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ا م لے ايد 
المقدمة 

ش إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتده ومن يضلل فلن تجد له وليًا EE‏ 

7 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداعبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

3 فقد خلف أئمتنا ثروة علمية هائلة» جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام في شتى أنواع 
العلوم» ومن هذه العلوم علم الفقه؛ حيث ظهر العديد من المؤلفات التي جمعت 
الفقه» وبينت الأدلة التي استندت إليها مسائله» فقد يكون دليل المسألة من القرآن أو 
من السنة أو الاجماع. إلى غير ذلك من الأدلة المعتبرة عند أئمتناء وقد يشهد لأحكام 
هذه المسائل عدد من الأدلة. 

ل والمتأمل في ما اعتبره الأئمة من الأدلة» يجد أنهم جعلوا القرآن الدليل الأول 
في الاعتبار» ثم السنةء ثم الاجماع. 

3 ولحرصهم على بيان الإجماع فهم يذكرون المسألة» ثم يذكرون الأدلة التي 
استندت إليها هذه المسألة» فإن كان دليلها من الإجماع» ذكروا ذلك» سواء كان هذا 
07 من الصحابة و أو ممن جاء بعدهم من الأئمة. 

ثم إن تقل الاجماع وجكايته يختاف باختلاف الأثئمة في بعض مسائل الفقهء فقد 
dS‏ 
الما ا . 

قو 4 عي E‏ نلق با e ela‏ 
لتكون أطروحته في مرحلة من مراحل التعليم العالي؛ رأيت أن يكون مجال بحثي في 
أبواب النكاح ليكون عنوان رسالتي: (مسائل الاجماع في النكاح وأبوابه. جمعًا 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
ودراسة) . 

7 وذلك أن مجموعة من الزملاء تقدموا برسائل تبحث مسائل الإجماع من أول 
أبواب الفقه إلى ما قبل مجال بحثي» فأردت أن أكمل هذا العقد بجعل مجال بحثي 
فيما بعد ذلك من مسائل؛ وفقًا للمشروع الذي أعده أعضاء هيئة التدريس بمسار الفقه 
وأصوله في جمع ودراسة مسائل الإجماع في الفروع الفقهية. 

8 ثانيًا: أهمية ال موضوع وأسباب اختياره: 

[] تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية : 

-١‏ أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليهاء مما يعنى 
أهميته ومكانته في الفقه الإسلامي. 

-١‏ أن إظهار مسائل الإجماع التي وقع الاتفاق عليها بين المسلمين يقلل من 
التعصب المذهبي الذي وقع بين أتباع المذاهب» ويظهر جانيًا من وجوه الاتفاق التى 
وقعت بينهم؛ فيكون ذلك سببًا للتأليف بين قلوب المسلمين. 

۳- كثرة مسائل الإجماع المبثوثة في كتب أئمة المسلمين» وقلة المؤلفات التي 
جمعت هذه المسائل ودرستها دراسة علمية وافية؛ من أجل ذلك أردت أن أسهم في 
جمع ودراسة مسائل الإجماع في أبواب النكاح التي هي مجال بحثي. 

- أن البحث في مسائل النكاح بالنظر في ما أجمع الأئمة عليه من مسائل له أهمية 
قصوى لدى المسلمين؛ لتعلقه بنواحي حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. 
2لا قالمًا: الدراسات السابقة 

3 عند الرجوع إلى ما أصذرته المراكز المتخصصة في البحث العلمي من فهارس 
تشمل ما سجل لديها من موضوعات مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية» ومكتبة 
الملك فهد الوطنية» وعند النظر في ما أصدزته الجامعات في المملكة من فهارس وما 
سجل لديها من 2 علمية› تم الاطلاع على بعضص الدراسات التي تحدثتة عن 

ˆ 0 وكان ر الدراسات وفق منهجين : 

المنهج الأول: بحوث في الإجماع من وجهة نظر أصولية» والحديث عن فا 
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الجانب مبثوث في جميع كتب أصول الفقه القديمة والجديثة. 

المنهج الثاني : بحوث في الإجماع جمعت بين الجانب الأصولي نإشارات بسيطة» 
وبين الجوانب الفقهية» إلا أن هذه البحوث لم تكن جامعة لمسائل الإجماع بالصورة 
التي سيكون عليها هذا البحث» ومن هذه البحوث: 

-١‏ موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب: 

325 الكنات عار عن سيم لسكا الماع م تحال ی من 
المؤلفات» فلم يكن جمعه لمسائل الإجماع إلا من خلال ستة عشر كتابًا فقط» ولم 
يستوعب كتب المذاهب» فلم يذكر أي كتاب من كتب الحنفية سوى «شرح معاني 
الاثار» للطحاوي» مع قلة الإجماعات الواردة فيه. 

ل ثم إن المؤلف لم يكن له إلا الجمع فقط ذون مناقشة أو إبداء رأي في هذه 
المسائل التي جمعهاء والمحافظة على النص الأصلي للعلماء السابقين» كما قال في 
مقدمته» ولم يذكر مستندًا للإجماع» أو ما 0 خلاف لما حكاه في 
المسائل التي اذْعِيّ فيها الإجماع» وهذا هو منهجه في كتابه عمومّاء سواء ما كان يتعلق 
بمسائل الإجماع في أبواب النكاح أو غيرها من الأبواب. 

؟- موسوعة الاجماع لشيخ الاسلام ابن تيمية» لعبد الله البوصي : 

[ا وهذا الكتاب عبارة عن جمع لما حكاه ابن تيمية من إجماعات» دون أي تعليق أو 
مناقشة» وليس فيه ذكر لمستند الإجماع» أو بيان خلاف لما حكاه من الإجماع. 

۳- الاجماع لابن عبد البر» جمعه فؤاد الشلهوب., وعبد الوهاب الشهري: 

وهو عبارة عن جمع لما حكاه ابن عبد البر من إجماعات من خلال كتابه التمهيدء 
دون أي تعليق أو نقاش. وهذا الكتاب يقال عنه ما قيل عن الكتابين السابقين. 


000( هي : «سنن الترمذي»» و«اختلاف العلماء» للمروزي» و«اختلاف الفقهاء» للطبري» و«تهذيب الآثار» 
للطبري» و«الاجماع؛ لابن المنذرء و«شرح معاني الآثار» للطحاوي» و«المحلى» لابن حزم. و«مراتب 
الإجماع» لابن حزم» و«الاستذكار» لابن عبد البرء و«بداية المجتهد» لابن رشد» و«المغني» لابن قدامة. 
«شرح مسلم؟ للنووي» و«المجموع» للنووي» وافتح الباري» لابن حجرء و«نيل الأوطار» للشوكاني» 
و«البحر الزخار» للمرتضى من أئمة الزيدية. 

(۲) انظر: «موسوعة الإجماع» (/۷). 
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ال حيس بح بي د 

4- الاجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني» من أول كتاب العدد إلى نهاية 
كتاب الجر اح" : | 

رسالة ماجستير في أصول الفقه» قُدمت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» قدمها 
الطالب عبد الوهاب بن عايد الأحمدي. ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي: 

أ- أنها رسالة في أصول الفقهء إذ بلغت الدراسة الأصولية أكثر من نصف الرسالة» 
ثم قام الباحث بتطبيق دراسته للإجماع من جانب أصولي على بعض أبواب الفقه من 
كتاب العدد إلى كتاب الجراح» كما هو واضح من عنوان الرسالة. 

ب- أن الباحث ذكر في منهجه أنه لن يقوم بدراسة ما ذكره ابن قدامة عن غيره من 
العلماء من حكايتهم للاجماع» وسيقتصر على ما نص عليه ابن قدامة فقط من مسائل 
الإجماع . 

ت- أن هذه الرسالة جمعت مسائل الإجماع من خلال كتاب واحد فقط. 

ه- المسائل التي حكى النووي فيها الاجماع في فقه الأسرة: 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء» قدمه الطالب 
تر كي بن عبد العزيز آل الشيخ . ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي : 

أ- أنها اقتصرت على ما ذكره النووي من الإجماعات من خلال شرح صحيح 
مسلم. 

ب- أن الباحث لا يذكر دليلًا للمخالف إن كانت حكاية الإجماع غير صحيحة. 

ت- لا يذكر الباحث مراجع لبقية المذاهب إذا كان الإجماع صحيحًاء ويكتفي 
بقوله: لم أجد مخالمًا على صحة الإجماع . 

ث- أن هذه الرسالة من خلال كتاب واحد فقط» وهو غير معتمد لديناء فيما رأت 


)١(‏ هناك رسائل أصولية عدة تحدثت عن الإجماع من جانب أصولي» والتطبيق عليه من خلال كتاب «المغني» 
لابن قدامةء كلها في جامعة أم القرى» فقد رأيت عشر رسائل» سبع منها في جانب العبادات» وواحدة في 
الفرائض» وواحدة في الكفارات والأيمان والنذورء وهذه الرسالة» ويظهر أنها سلسلة تشمل كتاب 


«المغنى» بأكمله. 
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اللجنة الخاصة بإعداد هذا المشروع . 

0 أما هذا البحث فيختلف عما سبقه من دراسات؛ حيث سيكون جمعًا ودراسة 
لمسائل الإجماع في أبواب النكاح» وما يتبع ذلك من أبواب» وذلك من خلال النظر 
في الكتب المعتمدة - وهي ثلاثون كتابّاء سيأتي ذكرها- لاستقراء مسائل الاجماع في 
هذه الأبواب. 

لا ويظهر من خلال ما كتب في هذا الموضوع أنه لم يتطرق للحديث عن الإجماع 
في أبواب النكاح وما يتبع ذلك من أبواب» حسب ما هو عليه مجال هذا البحث. 

0 وما يتميز به هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة فسيأتي ذكرها في 
إحوادانك الذراسة: 

١‏ رابعا: أهداف البحث: 

3 تتلخص أهداف البحث فيما يلي : 

-١‏ جمع مسائل الإجماع في أبواب النكاح وما يتبعها من أبواب» ثم دراستها 
دراسة علمية وافية للخروج بنتائج» من أهمها: معرفة وقوع الإجماع من عدمه في هذه 
السات 

۲- بيان مستند الاجماع في مسائل أبواب البحث» وما مدى سلامته من المخالفة . 

۳- رس عند كثير من الناس أن الفقه ما هو إلا خلافات بين فقهاء الشريعة» فأردت 
أن أبين من خلال جمع مسائل الإجماع ودراستهاء أن هناك جوانب اتفاق كثيرة بين 
الفقهاء في جميع أبواب الفقه؛ ومن ذلك أبواب النكاح» وما يتبعها من أبواب. 

-٤‏ تكوين حصيلة علمية مناسبة» ومعرفة للغة الفقهاءء وذلك بالاطلاع على هذا 
العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب. 

4- تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع الإجماع في الفقه 
الاسلامي عموماء وفي النكاح وأبوابه على وجه الخصوص . 
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لآ خامسًا: أسئلة البحث: 

1 سيجيب البحث بإذن الله تعالى عن عدة أسئلة منها: 

س - ما هي مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب النكاح» 
والصداق» والخلع. والطلاق» والرضاع»› والظهار. . e)‏ 

س - ما هي جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالنكاح 
وأبوابه؟ ش 

س - ما هي الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟ 

س - ما هو مستند الإجماع في مسائل البحث؟ 

س - ما مدى سلامة الإجماع في مسائل البحث من المخالفة والانتقاد؟ 
اا سادسًا: حدود الدراسة: 

3] سيكون موضوع البحث جمعًا لمسائل الإجماع من أول باب النكاح حتى آخر 
باب الحضانة» وما يتبع ذلك من بحث لمسائل الإجماع فی اللقيط› والعتق» 
والتدبير» والكتابة» وأمهات الأولاد"''. ثم دراستها للخروج بتائج في هذا 
الموضوعء وذلك وفقًا للترتيب الفقهي لدى الحنابلة”؛ وهي على النحو التالي : 
النكاح»› الصداق» وليمة العرس .2 عشرة النساءء الخلع»› الطلاق» الأيلاء» الظهارء 
اللعان» الرجعة» العدق الإحداد» الاستبراء» الرضاعء النفقة. الحضانة. إضافة إلى 
اللقيط. والعتق» والتدبير› والكتابة› وأمهات الأولاد. 

3 وذلك باستقراء ما ورد من مسائل الإجماع في هذه الأبواب بالنظر في إجماعات 
الصحابة وء وإجماعات من جاء بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين» وأئمة 
المذاهب الفقهية وأتباعهم» مما وقع مبثوثًا في كتب الفقه» والتفسيرء والشروحات 


)١(‏ رأت اللجنة المكونة من قبل القسم أن تلحق هذا الفصول بهذه الرسالة على أنها ليست في تر تيب الفقهاء- 
سواء فقهاء الحنابلة أو غيرهم- ضمن أبواب النكاح ؛ ولكن لما كان لها علاقة بالنواحي الاجتماعية» رأت 
اللجنة مشكورة أن تلحق هذه الفصول بموضوع الرسالة. 

. وذلك بناءً على التوصية المقدمة من اللجنة المكلفة بمتابعة هذا المشروع‎ )١( 
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. الحدشة. 


[] وبعد التتبع والاستقراء بلغت مسائل هذا البحث من خلال الكتب المعتمدة التي 
سيأتي بيانها (079) مسألة. 

[ا وقد رأت اللجنة المشكلة من قبل القسم أن يكون استنباط مسائل الإجماع من 
خلال ثلاثين كتابًا أساسية في جمع ما ذكره أصحابها من إجماعات وما شابهها 
ودراستهاء إضافة لما يستعين به الباحث من مراجع أخرى تعضد الأقوال في الثلاثين 
كتابًا السابقة؛ وهذه الكتب أذكرها مرتبة حسب وفيات أصحابهاء مبتدنًا بذكر الكتب 
الأساسية» ثم المساعدة: ۰ 

0 أولًا: الكتب الأساسية: وهي التي رأت اللجنة اعتمادها مراجع أساسية 
للبحث : 

-١‏ «الأم» للامام الشافعي (5١٠ه).‏ ۲- «سنن الترمذي» (۲۷۹ه)'. 

. «تفسير الطبري» (١٠۳ه)", 4- «الإجماع» لابن المنذر (718ه)7"‎ -٣ 


. «مراتب الإجماع) لابن حزم (07 )^ . ك «المحلى» لابن حزم‎ -٥ 


)١(‏ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أحد أئمة الحديث» تتلمذ على البخاري» وشار كه في 
بعض شيوخه» من مصنفاته «الجامع الصحيح»» المشهور ب «سنن الترمذي»» و«العلل»» توفي سنة 
(717/4ه). انظر في ترجمته: «وفيات الأعيان» (/ ۲۷۸)ء و«الأنساب للسمعاني» .)٤١/۳(‏ 

)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير المشهورء أخذ الفقه عن الزعفراني» والربيع 
المرادي» أظهر مذهب الشافعي عشرين سنة» حتى اتسعت دائرة علمه فأصبح من المجتهدين» توفي سنة 
(١٠۳ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ 47)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)1١١/١(‏ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزيل مكة» وأحد الأعلام» كان إمامًا مجتهدًاء حافظًا 
ورغًاء كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف» صف التصانيف ؛ منها: «الأوسط؛ء و«الإجماع؛» 
و«الإشراف». وغيرهاء توفي سنة (18١5ه).‏ انظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ۷۷)» 
و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص8١١).‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» فارسي الأصل» رزق ذكاة مفرطاء وذهنًا 
سيالا كان مجتهدًا يستنبط الأحكام من القرآن والسئة» برع في الفقه» والأصولء والحديثء والكلام» 
والأدب» توفي بالأندلس سنة (451ه). انظر في ترجمته: «سير أعلام النبلاء؛ (1/ 2»)184 و«وفيات 
الأعيان» (۳/ .)٠۲٠‏ ْ 
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۷- «الاستذكار» لابن عبد البر ه00 . 8- اشرح السنة» للبغوي (15هه)”" . 
N O E‏ 0 اھا ا هة 
3 حو بن بي اخ ی همير 
5( 
(حكمه) `. 


-١‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (۸۷٥ه)“. -١١‏ «المغني» لابن قدامة 


. ۲ *( 


۳- «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١۷٦ه)"‏ . -٠١‏ «المجموع» للنووي 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» حافظ علماء الأندلس» و كبير 
محدثيهاء وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة» صنف التصانيف المفيدة؛ منها: «التمهيذاء «الاستذكاراء 
و«الاستيعاب»» وغير ذلك» توفي سنة (4716ه). انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص 5٠‏ 2)4 واشجرة 
النور الزكية»ة (9/5/1ا١1).‏ 

(؟) هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» يعرف بالفراء تارة» وبابن الفراء تارة أخرىء» كان ديّناء عالمًا 
عاملا بطريقة السلف» قانعًا بالقليل» إمامًا في التفسيرء وفي الحديث» وفي الفقه» من مصتفاته : «(شرح 
السنة»» و«التهذيب في الفقه»» وغير ذلك» توفي سنة (517ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» 
للسبكي (57/5)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۲۸۸/۱). ` 

(۳) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد» المعروف بابن العربي» رحل إلى المشرق فذهب إلى الشام 
والعراق» وعاد بعلم إلى بلاده لم يأت به أحد ممن رحل إلى المشرق» صف التصاتيف؛ منها: «القبس 
شرح موطأ مالك بن أنس»» و«عارضة الأحوذي»» «العواصم من القواصم»» توفي سنة (043ه). انظر في 
ترجمته : «الديباج المذهب» (ص٠۳۷)ء‏ واشجرة النور الزكية» (۱/ ۱۹۹). 

(5) هو أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» دخل بغداد شَابَّاه ققرأ القرآن بالروايات» 
والحديث؛» والفقهء والأدب» كان فقيرًا قدخل في الخدم السلطانية» تولى الوزارة للمقتفي العباسي» 
توفي سنة (٠07ه).‏ انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد؛ »)١71/1(‏ و«شذرات الذهب» (4/ 0191 

(5) هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» الملقب بملك العلماء» أخذ عن السمرقندي صاحب «تحقة 
الفقهاء» الفقه والأصول. قام بشرح «تحفة الفقهاء؛ لشيخه في كتابه الموسوم ب «بدائع الصنائع»» فزوجه 
ابنته » حتى قيل: شرح تحفته فزوجه ابنته». توفي سنة (/01ه). انظر في ترجمته : «الجواهر المضية» (5/ 
) و«تاج التراجم» (ص٤۸).‏ 

(5) هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» قدم دمشق مع أهله وهو ابن عشر سنين» 
فقرأ القرآن» وحفظ «مختصر الخرقي»» رحل إلى بغدادء والموصل» ومكة»ء قال ابن تيمية عنه : لم يدخل 
الشام بعد الأوزاعي أفقه منه» توفي سنة (١۲٦ه).‏ انظر في ترجمته: «١ذيل‏ طبقات الحنابلة» (۲/ 20750 
و«المنهج الأحمد؛ .)۳١١/۲(‏ 

(۷) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» كان من العلماء العارفين» الزاهدين في الدنياء أوقاته معمورة - 
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( ۷ھ . 
6- «الذخيرة» للقرافي aA)‏ 75- «(نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية 
P۵ ۲(‏ 


۷- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. 14- «جامع الرسائل» لابن تيمية . 


لابن تيمية . 


. «زاد المعاد» لابن القيم (1 ۷ھ( . ۲- (إعلام الموقعين» لابن القيم‎ -١ 
«فتح الباري» لابن حجر (857ه)”*2. 54- «البناية شرح الهداية» للعيني‎ -7 


= مابين عبادة وتصنيف» سمع من أبي العباس القرطبي ؛ «صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم»» توفي سنة 
(ه). انظر في ترجمته: «الديباج المذهب» (ص1 »)5١‏ و«شجرة النور الركية» /١(‏ 5857). 

)١(‏ هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النزوي» الشافعي» أحد الأغلام» شيخ المذهبء وكبير الفقهاء في 
زمانه» رحل به أبوه إلى دمشق؛ فلازم علماءهاء وأخذ عنهم الفقه والحديث» وقرأ على ابن مالك اللغوي 
شيئًا من مصنفاته » توفي سنة (717ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي »)87١/5(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (۲/ )٩‏ . 

(؟) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» ولد ونشأ في مصرء وبرع في الفقه والأصولء 
والتفسيرء أخذ عن ابن الحاجب» والعز بن عبد السلام» وغيرهماء صنف التصانيف النافعة؛ منها: 
«التنقيح» في أصول الفقه» و«الذخيرة» في الفقه» توفي سنة (184ه). انظر في ترجمته: «الديباج المذهب» 
(ص8؟١).‏ واشجرة النور الزكية» .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام العالم الحافظ المجتهد المحدث 
المقسر» سمع «المسند» مرّات» والكتب الستة» و«معجم الطبراني»» وما لا يحصى من الكتب والأجزاءء 
توفي سنة (۷۲۸ه) . انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد» »)١5107/9(‏ و«البداية والنهاية» .)٠١١( /١85(‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» من الفقهاء 
المجتهدين في المذهب. كان محدثًاء مفسرًاء نحويّاء مشاركًا في علوم كثيرة» لازم ابن تيمية يطويلاء 
وأخذ عنه» وسجن معهء توفي سنة (01/اه) . انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد» (۳/٤٠۲)ء‏ واشذرات 
الذهب» (1587/5). 

(5) هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» المعروف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه» الحافظ 
الكبير المشهور» تفرّد بمعرفة الحديث وعلله» ولد في مصر» ونشأ بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه» توفي 
في أواخر ذي الحجة سنة (807ه). انظر في ترجمته : «البدر الطالع» »)3١ /١(‏ و«شذرات الذهب» (۷/ 


(۷ 
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(0 ۸ھ . 
-٥‏ «فتح القدير» لابن الهمام 01 5- «البحر الرائق» لابن نجيم 
( ۹۷۰ھ( . 


L1 


(1۲ھ) 7 . 


۹- «نيل الأوطار» للشوكاني (۲۰ھ). -٠‏ «حاشية الروض المربع» لا 


۷- («مغنى المحتاج» للشربيني )20 , - «سبل السلام» للصنعاني 


)١(‏ هو أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» تلقى العلوم عن علماء عصره» فمهرء ولي 
الحسبة» وقضاء الحنفية» صئّف التصانيف؛ منها: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» «رمز الحقائق 
«شرح كنز الدقائق»» «البناية على الهداية» توفي سنة (855ه). انظر في ترجمته :- «الفوائد البهية» 
(ص۷٠۲)»‏ و«الضوء اللامع» .)٦١ /٥(‏ 

(۲) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام السكندري السيواسي» وكان إمامًا ناظرّاء فارسًا في 
البحث فقيهًا أصوليّاء محدثّاء مفسرّاء من مؤلفاته: «فتح القدير شرح الهداية»» و«التحرير» في أصول 
الفقه» توفي يوم الجمعة من رمضان سنة (851ه). انظر في ترجمته: «الفوائد البهية») (ص١٠8١-181١)2‏ 
و«الضوء اللامع» .)١59 /٤(‏ 

(*) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير بابن نجيم» من فقهاء الحنفية في مصرء أجيز بالإفتاء 
والتدريس» وانتفع به خلائق» من مصنفاته : «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» و«الأشباه والنظائر'ء 
و«شرح المنار» في الأصول. وغير ذلك. توفي سنة (١۹۷ه).انظر‏ في ترجمته: «الفوائد البهية» 
(ص5*١).‏ و«شذرات الذهب» (4/8ه"). 

(4) هو شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني» أفتى ودرّس في حياة أشياخه» وأجمع أهل مصر على 
صلاحه» صنف التصانيف المفيدة منها: «شرح المنهاج»» و«شرح التنبيه»» وأقبل الناس على قراءتهماء 
توفي سنة (۹۷۷ه). انظر في ترجمته: اشذرات الذهب» (۸/ ٤۳۸)ء‏ و«كشف الظنون» (5/ 017١1‏ . 

(0) هو أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني» الملقب بالأميرء ولد في كحلان» ثم انتقل مع أبيه 
إلى صنعاء» فآخذ عن علمائهاء وضفه الشوكاني بأنه الإمام المجتهد المطلق. تعرض لمحن كثيرة» توفي 
سنة (147١ه).‏ انظر في ترجمته : «البدر الطالع؛ (؟/ 07)» و«التاج المكلل» (ص4١4).‏ 

(1) هو محمد بن علي الشوكاني من أكابر علماء اليمن» ولد سنة (111/7ه) في هجرة شوكان» ثم انتقل إلى 
صنعاء ونشأ بهاء حفظ القرآن» وكثيرًا من المتون في اللغة» وأصول الفقهء والفقه» صف العديد من 
المصتفات بلغت ١١4‏ مصنمًاء مات سنة (١٠٠٠ه).‏ انظر في ترجمته: «البدر الطالع» (؟/7١١)»‏ 
و«الأعلام» (۲۹۸/7). ش 
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قاسم (۱۳۹۲ه)' . 

0 ثانيًا: الكتب المساعدة. وهى التى استنبطت من خلالها ما يعضد ما ذكره 
أصحاب الكتب الثلاثين السابقة من ذكر لمسائل الإجماع: 

-١‏ «اختلاف العلماء» للمروزي (794ه2©"0. 5- «الإشراف» لابن المنذر 
(A۱1۸)‏ . 


*- «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١۳۲ه)".‏ 4- «نوادر الفقهاء» للجوهري 
ف . 
رمه ؟ه) 0 


ه- «أحكام القرآن» للجصا ص (١۳۷ه)‏ . 5- «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
(۲۲٤ه)‏ . ۷- «عيون المجالس» للقاضى عبد الوهاب. 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني نسبّاء النجدي» ولد في إحدى قرى المحمل» 
قرب الرياض» من فقهاء الحنابلة وأعيانهم في نجدء كان مولعًا بالتاريخ والجغرافيا والنسب في بداياته» 
توفي سنة (۱۳۹۲ه). انظر في ترجمته : «علماء نجد) (۳/ ۲۰۲). و«الأعلام» (۳۳۹/۳). 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» أخذ عن أصحاب الشافعي بمصر» كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة و » من مصنفاته : «اختلاف العلماء»» كتاب «القسامة»» توفي في سمرقند سنة (٤۲۹ه).‏ انظر 
في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (١/۹٤٤)ء‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)۸٤ /١(‏ 

(۳) هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجُري» الطحاوي» تفقه على خاله المزني صاحب الشافعي» ثم انتقل 
لمذهب أبي حنيفة» كان ثقة » فقيهًا» صئف «العقيدة» المشهورة» و«مختصرًا في الفقهء و«معاني الآثار› 
وغيرهاء توفي سنة (۳۲۱ه). انظر في ترجمته : «تاج الثراجم» (ص١۲)ء‏ و«وفيات الأعيان» .)۷١ /١(‏ 

(4؛) هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري» مؤلف كتاب «نوادر الفقهاء». لم أجد من ترجم لهء وكذا قال 
محقق كتابه «نوادر الفقهاء» الدكتور محمد فضل مراد. والذي رجحه أنه مات في حدود سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر : مقدمة كتابه «نوادر الفقهاء» (ص١١).‏ ْ 

(5) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاص» انتهت إليه رياسة الحنفية في بداد أخذ عن 
الكرخي وغيره» وكان على طريقة من الزهد والورع» من مصنففاته: «أحكام القرآن»» واشرح مختصر 
الطحاوي»» وكتاب في أصول الفقهء توفي سنة (١۳۷ه).‏ انظر في ترجمته : «الجو اهر المضية» (۱/ ١۲۲)ء‏ 
وتاج التراجم» (ص۱۷). 

(1) هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي: أخذ عن الأبهري وأكابر أصحابه» وكان حسن النظر» جيد 
العبارة» ناصرًا لمذهبه المالكي» تولى قضاء الدينورء وغيرها من أعمال العراق» رحل إلى مصر؛ وولي 
قضاء المالكية هناك توفي سنة (۲۲٤ه).‏ انظر في ترجمته : ااترتيب المدارك» /٤(‏ ١1۹)ء‏ و«الديباج 


المذهب» ( ص۱٦‏ ۲). 
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۸- «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۹4٤٤ه)".‏ 4- «الحاوي» للماوردي 


ه70 , 


4- «المبسوط» للسرخسي (١۹٤ه)‏ . -٠١‏ «التمهيد» لابن عبد البر (437ه). 
-١‏ «مقدمات ابن رشد» الجد (١۲٠ه).‏ ؟١-‏ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين 

السمرقندي (1هه)20 . 

۳- «إكمال المعلم» للقاضي عياض(٤٤٠ه). -١4‏ «أحكام القرآن» لابن 

العربي (547ده). -٠١‏ «البيان» للعمراني (۸٥٠ه)‏ . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» يعرف بابن اللجام» إمام حافظ فقيه» له عناية 
تامة. بالحديث» له شرح على البخاري» و«الاعتصام» في الحديث» توفي سنة (55 4ه). انظر في ترجمته : 
«الديباج المذهب» (ص۲۹۸)ء و«شجرة النور الزكية» .)١9/1/1(‏ 

(۲) هو أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي» من وجوه فقهاء الشافعيةء وأحد الأئمة» كان حاقظًا للمذهب» وله 
تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه» ولي القضاء في بلدان شتى» وسكن بغداد» توفي سنة (١٥٤ه).‏ انظر 
في ترجمته : «طبقات الشافعية“ للسبكي (۳/ ۲۳۲)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» /١(‏ 570). 

(۳) هو شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» أحد كبار أئمة الحنفية» كان علامةء حجةء فقيهاء 
أصولياء صتف التصانيف النافعة؛ منها: «المبسوطا» «شرح السير الكبير» "شرح مختصر الطحاوي»» 
توفي سنة (440ه). انظر في ترجمته: «الجواهر المضية؛ (۷۸/۳)ء و«تاج التراجم» (ص574؟). 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء من أهل قرطبةء وزعيم فقهاء وقته من أهل الأندلس والمخرب» ولي 
قضاء قرطبة» رحل إليه الطلاب للتزود من علمهء صف «البيان والتحصيل»» «المقدمات على المدونة»ء 
توفي سنة (070ه) . انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص”/ا؟)» و«شجرة النور الزكية» (۱/ )٠۹۰‏ . 

(0) هو أبو منصور علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» أشهر كتبه : «تحفة الفقهاء في فروع الحنفية؛» شرحه 
تلميذه الكاساني في كتابه: «بدائع الصنائع»» اختلف في تاريخ وفاته» وقدّره بعضهم في سنة 
(550ه).انظر في ترجمته : «الجواهر المضية» (۲/ »)٦‏ و«الفوائد البهية؛ (ص188١).‏ 

(5) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» من أهل الأندلس» ولد وسكن في سبتةء كان إمام وقته 
في الحديث وعلومهء عالمًا بالتفسيرء فقيهًا أصوليّاء عالمًا بالنحو واللغةء والأنساب» حافظًا لمذهب 
مالك» توفي سنة (545ه) انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص١77)»‏ و«الصلة» (۲/ ۲۹). 

(۷) هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليماني: شيخ الشافعية في اليمن» كان إمامًا ورعًا زاهدّاء عارفا 
بالفقه وأصولهء والنحوء من أعلم الناس بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي» حتى إنه كان يحفظ «المهذب» 
عن ظهر قلب» توفي سنة (568ه) . انظر في ترجمته : «طبقات ابن قاضي شهبة» /١(‏ ه207 و«طبقات فقهاء 
اليمن» (ص75١).‏ 
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- «الهداية» للمرغينانى 009 , 
۷- ١بداية‏ المجتهد» لابن رشد (١۹ده). ١8‏ «الكافى» لابن قدامة 
(ككم). 


۹- «العزيز شرح الوجيز» للرافعي Pa)‏ ۰ شرح صحيح مسلم» 
للنووي (5757ه). 

208 «روضة الطالبين» للنووي. ۲۲- «الشرح الكبير» لابن أبى عمر‎ -١ 

۳-«الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (1۸۳ه). -۲٤‏ «الفروق» 
للقرافي (٤1۸ه).‏ 

6 «القوانين الفقهية» لابن جزي (١٤۷ه)‏ . 77- «شرح الزركشي على مختصر 


)١(‏ هو أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» المرغيناني» فقيه حنفي» حافظء 
مفسرء محقق» من أوعية العلم كما قال الذهبي» من مصنفاته : «الهداية شرح بداية المبتدي» للقدوري. 
توفي سنة (091ه). انظر في ترجمته: «تاج التراجم» (ص۸٤۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ .)7737/171١(‏ 

(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء الشهير بالحفيدء من أهل قرطبة» والقاضي بهاء لم ينشأ بالأندلس 
مثله ؛ كمالًا وعلمًا وفضلاء عُني بالعلم من صغره» حتى قيل : لم يدع القراءة والنظر منذ عقل إلا ليلة زفافه» 
وليلة موت والده» توفي سنة (0405ه). انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص778), واشجرة النور 
الزكية» (۱/ .)۲١۲‏ 

(۳) هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» يرتفع نسبه إلى رافع بن خديج» وقيل : إلى رافع مولى رسول 
الله اة تفقه على والده وغيره» أوحد أهل زمانه في العلوم الدينية أصولًا وفروعًاء من أهم كتبه «العزيز 
شرح الوجيز» للغزالي» توفي سنة (1۲۳ه). انظر في ترجمته: «تهذيب الأسماء واللغات» (2)5174/7 
و«طبقات الشافعية» للاسنوي .)0/1/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد» اشتهر في المذهب بابن أبي عمرء أخذ عن أبيه وعمه ابن 
قدامة» ودرّس» وأفتى» وأقرأ العلم زمئًا طويلاء وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره» وشرح «المقنع» 
لعمه ابن قدامة في كتابه «الشرح الكبير»"» توفي سنة (5487ه). انظر في ترجمته : «الدر المنضد» »)٤۲٤ /١(‏ 
و«المنهج الأحمد؛ (۳/ .)۸٩‏ 

(5) هو أبو الفضل عبد الله بن محمود الموصلي ٠»‏ رحل إلى دمشق وبغدادء وأخذ عن علماء كل بلد» كان فقيهًا 
عارًا بمذهب أبي حنيفة» ولي قضاء الكوفة ثم عرزل عاد إلى بغدادء فدرّس» وأفتى» وصئّفء. توفي سنة 
(187). انظر في ترجمته : «الفوائد البهية (ص7١٠١)»2‏ و«تاج التراجم» (ص75١).‏ 

() هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» كان على طريقة مثلى من العكوف على = 
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الخرقی» للزركشى (۷۷۲ه)' . 
۷- «رحمة الأمة» لقاضى صفد (بعد ١۷۸ه)‏ : ۲۸- «العناية على الهداية» 


4- «عمدة القاري» للعيني (١٠۸ه). -١‏ «المبدع» لابن مفلح )۸ھ( . 


-١‏ «الإنصاف» للمرداوي (٥۸۸ه).‏ ۳۲- «مواهب الجليل» للحطاب 
030 
(۹ھ) `. 


= العلم» والاشتغال بالنظرء والتدوين» فقيهًا حافظًا قائمًا على التدريس» توفي شهيدًا في معر كة طريف ضد 
الفرنج سنة (١٤۷ه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص٤۲۷)ء‏ و«الدرر الكامنة» (۳/ .)١١‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزر كشي المصريء كان إمامًا في المذهب» أخذ الفقه عن الحجاوي له 
تصانيف مفيدة؛ من أشهرها: «شرح مختصر الخرقيا» وكلامه فيه يدل على فقه نفيس» توفي سنة 
(۷۷۲ه) . انظر في ترجمته : «المنهج الأحمد» (۳/ ۲۳۹)؛ و«السحب الوابلة» (۲/ .)١۷۹‏ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصفدي الشافعي» المعروف بقاضي صفدء من فقهاء الشافعية 
بدمشق» له تصانيف عدة؛ منها: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة٠»‏ لا يعرف له تاريخ وفاةء إلا ما ذكر أنه 
فرغ من تأليف كتابه ارحمة الأمة» سنة (80/اه). انظر في ترجمته: «كشف الظنون» (70/1)» و«ذيل 
كشف الظنون» .)١1757/5(‏ 1 

(۴) هو أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي» إمام محقق متبحر» كان بارعًا في الحديث وعلومه» 
والنحوء والفقهء فبرع» وسادء وأفتى» ودرّس» من مصنفاته : «العناية شرح الهداية» في الفقه» «شرح 
البزدوي» في الأصول» توفي سنة (87/اه). انظر في ترجمته : «الفوائد البهية» (ص »)١96‏ و«تاج التراجم» 
(ص٦۲۷)‏ . 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح- غير ابن مفلح صاحب «الفروع» من بيت علم ورياسة» 
أفتى » ودرّسء وناظر» ثم ولي القضاء» ونفذت كلمته عند السلطان فمن دونه» توفي سنة (٤۸۸ه).‏ انظر في 
ترجمته : «المنهج الأحمد» (۳/ ۲). و«الضوء اللامع» .)٠١١/١(‏ 

(0) هو علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي السعدي ثم الصالحي» أعجوبة الدهرء شيخ المذهب 
وإمامه ومصححه ومنقحه» له مصنفات عدة من أهمها: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»» توفي 
سنة (885ه). انظر في ترجمته : «الدر المنضد» (؟/ ۲ و«المنهج الأحمد» (9/ : 86) , 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب» المكي المولد والقرار» أحد كبار المالكية في عصره» تبحر في 
كثير من العلوم» العقلية منها والنقليةء أخذ عن والده» وعن قاضي المدينة السخاوي» من مصنفاته : 
«مواهب الجليل شرح مختصر خليل»» توفي سنة (104ه). انظر في ترجمته : كفاية المحتاج» (صن558)» 
واشجرة النور الزكية» (۱/ .)١۸۹‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


۳- «الميزان» للشعراني (۹۷۳ه). 74- «نهاية المحتاج» للرملي 
(۴ ۰۰ ھ). ٠‏ 
-٠٥‏ «كشاف القناع». للبهوتي (١١٠٠ه). -۳١‏ «حاشية ابن عابدين» 

TY) 





17 سابعًا: منهج البحث: 

3 سيكون المنهج المتبع أثناء البحث عبارة عن منهجين : 

المنه الأول : j‏ لهج الاستفرائى: وذلك من خلال قراءة هذه الكتب - وغيرها 
مما هو مظنة لمساقل. البحة - قراءة امثانية بغرضن :استقراء المسائل الى اذعى فيه" 
الإجماع في مجال البحث» ومن ثم جمعها ودراستها. 


المنهج الثاني : المنهج الاستنتاجي: وذلك بعد جمع مسائل الإجماع الواردة في 
مجال البحث» والنظر في أقوال الفقهاء ا ا 
حصول الإجماع في كل مسألة على حدة أو عدمه. 


-١‏ استقراء أقوال الفقهاءء وجمعها في مسائل البحث التي حكي فيها الإجماع» أو 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الخنفي؛ نسبة إلى محمد بن الحنفية» شافعي المذهب» 
ظهرت عليه علامات النجابة منذ الصغرء فحفظ المتون وهو ابن ثماني سنين» انتحل التصوف؛ حتى قيل : 
فقيه النظرء صوفي الخبر» توفي سنة (۹۷۳ه). انظر في ترجمته : «شذرات الذهب» (۸/ ١۳۷)ء‏ واهدية 
العارفين» /١(‏ 616). 

(۲) هو شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» من فقهاء الشافعية بمصرء صار مرجعًا في الفتوى» حتى قيل عنه: 
الشافعي الصغير» وقيل عنه أيضًا: من كانت العلماء تكتب عنه ما يملي» توفي سنة (5١٠1٠ه).‏ انظر في 
ترجمته : «خلاصة الأثر؛ (۳/ 741)» و«البدر الطالع» (۲/ 75 . 

(۳) هو منصور بن يونس البهوتي» شيخ الحنابلة في مصر في عصره» كان عالمًا عاملاء متبحرًا في العلوم 
الدينية» صارقا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» رحل الناس إليه من الآفاق لأخذ مذهب الإمام أحمد 
عنه» توفي سنة (01١1ه).‏ انظر في ترجمته : «خلاصة الأثر» (٤/١١٤)ء‏ و«الأعلام» (۷/ .)۳١۷‏ 

(4) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصرهء ولد 
وتوفي في دمشق» صنف المصنفات؛ منها: «رد المحتار على الدر المختار»؛ المعروف باحاشية ابن 
عابدین!» توفى سنة (701١ه).‏ انظر في ترجمته: «الأعلام» (2)17/7 و«معجم المؤلفين» (۳/ .)٠٤١‏ 


€ 1 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه . 


الاتفاقء أو عدم الاختلاف» وذلك. من خلال النظر في الكتب التي هي مظنة لتلك 
الا 

1- وضع عنوان للمسألة يناسب ما يذكر تحتها من أقوال العلماء. 

۳- شرح مبسط للمسألة لا يتجاوز السطرين أو الثلاثة» أعبر فيه عن المراد بها 

-٤‏ عند ذكر الإجماع :أحيل إلى أول من ذكرهء. ثم.ذكر من نقل الإجماع بعده» مع 
مراعاة الترتيب الزمني في ذلك . 

5- أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع» وعند تكراره لعالم واحد في عدة مراجع 
أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحهاء وأشير إلى أنه ذكزه:في كتبه الأخرى 
دون ذكر لنص قوله؛ إلا إذا كان في النص الآخر زيادة لم ترد في النص الأول. 

- إذا تكرر النص بلفظ واحد عند أكثر من عالم» ؛ فأذكر النص عند أول من ذكره؛ 
ثم أشير إلى أن العالم الآخر ذكره بتخزة؛. 

۷- إذا حكى العالِمٌ الإجماعَ عن غيره؛ كأن ينقله ابن ا المنذرء فأكتفي 
بنص ابن المنذر؛ ثم أقول:: ونقله عنه ابن قدامة. 

۸- ذكر من وافق حكاية الإجماع من خلال الكتب المعتمدة» والمساعدة. 

4- ذكر من نقد الإجماع من العلماء. أو حكى الخلاف» وذلك بتتبع كتب التفسير» 
وكتب الآثار عن الصحابة والتابعين» وكتب المذاهب الفقهية؛ للتنبيه على الخلاف إن 
وجد. 

-١‏ اعتبار خلاف المخالف خرقًا للإجماع إلا في الحالات التالية: 

أ- خلاف الروافض. 

ب- خلاف الخوارج . 

ت- إذا وصف الخلاف بالشذوذ. 

ث- إذا وصف الخلاف بأنه خرق للاجماع . 

ج- إذا جاء الخلاف عن عالم متأخر في الزمن عن أول من حكى الإجماع . 

-١‏ الخروج بنتيجة أبين فيها تحقق الإجماع المحكي في المسألة أو عدمه. 

- اعتبار موافقة ابن حزم وخلافه في المسألة». متى ما وجدثٌ له قولّاء فإن لم 
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أذكر له موافقة أو خلافًا فهذا يعني أنني تتبعت أقواله فلم أجد له موافقة أو مخالفة.. 

۴۳- عند ذكر ألفاظ الإجماع أنظر : فإن كان أحد العلماء الذين أنقل عنهم المسائل 
قد نص على إجماع الفقهاء وآخر على الاتفاق» وثالث على نفي الخلاف» فإني أصيغ 
المسألة بعبارة: «من نقل الإجماع»؛ ولو كان هناك من ذكر أنهم اتفقوا» وآخر نفى 
الخلاف على اعتبار أن لفظ الإجماع هو أقوى الصَّيّغْ دلالة على الإاجماع من اللفظين 
الآخرين. 

0 وإن لم يصرح أحدهم بنقل الإجماع؛ ونقل أحدهم الاتفاق» وآخر نفى 
الخلاف» فإننى أعبر بلفظ : «من نقل الاتفاق»؛ ولو كان هناك من عبر بنفى الخلاف 
على اعتبار أن لفل الاتفاق أقوى دلالة على الإجماع من نفي الخلاف. ٠‏ 

3 وإن لم يحك أحدهم إجماعًا أو اتفاقًاء بل نفى الخلاف فإنني أعبر بلفظ : «من 
نفى الخلاف)» . 

-٤‏ ذكر من وافق حكاية الإجماع دون أن ينص عليه» كأن يذكر بعض علماء 
المالكية الإجماع» فيوافقهم الآخرون كالحنفية أو الشافعية - مثلًا - على أصل المسألة 
من دون تنصيص على الإجماع» أو الاتفاقء أو نفي الخلاف» فأشير إلى موافقة 
الحنفيةء والشاقعية لحكاية الإجماع» وإن. كانوا لم ينصوا عليه. 

65- ذكر أراء الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في موافقتهم لما كي 
من إجماع» وخلافهم؛ متى ما وجدت لهم قولا. 

7- ذكر مستند الإجماع» سواء كان من القرآن و السنة جميعًاء أو من أحدهماء أو 


من غيرهما. 
۷- إذا تبين بعد الدراسة أن حكاية الإجماع غير صحيحة» فإنني أذكر المخالف. 
ودليله. 


۸- إذا وردت المسألة فى أكثر من باب لسبب ما؛ ذكرتها فى الباب الأول» 
وأحلت عليها في الأبواب الى نارق چ ٠‏ 

۹- ترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث؛ وذلك بوضع رقمين» يشير الأول 
منهما إلى رقم خاص بالمسألة في الفصل» والثاني منهما رقم عام يشير إلى عدد 
المسائل ضمن فصول الرسالة. 
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- عزو الآيات الواردة في البحث» وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية؛ هكذا: 
[البقرة: الآية .]۲٣٣۳‏ 

-"١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث مع بيان درجة الحديث ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. 

۲- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث 
منهماء أو من أحدهماء دون الإشارة إلى من خرّجه من غيرهما. 

۳ إذا لم يكن الحديث في الصحيحين › أو في أحدهما؛ حر فن كتنب الشدن 
الأخرى»ء مقدمًا كتب السنن الأربعة على غيرها. 

-٤‏ عند تخريج الحديث من الكتب الستة» وسنن الدارمي» وموطأ مالك؛ أذكر 
اسم الكتاب» واسم الباب» ورقم الحديث» والجزء والصفحة. 

5- وعند تخريج الحديث من سائر كتب السنن الأخرى» أذكر الجزء والصفحة» 
ورقم الحديث إن وجد. 

-١‏ ترجمة من لم يشتهر من الأعلام» وترك من كان مشهورًاء كالخلفاء 
الراشدين» والأئمة الأربعة. 
ثآ تاسعًا: خطة البحث: 

0 تشتمل خطة البحث على مقدمة» وتمهيدء وأربعة أبواب» وخاتمة أذكر فيها 
أهم ما توصلت إليه من نتائج» وفيما يلي بيان لذلك : 

[] المقدمة: وتشمل التعريف بالموضوع» وأهميته» وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» وأهداف الموضوع» وأسئلة البحث» وحدود الدراسة» ومنهج البحث» 
وإجراءات البحث» ثم بيان لخطة البحث. 
اأ التمهيد: وفيه فصلان: 


: الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع‎ ١ 
[]ا وفيه سبعة مباحث:‎ 


المبحث الأول: تعريف الإجماع . 
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المبحث الثاني : مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية» وأهميته. 
المبحث الثالث: أنواع الإجماع وحجية كل نوع . ٠‏ 
المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع. 

المبحث الخامس: شروط الإجماع. 

المبحث السادس: ألفاظ الإجماع. ‏ . 

المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع. 

17 الفصل الثاني : تعريف النكاح» وحقيقته 
[] وفيه مبحثان: ۰ 
المبحث الأول: تعريف النكاح . 
المبحث الثاني : حقيقة النكاح . 

5 الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح وفيه عشرة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكيه. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الخطبة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح . 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في الشروط في النكاح . 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح . 
الفصل السابع : مسائل الإجماع في أنكحة الكفار. 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق. 
الفصل التاسع : مسائل الإجماع في وليمة العرس. 
الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء. 
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3 الباب الثاني : مسائل الإجماع في فرق النكاح وفيه خمسة فصول: ٠‏ 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الطلاق. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الإيلاء. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في الظهار . 
الفصل الخامس : مسائل الإجماع في اللعان. 

7 الباب الثالث: مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه وفيه ثمانية فصول : 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في العدة. 
الفصل الثالث : مسائل الإجماع في الإحداد. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في الاستبراء. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع . 
الفصل السادس : مسائل الإجماع في النفقات. 
الفصل السابع : مسائل الإجماع في الحضانة. 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط . 

3 الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك . 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في التدبير. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد. 

3 الخاتمة: أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج 
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5 الفهارس : وتشمل: 

-١‏ فهرس الآيات حسب ترتيب السور» وترتيب الآيات في كل سورة. 

۲- فهرس الأحاديث هجائًا. 

۳- فهرس الآثار هجائيًا. 

5- فهرس الأعلام هجائيّاء وحسب اسم الشهرة. 

-٥‏ فهرس الأمم والقبائل. 

-٦‏ فهرس البلدان. 

۷- فهرس الكلمات الغريبة المشروحة. 

ك فيزسن الجر 

۹- فهرس مسائل الإجماع . 

. فهرس المراجع‎ -٠١ 

-١‏ فهرس الموضوعات. 

13 وحذفت. جميع القهارس إلا فهرسي المصادر والمراجع والموضوعات حتى لا 
يطول الكتاب. 

5 الصعوبات التي واجهتتي في البحث: 

واجهتني كثير من الصعوبات أثتاء كتابتي لهذه الرسالة» منها: 

-١‏ كثرة ما اشتملت عليه الكتب الثلاثون التى اعتمدتها اللجنة المعدة لهذا 
المشروع من صفحات» فقد بلغت صفحات هذه الكتب حسب الطبعات التي لديّ : 
(11785) صفحةء ولم أدخل في هذا العدد كتب التفسيرء والكتب المساعدة 
الأخرى . 

-١‏ صعوبة البحث عن مستند الإجماع إذا لم يكن منصوصًا عليه. 

۳- إذا كر الإجماع عن الصحابة» كان من الصعوبة استقراء كتب الآثار» للبحث 
عن مخالف لمن حكي عنه الاجماع» نظرًا لطول هذه الكتب وكثرتها. 
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4- إذا لم أجد في المسألة إلا قولا واحدًا لأحد العلماء في حكايته الإجماع» أو 
الاتفاق» أو نفى الخلاف» كنت أجد صعوبة فى استقراء الكتب المعتمدة» 
والمساعدة؛ اة عن فول بع ها ذ كر قفن يطول البحث فيستمر الساعات 
الطوال» وربما الأيام. 

- صعوبة البحث في كتاب المحلى لابن حزم؛ نظرًا لأنه لا يذكر في كتابه جميع 
المسائل التي ذكرها الجمهور في كتبهم. فكنت أقرأ فيه كثيرًا لعلي أجد وفانًا له 
للجمهور أو خلانًاء فلا أجد في كثير من الأحيان شيئًا من ذلك . 

0 وأخيرًا: إن هذه الصعوبات لا ينفك عنها أي بحث من هذا النوع» وعسى أن 
يكون في ذكر هذه الصعوبات عذر أقدمه لمن قرأ في رسالتي هذه» فرأى القصور فيها. 

ل ثم إنني قد بذلت جهدي حتى يخرج البحث بهذه الصورة المتواضعةء ومن نافلة 
القول أن أعترف بأن هذا البحث لا يخلو من تقصير ونقصان» لكن عزائي أنني لم أدخر 
جهدًا في أن أخرج هذا البحث بهذه الصورة» ويأبى الله سبحان وتعالى العصمة لكتاب 
غير كتابه. 

3 شكر وتقدير: 

لا أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك سعودء ممثلة في قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية التربية» فقد يسر الله سبحان وتعالى لي أن طلبت العلم الشرعي في هذا القسم 
المبارك منذ مرحلة البكالوريوس» مرورًا بمرحلة الماجستير» وحتى مرحلة 
الف توراه 

[] وتقف الكلمات عاجزة عن تقديم الشكر والاعتراف بالفضل لصاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور/ عبد الرحيم يعقوب» المشرف على هذه الرسالة؛ إذ تابع الموضوع 
بكل إخلاص» فقد غمرني بفضل توجيهه» وصدق إرشاده» وحسن تعامله» ولين 
جانبه . 1 

3 كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لسعادة الدكتور/ عبد الله الناصرء رئيس 
اللجئة الخاصة بهذا المشروع» الذي استفدت من ملاحظاته» وتوجيهاته أيما استفادة» 
قحا الله خر السرا 

7 كما أشكر سعادة الدكتور/ إبراهيم العروان» المشرف السابق على الرسالة» 
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الذي بدأت معه مشوار الرسالة» ولم يقدّر الله سبحان وتعالى مواصلة الإشراف مع 
فضيلته؛ لمّا رأت اللجنة الخاصة بهذا المشروع أن يكون الإشراف لدى عضو واحد 
قدر الإمكان» يتابع جميع الطلاب المشتغلين بهذا المشروع» فكان وقته مزحومًا؛ 
بسبب إشرافه على عدد من الرسائل» فجزاه الله خيرًا عما قدم لي من توجيهات في هذه 
الفترة. 

كما أشكر أصحاب السعادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة» على ما 
تحملوا من صعوبة في قراءة هذه الرسالة» وتبيين ما فيها من نقص وملحوظات» 
وإهدائها إليّ. 

8 وفي الختام أسأل الله رب البرية» أن يصلح النية» ويتجاوز عن الخطية» وأن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» والحمد لله رب العالمين. 


0 
د 
د 
3 


€ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
التمهيد 
وفيه فصلان 
الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع 
المبحث الأول: تعريف الإجماع 


مجه ومجم عليه . 
والإجماع لفظ مشترك يراد به في اللغة ثلاثة معان : 
الأول: العزم على الشيء» قال ابن فارس”"©: «أجمعت الأمر إجماعًاء إذا 


)۳( 
عز مت) 


8 أجمع فلان على السفر؛ إذا عزم عليه» ومنه قوله تعالى : 96 تأجعوا أمركم 
ا # [يُونس: الأية ]۷١‏ » أي : من أجمع الأمر وأزمعه إذا نواه وعزم عليه بحيث لا 


تاه وقوله كنال :جنك دحا ون ا أن عق و لل هه رش الاي 


]0 أ من أجمع الأمر وأزمعه فقد أجمع إخوة يوسف على طرحه في البئو”” . 
وقوله بي : «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له“ . يجمع الصيام أي: إحكام 


)غ0( «معجم مقاييس اللغة» »)٤۷۹ /١(‏ و«الصحاح» (58/9غ)؛ و«لسان العرب» (۸/ »)٥۷‏ و«القاموس 
المحيط» (ص917)» و«تاج العروس» /٥(‏ 0705 . 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» كان إمامًا في علوم شتى» وخصوصًا اللغة فإنه أتقنهاء 
وكان فقيهًا شافعيًا حاذقاء ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر أمرهء توقي سنة (۳۹۰)ء وقيل (۳۹۵ ه). 
انظر في ترجمته : «نزهة الألباء في طبقات الأدياء» (ص۲۷۸)» وامعجم الأدباء» )٥۳۳ /١(‏ , 

(۴) «معجم مقاييس اللغة» .)٤۷۹/١(‏ 

(5) «الوسيط» للواحدي (۲/ .)٥٥٥‏ و«الكشاف» (۲/ ٤١‏ ۲). 

(۵) «الوسيط» (۲/ 1۰۳). و«الکشاف» .)۳١۹/۲(‏ 

(5) أخرجه أبو داود )۲٤٥٤(‏ (۲/ ۳۲۹). والترمذي (۷۳۰) (۱۷۸/۲)» والنسائي (۲۳۳۱)ء .)١55/5(‏ = 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


النية والعزيمة» يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد» فإن من لم ينو الصيام 
ويعزم عليه من الليل فلا يصح صيامه . 

الثاني : الاتفاق» قال الزبيدي” :«الإجماع - أي : إجماع الأمة - الاتفاق» يقال: 
هذا أمر مجمع عليهء أي: متفق عليه» يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا 
ڪل , 


لا ينصور إلا من اثنين فما فوقهما؛؟؟؛ واتفاق أي طائقة على أمر من الأمور يسمى 
إجماعًا 4 حي اتفاق البهود والتضارى ”7 . 


الثالث : الضمٌ. قال ابن فارس : «الجيم والميم:والعين أصل واحدء يدل على تضام 
الشيء» . وقال ابن منظور" : «والإجماع أن تجمع الشيء المتفرّق» وإذا جعلته 
جميعًا لم يكد يتفرق» كالرأي المعزوم عليه)”” . 


والفرق بين المعنى الثاني والثالث: أن المعنى الثاني للاجماع يكون في الأمور 
المعنوية» وأما المعنى الثالث فيكون فى الأمور الحسية. 


= وابن ماجه .)٥۳۲ /۱( )۱۷۰١(‏ قال ابن حجر : اختلف الأئمة في رفعه ووقفهء فقال ابن أبي حاتم: لا 
أدري أيهما أصحء لكن الوقف أشبهء ورواته ثقات. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: 
الموقوف أصح . انظر : «التلخيص الحبير» (۱۸۸/۲). 

.)۸۸/۷( «معالم السنن» للخطابي ۲/ ١١5؟)»: و«عون المعبود»‎ )١( 

(۲) هو أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» الملقب بمرتضى» أصله من 
واسط بالعراق» وولد في بلجرام بالهندء ونشأ في زبيدء باليمن» علامة باللغة والحذيث والرجال 
والأنساب» رحل إلى الحجازء وأقام بمصرء فاشتهرء توفي بالطاعون سنة (0١١١ه).‏ انظر في ترجمته : 
«تاریخ الجبرتي» (۲/ »)۱۹٩‏ و«الأعلام» (۷/ ۷۹). 

)۳( «تاج العروس» .)١١٤/٥(‏ (5) «کشف الأسرار» (۳/ ۳۳۷). ٠‏ 

(5) «الاحكام» للآمدي (۱/ )١( ..)۲٥٤‏ (معجم مقاييس اللغة» .)٤۷۹ /١(‏ 

(۷) هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي» من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» الإمام 
اللغوئ الحجة» ولي قضاء طرابلس» أشهر مؤلفاته : «لسان العرب»» توفي بمصر سنة (١١۷ه).‏ انظر في 
ترجمته :. «الدرر الكامنة» (4/ 77؟7)» ولحسن المحاضرة» .)5١19/1١(‏ 

(۸) «لسان العرب» (۸/ 0۷) . 
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8 المطلب الثاني : تعريف الإجماع في الاصطلاح: 





0 المتأمل لمباحث الإجماع عند الأصوليين يجد أنهم قد ذكروا تعريفه في اللغة أنه 
يراد به المعنيان الأول والثاني» ثم يجد أن تعريفاتهم للاجماع كلها تدور في المعنى 
الثاني للاجماع من حيث اللغة» وعلى هذا أذكر تعريمًا واحدًا لأصولي من كل مذهب 
فقهي من المذاهب الأربعة: 

-١‏ عرّفه عبد العزيز البخاري” د اتاق المستهدين' عن هذه الآمة 
في عصر من العصور على أمر من الأمور”") 

ا ا E‏ بأنه : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في 


2 
کر على أمر 
۳ 0 اذا (© من الشافعية بأنه: اتفاق أمة محمد ية خاصة على أمر من 
إل ف E‏ 
مور 


-٤‏ وعرّفه ابن قدامة من الحنابلة بأنه : اتفاق علماء العصر من أمة محمد يلل على 
أمر من أمور الدين”") 

0 ما يلاحظ في هذه التعريفات: 

4- أن جميع التعريفات عبرت عن الإجماع بأنه اتفاق . 


(1) هو عبد العزيز بن أحمد بن البخاري» تفقه على محمد المايمرغي» شرح «أصول البزدوي» في كتاب سمله : 
«كشف الأسرارا» وهو أعظم شروح البزدوي» وشرح «الهداية»ء وصل فيه إلى النكاح ولم يكمله؛ توفي 
سنة (١٣۷ه)‏ . انظر في ترجمته : «تاج e‏ (ص9؟١).‏ و«الطبقات السنية» .)٤٠ /٤(‏ 

(۲) «كشف الأسرار» (۳/ ۳۳۷). 

(۳) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي» الإسناني» ولد بإسنا بمصرء كان أبوه حاجِبًا لعز الدين 
الصلاحي» حفظ القرآن» وأخذ بعض القرآء ات عن الشاطبي» فقيه» مناظرء أصولي» توفي في الإسكندرية 
سنة (7557ه). انظر في ترجمته : سير أعلام التبلاء» E‏ و«وفيات الأعيان» (۳/ )۲٤۸‏ . 

.)051/1( «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»‎ )٤( 

(۵) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» درس في المدرسة النظامية في بغداد» ثم انقطع » صئّفه 

٠‏ التصانيف العديدة؛ في الفقه والأصول» وغير ذلك توفي سنة (505ه). انظر في ترجمته: «طبقات 
الشافعية» للسبكي (115/5)» و«طبقات أبن قاضي شهبة» )۳٠۹/۱(‏ . 

() «المستصفى» .)۳۲١ /١(‏ (۷) «روضة الناظر» (ص97١7١).‏ 
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۲ أن جميع التعريفات جعلت الاتفاق للعلماء المجتهدين» ما عدا الغزالي حيث 
جعله لكل الأمة. ش 

*- أن جميع التعريفات اشترطت أن يكون الإجماع إجماع أهل العصرء ما عدا 
الغزالي فإنه أطلق العبارة» ولم يقيده بعلماء العصر. 

7 واعثرض على تعريف الغزالي من وجهين” : 

-١‏ أن الإجماع على تعريف الغزالي لا يمكن أن ينعقد إلى يوم القيامة؛ لأن أمة 
محمد يي هي جملة من اتبعه إلى يوم القيامة» وأي اتفاق على حكم شرعي في بعض 
العصور لا يصدق عليه هذا التعريف”" . 

؟- أنه يلزم من هذا التعريف أنه لو خلا العصر عن مجتهدين» واتفق سائر العوام 
على حكم شرعي أنه يعد إجماعًاء والأمر ليس كذلك. 

وعلى هذا يمكن الخروج بتعريف متصور عن الإجماع - وهو تعريف الجمهور- 
فأقول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد بي في عصر من العصور على أمر ديني . 

0 شرح التعريف”": 

«اتفاق»: الاشتراك في الأقوال» والأفعال» والسكوت» والتقريرات. 

«مجتهدي» : قيد خرج به اتفاق غير المجتهدين من العوام» فلا يعد اتفاقهم إجماعًا. 

«أمة محمد يي : قيد خرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة من اليهود والنصارى» 
فإن اتفاقهم علي أي أمر ديني لا يعد إجماعًا في حقنا. 

«عصر من العصور»: أن يحدث الاتفاق من المجتهدين على حكم الأمر الديني» 
في ذلك العصر الذي وقعت فيه الحادثة» ومن ثم لا يعتد بخلاف من صار مجتهدًا في 
عصر الحادثة بعد وقوعها. 

«أمر دينى»: أي : ما يتعلق بالدين» أما ما كان من الاتفاق على أمر دنيوي لا علاقة 
له بالدين فلا يعد [جماعًا شرعيًا: ظ 


)١(‏ «الاحكام» للآمدي (۱/ .)۲٠٤‏ (۲) قال الآمدي: وهذ! ليس مذهمًا للغزالي» ولا لمن يقول بالاجماع. 
() انظر : «الإحكام» للآمدي (۱/ »)۲٠١‏ واشرح مختصر الروضة» (۳/ ")2 و«إرشاد الفحول» (ص77١)2‏ 
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المبحث الثاني 
مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية: وأهميته 

الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية يأتي في المرتبة الثانية بعد 
النصوص الشرعية من القرآن والسنة؛ وكون الإجماع يأتي بعد القرآن والسنة في 
الاستدلال هو مذهب السلف الصالح . وهذه أدلة تبين هذا القول: 

-١‏ ما ورد في كتاب عمر ويه إلى شريح القاضي”' حيث قال فيه : «اقض بما في 
كتاب اللهء فإن لم تجد فبما سنّه رسول الله ب فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون 
قبلك» فإن جاء أمر ليس في كتاب اللهء ولا قضى به نبيه كل ولا قضى به 
الصالحون» فليجتهد رأيه»"» وفي رواية: «فبما أجمع عليه الناس»”" . 


۲- ما ورد عن ابن مسعود وي أنه قال : «إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض 
بما فى كتاب الله» فإن عييت فاقض بسنة نبى الله» فإن عييت فاقض بما قضى به 
الفا ون 

[] قال ابن تيمية: هذا عمرء وابن مسعود قدما الكتاب» ثم السنةء ثم الإجماع. 
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وعد ار ا غفا وهذا هو الراب 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي» من أشهر القضاة في صدر الإسلام» أدرك النبي كله ولم 
يلقه» وقيل : لقيه» والصحيح الأول» استقضاه عمر على الكوفة» ولم يزل عليها إلى أيام الحجاج فاستعفى. 
فأقام بها قاضيًا ستين سنة» توفي سنة (۸۷ه). انظر في ترجمته: «أسد الغابة» (۲/ ١۲٦)ء‏ و«الإصابة» ('/ 
۷۹( 

(؟) أخرجه النسائي 42١18 /۸( )٥۳۹۷(‏ قال النسائي في «الكبرى» : هذا حديث جيد. وقال الألباني: صحيح 
الإسناد» موقوف. انظر: «سنن النسائي الكبرى» (578/5)» و«صحيح سنن النسائي» (۳/ .)٤۴۷‏ 

(۳) أخرج هذه الرواية البيهقي في «الكيرى» .)١٠١/٠١(‏ 

(4) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي» أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء 
ولازم النبي كلا وكان صاحب نعليه» أسلمت أمه قديمًا و كانت من السابقات» أول من جهر بالقرآن بمكة. 
توفي سنة (۳۲ه). انظر في ترجمته : «الإصابة» »)١94/4(‏ و«أسد الغابة؛ (6/ .)۳۸١‏ ش 

(0) أخرجه النسائي- كتاب آداب القضاة- باب الحكم باتفاق أهل العلم- )٥۳۹۸(‏ (18/8). قال الألباني : 
صحيح الإسناد» موقوف . انظر : «صحيح سنن النسائي» (۳/ )٤۳۷‏ . 

(7) «مجموع الفتاوی» (۲۰۱/۱۹). 
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0 ومما يبين أهمية الإاجماع ومكانته ما يلي : 


-١‏ أن الإجماع القطعي مقدم في الاستدلال على النصوص التي ظاهرها التعارض» 
لكونه يعتمد في قطعيته على النصوص الشرعية» فإن النصوص الشرعية الخالية من 
التعارض مقدمة على التي ظاهرها التعارض""' . 

-١‏ أن الإجماع دليل يؤكد حكم المسألةء ويكثر أدلتهاء فهو دليل ثانٍ مع 
اض 

۳- أنه ما من مسألة مجمع عليهاء إلا وفيها بيان من الرسول ية؛ ولكن قد يخفى 
النص على بعض الناس» ويعلم الإجماع” . 

-٤‏ إذا خالف القاضي مسألة مجتهدًا فيها فلا ينقض قضاؤه. وإن خالف الإجماع 
تقض فضأو , 

ه- يشترك الإجماع مع القرآن والسنة في تكفير”*' منكر القطعي منها'" . 

المبحث الثالث: أنواع الإجماعء وحجية كل نوع 

0 قسّم الأصوليون الإجماع إلى أقسام حسب اعتبارات مختلفة : 

-١‏ باعتبار ذاته: ينقسم إلى إجماع صريح» وإجماع سكوتي. 

؟- باعتبار أهله : ينقسم إلى إجماع عامة» وإجماع خاصة. والمراد بإجماع العامة : 
هو المعلوم من الدين بالضرورة» فإن هذا ينقله عامة المسلمين وخاصتهم. وإجماع 
الخاصة: ما ينقله الخاصة؛ وهم أهل العلم. 

۳- باعتبار عصره: ينقسم إلى إجماع الصحابة وء وإجماع غيرهم. 

-٤‏ باعتبار نقله إلينا: ينقسم إلى إجماع نقل بطريق التواترء وإجماع نقل بطريق 


.)55 /۳( «شرح اللمع» (۲/ 2787): و«شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

() «مجموع الفتاوى» .)١96/19(‏ 

(؟) «التمهيد» لأبي الخطاب الکلوذاني (۲۵۸/۳)ء و«مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)٠۹١‏ 

() «الموافقات» .)٠٠١ /٤(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١١5).‏ 

(4) سيأتي قريبًا حكم منكر الإجماع. (5) «البرهان» (۲/ .)۷۲٤‏ و«المنخول» (ص‌۹٠).‏ 

(۷) انظر هذا التقسيم في كتاب: «منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه» (ص1۱۹۷)ء وما بعدها. 
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الاحاد. 

۵~ باعتبار قوته : ينقسم إلى إجماع قطعي › وإجماع ظني» فالقطعي مثل : المعلوم 
من الدين بالضرورة؛ كفرضية الصلاة. والزكاة. ونحو ذلك» والظنى: کالإجماع 
السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل . 

3 وسيكون الحديث في هذا المبحث عن النوع الأول فقط” والذي يدعو إلى 
ذلك بها يات 

أ- أن هذا المبحث ما هو إلا تمهيد للدخول إلى صلب موضوع الرسالة. 

ب- أن الحديث عن كل نوع من أنواع الإجماع يفضي إلى الإطالة في التمهيد أكثر 
مما يجب. 

ت- أن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن هذين النوعين» فهي إما 
إجماع صريح وإما إجماع سكوتي. 

ث- أن هذه الرسالة يغلب عليها الجانب الفقهى أكثر من الجانب الأصولىء. فكان 
لابد من اختصار الحديث في الجوانب الأصولية. 


المطلب الأول : الإجماع الصريح وحجيته: 


0 تعريف الاجماع الصريح : هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطقّاء بمعنى أن 

كل واحد من المجتهدين نطق بصريح الحكم في الواقعةء نفيًا أو إثبانَ”" . 

0 حجيته : اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب الجمهور من المسلمين عمومًا من المذاهب الأربعة وغيرها إلى 

أن إجماع المجتهدين في كل عصر حجة”". 

)١(‏ انظر الحديث عن نوعي الإجماع الصريحء والسكوتي في: «كشف الأسرار؛ (۳/ ۳۳۹)ء و«الإحكام» 
للآمذي فر ” والبحر المحيط» (:/ 147ل ولاشرح مختصر الروضة» ااا و«إرشاد 
الفحول» (ص۳١٠)»‏ و«علم أصول الفقه» لخلاف (ص09). 

(۲) «شرح مختصر الروضة» .)١73/(‏ 

)۳( انظر : «أصول السرخسي» (۱/ 4( و(« کشف الأسرار» «(TTA /Y)‏ و«بيان المختصر؛ (1/ 00( 
و«شرح تنقيح الفصول» ( ص٤‏ ۰)۳۲ و«اللمع في أصول الفقه» ( ص ۸۷)» و«التبصرة» (ص۹٤۳)»‏ و«اشرح 
الکو كب المنير» (۲/ 227١5‏ واشرح مختصر الروضة» .)١177/7(‏ 
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أدلة هذا القول: استدل الجمهور بالقرآن والسنة والمعقول على حجية الإجماع 
الصريح : 

أولا: الأدلة من القرآن: -١‏ قال تعالى: ومن يكاقي الول مر بَعَدِ ما بين له 
الْهُدَئ ويي عير سيل المي ول ما ول ونيو جَهَكَمْ وَسَآدتْ مَصِيَا 09 © (اساء: الآية 
..٠‏ هذه الآية أقوى الأدلة على حجية الإجماع» وقد تمسك بها الإمام الشافعي بعد 
ما استعرض القرآن ثلاث مرّات للبحث عن دليل على حجية الإجماع""' . 

0 وجه الدلالة: توعد الله 8# من يتبع غير سبيل المؤمنين بالنارء ولو لم يكن 
محرّمًا لما توعد عليه » وقد حسن الجمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول 
له في التوعد' "'. 

۲- وقال تعالى : وديك جَمَلتَكُْ أنه وَسَلا نووا سُبَدَآءَ عَلَ الاس ويون الرَسُولُ 
کم هيدا | البقرة: الآية .]١ ٤۳‏ وجه الدلالة: وصف الله بك الأمة بأنهم عدول» ولمًا 
كانت أمة محمد ييا أمة عدل جعلها الله ي حجة على الأمم كلها في قبول قولها 
عليهم. كما جعل 8 الرسول بي حجة علينا في قبول قوله؛ فإذا كان قول الأمة حجة 
على سائر الأمم» كان إجماعهم حجة على آحادهه'” . 

*- وقال تعالى: كم َو امَو أُوْجَتْ لئاس تاس بعرو نهت عَنِ 
لْمُحكر وَبُوْممُونَ بأ (آل عمران: الآية ]١١ ٠‏ . وجه الدلالة : بين الله بك أن الأمة خير أمة 
بسبب أمرها بكل معروف» ونهيها عن كل منكرء فعلى هذا فإن الأمة- ممثلة 
بمجتهديها- إذا أمرت بشيء عرفنا أنه معروف» وإذا نهت عن شيء علمنا أنه منكرء 
E‏ امرخ و ا 

-٤‏ وقال تعالى : #وَاَعْتَصِمُوا بل الله جمِيعًا وله كرا 4 [آل عمران: الآية ]٠٠۳‏ . وجه 
الدلالة : نَهْي الله ب عن التفرق» فكانت مخالفة الإجماع تفرقاء فكان منهيًا عنه» ولا 


/۲( و«الابهاج» للسبكي‎ .)۲١۸/١( وانظر : «الإحكام» للآمدي‎ »)٥۳ /١يعفاشلا «أحكام القر آن» للامام‎ )١( 
عم‎ 

(؟) «الاحكام» للآمدي »)564/١(‏ و«إحكام الفصول» للباجي .)٤٤١/١(‏ 

(۳) انظر : «الإحكام» لآمدي (۱/ ۲۷۰)» و«أصول السرخسي» (۱/ ۲۹۷). 

() «الإحكام» للآمدي (۲۷۳/۱)ء و«أصول السرخسي» (۲۹۹/۱). 
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معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته. 

-٥‏ وقال تعالى : کا ایی مثا ليطا أله وكيا زم وأ الان يتلا کین كت ف 
کیو هَردُوهُ إل ألو سول [لثساء: الآية ]٠١‏ . وجه الدلالة: أن الله يل شرط التنازع في 
وجوب الرد إلى الكتاب والسنة» فيدل ذلك أنه عند عدم التنازع فالاتفاق على الحكم 
كاف عن الرجوع إلى الكتاب والسنة» ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا . 

ثانيًا: من السنة النبوية: قال الا مدي : وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع 
ج قاط : 

-١‏ عن ابن عمر و أن رسول الله ب قال : «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: 
أمة محمد - على ضلالة» ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في النار»”'' . 


اف و قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن أمتي لا تجتمع على 

ضلالة ‏ فإذا رأيتم اختلانًا فعليكم بالسواد الأعظم» . 

.)۲۹۹ /۲( «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۷۷). و«المستصفى»‎ )۲( .)۲۷٦/1( «الاحكام» للآمدي‎ )١( 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم؛ الملقب بسيف الدين الآمديء كان حنبلي المذهب. ثم انتقل 
لمذهب الشافعي» له مصنفات مفيدة في أصول الدين» وأصول الفقه» والمنطق» والحكمةء والخلاف» 
توفي سنة (711ه). انظر في ترجمته : «وفيات الأعيان» (۳/ ۲۹۳)ء و«البداية والنهاية»(514/17١).‏ 

(؟) «الاحكام١١/‏ 041 . 

(5) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم» وكانت أول مشاهده 
الخندق. وشهد مؤتةء واليرموك وفتح مصرء وإفريقية» توفي وهو ابن ۸٤‏ سنةء وقيل: 87 سنةء وذلك 
عام (4لاه). انظر في ترجمته: «أسد الغابة» (7753/9), و«الإصابة» .)١54 /٤(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)1۸/٤( )۲٠۷۳(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر: هذا 
حديث مشهور من طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال» وفيه سليمان بن شعبان المدني؛ وهو ضعيف. 
انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۷) هو أنس بن مالك النجاري» الأنصاري» خادم رسول الله بء وكان يفتخر بذلك» أمه أم سليم بنت ملحان» 
دعا له النبي ية بكثرة المال والولدء آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (١۹ه)ء‏ وقيل: سنة 
(47ه). انظر في ترجمته: «أسد الغابة» /١(‏ ١۲۹)ء‏ و«الإصابة» (۱/ .)۲۷١‏ 

(۸) أخرجه ابن ماجه (796-0) .)٤۷۸/۲(‏ 
وفيه أبو خلف الأعمى» واسمه: حازم بن عطاءء وأشار في «مصباح الزجاجة» إلى ضعفه. انظر : «مصباح 


الزجاجة بهامش سنن ابن ماجه» )٤۷۸/۲(‏ . 
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*"- عن أبي مالك الأشعري”'' ضيه قال: قال رسول الله اة : «إن الله أجاركم من 
ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًاء وأن لا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة» . 

5- عن أبى ذر”" و عن النبى يا قال : «اثنان خير من واحدء وثلاثة خير من 
اثنين › ا حمر من ثلاثةء یک بالجماعةء فإن الله لن يجمع أمتي إلا على 
هدى)17 . 


ه- عن عبد الله بن مسعود وي قال: إن الله نظر إلى قلوب العبادء فوجد قلب 
محمد ييو خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد محمد بي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيّهء يقاتلون 
على دينه» فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئًا فهو عند الله 

2) 


الأول: أن هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحادء فإنها تدل بمجموعها ضرورة على 
تعظيم هذه الأمق وعصمتها عن الخطأ وذلك كما علم بالضرورة سځاء حاتم» 
وشجاعة علي» وفقه الشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهماء وثبتت تلك بأخبار أحادء إلا 
أنها تزلت متزلة المتواتر: 


)١(‏ هو أبو مالك الأشعري» اختلف في اسمه؛ فقيل: كعب بن مالك» وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: عمرو. 
قم مع الأشعريين المهاجرين إلى رسول الله ية في السفينة» يعد في الشاميين. انظر في ترجمته: «أسد 
الغابة) (571//5؟)» و«الإصابة» (۷/ ۲۹۵) . 

(۲) أخرجه أبو داود (48/5()1757). قال ابن حجر : في سنده انقطاع . انظر : «التلخيص الحبير؛ .)١41/5(‏ 

(۳) هو جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري» أسلم قبل الهجرة» فكان رابع أربعة» وقيل : خامس خمسةء ثم عاد 
إلى قومه» فبقي في قو مه إلى أن هاجر النبي ية إلى المدينة» وذلك بعد الخندق» وبقي معه َة إلى أن مات 
دنه سنة (۳۲ه) بالربذة» وصلى عليه ابن مسعود. انظر في ترجمته : «أسد الغابة؛ /١(‏ 017)»: و«الإصابة؛ 
.)1١ 6/0/١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في «الم سند» (۲۱۲۹۳) (۳۵/ ۲۱۹). 
قال الهيثمي : وفيه : البختري بن عبيد بن سلمان» ضعيف . انظر: «مجمع الزوائد» .)519/1١(‏ 

)2 أخرجه الإمام خمد في «المسند» )0 (A/D (T1‏ قال الهيثمي : ورجاله موئقون. انظر: امجح 
الزوائد» .)581/١(‏ 
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الثاني : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة ون والتابعين» يتمسكون 
بها في إثبات الاجماع. ولا يظهر أحد فيها خلافًا حتى جاء من أنكر حجية الإجماع. 
والعادة جارية باستحالة توافق الأمة في كل العصور- قبل ظهور الخلاف فى حجية 
الخيام عار لاسا ينا 19 دن لهف قات العمل E‏ 
الإجماع. من غير أن ينبه أحد على فساده وإنكاره”" . 

ثالنًا: من المعقول: -١‏ كانت الأمم السابقة إذا ضلت عن الطريق بعث الله لها نبي 
يعيدها إلى الصواب. ومحمد بل آخر الأنبياءء ولا نبي بعده» وأمته مصاوع عن 
الخطاً؛ لتكون عصمتها عوضًا عن بعث نبي ا" 

-١‏ ثبت أن نبينا بي آخر الأنبياء» وشريعته قائمة إلى قيام الساعة» فمتى وقعت 

حوادث ليس فيها نص قاطع من القرآن أو السنةء وأجمعت الأمة على حكمهاء > ولم 
يكن إجماعهم حجة» فقد انقطعت الشريعة في بعض الأشياءء فلا تكون شريعة دائمة» 
0 إلى الخلف في إخبار الشارع» وذلك محال . 


- إذا اتة تفق الجمع الغفير في كل عصر على حكم قضية. وجزموا به جزمًا قاطعًاء 


ا بحيث لا يتنبه أحدهم 
(Of.‏ 
لوجود خطا .. 


-٤‏ أن أهل كل عصر يُخَطّئونَ من خالف الإجماع ممن قبلهم» ولولا اعتبار الإجماع 
ا وا د ا 

القول الثاني : ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» وداود ا ا ا 
إجماع الصحابة ون دون غيره . 


)00 «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۷۹- (2)580 و«المستصفى» (۲/ 5 70). و«المحصول» /٤(‏ ۷۹). 

(۲) #العدة» .)٠٠۸١ /٤(‏ (۳) «كشف الأسرار» (۳/ ۳۸۳). 

.)۲۸۲ /۱( «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۸۲). (5) «اللإحکام» للآمدي‎ )٤( 

(1) هو أبو سليمان داود بن علي الأصبهانيء أخذ العلم عن إسحاق» وأبي ثور» وغيرهماء كان زاهدًا متقللاء 
وكان من المتعصبين للشافعي» وصئّف كتابين في فضائله» أول من قال بالظاهرء والأخذ بالكتاب والسنة 
دون غيرهماء توفي سنة (7370ه) . انظر في ترجمته : «الفهرست» لابن النديم (ص757١2)»‏ و«تاريخ نم أصبهان» 
(FIT‏ 

(۷) «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۸۸)ء و«الاحکام» لابن حزم .)٥۳۹ /٤(‏ و«الواضح في أصول الفقه» )٠١١ /٥(‏ = 
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أدلة هذا القول: -١‏ أن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف» والصحابة ون الذين 
شهدوا التوقيف”" . 

- سعة أقطار الأرض» وكثرة العدد من المجتهدين وتفرقهم في الأمصار» بحيث 
لا يمكن ضبط أقوالهم» ومن ادعى ذلك فلا يخفى كذبه"" . 

القول الثالث: ذهب النظام”' من المعتزلة» والخوارج» والشيعة إلى أن الإجماع 
وى ا 

0 قال النظام: الإجماع كل قول قامت حجته» حتى قول الواحد . هذا تعريف 
الإجماع عنده» ويقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون اتفاق المجتهدين حجة» وبين 

2 أما الخوارج : فكان إجماع الصحابة و حجة عندهم قبل حدوث الفرقة بينهم» 
وأما بعدها فلا حجة في قولهم» بل الحجة في قول طائفة منهم فقط ؛ لأن العبرة بقول 
المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهه”” . 


= واشرح مختصر الروضة» (۳/ .)٤١‏ 

.)١٤۹ص( و«إرشاد الفحول»‎ ء)٥۳۹‎ /٤( «الاحكام» لابن حزم‎ )١( 

(؟) «الاحكام؛ لابن حزم (6/ ۳۹٥)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص55١).‏ 
نقل ابن القيم عن الإمام أحمد ما يلي : (قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: ما يعي فيه 
الرجل الإجماع فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ 
فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا). قال ابن القيم معقبًا على هذا القول: الذي أنكره الإمام أحمد هو تقديم 
الإجماع المتوهم على النصوص» وليس كما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجود الإجماع. انظر : «إعلام 
الموقعين» .)7”4/١(‏ 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار» من أئمة المعتزلة؛ كان شاعرًا أديبًا متكلمًا تبحر في علوم الفلسفة» وانفرد 
بآراءٍ خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة نسبت إليه» ألفت كتب في الرد عليه» فيها تكفير له وتضليل» توفي 
سنة (771ه). انظر في ترجمته : «الفهرست» (ص١١5):‏ و«تاريخ بغداد» (917/7). 

(:) المعتمد لأبي الحسين البصري (؟/ 4)» و«الإحكام» للآمدي /١(‏ ۷١۲)ء‏ «التقرير والتحبير» (۳/ 485)» 
و«مسلم الثبوت» (۱1۹/۲). 

(5) «المعتمد» لأبي الحسين البصري (۲/ ٤)ء‏ و«الاحكام» للآمدي .)٠٠١١۷ /١(‏ 

(7) «الإحكام» للآمدي (78517/1). قال الآمدي : وقوله هذا مردود؛ لأن النزاع معه هنا في إطلاق اسم الإجماع 
على قول الواحد» وقوله هذا مخالف للوضع اللغوي» والعرف الأصولي. 

(۷) «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي (۱/ )٥۳۹‏ . 
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0 وأما الشيعة: فالإجماع الذي يكون حجة لديهم هو قول الإمام المعصوم» 
وانفراد الإمام المعصوم بقول يكون حجة لا تجوز مخالفته › والإمام المعصوم غير 
موجود الآنء فلا يحدث إجماع أصلا”" . 

أدلة من يقول: إن الإجماع ليس حجةء وهم النظّام» والخوارج» والشيعة. 

3] استدلوا على عدم حجية الإجماع بأدلة من القرآن والسنة والمعقول: 

أولّا: من القرآن: -١‏ قال تعالى : ورلا ّت الْكتبٌ بَا لكل عن . 

0 وجه الدلالة : تدل الآية على أن القرآن نزل مبيئا لكل شيء»؛ وفي هذا دليل على 
أنه لاحاجة للاجماع فإن الكتاب غير الإجماع”" . 


4 


5 0 . يعلد مک س سم رو 4 مس مه 7ه 4 مم 2 ع م 2004 
١‏ - وقال تعالى : یا الین اموا يعوا آله وأوليهوا اسوک وأو الأ ينك إن لتَرَعممٌ في 
سیو فَرْدُوهُ إلى ألو اسول راتساء: الآبة ١‏ . وجه الدلالة: إذا تنازع المسلمون في حكم 
وجب رده إلى القرآن والسنة فقطء فلا حاجة إلى الإجماع”" . 


له 


*- وقال تعالى: ولا تاوا نولك بینم بالطل رابفرة: الآية .]٠۸۸‏ وقال أيضًا: 
#وآن فووا عل اله ما لا لمو [البقّرَة: الآية 17]. وقال : وولا دقرا لزن > [الإسراء: الآية 
.]*١‏ إلى غير ذلك من الأدلة التي ورد فيها النهي عن المعاصي . 

0 وجه الدلالة: ما ورد في هذه الآيات وفي غيرها يدل على تصور وقوع المعاصي 
من هذه الأمةء ومن يتصور منه المعصية لا يكون قوله وفعله موجبًا للقطع . 

ثانيًا: من السنة: -١‏ عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل“ ول 
أن رسول الله كك لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: «كيف تقضى إذا عرض لك 
قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللهء قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة 
رسول اللهء قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله؛ ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد 


.)0179/1( «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي‎ )١( 

(۲) «الإحكام» للآمدي (559/1). (9) «الاحكام» للآمدي (۲۹۹/۱). 

.)3537/1١( «الاحكام» للآمدي‎ )٤( 

(5) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري» أحد السبعين الذين شهدوا العقبة » شهد بدرّاء وأحدًا والمشاهد 
كلهاء بعثه النبي ية إلى اليمن؛ فلم يزل بها إلى أن توفي النبي يك توفي ضيه في طاعون عمواس سنة 
(۸٠ه).‏ انظر في ترجمته: «أسد الغابة» (0/ ۱۸۷)ء و«الإصابة» .)٠١١/١(‏ 
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رأيى ولا آلو» فضرب رسول الله ية صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما برضي الله ورشسولهة ٠‏ 1 

0 وجه الدلالة: أن النبي بي أقر معاذًا لما سأله عن الأدلة المعمول بهاء وأهمل 
ذكر الإجماع» ولو كان الإجماع معتبرًا لما أقره على إهماله”” . 

-٣‏ عن أبي هريرة”" ولل قال: قال رسول الله ية : «بدأ الاسلام غريبًا وسيعود 
غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» . 

0 وجه الدلالة: هذا دليل على أنه يجوز خلو العصر ممن تقوم به الحجة . 

اك شن المعقول: أن آم مك أن من الأ فلا يكونا إجماعهم سحب 
كغيرهم من الأ 

0 الترجيح: أولًا: مذهب أهل السنة والجماعة القائل بحجية الإجماع الصريح 
يجب القول به وعدم النظر لخلاف أهل البدع في القول بأن الإجماع ليس حجة. 

ثانيًا: يعتبر الاجماع الصريح حجة في كل وقتء ولا يختص ذلك بعصر الصحابة 
فقط؛ لما يأتي: 

-١‏ أفادت النصوص التي استدل بها الجمهور عصمة الأمة إذا أجمعت على قول» 
فمتى ثبت إجماع الأمة على قول وجب المصير إليه. 

؟- أنه لا يصح حصر الاجماع بعصر الصحابة ون دون غيره من العصور؛ لأن أدلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟645”) (۳/ ۳٠۳)ء‏ والترمذي (17/()1777). قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل . وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ وإن كان الفقهاء 
كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحًا. انظر : «العلل المتناهية» (۲/ .)۷١۸‏ 
وقال ابن حجر : فيه الحارث بن عمرو؛ وهو مجهول. انظر : «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۲۸۳) . 

(۲) «الاحكام» للآمدي (١1/١50؟):‏ واشرح العضد) (۲/ ۳۳). 

(۳) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله يل وأكثرهم حديئًا عنه. اختلف في اسمه اختلافًا 
كثيرٌ ا استعمله عمر على البحرين» ثم عزله» ثم أراده على العمل فامتنع »> سكن المدينة» وبها مات» سنة 
(010ه)ء وقيل : (58ه) انظر في ترجمته : «أسد الغابة» /١(‏ ۳١۳)ء‏ و«الإصابة» (۷/ .)۳٤۸‏ 

(4) أخرجه مسلم )٠٤١(‏ «شرح النووي» .)٠٤٤/۲(‏ (5) «الاحكام» للآمدي (571/1). 

(5) «الإحكام» للآمدي (۱/ .)۲٣۲‏ 
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حجية الإجماع جاءت عامة» ولم تأتِ خاصة بعصر دون عصر . 

۳- أن هناك عددًا من التابعين كانوا فى عصر الصحابة بلغوا رتبة الاجتهاد» وكانت 
أقوالهم معتبرة مع أقوال الصحابة”"' . 
lÊ‏ المطلب الثاني : الإجماع السكوني وحجيته : 


0 الاجماع السكوتي هو: أن يقول بعض المجتهدين قولاء أو يعمل عملا في 
مسألة اجتهادية» قبل استقرار المذاهب» ويسكت باقى المجتهدين عن إبداء الرأي 
بالموافقة» أو المخالفة» بعد علمهم بهذا الرأي» وقد مضت مدة التأمل والنظر في 

.0( 1 
العادة 

ويدخل فيه الإجماع المبني على الاستقراءء كأن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة» 
فلا يُعلم فيها خلاف"” . 

3 ويلاحظ فى هذا التعريف أنه اشتمل على عدد من الشروط التى إن وجدت سمى 
اعاعا سكوماء وان افق ققد انفت السمية وهده لشو : 

-١‏ أن يظهر القول وينتشر حتى لا يخفى. 

؟- أن يكون القول أو الفعل صدر فى مسألة اجتهادية مما يدخله التكليف. أما 
غيرها فلا يصدق عليه اسم الإجماع السكوتي» كأن يوصف فلان بأنه أفضل من فلان» 
ويسكت من سمعهء فإنه لا حاجة إلى الموافقة أو المخالفة. 

۳- ألا يصاحب السكوت علامة تدل على الرضاء فإنه بمنزلة الإجماع الصريح 


)١(‏ فستأتي مسألة عن حكم خلاف التابعي إذا أدرك الصحابةء وكان من أهل الاجتهاد. 

(۲) «کشف الأسرار؛ (۳/ ۳۳۹)» و«مسلم الثبوت» (۲/ 00777 و«شرح العضد» (۲/ ۳۷)ء واشرح تنقيح 
الفصول» (ص 5 ؟77), و«البحر المحيط» /٤(‏ 4۹4)ء و«البرهان» »)٤٤۷ /١(‏ و«شرح الكو كب المنير» (/ 
۳)» و«الواضح في أصول الفقه» .)۲٠١٠/٠(‏ 

(۳) «التحرير» 0943/5 واشرح الكوكب المتیر» (۲۵۳/۲). 

(6) انظر في ذلك : «كشف الأسرار» (۳/ ۳۳۹)ء و«البحر المحيط» (007/4): واشرح الكوكب المنير» (؟/ 
۳). و«المعتمد» (؟55/5). 
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المخالفةء فإنه بمنزلة المخالفة الصريحةء والإجماع لا يتحقق مع المخالفة. 

٤‏ - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب؛ لأن الساكت يمكن أن يكون سكوته 
بناٌ على معرفة حكم هذه المسألة في المذهب» فلا حاجة لابداء الرأي في ذلك؛ كأن 
يسكت شافعي عن قول لحنفي» وقد يكون الخلاف معلومًا في المذهب. 

ه- مضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة» حتى ينقطع الاحتمال أن 
السكوت كان بعد مدة حدث فيها تأمل ونظر في حكم المسألة. 

0 حجية الاجماع السكوتي: اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على 
مذاهب كثيرة» ذكر الزركشي أنها ثلاثة عشر مذهبًا" والشوكاني اثنا عشر 
مذهبًا وابن قدامة ثلاثة مذاهب22 والآمدي أربعة اھت ا نيا 
أشهرها ؛ وهي : 

القول الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع» وهو قول أكثر الحنفية"» 
وأ الماك وأكين الا E ES‏ 7 ال كر 
ويمكن أن يوصف هذا ألقول بأنه قول الجمهور. 1 

0 أدلة هذا القول: -١‏ لو شرط لانعقاد الاجماع التنصيص من كل واحد من 
العلماء لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع أبدًا؛ لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع 


)١(‏ هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر المصريء الشافعي» كان فقيهّاء أصوليّاء أديبًاء فاضلًا في جميع 
ذلك» درّس وأفتى» وأخذ عن الإسنوي» والبلقيني» رحل إلى حلب» وسمع الحديث في دمشق وغيرهاء 
توفي سنة (٤۷۹ه)‏ . انظر في ترجمته : «طبقات ابن قاضي شهبة» (۲/ 20919 و«الدرر الكامنة» (۳/ ۳۹۷) . 

(۲) «البحر المحيط» .)٠٠٤/6(‏ (") «إرشاد الفحول» (ص”5١).‏ (5)«روضة الناظر» (ص55١).‏ 

(ه) «الإحكام» (۱/ ۳۱۲) . (1) «کشف الأسرار» (۳/ 20715٠0‏ و«أصول السرخسي» .)۳٠۳/١(‏ 

)۷( «(شرح العضد» (۲/ ۳۷)» واشرح تنقيح الفصول» (ص٤۲").‏ 

(۸) «التبصرة» (ص١59),‏ و«الإحكام» للآمدي (۱۲/۱(. 

(9) «روضة الناظر» (ص »)١55‏ و«الواضح في أصول الفقه» .)5١١/0(‏ 

)٠١(‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» البصري. المتكلم» رأس المعتزلة وشيخهم. وأبو شيخ 
المعتزلة من بعده: أبو هاشم» من مصنفاته : «تفسير القر آن»» و«متشابه القرآن»» وهي من آشهر ما صتف»ء 
توفي سنة (*10ه). انظر في ترجمته : «البداية والنهاية»(1١7/1١1)»:‏ و«شذرات الذهب» (511/5). 

.)۳۱۲/۱( «المعتمد» (؟2))53/5 و«الإحكام» للآمدي‎ )١١( 
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منهم جمیعًا . 

- أنه لما كان القول المنتشر مع السكوت من الباقين إجماعًا صحيحًا في مسائل 
الاعتقادء كان إجماعًا في الفروع» لمعنى جامع بينهماء وهو أن الحق واحد . 

- أن السكوت من بعض المجمعين على حكم شرعي يعد تقريرًا منهم لهذا 
الحكم؛ قياسًا على تقر E‏ ا 

4- أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة. فتُّقل إليهم قول صحابي منتشر 
وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه» فهو إجماع منهم على أنه حجة . 

القول الثاني : أن الإجماع السكوتي ليس حجة ولا إجماعًا. وهو قول عيسى بن 
أا ن ال والإمام الشافعي في الجديد» وقال به بعض الشافعية ؛ 
كالجويني 3 والغزالي '' وداود الظاهري» وابنه محمد" . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن أبي هريرةدَبه قال: صلى بنا رسول الله ية إحدى 
لاق الع قال ابن سيرين + سسماها أبو هرر ةة ولک تست آنا قال فصل ا 
ركفن ف ا فة إلى تند متروفية لي ج ا عليه كاله ان 
ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه 
اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد؛ فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم 


, 07 57 /9( «كشف الأسرار» (۳/ 57”)ء و«روضة الناظر» (ص47١). (۲) «كشف الأسرار»‎ )١( 

(9) «العدة» /٤(‏ ۱۱۷۲). و«شرح الکو کب المنير» (؟/ .)٠٠١‏ (4) «روضة الناظر» (ص17١).‏ 

(5) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدق» أحد الأئمة الأعلام» أخذ عن محمد بن الحسن» وصّجبه» وولي 
قضاء البصرة» وكان ذكيّاء سخيّاء واسع العلم» صئّف كتاب «الحجة الصغير»» وكتاب «الحجة الكبير؛» 
توفي سنة (۲۲۱ه). انظر في ترجمته : «تاج التراجم» (ص١7١)»‏ و«الجواهر المضية» (۲/ 1۷۸) . 

(7) «أصول السرخسي» (۱/ .)۳٠۳‏ «التقرير والتحبير» (۳/ .)٠١١‏ 

.)۹۸ /۳( و«المنخول» (ص۳۱۸). (۸) «التلخيص»‎ .)"117/١( «الإحكام» للآمدي‎ (Vv) 

(4) هو أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني» رئيس الشافعية في 
نيسابورء أخذ عن والدهء وأتى على جميع مصنفاته» ثم جلس مكان أبيه بعد موته وله عشرون سنئة» درس 
في نظامية نيسابور نحو ثلاثين سنة» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (؟/ 
4»). و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ 577). 

.)094/4( «الإحكام» لابن حزم‎ )١١( .)7”١8ص( «المنخول»‎ )٠١( 
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أبو بكر وعم فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول؛ يقال له ذو اليدين'''. 
قال: يا رسول اللهء أتسيق: أم قصرت الصلاة؟ قال : «لم أنس» ولم تقصراء فقال : 
«أكما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم. فتقدم» فصلى ما ترك» ثم سلم» ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول»ء ثم رفع رأسه» وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم 
رفع رأسه وكبرء ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حصين”" قال: ثم سلم . 

0 وجه الدلالة: أن السكوت لو كان حجة ما استنطق النبى ية الناس بصدق ما 
فول ذو ا ۰ 
يمول دو اليدين 0 . 

؟١-‏ أن السكوت كما يكون للموافقة» فقد يكون للمهابة من إظهار الخلافء أو أنه 
لم يجتهد بعد في حكم الواقعة؛ أو اجتهد ولم يؤده اجتهاده إلى شيءء أو أداه لشيء 
مخالف» فلم يظهره؛ للتروي» أو أن القائل مجتهد» وكل مجتهد مصيب» ومع هذه 
الاحتمالات فلا يكون سكوت من سكت مع انتشار قول المجتهد إجماعًا أو حجة'* . 


القول الثالث : أن الإجماع السكوتي حجةء وليس إجماعا" . وهو قول الكرخي””' 
من الحنفية*) EEA ES SE AOR‏ 


)١(‏ ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له : الخرباق» وقيل : يقال له: ذو الشمالين» وفرّق بينهما ابن حجر وابن 
عبد البرء فإن ذا الشمالين استشهد في بدر» وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين . انظر في 
ترجمته : ١الاستيعاب»‏ (؟/ )۳١۹ /۲( ؛ةباصإلا١و .)6۷٥‏ . 

(۲) هو أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي؛ أسلم عام خيبر » وغزا مع النبي هة غزوات؛ بعثه عمر إلى البصرة 
ليفقه أهلهاء وكان من فضلاء الصحابة؛ استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة؛ وكان مجاب الدعوة؛ ولم 
يشهد الفتنة؛ توفي بالبصرة سنة (07ه). انظر في ترجمته: «أسد الغابة» (519/84)». و«الإصابة» (14/ 
4 

(؟) أخرجه البخاري(587) (۱/ »)٠٤١‏ ومسلم )٥۷۲(‏ «شرح النووي» (09/60). 

() «كشف الأسرار» (/5141). (0) «كشف الأسرار» (۳/١٤۳)ء‏ و«الإحكام» للآمدي .)۳١۳/١(‏ 

() قال الشوكاني: ولم يصر أحد إلى عكس هذا القول؛ يعني أنه إجماع وليس حجة. انظر : «إرشاد الفحول» 
(ص"167١).‏ 

(۷) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دلهم الكرخي » انتهت إليه رئاسة الحنفية » أخذ عنه الجصاص. 
والدامغاني» وأبو علي الشاشي. كان كثير العبادة»:صبورًا على الفقر والحاجةء واسع العلم والرواية؛ توفي 
سنة (٠174ه).‏ انظر في ترجمته : «الجواهر المضية» (؟447/5). وتاج التراجم؛ (ص١4١).‏ 

(۸) «كشف الأسرار» (۳/ »)۳٤١‏ 
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( 


Ca el نلق‎ 


وأبو هاشم 
0 أدلة هذا القول: -١‏ معتمد أصحاب هذا القول: ما قاله الإمام الشافعي: لا 
تشب لساکت فل 
؟- قد ينكر الساكت» لكن لم ينقل قوله» فحمله على الرضا تحكم بلا دليل”* . 
ولكنه دون حجية الإجماع الصريح» فتكون حجيته ظنية إذا غلب على الظن موافقة 
المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع 


ل الإجماع أصل عظيم من أصول الدين» لا تجوز مخالفته إذا قامت الحجة على 
ثبوته . 

قال القاضي أبو يعلى : «الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ)”" . 

[] وقال ابن حزم: «الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يرجع إليه» ويفزع 
نحوه» ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع)”" . 


ل وما ذكره ابن حزم من تكفير المخالف للاجماع لم يوافق عليه مطلقّاء بل فصّل 
العلماء في ذلك؛ فقال ابن تيمية: لعل ابن حزم لم يبلغه الخلاف في ذلك» مع أن 


)١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري» المتكلم» شيخ المعتزلة بعد أبيه» كان 
ذكيّاء حسن الفهمء ثاقب الفطنةء صانعًا للكلام» مقتدرًا عليه » توفي في بغداد سنة (١۳۲ه).‏ انظر في 
ترجمته : «الفهرست» (ص٤۲۱)»‏ واشذرات الذهب» (؟/5894). 

(؟) «المعتمد» (57/5). و«الإحكام» للآمدي .)۳١١ /١(‏ (؟) «الاحكام» (۱/ 0516 . 

() «المنخول» (ص8١7)»‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص555). 

(5) «شرح مختصر الروضة» )/ .(AT‏ 

(5) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء البغدادي» الحنبلي» ولد ونشأ في بغدادء كلد القضاء فامتنع. 
فأجبر عليه» فاشترط ألا يخرج في الاستقبالات» ولا يقصد دار السلطان» فمل شرطهء كان عالمًا في 
اللأصول والفقه» توفي سنة (/40ه). انظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۹۳)ء و«شذرات الذهب» 
(/°1(. 


(۷) «العدة» .)١١58/5(‏ (۸) «مراتب الإجماع» (ص۲۳). و«المحلی؛ (۲۱۳/۸). 
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الخلاف مشهورء والنظام نفسه المخالف في كون الإجماع حجةء لا يكفره ابن حزم 
والثائن اا : 

وفرّق الأئمة بين الإجماع السكوتي» والإجماع الصريح» فقالوا : 

أما منكر الإجماع السكوتي فلا يكفر؛ لأن ما ثبت من الحكم عن طريق هذا النوع 
من الإجماع هو مظنون. ش 

0 وأما الإجماع القطعي فقد وقع الخلاف فيه على أقوال: 

الأول: لا يكفر منكر حكم الإجماع القطعي . 

الثاني: يكفر. 

الثالث: لا يكفر أحد بإنكار الإجماع إلا ما علم من الدين بالضرورة» كالصلوات 
الخمس» والأركان الخمسة» والتوحيدء ورسالة محمد بء ونحوهاء وما ليس كذلك 

0 سبب الخلاف : سبب الخلاف في تكفير منكر الإجماع هو أن الإجماع ظني أو 
قطعي» فمن قال: إنه ظني» قال: لا يكفر. 

0 ودليله : أن الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع لا تفيد إلا الظن» وما استند 
إلى الظن أولى أن يكون ظنا " . ٠‏ 

لا ومن قال: إن الإجماع قطعي» ومنكر القطعي كافرء فإن ما استند إليه الإجماع 
من الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع قطعية» وما استند إلى القطعي فهو قطعي» 
فإذا استُمّرئت الأدلة استقراءً تامًا اجتمع منها الدليل ا الإجماع حجة؛ 
لكن استقراءها الاستقراء التام بحيث لا يشذ منها شيء متعذر ‏ . 


2 يت 


)١(‏ «نقد مراتب الإاجماع» (ص585). 

(۲) انظر : «كشف الأسرار» (۳/ ۳۸۵)ء و«الاحکام» للآمدي (1١/1414؟)2‏ واشرح مختصر الروضة» (۳/ »)۱۳١‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص78١).‏ 

(۳) «كشف الأسرار» (۳/ ١۳۸)ء‏ واشرح مختصر الروضة؟ (۳/ .)١١۸‏ 


.)١۳۸/۳( واشرح مختصر الروضة»‎ »)۳۸١ /۳( «كشف الأسرار»‎ )٤( 
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المبحث الخامس: شروط الإجماع 


0 ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين» أذكر أهمها مجملةء ثم 
أفصل القول فيها: 

-١‏ أن يكون الإجماع عن مستند. 

- أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد. 

- أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر. 

5- اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع . 

. عدالة المجمعين‎ -٥ 

2 الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند: 

0 مستند الاجماع : هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم» من كتاب 
او او 

قال لير (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل» فإذا رأيت إجماعهم 
ا الدليل» أو لم نعرفه»”" . 

وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ 


)١(‏ «كشف الأسرار» (۳۸۸/۳)» و«مسلم الثبوت؟ (۲۳۸/۲)ء و«شرح العضدة (۳۹/۲)» و«شرح تنقيح 
الفصول» (ص۳۳۹)ء و«اللمع» (ص۸۸)ء و«الإحكام» للآمدي (۱/ ۳۲۲)» و«شرح مختصر الروضة» (۳/ 
©؛ و«شرح الکو کب المنير؛ (559/5): و«مجموع الفتاوى» (1۹/ ۱۹۹)ء و«الإحكام» لابن حزم /١(‏ 
۷) . اختلف الأصوليون في جواز صحة أن يكون القياس مستندًا للإجماع على قولين: 
القول الأول - وهو قول الجمهور - يجوز أن يكون القياس مستندًا للإجماع. 
انظر المصادر السابقة . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» شيخ الإسلام علمّاء وعملاء وورعًا وزهدّاء وتصنيفاء أخذ عن 
البيضاوي» والقاضي أبي الطيب» كانت الطلبة ترحل إليه من الآفاق» له من المصنفات: «المهذب». 
و«التنبيه» في الفروع» توفي سنة (4171ه).انظر في ترجمته: اطبقات الشافعية» للسبكي؟/ ٠۸٤)ء‏ 
و«طبقات ابن قاضى شهبة» (۱/ .)۲٤٤‏ 

زفرة «اللمع» (ص۸۸) . 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


ومستند پو جب اجتماعهاء خلاقًا لطائفة شاذة» , 

ل وقال ابن تيمية : (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول لاز 
ولكن قد يخفى على بعض الناس» ويعلم الإجماع»”" . 

0 الأدلة على وجوب أن يكون للاجماع مستند: 

-١‏ أن الصحابة ون ليسوا بآكد حالا من النبي بي ومعلوم أن النبي ية لا يقول 
ولا يحكم إلا عن وحي»› فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل”" . 

-١‏ لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستندء لجاز لكل واحد منهمء فإن 
الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم» وحين لم يجز لآحادهم» لم يجز 

(€) 

۳- أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأء فلو اتفقوا على الحكم من غير 
مستند» كانوا مجمعين على خطأء وهذا ال 

-٤‏ أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام. وإنما يثبتونها بالنظر إلى 
مستأنقًا بعد النبي كله وهو باطل . 

الشرط الثاني : أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من 
كان من أهل الاجتهادء ولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقّاء بل يكفي أن يكون له أثر 
ز ذلك | (v)‏ 
في ذ لعلم ' 

يقول الرازي“: (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن» 


.)١986 /١9( «مجموع الفتاوى)‎ )١( .)577/1١( «الاحكام؛‎ )١( 

(۳) «كشف الأسرار» (۳/ ۳۸۸)ء و«بذل النظر» (ص"051). 

() «الإحكام» للآمدي (۱/ ۳۲۳)» و«شرح الکو کب المنیر» (۲/ .)٠١۹‏ 

(5) «الاحكام» للآمدي (۱/ ۳۲۳)» و«شرح الکو کب المنیر» (509/5). 

(5) «كشف الأسرار» (۳/ ۳۸۸)ء و«البحر المحيط؟ .)٤٥۹ /٤(‏ 

(۷) انظر في اعتبار هذا الشرط : «كشف الأسرار» (۳/ ١١١)ء‏ و«أصول السرخسي» .)۴١١ /١(‏ و«شرح العضدة 
(۴79) و«شرح تنقيح الفصول» (ص١٠٤۳)ء‏ و«البحر المحيط» /٤(‏ ١٦٤)ء‏ و«الإحكام» للآمدي /١(‏ 
.)٤‏ و«العدة» »)١۱١١/٤(‏ و«روضة الناظر» (ص١71١).‏ 


(۸) هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» إهام وقته في العلوم العقليةء وأحد الأئمة - 
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وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره)"''2. وقال ابن قدامة: (ولا اختلاف في 
اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع»”"'. وقال أيضًا: (ومن لا يعرف من 
العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم- كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- 


فيو كالعاس ال يعد لاف" : 


الشرط الثالث: أن يصدر الاجماع من جميع مجتهدي العصر : معنى هذا الشرط : 
أنه إذا خالف الإجماعً واحدٌ أو اثنان من علماء ذلك العصر الذي وقع فيه حكم 
الحادثة؛ فهل يعد خلافه خرقًا للاجماع؟ خلاف على قولين: 

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الأقل إن خالف فإن قول الباقين لا يعد 
ال 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتهاء وإذا قال الأكثر بقول 
وخالفهم الواحد أو الاثنان فليس بقول الجميع» بل هو مختلف فيه" . 

؟- أن الصحابة ون قد أجمعوا على تجويز مخالفة الآحاد منهم؛ فانفرد ابن 
مسعود بخمس في الفرائض› وابن عباس بمثلهاء فسوغوا لهما الخللاف» ولو كان 
العبرة في الإجماع بقول الأكثر لما ساغ خلافهه” . 

القول الثاني : أن العبرة في الإجماع هو قول الأكثرء في رواية عن الإمام أحمد”". 

J. (A) 2‏ 5 
وهو قول محمد بن جرير الطبري. والجصاص من الحنفية'”'» وابن خويز 


= في العلوم الشرعية. وصئّف في فنون كثيرة؛ في علم الكلام» والفقه» والأصول والتفسيرء وندم على 
دخوله في علم الكلام» توفي سنة (107ه). انظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» للسبكي /٤(‏ ۲۸۳)ء 
و«طبقات ابن قاضي شهبة» )7957/١(‏ . 

(۱) «المحصول» (۲/ ۲۸۱). (۲) «روضة الناظر» (ص١7١).‏ (۳) «روضة الناظر» (ص۳۲١).‏ 

)٤(‏ «مسلم الثبوت» (۲/ ۲۲۲)ء و”تيسير التحرير» (۳/١۲۳)ء‏ و«أحكام الفصول» /١(‏ ۷٦٤)ء‏ واشرح تنقيح 
الفصول» (ص7””). و«البحر المحيط» ›»)٤۷1/٤(‏ و«الإحکام» للآمدي .)۲۹٤/۱(‏ و«روضة الناظر» 
(ص> ١1"‏ )., و«العدة» (5//ا١١١).‏ 

(4) «بذل النظر» (ص »)04٠‏ و«روضة الناظرا (ص75١)»‏ و«قواطع الأدلة» .)١٠۹/۳(‏ 

(7) «الاحكام» للآمدي /١(‏ ٤۲۹)ء‏ و«روضة الناظر» (ص55١).‏ 

(۷) «الواضح في أصول الفقه» (0/ »)٠١١‏ واشرح مختصر الروضة» ("/ 07). 

(4) «الإحكام» للآمدي .)۲۹٤ /1١(‏ واروضة الناظر» (ص5"١).‏ 

(4) «الفصول في الأصول» للجصاص (۲۹7/۳)ء و«أصول السرخسي» .)517/١(‏ 
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منداد”'' من المالكية» وأبي الحسين الخياط”" من المعتزلة“ . 

9 هدا اقول د أن منخالفة الواخد قيذوة :وقد ورد الى لالدو 
بقوله بيا : «عليكم بالسواد الأعظم»» وقوله ييِ: «يد الله مع الجماعة؛ ومن شذ شذ 
انان 

6 أن لفظ «المؤمنين»ء و «الأمة»» الواردين في الأحاديث الدالة على عصمة 
الأمة يراد بهما ما يصدق عليه الأكثر منهم» كما يقال: بنو تميم يحمون الجارء 
ويكرمون الضيف. والمراد به أكثرهم لا كلهم . 

۳- أن الأمة اعتمدت الإجماع على خلافة أبي بكر ولي لما اتفق عليه الأكثرون» 
وإن خالف في ذلك آحاد من الصحابة على خلافته”” . 

0 الترجيح: يترجح لدي القول بأن خلاف الواحد أو الاثنين يعد خرقًا للإجماع» 
لما ثبت من خلاف أحد الصحابة لقول عامتهم» واعتبار خلافه من قِبَلِهم. 

7 ويجب التنبيه إلى أن قول الأكثر أولى بالاتباع إذا انتفى الاجماع في حكم 
المسألة؛ وذلك إذا لم يظهر الحق مع الأقل. 

الشرط الرابع: اعتبار انقراض العصر في تحقق الاجماع: إذا أجمع المجتهدون 
على حكم مسألة» فهل يشترط أن يبقى رأيهم واحدًا لا يختلف مادام القائل بهذا القول 
حيّاء وإذا رجع عن قوله» فهل رجوعه خرق للاجماع؟ خلاف على أقوال؛ أذكر منها 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مندادء أخذ عن الأبهريء. وله اختيارات خالف فيها 
الإمام مالكًا كثيراء قالواعنه : لم يكن جيد النظرء ولا قوي الفقه» وليس له في علماء المالكية بالعراق ذكرء 
لم يذكر من ترجم له تاريخ وفاته . انظر في ترجمته : «ترتيب المدارك» (4/ 080): و«شجرة النور الزكية» 
.)٠ 6/1١‏ 

(۲) «أحكام الفصول» .)479/١(‏ 

() هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط» رأس فرقة الخياطية من المعتزلة» إليه ينسبون» له 
كتاب: «الانتصار» في الرد على ابن الراوندي» توفي سنة 0)7٠١(‏ وقيل: (۲۹۰ه) . انظر في ترجمته : 
«تاريخ بغداد؛ /١١(‏ ۸۷)» و«الفرق بين الفرق» (ص5؟١).‏ 

(6) «الإحكام؛ للآمدي (۱/ ٤۲۹)ء‏ و«المعتمد» .)٤]۸٦/۲(‏ (5) «روضة الناظر» (ص175). 

(5) سبق تخريج هذين الحديثين. 

(۷) «الإحكام» للآمدي (597/1). و«الابهاج» (۳۸۸/۲). (۸) «الاحکام» للآمدي .)595/1١(‏ 
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ثلاثة لأهميتها: 

القول الأول: لا يشترط انقراض عصر المجمعين في تحقق الإجماع؛ فلو وقع 
الإجماع ولو لحظة واحدة فقد تحقق. وهو قول الحنفية» والمالكية" والأصح 
عند الإمام الشافعي» وقول كثير من الشافعية» والإمام أحمد في رواية عن 

2 أدلة هذا القول: -١‏ أنه لا يجوز رجوع المجتهد فيما أجمع عليه فيكون قوله 
حجة عليه» كما لا يصح أن يخالف النص”"' . 


- أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص» وكما أن الحكم الثابت 
بالنص لا يختص بوقت دون وقت» فكذلك الحكم الثابت بالإجماء" . 


۳- لو شرط انقراض العصر لم يتصور وقوع إجماع أبدًا؛ فإن بعض التابعين قد 
زاحم الصحابة في الفتوى» وهكذا بعض تابعى التابعين زاحم بعض التابعين» فالقول 
به يؤدي إلى سد باب الإجماع» وهذا باطل" . 

القول الثاني : أنه يشترط انقراض العصرء فإذا أجمع المجتهدون على حكم واقعة» 
ثم رجع أحدهم عن قوله فقد انحل الإجماع. وهو أحد قولي الإمام الشافعي”'. 
وقول الإمام أحمد في رواية عنه ٠»‏ وأبي بكر بن فورك “'“. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: رلك جَمَلتَكْ أمَهٌ وَسَعلا لَنَحَكُووا شُبَدَآة عل 
لاض ويرت اسول یک شهدا [البقرَة: الآية ]١ ٤١‏ . وجه الدلالة: جعل الله بل الأمة 


. )٠١ /۱( «أصول السرخسي»‎ )١( 

(۲) «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۳۰). و«أحكام الفصول» (۱/ .)٤۷۳‏ 

(۳) «الإحكام» للآمدي (۳۱۹/۱)» و«البحر المحيط) .)٥١۹ /٤(‏ 

() «التمهید» (۳/ .)۳٤٩‏ و«المسودة» (ص‌۳۲۹). 

(5) «العدة» (٤/۹۸١۱)ء‏ و«أصول السرخسي» (۱/ )٠١‏ . (1) «أصول السرخسي» (۱/ .)۳٠١‏ 

(۷) «أصول السرخسي» .)٠١ /١(‏ و«الإحكام» للآمدي (۳۱۸/۱). 

(۸) «الإخكام» للآمدي (۱/ ۳۱۷). (4) «العدة» /٤(‏ ۱۰۹۵)ء و«التمهيد» .)۳٤۹/۳(‏ 

.)۳۱۷/۱( «الإحكام» للآمدي‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورّك - بضم الفاءء وفتح الراء - الأصبهاني» المتكلم» الأصولي» 
الفقيهء الؤاعظ› أقام في العراق مدة يدرّسء ثم انتقل إلى نيسابور» وبنى له فيها مدرسة» مات مسمومًا سنة 
(407ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ »)٤١٤‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ .)١95‏ 
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شهداء على غيرهم من الأمم. ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم. فيجوز الرجوع عن 
القول إذا اعتقد الصواب فى غيره”' . 

۲- عن السائب بن يزيد'" و قال : كنا نُوتى بالشارب على عهد رسول الله اا 
وإمرة أب بكر» وصدرًا من خلافة عمر» فنقوم إليه بأيدينا». ونعالناء وأرديتناء حتى 
كان اخ اغ لو اريس » س ادا وار فقوا جلد مان : 

3) وجلد على في خلافة عثمان أزبعين فقال: جلد رسول الله ية أربعين» وجلد أبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين » وکل سنك وهذا أحب E‏ 
الأؤلاة) ا فد برايف 2 

0 وجه الدلالة من الأثرين: أن عليًّا قد أظهر الخلاف بعد الوفاق؛ فقد خالف في 
حد الخمر» وفي بيع أمهات الأولاف ولو كان الخلااف غير جائز لكونه ا 
بالإجماع» لما خالف علي طب" . 


القول الثالث: أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي دون غيره"» وهو 


اختيار الآمدي00) 3 


0 دليل هذا القول: أن الساكت عن موافقة المجتهد في قوله قد يكون عن عدم 


.)"157/9( و«التمهيد»‎ »)١٠١98/5( «العدة»‎ )١( 

(۲) هو السائب. بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأزدي» له ولأبيه صحبة» حج أبوه مع النبي ية وله ست سنين» 
مرض فمسح النبي ية على رأسه فما شاب رأسه حتى مات» استعمله عمر على سوق المدينة» آخر من مات. 
من الصحابة بالمدينة سنة (87) وقيل : سنة (9ه). انظر في ترجمته : «أسد الغابة» (۲/ ١١٤)ء‏ و«الإصابة» 
م ). 

(۳) أخرجه البخاري (71/7/4) (۱۸/۸)» ومسلم )17١7(‏ «شرح النووي» .)۱۷۸/١١(‏ 

.)۱۷۸/۱۱( أخرجه مسلم (۱۷۰۷)«شرح النووي»‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۳۲۲٤(‏ (۷/ ١۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ .)۱۸٤‏ قال ابن حجر : وهذا 
إسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: «التلخيص الخبير؛ .)5١19/5(‏ 

() «الاحكام» للآمدي (۱/ ۳۱۹)ء و«العدة» .00١96/4(‏ 

(۷) «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۳۲)ء و«الإحكام» للآمدي (۱/ ۳۱۷)ء و«اشرح الکو کب المنير» (177/5"). 

(۸) «الاحكام» (۱/ ۳۱۷). 
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دليل» فإذا وجد الدليل» فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي كان قد خفى 
ا ٠‏ 
الشرط الخامس : عدالة المجمعين : العدالة”'' فى المجتهد شرط فى قبول قوله فى 
الإجماع» والفسق ضد العدل» وهو على ق 
الأول : فسق بسبب الاعتقاد : كالرافضي» والخارجي» ونحوهم. 
لا قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان 
صاحب بدعة؛ فإن كفر ببدعته» فلا يعتبر خلافه» سواء علم هو بكفر نفسه أم لم 
يعلم“ . قال الآمدي: بلا خلاف”" . 
[]أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقهء فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يُعدَ خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد 
بخلافه.. .وهو قزل أكثر "العلماء». ققد قال به الخنفية >٠‏ ازالمالكة » :وبعضن 
الكنافيية E‏ 
)١(‏ «الإحكام» للآمدي (۳۱۹/۱). 
(؟) العدالة في اللغة : العدل ضد الجورء وهو ماقام في النفس أنه مستقيم » ورجل عدل: بيّن العدالة والعدل. 
وفي الاصطلاح : قيل هي : ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقيل: 
من تكون حسناته غالبة على سيئاته» وهو ذو المروءة غير المتهم . 
انظر : «لسان العرب" 11م c(t‏ وامعين الحكام) ( ص ۸۲)» و«مسلم الثبوت» .(YT/Y)‏ 
(۳) «شرح الکو کب المنیر» (۲/ ۲۲۸)ء واشرح مختصر الروضة» (۳/ 47). 
() «أصول السرخسي» 405٠١ /١(‏ واكشف الأسرار» (۳/ 00707 واابيان المختصرا (۹/۱٤٥)ء‏ واشرح 
الروضة» (۳/ .)٤۲‏ و«شرح الکو کب المنير؛ (۲/ ۲۲۷). 
(5) «الاحكام» )١( .)584/١(‏ «أصول السرخسي» »)۳۱١/۱(‏ و«كشف الأسرار» (۳/ 017 7) , 
(۷) «شرح تنقيح الفصول» (ص777). وابيان المختصر» .)0149/1١(‏ 
(8) «البرهان» (۱/ .)٤٤۲‏ و«التلخيص» (۳/ .)٤۸‏ 
(9) «العدة» /٤(‏ ۱۱۳۹). و«التمهيد» (۳/ .)۲٠۲‏ 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: يكام لن اموأ إن جاک مسق يب برآ 
[الحجرات: الآية 1]. وجه الدلالة : أمرنا الله يل أن نتشبت ونتبين فى خبر الفاسق؛ لأن من 
أقدم على فعل المفسقات لا يؤمن من الكذب”" . 

-١‏ قال تعالى : گك جمَلتکم امه وَسَطا ايڪو سُبَدَآء عَلَ الاس وَيَكُونَ ارول 
َلك سيدأ [البثرة: الآية .]٠ ٤٣‏ وجه الدلالة: الوسط في اللغة: الحدلء فلمًا لم يكن 
أهل الفسق والضلال بهذه الصفة» لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس» فلا يعتد 

- قال تعالى: ومن ياق ليسول من بعد ما بين له الْهَدَى وَس عبر سيل ألمي 
0 0 ع 
ولو ما تول وَتْصَلو جهتم وَسَآءَتَ مَصِيرَا 09) * رالئساء: الآية ]٠٠١‏ . وجه الدلالة: لما كان 
سبيل الفاسق غير سبيل المؤمنين» لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه””. 

-٤‏ أن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته» فوجب ألا يقبل قوله في الإاجماع”''. 

4- أن الفاسق يجوز عليه أن يعصي فيما يعتد به من الإجماع كما يحوز أن يعصي 
فى غیره» فلا يعتد بخلافه*' . 

القول الثاني : الاعتداد بخلاف الفاسق» وأن الاجماع لا ينعقد بدونه» وهو اختيار 
ابن الحاجب من re‏ ا والجويني ٠‏ والغزالي”" . وابن 
السبكى''ء والآمدي '. من الشافعية» وأبي الخطاب"" من الحنابلة”"" . 


.)١١59/5( «العدة»‎ )۳( .)١١49/4( «العدة»‎ )۲( .)7565 /۳( »ديهمتلا١‎ )١( 

() «الإبهاج؛ (۲/ ۳۸۷)» و«الوصول إلى الأصول» لابن برهان (۲/ ۸۷). 

(6) «العدة» (6/ ١٤٠١)ء‏ و«الوصول إلى الأصول» (۲/ ۸۷). 

.)۴۳ /۲( و«شرح العضد»‎ »)٥٤۹ /۱( بیان المختصر؛‎ )١( 

(۷) «اللمع؛ (ص١9).‏ (۸) «البرهان» (۱/ .)٤٤١‏ (9) «المستصفى؛ (۲/ ۳۳۲). 

.)۲۸۷ /۱( «الإحكام!‎ )1١( .)۳۸٦/۲( «الابهاج»‎ )٠١( 

(؟1) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» نسبة إلى إحدى قرى بغدادء أخذ عن القاضي أبي يعلى 
وطبقته» صار إمام وقته» وفريد عصره» ودرّس وأفتى» وقصده الطلبة» صئّف في الأصول والفروع» وانتفع 
بها خلائق» توفي سنة (١01ه).‏ انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد» (۲/ .)۸٩‏ و«المقصد الأرشد» (۳/ 
4( 

.)۲٣۳ /۳( «التمهيد»‎ )۱۳( 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ أن المجتهد الفاسق من أهل الحل والعقدء وهو داخل في 
مفهوم لفظ «المؤمنين» في قوله تعالى: ومن ياق اَلرَسُولَ من بَعْدِ ما بين له الى 
وسيم عَم سيل الْمُؤْمِنينَ# [الئساء: الآية 0]1١١‏ وفي لفظ «الأمة» في قوله با : «لا تجتمع 
أمتي على ضلالة»”''؛ المشهود لهم بالعصمة . 

؟- أن فسق الفاسق غير مخل بأهليته في الاجتهاد» والظاهر من حاله الصدق فيما 
نكي ساعن متها كاك عرو امن E‏ 

القول الثالث : أنه إذا أظهر خلافه يُسأل عن دليله» فإن كان صالحًا اعتبر خلافهء 
وإن كان دليله غير صالح فلا يعتبر خلافهء وينعقد الإجماع بدونه. وهذا اختيار 
السمعاني” '' من الشافعية” . 

0 دليل هذا القول: قد يحمل الفسقٌ صاحبّه على اعتقاد شرع من غير دليل» فإذا 
أظهر من استدلاله ما يصلح أن يكون دليلًا فإن الإجماع لا ينعقد بدونه ولو كان فاسقّاء 
فإن كان دليله غير صالح للاستدلال فلا يعتبر خلافه» ولا ينخرم الإجماع بخلافه”" . 

0 الترجيح: -١‏ يجب التفريق بين من كان فسقه بسبب بدعته» كالخارجي› 
والرافضي» فهؤلاء لا يعتد بخلافهم مع أهل السنة والجماعة. 

؟- أما من كان فسقه بسبب معصية لا توصله لدرجة الابتداع» فهذا من الأمةء 
ومن المؤمنين الذين جاءت بذكرهم النصوص» فيجب أن يعتبر قولهء فإن كان موافقًا 
تحقق بقوله الإجماع. وإن خالف فلا ينعقد الإجماع بدونه. 


د 


. سبق تخریجه‎ )١( 

(؟) «الاحكام» للآمدي (۱/ ۲۸۷)ء و«الابهاج» (۳۸۹/۲). (؟) «الاحكام» للآمدي (۱/ ۲۸۷) . 

)٤(‏ هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي» المشهور بالسمعانيء كان فقيهاء أصوليّاء 
صنّف التصانيف؛ منها: «قواطع الأدلة» في الأصول» والأوسطء و«البرهان» في الفروع» توفي سنة 
)6۸4ھ( . انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبکي ۳/ ۲۷۸)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)519/1١(‏ 

(5) «قواطع الأدلة» (1/ 487). 

(1) «قواطع الأدلة».(1/ .)٤۸۲‏ و«تیسیر التحرير» (۳/ ۲۳۹)» واشرح الکو کب المنير؛ (۲۲۸/۲). 
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لاا سس لات ( 


المبحث السادس: ألفاظ الإجماع 


ل للاجماع ألفاظ عدةء عبر العلماء بها للدلالة عليه» ويمكن ترتيب هذه الألفاظ 

القسم الأول: ما كان صريحًا في حكاية الإجماع من مادة الفعل «أجمع)”") وما 
تصرف منه» مثل : أجمع العلماءء أجمعواء إجماع » الإجماع. بالإجماع. أجمعت 
الأمةء أجمع أهل العلم» أجمع امون بإجماع بين أهل العلم» إجماعهم» مجمع 

فهذه العبارات تدل صراحة على الإجماع» ما لم تأتِ قرينة تصرفه من الإجماع 
العام إلى الإجماع الخاص بمذهب» أو ببلد» أو إجماع أشخاص معينين ؛ كأن يقال : 
إجماع أهل المدينة؛ أو إجماع أهل الكوفةء أو أجمع الخلفاء الأربعة» أو أجمع علماء 
مذهب ما. 

القسم الثانى : التعبير بلفظ الاتفاق» وما تصرف منه من الألفاظء مثل: اتفق 
العلماءء اتفق أهل العلمء اتفقواء بالاتفاق» متفق عليه » باتفاق بين العلماءء باتفاقهم» 
ونحو ذلك . 

القسم الثالث : التعبير بنفى الخلاف» وهذا التعبير يأتى فى المرتبة الثالثة بعد عبارة 
الإجماعء والاتفاق» مثل :لم أجد فيه خلافاء من دون خلاف بينهم» لم يسمع في ذلك 

القسم الرابع: التعبير بنفي النزاع» ومن ألفاظه: لا نزاع فيه» لم أجد فيه نزاعَاء لم 
ينازع فيه أحدء من دون منازع . والتعبير بهذه الألفاظ قليل جدّاء ومع ذلك إن وجدت 
شیا مته فاق أذكرة: 

3 ومن خلال جمع مسائل هذه الرسالة اتضح لي ما يلي : 

أولا : أن من العلماء من عبر بلفظ الإأجماع تارة» وبلفظ الاتفاق في المسألة نفسها 


تاره أخرى . 


)١(‏ انظر : «إجماعات ابن عبد البر في العبادات» للبوصي (1/1٤)ء‏ وما بعدها. 
() قال ابن منظور: «أجمع من الألفاظ الدالة على الإحاطة». انظر: «لسان العرب» (594/8). 
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ثانيًا: أن من العلماء من عبر بلفظ الإجماع تارة» وبنفي الخلاف تارة أخرى في 
المسألة ذاتها. 

ثالمًا: أن من العلماء من عبر بلفظ الاتفاق تارة» وبنفى الخلاف تارة أخرى فى 
المسألة بعينها . ١ ١‏ 

رابعًا: أن من العلماء من حكى في بعض المسائل إجماع العلماء نقلا عن عالم 
سبقه» وعند الرجوع إلى ما ذكره ذلك العالم المنقول عنه» يتبين أن ذلك العالم حكى 
الاتفاق أو نفى الخلاف. 

3 وفي هذا دليل على أن هناك من العلماء من لم يفرق بين هذه الألفاظ في الدلالة 
على الإجماع. 

0 وهذه أمثلة على ذلك : 

-١‏ ابن المنذر (4١اه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتهاء 
وكسوتها بالمعروف"'2. وقال أيضًا: (وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين» إلا الناشز منهن الممتنعة. فنفقة الزوجة ثابتة في 
الكتاب والسنة والاتفاق»". 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال : (أما امتناع الصلاة» والصوم» والطواف والوطء 
في حال الحيض» فإجماع متيقن مقطوع به» ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام 
فيه . وقال في مراتب الإجماع : (واتفقوا على أن الحائض لا تصلي» ولا تصوم. 
أيام حيضهاء ولا يطؤها زوجها»”*'. 

0 وقال أيضًا: (اتفقوا أن نكاح أكثر من أر بع زوجات لا يحل لأحد بعد الي 
يلق ** ..وقال أيضا: (لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد 
من أهل الإسلام» . 

۳- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: (أجمع هؤلاء الفقهاء أنه لا يحرم على الزاني 
نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها»”"' . وقال أيضًا: (وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم 


.)۳۸۹/۱( «المحلی»‎ )۳( .)١١۱۹/۱( (؟) «الإشراف»‎ .)1١15١/1١( «الإشراف»‎ )١( 
.)7/4( «مراتب الإجماع» (ص5١١). (5) «المحلى»‎ )6( . )٤ ٥ص‎ ( «مراتب الإجماع»‎ )٤( 
.)1514/0( «الاستذكار»‎ )۷( 
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على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها""'' . وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا 
طلقها في طهر مسها فيه» لم يجبر على رجعتها» . 

وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه› 
أنه لا يجبر على الرجعة»”". وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر 
عن ریا 

-٤‏ الكاساني (0417ه) حيث قال: (فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق 
العبد جائز بالإجماع» . وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من 
نكاح الع 

-٥‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: (ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلانًا بعد 
الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجًا غیره؛ لقوله تعالى : إن طلقا لا يل لم ِن بعد حى 
تكح ربا غَيره”"2. ثم أخذ يذكر الأدلة من السنة على ذلك ثم قال: «وفي إجماع 
أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه»" . وقال أيضًا في وجوب العدة والصداق 
بمجرد الخلوة بالمرأة المعقود عليها: (عن عمرء وعلي» وعن سعيد بن المسيب» 
وعن زيد بن ثابت: عليها العدة» ولها الصداق كاملاء وهذه قضايا تشتهرء ولم 
يخالفهم أحد في عصرهم» فكان جما , والتعبير بالاجماع عن الصحابة عند عدم 
العلم بالمخالف منهم كثير عند ابن قدامة وغيره. 

1- القرطبي (511ه) حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في 
اليتامى» له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين أو ثلاثّاء أو أربعًا»”'''. وقال أيضًا: (وقد 
اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل»"'"' . 

ل وقال أيضًا: (ولا خلاف بين الغلماء أنه لا يحوز نكاح مجوسية» ولا وثنية»”"" . 
وقال أيضًا: (وأما المجوس: فالعلماء مجمعون على أن ذبائحهم لا تؤكل» ولا يتزوج 


لاد 

.)59/1١6( «التمهيد»‎ )۳( .)59/1١( (؟) «التمهيد»‎ .)٤۷۳ «الاستذكار» (ه/‎ )١( 

(6) الاستذكار .)١45/5(‏ (۵) «بدائع الصنائع» (9/ 489). (5) «بدائع الصنائع» .)٤٤۹/۳(‏ 
(۷) «المغنى» .)086/13١0(‏ (۸) «المغنى) .)084/١١(‏ (9) «المغنى» .)١54/١١(‏ 
)٠١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (17/0). )١١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/١(‏ 


(؟١)‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١١۳/١(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)٤٤/١(‏ 
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۷- القرافي (٤1۸ه)‏ حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الاجماع : وأجمعت الأمة 
على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان»”'". بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن 
عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز)”" . 

۸- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (فإن طلقها وهى حائضء. أو وطئها وطلقها بعد 
الوطء قبل أن يتبين حملهاء فهذا طلاق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين»”". 
وقال في موضع آخر : (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق» فإن هذا الطلاق 
حرام نأتفاق المنل : 

4- العيني (855ه) حيث قال: (حرمة الجمع بين الأختين» بللا خللاف»*'. وقال 
أيضًا: (ثبتت الحرمة فى الجمع نضا ا 

٠‏ ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: (قال الإمام الشافعي كته في الأم: لا نعلم 
خلافًا في وجوب دخول المرفقين في الوضوءء وهذا منه حكاية للإجماع» . 

-١١‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : (قال ابن المنذر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب 
والسنة» والإجماع»”” . بينما قال ابن المنذر: (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب» والسنة. 
والاتفاق» . 

على أن من العلماء من فرّق بين لفظ «الإجماع»» ولفظ «الاتفاق»» فعبر بلفظ 
«الإجماع' عن اتفاق أهل العلم في شتى المذاهب» وبلفظ «الاتفاق» عن اتفاق علماء 
المذهب خاصة. 

لا ومن العلماء من لم ير أن نفي الخلاف يدل على الإجماع» ومن هؤلاء العلماء : 

أولا: من فرّق بين لفظ الإجماع» ولفظ الاتفاق: 

-١‏ العيني (١٠۸ه)»‏ حيث قال: (فيه نظر؛ لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع» 
فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع»* ''. 


.)53١ىص( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)۸١/١١( «الذخيرة»‎ )١( 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۳۳/ ”7/ا). )٤(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۲/ 489). (0) «عمدة القاري» /5١(‏ 90). 
(5) «البناية شرح الهداية» .)١١١ /٤(‏ (۷) «البحر الرائق» .)١7/1١(‏ 
(۸) «حاشية الروض المربع» .)١۱١١/۷(‏ (4) «الإشراف» .)١51/١(‏ 


= «عمدة القاري» (۳/ 86). لكن هناك من الحنفية من عبر بلفظ الإجماع ويريد به علماء المذهب خاصة‎ )٠١( 
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؟- الحطاب (954ه). حيث قال: (والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهبء 
وبالإجماع إجماع العلماء»”'' . 
ثانيًا: من رأى أن نفي الخلاف لا يدل على الإجماع : 
لا وهذا القول منسوب للامام الشافعي في أحد القولينء وللصيرفيي'" من 
الشافعية" وللامام أحمد في إتحدف الوا : 
المبحث السابع: مسائل أصولية قي الإجماع 


كا المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين» هل يرفع الخلاف المتقدم؟ 


إذا اختلف مجتهدو عصر من العصور في مسألة» واستقر الخلاف بعد النظر 
والاجتهاد» وانقرض علماء ذلك العصر. وجاء مجتهدو العصر التالي» فهل لهم أن 
يجمعوا على أحد القولين المنقولين عن علماء العصر الذي سبقهم» فيرتفع الخلاف» 
وتصبح المسألة محل إجماع» أم أن المسألة تبقى خلافية أبدا؟ 

0 اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الامام أبو 
حنيفة على خلاف فى نقل قوله» والمالكية فى قول" وإليه مال الإمام 
الشافعي» والغزالي“ وإمام الحرمين"“ ٠‏ والشيرازي من الشافعية”'''» بل هو 
قول أكثر الشافعية كما يقول ا والإمام أحمدء والقاضى أبى يعلى »› وابن 


= وسيتضح ذلك من خلال البحث في مسائل الرسالة. 

.)٠١ /١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي» أخذ عن ابن سريج» وكان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي» له مصنفات في أصول الفقه. وغيرهاء وشرح الرسالة للامام الشافعي» توفي في مصر سنة 
(۳۳۰ه) . انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي؟41/7١)»‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (1//ا١١).‏ 

.)٥١۷١ /٤( «البحر المحيط»‎ )۳( 

.)60١ص(‎ ١ وسبقت الإشارة إلى هذاء انظر حاشية رقم:‎ 0*4 /١( «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

(5) «أصول السرخسي» (۱/ ۳۱۹)» و«التحریر» (ص”7٠١1):‏ و«كشف الأسرار» (۳/ .)۳١۹۷‏ 

(7) «شرح تنقيح الفصول» (ص‌۳۲۸): (۷) «البرهان» .)٤٥٤ /1١(‏ 

(۸) «المنخول» (ص‌۳۲۹). (9) «البرهان» .)٤٥٤/١(‏ 

)٠١(‏ «التبصر ٩5‏ (ص۳۷۸) . )١١(‏ «التبصرة» (ص۳۷۸). 
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صم اا سم ع 


rE‏ راشي وهو قول الجن واختاره الآمدي“) إلى عدم وقوع 
الإجماع» بل تبقى المسألة خلافية . 
0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: هجا اَي ءامنا ايوا آله رايعو الول أي 
51 وگ ىن ارول يل عرو / م2 ر 7 5 
لأس ينك فإن شرعم في سیو فردوه إل أو وَالرَسُول نه [النساء: الآية 59] . 
0 وجه الدلالة: أن هذا حكم قد وقع فيه النزاع في العصر الأول» فوجب أن يرد 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» وعلى القول الآخر يلزم رده إلى إجماع الي 
۲- عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله َة : «أصحابي كالنجوم. بأيهم اقتديتم 


000 
اهتديتم) . 
هتديتم 


0 وجه الدلالة : ظاهر هذا الحديث يقتضى الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل 
حال» مع الإجماع على قول بعضهم › ومع الاختلاف" , 
۳- أن الصحابة ون لما اختلفوا على قولين» فقد أجمعوا على تسويغ الخلاف في 


. )۲۹/۱۳( و«المسودة» (ص۳۲۱)» وامجموع الفتارى»‎ »)١66 /0( و«الواضح؟‎ .)١٠٠١ /٤( «العدة؛‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري» من نسل أبي موسى الأشعري» أخذ عن أبي 
علي الجبائي المعتزلي. ثم فارقه إلى أهل السنةء وصنف التصانيف في الرد على المعتزلة» والرافضة. 
والجهمية » والخوارج» قيل: إنه شافعي المذهب. وقيل غير ذلك توفي سنة (774ه). انظر في ترجمته : 
«طبقات الشافعية» للسبكي (5/ 222061 و«طبقات ابن قاضي شهبة؛ .)١١5/١(‏ 

() انظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» »)٠٠١ /١(‏ واشرح تنقيح الفصول»؛ (ص۳۲۸)» 
و«البرهان» /١(‏ ٥٥٤)ء‏ و«الإحكام؛ للآمدي ,)597/١1(‏ واشرح مختصر الروضة» (۳/ 2)946 ولاشرح 
الکو کب المنیر» (۲/ ۲۷۳)ء و«إرشاد الفحول» (ص١١٠).‏ 

(:) «الإحکام» .)۴۳۹٣/۱(‏ (5) «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۲۸)ء واالعدة» .)١١١١/٤(‏ 

(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١١١/۲(‏ وقال: هذا إسناد لا تقوم بمثله حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول . وقال ابن حجر : في سنده عن ابن عمر : حمزة» وهو ضعيف جدّاء وفي سنده 
عن جابر أيضًا: جميل بن زيد؛ وجميل لا يعرف. وقال الذهبي: في سنده عن أبي هريرة: جعفر بن 
عبد الواحد الهاشمي. يضع الحديث. وهذا الحديث من بلاياه» وقال ابن حجر عن جعقر هذا: وهو 
كذاب . قال الألباني: هذا حديث موضوع. 
انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (۲/ ٠‏ » واالتلخيص الحبير» (4/ .)١94٠‏ السان الميزان» لابن حجر 
(8/6١١).ء‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)44/١(‏ 

(۷) «العدة» (5//ا١١١).‏ 
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المسألةء والأخذ بكل واحد من القولين» فلو أجمع من جاء بعدهم على الأخذ بأحد 
القولين» لأدى ذلك إلى تعارض الإجماعين» وهو ممتنع 

4- أن موت المختلفين لا يسقط مذاهبهم» فهم من الأمة» وقولهم معتبر في حق 
من يأتي بعدهم» فإن «المذاهب لا تموت بموت أربابها» وهي من عبارات الشافعي 
الرشيقة» كما يقول الجويني”") 

ه- أن الإجماع على أحد القولين من مجتهدي العصر التالي فيه تخطئة لمجتهدي 
العصر الأول فيما ذهبوا إليه» ويستحيل أن يجتمع الحق والمنع في أحد القولين”". 

القول الثاني : ذهب الحنفية“» والمالكية في قول والصيرفي» والرازي من 
الا 00 الحطات هن اتا وال إل جواز ذلك» وأن 
الإجماع ینعقد» فلا تجوز مخالفته . 

0 آدلة هذا القول: قال تعالى: هوس ¿ باقن أ ھک ما اله الهدى و وسم : 
عَيْرَ سيل ألمي وَل ما وَل وَنْضَلهوء 0 وَسَآءَتٌ مدا ا 

وجه الدلالة: أنه إجماع حدث بعد أن لم يكن» فيكون حجة» كما لو حدث بعد 
تردد أهل الإجماع فيه حال التدبر والتأمل”" . 


-١‏ أن القول الثاني قد صار قول كل الأمة؛ لأن أهل العصر الثاني صاروا كل 
الأمةء والحق لا يتعداهم» فيتعين أن قولهم هو الحقء وما عداه باطل ''. 

0 الترجيح: يترجح لدي قول الجمهور في أن الإجماع على أحد القولين لا يرفع 
الخلاف المتقدم» وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن قول ناقل الإجماع مقابل بنقل من يثبت الخلاف» وناقل الإجماع ناف 


.)۳۳۷ /۱( و«الاحکام» للآمدي‎ 1 ۰۸ /٤( «العدة»‎ )١( 

(۲) «البرهان» (۱/ 455)» وانظر: «شرح الکو کب المنیر» (۲۷۲/۲). (9) «الإحکام» (۳۳۸/۱). 
() «أصول السرخسي» (۳۱۹/۱)» و«کشف الأسرار» (۳/ ۳۹۷)» و«تيسير التحریر» (۳/ ۲۳۲). 

(0) «(شرح تنقيح الفصول» (ص۳۲۸). (1) «المحصول» (۳/ 1٦٤۸)ء‏ و«التبصرة» (ص۳۷۸). 

(۷) «التمهيد» 2)1١917/7(‏ و«روضة الناظر» (ص”47١)»‏ واشرح الکو کب المنير» (۲۷۳/۲). 

(۸) «المعتمد» لأبي الحسين البصري (۲/ ۳۷)ء و«الإحكام» للآمدي .)۳۳٣/١(‏ 

(4) «المحصول» للرازي (۳/ »)۸٤١‏ ولاشرح مختصر الروضة» (۳/ ٥٩)ء‏ (45). 

)9١(‏ «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۲۸). 
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للخلاف» والآخر مثبت لهء والمثبت مقدم على النافي”" . 

- إذا كان ناقل الخلاف يمكن أن يكون غلط فيما ذكره من الخلاف» إما لضعف 
إسنادء أو لعدم دلالةء فإن غلط الذي حكى الإجماع أولى» فإنه قد يكون في المسألة 
أقوال لم تبلغه» أو بلغته وظن ضعف أسانيدهاء وقد ثبتت عند غيره» فما يجوز على 
المثبت للخلاف يجوز على النافي له» مع زيادة أنه لم يعلم بالمخالف”" . 

۳- أن عدم علم الذي حكى الإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف» لاسيما في 
أقوال علماء أمة محمد ية التي لا يحصيها إلا رب العالمين”" . 


المسألة الثانية: إذا أدرك التابعى عصر الصحابةء وكان من أهل الاجتهادء فهل يعتد 

بخلافه؟ 

3 اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا ينعقد إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعيء إن كان من أهل 
الاجتهادء وقال بهذا: الحنفية“ والمالكية وبعض الشافعية" والإمام أحمد 
في رواية عنه قال ابن قدامة: وهي أظهر القولين. واختاره أبو الخطاب 
الكلوذاني“» وابن E‏ 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوى» (۲۷۱/۱۹)» وما بعدها. 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوى» (۲۷۱/۱۹)» وما بعدها. 

(() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷۱/۱۹)» وما بعدها. 

() «أصول السرخسي» /١(‏ ١٠۴)ء‏ و«بذل النظر» (ص”01). 

() «شرح تنقيح الفصول» (ص 27370 وابيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» (١//ا089).‏ 

.)۳۸٤ص( و«التبصرة»‎ »)551(-557٠ /١( «البرهان»‎ )5( 

(۷) «العدة» /٤(‏ ١١٠١)ء‏ و«مختصر التحرير؛ (ص5١١).‏ (۸) «روضة الناظر؛ (ص٤۳٠).‏ 

(9) «التمهيد» (۳/ .)۲۷١‏ وانظر: «روضة الناظر» (صن54*١).‏ 

)٠١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي: المقرئ. الفقيهء الأصوليء الواعظ. المتكلمء أخذ عن أبي يعلى» 
والشيرازي الشافعي» أفتى» ودرّس» وصئّف التصانيف النافعة؛ منها: «الواضح» في أصول الفقهء و كتاب 
«الفنون». وتفرد بانفرادات عن المذهب» توفي سنة (017ه). انظر في ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» 
) و«المنهج الأحمد» .)٠١١/۲(‏ 

.)١194/0( «الواضح»‎ )١١( 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ أن هذا المخالف من التابعين تناولته النصوص» بكونه من 
الموفقين :ركو بن الم كام را نوف اونا و الا 01 

؟- أن الصحابة ون قد سوغوا اجتهاد التابعين» ولم ينكروا عليهم» وهذه أمثلة 
على ذلك : 

دروکآ یه ن ع الحم نو غوف فال ارت اناو ان ضا وای 
هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال ابن عباس: أبعد الأجلينء وقلت 
أنا: عدتها أن تضع حملهاء وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي” . 

ب- أن عمر بن الخطاب ول لما ولّى شريحًا القضاء قال له : «اقض بما فى كتاب 
اللهء فإن لم تجد فبما سنّه رسول الله ميا فإذاك كعة وجا كفي السالكرة قلاف 
فإن جاء أمر ليس في كتاب اللهء ولا قضى به نبيه يكوه ولا قضى به الصالحون» 
فتهت رآب . 

ت- أن عليًا تخاصم إلى شريح في درعه الذي فقده بصفين» ولم يقبل شريح شهادة 
ابن علي لأبيهء فقبل علي قوله» مع أنه یری خلافه" . 

ث- وسئل ابن عمر عن فريضة فقال: سلوا عنها سعيد بن جبير”"' فإنه أعلم بها 


.)٥٤۳ص( «بذل النظر»‎ )١( 

(۲) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» أحد الأئمة الكبار» وكان من بحور العلم» اختلف 
في وفاته» فقيل : توفي سنة (45)» وقيل: سنة (5١١ه).‏ انظر في ترجمته: «طبقات الفقهاء» (ص55)» 
و«شذرات الذهب» .)٠٠١/١(‏ 

(۳) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله ياء حبر الأمة» وترجمان القرآن» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» والنبي بي وأصحابه محاصرون في الشعب» فحنكه رسول الله ية بريقه» توفي 
رسول الله ية وعمره ٠١‏ سئةء عمي في آخر عمره» وتوفي بالطائف سنة (14ه). انظر في ترجمته: «أسد 
الغابة» (۳/ 591؟)» و«الإصابة» .)١١١/٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5404) /٦(‏ ۷۹)ء ومسلم )١586(‏ «شرح النووي» .)14/1١١(‏ 

(0) سبق ترجه (7) أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ .)175/١1١(‏ 

(۷) هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء» أحد أئمة التابعين» أخذ العلم عن ابن عباس» وابن 
عمرء وآخرين» وحدّث في حياة ابن عباس بإذنه» كان من أعلم الناس بالتفسير» فقيهّاء مقرئاء قتله 
الحجاج بن يوسف سنة (16ه). انظر في ترجمته : «طبقات الفقهاء» (ص87)» و«اشذرات الذهب» /١(‏ 
۸). 
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ا 

ج- وسّئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن”" فقالوا: يا أبا 
حمزة نسألك» وتقول: سلوا مولانا الحسن» فقال: إنا سمعنا وسمع» فحفظ 
ET‏ 

0 وجه الدلالة من هذه الآثار: أن الصحابة كن قد سوغوا للتابعين الاجتهادء 
والأخذ بأقوالهمء مما يدل على اعتبار أقوالهم في صحة الإجماع» والاعتداد 
حااتم أن E‏ 

*- أن الاعتبار بالاجتهاد وليس بالصحبة» فلو أن صحابيًا عاميًا في عصر التابعين» 
جاز له تقليد فقهائهم المجتهدين. ولا يعتد بقول الصحابي لعدم بلوغه رتبة 
الاجتهاد . 

. أن التابعين معهم آلة الاجتهاد وقت حدوث النازلة» فكان معتدًا بقولهه”"‎ -٤ 

القول الثاني : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة فلا يعتد بخلافه» وإن بلغ رتبة 
الاجتهاد.ء وقال بهذا بعض الشافعية "2 والإمام أحمد في رواية عنه نصرها 
القاضي أبو يعلى“ . وهو قول لبعض المتكلمين'“. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الصحابة ون لهم مزية الصحبةء فقد شهدوا التنزيل › 
وسماع التأويلء وزادوا بمزية الاجتهاد. فوجب تقديم قوله”'“. 

- أن الصحابة أنكروا على بعض التابعين» وهذا دليل منهم على أنهم لا يعتبرون 
خلافهم» ومن ذلك: 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (508/5). 

(؟) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» أبوه مولى زيد بن ثابت» وأمه مولاة 
أم سلمة» إمام هل البصرة» وخير أهل زمانهء وكان فقيهًا حجة» كثير العلم» توفي سنة (١١1١ه).‏ انظر في 
ترجمته : «طبقات الفقهاء» (ص١4).‏ واشذرات الذهب» .)١195/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ /151). 

.)١97/0( «الواضح»‎ )5( ,)۱۹۷ /٥( «الواضح»‎ )5( ,)١977/5( «الواضح»‎ )5( 

(۷) «التبصرة» (ص )۳۸٤‏ . (8) «العدة» 2)١١67 /٤(‏ و«روضة الناظر» (ص175). 

.)1١9:/ه( و«الواضح»‎ »)١١١۲ /٤( «العدة»‎ )9( 

.)١994/6( «الواضح»‎ )١١( .)۳۰۹/۱( «الإحکام» للآمدي‎ )٠١( 
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أ- أن عليًّا و أنكر على شريح» ونقض حكمه في امرأة ماتت وتركت ابني عم» 
أحدهما زوج» والآخر أخ لأم» فأعطى شريح النصف للزوجء والباقي للأخ لأم فبلغ 
ذلك عليا فقال: الزوج النصف» والأخ لأم السدس» والباقي بينهما"" . 

ب- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي يي ما 
يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفرّوج» يسمع الديكة 
تصرخ» فيصرخ معها" إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل”". 

0 وجه الدلالة: هذا إنكار من عائشة لأبي سلمة في مناظرته للصحابة» والدخول 


معهم في الاجتهاد“ . 
0 الترجيح : يترجح لدي القول الأول القائل بأن خلافهم معتبر في منع الإجماع» 


وذلك لما يأتي : 

-١‏ أن المجتهدين من التابعين هم بعض الأمة الذين شهدوا الواقعة» فوجب الأخذ 
بقولهم . 

-١‏ أن ما أنكره علي على شريح ليس لأن قوله غير معتبر» بدليل أنه حكم عليه في 
مخاصمته في درعه لما رد شهادة ابنه» ولم ینکر عليه علي ولل ° . 

۳- أما إنكار عائشة ويا على أبي سلمة : فيحتمل أنها لم تره بلغ مرتبة الاجتهادء أو 
لأنه ترك التأدب مع ابن عباس . ثم إن قولها معارض بقول أبي هريرة لما قال: أنا مع 
ابن خي" . 

12 المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع؟ 

إذا خالف الظاهرية الجمهور في مسألة فرعية ماء فهل يعتبر خلافهم» فلا ينعقد 

الإجماع بدون قولهمء أم أن قولهم غير معتبر» فينعقد الإجماع بدونهم؟ 

.)75797/57( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )١( 

(") تريد بذلك مخالفته لابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

(۳) أخرجه هذه القصة مالك في «الموطأ» (ص257» والبيهقي في «الكبرى» .)١77/1(‏ وأصل الحديث أخرجه 


مسلم )۳44( «مسلم بشرح النووي» :ىه ). 
(:) «العدة» .)١1١54/5(‏ )2( «الواضح» (ه/ ۰°(« والإحکام» للآمدي (۳۰۲/۱). 


(5) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۳/ ١٦)ء‏ و«الإحكام» للآمدي .)١٠۲/١(‏ 
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0 خلاف بين الفقهاء على أقوال» أذكر أهمها0' : 

القول الأول: أن خلاف الظاهرية غير معتبرء ولا يعتد به مطلقًاء وممن حكى عدم 
اا الكرخي» واا ا ال الو والزركشي”), 5 
الشافعية . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ ذكر النووي أن الظاهرية هم من جملة العوام» فليسوا من 
العلماء؛ لتعطيلهم القول بالقياس» وأن أغلب أحكام الشريعة قائمة على الاجتهاد» ولا 
تفي النصوص بعشر معشارها . 

-١‏ أن هؤلاء تجرؤوا على الأئمة» وظنوا أنهم الذين على الحق» وأن غيرهم على 
الباطل» فمن أجل هذا لا يعتد بقولهه”"' . 

القول الثاني: أن خلافهم يعتبر مطلقّاء وممن حكى ذلك: أبو منصور 
البغدادي””» وابن الصلاح”" من الشافعية» وقالم: إنه الصحيح من المذهب» وهو 
الذي استقر عليه الأمر“ واختاره ابن القيم من الحنابلة”'' والشوكاني"''.. 


)١(‏ هناك بحث للدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر في مجلة البحوث الإسلامية (العدد : /51)» عن الاعتداد 
بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» هل يعتد به أم لا؟ خلص فيه إلى القول بالاعتداد به. وقد استفدت من 


هذا البحث. 
(؟) «الفصول في الأصول» للجصاص (559/9). 
(؟) «شرح مسلم؛ »)١16/5(‏ و«المجموع؛ (151/7). (5) «البحر المحيط» (591/7). 
)٥(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۱۸۳). () «البحر المحیط» .)591١7/5(‏ 


(۷) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» أخذ عن أبي إسحاق الإسفراييني» وغيره» إمام في 
الأصول والفروع» كان يدرّس في سبعة عشر علمّاء ألف المصنفات في الرد على المعتزلة» من كتبه: 
«الملل والنحل»» و«الفرق بين الفرق» توفي سنة (171ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي 
».)١57/*(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)5١5/1١(‏ 

(۸) هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح » ولد في دمشق» وأخذ عن والده» ورحل» حتى 
برع في المذهب» كان أحد فضلاء عصره» في التفسير» والحديث والفقهء توفي سنة (757ه). انظر في 
ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي »)٤۲۸ /٤(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)٤٤٤( /١(‏ 

(4) «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 187). 

)٠١(‏ «زاد المعاد» (/ .)۳۳١‏ قال ابن القيم: (والعجب من متعصب يقول: لا يعتد بخلاف الظاهرية). 

.)١8!/ص( «إرشاد الفحول»‎ )١١( 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع 
الظني» وتندر مخالفتهم للاجماع القطعي” . 

؟- أن ابن حزم يُكمّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه””"» فكيف يكفر من خالف 
الإإجماع» ثم يقول هو بخلافه. إلا لأنه لم يثبت لديه. 

“- أن قول الظاهرية اجتهاد منهم» ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد 
منهء فلا يرد اجتهاد ل 

0 الترجبح: يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية» وأن خلافهم معتبرء لا ينعقد 
الإجماع بدونه للأسباب التالية : 

-١‏ أن الظاهرية هم من الأمة» التي وصفها النبي كله بأنها لا تجتمع على خطأ. 

؟- أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع - إذا كانت بدعة غير 
مكفرة - فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية» وهم في دائرة أهل السنة والجماعة. 

۳- أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم» وحكوا خلاف 
غيرهم من أهل العلم» وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهه”'. 
ا المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته: 





0 إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ماء فإنه يترتب عليه ما يأتي : 

-١‏ يجب إتباع الإجماعء وتحرم مخالفته . قال ذلك عدد من الأئمةء ومنهم: 
أبو يعلى» حيث قال : «الإجماع حجة مقطوع عليهاء ويجب المصير إليهاء وتحرم 
ماع20 


. «الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» مجلة البحوث الإسلامية. العدد (1۷)» (ص737)‎ )١( 

(؟) انظر: «مراتب الإجماع» (ص۲۳)» و«المحلی» .)١١۳/۸(‏ 

(۳) «الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» مجلة البحوث الإسلامية . العدد »)٦۷(‏ (ص٤٠).‏ 

(4) انظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (1۷)ء» (ص۷١۴).‏ 

(0) انظر : «الرسالة» (ص۷۲٤)ء‏ و«البحر المحيط» /٤(‏ ١۷٤٤)ء‏ و«العدة» »)١ ٠٥۸ /٤(‏ و«مجموع الفتاوى» 
(١۲/١٠)ء‏ و«معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص79١).‏ 

(؟) «العدة» .)٠١۵۸/٤(‏ 
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3 وقال ابن تيمية : «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام» لم يكن لأحد 
أن يخرج عن إجماعهم» . 

؟- أن هذا الإجماع حق وصواب» ولا يمكن أن يكون خطأء فلا يمكن أن يقع 
إجماع على خلاف نص أبدّاء ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق . 

لا قال ابن القيم: «ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نصء إلا أن يكون له نص 


CPO. A 


۴- أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص» 
ويرم الاجتهاد مع وجود ال 


وا وار ماع 
aS IS NS‏ 


.)۱۹ /۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
, )751//1( انظر: «الرسالة» (ص۷۲٤)ء و«مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۱۹۲)ء و«إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١ا/7/١( «الفقيه والمتفقه»‎ )٤( . )7537//1١( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 
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الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته 


قبل النظر في مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه» لابد من معرفة المراد 
بالنكاح» ثم معرفة حقيقته: هل هو في العقد أم في الوطءء أم فيهما جميعًا؟ وذلك من 
خلال النظر في كلام أهل اللغة وأهل الفقه. وعلى هذا سيكون الحديث في هذا الفصل 
من خلال المبحثين التاليين : 
المبحث الأول: تعريف النكاح . 
المبحث الثاني : حقيقة النكاح . 
المبحث الأول: تعريف النكاح 


المطلب الأول : تعريف النكاح في اللغة: 


ق قال ابن فارس: النون» والكاف» والحاء؛ أصل واحد» وهو البضاع"» ولكح 
ينكح «بكسر الكاف». وامرأة ناكح في بني فلان» أي ذات زوج منهم ۰ والنكاح يكون 
فی العقد دون الوطعء يقال : نكحتٌ؛ تزوجتٌ» وأنكحتٌ غيري ؛ زو 


[] ويقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا: إذا تزوجهاء ونكحها: إذا باضعها 
ينكحها أيضًا”” . قال الشاعر““ في «نكح) بمعنى تزوج : 

ولا تقربن جارة إن سرّها عليك حرام فانكحن أو تأبدا“ 

3 ويدل النكاح أيضًا على الضم والتداخل» وهو مأخوذ من تكحّه الدواء: إذا 


)١(‏ البضاع : هو الجماع» يقال: ملك فلان بُضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو كناية عن موضع الغشيان» 
والمباضعة : المباشرة. انظر : «لسان العرب» .)١5/8(‏ 

.)٠١١ /5( «معجم مقايبس اللغة» (5/ 6/ا8). (۳) «تهذيب اللغة»‎ )١( 

() البيت للأعشى» كذا نسبه في «لسان العرب» (۲/ 225780 وانظر: «ديوانه» (ص45). 

(5) السر ضد العلن» والمراد أن الزنى - الذي هو الوطء بدون تزويج - عادة يكون سرّاء فيكون حرامّاء فطلب 
منه أن ينكحها بالعقد عليهاء أو يتأبد أي : يتوحش» أي : فليكن منها كالوحش بالنسبة للآدميات» فلا يكن 
منك قربان لهن كما لا يقربهن وحش . 
انظر : «فتح القدير» (/ )۱۸١‏ بتصرفء «المغرب في ترتيب المعرب» (ص5 5)» والسان العرب» (5/ 
۷)» و«معجم مقاييس اللغة» (۳/ 075 . 
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خامره وغلبه» أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض”' . 

[ايقال: نكحت البّر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكحّث الحصى أخفاف 
الابل: إذا دخلت فيهاء ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابهاء ونكح النعاس عينه: 
إذا غلب عليها"" . 

[] وعليه: يكون النكاح في اللغة بمعنى : الإبضاع, والترويج. والضمء وكلها 
تعود لأصل واحد؛ لأن الابضاع لا يكون إلا بتزويج وضم. 
المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح: 

-١‏ عرّفه ابن الهمام من الحنفية بأنه: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا”". 


وقد يعترض على هذا التعريف بأن الاستمتاع يقع من جهة الزوجة أيضّاء مع أنه لا 
ملك لها. 


1 5( ا ب 5 
؟- وعرّفه الدردير من المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى, غير محرم ومجوسية 
اة كتابية» بصيغة )» لقادر محتاج ١‏ أو راج ٣‏ 


وقد يعترض على هذا التعريف أيضًا بما اعترض على سابقه» وأن النكاح مندوب 
إليه لصيانة النفس وإعفافهاء ولو لم يحصل الولد. 


*- وعرّفه زكريا الأنصاري”'من الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ 


.)١977/1( «المصباح المنير؛ (۲/ ۲۹۵- ۲۹۲)» و«تاج العروس»‎ )١( 

(؟) «لسان العرب» (۲/ 2»)5757-570 و«تهذيب اللغة» »)٠١7”/5(‏ و«القاموس المحيط) (ص5١").‏ 

() «فتح القدير» (۳/ 86١)ء‏ وانظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه» (2)59/5 و«اللباب شرح 
الكتاب» (۲/ 22١5٠‏ و«التعريفات» للجرجاني (ص9١5).‏ 

(4) هو أحمد بن محمد العدوي» الشهير بالدردير» من فقهاء المالكية» ولد سنة (11١١ه)ء‏ وتعلم بالأزهرء 
ألف في المذهب؛ مثل: «أقرب المسالك لمذهب مالك»» و«منح القدير شرح مختصر خليل»» و«تحفة 
الإخوان في علم البيان»» توفي بالقاهرة سنة (١١١١ه).‏ انظر في ترجمته: «شجرة النور الزكية» /١(‏ 
(015). و«تاريخ الجبرتي» (۲/ .)١٤۷‏ 

(5) «بلغة السبالك» (؟/7١5).‏ 

(1) هو أبو يحيى شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري» جد في طلب العلم ؛ فأخذ عن جماعة من أشهر علماء 
عصره» ولي القضاء بعد امتناع » وصنف التصانيف النافعة؛ منها: «فتح الوهاب»» و«شرح بهجة الحاوي 
لابن الوردي»؛ عُمْر طويلاء توفي سنة (475ه). انظر في ترجمته: «شذرات الذهب» (2)1954/8 = 
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إنكاحء أو لي 


ويعترض على هذا التعريف بأن العقد يباح به ما هو أعم من الوطءء فلو عبر 


5- وعرّفه المرداوي من الحنابلة بأنه: عقد التزويج» فهو حقيقة في العقدء مجاز 


فى الوط . 
ويعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا؛ فقد عرّف الشيء بنفسه» وهذا عيب في 
E‏ 


. وعرّفه الشوكاني بأنه: عقد بين الزوجين يحل به الوطء”"‎ -٥ 
ويعترض على هذا التعريف بما اعترض به على تعريف الشافعية.‎ 
وعرّفه مر المعاصرين الدكتور بدران أبو العينين بأنه: عقد وضعه الشارع يفيد‎ -5 
. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع» وعلى سبيل القصد“‎ 
وقيده بالقصد هنا - كما هو الحال عند الحنفية - حتى يخرج العقد الذي يفيد حل‎ 
الاستمتاع ضمئاء الذي يثبت بملك اليمين الثابت بالشراء أو الهبة» فإنه يحل لمالك‎ 
الجارية الاستمتاع بهاء ولا تسمى زوجة.‎ 
ويؤخذ على هذا التعريف: أن الوجه المشروع لا يكون إلا باعتبار وضع الشارع›‎ 
كما ذكر في أول التعريف. فالأولى الاستغناء عن هذه العبارة.‎ 
وعرّفه الشيخ صالح الفوزان بأنه: عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من‎ -۷ 
. الزوجين بالآخر‎ 
. وعرّفه الدكتور قلعه جي بأنه: عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر"‎ -8 
والمتأمل للتعريفين الأخيرين يدرك أنه لا فرق بينهما.‎ 
وبعد عرض تعريفات الفقهاء للنكاح» والنظر فيما يمكن أن يؤخذ على كل منهاء‎ ][ 


= و«البدر الطالع» .)١795/1(‏ 

(۱) «فتح الوهاب» (۲/ ۳۹). (۲) «الإنصاف» (5/8). (۳) «نيل الأوطار» .)5١1١/5(‏ 
() «الزواج والطلاق في الإسلام» (ص4). (ه) «الملخص الفقهي» (۲/ 07 . 

0( (معجم لغة الفقهاء» (ص۸4۷٤).‏ ' 
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يمكن الخروج بتعريف يشمل ما ذكر في التعريفين الأخيرين: (عقد شرعي يحل به 
استمتاع كل من الزوجين بالآخر). 

0 شرح التعريف : «عقد»: جنس في التعريف يشمل عقد النكاح وغيره» وينصرف 
إلى النكاح باعتبار ما سيأتي من ألفاظ في بقية التعريف» ويشمل عقد النكاح ألفاظ 
التزويج المعتبرة عند أهل العلم» والمذكورة في تعريف الشافعية. 

اشرعي»: قيد في التعريف يخرج به كل عقد غير معتبر شرعًاء كنكاح المتعة مثلاء 
أو ما يفعله بعض الجهال من كتابة ورقة بين الرجل والمرأة واعتبارها عقدًا شرعيًاء 
ويسمونه نكاحًا عرقيًا. 

«يحل به): قيد يخرج به كل عقد لا يحل به النكاح» وهذا يعني أيضًا أنه بهذا العقد 
أصبح النكاح مبامًا بعد أن كان محظورًاء إذ إن الأصل في الأبضاع التحريم'"'. 

«استمتاع»: كلمة في التعريف أشمل من كلمة الوطء الواردة في التعريفات 
السابقة» لأن الاستمتاع يشمل الوطء ومقدماته. 

«كل من الزوجين بالآخر»: قيد يخرج به كل استمتاع بين رجل وامرأة ليسا 
بزوجين . ويخرج به أيضًا كل استمتاع يقع بين الرجل وجاريته؛ فإنها لا تسمى زوجة» 


20220 
ولا يحصل بوطئها إحصان : 
4 0 
کو کے کو 


.)٦۷ص( «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٥٠٠)» و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنى» ووطء الشبهة» لا يصير به الواطئ محصئًاء ولا نعلم 
خلاقًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما؛ لكونه ليس بنکاح» ولا تثبت فيه أحكامه. انظر : 
«المغني» (۱۲/ 07316 . 
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المبحث الثانى: حقيقة النكاح 
المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة: 
3) اختلف أهل اللغة في لفظ النكاح بين الحقيقة والمجازء ويمكن حصر خلافهم 
فى الأقوال التالية: 
القول الأول: إنه حقيقة فى العقد» مجاز فى الوطء. 
ويدل عليه ما ذكره ابن فارس ؛ حيث قال : «والنكاح يكون العقد دون ال 
القول الثاني : إنه حقيقة في الوطءء مجاز في العقد. 
ويدل عليه ما ذكره الأزهري”"'؛ حيث قال: «أصل النكاح في كلام العرب الوطءء 
E‏ 0 5. ۳( 
وعليه تدل عبارة الجوهري“؛ حيث قال : «التكاح : الوطء» وقد يكون العقد» . 
وكأنه بهذا يشير إلى قلة استعماله فى العقد. 
قال الزبيدي : «ظاهر كلام الصحاح أن استعماله في العقد قليل أو مجاز)»”''. 


لا ويدل على كونه حقيقة في الوطء قول الشاعر : 


. )٤١١ /0( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) هو أبو منصور محمد بن محمد الأزهري» اللغوي المشهورء كان فقيها شافعي المذهب» غلبت عليه اللغة 
فاشتهر بهاء وكان متفمًا على فضله وثقته» رحل وطاف بلاد العرب في طلب اللغة» صنف التصانيف 
العديدة؛ منها: كتاب «تهذيب اللغة»» وكتاب «الزاهراء توفي سنة (١۳۷ه).‏ انظر في ترجمته : «وفيات 
الأعيان» /٤(‏ 5 2077 و«معجم الأدباء» (5/ )١١١‏ . 

() «تهذيب اللغة» .)٠١۳/٤(‏ 

)٤(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» صاحب كتاب «الصحاح». قيل عنه أنه قال : أيها الناس اخترعت 
لكم علمًا لم أسبق إليهء وأنا اخترع لكم اليوم عملا لم أُسبق إليه. فصعد منارة الجامع وربط إلى يديه 
مصراعي باب» يريد الطيران» فوقع على رأسه فمات» وذلك سنة (١۳۸ه).‏ انظر في ترجمته: امعجم 
الأدباء» (؟/ 5 »)7١‏ و«نزهة الألباء» (ص798). 

(5) «الصحاح» .)508/١(‏ (5) «تاج العروس» .)١195/1/(‏ 

(۷) كل من استشهد بهذين البيتين نسبهما إلى الفرزدق» ولم أجد هذين البيتين في ديوانهء انظر = 





1 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
ا يلللا 
إذا سقى الله صوب غادية فلا سقى أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهمو والناكحين بشطي دجلة البقرا 
القول القالاف :إن الفط مر ل يالل ملعتن الف واي معد ارت ول يفوم 
المراد منه إلا بقرينة؛ فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان: أي عقد عليهاء وإذا قالوا: 
نكح زوجته :لم يريدوا إلا الوطء”2. ومن هنا جاء في عبارات الفقهاء: وليس للمحرم 

نكاح زوجته» أى: وطئها. 

ا ويدل على هذا القول ما ذكره الفيروز أبادي”"2؛ حيث قال: «التكاح: الوطءء 
والعقد له»”". وقال الزبيدي: «وكلام المصدّف يدل على تساويهما»*“ . 

ل وقال الفيومي”*': «وعلى هذا فيكون التكاح مجارًا في الوطء والعقد جميعًا؛ 
لأنه مأخوذ من غيره» فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهماء ويؤيده أنه 
لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو: نكح في بني فلان» ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو: نكح 
زوجته» وذلك من علامات المجاز؛ لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة»" . 

واستدل بعض الفقهاء”"' لهذا القول - كما سيأتي - بما نقل عن أبي القاسم 


= المصادر السابقةء وانظر: «طلبة الطلبة» (ص4؟١)»:‏ و«شرح الزرقاني على الموطأ» .)١175/7(‏ 
والصحيح أنهما لقيس بن عمرو المعروف بالنجاشي الحارئي. وقد نسبهما إليه كل من: المطرزي في 
«المغرب» (ص2)577 و(ابن قتيبة في الشعر والشعراء» (ص9١5).‏ 

.)595/5( و«المصباح المنير»‎ »)١197/17( «القاموس المحيط» (ص4١7)» و«تاج العروس»‎ )١( 

)١(‏ هو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي اللغوي المشهور» شافعي المذهب» دخل شيراز 
والعراق والشام ومصر فأخذ عن علماء كل بلدء وظهرت فضائله» روى الكتب الستة» و«مسند أحمدا» 
وغيرهاء من أشهر مصنفاته : «القاموس المحيط ٠!‏ توفي في زبيد سنة (۷١۸ه)‏ انظر في ترجمته: «شذرات 
الذهب» »)١7577/1(‏ «البدر الطالع» .)١59/5(‏ 

(۳) «القاموس المحيط» (ص٤۳۱).‏ () «تاج العروس شرح القاموس» .)١97/19(‏ 

(5) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ولد ونشأ بالفيوم في مصرء ورحل إلى حماة في سورياء 
وكان خطيئًا في جامع الدهشة الذي بناه الملك المؤيد إسماعيل» اشتهر بكتابه «المصباح المثير في غريب 
الشرح الكبير» للرافعي» توفي سنة (۷٠۷ه).‏ انظر في ترجمته : «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» /١(‏ 
(٤‏ 

(5) «المصباح المنیر» (۲۹۹/۲)» وانظر: «تاج العروس» .)١۱۹۹/۷(‏ 

(۷) ما ذكر عن أهل اللغة في القول الثالث والقول الرابع» لم أجده في كتب اللغة المعتبرة» مثل = 
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الزجاجي» حيث قال: «النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًاء 
وموضع «نكح» على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء راكبًا عليه» هذا كلام 
العرب الصحيح» . 

وبما نقل أيضًا عن أبي علي الفارسي” حيث قال: «فرقت العرب بينهما فرقًا 
لطيمًا؛ فإذا قالوا: نكح فلان فلانة» أرادوا تزوجهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته 
ماروا الا الط لاه يدك اسراف روعت فق عن ذكر الد : 

القول الرابع : إنه حقيقة في الجمع والضم والتداخل. 

قال أبو عمر”“غلام ثعلب: الذي حصّلناه عن ثعلب” “عن الكوفيين» وعن 
المبرد”'' عن البصريين أنه الجمع. قال الشاعر : 


= «الصحاح» للجوهريء أو «القاموس المحيط»» أو «لسان العرب»؛ أو «تاج العروس»؛ أو غيرها من كتب 
اللغةء بل ذكر ذلك الفقهاءء فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكر كلام أهل اللغة في ذلك . 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» كان من أفاضل أهل النحو» صنف التصائيف النافعة ؛ 
منها: كتاب «الجمل»» و «الإيضاح»ء وكتاب «شرح خطبة أدب الكتاب» لابن قتيبة» وغير ذلك» توفي سنة 
(750ه). انظر في ترجمته : «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» (ص 555)» و«شذرات الذهب» (۲/ 07010 . 

(۲) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» يعد من أكابر أئمة النحوء قالوا عنه: واحد زمانه في 
علم العربية. صف كتيًا كثيرة لم يسبق إلى مثلها؛ منها: كتاب «الإيضاح في النحو»؛ وكتاب «الحجة في 
علل القرآن»ء وكتاب «المقصور والممدوداء وغير ذلك» توفي سنة (۳۷۷ه). 
انظر في ترجمته: «معجم الأدباء» »)٤١١/۲(‏ «نزهة الألباء؛ (ص774). 

)۳( الشرح النووي على مسلم» (9/ »)١56‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص755؟7)» و«الإنصاف» للمرداوي 
(۳/۸)» و«المبدع» 2)8١/5(‏ و«فتح الباري» (9/ 22١٠١7‏ و«نيل الأوطار» .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» من أكابر أهل اللغة وأحفظهم لهاء أخذ عن ثعلب» وكان يعرف 
بغلام ثعلب . كان ثقة صدوقًا عند أهل الحديث» من مصنفاته: «الياقوتة في اللغة»» و «رسالة في غريب 
القرآن»» و «غريب الحديث»؛ صنفه على «مسند أحمد»» توفي سنة (45 1ه) في بغداد. انظر في ترجمته : 
«نزهة الألباء» (ص 17 7)» و«معجم الأدباء» (5/ 0579 . 

(0) هو أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني» كان إمام الكوفيين في زمانه في النحو واللغةء ثقة ديئًا 
مشهورًا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب» ورواية الشعر القديم» له «أمال» أملاها على أصحابه منها: في 
النحوء واللغة» والأدبء والأخبارء توفي سنة (1١19ه)‏ في بغداد. انظر في ترجمته: «نزهة الألباء» 
(ص۲۰۲)» ولامعجم الأدباء» (۲/ مه). 

() هو أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي» المعروف بالمبردء شيخ أهل النحو والعربية» وإليه انتهى علمهاء = 
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أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان9". 
ومن وروده في الضم قولهم: تناكحت الأشجار؛ إذا انضم بعضها إلى بعض”" . 


3 قال الشاعر : 
أي : كما ضمته . 


لاومن وروده في الدخول قولهم : نكح النوم عينه» إذا غلبهء ونكحت الحصى 
أخفاف الإبل : إذا دخلت فيها“ . قال الشاعر: 

أنكحت صم حصاها خف يعملة“ تغشمرت"' بي إليك السهل والجباا“ 
كتبهم من ذكر هذه الأقوال“ . 

لا ونقل المرداوي عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قوله: «معناه في اللغة الجمع 
والضم على أتم الوجوهء فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية 


= كان حسن المحاضرة. مليح الأخبار» من مصنفاته: «المقتضّب»»ء و«الكامل» في اللغة» توفي سنة 
(۲۸۵ه). انظر في ترجمته : (نزهة الألباء» (ص۱۹۳)ء و«امعجم الأدباء» .)٤۷۹ /٥(‏ 

() البيت لعمر بن أبي ربيعة . انظر «ديوانه» (ص478). وفيه : (يلتقيان) بدلا من (يجتمعان) . 

)۲( «المصباح المنير» »)۲۹٦/۲(‏ و«تاج العروس» .)۱۹٩۹/۷(‏ 

(۳) لم أجد من نسب هذا البيت إلى قائله. 

(5) السان العرب» (۲/ 2.)770 (2)557 و«تهذيب اللغة» .)٠١١ /٤(‏ و«القاموس المحيط» (ص5١"7).‏ 

(5) اليعملة: بفتح الياء» هي الناقة المطبوعة على العمل. انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» (۳/ .)١١١‏ 

(5) قال ابن فارس: الغشمرة: إتيان الأمر من غير تثبت» وهذه منحوتة من كلمتين: من الغشم والتشمر؛ لأنه 
يتشمر في الأمر غاشمًا. انظر: «معجم مقاييس اللغة» .)٤۳۹ /٤(‏ 
وعند الزرقاني في«شرح الموطأ؛» (۳/ :)١14‏ التغشمر - بغين معجمة - الأخذ قهرًا. وانظر: «المغرب» 
للمطرزي (ص557).» و«طلبة الطلبة» (ص4؟١).‏ 

(۷) البيت للمتنبي . انظر «ديوانه» (ص؟١).‏ 

(۸) انظر مثلا: «المبسوط» /٤(‏ ۱۹۲)ء و«فتح القدير» (۳/ ١۱۸)ء‏ و«البحر الرائق» (۳/ 87)» و«الذخيرة» 
للقرافي »)١188 /٤(‏ و«شرح الزرقاني على الموطأ» (۳/ 5 »)١7‏ و«شرح مسلم» للنووي (4/ ١٤٠)ء‏ و(فتح 
الباري» ,)٠١*”/9(‏ وامغني المحتاج؟ 2)5٠١/54(‏ و«المغني» (5*94/9). و«الإنصاف») (2)9/84 
و«المبدع» (5/ »)8١‏ و(كشاف القناع» (5/ 0)» واشرح منتهى الارادات» .)١۲١/۲(‏ 
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في اجتماع البدنين» وإن كان اجتماعًا بالعقود» فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم» 
ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه». 
12 المطلب الثاني : حقيقة النكاح عند الفقهاء : 

لا وقع الخلاف بين الفقهاء أيضًاء في لفظ النكاح» هل يحمل على الحقيقة أو على 
المجاز؟ ولعل سبب اختلاف الفقهاء مبني على الخلاف عند أهل اللغة» ويمكن حصر 
أقوال الفقهاء فيما يأتي: 

القول الأول: إنه حقيقة فى العقدء مجاز فى الوطء. وهو قول الجمهور”"', 
وصححه النووي من N‏ والمرداوي من انا والشوكانق”* : 

0 أدلة هذا القول: أولًا: أن لفظ النكاح بمعنى عقد التزويج هو المشهور الذي 

. قوله تعالى: تَأنْكِحُوَمُنَّ بإِذْنِ أَمَلِهِنَ». أي : بولاية أربابهن وإذنهه""‎ -١ 

-١‏ قوله تعالى : راتک آلأیی ینک ولحي ين عبَادف وإمَآبحكم» [لثور: الآية ع 
الخطاب هنا للأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له فاته طريق لقف وغل هذا 

۳- قوله ية : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
فتكاحها باطل . فإن اشتحروا فالسلطان ولي من لا ولي له)”” . 


.)7/48( «الانصاف»‎ )١( 


(؟) «مواهب الجليل» (١/۱۸)ء‏ و«الخرشي على مختصر خليل» (5/ ».)١١١‏ و«الحاوي» »)٩/١١(‏ وامغني 
المحتاج» .)»25٠١/5(‏ و«الإنصاف» (۸/ 2)4 و«كشاف القناع» (ه/ ه). 


(۳) «شرح النووي على مسلم» .)١55/9(‏ (5) «الإنصاف» .)٤/۸(‏ 
(45) «نيل الأوطار» (75117/5). (7) «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ )۱۲١‏ . 


(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۲۲۱/۱۲). 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳) (۲۲۹/۲). والترمذي )١١١5(‏ (۲/ ۰)۳۲ وابن ماجه (۱۸۷۹) (۱/ »)٥۹۰‏ 
كلهم عن عائشة وتا . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (118/5). 
وقال: هو على شرط الشيخين . قال ابن حجر : تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال : لقيت الزهري» 
فسألته عنه ؛ فأنكره» فضّعّف هذا الحديث من أجل هذا. لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر = 
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لا قال أصحاب هذا القول في توجيه استدلالهم: الوطء إنما يجوز بالعقد» وليس 
بالإذن المجرد عنهء بل قالوا: م اك رار اام ا 

3 وقال الراغب الأصفهاني”” : «أصل النكاح للعقدء ثم استعير للجماع» ومحال 
أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ 
لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه؛ ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما 
يستفظعونه لما يستحسنونه)»”" . 

ثانيًا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء» فيقال في الزنى سفاح لا نكاح» وصحة 
النفي دليل المجاز . 

ثالنًا: أن الذهن لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق» فاشتهر استعمال لفظ النكاح بإزاء 
العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف“ 

رابعًا: أن التكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاحء فكان حقيقة فيه» 
كاللفظ الآ © 


ا ينتقض بما ورد في قوله تعالی : إن طَلَمَهَا لا تيل لم ِن َد حم تنك 


روج غير [البقرة: الآية CYT‏ فإن معناه حتى تتزوج أي ES‏ ل وقد ثبت مفهوم 


= هذاعن ابن جريج إلا ابن علية» ورواية ابن علية عن ابن جريج ضعيفة . وأعل الحكاية عن ابن جريج : ابن 
حبان» وابن عدي» وابن عبد البر» والحاكم» وغيرهم» وأجابوا على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان 
الزهري لهذا الحديث أن يكون سليمان بن موسى- الراوي عن الزهري- وَهِمّ فيه. انظر: «التلخيص 
الحبير» -٠١١/۳(‏ /ا9١1).‏ 

. )١ /0( ولكشاف القناع»‎ »)١ ٠7 /9( «المغني» (۹/ ۳۳۹)ء «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» المعروف بالراغب» انتقل إلى بغداد وسكنهاء 
وكان معاصرًا لإلامام الغزالي» ويقارن به» صنف عدة من المصنفات ؛ منها: «المفردات في غريب القر آن»» 
«محاضرات الأدباء»» وغير ذلك» توفي سنة (07٠5ه).‏ انظر في ترجمته : «روضات الجنات» (ص۹٤۲).‏ 

() «المفردات في غريب القرآن» (ص۸۲۳) . 

6 «المغني» )4/ «(T4‏ و«المبدع» »/ «(AI‏ و«مغني المحتاج» 1/0*(. 

.)۳٤۹ /۹( «المغني؟‎ )5( , )١ /5( «المغني» (9/ ۳۳۹). و«كشاف القناع»‎ )٥( 

(° /٤( وانظر: : شرح الزرقاني على الموطأ» (۳/ 5؟١) وام مغني المحتاج»‎ 22٠١7 /9( «فتح الباري»‎ (Vv) 
.)11١/5( و«نيل الأوطار»‎ »)4 /٥( و«كشاف القناع»‎ 
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الوطء في هذه الآية عن طرق السنة في قوله ڳلا : «حتى تذوقي عسيلته»”" . 

القول الثاني : اجى الط سارح افد ومر مدعي الكفية" ‏ وه 
قال القرافي من , المالكية”©» ووجه عند الشافعية وقال به أبو الخطاب» وأبو يعلى 

CV. (o) 

الضخير من التابلة : 

0 أدلة هذا القول: أولًا: أن الوطء هو الأصل في استعمال لفظ النكاح لغة - كما 
صرح بذلك الأزهري وغيره - والأصل عدم النقل”" . 

ثانيًا: جاء القرآن والسنة بلفظ النكاح» ويراد به الوطء »فمن ذلك: 

ر ا ين لها كلا يل لم من 2 عب تكح روجا عَم [البقرة: الآية .5 . 

” - قوله عار : «ولدت من نكاح لا من سفاح»” قال ابن الهمام : يصح حمل النكاح 


)١(‏ عن عائشة وتا : أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله» إن رفاعة طلقني 
فبتَ طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإن ما معه مثل الهدبة. قال رسول الله 
ية : «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» . هذا لفظ البخاري. 
أخرجه البخاري »)۲٠۲/۹( )٥۲۹۰(‏ ومسلم )۱٤۴۳(‏ «(شرح النووي» )۳/٠١(‏ . 

(؟) «المبسوط) /٤(‏ ۱۹۲)» و«فتح القديرة (۳/ 86١)ء‏ و«البحر الرائق,» (؟/ )۸١‏ . 

(۳) «الفروق» (۳/ 506). )٤(‏ «شرح مسلم للنووي» (4/ 45١)ء‏ و«مغني المحتاج» .)5١9/5(‏ 

(0) هو عماد الدين أبو يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين» ابن القاضي أبي خازم» ابن القاضي 
الكبير أبي يعلى» شيخ المذهب في وقته» برع في المذهب والخلاف والمناظرة» وأفتى» ودرسء وكان ذو 
ذكاء مفرطء وفصاحة» وحسن عبارة» توفي سنة (05ه). انظر في ترجمته : «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 
5 ؛ و«المنهج الأحمد؛ (؟/168١).‏ 

(5) «الانصاف» (۸/ 4)» و«المبدع» (5/ .)8١‏ 

(۷) «فتح القدير» (۳/ ١۱۸)ء‏ و«الإنصاف» (8/ 5)» و«المبدع» (5/ 87). (۸) «المبدع» (81/5). 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» عن ابن عباس (۷/ ۱۹۹). والطبراني في «الكبير» (۱۰()۱۰۸۱۲/ ۳۹۹) 
قال الطبراني: وفي سنده المديني» وهو عندي فليح بن سليمان. قال ابن حجر : وسنده ضعيف . وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث» ولم أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن علي ول أن النبي بي قال : «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح › من 
لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» . انظر : «المعحجم الأوسط» (0()1417/78/ 84). قال الهيثمي : فيه محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في «المستدرك)» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات . وقال ابن 
حجر: في إسناده نظر. 
انظر : «مجمع الزوائد» (۸/ )۲۸١‏ و«التلخيص الحبير» (۳/ .)۱۷١‏ 
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في هذا الحديث على العقدء وإن كانت الولادة بالذات من الوطء”. 

"- وقوله 5ة: فيما يحل للرجل من امرأته الحائض: «اصنعوا كل شيء إلا 
1 020 
النكاح» . 

3 قال ابن الهمام في إرادة هذا الحديث للوطء: يلزم إرادة الوطء من النكاح 
المستشنى » وإلا فسد المعنى» إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقد . 

. قوله يَكِ: «تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»'‎ -٤ 

. قوله کل : «ملعون من نكح يده‎ -٥ 

لا قالوا: وما ورد في الشرع ب لمعن عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه | لحقيقي 
إلى معنى آخرء مثل : قوله تعالى : و وأتككوا اديس ینکچ [الثور: الآية ۲]» فإن الخطاب 
هنا للأولياء. 

3 و معنى النكاح في قوله تعالى : 9 ان كوه بدن أَمْلِهِنَ»* [النّساء: الآية °[ آي 
بإذن أوليائهن ؛ فإن معنى النكاح في هاتين الآيتين انصرف لقريئة صرفته" . 





(۱) «فتح القدیر» (۳/ .)۱۸١‏ (۲) أخرجه مسلم عن أنس و (۳۰۲) «شرح النووي» (۳/ ۱۷۲). 

() «فتح القدير؛ (۱۸1/۳) . 

)٤6(‏ أخرجه الشافعي بزيادة: «حتى بالسقط» بقوله: بلخني . انظر: «الأم» /٥(‏ ١١۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» .)۲۱۹/٥(‏ وأخرجه عبد الرزاق مرسلا عن سعيد بن أبي هلال )۱٠۳۹۱(‏ (5/ 
١07‏ ). قال ابن حجر : ويه محمد بق العارك» و محمد ين عبد الرحن البيلماني» وهما ضعيفان. انظر: 
«التلخيص الحبير» .)١١١/۳(‏ 
وللحديث شواهد منها: 
الأول: عن أنس بن مالك» ومعقل بن يسارء أخرجها بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»» 
أبو داود (6١5)(؟9/‏ ۲۲۰)» والنسائي (۳۲۲۷) (2)49/5 والحاكم في ١المستدرك»‏ (۲/ .)١١١‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

(5) أخرجه ابن الجوزي بسنده عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك وه قال: قال 
رسول الله ك : «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول 
الداخلين ٠...‏ الحديث» وذكر منهم : «الناكح يدها . 
قال ابن الجوزي : ا ف ن الله كل ؛ لأن فيه حسانًاء ومسلمةء لا يعرفان. قال ابن 
حجر : وإسناده ضعيف . انظر : «العلل المتناهية» (۲/ 1۳۳). و«التلخيص الحبير» (۱۸۸/۳). 

(5) «المبسوط» »)۱۹۲/٤(‏ وافتح القدير» (۳/ .)۱۸١‏ 
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القول الثالث: إنه مشترك بينهماء يعني : حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. 

3 وهو وجه عند الشافعية”'"» قال ابن حجر: «وهذا الذي يترجح في نظري وإن 
كان أكثر ما يستعمل فى العقد». وهو قول لبعض الحنابلة”"» قالوا: هو ظاهر ما 
نقل عن الإإمام اي وقال المرداوي: وعليه الأكة 20 , وقال 0 «الفروع»: 
والأشهر أنه مشترك”'*» وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء 
ا 


0 دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد 
والوطء» والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

القول الرابع : إنه حقيقة فيهما معّاء فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على 
ميجنوعيماء فهو من الألفاظ المعو اط" : 

وبهذا قال بعض الحنفية” ٠"‏ وبعض الحنابلة'''©. قال ابن رزين''''من 
الحنابلة : والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار الضه”""' . 

0 دليل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجازء لأنهما على خلاف 
الأصل”*'2. ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية: «هو في الإثبات لهماء وفي النهي 
لکل منهماء DEES‏ في طق او ا مر يه الف N‏ كنات 
والسنة والكلام. فإذا قيل مثلًا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطءء وإذا 


(° ٠١ /٤( ومغ مغني المحتاج»‎ 221١7 /۳( و«فتح الباري»‎ »)٠٤١ /۹( اشرح النووي على مسلم»‎ )١( 


(۲) «فتح الباري» (۱۰۳/۹) . (۳) «اللإنصاف» (۸/ 2)0 و«المبدع» (7/ ۲) واكشاف القناع» )١/١(‏ . 
() «الإنصاف» (۸/ »)٥‏ و«المبدع» ۸/۲( ولاكشاف القناع» (ه/ هك و«المغني» (۳4/۹(. 
() «الإنصاف» (۸/ 0). فق «الفروع» (ە/ 140( واشرح منتهى الارادات» .)٦۲١/۲(‏ 


(۷) «الإنصاف» (۸/ 0)» و«كشاف القناع» (5/0)»: و«المغني» (۹/ ۳۳۹), 

(۸) «فتح القدير» (”/ »)١88‏ و«المبدع» »)8١/7(‏ و«كشاف القناع» (5/4). 

(4) «الإنصاف» (۸/ )٥‏ . (۱۰) «افتح القدير» (۳/ .)۱۸١‏ و«البحر الرائق» (۳/ 47). 

.)1۲١/۲( و«المبدع» (5/ ۸). واشرح منتهى الإرادات»‎ .)١ /۸( «الإنصاف»‎ )١١( 

(9) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي. سمع بدمشق وبغداد» وكان فقيهًا فاضلاء صنف 
تصانيف؛ منها: «التهذيب في اختصار المغني»» وله أيضًا: «مختصر الهداية»» قتله التتار في بغداد سنة 
(107ه). انظر في ترجمته : «المنهج الأحمد» (51/5)» و«المقصد الأرشد» (؟84/5). 

.)0 /۸( «الإنصاف»‎ )١5( .)5 /۸( «الإنصاف»‎ )١6( 
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قل لا تنكحها.. تثاول كل واحد متهن" . 
0 والفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده 
حقيقة» بخلاف المتواطئ ؛ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير" . 
ق هذا أهم ما قيل في حقيقة النكاح عند أهل اللغة» وعند الفقهاء» ويلاحظ أن كلام 
9 الترجيح: والذي يمكن أن يقال في خلاصة هذا المبحث أن النكاح حقيقة في 
-١‏ أن قول الحنفية ومن وافقهمء بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقدء 
واستدلالهم باللغة في كثرة استعماله» فيقال فيه هنا: ما ذهبتم إليه صحيح› وقد ورد 
كلا الاستعمالين فى اللغة» إلا أنه قد كثر استعماله حقيقة فى العقد دون الوطء»ء 
فيفل على ما كثر استعمالة وهو العقد" : 
- أما قول من يرى أنه مشترك» أو أنه من الألفاظ المتواطئة» فهذا مردود؛ لأن 
الاشتراك اللفظي خلاف الأصل”*'. 
+« أن استعمال لفظ النكاح على العقد هو الأشهر في فى القرآن والسنة وعرف 
الميهانة واشغار العرت” 5 ووكنى عل وليل ا هة 
-٤‏ أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة» كان النكاح بمنزلته؛ 
5 : 0 
لاشتراكهما في المعنى . 
-٥‏ لو فر كونه مجارًا فى العقد لكان اسمًا عرفًاء يجب صرف اللفظ عند الإظلاق 
إليه؛ لشهرتهء كسائر الأسماء العرفة“ 
والصغير» ونحو ذلك . 


.)١ -٥ /۸( «الإنصاف» (5/8). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
«المغني» )۳/4( و«المبدع» ۲ ۸) بتصرف‎ (۳) 

() «المغني» (4/ ۹ و«المبدع» (5/ ۸۲) . 

(۵) «الحاوي» (۱۱/ ٩)ء‏ و«المغني» (9/ ۳۳۹)ء و«المبدع» (5/ ۸۲). 

(5) «الحاوي» .)9/1١١(‏ [(49 «المغني» (۹/ ۳(« و«المبدع؟ .(AT/»‏ 


© ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في: -١‏ موطوءة الأب من الزنى. قال 
تعالى : مول تكحْوَأ ما كم بساكم قرح السا [النّساء: الآية 15]. فمن جعل النكاح 
حقيقة في العقد - وهم الجمهور - لم يثبتوا التحريم بوطء الزنى» ومن جعله حقيقة في 
الوطء حلالُا أم حرامًا - وهم الحنفية - أثبت التحريم به . 

؟- لو علق الطلاق على التكاح» كأن يقول رجل لامرأته: إن نكحت فلانة فأنت 
طالق» فهل تطلق أم لا؟ . 

لا خلاف مبني على الخلاف في حقيقة التكاح» فمن حمله على العقد فأنها تطلق» 
ومن حمله على الوطء فلا تطلق إلا بالوطء هذا إذا لم ينو شيئّاء فإن نوى انصرف 
الفا ره : 


اد اد اد 
IS PY 0‏ 


)١(‏ «فتح القدير» (۸۷:/۳١)ء‏ و«البحر الرائق» (/ ١۸)ء‏ واالخرشي على مختصر خليل» »)۱۲١ /٤(‏ وامغني 
المحتاج» »)5٠1١/5(‏ و«الإنصاف» (۸/ ۵). و«المبدع» 20/0 . 
(۲) «البحر الرائق؛ (۳/ 2»)87 و«مغني المحتاج) .)5١١/4(‏ 
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الفصل الأول 
مسائل الإجماع فى مشروعية النكاح وحكمه 

١] -1[ 5‏ مشروعية النكاح: 

النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية» وهو من سنن المرسلين» 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال : «أباح الله تعالى النكاح نضا 
في كتابه» وصريحًا في سنة نبيه كَل انعقد بهما سالف إجماع الأمة» . وقال أيضًا: 
«سائر الأمم عليه مجمعة» والضرورة إليه داعية» لما فيه من غض الطرف» وتحصين 
الفرج» وبقاء النسل» وحفظ النسب»”. 

-١‏ العمرانى (508ه) حيث قال: «والأصل فى جوازه الكتاب والسنة 
والإجماع» . وقال أيضًا: «وأجمعت الأمة على جواز النكاح)”" . 


۳- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية 


المسئونة بأصل الع 
4- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة 
والإجماع»”" . 


ه- الرافعي (۲۳٦ه)‏ حيث قال: «الأصل في التكاح بعد إجماع أهل الملل قوله 
تعالى : فانک ما طاب لکم من السا مق ولت ورم که [التساء: الآية 22800 . 


ص 


5- ابن مودود الموصلى (۸۳٦ه)‏ حيث قال : «وعلى شرعيته إجماع المت“ 


() الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل» والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله» كما 


سبق ذكر ذلك . 
(۲) «الحاوي» (۱۱/ ۳). (؟) «الحاوي» (97/4). (6) «البيان» .)١٠١6/9(‏ 
)٥(‏ «البيان» .)١٠١5/94(‏ (5) «الافصاح» (۲/ ۸۸). (۷) «المغنى» (9/ .)۳٤١‏ 


(8) «العزيز شرح الوجیز» (10/ 575). 
(9) «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۸۲) . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «. . . حل الخبزء واللحمء والنكاح» واللباس» 
وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع 
فيها المسلمون» لا سنيهم» ولا بدعيهي» 

- الزركشي الحنبلي (۷۷۲ه) حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع القطعي في 
ا 

4- قاضي صفد (بعد ١8/اه)‏ حيث قال : «الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود 
الشوعية المسينونة بأل انعو 

-١‏ البابرتي (87/اه) حيث قال: «ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق 
في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع» فأما دواعي الشرع من الكتاب 
والسنة والاجماع: فظاهرة . . “٠).‏ . 

-١‏ ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع)”*) 

5- زكريا الأنصاري (975ه) حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله 
تعالی : انحا مَا طابٌ لم ين ايسآو رائساء: الآية ]ء وأخبار. . .»". وكذا قال في 
«أسنى الا والغرن ا 

-١‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود 
الشراعية" المشتوتة بأضنل الل عي 

-٤‏ ادي الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «والأصل في حله الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة»''“. وكذا قال في «الإقناع»'. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۸۲). (؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ 0). 

(۳) ارحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص١١١).‏ 

(5) «العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير» (۳/ .)۱۸١‏ 

.(AYT/Y» «المبدع شرح المقنع»‎ )٥( 

زفق «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب) (۲/ ۳۰ - .)١١‏ 

(۷) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (۳/ ۹۸). 

(۸) «الغرر البهية شرح التحفة الوردية» (۷/ ۲۳۴). (9) «الميزان» (۳/ ۱۷۲). 
)٠١(‏ «مغني المحتاج» )١١( .)۲٠٠/6(‏ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ ۲۲۸). 
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-٥‏ الرملي (54١٠٠ه)‏ حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع الآيات 
والأخبار»”"' . 

7- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع»» ونقل الإجماع 
أيضًا في «المنح الشافيات)”” 

۷- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : ا النكاح الكتاب والسنة 
والإجماع» وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية 
المسنونة بأصل الشرع» . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : اک ا طاب لم من اليسو ممق وشت ودع إن 
خف أل میا وة أو ما ملكت انكر (النساء: الآية ٣‏ . 

-١‏ وقال تعالی : وکوا الى ییک سلح ین عبایگ وإباآیکم إن کا راء 
ينهم َه يمن فَضملِك 46 [الثور: الآية 09 . 

۳- عن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله ية : «يا معشر الشباب» من 
استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء» . 

-٤‏ وعن أنس بن مالك له قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كلل 
يسألون عن عبادة النبي لا لها خر كأنهم ا ا : وأين نحن من النبي 
د ل ا قال أحدهم : أما أنا فإني أُصلّي الليل 

بدَا. وقال الآخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
1 . فجاء رسول الله كا فقال : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر» وأصلّي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي 


e :‏ 
)١(‏ «نهاية المحتاج» (7/ .)١۷٤‏ (۲) «كشاف القناع» (5/0). 
۳ «المنح الشافيات شرح المفردات» )٤( .)٠١١/۲(‏ «حاشية الروض المربع» (577/5). 


(05) أخرجه البخاري (0:0557) 2)١17/5(‏ ومسلم )١1٠0(‏ اشرح النووي» (4 .)1١457/‏ 
(5) الرهط : ما دون العشرة من الرجال» جمع لا واحد له من لفظه. انظر: «لسان العرب» (۷/ 0708 . 
(۷) أخرجه البخاري »)١437/7( )٥۰٦۳(‏ ومسلم )١410١(‏ «شرح النووي» .)١494/4(‏ 
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۵- وعن سعد بن ا a‏ ا قال : رد رسول الله ا على عثمان بن 
مظعون”التبتل؛ ولو أذن له لاختصينا”'. 

٦‏ - وعن عبد الله بن عمرو”*' وه قال : إن رسول الله ا قال : «الدنيا متاع . وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة»”''. ش 


۷- عن أنس ولل قال : كان رسول الله يي يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيًا 
شديدًاء ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»”" . 

0 النقيجة: الإجماع في هذه المسألة صحيح› ولا يتصور أصلًا وجود مخالف في 
ذلك؛ لأن خلافه مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها. وثبوت الإجماع في هذه 
الع وا ا لج لس كد ال ا لا 


و 2 < 


لهم من أنفسهم أزواجًا؛ فقال: هومن اليو أن خلق لكر ا 4 رو ا ل 1 ۴ 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن وهيب بن زهرة القرشي» أسلم بعد ستة رجال» وكان عمره سبعة عشر عامّاء أحد 
العشرة المبشرين بالجئة» شهد بدرًا والمشاهد» قائد معركة القادسية ءلم يشهد الفتنة التي وقعت في 
صفين» توفي سنة (054ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ »)٤٥١‏ و«الإصابة» (9/ 51). 

(؟) هو أبو السائب عثمان بن مظعون الجمحي القرشي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا هاجر هو وابنه السائب إلى 
الحبشة الهجرة الأولى» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدرّاء أول من مات من المهاجرين بالمدينة سنة (5ه) 

بعد أن شهد بدرّاء وهو أول من دفن بالبقيع . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ »)٥۹۲‏ و«الإصابة» (1/ 
41 ). 

( التبتل هو : الانقطاع عن النساء وترك النكاح . انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)40/١(‏ 

() أخرجه البخاري (0501/7) (7/ »)١50‏ ومسلم )١1107(‏ «شرح النووي» .)١54/9(‏ 

(4) هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي» أسلم قبل أبيه» قرأ القرآن والكتب المتقدمة» واستأذن 
النبي بيا في أن يكتب عنه فأذن لهء وكانت معه الراية في اليرموك» اختلف في مكان وفاته وفي سنتها؛ 
فقيل: بمصر سنة (50)» وقيل: بمكة سنة (519)» وقيل: بالطائف سنة (00ه). انظر ترجمته في : «أسد 
الغابة» (۳/ ه5 7)» و«الإصابة» (5/ .)1١56‏ 

(5) أخرجه مسلم )١451(‏ «بشرح النووي» ٠١(‏ / 48). 

(۷) الباءة: أي : التكاح والتزويج . انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٠١١۷/١(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۰۵۰) (۲/ »)7507١‏ والنسائي (۳۲۲۷) (2)44/5 والامام أحمد في «المسند» )١5717(‏ 
(۲۰ / "اك وابن حبان »)۲٣۴٤ /۹( )5١855(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١١١/۲(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 
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ع 
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ص 


للها وعد يدسكم موده وَيَحْمَةٌ إِنَّ في ذلك ليب لقوم بلفكرون © € رالرم: الآية 51م بل 
قال بعض العلماء : ليس لنا عبادة شرعت منذ عهد آدم 4# إلى الآن» ثم تستمر في 
الجنة إلا الإيمان والنكاح“. 

ولا يخفى ما للنكاح من أثر في بقاء النسل» ووجود الإنسان في الأرض؛ حتى 
تتحقق الغاية من وجوده؛ وهى عبادة الله به . 

والنكاح شرع لِحِكم كثيرة أجل من أن توصف». وأشهر من أن تذكرء وأكثر من أن 
تحصر› ومع هذا لا بأس من ذكر بعضهاء فمن ذلك : 

-١‏ أن الله ّل قدّر بقاء الناس إلى قيام الساعة» ولا يكون هذا البقاء إلا بالتناسل» 
وجرت سنة الله في خلقه أن التناسل لا يكون إلا بين الذكور والإناث» فشرع الوطء؛ 

۲- لو لم يكن هناك نكاح بين الذكر والأنثى بالطريقة التي شرعها الله 8# لأدى 
ذلك إلى اشتباه الأنساب واختلاطها. 

۳- وقد يقول قائل: قد يبقى النوع الإنساني بدون النكاح المشروع. 

فيجاب عن ذلك : إن هذا يؤدي إلى ضياع الأطفال؛ لأن الأم قد تعجز عن القيام 
بمهام أبنائها الذين هم من آباء شتى» وهذا يؤدي أيضًا إلى اختلاط الأنساب. 

-٤‏ إخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن» ونيل اللذة» وهذه الأخيرة هي التي 
تكون في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك ولا احتباس . 

ه- أن كل عاقل يحب أن يبقى اسمه» ولا يمحى رسمه. ولا يكون ذلك إلا ببقاء 
النسل الذي لا يكون إلا بالنكاح . 
[؟ - [Y‏ وجوب النكاح عند خوف العنت: 


إذا تاقت”" النفس إلى النكاح» وخشي الإنسان على نفسه A‏ 


.)٥۷ /٤( «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۷۲۸)ء و«الدر المختار»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» ,.)١197/5(‏ و«أسنى المطالب» (4۹۸/۳)» وانظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۳/ ٠۸٦)ء‏ 
و«العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير» (۳/ 186). 

() يقال : تاقت النفس إلى الشيء أي : مالت له ونزعت إليه. انظر: «لسان العرب» .)۳۳/٠١(‏ 
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العنت”''» وجب عليه أن يتزوج» ونمل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ يرى داود الظاهري (١۲۷ه)‏ وجوب النكاح» واستدل له 
الماوردي بقوله: «إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما» . 

- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف 
العنت» فإنه يتأكد في حقه)”" . 

“- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : ١لا‏ خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان» حتى 
أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن» وهو قادر على المهر 
والنفقة» ولم يتزوج؛ اث“ . 

-٤‏ النووي (5175ه) حيث قال: «وفي هذا الحديث”' الأمر بالنكاح لمن 


استطاعه» وتاقت إليه نفسه» وهذا مجمع عليه)؟ . 


ه- ابن الهمام )851١(‏ حيث قال: «أما في حالة التوقان فقال بعضهم: هو واجب 
بالإجماع» . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النكاح إذا 
تاقت النفس إليه» وخشي العنت وافق عليه المالكية ٠»‏ وابن حزم . 

3 مستند الإجماع: قوله كَِْةٌ: «يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وججاء»””'. 

وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن سيقت لاثبات مشروعية النكاح . 


)١(‏ العنت هو : الزنى» وقوله تعالى : ظدَّلِكَ لِمَنْ حَشِىَ أَلمَنَتَ مِنَكُم» [النّساء : الآية ؟] أي: الفجور والزنى. 
انظر : «تفسير ابن كثير» (١/۷۸٤)ء‏ و«لسان العرب» (51/5). ش 

.)٤۹/۱۱( «الإفصاح»‎ )۳( .)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۲( 

(5) «بدائع الصنائع» .)۳١١/۳(‏ 

(4) أي : حديث : «يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ٠...‏ وهذا من الأدلة التي استند عليها العلماء في بيان 
حكم النكاح» وسيأتي بيان ذلك . 


(5) «شرح مسلم» .)۱٤۷/۹(‏ (۷) «فتح القدير» (۳/ ۱۸۷). 
(8) «الذخيرة» /٤(‏ ۱۸۸)» و«الكافي» لابن عبد البر (ص‌۲۲۹). (9) «المحلی» (۳/۹). 


)1١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
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وي ا م رق ا مدن مک تممه إن التعياء 
على وجه لا يصبر عنهن على الوجوب» إذا كان بهذه الصفة فلا يسعه ترك النكاح”''. 

0 النقيجة: تحقق الاجماع على أن من خاف على نفسه الزنى» وخشي أن يقع فيه 
أن النكاح في حقه واجب؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





12 ۲ - ۴] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى: 

إذا كان للانسان رغبة في النكاح ؛ لكنه لا يخشى على نفسه أن يقع في الزنى بتركه» 
فإن النكاح في حقه مندوب إليه» ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (577ه) حيث قال : «النكاح مندوب 
إليه وليس بواجب» وهذا قول الفقهاء أجمع"") 

- ابن هبيرة (57ه) حيث قال : «واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وأمن العنت 
له أن يتزوج [جماعا ضا" . 

-٣‏ النووي (7175ه) حيث قال: «الأمر عندناء وعند العلماء كافة أمر ندب لا 
إيجاب» فلا يلزم التزوج ولا التسري» هذا مذهب العلماء كافة»“ . 

-٤‏ القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال: «وملك اليمين لا يجب إجماعًاء فكذلك 
النكاح»”* . 

ه- الصنعاني (187١١ه)‏ حيث قال : «والتسري لا يجب إجماعًاء فكذا النكاح»" 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الإنسان إن أمن 
على نفسه الوقوع في الزنى» فلا يجب عليه التكاح» وافق عليه الحنفية”" . 

3 مستند الإجماع: ما مضى من الأدلة في مشروعية النكاح استدلوا بهاء وحملوها 
على الندب دون الوجوب» فقالوا: 

-١‏ قوله تعالى : اتک ما طاب لکم ين السا مد وَثُلتَ وبي إن حم ألا كديأ وة 


(۱) «المبسوط» .)۱۹۳/٤(‏ (۲) «عيون المجالس» .)٠٠١١/۳(‏ (۳) «الإفصاح» (۸۸/۲). 


() «شرح مسلم» .)١87/9(‏ (6) «الذخيرة» /٤(‏ ۱۸۹). (0) «سبل السلام» .(T1/)‏ 


(۷) «المبسوط» /٤(‏ ۱۹۳)ء و«البناية شرح الهداية» (0/ )١‏ . 
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أو ما ملكت يمك جه [التساء: الآية ]ع يوّخذ منه دلیلان' : 


الأول: أنه علق النكاح بطيب النفس» ولو كان واجبًا لزم بكل حال»ء والواجب لا 
يعلق بالاستطابة» والعدد لا يجب بالإجماع”" . 

الثاني : قوله تعالى : کن خم آل کیا رده آذ ما ملكت يكم يك آذ آلا تولا 
النّساء: الآية »]٣‏ فخيره بين النكاح وملك اليمين» والتخيير بين أمرين يقتضي تساويهما في 
الحكم» فلما كان ملك اليمين ليس بواجب كان النكاح بمنزلته . 

-١‏ قوله تعالى : لك لِمَنْ عي الست نکم ون تضيروا خی کم واه عو 
رجيم [الثساء: الآية .]٠٠‏ وجه الدلالة: أباح الله تعالى نكاح الأمَة لمن خشي الزنى» 
وجعل الصبر خيرًا له» ولو كان واجبًا لكان الصبر شرًا له . 

“- روي عن النبي كله أنه قال: «مسكين مسكين رجل لا امرأة له» ومسكينة 
مسكينة امرأة لا رجل لها»“ . 

0 وجه الدلالة: أن النبي ييا أخرج النكاح مخرج الرحمة» وتارك الواجب لا 
يرحم» فلما خرج النكاح مخرج الرحمة كان حكمه عدم الوجوب” . 

قوله لا : «خياركم بعد المائتين ين كل خفيف حاذ» قيل: وما الخفيف الحاذ؟ 
قال : ل له) . 


-٠٥‏ ليس في النكاح أكثر من نيل شهوة وإدراك لذة» وليس ذلك بواجب كسائر 
الشهوات9' . 
1- لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح ٠‏ لوجب قطعها عند العجز عنه بما يقوم مقامه 
)¥( 
من دواء وعلاج 


.)٠١۷١ /۳( (؟) «أسنى المطالب»‎ .)59/1١( «الحاوي»‎ )١( 

.)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي نجيح (164894) .)۳٤۸ /١(‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات ؛ إلا أن أبا 
نجيح لا صحبة له. انظر: «مجمع الزوائد» .)١۲۸/۲(‏ 

.)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۵( 

(5) «الحاوي» /١١(‏ ۹٤)ء‏ و«العناية على الهداية بهامش فتح القدير» (۳/ .)۱۸١‏ 

.)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۷( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوايه 


7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية أبي بكر عنهء أن النكاح واجب 
مطلفّاء سواء خشي الإنسان على نفسه العنت أم لا . وهو قول داود””» وابن 
حزم“ إلا أن ابن حزم قال: إن علم أنه لا يستطيع النكاح» انتقل إلى الصوم ولا بد. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: اک ما طاب لك يْنَ اليس مق ولت وريه كن 
خف أل ليا ريده أو ما مَلَكتَ اتك [لتساء: الآية +]. وجه الدلالة: جاء لفظ النكاح 
بصيغة الأمرء فدل على الوجوب” . 

۲- عن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله ية : «يا معشر الشباب» من 
استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء»”'"' . 

۳- قول النبى ية لعكاف”"' : «يا عكاف هل لك من زوجة؟)ء قال: لاء قال: «ولا 
جارية؟)2 00 قال: «وأنت موسر بخیر ؟)» قال: نعمء قال: «أنت إذن من إخوان 
الشياطين» إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم» وإما أن تكون منا فاصنع كما 
نصنع » فإن من ستتنا النكاح» . 


)١(‏ هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» كان موثوقًا به في العلم» متسع الرواية» مشهورًا 
بالديانة» موصوفًا بالأمانة» مذكورًا بالعبادة. وله مصنفات منها: «الشافي»» «المقنع»» كتاب «القولين»» 
توفي سنة (777ه). انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (۲/ »)۱١١‏ و«المنهج الأحمده .)١١١ /١(‏ 

(۲) «الإنصاف» (۸/ ۷). 

(*) «الحاوي» (١١/۹٤)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (۹/ ١٤٠)ء‏ و«7المبسوط» »)۱۹۳/٤(‏ و«فتح القدير» (؟/ 
«(AV‏ و«المغني» .)۳٤١/۹(‏ 

(4) «المحلى» (8/9). (5) «الحاوي» .)٤۹/۱۱(‏ 

(1) سبق تخريجه. 

(۷) هو عكاف بن وداعة الهلالي» وقيل: عكاف بن بشر التميمي. لم أقف في ترجمته على أكثر من هذا. انظر 
ترجمته في : «الإصابة» »)٤٤١ /٤(‏ و«أسد الغابة» .)٠١ /٤(‏ 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند» عن أبي ذر )۲۱٤٥۰(‏ (۳۵/ /اه )2 و عبد الرزاق في «المصنف» )۱١۳۸۷(‏ (7/ 
),١‏ قال الهيثمي: وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )۳١۹۷(‏ (158/148). قال الهيثمي: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو 
جف ال ا شور احج هن عد ة طرق د اطق الح وة كلها لا دلو من ات و اراب 
انظر : «مجمع الزوائد» ۲١ /٤(‏ (١۳۲)ء‏ و«الإصابة» .)٤٤١ /٤(‏ 
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5- عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله كَل : «تناكحوا تكثرواء فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة)7"' . 

[] وجه الاستدلال بهذه النصوص: أن هذا أمرء والأمر يفيد الوجوب» ولا ينتقل 
عله له ق 

ه- أنه إجماع اثنين من أصحاب النبي ككهِ لم يظهر خلافهما”” : 

أحدهما: قول عمر ذه لأبي الزوائد“: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو 
و 

الثاني: قول معاذ طلي في مرضه الذي مات فيه: زوجوني لا ألقى الله عزبًا"" . 

5- أن في النكاح من تحصين النفس مثل ما في الغذاءء فلما لزم تحصينها بالغذاء 
لزم تحصينها بالتكاح”" . 

- أن التحرز من الزنى فرض» ولا يتوصل إليه إلا بالتكاح» وما لا يتوصل إلى 
الفرض إلا به فيكون فرضًا عندئظٍ”” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح مندوب إليه إن أمن الإنسان على 
نفسه العنت؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية أبي بكر عنه» وداودء 
وابن حزم» الذين يرون وجوب النكاح في هذه الحالة. 

ل ولقائل أن يقول: ألا يمكن حمل الإجماع على الندب؛ لأن من يرى الوجوب؛ 
يرى الندب وزيادة؟ فيجاب عن ذلك بما يأتي: 


(۱) سبق تخريجه. (۲) «الحاوي» .)58/1١١(‏ 

.)58/1١1١( «الحاوي»‎ )۴( 

(5) هو أبو الزوائد» وقيل: ذو الزوائد» - وصحح ابن الأثير - اليماني» وقيل : الجهني . رآه أحد التابعين وهو 
يحدث بحديث سمعه من النبي ية في حجة الوداع» فقال: من هذا؟ فقيل : هذا ذو الزوائد صاحب 
رسول الله َة . انظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (5/ 2)١١94‏ و«الإصابة» (۷/ 1757). 

(۵) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )١١784(‏ (5/ ١۱۷)ء‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۳/ 0711 وسعيد بن 
و ۰ ۰ 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» عن الحسن مرسلًا (۷/ »)١١‏ و ابن أبي شيبة (۲۷۱/۳). 

.)۱۹۳/٤( «المبسوط»‎ )۸( .)٤۸/۱۱( «الحاوي»‎ )۷( 
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-١‏ أن الحكم الشرعي المترتب على الأمر المندوب إليه» غير الحكم الشرعي 
المترتب على الأمر الواجب. فإن المكلف إذا لم يفعل الأمر المندوب إليه لا يأثم» 
بينما يلحقه الاثم إن ترك أمرًا واجيًا. 


؟- يقول الصنعاني: (ودعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود» وابن حزم)”'". 


(I/D) «سبل السلام»‎ )١( 
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الفصل الثاني 


[- 4] الخخطبة على الخطبة!'': 


إذا خطب رجل مسلم امرأة» وأجابته إلى ما أراد» فإنه يحرّم على أخيه المسلم أن 
يتقدم إلى خطبتهاء وثقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (557ه) نحيث قال : «لا خلاف في أنه لا يجوز 
لأحد أن.يخطب على خطبة غيره» . 

۲- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه» أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه» فهذه 
يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا علوي ع رانين اهن ا هله 
عنه ابن فا : 

۳- ابن أبي عمر (1۸۲ه) فذكره كما قال ابن قدامة”* . 

5- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على 


)١(‏ تعريف الخطبة في اللغة: الخطبة بالكسر: مصدر بمنزلة الحَطْب» وهي بمنزلة قولك: فلان حسن القّعدة 
والجلسة. وخّطب المرأة خَطبًا وخطبة وخِطَّيبِي. يقال: خطبتٌ المرأة خِطبةٌ بالكسر. والخطيبٌ: 
الخاطب. والخِطبٌ: الرجل الذي يخطب المرأةء ويقال أيضًا للمرأة المخطوبة. ويقال أيضًا: هي خِطَبهُ 
وخِطبيهُ للتي يخطبها. انظر: «لسان العرب» /١(‏ ١٠۳)ء‏ و«الصحاح» »)١84 /١(‏ و«القاموس المحيط) 
(ص”١٠).‏ 
تعريف الخطبة في الاصطلاح : عند الحنفية: طلب التزويج. عند المالكية: فعل الخاطب من كلام» 
وقصدء واستلطاف بفعل» أو قول. عند الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. عند 
الحنابلة : خيطبة الرجل المرأة لينكحها. 
انظر: «حاشية ابن عابدين» (2)557/5 و«الجامع لأحكام القرآن» (177/5)غ و«مغني المحتاج» /٤(‏ 
14( و«المغني» (9/لاكة). 

(۲) «عارضة الأحوذي» (07/0). (7) «المغني» (0717/4). 

() «حاشية الروض المربع» (5/ ؟141؟5). (5) «الشرح الكبير؛ /"١(‏ 077 . 
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خطبة أخيه» وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صْرّح للخاطب بالإجابة» ولم يأذن» 
ولم يترك» . ونقله عله ابن و ا 

ه- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم» 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك“ . وقال أيضًا: «لا يحل للرجل أن يخطب على 
خطنة اخ ایی إلى اکا ورتوا ليه اقا الأ 

5- الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال : اوقد أجمع العلماء E‏ إذا كان قد 
صرح بالاجابة» ولم يأذن» ولم يكرك فإن تزوج والحال هذى عصى اتفاقًا»” ‏ . 
۷- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «أن تجيبه» أو تأذن لوليها في إجابته» فتحرم 
الخطبة بلا خلاف»“ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم خطبة الرجل 
على خطبة أخيه» وافق عليه الحنفية", وابن حزم 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله كي : «لا تناجشواء 
ولا يبع المرء على بيع أخيه» ولا يبع حاضر لباد» ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا 
تسأل المرأة طلاق الأخرى لكش ''“ ما في إنائها»' . 

؟- عن ابن عمر وا قال: نهى النبي ية أن يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن له الخاطب”' . 


.)1١41١/9( اشرح مسلم» (153/9). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)518/5( «نيل الأوطار»‎ )۳( 
.)57١ص( «مجموع الفتاوى» (57/ 2077 وانظر : «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )5( 
.)٩/۳۲( «مجموع الفتاوى»‎ )4( 
. 01517 /5( «حاشية الروض المربع»‎ )۷( .)571١/9( «سبل السلام» (9/ 47). وانظر:‎ )1( 
.)١56/9( «المحلی»‎ )9( .)۸۷ /٤( ۲۳۹)ء و«حاشية ابن عابدين»‎ /٥( «فتح القدیر»‎ )۸( 
تكتفئ: أي: تفتعل» من كفأت القدر إذا كببتها فرغ ما فيها. يقال: كفأت الاناء وأكفأته إذا كببته»‎ )٠١( 
وأملته . وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.‎ 
.)٠٤١ /١( والسان العرب»‎ »)٠١١ /٤( انظر : «النهاية في غريب الحديث»‎ 
.)١537//9( «شرح النووي»‎ )١517( ومسلم‎ »)١57/7( )0145( أخرجه البخاري‎ )١١( 
.)١115/4( «شرح النووي»‎ )١1515( ومسلم‎ »)١77/7( )٥۱٤۲( أخرجه البخاري‎ )1١( 
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۳- ومما استدل به على أن المنهي عنه في حال الركون والموافقة فقة للخاطب الأول: 
حديث فاطمة بنت قيس وكا" قالت: ذكرت للنبي ية أن معاوية بن ابي سفيان» 
وبا جهم" " خطباني» فقال رسول الله ي : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه› 
وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء انكحي أسامة بن زيد» فكرهته ٠.‏ ثم قال: «انكحي 
أسائقة: كه افجعل الله فيه را واغد هلك 

ل ا 


ع2 


منهماء ولو كانت قد أجابت أيّا منهما؛ ما كان النبي اة ليفعل ما يَنْهى عنه. 


وا طمة لم تخبره برضاها بواحد منهماء فلو أخبرته؛ لم يشر عليها بغير الذي 
e‏ 

4- وفى خطبة الرجل على خطبة أخيه إفساد على الخاطب الأول» وإيقاع للعداوة 
س الا 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى 
يدع ؟ وذلك لعدم وجود مخالف. 


)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية» أخت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات الأولء لها 
عقل وكمال» وهي التي طلقها أبو حفص بن المغيرة» فأمرها رسول الله كيا أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» 
وتزوجت بعده أسامة بن زيد. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ٤‏ ۲۲)ء و«الإصابة» .)۲۷١/۸(‏ 

(۲) هو معاوية بن صخر بن حرب : «الأموي القرشي» أسلم عام الفتح» شهد مع النبي بيا حنينّاء وكان مع أخيه 

٠‏ يزيد حين سيره أبو بكر إلى الشام» فلما مات يزيد استخلفه بعده» فلم يزل واليًا على الشام إلى أن مات 
عثمان» واستقل بالشام زمن الفتنة» تولى الخلافة بعد الحسن بن علي » مات سنة (0٠7ه).‏ انظر ترجمته في : 
| «أسد الغابة» (5ه/ »)7١١‏ و«الإصابة» (5/ .)١١١‏ 
0ه ابو جه بن تة الحدوي القرشي) قيل: اسمه عامرء وقيل: عبيد» أسلم عام الفتح» وصحب النبي 
ياء وكان معظمًا في قريش مقدمًا فيهم» عالمًا بالنسب» وكان من المعمرين؛ حيث شهد بئاء الكعبة 
مرتين؛ مرة في الجاهلية» ومرة في عهد ابن الزبير . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (07/7)» و«الإصابة) 
0/0 6). 

.)۷۸/٠١( «شرح النووي»‎ )١580( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) «الأم» (/ »)۲٤٢‏ وااسئن الترمذي» (۲/ ۳۷۲) و«الاستذكار» (۹/ ۳۸۲). 

() «المغني» (ة/لاكهة). 
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5 [۲ - ه] حكم خُطبة النكاح: 

خطبة النكاح ليست واجبة» وثفي الخلاف في ذلك. ٠‏ 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن المنذر (/١اه)‏ حيث قال: «ولا أعلم أحدًا من أهل 
العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد الخطبة عند“ . 

- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم 
ل 

ق الموافقون على ۳ الخلاف: ما ذكره ابن المنذر من الشافعيةء وابن قدامة من 
الحنابلة من عدم العلم بالمخالف في أن خطبة النكاح غير واجبة - وافق عليه 
ا واا : 

1 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال الله تعالی: تَأَنَحِحوهن بدن أَهْلهِنَ» [التساء: الآية 
. وجه الاستدلال: جعل الله يق الإذن شرطًا دون الخطبة” . 

؟- أن النبي ية حين زوج الواهبة لنفسها لخاطبها قال : «قد زوجتكها بما معك من 
القر آن» . 

0 وجه الاستدلال: أن النبى ية قد زوجه دون أن يخطب؛ مما يدل على أن خطبة 
النكاح ليست بواجبة . ۰ 


۳- يروى أن رجلا من بني سليم خطب من رسول الله اة أمامة بنت عبد المطلب» 
فانک ا وله مط 


(۱) «الإشراف» .)7١7/1١(‏ (۲) «المغني» (477/9). 

() «الدر المختار» /٤(‏ 55)» و«حاشية ابن عابدين» (577/4). 

(4) «التاج والاكليل؟ (5/ .)٠١‏ و«القوانين الفقهية» (ص197). (5) «الحاوي» (۱۱/ ۲۲۲). 

) أخرجه البخاري (0155) »)١74/7(‏ ومسلم »)١570(‏ و«شرح النووي» (۱۷۸/۹). وقد ورد الحديث 
بلفظ : «ملكتكها بما معك من القرآن». قال الدارقطني: وهو وهمء والصواب رواية: «زوجتكها؛؛ لأن 
رواتها أكثر وأحفظ . قال النووي: ويحتمل صحة اللفظين . انظر: «شرح النووي على مسلم» (9/ .)۱۸١‏ 

(۷) «الحاوي» (۲۲۲/۱۱). 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۱۲۰) (۲/ ۲۳۹). قال ابن حجر : ذكره البخاري في «تاريخه»؛ وقال: إسناده مجهول . 


انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١١‏ 
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۹ ( 0 : 5 
€ وروي أن الحسين بن علي 5 روج بعص بنات أخيه الحسن» وهو 
5 ل ب أي ل 5 3 تشاغ ا 


-٥‏ ويروى أن ابن عمر وچا زوج ابنته» فما زاد على أن قال: زوجتكها على ما أمر 
الله تعالى به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان”” . 

5- أن الخطبة لو وجبت في النكاح لبطل بتر كه" . 

۷- أن النكاح عقدء فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود'” . 

الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بوجوب خطبة النكاح» وهو قول أبي 
و 


7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ولد کن لک في رسول أَلَهِ اسوه حَسَئَة لمن كان 
جوا أله ووم لأر ه [الأحزاب: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة : أن النبي ية قد خطب خطبة 
النكاح حين زوج» جت الاد ع نافال عل الرجرب ‏ . 


-١‏ عن أبي هريرة ويه قال : قال رسول الله ية : «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد 
الله فهو أبتر)”"" . 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب» ابن فاطمة بنت رسول الله اة سيد شباب أهل الجنة» روى 
عن النبي ي وأخرج له أصحاب «السنن»ء بقي في المدينة إلى أن مات معاويةء فكاتبه أهل العراق» 
فخرج إليهم» تلقاه جيش يزيد بن معاوية فقاتلوه» فقتل في كربلاء يوم عاشوراء سنة (71ه). انظر ترجمته 
في «الإصابة» (۲/ 1۷)» و«أسد الغابة» (؟14/5؟). 

(؟) يقال: عرّقتَ العظم وتعرّقتّه: إذا أخذت اللحم عنه بأسنانك نهشًا. انظر: «لسان العرب» .)544/1١١(‏ 

:)۲۲۲ /۱۱( «الحاوي»‎ )( .)188/5( )٠٠٤١١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (r) 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٦( )٠٠٤١۳(‏ ۱۸۹)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 477). 

)0703 «الحاوي» (۲۲۳/۱۱). 

(۸) هو أبو عبيد القاسم بن سلآم البخدادي» أحد أئمة الإسلام» فقهّاء ولغةء وأدبّاء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي» قال عنه الإمام أحمد: أبو عبيد ممن يزداد كل يوم خيرًا. ولي قضاء طرسوس» 
توفي بمكة سنة (٤۲۲ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (2)571/1 و«طبقات 
الفقهاء؛ (ص٦۷)‏ . 

(9) «عيون المجالس» (۳/ ۷۷١٠٠)ء‏ واعمدة القاري» .)۳۲۸/۱١(‏ 

= ورد الحديث بلفظ : «أبتر»» وبلفظ : «أقطع». وبلفظ : «أجذم».‎ )٠١( 
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3] وجه الدلالة: أن النكاح أمر ذو بالء فيجب البدء بخطبة النكاح عند إرادته. 
۳- أن النبي بي ما عقد لنفسه نكاحًا إلا بعد خطبة؛ فقد كان الخاطب في تزويجه 
خد ,عن أن طا 


-٤‏ أن في الخطبة فرقًا بين ما يستر من الزنى» وما يعلن من النكاح» فكانت واجبة 


كالول والشهوو”” . 
4- أنه عمل مقبول قد اتفق عليه أهل الأعصار في جميع الأمصار؛ فكان إجماعًا لا 


0 النتيجة: عدم صحة ما ذكر من عدم العلم بالمخالف أن خُطبة النكاح غير 
واجبة ؛ لخللاف داود» وأبى عبيد» حيث يريان أنها واجبة . 


١ -‏ أخرجه أبو داود (5840) (7511/4)»: والنسائي في «الکبری» )1١71(‏ (178/5)» عن الزهري مرسلاء 
وابن ماجه (1895) (۱/ 096). 
قال أبو داود: رواه يونس» وعقيل» وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلًا . وقال الدارقطني: 
تفرد به قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وأرسله غيره عن الزهري» عن النبي كلِ. وقرّة ليس 
بقوي في الحديث . ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
عن النبي ياء ولا يصح الحديث . وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان . والمرسل هو الصواب . انظر: اسنن 
الدارقطني» (۱/ 80؟) . 

.)١1١ 1/9 /9( «عیون المجالس»‎ )١( 

(؟) قيل : إن من ذهب معه ية هو عمه حمزة بن عبد المطلب . انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ ١۱۹)ء‏ 
«أسد الغابة» (۷/ ۸۷). وفي «الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام؛ للسهيلي» و«المواهب اللدنية» 
للقسطلاني في شرح السيرة أيضًا : أن أبا طالب هو الذي نهض مع رسول الله كك وهو الذي خطب خطبة 
النكاح» فكان مما قاله في هذه الخطبة : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضئ 
معد» وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيا محجوبّاء وحرمًا آمنّاء وجعلنا 
الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به» شرفًا ونبلًا وعقلًا 
وفضلاء وإن كان في المال قلء فإن المال ظل زائل» وعارية مسترجعة» ومحمد ممن قد عرفتم قرابته» 
وقد خطب خديجة بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذاء وهو - والله - بعد 
هذا له نبأ عظيم» وخطر جليل. 
انظر : «الروض الأنف» (۲/ »)۲٠۳‏ و«المواهب اللدنية» (197/1). 

(5()9) «الحاوي» (۲۲۲/11). 
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[؟ -1] النظر إلى المخطوبة: 

تقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبة» واختلف فيما عداه. 

[] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (50هه) حيث قال : «واتفقوا على أن من أراد 
(Dr e A a 0) 5‏ 5 : 5 زفرف 
تزويج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة» . ونقله عنه ابن قاسم 5 

-١‏ ابن قدامة (579ه) حيث قال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر 
إلى المرأة لمن أراد نكاحها»“ . وقال أيضًا: «ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة 
النظر إلى و ونقله عنه ابن قاسو" . 

۳- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك» والشافعي» 
والكوفيونء وأهل الظاهر» وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث 
١|‏ 1 006 

€ النووي (0ه) حيث قال : «استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجهاء وهر 
١‏ مذهيناء ومذهب مالك» وأبي حتيفة » وسائر الكو فيين» وأحمد» وجماهير العلماء. 
الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها»”” . 

ه- ابن قاسم (1747ه) حيث قال: «فله النظر إلى وجه بلا خلاف» . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبةء 


وافق عليه الع “ثم وابن حم الظاهري2"7, وهو قول الأوزاعي”" 3 


.(A4/۲) «الإفصاح»‎ (Y) هكذا وردت العبارة» ولعلها: تروج.‎ )١( 


(*) «حاشية الروض ار (TY /D‏ )4( «المغني» (54894/4). 
(0) «المغني» (440/4). (7) «حاشية الروض المربع» (5/ 07177 . : 

(4) «حاشية الروض المربع» . 

)٠١(‏ «الهداية» (؟/419)» و«العناية على الهداية» )1١( .)55/1١(‏ «المحلى؛ (5/ ؟15). 


(۱۲) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أخذ عن جم غفير من التابعين » وكان راسا في العلم 
والعمل» إمام أهل الشام» وتوفي في بيروت سنة (۷٥۱ه)‏ . انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (۳/ ۱۲۷)» 


و«شذرات الذهب» .)551/1١(‏ 
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TEE 

3 مستند الاتفاق: -١‏ عن أبي هريرة ديه قال : كنت عند النبي إلا فأتاه رجلء 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله بيا : «أنظرت إليها؟» قال: لا. 
قال : «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا»”" . 

-١‏ عن جار“ يه قال: قال رسول الله بياة: «إذا خطب أحدكم المرأةء فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». قال جابر : فخطبت جارية» فكنت 
أتخبأ لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها . 

“- عن المغيرة بن شعبة"'2 ضيه أنه خطب امرأة» فقال النبي بيا : «انظر إليها؛ فإنه 


أحرى أن يؤدم بينكما) 0" 5 


-٤‏ أن النكاح عقد يقتضي التمليك» فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه» كالنظر 


)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي النيسابوري. قال عنه الإمام أحمد: لا أعلم له 
بالعراق نظيرٌاء وماعبر الجسر مثله» ناظر الشافعي في دور مكة» فعرف الشافعي فضله» وصار من أصحاب 
الشافعي» توفي سنة (۲۳۸ه). انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» »)١49/١(‏ و«شذرات الذهب» (۲/ 
9 . 

.)۱۸/١( «الاشراف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم )١575(‏ «شرح النووي» (1717/4). قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم»: المراد بالشيء 
الذي في أعين الأنصار قيل: صغرء وقيل: زرقة. وفي هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة. 

(5) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري» شهد العقبة الثانية مع أبيه صغيرّاء ولم يشهد بدرًا 
لصغره» ومنعه أبوه من أحد ليحضرها هوء فاستشهد أبوه» عمي في آخر عمره» وهو آخر من مات بالمدينة 
ممن شهد العقبة الثانية» سنة (٤۷ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ 497)) و«الإصابة» (047/1). 

(۵) أخرجه أبو داود (۲۰۸۲) (۲۲۸/۲). قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلمء ولم يخرجه. وقال 
الزيلعي : ذكره ابن القطان» وفيه واقدء وواقد هذا لا يعرف حاله . انظر : «المستدرك» 2»)١1,/4/7(‏ وانصب 
الراية» (5/ 047). 

(7) هو أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي» أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» ولاه عمر البصرة ثم الكوفة؛ 
فلم يزل واليّا عليها حتى قتل عمر» فأقره عثمان» شهد اليمامة» وفتوح الشام» والعراق» اعتزل الفتنة بعد 
مقتل عثمان» توفي سنة (١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٥(‏ 8 7؟)» و«الإصابة» .)٠١١/١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي »)۳٤١ /۲( )1١85(‏ والنسائي (۳۲۳۵) (7/ ۲٥)ء‏ وابن ماجه (1870) (۱/ 080). قال 


الترمذي: هذا حديث حسن . 
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إلى الامةالممقانة”: 
الخلاف في المسألة: منع قوم النظر إلى المخطوبة مطلقًا إلا لذي زوج أو رحم 
محرم منهاء وأن وجهها وكفيها بمنزلة جسدهاء فلا يجوز أن ينظر إليهما . 
ونسبه الماوردي إلى المغربي”””*؛ والعيني إلى يونس بن عبيد”*'» وإسماعيل بن 
ع وقوم من أهل اد وقال النووي : وحكى القاضي عن قوم 
كراهته 
7 أدلة من منع النظر إلى المخطوبة مطلقًا: -١‏ عن علي بن أبي طالب و قال: قال 
لي رسول الله ی : «لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة»" . 
؟- عن جرير بن عبد الله" '“ و قال : سألت رسول الله يي عن نظر الفجأة» 


.)07 /١١( «المغني» (589/49)» و«الحاوي»‎ )١( 
والأمة المستامة : هي الأمة المراد بيعهاء فيأتي من يريد شراءها فينظر إليهاء ويعرض مبلعًا لشراءها. انظر:‎ 
. )١۸۲ /۲( «لسان العرب» (17/ ١٠۳)ء و«النهاية في غريب الحديث»‎ 

(۲) انظر: «عيون المجالس»٠/‏ 1۲(« واشرح مسلم» للنووي (9//ا/١١)»‏ و«عمدة القاري»١؟9/5١١).‏ 

0 ا ی «الحاري؟ للحارودق > المعرين ہر بجی بن يغوي ا(6 اشر مف مال ادس 
والمغرب» ولم أجد في ترجمته من سماه بالمغربي. ولم أعرف المغربي الذي ذكره الحا رودي 

.)07/1١( «الحاوي»‎ ):( 

(0) هو يونس بن عبيد» شيخ البصرة» من التابعين ؛ رأى أنس بن مالك» وأخذ عن الحسن البصري وابن سيرين 
وطبقتهماء كان ذكنًا حافظًا؛ قال: ما كتبت شيئًا قط . وكان إمامًا علمّاء وحافظًا مقدمّاء ومتقنًا محرا 
توفي سنة (۱۳۹ه). انظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص 450)»: و«شذرات الذهب» /١(‏ 
00 

(5) هو أبو بشر إسماعيل ابن عُلَيّة الأسدي» مولاهم» واسم أبيه إبراهيم بن مقسم» وعَليّة أمه» يعد من أفضل 
أهل زمانه في علم الحديثء قال الأمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت . وقال ابن معين : كان ثقة ورعًا تقب . 
وقال شعبة: ابن علية سيد المحدثين» توفي سنة (197ه). انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
١؛‏ واشذرات الذهب» (۱/ ۳۴۴). 

(۷) «عمدة القاري» (۲۰/ .)١۱١۹‏ (8) «شرح مسلم» (۱۷۷/۹): 

(9) أخرجه أبو داود )7١59(‏ (557/7). والترمذي (۲۷۸۵) .)٠۵ /٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

- هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» أسلم قبل وفاة النبي يك بأربعين يومّاء وكان حسن الصورة» قال‎ )٠١( 


& ش مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0) : EE ف‎ 


ل وجه الدلالة: لما كانت النظرة الثانية حرامًا لأنها عن اختيار» خولف بين حكمها 
وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار» فدل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه 
امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة. 

0 النقيجة: عدم صحة الاتفاق على إباحة النظر للمخطوبة؛ سواء لوجهها أو لسائر 
بدنهاء لخلاف من منع النظر إليها مطلقّاء وهم من أئمة المسلمين» ومن متقدمي 
علماء الأمة. 





٤[ 5‏ - ۷] خطبة الخلية عن زوج أو عدة: 


ذهب الفقهاء إلى جواز خطبة الخلية عن زوج» أو غير المعتدة» ونمل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال : «تحل خطبة خلية عن نكاح وع 

من نقل الإجماع بيني عن بجح وعن 
عذةٌ. وكل مانع من موانع النكاح› وأن له يسبقه غيره بالخطبة. ويجاب تعريضًا 
وتصريحًاء كما تحرم خطبة منكوحة كذلك» إجماعًا فيهما»" . 

3 الموافقون على الإجماع: لم أجد من ذكر هذه المسألة من الفقهاء غير الشربيني من 
الشافعية» ولعل ذلك عائد إلى أنه مما علم بالضرورة من إباحة الله 8# للنكاح» بل 
هو من الأمور المشروعة كما سبق بيانه في مبحث مشروعية التكاح””" . 

3 مستند الإجماع: كل النساء يحل نكاحهن ما لم يقم بهن مانع من نسب أو رضاع 
أو مصاهرة» أو تكن مخطوبةٌ للغير لقوله بي : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على جواز خطبة الخلية عن زوج أو عدة؛ لعدم وجود 
مخالف . 


= عنه عمر: جرير يوسف هذه الأمة. وهو سيد قومه» أرسله النبي بل لهدم ذي الخلصة - صنم لخثعم - » 
كان له في معركة القادسية أثر عظيم» توفي سنة (1١5ه).‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» »)073/١(‏ 
و«الإصابة» /١(‏ 5۸1) . 

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۵۹) «شرح النووي» .)١١6/١5(‏ 

(۲) «عمدة القاري» .)١١9/7١(‏ (7) «مغني المحتاج» (9/5١؟).‏ (4) سبق تخريجه. 
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15 [ه - ۸] خطبة ذات الزوج: 

تحرم خطبة المرأة ذات الزوج» سواء كان ذلك تصريحًا أو تعريضّاء وقد نقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وإذا كانت مع زوجها لم 
يحل لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين». 

؟- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعًا»” . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية والشربيني من الإجماع على تحريم 
خطبة ذات الزوج» وافق عليه الحنفية» والمالكية» وابن حزم . 

] مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : وحصت من ليسا [التساء: الآية »]٠١‏ معطوقًا 
على قوله تعالى: ّمت ْم انك راء الآية .]۲١‏ والمحصنات من 
النساء: هن ذوات الأزواج» سواء عقد عليهن أزواجهن» أو دخلوا بهن" . 

؟- أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح يوقف موقف التهمة؛ وقد قال النبي 
ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقفن موقف التهم»”” ٠‏ وقال بيا : امن رتع 
حول الحمى» يوشك أن يقع ف 


(۱) «مجموع الفتاوى» .)۹٩/۳۲(‏ (1) «مغني المحتاج» (514/5). 


() «بدائع الصنائع» (45477/5)» و«مختصر الطحاوي» (صل/ا١).‏ 
(6) «التلقين» (ص٠١٠)»‏ و«المعونة» (۲/ .)٥۷٦‏ (5) «المحلی» (9/ .)١56‏ 
0( «بدائع الصنائع» .(t01/۳(‏ )¥( (بدائع الصنائع» (445/5). 


)لم أجده بهذا اللفظ في كتب المحدثين» وقد أورده الكاساني في «بدائع الصنائع» »)٤٤۷ /٤6(‏ وأورده 
الزمخشري في «الكشاف» في أواخر سورة الأحزاب (004/7). 
وورد عن عمر و4 أنه قال: «من أقام نفسه موقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به». انظر: «كشف 
الخفاء؛ (۲/ 775). وورد أيضًا بلفظ : «اتقوا مواضع التهم». ذكره الغزالي في «الإحياء؛ (1//5”) . 
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلاء ولكنه بمعنى قول عمر: من سلك مسالك الظن اتهم . انظر: 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» (۲/ .)۷۲١‏ 

(9) أخرجه البخاري بلفظ : «ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يو اقعه»» عن النعمان بن بشير )5١51(‏ (؟/ »)٥‏ 
ومسلم )١519(‏ «شرح النووي» .)۲٤/۱۱(‏ 
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5 11 - 19 التصريح بخطبة المعتدة: 


المعتدات من النساء : معئدة من وفاة» أو طلاق بائن » أو طلاق معد الا 


والتصريح”' بخطبة المعتدة - أي عدة كانت - حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: «واتفقوا أن التصريح بالخطبة 
في العدة حرام»”". 

-١‏ البغوي (7١5ه)‏ حيث قال : «اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز 
في عدة إل 

۳- القرطبي (١1۷ه)‏ ونسبه لابن عطية فقال : «أجمعت الأمة على أن الكلام مع 
المعتدة بما هو نص في تزويجهاء وتنبيه عليه» لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على 
أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز" . 

5- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت 


.)710/1١١( و«الحاوي»‎ «(oY /4) «المغني»‎ )١( 

(۲) التصريح في اللغة: التصريح ضد التعريض» وهو المحض الخالص من كل الشوائب والصريح من القول: 
ضد الكناية . ورجل صريح : خالص النسب» والجمع صرحاءء وقد صرح - بالضم - صراحة وصرّوحة. 
وتقول: جاء بنو فلان صريحةٌ» إذا لم يخالطهم غيرهم . انظر : «لسان العرب» (0504/5)»: و«الصحاح» /١(‏ 
5 © ولالقاموس المحیط» (ص‌۲۹۲) . 
التصريح في الاصطلاح : عرّفه الجرجاني بأنه اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة 
كان أو مجارًا. انظر : «التعریفات» (ص75١)»‏ و«الأشباه والنظائر» (ص588). 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص7؟١).‏ 

.)5١54 /0( «شرح السنة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي» من ولد قيس عيلان من مضرء كان فقيهّاء عالمًا 
بالتفسيرء والحديث» والفقه» والنحوء واللغة» والأدب. له نظم ونثرء ولي قضاء المريّة» وكان غاية في 
الدهاء والذكاء» توفي سنة (545ده). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص7576)» و«الصلة» لابن 
بشكوال (۱/ ۳۸۰) . 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 2)١0/7‏ وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)١٠١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
ي ا ب ل ري 
عل ا ان الما 
ه- العيني (800ه) حيث قال: «وأجمعوا على منع الخطبة» وجواز التعريض في 
المتوفى عنها زوجها»”" . 
5- الحطاب (٤٥۹ه)‏ حيث قال: «وصريح خطبة المعتدة حرام . . . إجماعًا»”" . 
۷- الشربيني (۹۷۷ه) ونسبه لابن عطية فقال: «لا يحل تصريح لمعتدة...» 
وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك“ . 


ارد -١‏ قال تعالى: es‏ طس يوه فن عطي ال 
و ا ڪتَنتر نه انشيكة یم آله نَّهُ اتک سَتَدْونُنَ ولیک لا نوَاعِدُوهُنَ سا إل أن تقولوا فول 


Dor 


0 ب كرا عُقَدَةَ أليِكَاحِ حي بب اش E E Î‏ 
اشک ا وأعلموأ 9 1 عفور حلب 9 46 [الجقرة: الآية .[YTo‏ المراد بالعزم على 
عقدة التكاح : التصريح بالخطبة» وقد نهى الله عن ذلك . 

- أن قول المرأة في انقضاء عدتها مقبول» عندظٍ تصبح منكوحة في العدة» فحظر 

5 : 2 : زف 
الله تعالى التصريح بخطبتها حسما لهذا التوهم”' 

*- أن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء 
العف مسارعة إلى مكافأة الزوج» ولما فيها من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج”") 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وذلك لعدم 

وجود مخالف. 


١ 


E 


قا Y[‏ - .١لا‏ التعريض بخطبة المعتدة من وفاة: 


قد تكون الخطبة تصريحاء وقد تكون تعريضًا"»: وقد تكون المرأة معتدة» وقد 





.)5 «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۸)ء وانظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص58‎ )١( 


(؟) «البناية شرح الهداية» /٥(‏ 5714). (۳) «مواهب الجليل» (0/ 0577 . 
(:) «مغني المحتاج» .)5١9/5(‏ (6) «الحاوي» .)0750/١١(‏ 
(5) «الحاوي» .)0515/١١(‏ (۷) «الحاوي» (۱۱/ 207150 «الوسيط» (۳۹/۰). 


(۸) التعريض في اللغة: التعريض ضد التصريح» يقال: عدّض لفلان ويفلانء إذا قال فيه قولًا يعيبه. 
والمعاريض من الكلام: ما عرض به ولم يُصرّحء والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. وفي = 
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تكون غير معتدة» فإن كانت معتدة فإنه يحرّم التصريح بخطبتها كما مر في المسألة 
السابقة» أما التعريض بالخطبة فإنه يباح في عدة المتوفى عنها زوجهاء وتُقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557) حيث قال: «واتفقوا أن التعريض للمرأة 
وهى فى العدة حلال. ... إذا كانت من وفاة». 

؟- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «حرّم الله عقد النكاح في العدة بقوله: إو 
تْرْمُوا عَقَدَةَ أليِحكاح حى يبل اكب أَجَلْمُ)» [لبثرة: الآية »]۲٠٠‏ وأباح التعريض بالنكاح 
فى العدة» ولم يختلف العلماء من السلف والخلف فى ذلك» فهو من المحكم 
المجتمع على تأويلهء إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض)”" . 

۳- البغوي (5١5ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز 
فى عدة الغيرء أما التعريض بالخطبة؛ فيجوز فى عدة الوفاة»" . 

5- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وأما التعريض فإنه يجوز فى عدة المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يجوز فى عدة الرجعية وما سواهاء فهذه المطلقة ثلانًا لا يحل لأحد أن 
يواعدها سرّاء ولا يعزم النكاح» حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين» وإذا 
تزوجت بزوج ثانِ» وطلقها لاتا لم يحل للأول أن يواعدها را ولا يعزم عقدة 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين» وذلك أشد وأشد. وإذا كانت مع 
زوجها لم يحل لأحد أن يخطبهاء لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين . 

فإذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلانًا أن يخطبهاء لا تصريحًا ولا تعريضاء 
باتفاق المسلمين»'. 


= الحديث: «إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب». أي: سعة وفسحة. 
والتعريض في خطبة المرأة في عدتها: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتهاء ولا يصرّح به» نحو : إنك لجميلة» أو 
إن فيك لبقية» أو إن النساء لمن حاجتي . والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز أثناء الكلام. 
انظر : «لسان العرب» (۷/ ۱۸۳)» و(الصحاح) (2)0705/9 و«القاموس المحيط» (ص4 2»)87 و«النهاية في 
غریب الحديث» ٠ . )۲۹ /٥(‏ 

.)١٠١ /4( «شرح السنة»‎ )۳( .)۳۸١ /5( «مراتب الإجماع؛ (ص۱۲۲). (۲) «الاستذكار»‎ )١( 

)4( «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 946 - 45), 
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ه- ابن حجر (807ه) حيث قال: «واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَنْ 
ال ل لك 

- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة؛ أراد 
المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع»”" . 

- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «لا يجوز التعريض إلا للمتوفى عنها زوجها 
بالإجماع» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة التعريض 
بالخطبة للمعتدة- مخ وفاة اهو قول ابن .عباس ومسجاهد”* 2 والقؤري20 
والأوزاعي””" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : مولا جاح ملک فیا عرصم پو مِنْ حِظَبَةَ السا 
8 اڪن ف اشک 4 [البقّرة: الآية 36 ؟]. 

-١‏ أن النبي ية جاء إلى أم سلمة بعد وفاة أبي سلمةء وهي تبكي » وقد وضعت 
خدها على التراب حزنًا على أبي سلمة» فقال لها النبي ئي : «قولي: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم اغفر له. واعقبني منه عقبى حسنة , وعوضني خيرًا منه)› قالت أم سلمة : 
فقلت في نفسي: مَنْ خير لي من أبي سلمة؛ أول المهاجرين هجرة» وابن عمة 


.)١٤١ /٤( «فتح القدير»‎ )۳( .)57١ /5( «فتح الباري» (5117/9). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 

.)٠١١ /٤( «البحر الرائق»‎ )( 

(0) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبرء الإمام المكي» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» أخذ القرآنء 
والتفسيرء والفقه عن ابن عباس » وأخذ عن كثير من الصحابة وم » وكان من أعلم الناس بالتفسيرء توفي 
بمكة وهو ساجد» سنة (7١١ه).‏ انظر ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» (2»)444/5 و«شذرات الذهب» 
(۱/). 

(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» كان إمامًا في الحديث» حتى لقب بأمير 
المؤمنين في الحديث» وأحد الأئمة المجتهدينء وكان ورغاء ثقةٌء زاهدّاء توفي بالبصرة سنة (51١1ه).‏ 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۲۲۹)» واشذرات الذهب» .)56١/١(‏ 

(۷) «الإشراف» (۱۹/۱). 

(۸) أخرجه مسلم (۹۱۸) اشرح النووي» .)١519- ۱٤۸ /٩(‏ 
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2 وجه الدلالة:١-‏ دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة . 

۲- أن الله ب لما خص التعريض بالاباحة دل على تحريم التصريح” . 

۳- أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار 
بانقضاء عدتها قبل انقضائهاء والتعريض بخلافه”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
]١١ - ۸[ 15‏ التعريض بخطبة المعتدة البائن: 

إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائئا فإن عدة الطلاق تلزمهاء ولا يجوز التصريح بخطبتها 
وهي في العدةء أما التعريض فقد تقل اتفاق العلماء على إباحته . 

3 من نقل الاتفاق: ابن حزم (4557) حيث قال : «واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي 
في العدة حلال» إذا كانت العدة في غير رجعية»“ . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة 
للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية”*'. والشافعية في الصحيح من أحد 
القولين والحنابلة في المذهب”" . 

[] مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس وا أن النبي ية قال لها لما طلقها 
زوجها ثلانًا: «إذا حللت فآذنيني»» وفي رواية: «لا تسبقيني بنفسك». وفي لفظ : «لا 
تفوتينا بنفسك» . 

7 وجه الدلالة: أن ما قاله النبي ييه لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتهاء وهي 


(SDE 
. مطلقة بائن‎ 
. )٥۷۲ /9( «المغني»‎ )۲( .)7150/1١١( «الحاوي»‎ )١( 
.)١١؟ص( «مراتب الإجماع»‎ )٤( .)6۷/۹( «المغني»‎ (۳ 


(5) «مواهب الجلیل» /٥(‏ ۴۳)ء و«التاج والإکلیل» .)۴۳/١(‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ۸۳٤)ء‏ و«روضة الطالبين» (5/5؟). 
(۷) «الإنصاف» (۸/ 70)» و«كشاف القناع» (18/6). 

(۸) أخرجه مسلم )١480(‏ «شرح النووي» .)۷۸/٠١(‏ 

)4( «المغني» (9/ الاه)ء و«الحاوي» (۱۱/ .)۳٤١‏ 
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7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية"2» والشافعية في قول" والحنابلة في 
رواية”” إلى القول بمنع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن. ۰ 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن العدة من حق الزوجء والتعريض بخطبتها يورث عداوة 
بين الخاطب والزوج” . 

۲- أن صاحب العدة قد ينكح مطلقته البائن - بغير الثلاث - فأشبهت الرجعية» 
والمفسوخ نكاحها . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من 
طلاق بائن؛ لخلاف الحنفية» والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في رواية» بمنعه. 


اا [9- ]١١‏ التعريض بخطبة الرجعية: 


إذا كانت المطلقة معتدة من طلاق رجعي» فإنه يحرم التعريض - والتصريح من 
باب أولى - بخطبتهاء ونمل الإجماع على ذلك . 
لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (555) حيث قال : «واتفقوا أن التعريض للمرأةء 


وه ف انعد بعلل ا فى غير و 


۲- القرطبى (١/1”ه)‏ حيث قال : ذلا بجوو ال ف خط الجخ م7 
له عن لل 0 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها 
اسار ل طون اياف ال ونا بس اها فيل التطلقة ا رول اعد أن 
يواعدها سرّاء ولا يعزم النكاح» حتى يبلغ الكات اجك اناق المسلمي , 

4- ابن الهمام (81ه) حيث قال: «قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد 
المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع»"''2. ونقله عنه ابن 


)۱( «بدائع الصنائع» (55/5)» و«البحر الرائق» .)١١١ /٤(‏ 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)٤۸۳‏ و«روضة الطالبين» .)١ /٦(‏ 

(۳) «الإنصاف» (۸/ 75), و«كشاف القناع» (18/6). زفق «بدائع الصنائع» .(EEV/S‏ 
() «المغني» (4/ »)٥۷۳‏ و«العزيز شرح الوجيز» (۷/ .)٤۸۳‏ 

(1) «مراتب الإجماع» (ص۱۲۲). (۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١۷١‏ 

(۸) مواهب,الجليل» (5/ .)4٠‏ (4) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 40). )١١(‏ «فتح القدیر٤٤/ .)۳٤١‏ 
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0- المرداوي (هلمم) حيث قال: «ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولا 
التعريض بخطبة الرجعية» بلا نزاع)”" . 

5- الحصكفيى”(88١1ه)‏ حيث قال: «وصح التعريض» ك: أريد التزوج» لو 
معتدة الوفاة» لا المطلقة إجماعًا» . 


3 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض 
بخطبة اليطلقة الربجعية ‏ وافق عليه القافي0: 


ل مستند الإجماع: -١‏ أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات» فهي كالتي . 
في صلب النكاح . 


؟- أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلاء فلا يُتمَكن من التعريض على 
وجه لا يخفى على الناس”" . 

“- أن المطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا 
تجوز خطبتهاء كما لا تجوز قبل الطلاق" . 

4- أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العداواة بين المعرّض والمطلق”' . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)۲۲۲ /٥( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

() «الإنصاف» (95/48). 

(۳) هو علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني» الدمشقي» الحنفي» الشهير بالحصكفي» نسبة إلى 
حصن كيفا» في ديار بكر » ولد في دمشق» ومفتي الحتفية بهاء كان فاضلًا عالي الهمة» صنف التصانيف؛ 
منها: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»» #إفاضة النوار على أصول المنار». وغير ذلك توفي سنة 
(88١1ه).‏ انظر ترجمته فى : «خلاصة الأثر» (5/5). 

(:) «الدر المختار» متن «حاشية ابن عابدين» (0/ ۲۲۲). 

(0) «العزيز شرح الوجيز» (/ .)٤۷۳‏ و«روضة الطالبين» (14/5؟). 

() «المغني» (4/ ١۷٥)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۱۷١‏ (۷) «فتح القدیر» (0717/5. 

(8) «بدائع الصنائع» .)٤٤1/٤(‏ () «فتح القدير» »)۳٤١ /٤(‏ و«حاشية ابن عابدين» (0/ ۲۲۲). 
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15 ]1.1 - 1[ تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق: 


إذا بانت المرأة من زوجها بخلع› أو بفسخ نكاح بسبب عيب أو إعسار بنفقة» أو 
طلاق بغير الثلاث» ونحو ذلك فإنه يحل لزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في 
زمن العدة» دون غيره» ونقل الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وكثير من أهل التحليل 
يفعلون أشباء محرمة باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة لا يحل لغير زوجها أن يصرح 
بخطبتها. سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو وفاة» قال تعالى : ولا جنا جاح سل م فيا 
ES‏ بوء من حِطبَةَ يسو َالمَقَوَة : الآية ه91 فنهى الله تعالى e‏ 07 وعن 
عزم عقدة النكاح»› حتى يبلغ الكتاب أجله » وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة 
الاق انك ناتفاق: المتلمين > 

EE a کان‎ eT ا‎ 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أنه يجوز للزوج 
أن يصرح بالخطبة» ويعرّض للمعتدة البائن بغير طلاق ثلاث منه» وافق عليه 
ا ف واا الاق وابن حز هھ 

0 مستند الاتفاق: -١‏ يجوز للزوج التصريح والتعريض بخطبتها؛ لأنه مباح له 
کا فى عا “قفي الیو ال 

۲~ ورود النهي المانع من نكاح المعتدة إنما هو في حق الأجانب دون الأزواج؛ 


.)946 /۳۲( (مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) أي : اختلاف المذهب في إباحة التعريض بخطبة المعتدة البائن بغير الثلاث لغير الزوج أو عدمه. انظر: 
«الإنصاف» (۸/ .)١١‏ 

(۳) «اللإنصاف» (۸/ 0 . 

(5) «بدائع الصنائع» (5577/5)» وهحاشية ابن عابدين» )۲۳/١(‏ . 

(0) «المعونة» (؟/7555)» و«الاستذكار» (5/ ۸۳). 

(؟) «الحاوي» (١١1/١ة*”*»‏ و«البيان» .)١1١6/1١1١(‏ (۷) «المحلى» .)201١1١/9(‏ 

(۸) «المغني» مو لاه). 
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لأن العرة إننا E‏ للزوج» لكونها باقية على حكم نکاس . 
0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للزوج أن يصرح ويعرض 
بالخطبة للمعتدة البائن منه بغير طلاق ثلاث ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


]١5 -1١1 ©‏ نظر الرجل إلى الرجل 7 : 


نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على إباحة نظر الرجل إلى الرجل مع أمن الفتنة» 
وتحريم النظر إلى عورته . 

[] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن القطان" (۲۸٦ه)‏ حيث قال: «نظر الرجال إلى 
الرجالء هذا جائز بلا خلاف. ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجل عورة»؟. 

- النووي (171ه) حيث قال: «تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى 
عورة المرأة» وهذا لا خلاف فيه» . ونقله عنه ابن حجر" . 

۳- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ويحل بلا شهوة عند أمن الفتنة نظر رجل إلى 
رجل اتفاقًا»" . 

( الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن القطان من المالكية» وعلماء الشافعية من 
الاتفاق على إباحة نظر الرجل إلى الرجل عند أمن الفتنة» وتحريم النظر إلى عورته 
وافق عليه الحنفية“ ٠‏ والحنابلة"» وابن حزم””*"©. 


.)515/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(1) أحكام النظر ذكرها الحنابلة في كتاب النكاح» فصل الخطبة؛ ولأن هذه الرسالة مرتبة على ترتيب الحنابلة» 
كان مناسبًا ذكر أحكام النظر في هذا الفصل . 

(؟) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري» المعروف بابن القطان» كان عارفًا بصناعة الحديث 
وأسماء رجالهء من فقهاء المذهب المالكي» رأس طلبة العلم في مراكشء ولي قضاء سجلماسة» واستمر 
في القضاء حتى توفي سنة (1۲۸ه) . انظر ترجمته في : «جذو ة الاقتباس» (۲/ »)47١‏ و«شجرة النور الزكية» 


كلاه ؟). 
(4) «النظر في أحكام النظر» (ص59١).‏ (5) شرح مسلم» (51/4). 
() «فتح الباري» (9/ 058 . 7و2 «مغني المحتاج» ١/5‏ ؟). 


.)٤۱۹ /۲( و«الهداية»‎ .)٠١ ٤ /٤( «الاختيار»‎ )8( 
.)۱۹۳/۹( و«المحرر» (۲/ ۰). (۱۰) «المحلی»‎ .)۲٤ /۸( «الإنصاف»‎ )9( 
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[] مستند الاتفاق: عن أبي سعيك الخدري ٠‏ وله قال : قال رسول الله يمه : رلا 
ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؛ ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في الثوب الواحدء ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)”" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة نظر الرجل إلى الرجل» وتحريم 
النظر إلى العورة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


1 [؟1 - ]١6‏ النظر إلى المرأة الأجنبية: 


حرّم الله ي الزنى» وحرّم كل ما يؤدي إليه من نظرة محرّمة وخلوة» ونحو ذلك» 
ومن هنا حرّم النظر إلى المرأة الأجنبية» أو إلى وجهها عند خوف الفتنة» وتُقل 
الإجماع على ذلك . ٠‏ 

لا من نقل الإجماع: -١‏ النووي (٦۷٦ه)‏ حيث قال : «نظر الرجل إلى عورة المرأة 
والمرأة إلى عورة الرجل» حرام بالإجماع»” " . 

؟- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية» 
وذوات المحارم بشهوة»“ . وقال أيضًا: «فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» 
وخلوهم بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين» . 

۳- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ويحرم نظر فل بالغ إلى عورة حرة كبيرة 
أجنبية بلا خلافء»... وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها 
لجماع أو مقدماته بالإجماع»” . 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي» والشربيني من الشافعية» وابن تيمية من 
الحنابلة من الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» أو إلى وجهها عند خوف 


(١)هو‏ أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدريء اشتهر بكنيته» استصّغِر في أحدء واستشهد أبوه فيهاء ثم حضر 
أبو سعيد الغزوات بعدهاء روى كثيرًا عن النبي بلا وهو من مشهوري الصحابة وفضلائهم» توفي سنة 
(۷ه) ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ »)٤١١‏ و«الإصابة» (۳/ 508). 

(۲) أخرجه مسلم (۳۳۸) «شرح النووي» (531/5). (۳) «شرح مسلم» .)۲۹/٤(‏ 

.)41١9 /1١6( «ميجموع الفتاوی»‎ ):( 

(0) «مجموع الفتاوى» .)٥٠٥۵ /۱١(‏ وانظر: .)055/1١١(‏ 0( «مغني المحتاج» 91/5 ). 
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ا واف عله ا 0 دابن E.‏ 
ار ل الآية ٠ع].‏ وجه الدلالة: افترض ل ا 
حفظ الفرج »› فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح» وقد خص 
النص نظر من أراد الزواج فقط . 

؟- عن جرير بن عبد الله البجلي ويه قال: سألت النبي بيه عن نظر الفجأة» 
فأمرني أن أصرف بصري”” . 

-٣‏ عن علي بن أبي طالب كه قال : as‏ «لا تتبع النظرة 
النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»“ 

-٤‏ في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم» عند عدم 
ذلك؛ إذ لو كان مباحًا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذ.؟9' . 

ه- أن النظر هو مظنة الفتنة ومحرك الشهوةء فكان سببًا في الوقوع في الحرامء 
فكان حرامًا إلا في حالة ضرورة تدعوء كشهادة ونحوها”" . 

0 النتيجة: : تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة بشهو ة» أو إلى وجهها عند 
خوف الفتنة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[١١ - ۱۳[‏ الخلوة بالمرأة الأجنبية: 

من الأمور المقررة في الشريعة تحريم الزنىء وتحريم دواعية» ومن ذلك تحرم 
الخلوة بالمرأة الأجنبية» ونُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ النووي (51/5ه) حيث قال: «وأما إذا خلا الأجنبي 
بالأجنبية من غير ثالث معهماء فحرام اا اللا : 


.)518/7( «بدائع الصنائع» (5/ 597)» و«الهداية»‎ )١( 


(؟) «النظر في أحكام النظر» (ص”87١)»‏ و«المعونة» .)١١١/١(‏ (۳) «المحلی» .)١57/49(‏ 
)٤(‏ «المحلى» .)١51١/9(‏ (۵) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (۷) «المغني» (۹/ .)٥٠١‏ 


.)4۲/۹( «بدائع الصنائع» (545/5) وام مغني المحتاج) 4/0*). )4( شرح مسلم»‎ (A) 
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-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم 
بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين». 

31 ابن حجر (807ه) حيث قال: ضع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع)”" . ونقله 
عنه الوا“ 

4- الصنعاني (1187ه) حيث قال : «دل الحديث”*' على تحريم الخلوة بالأجنبية» 
وهو إجماع» . وقال أيضًا: «وفى الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية» وأنه 
يباح له الخلوة بالمحرم» وهذان الحكمان مجمع عليهما»" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة 
الاح واف عليه :اة :ومالك 

مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وؤ قال : سمعت النبي بيا يخطب يقول: ١لا‏ 
يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم » ولا تسافر إلا مع ذي محر . 

۲- عن جابر بن عبد الله وې قال: قال رسول الله يِل : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان»” '" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية» وذلك لعدم 
وجود مخالف. 

]١7- [‏ نظر المرأة إلى الرجل : 
كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة»› كذلك يحرم على المرأة النظر 
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.)0:067/١١( «مجموع الفتاویى»‎ )١( 

(۲) افتتح الباري» /٤(‏ 44). (۳) «نيل الأوطار» (5/ 377؟). 

(:) أي : حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم...»» وسيأتي. (0) «سبل السلام» .)۴۷١/۲(‏ 

(5) «سبل السلام» (۳/ ۹0 - صو" ), 

(۷) «المبسوط» /٠١(‏ ) «بدائع الصنائع؟ 0/0(. 

(8) «التمهيد؛ (۱/ ۲۲۷)» و«الاستذکار» (۸/ ۳۸۸). 

(9) أخرجه البخاري /٤( )۳۰۰٦(‏ ۲۳)» ومسلم (17541) «شرح النووي» (۹۲/۹). 

/5( وصححه الألباني . انظر: «إرواء الغليل»‎ .)۱۹/۲۳( )١558١( أخرجه الامام أحمد في «المسند»‎ )٠١( 
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إلى الرجل بشهوةء ونقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: النووي (517ه) حيث قال : «وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي » فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق» . ونقله عنه ابن ج وابن قاس" . 
وقال أيضًا: «نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام 
بالإجماع» . ونقله عله ابن جو 

3 الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعيةء وابن قاسم من الحنابلة من 
الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية2'9, 
الا 


0 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: فل يتت يَمْسْضْنّ مِن أَبَصَدرِمِنَ وَحْفَظنَ 
د و بيرت زِينتهن إل م ظه ر 4 رالثور: الآية .]8١‏ وجه الدلالة: أمر الله جلك 
النساء بغض أبصارهن كالرجال» فيحرم في حقها النظر إلى الرجل» كما يحرم في حق 
الرجل النظر إليها . 

۲- عن نبهان”" مولى أم سلمةء أن أم سلمة حدثته نها كانت عند رسول الله كاز 
وميمونة”' ' قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم"'“ فدخل عليهء وذلك بعد 


.)١95/5( «شرح مسلم»‎ )١( 


(۲) «فتح الباري» (؟/ )٤٤٥‏ . () «حاشية الروض المربع» /٩(‏ ۲۳۷). 

(4) «شرح مسلم» (0077/5. (6) «فتح الباري» (۹/ ۳۲۸) . 

(5) «المبسوط» »)۱٤۸/٠١(‏ و«حاشية ابن عابدين» (9/ .)٥۳۳‏ 

(۷) «مواهب الجليل» (۲/ ۱۸۳)ء و«بلغة السالك» (۱۹۳/۱). (8) «المغني» (6005/9). 


(9) هو أبو يحيى نبهان المخزومي المدني» مولى أم سلمة ومكاتبهاء روى عنهاء وأخذ عنه الزهري ومحمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» قال الذهبي : ثقة . انظر ترجمته في : «الكاشف» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«الثقات» لابن 
حبان .)٤۸٦/٥(‏ 

)٠١(‏ هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبي بيا كان اسمها «برّة)» فسماها النبي ية ميمونة» 
وهي خالة ابن عباس» وخالد بن الوليد» تزوجها رسول الله هة سنة سبع » في عمرة القضاءء وبنى بها 
بسرف» وتوفيت بسرف أيضًا سنة ٠)٥١(‏ وقيل: (77ه). انظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ (۷/ ۲٠۲)ء‏ 
و«الإصابة» (۸/ ۳۲۲). 

= هو عبد الله» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي» واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت‎ )١١( 
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ما أنزّل الله الحجاب» فقال رسول الله ية : «احتجبا منه»ء فقلت : يا رسول الله أليس 
هو ا لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال: رسول الله ع : «أفعمياوان أنتماء ألستما 


تبصر انه , 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة؛ 


: النظر بين الزوجين‎ [۱۸ - ٠٠[ 


يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخرء حتى الفرجين» وثفي 
الخلاف في ذلك. 

0 من نفى الخلاف: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال : «المرأة كلها عورة. . . . إلا 
ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر». 


= عبد الله المخزومية» وهو ابن خال خديجة» هاجر إلى المدينة قبل النبي كَل خرج إلى القادسية» وشهد 
القتال» وبها استشهد. انظر ترجمته في : «الإصابة» /٤(‏ ٤۹٤)ء‏ و«أسد الغابة» (۳/ 514") . 

/0( )415141( والترمذي (۲۷۸۷) (07077/4» والنسائي في «الكبرى»‎ »))57/4( )٤۱۱۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال النووي: حديث حسنء ولا يلتفت إلى قدح من قدح‎ . "97 
.)۸١/٠١( فيه بغير حجة معتمدة. انظر: «شرح مسلم»‎ 
قال ابن حجر : وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري» وقد وثق . وقال أيضًا: حديث أم‎ 
سلمة أخرجه أصحاب «السئن»» من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنهاء وإسناده قوي» وأكثر ما‎ 
علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان؛ وليست بعلة قادحة» فإن الزهري يصفه بمكاتب أم سلمة» ولم‎ 
. 0758 /9( يجرحه أحدء فلا ترد روايته. انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ ۸٤۱)ء و«فتح الباري»‎ 
قال ابن قدامة: فأما حديث نبهان فقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين ؛ يعني هذا الحديث» وحديث:‎ 
(إذا كان لاحداكن مكاتب فلتحتجب منه)ء وكأنه أشار إلى ضعف حديثه؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين‎ 
المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر : اا لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث»‎ 
وحديث فاطمة : (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فلا ير اك حين تضعين ثيابك) صحيح . فالحجة به لازمة» ثم‎ 
: يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي با كذا قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله‎ 
كان حديث نبهان لأزواج النبي بل خاصة» وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. وإن قدر التعارض‎ 
.)0017/9( فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال. انظر: «المغني»‎ 

(؟) «المحلی» (۱۹۳/۹). 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «لا يحل لأحد أن يبدي عورته» ويكشف 
فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل 1 امرأة» إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته › 
وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين المسلمين)”'' . 

۴~ ابن القطان (ATTA)‏ حيث قال: رلا يحرم على ا الزوجين إبداء شىء لصاحبه 


من نفسه» ولا خااف ف 


3# الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء المالكية» وابن حزم من إباحة نظر كل 
من الزوجين إلى بدن الآخرء حتى الفرجين وافق عليه الحنفية”“ والشافعية في أحد 
الوجهين”“ والحنابلة في المذهب” . ۰ 

مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالی : ورن هم روجهم حَفِظونٌ © إل عل 
روجهم أو ما ملكت يمهم مم عَيْرُ مويب © [سورة المؤمنون: »٠‏ :]. 

ل وجه الدلالة: أمر ل بحفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين» فلا ملامة في 
ذلك» وهذا عموم في رؤيته» ولمسه» ومخالطته” . 

. عن عائشة ويا قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد””"‎ -١ 

قال ابن حجر: وحديث عائشة نص في المسألة© . 

اا هاور و e‏ ذه قال: قلت: يا رسول اللهء عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك. إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك» '' . 


.)١ 0/1 /١١؟( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «النظر في أحكام النظر» (ص175١).‏ 

(1) «بدائع الصنائع» (5/ 585)» و«حاشية ابن عابدين» (075/9). 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)٤۷۹‏ و«روضة الطالبين» .)5١/5(‏ 

(5) «الانصاف» (۸/ ۳۲)» و«اكشاف القناع» .)7/٥(‏ () «المحلی» .)١156/9(‏ 

. )٤٥۵ /١( «فتح الباري»‎ )8( .)۷۸/١( )۲٠١( أخرجه البخاري‎ )۷( 

(9) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير» من بني عامر بن صعصعة» يعد في أهل البصرة» وهو جد بهز بن 
حكيم . قال ابن معين : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة . انظر ترجمته 
في : «أسد الغابة» (ه/ ١٠5؟)»‏ و«الإصابة» .)١118/5(‏ 

= )491/7( والنسائي في «الكبرى!‎ 40707 /٤( )۲۸۰۳( والترمذي‎ »)٤١ /٤( )5١1ا/( أخرجه أبو داود‎ )٠١( 
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. وجه الدلالة: في هذا الخد ولكلة عن اة الظن إل غور الرويية‎ 1٠ 
, اق :لداع :القع جاو اف لبقاو لعي كف الا‎ 
موه يه و ياي‎ 


7 الخلاف في المسألة: تقل القول بكراهة النظر إلى الفرجين بين الزوجين» فقد قال 
الأقفهسي”" من المالكية: المراد بالفرج القبل» لا الدبر؛ لأنه لا يجوز التمتع بالدبرء 
فلا يجوز النظر إليه"“» والوجه الصحيح عند الان ا ورل لمن الحا 

3 أدلة هذا القول: -١‏ ما روت مولاة عائشة عن عائشة و أنها قالت : ما رأيت 


من رسول الله کا ولا رأی ا 


؟- ما روي عن النبي بيا أنه قال: «النظر إلى الفرج يورث الطمس»". أي : 
الي 


= (۳۱۳/۵). وابن ماجه (۱۹۲۰) (1۰۲/۱). قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

.)4947/9( «المحلی» (۱۹۳/۹). (؟) «المغني»‎ )١( 

(۳) هو القاضي جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي» انتهت إليه رياسة المذهب المالكي بمصرء أخذ عن 
خليل» وانتفع به غيره» له شرح على «مختصر خليل»» وشرح على «الرسالة»» توفي سنة (۸۲۳ه). انظر 
ترجمته في : «شجرة النور الزكية» (07145/1. 

(5) «مواهب الجليل» (597/5). 

(5) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)٤۷۹‏ و«روضة الطالبين» (7/5١؟)2‏ واشرح مسلم» للنووي (57/5). 

.)١5/5( و«كشاف القناع»‎ .)۲۱۸/٤( «الإنصاف» (۸/ ۳۲)ء و«الكافي»‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۲) .)٦1۰۳/۱(‏ 
قال البوصيري : إسناده ضعيف ؛ لجهالة التابعي (الراوي عن عائشة). قال الألباني : وعلة الحديث جهالة 
الراوي عن عائشة» سواء كان رجلا أو امرأة. انظر : «مصباح الزجاجة» (۲/ 42١1١9‏ و«إرواء الغليل» (7/ 
(٤‏ 

(۸) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)۲۷١‏ عن ابن عباس بلفظ : إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر 
إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى. 
قال ابن حجر : وفي سنده بقية؛ قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين وثقات» ويدلسء» وكان له 
أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه» ويسوونه» فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج 
ثم دلس عنه فالتزق به» وهذا موضوع . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۲۹۵): سألت أبي عنه فقال: 
موضتوع» وبقية مدلس. قال ابن حجر: وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد. قال: وفيه نظر. 


انظر : «التلخيص الحبير» (”/ .)١59‏ 


٠ i‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


-٣‏ عن عتبة بن عبد السلمي”“ قال : قال رسول الله بيا : «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر» ولا يتجرد تجرد العيرين»”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من نفى الخلاف في إباحة نظر كل من الزوجين إلى 
الآخرء حتى الفرجين؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي الجواز. 


]١19- 17[‏ النظر إلى الأمرد: 


نقل الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة”" جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن القطان (۲۸٦ه)‏ حيث قال: «إن كان المنظور إليه أمرد 
مدر كا أو غلامًا أي: غير مدرك . . . فهذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه» بل 
يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك“ . 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة الوطء» أو كانت 
شهوة التلذذ بالنظرء كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن 
هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. . . وكذلك النظر إلى الأمرد 
بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك... فصار النظر إلى 
المردان ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق»”' ونقله عنه ابن 





)١(‏ هو أبو الوليد عتبة بن عبد السلمي» وقيل: عتبة بن عبد الله» ولا يصح» بل عتبة بن عبد» كان اسمه عتلة» 
فسماه النبي اة عتبة» سكن حمص » ومات وعمره أرنع وتسعون سنةء وذلك في عام (41ه)» وهو آخر من 
مات بالشام من الصحابة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (7/ 007)» و«الإصابة» /٤(‏ 07557 . 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» عن عبد الله بن سرجس (۹۰۲۹) /٥(‏ ۳۲۷)ء وابن ماجه /١()1١471١(‏ 

| “307). قال النسائي: حديث منكر» وصدقة ضعيف . وقال البوصيري: إسناده ضعيف ؛ لضعف الأحوص 
ابن حكيم العنسي . انظر : «مصباح الزجاجة» .)٠٠۹/۲(‏ و«نصب الراية» .)٥٤۸ /٤(‏ 

(۳) قال السبكي : المراد بالشهوة: أن يكون النظر لقصد قضاء وطر؛ بمعنى : أن الشخص يحب النظر إلى الوجه 
الجميل ويلتذ به. قال : فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة» وهو حرام» وليس المراد أن يشتهي 
زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته» فإن ذلك ليس بشرط› بل زيادة في الفسق . انظر : «مغني المحتاج» 
1/0( 

.)٠۷١ص( «النظر في أحكام النظر»‎ )٤( 

.)٤۱۷( »)٤۱٥( ›)٤۱۳/۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )5( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 
القاسم 

۳- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال a‏ بالإجماع» "° . وذكره 
أيضًا في الإقناع”" . 

5- ابن قاسم (1947١ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي 
لقصد التلذذ بالنظر إليه» وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه» وأجمعوا على جواز النظر إليه 
بغير قصد اللذة» والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة» . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى 
الأمود: إن كات رة واف عليه ال 

لا مستند الإجماع: -١‏ يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصرء ويضاف إلى 
ذلك. 


١د‏ أنه قدم وهد عبد القيين0© على الى بء وفيهم غلام أمرد» ظاهر الوضاءة» 
فأجلسه النبي ية وراء ظهره”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


ا ۱۷1 - ۲۰] ما يحرم النظر إليه من المحارم : 


تقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة» 
سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وتحريم النظر إليهن مطلقًا إن كان بشهوة. 


.)5١١/5( «حاشية الروض المربع» (5990/5) . (؟) «مغني المحتاج»‎ )١( 

() «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ ۲۳۹). 

() «حاشية الروض المربع» (579//5) . 

(5) «حاشية ابن عابدين» (9/ 5 07)» و«الفتاوى الهندية» (0/ 779) . 

(1) عبد القيس: بطن من بطون العرب العدنانية؛ وهو عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن ربيعة بن 
نزار. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص145). 

(۷) لم أجد من أخرجه من أهل السنن» وقد أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير»؛ فقال: قال ابن الصلاح: 
ضعيف لا أصل لهء ورواه ابن شاهين في «الأفراد» من طريق مجالد عن الشعبي قال: فذكره. ورواه أحمد 
ابن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسختهء وإسناده واو. اتظر : «التلخيص الحبير» .)۱٤۸/۳(‏ 
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ل من نقل الإجماع: -١‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ولا ينظر الفحل إلى محرمه 
الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما بين سرّة وركبة منهاء أي: ويحرم نظر ذلك 
0 

- ابن القاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى 

ذوات 000 كأمهء وأختف وابنته» كما أنه لا خلاف فى منعه على وجه الالتذاذ 
والاستمتاء»" ۰ 

ل الموافقون على الإجماع: أولا: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من تحريم النظر إلى 
المحارم بشهوة وافق عليه الحنفية. والمالكية', والشافعية””'» وابن حزم 

ثانيًا: ما ذكره الشربيني من الشافعية» من تحريم النظر إلى ما بين السرّة والركبة 
من المحارم» سواء كان بشهوة أو غيرهاء وافق عليه الحنفية» وهو الوجه الصحيح 
عدن الاق 


3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: و DR ENTS‏ مره رطا 
ay‏ ذلك ارگ 3 إِنَّ الل حير با يِصَنَعونَ © 6 [الثور: الآية ."ع . 


عه سامح مح سا و کی کی اک رر 


؟- قوله تعالى : موقل لْمُؤْمتِ يَخقْضْضْنّ مِنْ أَبصَسرِمِنَ ويحفظن ويجهن ولا برست 
ر ا هر ها اي و تل خو ا يت رقف إلا نرق 3 
ءاباپھك أ ءابا بعواتهرى أو أو سا ووی َو ل وهن أو کن بن وهن 1 


2 


02 
7 7 2 و 


بن | 0 ست أ ابيب 8 ر أل الاي ب من الال أو الطفل 


0 ر مع 


لبت ا يظهروأ عل عور تسر ء ص4 رالثور: الآية 95], 


*- قال تعالى: لا ناح نامای ول أ 





.)7789/5( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ .)5١١ /5( «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)078/6( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)٤۸۹ /5( م «بدائع الصنائع»‎ 

() «التاج والإكليل» (۲/ »)١187‏ و«مواهب الجليل» (؟/187). 

(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (۷/ »)٤۷١‏ و«روضة الطالبين» (19/5). 

(0) «المحلی» (157/9). 

( 649 «بدائع الصنائع» (5/ 584)» و«تبيين الحقائق» .)١18/5(‏ 

(8) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ١۷٤)ء‏ واروضة الطالبين» (19/57). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 1 
ريك رس ب« معو روه سس E‏ 


اا لَحويَهنَ ولا نَآبِهنَ ولا ما ملكت متهن انين أله إرك أن 
شَهِيدًا © 4 [الأحراب: الآية هه]. وجه الدلالة: أمر الله ل النساء بألا يبدين زينتهن 
للناظرين إلا ما استثناه منهم؛ حذرًا من الافتتان . 

0 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب المالكية”"'» والشافعية في وجه””» والحنابلة 
إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبا كالوجه والذراعين» 
والقدمين» وما فوق النحر؛ فلا يدخل الصدرء والبطن» والساقان» فيما يجوز للرجل 
أن يراه من محرمه. 

2 أدلة هذا القول: استدلوا بما ذكر في مستند الاجماعء وحملوا الزينة التي تظهر 
للمحارم على ما يظهر غالبًا عند المهنة . 

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للرجل أن یری من محرمه كل جسمهاء ما عدا 
الا 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : #إولا يبيب زيتهن إل لبعوکتھی أو -ابآيهرك »* 
الآية [الثور: الآية ١"مع‏ . 

0 وجه الدلالة: -١‏ ذكر الله ل في هذه الآية أن للمرأة زينتين: ظاهرة» وهي 
الوجه والكفان» وباطنة لا يراها إلا من ذكر في الآية”" . 


؟- أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين» فيحل للرجل أن يرى من محار مه 
كل جنها ماغدا الفرجيه * 
0 النټیجة: آولا: تحقو تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة» ولا 


.)۲۱۱/۱۲( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

)۲( «التاج والإكليل» (۲/ ۱۸۲)» و«مواهب الجليل» (۱۸۲/۲). 
(۳) «العزیز شرح الوجيز» »)٤۷1/۷(‏ و«روضة الطالبين» .)١19/5(‏ 
0) «الإنصاف» (۸/ ۲۰)» و«المحرر» (۲۹/۲). 

.)۲٠١ /٤( «الکافی»‎ )( 

ا 3۳/4( . 

(۷) «المحلى)» (۱۹۳/۹). 

(۸) «المحلى» (۳/4). 


CR‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


مخالف في هذا. 

ثانيًا اماد ا ا > ما 
عدا ما بين السرة والركبة؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف المالكية» والشافعية فى أحد الوجهين» والحنابلة» أن الرجل لا يرى من 
محار مه إلا ما يظهر غالبّاء كالوجهء والرأس» والقدمين» ونحوها. 

-١‏ خلاف ابن حزم في إباحة أن يرى الرجل من محارمه كل جسمهاء ما عدا 
الفرجين . 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه 


11١ -١[ 8‏ انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج: 


ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول عند جميع الفقهاء» فهما من الأمور المعتبرة في 
عقد النكاح كسائر العقود”"؛ واختلفوا ما الذي يكون أولا؛ هل هو الإيجاب أو 
ال 


وقد تقل الاجماع على أن الصيغة التي ينعقد بها كل من الايجاب والقبول هي : 
الإنكاح» والتزويج» وهما اللفظان الصريحان في النكاح . 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا قال 
الولي : زوجتك» أو أنكحتك» فقال الزوج: قبلت هذا النكاح» فإنه ينعقد النكاح»” " . 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» ("/ 22١9٠‏ «بدائع الصنائع» (17/9"), و«مواهب الجليل» (51//0)» و«حاشية 
الدسوقي» (۲/ .)۲۲١‏ و«روضة الطالبين» »)۲۹/١(‏ و«مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۲۷)ء و«(الإنصاف» (۸/ 
«ه)» ولاكشاف القناع» /٥(‏ ۴۷). 

(1) أولًا: يرى الحنفية أن الإيجاب هو اللفظ الصادر أولاء والقبول هو اللفظ الصادر ثانيّاء سواء وقع من الولي 
اوا أو من الزوج . 
ثانيًا: يستوي عند المالكية والشافعية تقدم القبول على الإايجاب أو تأخره عنهء إلا أن المالكية قالوا: يندب 
تقدم الإيجاب. 
فلو قال الزوج للولي: زوجني» أو تزوجت بتتك؛ كان قبولاء ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو 
أنكحتك ؛ كان إيجابًا. ش 
ثاللًا : قال الحنابلة: لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول؛ لأن القبول إنما يكون للايجاب» فمتى وجد قبله 
لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح . فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك» وقال الولي: زوجتكهاء لم يصح. 
رواية واحدة. 
انظر: «فتح القدير» (۳/ ١۱۹)ء‏ «مواهب الجليل» .)٤۷ /٥(‏ «حاشية الدسوقي» »)۲۲١/۲(‏ و«مغني 
المحتاج» 0 ). و«الإنصاف» (۸/ 5۰) . 

.)1١1١/5( «الافصاح»‎ (۳) 


22 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ونقله 0 ال والشر ت 0 5 ا 

"- الكاساني (581ه) حيث قال: «لا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح 
والترويج»”” . 

۳- ابن رشد (045ه) حيث قال : «واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه 
اللفظء وكذلك بلفظ التزويج)” . 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والترويج. 
والجواب عنهماء إجماعًا» . ونقله عنه ابن قاس . 

-٥‏ ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة. 

5- ابن نجيم (١91ه)‏ حيث قال: «أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف 
لكر 

۷- ابن عابدين (5017١١ه)‏ حيث قال: «وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما 
صريح» . . . اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف '. 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح ينعقد 
بلفظي الإنكاح والتزويج» وافق عليه ابن حزم" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : فلا فَصَئ رید تنا وطرا ركه [الأحزاب: الآ 
يغ 


. ۲۲ وقال تعالى: ولا تَكحَأ ما تک ٤ؤ ڪم قرت السا (التساء: الآية‎ -١ 


)١(‏ هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ولد ونشا في القاهرة» وقرأ على جماعة من 
العلماءء كان إمامًا في علوم كثيرة؛ فقد كان مفسرّاء ومحدثاء وفقيهّاء ونحويّاء ولغويّاء اعتزل 
الناس والتدريس والافتاء بعد بلوغه الأربعين» وانصرف إلى التأليف» توفي سنة (411ه). انظر ترجمته 
في : «شذرات الذهب» (۸/ »)٥٤‏ و«البدر الطالع» (۲۲۹/۱). 

(؟) «الأشباه والنظائر؛ (ص۹۸٤).‏ (5) «مغني المحتاج» (7577/4). 


(:) «حاشية الروض المربع» 2/5 )). (0) «بدائع الصنائع» )/ . 
(5) «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١‏ )¥( «المغني» (650/9). 
(8) «حاشية الروض المربع» (5148/57). (9) «الشرح الکبیر» (۹۳/۲۰). 


.)٤۷ /۹( «المحلی»‎ ) ١١ .)۷۸/٤( «حاشية ابن عابدين»‎ )۱١( .)91 /9( «البحر الرائق»‎ )١٠١( 
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- وقال تعالی : إن طلقا قل جل م من بعد ع تمكح روجا عير (اليقرة: الآية .00 . 

ل وجه الاستدلال بالآيات؛ قالوا: سمى الله يل في كتابه «النكاح» باسمين؛ هما: 
النكاح والتزويج؛ فيجب المصير إليهماء وعلى هذا فالفروج محرّمة قبل العقد» فلا 
تحل أبدَا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكهاء أو أنكحتكهاء ويقول الخاطب: قد قبلت 
تزويجهاء أو نكاحها . 

4- جاءت امرأة إلى النبي بإ فقالت : إني وهبت من نفسي» فقامت طويلاء فقال 
رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة... قال: «قد زوجناكها بما معك من 
القرآن)”" . 

- قوله ي في حجة الوداع : «إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئًاء 
إنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله»”" . 

موضع الدليل من هذا الحديث: «و استحللتم فروجهن بكلمة الله»» وليس في 
كتاب الله إلا لفظ النكاح والتزويج» فدل على أنه لا تستحل الفروج إلا بهما“ . 

5- أن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه والأذكار في العبادات تَُلَقَى من 
الشرع» والشرع لم يرد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج”” . شْ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الانكاح والتزويج؛ وذلك 


لعدم وجود مخالف. 

[ تنبيه: لا يجوز أن تقصر الألفاظ التي يصح بها النكاح على هذين اللفظين؛ لما 
فأ 
لي 


-١‏ يرى الحنفية" والمالكية”" أن النكاح ينعقد بالألفاظ التالية: البيع» والهبة» 


.)۱۷۹ /٩( المزني» (ملحق بالأم)‎ رصتخم١‎ :)57١ /9( «المغني»‎ .)5٠0 /١( «الأم»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. ٠‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) اشرح النووي» .)١56/8(‏ (5) «الحاوي» (۲۰۹/۱۱). 
() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)٤۹۳‏ و«مغني المحتاج» .)۲۲۹/٤(‏ 

() «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۱۷)ء و«البحر الرائق» (۳/ .)٩١‏ 

(۷) «التاج والإكليل» (5/ .)٤٤‏ و«القوانين الفقهية» (ص98١).‏ 
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والصدقة» والتمليك . 

-١‏ يرى الشافعية" والحنابلة في الصحيح من المذهب”" أن النكاح لا ينعقد إلا 
بلفظ الإنكاح والترويج. 

'- يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك . 

-٤‏ يرى ابن تيمية - وهو قياس المذهب - أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس 
ا 
[؟ - ؟؟] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال: 

لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والاحلال» وثُّقل الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (45717ه) حيث قال: «وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله: قد أبحت لك» أو قد أحللت لك2©4. وذكره فى الاستذكار9 2. ونقله 
2 ار ا و : 

؟- القرطبي (1171ه) فذكره كما قال ابن عبد البر”" "© . 
٠‏ ۳- ابن الهمام (1١45ه)‏ حيث قال: «...وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به»» ثم 
ذكره بعدء فقال: ١لا‏ ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال»"'. 

4- ابن عابدين (۲١۲١ه)‏ حيث قال: «وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو 


)۱( «الحاوي» {f ۰۷/١ 1١)‏ و«العزيز شرح الوجيز» ١/ا/‏ )2 . 


(۲) «اللإنصاف» (۸/ »)٤٥‏ و«المحرر» (۲/ .)١۲‏ (۳) «المحلى» (۹/ .)٤۷‏ 
(6) «الفروع» (/ ) و«الإنصاف» (۸/ 0غ - .)٤1‏ 
)٥(‏ «التمهيد» (۲۱/ ؟١١).‏ (5) «الاستذكار» .)5٠١ /٥(‏ 


۳۹٦ /٤( «الفروق» (۳/ 2)776 و«الذخيرة»‎ )۷( 

(۸) هو آبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي» الشهير بالمواق» إمام غرناطة في فنون شتى» أخذ عن كبار علماء 
عصره» وأخذ عنه جماعة» له شرحان على «مختصر خليل»» توفي سنة (۸۹۷ه). انظر ترجمته في : «كفاية 
المحتاج» (۲/ ۱۹۷)ء واشجرة النور الزكية» .)۴۷۸/١(‏ 

.)٤٤ /٥( الجليل»‎ بهاوم«)٠١(‎ .)٤٤/٥( «التاج والاکلیل»‎ )9( 

.)۲٠١ /۱۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١١( 

.)۱۹۷( »)۱۹۳ /۳( «فتح القدیر»‎ )١١( 
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IE‏ ل 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» والمالكية من الإجماع على أن 
النكاح لا ينعقد بلفظ الاباحة والإحلال وافق عليه الشافعية”"» والحنابلة"» وابن 

حزه” 7 . 

7 مستند الإجماع: -١‏ يستدل بما سبق في المسألة السابقة من الأدلة» على أنه لا 
يجوز الخروج عن اللفظين اللذين ورد بهما الشرع . 

؟- لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل 
ی 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب بعض المالكية - كما نقل ابن القصار عنهم - أن 
النكاح ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال» إن أريد بذلك النكاح” . 

ثانيًا: يرى ابن تيمية أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًاء بأي لغة» وبأي 
لفظ وفعل کان“ . 

3 يستدل للقولين بما يلي + أن عقد النكاح كغيره من العقود» وأن الشرط بين الناس 
ما عدوه شرطًا» فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» وتارة باللغة» وتارة بالعرف» 
فكذلك سائر العقود" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظي الاباحة والاحلال» 
لخلاف بعض المالكية» وابن تيمية في انعقاده بكل لفظ يدل على النكاح . 
3 [۴ - *؟] لا خيار في عقد النكاح: 


لا ينبت في عقد النكاح خيار لأحد الزوجين» كأن يعقد النكاح على أن يكون 


.)٩١ /۳( وانظر : «منحة الخالق بهامش البحر الرائق»‎ »)۷۸ /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) «الحاوي» »)7١7/1١(‏ و«العزيز شرح الوجيز» .)٤۹۲/۷(‏ 

(۳) «الإنصاف» (۸/ 55)» و«المحرر» )٤( .)١۲/۲(‏ «المحلى» (۹/ .)٤۷‏ 
(0) «بدائع الصنائع» (۳/ 201757 و«فتح القدير» (۳/ ۱۹۷). 

(7) «مواهب الجليل» (0/ 454 - .)٤١‏ 

. )٤٥ /۸( و«الإانصاف»‎ 0٠07 /۸( «الفروع»‎ )۷( 

(/) «الفروع» (۸/ ۲۰۲)ء و«الإنصاف» (40/8). 
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لأحدهما الخيار» سواء كان خيار مجلس» أو شرطء وتُمي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم مخالقًا في الجملة 
أن النكاح لا يجوز على الخيار» كما تجوز البيوع». 

؟- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ولا يثبت في النكاح خيار» وسواء في ذلك 
خيار المجلس» وخيار الشرط» ولا نعلم أحدًا خالف في هذا»"”” . 

۳- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «ولا يثبت في النكاح ار ل د 

[) الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الإمام الشافعي» وعلماء الحنابلة - من أنه لا 
خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح - وافق عليه الحنفية“. والمالكية*2, 
وابن حزم . 

3) مستند نفي الخلاف: -١‏ الحاجة داعية إلى النكاح؛ فلا يقع غالبًا إلا بعد ترو 
وفكر» وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه» والمعرفة بحاله» فهو بخلاف البيع 
الذي يقع بغير فكرٍ وروية”". 

-١‏ أن النكاح ليس بمعاوضة محضة» ولهذا لا يعتبر العلم بالمعقود عليه برؤية ولا 


(AD n . 
5 صعه‎ 


-٤‏ أن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة والإضرار 
و 
-٥‏ مما يدل على عدم ثبوت الخيار في النكاح؛ وحتى لا تبتذل المرأة» ولا يُضر 


.)٤٦٤ /۹( «الأم» (۱۱۹/۰). () «المغني»‎ )١( 

(۳) «حاشية الروض المربع» (5/ .)٠٠١‏ 

)4( «بدائع الصنائع» (۳/ ه؟*). و«الفتاوى الهندية» (۲۷۳/۱). 

(0) «الذخيرة» .)٤١١ /٤(‏ و«القوانين الفقهية» (ص190١).‏ (5) «المحلی» (۷/ .)۲٤٤‏ 
۷) «المغني» (5714/9). (8) «المغني» (5514/9). 
(9) «المغني» (4/ 574)» و«حاشية الروض المربع» .)55١/5(‏ 

. 6 /4( و«الحاوي» (۲۲۱/۱۱)» و«المغني»‎ »)٤۰۲/٤( «الذخيرة»‎ )۱١( 
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فاه أنه" ت فت الفحداق إا غ ف الول 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف بين العلماء فى أنه لا خيار فى عقد 
النكاح . ١ ٠‏ 
ك5 الوه كي 

اشتراط تعيين الزوجين في عقد النكاح مما اتفق الفقهاء عليه» فلا يعقد النكاح على 


TT 

الزوجين بما يدل عليه . 0 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربي (5145ه) حيث قال : «إن العلماءء وإن كانوا قد 
اختلفوا في جواز البيع إذا قال : بعتك أحد عبديٌ هذين بثمن كذا؛ فإنهم ات تفقوا على أن 
ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار» ولا شيء من من الخيار يلصق بالنكاح)”" . 

؟- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: «إذا اختلف الفقهاء في تعيين المعقود عليه في 
البيع ؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح»”" 

*- المرداوي (886ه) حيث قال: «وشروطه خمسة: أحدها: تعيين الزوجين. . 
بلا نزاع في ذلك في ال 

[ الموافقون عل الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والمرداوي من الحنابلة من 


الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح افق عله الحنفيو تم 
E A‏ 
[ مستئد الاتفاق: : -١‏ أن عدم تعب تعيين الزوجين في عقد النكاح فيه خيار» وشيء من 


الخيار لا يصح في عقد 00 
- أن الرضا لا يتحقق بالمجيول 4 فلا بل هق التعيين : 


.)554/9( و«المغني)‎ 277١ /1١( «الذخيرة» (507/5)» و«الحاوي»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» .)٤۹۸/۳(‏ (”) «الجامع لأحكام القرآن» .)۲٠۱/۱۳(‏ 

(5) «الانصاف» (۸/ .)٥١‏ (5) «الاختيار» (۳/ ۳ وافتح القدیر» (۳/ .)١197‏ 

( «العزيز شرح الوجيز» (۷/ 017)» و«روضة الطالبين» (0757/50). 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» .)75501/1١(‏ (8) «الاختيار» (۳/ ۹۳). 
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© النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد 
التكاح . 
5 [5 - ۲۵] رضى الزوج الكبير: 

يُشترط في عقد النكاح أن يرضى الزوج البالغ بأن يعقد النكاح» فإنه ليس لأحد أن 
يلزمه بذلك» وثقل الإجماع على ذلك. 


قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الذكر إذا 
بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلا)”'' . 


؟- ابن رشد (046ه) حيث قال: «أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر 
)۲( 





أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح» . ونقله عنه ابن 
9 )( 
قاسم . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن حزم الظاهري من 
الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية*» 
LE‏ بأو لتاب 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف» ولا يكون الإنسان 
جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ» فاعتبر رضاه عندئز" . 

؟- أن رضى الزوجين شرط فى صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به 
كالبيع» فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه”". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبيرء 
وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد» وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)١١/١( «المحلی» (55/9). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)٠١ /5( «حاشية الروض المربع»‎ )*( 

(6) «بدائع الصنائع» (/ 559" ). و«الفتاوى الهندية» .)۲۸٤ /١(‏ 

(5) «المهذب» (۲/ ۲۳٤)»ء‏ و«حلية العلماء» للشاشي .(TIY/V‏ 

(5) «اللإنصاف» (۸/ 01)» و«المبدع» (۲۲/۷). (۷) «المهذب» .)٤۲۳/۲(‏ 
(۸) «الشرح الكبير» .)١١١/۲۰(‏ 
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[۲١ -٦[ 2‏ تزويج الصغير: 

نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح» وأن 
رضاه غير معتبر . 

3 من نقل الإجماع: - ابن المنذر (۳۱۸ھ) حيث قال : «وأجمعوا على أن إنكاح 
الأب انك الضغين جائن" 

-١‏ ابن رشد (590ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على 
النكاحء وكذلك ابنته الصغيرة البكرء ولا بسحا مرها" . 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين 
أهل العلم خلافًا في أن من 

. الحطاب (٤١۹ه) حيث قال: «ولا خلاف في جواز إنكاحه ابنه الصغير»‎ -٤ 





ه- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل 


ت 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للأب إجباز ابنه 
الصغير على النكاح› وأن رضاه غير معتبر وافق عليه الحنفية''"'. وهو قول عروة بن 


(4) ١ (A) 1 WW 
E E RT الزبير 43 وعامر الشعبي ¢ والنخعي ¢ والحسن البصري›‎ 
.)5١6/9( م «المغني»‎ .)٠١ «الإاجماع» (صةه). (؟) «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 


(6) «مواهب الجليل» (5/ )١( .)٠٠١‏ «حاشية الروض المربع» (5901/5). 

(5) «المبسوط» (6/ ۲١۲)ء‏ و«الهداية» .)5١5/1١(‏ 

(۷) هو أبو محمد عروة بن الزبير الأسدي» أحد فقهاء المدينة السبعة» جمع العلم» E‏ قال عنه 
الزهري : رأيته بحرًا لا تكدره الدلاءء أمه أسماء بنت أبي بكر» توفي سنة (٤۹ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص ٠‏ 5)» و«شذرات الذهب» .)٠١۳/١(‏ 

(۸) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي» من همُدان» ولد في خلافة عثمان» وأخذ عن كثير من الصحابة 
و » وكان يُستفتى وهم حضور» مر به ابن عمر وا وهو يحدث بالمغازي؛ فقال: شهدتهاء وهو أعلم بها 
مني» توفي سنة (5١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص؟87)» و«شذرات الذهب» .)١55/1١(‏ 

(9) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» من أكابر فقهاء التابعين بالعراق صلاحّاء وصدق رواية» 
وحفظًا للحديث» يعد من الأئمة المجتهدين» قال عنه الشعبي لما مات: أنعي العلم؛ ما خلف بعده = 
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وعطاء”'“» والزهري”" وإسحاقء وقتادة””". والثوري في أحد القولين عنهما؟. 
0 مستند الإجماع: -١‏ أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير ابنة أخيه . 
؟- أن الأب كامل الرأي» وافر الشفقة» فيباشر العقد عنه» كما إذا باشره بعد 

البلوغ برضاه” . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن ر الظاهري إلى أنه ليس للأب ولا لغيره إنكاح 
الصغير الذكر حتى يبلغ » فإن فعل فهو مفسوخ ابا" . وهو قول طاوس”" » وقتادة» 

1 جا 75 (4) 

٠.‏ 5 5 رس س 2 سء كت ع 

0 دليل هذا القول: قال تعالى : ولا نکب صل فی إل علا [الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 
وجه الدلالة: قول الله تعالى هنا مانع من جواز عقد أحد على أحد» إلا أن يوجب ذلك 
إنفاذ نص قرآن أو سنةء ولا نص ولا سنة في جواز إنكاح الأب ابنة الصغير””". 
د مثله» توفي سنة »)٩٥(‏ وقيل : (5وم). انظر ترجمته في : «طبقات أبن سعد) (5/ 2)١949‏ و«طبقات الفقهاء» 

(ص”87) . 

)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلمء من مولدي الجَنّد باليمن» مولى لبني فهرء نش 
بمكة» وتعلم الكتاب بهاء سمع عائشة» وأبا هريرة» وابن عباس » وغيرهم» انفرد بالفتوى في مكة. حتى 
إنه ما كان يفتي في الموسم غيره» توفي سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۷٥)»›‏ 
واشذرات الذهب» (١1//ا5١).‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبيد الله وقيل : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري› سمع من أنس» 
وسهل بن سعد» ورأى عشرة من أصحاب النبي كَل حفظ السنة» وكان أعلم أهل عصره بهاء توفي سنة 
(5؟١ه).‏ انظر ترجمته فى : «طبقات الفقهاء» (ص۷٤)»‏ و«شذرات الذهب» (١1/؟57١).‏ 

(۳) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري» الأكمهء كان من كبار التابعين» وعالمًا كبيرًا بالنسب» 
فقد كان من أنسب الناس» كان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد» توفي سنة (11١ه)‏ بواسط . انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان» .)۸١ /٤(‏ و«طبقات الفقهاء» (ص94). 

(5) «الإشراف» (1/ ۲۷). و«السئن الكبرى» للبيهقي (۷/ )۱٤۳‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١47/97(‏ (5) «الهداية» (5157/1). 

.)٤٤/۹( «المحلى)‎ )۷( 

(۸) هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمُداني اليماني» من أبناء الفرس» أحد أعلام التابعينء 
سمع من ابن عباس » وأبي هريرة» كان فقيهًا جليل القدر» نبيه الذكرء توفي بمكة حاجًا سنة (7١٠ه).‏ انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان» (۲/ »)٥٠۹‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص56). 

(9) «مصنف عبد الرزاق» (5/ 1715 - ,.)١590‏ و«المحلى)» (9/ 0]). )٠١(‏ «المحلى)» .)٤٤/۹(‏ 
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0 النقيجة: أولا: ما ذكره العلماء من أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح» وأن 
رضاه غير معتبر صحيح لدى المذاهب الأربعة» فيمكن أن يقال: إنه اتفاق الأئمة 
الأربعة. 

ثانيًا: لا يقال: إن المسألة مجمع عليهاء بل المسألة خلافية؛ لخلاف طاوس» 
وقتادة» والثوري في أحد القولين عنهماء وابن حزم . 

ثالنًا: ما ذكره ابن حزم» ونقله عن بعض السلف بأنه ليس للأب إنكاح ابنه قبل 
البلوغ فهو معارض بمثله عمن نقله عنهم» وعن غيرهم. 

12 ۷1 - ۲۷] استئذان البكر البالغة في النكاح: 


ابنته على النكاح» ويبقى الاستئذان على الاستحباب» وني الخلاف في ذلك. 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولو استأذن البكرّ البالغة 
والدّها كان حسئّاء لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب استفذانها». 

9 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه يستحب 
استئذان البكر البالغة في عقد النكاحء وللأب إجبارها وافق عليه المالكية”"', 
والاف , 

[] مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عائشة وا قالت: قلت: يا رسول الله تُسِتأمّر 
النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم»» قلت: فإن البكر شتامر فتستحی فسكت» قال: 
«سكاتها إذنها»“ . 

0 وجه الدلالة: أمر النبي ية بالاستئذان» ونهى عن النكاح بدونه» وأقل أحوال 
ذلك الامسحاني” 7 . ٠‏ 


؟- عن عائشة وا قالت: كان رسول الله 4 إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس 


)۱( «المغني» (9/ ١6‏ 5). (؟) «المعونة» (۲/ 4 2)017 و«التفريع» 2/5 ). 
() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)٥۳۷‏ و«روضة الطالبين» .)٤۸/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (5445) (۸/ ۷۲)» ومسلم )١570(‏ اشرح النووي» .)١71١/9(‏ 
(5) «المغني» .)]:٠١60/9(‏ 
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إلى خدرهاء فقال: «إن فلانًا يذكر فلانة» يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرهاء فإن هي 
كنك جیا رذ کرک فرت الس ا قري المي وها 1 

“- يستحب له أن يستأذنها؛ لأنه قد يكون بها عيب لا یعلمه» ولو علمه لم يزوجهاء 
فإذا استأذنها أعلمته به» فيتحرز منه" . 

2 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية. والحنابلة فى رواية”*؟ اختارها ابن 
تيمية» وابن حزم" إلى أن البكر البالغة لا إجبار ييا + به شن اسك انها 

1 أدلة هذا القول: -١‏ حملوا دلالة النصوص التى استدل بها الجمهور فى مستند 
الإا على ال ر ۰ ۰ 

- أنها حرة مخاطبة فليس لأحد إجبارهاء فقد كمل عقلها بالبلوغ . 

0 النقيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في استحباب استئذان البكرء وأنه ليس على 
الوجوب» فللولي أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح غير صحيح؛ لخلاف 
الحنفية» والحنابلة في رواية» وابن حزم» حيث قالوا: إنه ليس له إجبارهاء وأنه يجب 
استكذانها . 





: استحياب استئذان الام في تزويج ابنتها‎ ]۲۸ - ۸[ Ê 


للاب أن يستشير امرأته عند تزويج ابنتها على سيبل الاستحباب» ولیس على سبيل 
الوجوب» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (54١٠ه)‏ حيث قال : «ولا يختلف الناس أن ليس 
لامها امن ولكن. علق :معنن استظابة العا 2 «واتقله عطي ارد لي لاك 
العو ال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ .)٤١ /٤4١( )۲٤٤۹٤(‏ قال الهيثمي : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وقد 
وثق. وصححه الألباني. انظر: المجمع الزوائد» (7”77/5)» «سلسلة 000 الصحيحة» (۷/ 4/ا١).‏ 


(۲) «المعونة» .)٥۲٤/۲(‏ (9) «الاختیار» (۳/ .)٩4۲‏ و«الهداية» (۲۱۳/۱). 

(5) «الإانصاف» (۸/ .)٠١‏ و«المحرر» (۲/ .)۴١‏ () «الإنصاف» (۸/ )5٩‏ . 
(5) «المحلی» (۳۸/۹). (۷) «الاختیار» (۳/ 4۲)» و«المحلی» (۳۸/۹). 

(۸) «الهداية» (۲۱۳/۱). (9) «الأم» (۵/ 44 5). )۱١(‏ «فتح الباري» (۱۳۳/۹). 


.)7175/5( «نیل الأوطار»‎ )١١( 
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-١‏ ابن العربى (557ه) حيث قال : «قوله ية : «آمروا النساء فى بناتهن» هذا غير 
لازم بالإجماع. وإنما هو خت ب ونقله عنه الحطاب . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية» وابن العربي من المالكية من الإجماع 
غلى. استحيات: مشاورة. الرجل. افزآته عند إنكاخه ابصها وافق عليه الحيفية"” 
الا 

فا مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله يا : «آمروا النساء 
٠‏ يناد O.‏ 
في بناتهن؟ . 

-١‏ خطب عبد الله بن عمر وها إلى نعيم بن عبد الله" ابنته» وهي بكرء فقال له 
نعيم : إن في حجري يتيما لي لست مؤثرًا عليه أحدّاء فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم 
إلى رسول الله يا فقالت : ابن عمر خطب ابنتى» وإن نعيمًا رده» وأراد أن يتكحها 
يتيمًا له. فأرسل النبي بي إلى نعيم فقال له: «أرضهاء وأرض ابنتها»”” . 

[) وجه الدلالة: أن الأم تشارك الأب فى النظر لابنتهاء وتحصيل المصلحة لهاء 
صحبة زوج اا 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يستحب .مشاورة الرجل امرأته عند زواج 
ابنتها ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)51١18/5( «المبسوط»‎ )"( .)55 /٥( «عارضة الأحوذي» (57/5). (؟) «مواهب الجليل»‎ )١( 

(5) «الشرح الكبير» /5١(‏ 5١)»؛‏ و«المحرر» (۲/ 050 . 

(۵) أخرجه أبو داود (۲۰۹۵) (۲/ 22557 والبيهقي في «الكبرى» (۷/ .)١١5‏ وفيها؛ قال الشافعي : رواه الثقة 
عن ابن عمر. وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمي الثقة» وضعّفه الألباني. انظر: «الجوهر 
النقي بهامش سنن البيهقي» (۷/ .)٠١٠١‏ واضعيف سنن أبي داودا (ص۳٠۲).‏ 

(1) هو تُعيم بن عبد الله بن أسيد العدوي» المعروف «بالنحّام»؛ سمي بذلك لأن النبي بلا قال: «دخلت الجنة 
فسمعت نحمة من نعيم فيها»» والنحمة: السعلة» أسلم قديمّاء قيل: بعد عشرة أنفس» وقيل: بعد ثمانية 
وثلاثين إنسانّاء ومنعه قومه من الهجرة لأنه كان ينفق على أيتام بني عدي وأراملهم» ثم هاجر بعد الحديبية» 
استشهد في اليرموك سنة (١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ 207377 و«الإصابة» (5/ 0771 . 

(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى» :)١١7/1(‏ قال البيهقي: وروي من وجه آخر موصولًا. 

)۸( «المغني» (4/ 4۰0( واعارضة الأحوذي» (۰/ ۲۳)» و«مواهب الجليل» (05/5). 
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2 [ودن] تزويج الئيب الكبيرة: 
نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم» أنه 
ليس للولي إجبارها. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمعوا أن إنكاح الأب 
النقة القيب كير رياف له و 

۲- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ولا أعلم مخالمًا في أن الثيب لا يجوز 
لأبيهاء ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح»""» وذكر ذلك في الاستذكار" . 

۳- البغوي (5١5ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة 
العاقلة لا يجوز دون إذنهاء فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح ردد : 

4- ابن العربي (547ه) حيث قال: «أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من 
وليها بنفسها في رضى النكاح)”” . 

-٥‏ ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على 
التكاح»”'' . ونقله عنه ابن القاس . 

5- الكاساني (5817ه) حيث قال: «ولا خلاف أنهما لا يملكان”" إنكاح الثيب 
البالغة بغير رضاه]ة" . 

۷- ابن رشد (59460ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ» 
وأنه لا يجبر الثيب البالغع»'". ونقله عنه ابن قا ر وقال أيضًا: «النساء اللاتي 
يعتبر رضاهن في النكاح» فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ)”"" . 

8- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا 


.)558/6( «الإجماع» (ص056). (۲) «التمهيد) (۳۱۸/۱۹). ؟) «الاستذكار»‎ )١( 
.)4١/۳( «شرح السنة» (57/8). (5) «عارضة الأحوذي» (ه/ 77). (5) «الإفصاح»‎ )( 

(۷) «حاشية الروض المربع» (كلاه؟). 

(۸) أي : الأب والجدء كما ذكره قبل هذا النص . (9) «بدائع الصنائع» (۳/ 0208 . 
)١١(‏ «بداية المجتهد) (؟5/5١). )١١(‏ «حاشية الروض المربع» (901//5). 


(؟1١)‏ «بداية المجتهد» (؟/١١).‏ 





مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 6 


للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين»”''. وقال أيضًا: «أما إذا كانت ثيبًا من زوج» وهي 
بالغ» فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة)”" . 

4- ابن حجر (851ه) حيث قال: «الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا 
برضاها اتفاقًا0”" . 


-١‏ العينى (855ه) حيث قال: «اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا 


زوج ابنته الخ بغير رضاهاء أنه لا يجوز . 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لشن للأب ولا 
لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم . 

3 مستند الإجماع: ( عن أبن هريرة وله قال : قال رسول الله كيا : «لا تنکح 
الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ 
قال : «أن تسکت»” . 

1- عن خنساء بنت خِذام الأنصارية" أن أباها زوجهاء وهي ثيب» فكرهت ذلك» 
کات وسؤل الله كله د بی 

-٣‏ عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه "قال : قال رسول الله بيا : «الثيب تعرب 
عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها»''“ . 

1 الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري» وإبراهيم 


)۱( «(مجموع الفتاوی» (۳۹/۳۲). (۲) المجموع الفتاوى)» (۲۹/۳۲). (۳) «فتح الباري» (4/ .)۱۳١‏ 
(5) «عمدة القاري» .)٠١١ /۲١(‏ (45) «المحلی» .)۳٣/۹(‏ 
(5) أخرجه البخاري (0175) 2)١74/5(‏ ومسلم )١519(‏ «شرح النووي» .)۱۷١۱/۹(‏ 

(۷) هي خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية» وقيل: خدام» من بني عمرو بن عوف» وقيل : خنساء بنت خدام 
ابن وديعة. انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (۷/ 84)» و«الإصابة» .)٠١۸/۸(‏ 

(۸) أخرجه البخاري (0188) (5/ 1584). 

(9) عدي بن عدي بن عميرة الكندي» قيل : له صحبة» وقال ابن حجر : بل هو تابعي » والصحبة لأبيهء سيد أهل 
الجزيرة» استعمله عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل» وكان ناسكاء توفي سنة (١۲٠ه).‏ انظر 
ترجمته فى : «الإصابة» (0/ »)٠٠٠١‏ و«أسد الغابة» (8/؟١).‏ 

)۱١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۷۲) (0848/1). قال الألباني» هو صحيح المعنى لشواهده. ورجال هذا الحديث 
ثقات» رجال مسلم» إلا أن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه . انظر : «إرواء الغليل» (5/ 775) . 
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النخعي؛ فقال الحسن: للأب أن يزوج ابنته صغيرة كانت أو كبيرة» ثيبًا كانت أو 
بكرّاء وإن كرهت"" . ظ 

وقال النخعي : يزوج ابنته إن كانت في عياله» فإن كانت بائنة في بيتها استأمرها”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا بد من رضى الثيب في النكاح» ولا يلتفت 
لخلاف الحسن» والنخعي» للأسباب التالية : 

-١‏ قال إسماعيل بن إسحاق”": لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن» وهو 
قول شاذء خالف فيه أهل العلم»ء والسنة الثابتة» لما روته خنساء بنت خذام“ . 

۲- وقال العيني: ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما السنة 
الثابتة في خنساء وغيرها . 

وض هدا الخلا نة شاد اناك ات ليو 





]۴١ - ٠١[‏ تزويج الصغيرة: 

تقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاهاء وأن له أن يجبرها. 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۱۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن إنكاح الأب 
انه الضخيوة جاتر اذا زوجها كع . وتقله عند ابن فا 

. الجوهري (700ه) حيث قال: «وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها»‎ -١ 
ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته‎ -٣ 


. )459 /7( وابن أبي شيبة‎ »)٠٤١ /٦( )٠٠۳٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري» »)٠١١ /۲١(‏ و«المغني» 05/4 )2 

(۳) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي» من أهل البصرة» وبها نشأء واستوطن بغداد» من 
فقهاء المالكية» كان فاضلاء عالمًا متفنًاء شرح مذهب مالك ولخصهء واحتج له» توفي سنة (۲۸۲ه). 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (5/ ٤۲۸)ء‏ و«الديباج المذهب» (ص١١5١).‏ 


(:) «المغنية .)5١7/9(‏ (5) «عمدة القاري» (۲۰/ )٠١١‏ . 
(5) انظر: «بداية المجتهد» (۲/ »)١5‏ و«المغني» (505/9)» و«فتح الباري» (9/ .)17١‏ 
)۷( «الإجماع» ( ص٦ (^A) . )٥‏ «المخني» )4۸/4( . 


(0١‏ «نوادر الفقهاء» (ص۸۳). 
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1 لصغيرة » ولا يشاورها)7"' . ونقل الإجماع أيضًا في الا وقال انا 
«والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين»””" . 

-٤‏ البغوي (7١0ه)‏ حيث قال : : ات تفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج 
البكر الصغيرة»“ . 

-٥‏ ابن العربى (047ه) حيث قال : «فأما البكر الصغيرة» فلا خلاف أنها أحق من 


ع 


وليها بنفسها بين المسلمين» أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها 
ملتفت)0* . 


+ ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال : «اواته تفقوا على أن الأب ب يملك تزويج البكر 
ال و م ا 

- ابن رشد (960هم) حيث قال : «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ. 
لوكت البالغ» . وقال أيضًا: «اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على 


النكاح» وكذلك ابنته الصغيرة البكرء ولا يستأمرها؛ إلا ما روي عن ابن 
(AD.‏ )4( 
مه () .. 


اتن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أما البكر الصغيرة فلا خلاف ا ° 


4- القرطبى (١/51ه)‏ حيث قال : «إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه 
ل أو نيا ولا رقت سق ا 0 


Ena وان‎ E النووي (5195ه) حيث قال : «وأجمع‎ -١ 


.)۸٤ /۱۹( «التمهيد»‎ )۳( .)5٠١ «الاستذكار» (ه/‎ )۲( .)48/١19( «التمهيد»‎ )١( 

.)۳١ /١( «شرح السنة»‎ )5( 

(5) «عارضة الأحوذي» (0/ :)5١‏ ويبدو أن ا فيها تقديم وتأخير. (5) «الافصاح» (۲/ 90). 

(۷) «بداية 'المجتهد» .)١4/5(‏ 

(۸) هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي القاضي» فقيه الكوفة » أخذ عن الشعبي وغيره» قال حماد بن زيد: ما 
رأيت بالكوفة أفقه من ابن شبرمة» كان عفيقًا صارمّاء يشبه الشّسَّاكُء شاعرّاء جوادّاء توفي سنة (45١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص 856)» واشذرات الذهب» (516/1). 

(9) «بداية 'المجتهد» (؟/ )5١( .)٠١‏ أي: أن للأب ترويجها بلا إذنها . 

.)٠٠١ /۱۳( «المغني» (۳۹۸/۹). (۲) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١١( 
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الف . 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار 
الصغيرة باتفاق الأئمة» . 

۲- ابن حجر (851ه) حيث قال: «يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا» ولو 
اا الي 

وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب”©: «أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة البكرء ولو كانث لا يوطأ مثلها» . وقال أيضًا: «والبكر الصغيرة يزوجها 
أبوها اتفاقًاء إلا من شذه" . 

1- العيني (804ه)» فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر . 

5- ابن قاسم (795١ه)‏ حيث قال: «للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها 
دون تسع سنين بغير إذنها ورضاهاء إذا وضعها في كفه بلا تزا 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته 
الصغيرة بغير رضاهاء وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم 

3) مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: یس من الْمَحِيضٍ من ساپک إن ارس معدن 
مد أ اسر ولتي لر يحص [الطلاق: الآية 4 . وجه الدلالة: جعل الله ل عدة اللائي لم 
يحضن ثلاثة أشهر» ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ» فدل 
ذلك على أنها تزوج وتطلق» ولا إذن لها فيعتبرء وأن نكاحها قبل البلوغ جائر””" . 

۲- عن عائشة ونا قالت : تزوجني رسول الله وَل ِت سنين» وبنى بي وأنا بنت 


)01( الشرح مسلم» .)١75/9(‏ زفق «(مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٥۷‏ (”) «فتح الباري» /۹٩(‏ ۳۹). 

(4) هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي» من أهل العلم المتفننين في الفقه» والحديث» 
والعبادة» صحب الأصيلي» وتفقه معه» وكان صهره. له شرح على البخاري» وله اختصار عليه سماه: 
«النصيح في اختصار الصحيح»» توفي سنة (410ه). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص۲۷٤)ء‏ 
و«شجرة النور الزكية» (١/١/ا١).‏ 

(5) «فتح الباري» (۱۲۹/۹). (5) «فتح الباري» (9/ .)٠۳١‏ (۷) «عمدة القاري» .)۷۸/۲١(‏ 

(8) «حاشية الروض المربع» (557/5). (9) «المحلی» (۳۸/۹). 

(۰) «المغني» (۳۹۸/۹)» و«فتح الباري» (۹/ ۱۲۹). 
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5 ا 
سبع مين 5 


-٣‏ تزوج قدامة بن مظعون 
الزبير إن مت ورثتني» وإن عشت كانت امرأتي 

4- زوج علي ذَكه أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب ذه 

0 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشة» وابنة الزبير» وأم كلثوم بنت علي كن 
صغيرات» وعندئفٍ لم يكن في حال يعتبر إذنهن فيه" . 

5 الخلاف في المسالة: اولا: ذهب :ابن شبرعة» وأبو بكو الأصم إلى أنه لين 
للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» التي يقل عمرها عن تسع سنين إلا بعد البلوغ”” . 

7 دليل هذا القول: تأرّل ما ورد من أن النبي ييا تزوج عائشة وهي بنت ست سنين 
بأن ذلك من خصائصه كَل مثل زواجه بأكثر من أربع لو ادو ع للف ا 

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن البنت التي تزيد على تسع سنين» وقبل 


البلوغ ليس لأبيها أن يجبرهاء وهي اختيار ابن تيمية. وقال بعض المتأخرين من 
090 


7" وليه ابنة الزبير حين نَفِسَتْء فقيل لهء فقال: ابنة 
زهرفى 


(5) 


الأصحاب: وهي الأقوى 
7 دليل هذا القول: -١‏ حديث عائشة: «أن النبي بي بنى بها وهي بنت تسع 


اك 


8 


(۱) أخرجه البخاري (515) (177/5)» ومسلم )۱٤٩۲(‏ «شرح النووي» (۹/ .)۱۷٤‏ 

(۲) هو أبو عمرو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي» أخو عثمان بن مظعون» وخال حفصة وعبد الله ابني 
عمرء يعد من السابقين الأولين للاسلام» شهد بدرًا وما بعدها مع النبي كله توفي سنة (15ه). انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ ١۳۷)ء‏ و(«الإصابة» (/ 0777 . 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى" (۷/ 24)١١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (19/5). 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١١4/9(‏ (5) «المغني» (9/ 098 . 

(1) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة» وكان دينّاء وقورّاء صبورًا على الفقر» كان فيه ميل 
عن علي ويه . من مصنفاته: كتاب «خلق القرآن»» وكتاب «الحجة والرسل»ء و«الأسماء الحسنى»» . 
و«افتراق الأمة»» توفي سنة (١١۲ه).‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النيلاء» (4/ ١7‏ 5). 

(۷) «نوادر الفقهاء» (ص۸۳)ء و«بداية المجتهد» (۲/ .)۱٤‏ و( المحلى» (۳۸/۹)ء وافتح القدير» (۳/ 5175). 

(۸) «المحلی» (۹/ ۳۹). (9) «اللانصاف» (۸/ »)٥١ - ٥٤‏ و«الشرح الکبیر» (۱۱۹/۲۰ .)١١١(‏ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
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-٣‏ ما روته عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي ا 

0 النقيجة: أولًا: يمكن القول: إن الإجماع قد تحقق في صحة إنكاح الأب ابنته 
إذا كانت دون تسع سنين . 

ثانيًا : لا يقال بأن الإجماع قد تحقق في البنت التي تزيد عن تسع سنين؛ لخلاف 
الإمام أحمد في رواية عنه أنه لا جبر عليها. 

ثالنًا: أما خلاف ابن شبرمة» والأصم في منع تزويج البنت الصغيرة قبل البلوغ ؛ 
فلا يعتد به لما يأتي : 

-١‏ لما قال الله تعالى: وال لر حصن (الطّلاق: الآية ؛)» دل على ثبوت العدة 
للصغيرة» وهذا متصور في اعتبار نكاحها شرعًا”" . 

لعن اذى الاذلك مخميو Ng E N‏ 
ملم 4ك ى شرك ا او ا إن كن تجا أله لوم الجر ویک اله كيرا » 
[الأحوّاب: الآية »]۲١‏ فكل ما فعله ي فلنا أن نتأسى به ما لم يأتِ نص يبين أنه له 
(WO o,‏ 
خاصة `. 

-٣‏ تزوج عمر ول أم. كلثوم بنت علي وه » وهي صغيرة». وتزوج قدامة بن. 
الخصوصية للنبي ية في نكاحه عائشة» وهي صغيرة“ . 

GS 
. ومن وافقه مخالف لإجماع الصحابة و ؛ حيث لم بث يثبت عنهم خلاف فن ذلك‎ 
إذن الثيب والبكر في النكاح:.‎ ]"١ -11[ 15 

الثيب إذنها في النكاح أن تنطق به» والبكر إذنها أن تسكتء فلنْدصدر الإذن من 
الثيب» أو البكر بهذه الصفةء فهو الإذن المعتبر شرعًاء ونمل اتفاق أهل العلم على 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١١(‏ (758/1). قال الألباني: .هذا حديث: معلق» علقه البيهقي» ولم أقف على 
إسناده. انظر: «إرواء الغليل» (578/5). 

(؟) «فتح القدير» (۳/ 07/5؟). (*) «المحلى) (9/ .)1١‏ (5) «فتح القدير» (۳/ 17/5؟). 

(0) «بدائع الصنائع» .(o0/)‏ 
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ذلك. 

2 من نقل الاتفاق: -١‏ البغوي (7١0ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن البكر إذا 
استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتهاء ويشترط صريح اظ ال 

؟- ابن رشد.(290ه) حيث قال: «الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق 
الرجل والثيب من النساء بالألفاظ» وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت» أعني 
الرضى» وأما الرد فباللفظ . ولا خلاف في هذه الجملةا. ونقله عنه ابن قاس . 

انبا لترو (10/5ته) خي فال «وأما الب قلا به فيها من النطق بلا لاف : 

ي 2 واما الثيب فلا بد فيها من : 

5- ابن حجر (807ه) حيث قال : «إذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا» والبكر بخلاف 
ذلك)*, ا 

ه- الشوكاني (1760١ه)‏ فذكره بنحو ما قال ابن حجر" . 

1- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «ونطق الثيب إذنها بلا خلاف» . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق.على أن إذن الثيب بالكلام» 
وإذن البكر أن تسکت» وافق عليه اا وابن حزم . وهو قول شریح › 
٠. 00 0‏ 8 1 5 0 4 

والشعبي » وابن سيرين ١‏ 6 والنخعي » والثوري» والاوزاعي» وان ا . 
مستند الاتفاق: -١‏ عن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله ككة: «لا تدمح 
الثيب حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ 


(۱) «شرح السنة» /٥(‏ ۲۷) . (؟) «بداية المجتهد» (؟/ .)٠١‏ 


(۳) «حاشية الروض المربع» (5/ )٤( .)55١‏ شرح مسلم» (۱۷۳/۹). 
(6) «فتح الباري» (177/4). (5) «نيل الأوطان».(7/ )۲۳١‏ . 
(۷) «حاشية الروض المربع» .)751١/5(‏ 

(۸) «الاختيار» (۳/ ٩۲‏ - 4۹۳)ء و«الهداية» .)5١5/51(‏ (9) «المحلى» .)٤۳/۹(‏ 


)۱١(‏ هو أبو بكر محمد بن سيرين» أبوه من سبي بيسان» وقيل: من سبي عين التمرء ولد في أواخر خلافة 
عثمان» كان غاية في العلمء نهاية في العبادة» روى عن كثير من الصحابة وء اشتهر بتعبير الرؤى 
والأحلام» توفي سنة (١١1١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص ؟45)» و«شذرات الذهب» /١(‏ 
١28‏ . 

.)٠١ /١( «الإشراف»‎ )١١( 
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قال : « أن تسکٹ»'؟. 

-١‏ عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله بي : «الثيب تعرب عن 
نفسهاء والبكر رضاها صمتها»" . 

7 وجه الدلالة: فُرّق في هذين الحديثين بين إذن الثيب والبكرء فعُبّر عن إذن الثيب 
بالاستئمار» وعن إذن البكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار 
يدل على تأكيد المشاورة» والإذن دائر بين القول والسكوتء بخلاف الأمر؛ فإنه 
صريح في القول» وإنما جيل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن 
5 قرف 

3 الخلاف في المسألة: خالف بعض أصحاب الشافعى فى صمت البكر خاصة فى 
حق غير الأب» ولهم في ذلك وجهان”*': 00 . 

أحدهما: يشترط نطقها الصريح. ٠‏ 

والثاني: يكفي سكوتها في حق جميع الأولياء؛ لعموم الحديث» وصحح النووي 
ةا 

0 الفقيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام» وإذن البكر أن تسكت 
صحيح» ولا يلتفت لخلاف من خالف من بعض الشافعية في البكر في حق غير الأب» 
لما يأتي : 

-١‏ وصف هذا الخلاف بأنه شذوذ عن أهل العلم» وترك للسنة الصحيحة 
الصريحة؛ يصان الشافعي عن إضافته إليه» وجعله مذهبًا له» مع كونه من أتبع الناس 
لسنة رسول الله بيا ولا يعرج منصف على هذا القول» كما قال ابن قدامة0©. 


۲ أن هذا القول لم يعتبره المحققون من الشافعية» وعدّوه خطأ مخالفا لعموم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. (؟) «فتح الباري» (157/9). 
(:) «الحاوي» /١١(‏ ۸۳). و«روضة الطالبين» .)٠١ /١(‏ 

.)۱۷۳/۹( واشرح مسلم»‎ ۰)٥۰ /5( «روضة الطالبين»‎ )٥( 

.(4°A/۹0) «المغني»‎ )0( 
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الخ 
[؟1 - ۳۲[ النكاح بلا ولي : 


ذكر جمع من أهل العلم أن الصحابة لم يختلفوا في أنه لا نكاح بغير ولي» وبناءً 

على أنهم لم يختلفواء وليس في التابعين مخالف» ثبت أنه إجماع كما قال 
١ 0‏ 
الماوردي . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل في هذا الباب على 
حديث النبي ية : «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي يكوه منهم: 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم» 
الم والحسن البصري» وشريح › وإبراهيم النخعي » وعمر بن عبد العد ير 0 

: )2ه 

آ- الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «جاءت السنة بأنه : رلا نكاح إلا بولى». وقد 
روي هذا عن ابن مسعود» وابن عمر»› وابن عباس » وأبي هريرة» وعائشة» وأنس» 
وعمران بن الحصين» وأبى ی وأثبت هذه الروايات رواية أبن موسىء فهذا 


.)57 /١١( «الحاوي»‎ )( .)0١/5( و«روضة الطالبين»‎ 2)87 /١١( «الحاوي»‎ )١( 
هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي» أحد أعلام الدنياء وسيد التابعين» ولد لسنتين خلتا من خلافة‎ )*( 
عمر» سمع من الصحابة» وجل روايته عن أبي هريرة» وكان تزوج ابنته» جمع بين الحديث» والتفسير»‎ 

والفقهء والورعء والعبادة» توفي سنة (14ه). 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص9"). واشذرات الذهب» .)1١7/١(‏ 

(4) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأمويء حفظ القرآن في صغرهء وأرسله أبوه من مصر إلى 
المدينة ؛ فتفقه بهاء جده لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب» وكان من علماء «الأمة» ولي الخلافة بعد سليمان 
ابن عبد الملك» وتوفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۸٤)»‏ و«شذرات الذهب» .)١17١ /١(‏ 

"0/١ «سئن الترمذي»‎ )٥( 

(1) هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري» قدم مكة فحالف سعيد بن العاص» ثم أسلمء ثم رجع 
إلى قومه باليمن» وقيل: بل هاجر إلى الحبشة» ثم قلدم مع الأشعريين في خمسة عشر رجلا عام خيبر» 
استعمله النبي كَل واستعمله عمر» توفي سنة (١٤ه).‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» = 
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قول من ذكرنا من الصحابة» وليس في التابعين مخالف فثبت أنه إجماع)”" . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال بعد حديث ابن عباس : «لا نكاح إلا بولي ...»: 
«ولا مخالف له من الصحابة علمته»" . 

5- ابن رشد (095ه)» فذكره كما قال ابن عبد البر . 

ه- القرطبي (771ه)» فذكره بنحو ما قال ابن عبد البر“ . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» والماوردي من الشافعية من 
الإجماع على اعتبار الولي في عقد النكاح» وافق عليه الحنابلة في المذهب”” »؛ وابن 
حزم . وهو قول من سبق ذكره من الصحابة» والتابعين. 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي موسى الأشعري ييه قال: قال رسول الله كا : «لا 
نکاح إلا e‏ 

۲- عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله 5ي : «لا نكاح إلا بولي مرشد. وشاهدي 


١ ۸: عذل‎ 


۳- قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وعمران بن 


= (#/54”)ء و«الإاصابة» .)١8١/5(‏ 


)١(‏ «الحاوي» 2)09/1١١(‏ (57). (۲) «الاستذکار» .)٤۷١/٥(‏ (۳) «بداية المجتهد» (؟/797). 
() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 070 . 
(4) «الإنصاف» (55/4)» و«المحرر» .)۳١(‏ (5) «المحلی» (9/ .)۲١‏ 


)۷( أخر جه أبو داود )5١86(‏ (۲/ ۲۲۹)» والترمذي )1( ماوع وابن ماجه (۱۸۸۱) .)090/1١(‏ 
قال المناوي: إنه متواتر. وأخرجه الحاكم عن ثلاثين صحاييًا. «فيض القدير» ١‏ وانظر: 
«مستدرك الحاكم» (159/5). 

(۸) أخرجه ابن ماجه (090/1()1880)» والبيهقي عن سعيد بن جبير موقوفًاء ومن طريق أبي خثيم مرفوعًا. 
قال: والمحفوظ الموقوف. 
وأخرجه أيضًا من طريق عدي بن الفضل» عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ : «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي 
عدل. فإن أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل». انظر : «السنن الكبرى» (7/ 5 .)١7‏ 
وأخرجه الدارقطني عن عدي بن الفضل مرفوعًا. قال: ولم يرفعه غير عدي. قال ابن حجر: وعدي 


انظر : «سنن الدارقطني» .)٠٠١ /7( )۳٤۸۲(‏ و«التلخيص الحبير» .)١77/9(‏ 
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الح ل حي ر 
او 
7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه" إلى أن 
للمرأة أن تزوج نفسهاء إذا كان من تزوجته كفؤًا لهاء وهو قول الشعبي» والزهري” . 
0 أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن» والسنة». والمعقول: 
6 أولا: من القرآن: 


اكل وة موم 0 ای أن تما اة 
أ من دون الْمُؤْمِنِينُ» [لأحزاب: الآبة .ه). وجه الدلالة: الآية نص 0 انعقاد النكاح 
عبار الحراة :عات حجة عل المشالك 7 

؟- قال تعالى : إن طلقا قلا تيل لم من بَنْدُ حى تنك روجا يره البقرة: الآية ]۲٣ ١‏ . 


وجه الدلالة: أنه أضاف النكاح إلى المرأة» فيقتضي تصوره منها"'' . 
۳- قال تعالی : ونلا فلا جاح عَليهِمَآ أن يرَاجعآ 6 [القّرة: الآية ٠5ع.‏ وجه الدلالة: أضاف 
الله 8# النكاح إلى المرأة من غير ذكر الولي”" . 


A alll 2‏ مر .و رر ر 


-٤‏ قال تعالی : ظوَإدًا طلقم السا لضن جهن فلا صَصَلْوهُنَ أن تكن رجن [البقرة: 
الآية .]۲١١‏ وجه الدلالة : : يستدل بهذه الآية من وخی : 


أحدهما: أنه أضاف النكاح إلى النساءء فيدل على جواز النكاح بعبارتهن» من غير 
شرط الولي. 
الثاني : أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أنفسهن أزواجهن» إذا تراضى الزوجان» 


والنهي يقتضي تصور المنهي عنه. 


)١(‏ «سنن الترمذي» (؟5017/5). 

(؟) «مختصر الطحاوي» (ص١/!١‏ - ۱۷۲). و«بدائع الصنائع» (9/ 07375 . 
(۳) «الانصاف» (5757/48)» و«المحرر» .)١١(‏ 

.)77/١( «الإشراف»‎ )5( 

() «بدائع الصنائع؟ وق (VY‏ . 

() «بدائع الصنائع» (/ ۷۳) و«البحر الرائق» (۳/ .)۱١۱۷‏ 

(۷) «بدائع الصنائع» (فسنضفية . 

(8) «بدائع الصنائع» وم اا 
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[] ثانيًا: من السنة: 

. عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله اة : «ليس للولي مع اليب أمر)”"‎ -١ 

. وعنه وا قال: قال رسول الله ية : «الأيم أحق بنفسها من وليها»”"‎ -١ 

3 وجه الاستدلال من الحديثين: الأيم هنا هي المرأة التي لا زوج لهاء وقد قطع 
النبي بيه ولاية الولي عنها. وفي هذين الحديثين أيضًا إثبات حق الولي في مباشرته 
عقد النكاح برضاهاء وقد جعلها أحق منه؛ ولن تكون أحق منه إلا إذا زوجت نفسها 


WO. 
: بغير رضاه‎ 
ما روي عن عائشة وها أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن» المنذرٌَ بن‎ -“ 
(£) 
.' الزبير‎ 


ثالتًا: من المعقول: -١‏ أن المرأة لما بلغت عن عقل وحرية» فقد صارت ولية 
نفسها في النكاح» فلا يبقى أحد موليًا عليهاء كالصبي إذا بلغ» والجامع بينهما: أن 
ولاية النكاح على الصبي تثبت للأب بطريق النيابة حتى يبلغ » فإذا بلغ زالت الولايةء 
فكذا ل 


-١‏ أن الحرية منافية لولاية الحر على الحر؛ وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلا 
بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت ولاية النكاح عن الصغير العاقل إذا بلغ » وتثبت 


.)57/5( )۳۲۹۳( أخرجه أبو داود (۲۱۰۰) (۲/ ۲۳۳). والنسائي‎ )١( 
.)١51/7( قال ابن حجر : ورواته ثقات. انظر : «التلخيص الحبير»‎ 

(۲) أخرجه مسلم )١47١1(‏ «شرح النووي» (177/9). 

)۳( «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۷۳). و«البحر الرائق» (۳/ .)۱١۷‏ 

.)٤۳ ٦ص‎ ( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )٤( 
قال مالك : عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه ؛ أن عائشة زوج النبي ية زوجت حفصة بنت عبد الرحمن»‎ 
المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي‎ 
: يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن‎ 
ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه . فقرت حفصة عند المنذر» ولم يكن ذلك طلاقًا.‎ 
وقال : أريد به أنها مهدت تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء‎ .)١١١ /۷( وأخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ 
فأضيف التزويج إليها؛ لاذنها في ذلك» وتمهيدها أسبابة:‎ 

(5) «بدائع الصنائع» و .(TVT‏ 
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الولاية لهء فكذا هي . 


۳- أنه ببلوغها تزول ولاية الأب على مالهاء وتثبت الولاية لهاء فكذا هناء لأن 
الأصل أن كل من يجوز تصرفه فى ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه» ومن لا 
خر کو ف قن مال و ل تفبينه لا وو باه عل نيوا 

-٤‏ وعلى هذا إذا صارت ولية نفسها في النكاح لم يبق لأحدٍ ولاية عليها بالضرورة» 
لما فيه من الاستحالة" . 


ادت أن رمف و د ى الخ الف ال أن الف امات 
أن ۰ بو يور و س مں ع ع 


5 


تولت عقدت نكاحهاء فإن ذلك يتوقف على إجازة وليهاء أو السلطان. 


(Vv) 1 3 3‏ 
وهو قول علي 5 والقاسم بن محمد وابن سيرين» والحسن بن صالح بن 
(A)‏ - )02 
حى > وإسحاق : 


.)١١١ /۳( «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۷۳). (5) «بدائع الصنائع» (۳/ 202/9 و«البحر الرائق»‎ )١( 

(9) «بدائع الصنائع» (۳/ .)۳۷٤‏ 

(1) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ صاحب أبي حنيفة» له كتاب «الخراج»» وروى 
مسندًا عن أبي حنيفة » صارت إليه إمامة المذهب بعد أبي حنيفة» ولي القضاء في عهد الهادي» والمهدي. 
والرشيدء وكانت إليه تولية القضاء في بغدادء توفي سنة »)١4١(‏ وقيل: (۸۲٠ه).‏ انظر ترجمته في: 
«الجواهر المضية» (۳/ »)51١‏ و«وفیات الأعيان» /١(‏ ۴۷۸). 

(5) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه» ثم عن أبي يوسف» روى عن 
مالك والثوري» وعمرو بن دينار» وآخرين» نشر علم أبي حنيفة فيمن نشره» وله مؤلفات عدة» توفي 
بالري سنة (189ه). انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» (۳/ ۱۲۲)ء و«تاج التراجم» (ص۱۸۷). 

(5) «مختصر الطحاوي» (ص الا١‏ - ۱۷۲). 

(۷) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة» نشأ في حجر عمته عائشة» فأكثر عنهاء قال 
يحيى بن سعيد : ما أدركنا أحدًا بالمدينة نفضله على القاسم» وقال أبو الزناد: مارأيت فقيهًا أعلم منه» توفي 
سنة »2١١1(‏ وقيل: »21١7(‏ وقيل: (1١1ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص١2»)4‏ و«اشذرات 
الذهب» (١1/ه170).‏ 

(۸) هو الحسن بن صالح بن حي الهمُداني فقيه الكوفة» وعابدهاء وقال أبو حاتم : ثقة» حافظ» متقن» كان هو 
وأخوه علي وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء» فماتت الأم» فقسما الليل سهمين» فمات علي» فقام 
الحسن الليل كله» توفي سنة (77١ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (9//5/ا١)2‏ و«تهذيب 
التهذيب» .)۲٤۸/۲(‏ 

(؟) «الإشراف» (۲۲/۱). 
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1 أدلة هذا القول: -١‏ عن بحرية بنت هانيع الأعور قالت: زوجها أبوها - وهو 
نصراني - رجلاء وزوجت نفسها القعقاع بن شورء فجاء أبوها إلى علي ذه » فأرسل 
إليهاء ووجد القعقاع قد بات عندهاء وقد اغتسل» فجيء به إلى علي» فقالَ أبوها: 
فضحتنى واللهء قال: أترى بنائى يكون سرًا؟ فارتفعوا إلى على وه » فقال: دخلت 
بها؟ قال : نعم . فأجاز نكاحها ا ۰ 

-١‏ عن شعبة عن الشيباني قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية» زوجتها أمها 
وأبوها غائب» فلما قدم أبوها أنكر ذلك» فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب» فأجاز 
النكاح”" . 

ثالنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الولي لا يشترط مطلقّاء وخصّها أتباعه 
بعدم الولي أو السلطان . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا يصح بغير ولي؛ لما يأتي : 

-١‏ الخلاف الواسع في ذلك؛ فقد خالف الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه» 
وهو قول الشعبي» والزهري» أن للمرأة أن تلي عقد النكاح بنفمنها. 

-١‏ أن ما قيل : إنه لا يوجد في الصحابة مخالف في أنه لا نكاح إلا بولي» فقد قال 


فيه ابن رشد: وكثير من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع؛ وهو ضعيف” . 


١1١[ 7‏ - *] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا: 


من الشروط التي يرى الفقهاء أنه لا بد من توفرها في الولي؛ أن يكون مسلمّاء فلا 
يلي الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الكافر لا 
کون ولا انه الميلمةة :وشا عه ان قا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳۸۳۸) (۳/ ۲۲۳)»ء والبيهقي في «الكبرى» (۷/ »)١١7‏ قال الدارقطني : بحرية هذه 
مجهولة . وقال البيهقي : هذا الأثر مختلف في إسناده و متنه» ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في 
عدالته» وبحرية مجهولة. 

(۲) أخرجه الدارقطني )۳۸٤١(‏ (۳/ ۲۲۳). (۳) «الإنصاف» (55/48). 

)٤(‏ «بداية المجتهد» (۲/ ۲). )٥(‏ «الإجماع» (ص056). 

(5) «المغني» (9/ ۳۷۷). 
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۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن من شرط الولاية: 
الإسلام . . ٠‏ . 

۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال» 
بإجماع أهل العلم)”" . 

5 - الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال : «وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح 
عليهن» ولا يستخلفان على ذلك أحداء ولا اختلاف فى هذه“ . 

ه- ابن قاسم (؟94١ه)‏ حيث قال: «لا ولاية لكافر على مسلمة. حكاه ابن 
المنذر» وابن رشد» والموفق» 00" 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يشترط فى الولى 
أن يكون مسلمّاء وافق عليه الحنفية*2» وابن حزم وهو قول أبي عبيد" . 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : طإوَآن جم أله ككفت عل لمن سيبلا اشاء: 


.]1١41 الآية‎ 


۲- عن عائذ بن عمرو المزني”" ولك قال: قال رسول الله يك : «الاسلام يعلو ولا 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟/5؟7). 

۳( «المغني» (9/ /الا”), وانظر : (۹/ ۳۹۷). 

(*) «مواهب الجليل» (5/ /ا). )٤(‏ «حاشية الروض المربع! .)۲٠٤ /١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (۳/ ١۳۸)ء‏ و«الهداية» (511//1). (5) «المحلى) (۹/ .)5١‏ 

.)58/١( «الإشراف»‎ )۷( 

(۸) هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني» كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من صالحي 
الصحابة» سكن البصرة» وابتنى بها دارّاء توفي في إمارة عبيد الله بن زياد» وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة 
الأسلمي . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» :»)١57/9(‏ و(الإصابة» (۳/ .)٤۹٤‏ 

(9) أخرجه الدارقطني )۳۵٥۷۸(‏ (۳/ ۱۷۷)ء والبيهقي في «الكبرى» (5/ .)3١0‏ وفيه عبد الله بن حشرج» عن 
أبيه» وهما مجهولان» قاله الدارقطني . 

)٠١(‏ هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» أسلم قديمًا؛ فقيل : كان ثالنّاء وقيل: رابعًاء 
وقيل: خامسًا» هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الهجرة الثانية» وقدم مع جعفر عام خيبر» مات شهيدًا = 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 ل 5 ا 5 02020 


3 وجه الدلالة: أن أم حبيبة كانت مسلمة» وابن العاص كان مسلمًا وهو أقرب 
المسلمين إليهاء ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية؛ لأن الله تبارك وتعالى قطع الولاية 
نين المسلمين والمشر ية والمواريث والعقل + وغير لك 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي الذي يلي عقد نكاح ابنته 


١4[ 15‏ - 184 يشترط في الولي أن يكون عاقلا : 

يشترط في الولي عند توليه عقد ابنته أن يكون عاقلا فلا ولاية لمجنون» فإن كان 
يجن أحيانّاء ويفيق أحيانّاء فتثبت له الولاية حال إفاقته» وئقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «فأما العقل فلا خلاف في 
افا 

۲- العينى (١١۸ه)‏ حيث قال: «ولا ولاية لعبدء ولا صغيرء ولا مجنون؛ لأنه لا 
ولاية لهم على أنفسهم. فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع)”" . 


= في زمن أبي بكرء وقيل: في أجنادين زمن عمر. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ 5 »)١7‏ و(الإصابة» (؟/؟١7).‏ 

)١(‏ هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية» قيل: اسمها رملة؛ وقيل: هندء أسلمت بمكة قديمّاء 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش» فتنصر ومات بالحبشةء وثبتت على إسلامهاء 
فتزوجها رسول الله َة وهي بالحبشة» عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص» وقيل : عثمان بن عفان» توفيت 
بالمدينة سنة (٤٤ه).‏ 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (/9/ »)١١5‏ و«الإصابة» (۸/ .)٠١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۱۰۷) (۲/ ١۲۳)ء‏ والنسائي (650**) (87//5). قال الحاكم: حديثٌ على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» (؟1817/5). 

(۳) «الأم» (ه/ 6 ). ش 

(5) لم أجده فيما وقع تحت يديّ من كتب السئن» وذكره ابن قدامة» انظر: «المغني» (07737//9). 

(5) «المغني» (757/9) . (5) «البناية شرح الهداية» .)٦٠۹/٤(‏ 
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-٣‏ ابن الهمام (١45ه)‏ حيث قال: «وغير المطبق“ تثبت له الولايةه 
بالإجماع»”" . 

٤‏ - الحطاب (4605ه) حيث قال : «شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليهاء واثنان 
متخدلقة N‏ اهالت قاف ودر Ga‏ 

ه- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «وأما العقل فهو شرطء بلا خلاف»“ . 


الموافقون على الإجماع : أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في 
الولي» فلا ولاية لمجنون» دائم الجنون» وافق عليه الشافعية”*”'» وابن حزم . 

ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحياناء ويفيق 
أحيانّاء فله الولاية أيضًا حال إفاقته» وافق عليه المالكية”''» والشافعية فى وجه“ 
والحنابلة. ١‏ 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وا قالت: قال رسول الله بيا : «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يفيق»”''' . 

- الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه» ومن لا عقل له لا يمكنه 
النظرء فلا يلي نفسهء فغيره أولى”"'" . 


)١(‏ أي المجنون» والجنون ينقسم إلى قسمين» جنون مطبق: أي دائم» وغير مطبق: أي أن صاحبه يفيق أحيانًاء 
ويجن أحيانًا. انظر : «التعريفات للجرجاني» (ص۷١٠).‏ 

() «فتح القدير»؟/ 586). 

(۳) «مواهب الجليل» .)۷١/١(‏ 

(4) «حاشية الروض المربع» (5/ 577). 

(5) «الحاوي» ٠)٦۳ /١١(‏ و«روضة الطالبين» (58/5). 

.)٤٥ /9( «المحلى)‎ )5( 

(۷) الكافي لابن عبد البر (ص7737)» و«مواهب الجليل» )۷١ /١(‏ . 

(8) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)56٠‏ «روضة الطالبين» (08/57). 

(9) «الإنصاف» (۸/ ۰)۷٥‏ و«الفروع» (۸/ ۲۱۷). 

.)5141/15( )5١51( وابن ماجه‎ 2)١١5 /5( )۳٤۳۲( والنسائي‎ (۱٤١ /( ) ۵ أخرجه أبو داود‎ )٠١١ 
.)٥۹/۲( قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه» ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك»‎ 

.)41/۳( «الحاوي» (١١/۳٦١)ء و«المغني» (57/4)» «الاختيار»‎ )١١( 
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3 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية فى أحد الوجهين إلى أن من يفيق أحيانًاء 

0 دليل هذا القول: أن من يجن أحيانّاء ويفيق أحيانًا أصبح فاقد الأهلية» ولا ولاية 
له على نفسه ومالهء فلا ولاية له على غيره' . 

0 النزيجة: ولا : تحقق الإجماع على أن من كان مجنونًا جنونًا مطبفّاء أنه للا 
ERE‏ 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن من يجن أحيانًاء ويفيق أحيانًاء أن له الولاية حال 
إفاقته؛ لخلاف الشافعية فى أحد الوجهين أنه كالمجنون المطبق» فلا ولاية له. 





٠۵[ 1‏ - ۴۵] يشترط في الولي أن يكون بالعًا: 


يشترط في الولي البلوغ؛ فلا ولاية لصغيرء ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (۹۵٥ھ)‏ حبث قال: «اتفقوا على آنه من شرط 
الولاية: الإسلام» والبلوغ)”"' . 

-٣‏ العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا ولاية لعبد» ولا صغير» ولا مجنون؛ لأنه لا 
ول لوو عن المي فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع»”". 

۳- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال: «شروط الولاية ثمانية : ستة متفق عليهاء واثنان 
مولت قزيماة O sa EE E N‏ 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية» وابن رشد والحطاب من 
المالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون بالعّاء وافق عليه الشافعية“» 
والحنابلة في ال : 


7 مستند الإجماع: -١‏ قوله بيا «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› 


.)۲٤/۲( «روضة الطالبين» (08/57). (؟) «بداية المجتهد»‎ »)06٠ /۷( «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 


(۳) «البناية شرح الهداية» (509/4). (5) «مواهب الجليل» )71١/65(‏ . 


(5) «الحاوي» »)١554/1١(‏ واروضة الطالبين» (08/5). 
() «الإنصاف» (۸/ ۷۳)» و«كشاف القناع» )٥۳ /٥(‏ . 
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وعن الصغير حتى يكبر» وعن المتسون ون فى , 

إن الصف القولاية ل على الست قلق ولاب الداع ا 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر 
سنين فله ولاية التزويج» ”انس عر 

65 أدلة هذا القول: -١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ية : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 

5 2 
المضاجع» 6 

؟- أن الصبي يصح بيعه» ووصيته» وطلاقه» فتثبت له الولاية كالبالغ تماما . 

0 الفتهجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؛ لخلاف الحنابلة 
في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين» وقيل: اثنتي عشرة سنة. 
12 181-1711 يشترط في الولي أن يكون حرًا: 

يشترط في الولي أن يكون حرّاء فلا ولاية لعبدء ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا ولاية لعبدء ولا صغير» 
ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم» فأولى ألا تثبت على غيرهم... وهذا 


۲- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «والإجماع على نفي ولايته'”' في النكاح؛ 
ا 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) «الهداية» .)۲۱۷/١(‏ 


(") «الروايتين والوجهين» (۲/ 4۲). و«الإنصاف» (۷۳/۸). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (590) /١(‏ ۱۳۳)ء والترمذي (4017) .)517/١1(‏ قال الزيلعي: فيه سوار بن داود» وقد 
وثقه يحيى بن معين. وصححه الألباني. 
انظر : «نصب الراية» /١(‏ ۳۷۳)» «صحيح الجامع الصغير» (؟/ 0745 . 

(6) «المغني» (۳۹۸/۹). (5) «البناية شرح الهداية» .)٠٠۹/٤(‏ 

(۷) أي : العبد. 

.)۲۸٤ /۳( «فتح القدير»‎ (A) 
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۳- الحطاب (94054ه) حيث قال: «وأما العبد والكافر في بناتهماء فلا يعقدان 
النكاح عليهن» ولا يستخلفان على ذلك أحدّاء ولا اختلاف في هذا”''. 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية والمالكية من الإجماع على أنه يشترط في 
الول أن ركون عالقلاو a N‏ واف E E‏ 

ل مستند الإجماع: الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسهء والعبد 
عاجز عن النظر لنفسهء فلا يلي نفسهء فغيره أولى”*'. 

3 الخلاف في المسألة: قال ابن رشد: أما العبد فالأكثر على منع ولايته» وجوّزها أبو 
حنيفة” . لكن المتأمل لكلام الحنفية يجد أنهم منعوا ولايته» فقد قال الكاساني: لا 
ولاية للمملوك على أحده لأنه لا يرث أحدا؛ ولأن المملوك ليس من أهل الولاية؛ ألا 
ترى أنه لا ولاية له غلى نفسه؛ ولأن الولاية تنيع عن المالكيةء والشخص الواحد لا 
يكون مالكا ومملوكا في زمان واحد؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة» ومصالح النكاح 
لا يتوقف عليها إلا بالتأمل والتدبرء والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل 
ادير فلاا رفا راكاج مل 

وقال ابن نجيم : «أطلق العبدء فلا ولاية له على ولده»" . 

وقال ابن عابدين: «واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده)”" . 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون حرًا؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 

ثانيًا: لا ينظر لما ذكره ابن رشد من خلاف عن أبي حنيفة في صحة ولاية العبد؛ 


.)۷۲ /0( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۲) «الحاوي» »)١7*/11١(‏ و«العزيز شرح الوجیز» 59/7 0). 

(9) «الكافي» /٤(‏ ۲۲۹)» و«الإنصاف» (8/ 077 . 

(5) «الحاوي» (۱۹۳/۱۱)» و«المغني» (4/ ۳( «الاختيار» (۳/ 45)» «العناية على الهداية» (۳/ ۲۸۵) . 
(5) «بداية المجتهد» (۲/ 5 ؟). 030( «بدائع الصنائع» )/1(. (۷) «البحر الرائق» (۳/ )۱۳١‏ . 
(8) «حاشية ابن عابدين» (5/ ۱۹۲). 
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وذلك لعدم ثبوت هذا د 
115 [۱۷ - ۳۷] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا: 

يشترط في الولي أن يكون ذكرّاء فلا ولاية لامرأة» وثُقل الاتفاق على ذلك . 

[] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (09065ه) حيث قال : زه تفقوا على أنه من شرط 
الولاية: الإسلام» والبلوغ» والذكورية'. 

؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «الذكورية شرط للولاية» في قول الجميع»”" . 

ت الحلا (864غه) يق قال + «شروط الولاية ثمانية :"سعة مثقق غلبهاء واثتان 
يعات لفالف ا أن ES OEE SSE‏ ا 

-٤‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : «والذكورية» أي: هي شرط من شروط الولاية 
ا 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والحنابلة من الاتفاق على أنه 
يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون ذكرّاء وافق عليه الشافعية”*2» والحنابلة في 
الصحيح من الخ وابن زه , وهو قول عمر»› وعلي» وابن عباس» وأبي 
هريرة» وابن عمر» وعائشة» انش وعمران بن الحصين» وأبي موسى الأشعري 
ل وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريح» والنخعي» وعبد الملك بن 
مروان+ :وغمن بق غبد اللتزيق:والقوري 77 

0 مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: ولا طلقم السا لض أَجلَهنَ فلا سَصَلُوهُنَ أن 
نکن رجه # [البقرة: : الآية +37], 

- وقال تعالى : ولا تُتكحوأ لْمشْرِكينَ 4 حى بُؤمنوا وأ [البقرة: الآية ۱[ 

۳- وقال تعالى: اکرش بدن أهلهنّ» [النساء: الآية ]٠١‏ . 


.07/1١7/0( «بداية المجتهد» (۲/ 5 ؟). (؟) «المغني» 53/4 (۳) «مواهب الجليل»‎ )١( 
1 .)777/5( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 
.)٦۰ /١١( «الأم» (1/6”)ء و«الحاوي»‎ (02) 

(1) «الإنصاف» (۸/ ۷۲)ء «الكافي» /٤(‏ ۲۲۹). : (۷) «المحلى» (4/ 06). 

(۸) «سنن الترمذي! (۲/ ›)٥٤‏ و«الاشراف» (58/1)» و«الحاوي» ..)٥۹/۱۱(‏ 
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4 - وقال تعالى : وتخا الأب يسك وَألصَلِِنَ من عبایک وإ ناکم چ [الثور: الآية :0 . 

0 وجه الدلالة من هذه الآيات: الخطاب في هذه الآيات إلى الأولياء الذكورء ولو 
كان إلى النساء لذكرهن» ولو لم يعتبر وجود الولي من الرجال لما كان لتوجيه الخطاب 
إليه فاتدة» ولمًا كان لعضله معنی» ثم أنه لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى 
ويها . 

ه- عن عائشة وا قالت : قال رسول الله بي : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل › فنكاحها باطل؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولى له)”" . 

ق وجه الدلالة: هذا نص في إبطال النكاح بلا ولي» وأن الولي فيه رجل لا امرأةء 
ومفهومه: صحة النكاح بإذنه”"» ولو جاز النكاح بدون ولي ذَكر» لما كان في رفعه 
للسلطان ليلي عقده فائدة. 

7- عن أبي موسى الأشعري يه قال: قال رسول الله ياء : «لا نكاح إلا بولي» . 

0 وجه الدلالة: اقتضى هذا الحديث أن يكون الولى رجلاء ولو جاز أن تتولاه 
النساء لقال: «لا نكاح إلا بولية»”*©. ١‏ 

۷- عن عبد الله بن عمر وا أن عمر بن الخطاب و لما تّمت حفصة قال: أتيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمري» فلبث ليالي» ثم لقيني» 
فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكرء فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكرء فلم يرجع إليّ شيئّاء وكنت أوجد عليه 
مني على عثمان» فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله كي فأنكحتها إياه» فلقيني أبو 
بكرء فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت» إلا أني قد علمثٌ أن رسول الله 
ية قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يِه ولو تركها لقبلتها"'' . 


.)۲۲۸/۹( «تفسير الطبري» (۲/ 488)» و«الجامع لأحكام القرآن» (58/6)ء و«فتح الباري»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(؟) «الأم» (ه/ ١۴)ء‏ و«الحاوي» /١1(‏ 50)ء «المغني» (517/9). 

(؟) سبق تخريجه. )٥(‏ «الحاوي» .)5١/1١١(‏ 
() أخرجه البخاري (153/5()0146). 
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الأمر إليها لما ترك رسول الله يك خطبة حفصة من نفسها؛ إذ هي أولى بنفسها من 
ا ١‏ 

3 الخلاف في المسألة: القول بأن الذكورية شرط في الولاية» أمر غير متفق عليه . 

فقد ذهب الحنفية”"2» والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد"» وهو قول الشعبي» 
والزهري”*"» أن للمرأة أن تلي عقد النكاح» وأن عبارة النساء معتبرة في النكاح» حتى 
لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جازء وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية» أو 
الوكالة» بل قال ابن الهمام من الحنفية: «والنساء اللواتي من قبل الأب لهن ولاية 
التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا» . 

0 أدلة هذا القول: استدلوا بالقر آن» والسنةء والمعقول» وقد سبق ذكرها . 

ومع هذا كله قال الحنفية : إن الأفضل أن يتولى نكاحها الولي؛ لما فيه من نسبتهن 
إلى الوقاحة» فإن النساء لا يتولين عقد النكاح على عرف الناس وعادتهم» فدل على أن 
الولي على شيل التذب والاستسبان» وليس:غلى سَبيل :الحم والالزام" : 

0 الفقيجة: عدم صحة الاتفاق على أنه يشترط في عقد النكاح أن يكون الولي 
ذكرًا؛ لوجود خلاف عن الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه» وهو قول الشعبي 
والزهري» أن الذكورة ليست شرطا في الولي» فيجوز أن تزوج المرأة نفسها. 


5 11 - ۲۸] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح: 


لا يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون عدلاء فإن تولى العقد فاسق صحٌّء 
ونّقل الاتفاق على ذلك . 
1 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (05579ه) حيث قال : «واتفقوا على أن العدل إذا 


كان وليّا في النكاح» فولايته صحيحة»”" . 


.)87/7( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «الاختيار لتعليل المختار» )۳/ 4°( «البحر الرائق» نس" 

(۳) «الإنصاف» (11/۸)ء و«المحرر» .)۳١(‏ (:) «الإشراف» .)۲۳/١(‏ 
)٥(‏ «فتح القدير» .)۲۸١/۳(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (۳/ ٤‏ ۳۷)ء و«الهداية» (51*/1). (۷) «الإفصاح» (۲/ ۹۳). 
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۲- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذكره كما قال ابن هبيرة”2. 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن العدالة ليست 
شرطا في الولي» وأن ولاية الفاسق تقبل وافق عليه الحنفية””»والمالكية فى 
المشهور" و بعض الشافعية» وحكوه قولا عن الإمام الشافعي“» وابن حزه. 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: #وأنكما آلأیی ينك سلح ين عبار 
وإمابحكم) رالثور: الآية 05 . | 

؟- عن جابر بن عبد الله و قال: قال رسول الله ييو : «لا تنكحوا النساء إلا 
الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأوليا»” . 

] وجه الدلالة من النصين السابقين: جاء الخطاب من الله 4# ومن رسوله كلاف 
(VD) 5‏ 
قراط العدالة” 5 

۳- استدلوا بإجماع الأمةء فقالوا: ولنا إجماع الأمة؛ فإن الناس عن آخرهمء 
عامهم وخاصهم من لدن رسول الله ٤ء‏ إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من 
ر ^ 

: واستدلوا بالمعقول فقالو ا"‎ - ٤ 


أ- هذه ولاية نظر» والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظرء ولا في الداعي 
إليه» وهو الشفقة» فلا يقدح ذلك فى الولاية» فهو كالعدل تمامًا. 


.)514/5( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» ("/ ۳۹). «الفتاوى الخانية» .)١١/١(‏ 

(؟) «الذخيرة» (5/ .)۲٤١‏ و«القوانين الفقهية») (ص1994١).‏ 

.)١157 /9( والروضة الطالبين» (09/5). () «المحلی»‎ 2)7/9/1١١( «الحاوي»‎ )٤( 

(0) أخرجه الدارقطني (0049©) (177/5). وفيه مبشر بن عبيد؛ قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله. 
انظر : «التمهيد» .)١589/1١9(‏ 

(۷) «بدائع الصنائع» (۳/ 09891١‏ . 1 

(8) «بدائع الصنائع» (۳/ ۲٠)ء‏ «الروايتين والوجهين» (۲/ ۸۳). 

(9) «بدائع الصنائع» (۳/ .)۴١١‏ و«المعونة» .)٥۳۸/۲(‏ 
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ب- أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه» فيكون من أهل الولاية على غيره 
كالعدل» ولهذا قبلنا شهادته . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور" والراجح من مذهب 
الإمام الشافعي"» والصحيح من المذهب عند الحنابلة”» إلى اشتراط العدالة» 
ومنع ولاية الفاسق. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن الفاسق غير مأمون على نفسهء فلا يكون مأمونًا على 
غ 

-١‏ أن القصد من الولي في النكاح› طلب الحظ للمرأة» ووضعها في كفء» وهذا 
المعنى لا يوجد في الولي الفاسق” . 

0 النفيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد النكاح؛ 
لخلاف المالكية في غير المشهور» والراجح من مذهب الامام الشافعي» والصحيح ٠‏ 
عند الحنابلة في اشتراط العدالة» ومنع ولاية الفاسق. 
[3 - ۳۹] يكون الأخ وليًا بعد عمودي النسب: 


يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علواء والأبناء وإن 
نزلوا - مباشرة» وثفى الخلاف فى ذلك. 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في 
تقديم الأخ بعد عمودي النسب»26. ونقله عنه ابن قاس . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب 
الولاية بعد عمودي النسب» وافق عليه الحنفية" » والمالكية" ٠‏ والشافعية' . 
)١(‏ «الذخيرة» (5/ .)٠٤١‏ و«القوانين الفقهية» (ص99١).‏ 
(؟) «الحاوي» »)!/4/١١(‏ و«روضة الطالبين» (09/5). 
(") «الانصاف» (۸/ 201/5 «الروايتين والوجهين» (۲/ ۸۳) . )٤(‏ «الذخيرة» /٤(‏ 554). 

.(TIV/»D «الروايتين والوجهين» (۲/ ۸۳). (5) «المغني» (58/9*”). (۷) «حاشية الروض المربع»‎ )٥( 
.)۲۸۳/١( و«الفتاوى الهندية»‎ »)50 ١ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )۸( 

(9) «مواهب الجليل» (ه/لاه)ء و«الذخيرة» (5557/5؟). 

.)04/5( «روضة الطالبين»‎ »)758٠١ /0( «التهذيب» للبغوي‎ )٠١( 
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3 مستند نفي الخلاف: اعتبروا أحقية الأخ في الولاية قياسًا على حقه في الميراث» 
فإنه ابن الأب وأقواهم تعصيبًاء وأحقهم بالميراث“. 

7 الخلاف في المسألة: ما نقل من عدم الخلاف يجري في الأخ لأبوين» أما الأخ 
للأب فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء : هل يساوي الأخ لأبوين» أم يأتي بعده في ترتيب 
الولاية؟ على قولين: 

7 القول الأول: ذهب الحنفية. وقول للمالكية على الصحيح”» والإمام 
الشافعي في الجديد“ ٠‏ والإمام أحمد في رواية عنه» وهي المذهب عند المتأخرين 
من الحنابلة؛ إلى أن الأخ لأبوين أؤْلى. 

0 دليل هذا القول: يقدم الأخ لأبوين» كتقديمه في الميراث على الأخ اا 

7 القول الثافي: ذهب زفر" من الحنفية» والمالكية في قول“ والإمام 
الشافعي في القديم''“» ورواية عن الإمام أحمدء هي المذهب عند المتقدمين من 
الحتائلة”7 ٠ء‏ إلى أنههنا سوام 

0 دليل هذا القول: أن الأخ لأبوين والأخ لأب استويا في الإدلاء بالجهة التي 
تستفاد منها العصوبة» وهي جهة الأب. فاستويا في الولاية» كما لو كانا من أب» 
وإنما يرجح الآخر في الميراث من جهة الأم» ولا مدخل لها في الولاية» فلم يرجح 

(۲) 

بها .. 


.)۲۸۳/۱( و«الفتاوى الهندية»‎ .)1١١ /٤( «المغني» (9/ 0504 . (؟) «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(۳) «مواهب الجليل» (5/ .)٥۷‏ و«الذخيرة» (5155/4). 

(5) «التهذيب» للبغوي (0/ »)58٠١‏ «روضة الطالبين» .)٥٤/١(‏ 

(5) «الإنصاف» (59/8)» و«المحرر» .)١٤/۲(‏ 0( «المغني» (8/9ه”). 

(۷) هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري» من كبار أصحاب أبي حنيفة» جمع بين العلم والعبادة» وكان من 
أصحاب الحديث» فغلب عليه الرأي» فالتحق بمذهب أبي حنيفة » سكن البصرة» وولي قضاءهاء توفي سنة 
(154ه). انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» (؟/ 5 57)» «تاج التراجم» (ص”١٠١).‏ 

(۸) «البناية شرح الهداية) .)590١/85(‏ 

(9) «الذخيرة» (1457/5؟)» و«مواهب الجليل» (5/ /ا0). 

.)014/57( «روضة الطالبين»‎ .)۲۸١ «التهذيب» (ه/‎ )٠١( 

.)٤/۲( «الإنصاف» (۸/ 1۹)ء و«المحرر»‎ )١١( 

(۱۲) «المغني» (0908/94). 
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0 الفقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الأخ يأتي في الولاية بعد 
مودي الت 

ثانيًا: لا يفهم من نفي الخلاف في كون الأخ في الولاية يأتي بعد عمودي النسب» 
أن الأخ الشقيق يستوي مع الأخ لآب فقد وقع خلاف بين الفقهاء في من يقدم على 
قولين» كما سبق ذكره. 
]٤١ - ۲١[ ©‏ ولاية المولى الَنْعم: 


المراد بالمولى المَنْجِم : السيد إذا كان له أمَة فأعتقهاء بأي وجه من وجوه العتق» 
فإنه يصبح مولى لها" ٠‏ فإذا لم يكن لها ولي من عصبتها بعد أن أصبحت حرة» فإن 
سيدها الذي أعتقها هو أولى الناس بهاء فهو الذي يلي عقد نكاحهاء ونقل الاتفاق على 
ذلك . 

7 من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال : « فإذا لم يكن للمرأة عصبة» 
ولها موالٍ فمواليها أولياؤهاء ولا ولاء إلا لمعتق» ثم أقرب الناس بعتقها وليهاء كما 
يكون أقرب الناس به ولي ولد المعتق لهاء واجتماع الولاة من أهل الولاء في ولاية 
المزوجة كاجتماعهم في النسب» ولا يختلفون في ذلك»”" . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: ١لا‏ خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها 
عصبة من نسبهاء أن مولاها يزوجها»" . ونقله ابن قاس . 

۳- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «الولاية تثبت أولا لعصبة النسب على الترتيب 
الذي ذكرناه» ثم لمولى العتاقة» ثم لعصبته على ذلك الترتيب» بالاتفاق»”” . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المولى المنعم 
بالعتق يكون وليًّا للمرأة عند عدم الولي من العصبةء وافق عليه المالكية"'؟. 

1 مستند الاتفاق: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته» أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 





.) 1/9 انظر : «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۳۹)ء و«المغني» (۹/ 0750 . ۳( «الأم»‎ )١( 
.)١١۷ /١( «المغني» (9/ 0950 . (5) «حاشية الروض المربع»‎ )9( 

)2( «فتح القدير» (۳/ 588). 

(5) «الذخيرة» (4/ ١۳٠)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص‌۱۹۷). 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 
@ اع في ج 


في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك› 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي» فعلت» فذكرت ذلك بريرة 
لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال لها رسول الله ب : «ابتاعى. فأعتقى. فإنما الولاء 
لمن أعتق)”" . ١‏ . 

؟- عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله با : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنکاحها باط : 

۳- عن عبد الله بن عمر وي قال: قال رسول الله بل :«الولاء لُحْمَة كلحمة 
النسبء لا يباع ولا يوهب»" . 

ل وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي بي نهى أن تنكح المرأة بغير 
إذن وليهاء والمولى عصبة مولاته» يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتهاء فلذلك 
حي ١‏ 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليّا في 
عقد النكاح إذا لم يكن للمرأة المعتقة ولي من عصبتها. 


]4١ -1١[ 8‏ إذا عضل الولي المرأةء لها أن ترفع أمرها للسلطانء ليزوجها: 


. )٥( 3 ك2‎ a 
المراد بعضل الولي: أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من التزويج”” فليس للولي‎ 
أن يعضل من تحت ولايته من النساءء إذا دعت إلى كفء. وللمرأة أن ترفع أمرها إلى‎ 
السلطان» إذا عضلها وليهاء ليزوجهاء وثّقل الإجماع على ذلك.‎ 





.)١١5/١١( اشرح النووي»‎ )١195١5( أخرجه البخاري (557) (154/1)» ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الدارمي (105*) (1/ ١۲۷)ء‏ وابن حبان في اصحيحه» (777/11)» والحاكم في «المستدرك» (4/ 
84> وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ ١٠٤۲)ء‏ عن الحسن مرسلا. قال: وروي عن ابن عمر موصولا؛ وليس 
بصحيح» وقال الألباني روي عن ابن عمر مرفوعًاء وهو صحيح ..انظر : «إرواء الغليل» .)1١9/5(‏ 

.)٠٠١ /۹( و«المغني»‎ »)٠١١ /11( «الحاوي»‎ )5( 

(5) انظر : «طلبة الطلبة» (ص“4)ء «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١550).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للسلطان أن 
يزوج المرأة إذا أرادت النكاح» ودعت إلى كفء» وامتنع الولي أن يزوجها»"'". 


۲- ابن رشد (5940ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه ليس للولي عضل وليتهء إذا 
دعت إلى كفء» وبصداق مثلهاء وأنها ترفع أمرها الع السلطان و 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : aT‏ بين آهل العلم في أن للسلطان 
ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم»”” . ونقله عنه ابن قاس 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ولو امتنع العصبة كلهم» زوج الحاكم 
بالاتفاق» وإذا أذن العصبة للحاكم» جاز باتفاق العلماء»” . وقال أيضًا: «وليس للولي 
عضلها عن الكفء إذا طلبته» فإن عضلها وامتنع من تزويجهاء زوجها الولي الآخر 
الأبعدء أو الحاكم بغير إذنه باتفاق»'. 

ه- العيني (855ه) حيث قال: «وأجمعوا أن له" أن يزوجها إذا دعت إلى كفءء 
وامتنع الولي أن يزوجها»”” . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع الولي من عضل 
المرأة» وإن فعل فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجهاء هو قول عثمان صق 
وشريح» والنخعي» والثوري» وإسحاق» وأبي عبيدء وأبي لافنا 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ودا طَلَنَهِ السا بض أجكهن فلا ضوهن أن 
يكحن أَرُوجَهِنَ 4 [البقّرة: الآية ]۲٠٠‏ . وجه الدلالة: في هذه الآية تحريم عضل النساء من 


)1( «الإجماع» (ص۷٥)‏ . (۲) «بداية المجتهد» (؟997/5؟). (9) «المغني» 5١/9١‏ 

.)559/57( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 

.)07 - «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ”)2 وانظر: (۳۲/ 0ه‎ )٥( 

)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص"477). 

(۷) أي السلطان» كما يفهم من سياق الكلام قبله. (8)«عمدةالقاري» (۱۲۷/۲۰). 

(4) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي» وأبو ثور لقبه» أخذ الفقه عن الأمام الشافعي وغيره» قال عنه الإمام 
أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنة» كان يتفقه بالرأي» حتى قدم الشافعي بغداد» فأخذ عنه» ورجع 
إلى الحديث» توفي سنة (١٤۲ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص٠١٠)»‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
(1/روهة). 

(۱۰) «الإشراف» (۳۳/۱). 





02 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
قبل أوليائهن» لما فيه من الضرر عليهن» فلا يمنعهن الأولياء من نكاح أزواجهن إذا 
00 2 )0 
اردن العودة إليهم 4 

: لاه‎ f ۰ ۰ 2 e 7 ن‎ 

؟- عن معقل بن يسار“ كه قال: زوجت أخنًا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك» وأفرشتك» وأكرمتك؛ فطلقتهاء ثم 
جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدّاء وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد 
أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية #قلا تَصنُوهَنَ4» فقلت: الآن أفعل يا رسول الله 
قال: فزوجها إياه”" . 

ل وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا 
بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل» فإن أجاب فذاك» فإن أصرء زوج عليه الحاكه”“. 

۳- قول النبي بي : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 

( وجه الدلالة: أن الولاية حق إن امتنع الولي عن أدائه قام الحاكم مقامه» كما لو 
كان عليه دين فامتنع من قضائه» فيقضيه الحاكم من ماله" . 

7 الخلاف في المسألة: يرى ابن نجيم» والحصكفي من الحنفية» والحنابلة في 
الصحيح من المذهب”*. أن الولي إذا عضل المرأة فإن الولاية تنتقل للولي الأبعدء 
ولا تنتقل للسلطان إلا إذا عضلها جميع الأولياء. 

7 دليل هذا القول: دليل هذا القول هو ما استدل به الجمهور ؛ فإن النبي ميا قال: 
«فإن اشتجرواء فالسلطان ولى من لا ولى له) . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲/ )٤۸۷‏ . 

(۲) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان»ء سكن البصرة» روى عنه 
عمران ابن حصين» والحسن البصري» وأبو عثمان النهدي» وآخرونء توفي في آخر خلافة معاوية» 
وقيل: عاش إلى خلافة يزيد. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ .)۲۲١‏ و(الإصابة» .)١537/57(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (010) (5/ .)١1077‏ (4) «فتح الباري» (۲۲۸/۹). 

(9) سبق تخريجه . 

(5) «الحاوي» ١١1١57/1هك»‏ و«البيان» (9/ ه/ا١).‏ 

(۷) انظر : «البحر الرائق» »)١75/(‏ و«الدر المختار» متن «حاشية ابن عابدين» .)75١١/4(‏ 

(۸) «الإنصاف» (۸/ 9/6), و«المحرر» (۲/ ۳۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


3 وجه الدلالة: يحمل هذا الحديث على أن السلطان ولى للمرأة التى لا ولي لهاء 
ويحمل أيضًا على ما إذا عضل الأولياء كلهم؛ لأن قوله ل : «فإن اشتجروا»؛ ضمير 
جمع يتناول الكل» والسلطان يكون وليًا لمن لا ولي له» وهاهنا لها ولي أو وليان'. 

0 الفقيجة: أولًا: يعد الإجماع على أن للمرأة أن ترفع أمرها للسلطان إذا عضلها 
وليها صحيحًا. 

ثانيًا: يعد الإجماع على أن السلطان يزوج المرأة إذا عضلها الأولياء جميعّاء كما 
يشير إليه كلام ابن قدامة» وابن تيمية» صحيحًا. 

ثالثا: يبقى الخلاف قائمًا فيما إذا عضل الولى الأقرب» فهل تنتقل الولاية للولى 
الأبعد» أم تنتقل للسلطان؟ ١ ٠‏ 
3 [؟؟ - 45] إذا زوج المرأة وليّان: 

إذا زوج المرأة وليان من أوليائهاء فإن علم المتقدم في العقد من الوليين» فتكون 
المرأة لمن عقد عليها أولاء وإن دخل بها الثاني» وتُقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم لا نعلم بينهم في كم إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول 
جائز» ونكاح الآخر مفسوخ» . 

۲- ابن حزم (5057ه) حيث قال: «واتفقوا أن امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين 
رجلين» فعلم أولهماء ولم يكن دخل بها واحد منهماء فإن الأول هو الزوج» والآخر 
اجى E‏ 

۳- البغوي (517ه) حيث قال : «هذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها 
الوليّان» وكان أحدهما سابقّاء وعُرف السابق منهماء أن الأول صحيح» والثاني باطل» 
سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل»'. 

-٤‏ ابن رشد (595ه) حيث قال: «فأما إن علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها 
للأول» إذا لم يدخل بها واحد منهما»”” . 


)22 «بدائع الصنائع» ةا «(TAY‏ و«المغني» )۹/ .(TAT‏ (؟) «سنن الترمذي» (؟69/5). 
(۳) «مراتب الإجماع» (ص9١١). )٤(‏ اشرح السنة» (055), (0) «بداية المجتهد» (۲۸/۲). 





CG‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


- الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «إن المرأة إذا عقد لها وليّان لرجلين» وكان 
العقد مترتبّاء أنها للأول منهماء سواء دخل بها الثاني أو لاء أما إذا دخل بها عالمًا؛ 
فإجماع أنه زنى)”"' . 

0 الموافقون على الإجماع: أولا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الوليين إن 
عقدا عقدين على المرأة» وعلم السابق منهماء أنها للأول منهماء وافق عليه 
الحنفية”"2» والحنابلة"» وهو قول الحسن» والزهري» وقتادة» وابن سيرين» 
والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ا 

ثانيًا: ما ذكره البغوي من الشافعية» والصنعاني أن المرأة للأول من العاقدين» وإن 
دخل بها الثاني» وافق عليه الحنفية”*', 5 عبد الحكه''؟ من المالكية"“) 
والحابلة“ E‏ يي . 

2 مستند الإجماع: -١‏ عن سمرة بن جندب” '“ وله أن رسول الله بيا قال : «أيما 
امرأة زوجها وليان فهي للأول منهماء ومن باع بِيعًا من رجلين فهو للأول منهما»''. 


. )۳۳۸ /۳( «سبل السلام»‎ )١( 

(۲) «مختصر الطحاوي» (ص٤‏ ۱۷)» «الاختیار» (۳/ /91) . 

)۳( «الكافي» (؛© واكشاف القناع» (9/40ه). (5) «الإشراف» (۱/ .)۳١‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ( ص٤‏ ۱۷)» «الاختیار» (۳/ )٩۷‏ . 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمع من أبيه» ومن ابن وهب» وابن القاسم» وغيرهم» 
صحب الشافعي» وأخذ عنه» وكان فقيهًا نبيلاء وإليه انتهت رياسة المالكية بمصرء كانت إليه الرحلة من 
الأندلس» والمغرب» وغيرهاء توفي سنة (74؟ه). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص١79),‏ 
و«شجرة النور الزكية» .)٠١١/١(‏ 

(۷) «الذخيرة» /٤(‏ 7857)» «مقدمات ابن رشد» (ص١١5),‏ 

)۸( «الكافي» (0) و«كشاف القناع» (ه/ ؟ه). (9) «الإشراف» .)70/١(‏ 

)٠١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الغطفاني» قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه» فتزوجها رجل من الأنصارء 
وكان سمرة في حجره إلى أن صار غلامًاء عرض على النبي ية فأجازه يوم أحد» وغزا مع النبي بي وسكن 
البصرة» توفي سنة (09ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ 064)» و«الإصابة» (۳/ .)٠١١‏ 

(۱۱) أخرجه أبو داود (۲۰۸۸) (۲/ ۲۳۰)» والترمذي (۱۱۱۲) (۲/ 2709 والنسائي (55485) (۷/ 7575). قال 
الترمذي : هذا حديث حسن. 
وقال ابن حجر : صححه أبو زرعة» وأبو حاتم . انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١١‏ 





مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
۵ ص و 

-١‏ عن عقبة بن عامر“ ول أن رسول الله ية قال : «إذا أنكح الوليان» فهو للأول 
منهماء وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين» فهو للأول منهما»". 

“- أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة» وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة» فرفعوا 
ذلك إلى علي و ففرق بينها وبين زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول» وجعل 
لها صداقها بما أصاب من فرجهاء وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي 
عدتها””. وجه الدلالة: أن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوجء فكان باطلاء فحاله 
كمن تزوج امرأةء وهو يعلم أن لها زوجاء كنكاح المعتدة والمرتدة» فكان باطلاء وإن 
ا 

الخلاف في المسألة: يرى الإمام مالك أن الثاني إن دخل بها فهو أحق بها . وهو 
فا عاو افير وقول طا 


3 أدلة هذا القول: -١‏ قول عمر وب : إذا أنكح الوليان» فالأول أحق» ما لم يدخل 
بها الفا . 

-١‏ روي أن موسى بن طلحة بن عبيد الله زوج أخته يزيد بن معاوية بالشام» 
وزوجها أخوها يعقوب بن طلحة الحسنّ بن علي بالمدينة» فدخل بها الحسن؛ وهو 
الثاني من الزوجين» ولم يعلم بما تقدم من نكاح يزيد» فقضى معاوية بنكاحها للحسن 


)١(‏ هو عقبة بن عامر الجهني» قدم النبي بب المدينة» وهو على غنم له فتركها وذهب لبيعة النبي كلو شهد 
فتوح الشام» وكان البريد إلى عمر» وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» استعمله معاوية على مصرء وبقي 
واليّا عليها إلى أن مات سنة (۸٥ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ 57)» و«الإصابة» (459/54). 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (57/5)» والبيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٠٤١‏ 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (۷/ .)٠٤١‏ 

() «المغني» (479/9). (4) «التفريع» (؟/ ۴۳) و«الذخيرة) (5/ .)۲٥۳‏ 

() «مصنف عبد الرزاق» »)۲۳۳/٣(‏ و«المغني» (1:59/9). ولاشرح السنة» (ه/557). 

(۷) لم أجده بهذا اللفظء وقال الألباني : لم أقف عليه . انظر: «إرواء الغليل» (554/5). 
وأخرج عبد الرزاق بسنده: أن أبا كنف طلق امرأته » وخرج مسافرّاء وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة؛ 
ولا علم لها بذلك حتى زوجت فأتى عمر بن الخطاب ؛ فكتب له : إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته» وإلا 
فهي للأول. فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها. فقال لنسوة عندها: قمن من عندها فإن لي إليها 
حاجة» فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته. انظر : «المصنف) )1١98٠0(‏ (5/ 0715 . 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


بعد أن أجمع معه فقهاء المدينة”'2. وجه الدلالة: هذا معاوية قضى للحسن - وكان 
ثاني الزوجين - بأنه أحق بالمرأة لما دخل بهاء فيجب المصير إليه» بعدما لم ينقل عن 
غيره من الصحابة خلافه" . 

0 النتيجة: أولا: تحقق الإجماع على أنه إن عُلِم السابق من العقدين» ولم يكن 
دخل بها أي واحد من العاقدين» أنها للأول منهما. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه إن علم السابق من العقدين» ودخل بها الثاني» 
أنها تكون للأول» لخلااف المالكية» وهو قضاء معاوية طا وقول عطاء أنها تكون 
للثانى . 


112 [؟ - ]٤۴‏ يكون السلطان وليّا لمن لا ولي له: 


إذا لم يكن للمرأة وليّ من عصبتهاء انتقلت ولايتها للسلطان» ونقل الاجماع على 
ذلك. 

[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (459ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن 
السلطان ولي من لا ولي ل . 

؟- ابن حزم (157ه) حيث قال: «واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي 
تجب طاعته يُنكحها من أحبت» ممن يجوز لها نكاحه» . 

کان قداعة 5ه حيث قال : «لا نعلم خلافا بين أهل العلم» في أن للسلطان 
ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائهاء أو عضلهم)”*'. ونقله عنه ابن قابس م 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «فإذا لم يكن له“ عصبة زرّج الحاكم باتفاق 
ا 


.)۲۳۳ /5( )1١775( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

.)١6/5( و«عارضة الأحوذي»‎ »)٠۳ /٤( «الذخيرة»‎ )۲( 

)۳( الشرح ابن بطال على صحيح البخاري» (4/۷). 

(5) «مراتب الإجماع» (ص9١١).‏ () «المغني» (9/ .075٠0‏ 

(5) «حاشية الروض المربع» (779/5). (۷) هكذا بالأصل. ولعل الصواب: لها. 
() «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۳) . 
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ه- العينى (۵٥۸ھ)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أن السلطان ولى من لا ولى 

)0 
له . 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون ول 
إذا لم يكن للمرأة ولي» وافق عليه الشافعية . 

3] مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة و قالت: قال رسول الله ككِهِ: «أيما امرأة 
اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى ل . 

-١‏ عن أم حبيبة وا أنها كانت بأرض الحبشة» فمات عنها زوجها عبيد الله بن 
جحش» فزوجها النجاشى النبى بيا . وجه الدلالة: فى هذين الحديثين ثبتت ولاية 
السلطان ولاية عامة» في الأموال وغيرهاء فكانت له الولاية في النكاح كالأب” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
© [4؟ - 44] ولي الآمَة سيدها: 

ولى الأمة سيدهاء فله أن يزوجها بلا إذنهاء كبيرة كانت أو صغيرة» وليس لها أن 
تتزوج بلا إذن سيدهاء ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «ألا ترى إلى إجماعهم 
فلن أن الأمةا وا ر "ركذا قال ف ا 

؟- الکاسانی (/0/1ه) حيث قال : دللا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولام 50-0 فإن 
كان أمة كلا يجوز تكاحها بر دن هاه بلا حلاف 

۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال : «الأمة لا ولاية لأبيها عليهاء وإنما وليها سيدهاء 


.)55/5( و«روضة الطالبين»‎ »)١97/9( «البيان»‎ )١١ 2 .)۱١۷ /۲١( «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه . 
(5) سبق تخريجه. (5) «المغني» (۹/ 0771 . 
(5) «التمهيد» .)٥٦/۳(‏ (۷) «الاستذکار» (51//5). 


. (1/7) «بدائع الصنائع»‎ (^A) 
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ب قب موا : ونقله عنه ابن قاسم . وقال أيضًا: «وإذا زوج أمته بغير إذنها 
فقد لزمها النكاح» كبيرة كانت أو صغيرة» لا نعلم في هذا خلافا». ونقله عنه ابن 
قاس“ . 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «والآمة» والمملوك الصغيرء يزوجهما وليهما 
بغير إذنهماء بالاتفاق» . 

ه- ابن حجر (857ه) حيث قال : «. . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها. بغير 
نا 

5- ابن قاسم (97*١ه)‏ حيث قال: «وولي أمة في إنكاحها سيدهاء بلا 
ا 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن ولي الأمة سيدهاء 
وأنه يزوجها بلا إذنها إذا كانت كبيرة» وافق عليه ابن حزم . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ور aS e‏ 
لوست هین کا مَلَككَ اگم ين يليم الْمُؤْمكتٍ وا لو پایمیکم بعکم ينا بض 
َأَنَكْحوهُن بدن أَهْلهنَ» [التساء: الآية 8؟]. وجه الدلالة : 0 الله ي ولاية الأمة إلى 
دعا وارقه إلن أن 0 لاابد افيه-.من إذن أسادهن ) فيجب المضير اله" : 


۲ حم ابر ين جد الله فو عن النبي كله : «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 
3 وجه الدلالة: أن اسم العبد واقع على الجنس» فالرقيق من الإناث والذكور 


داخلون تحت هذا الاسمء فيجب إذن الأولياء غ 


.) 5/5 «المغني» (۹/ ۵( . (۲) «حاشية الروض المربع)‎ )١( 

(*) «المغني» (9/ 177). (6) «حاشية الروض المربع» (5908/5). 

() «مجموع الفتاوی» (۳۲/ )٥٤‏ . (5) «فتح الباري» .)٤۹۱ /٩۹(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» (554/5). (۸) «المحلى» .)٤٥ /٩(‏ 


(9) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١/(‏ 
(۱۰) أخرجه أبو داود (۲۰۷۸) (۲/ ۲۲۸)ء والترمذي (۱۱۱۳) (۲/ »)۳٥۹‏ وابن ماجه .)514/1١)19459(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


)١١(‏ «المحلى» (9/؟0). 
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7 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الأمة الصغيرة؛ فقال: لا يجوز للسيد 
إنكاح أمته الصغيرة التي لم تبلغ وليس الأبيها أن يتكحها إلا بإذن سيد 

ا أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: ریک الأب ينك سحي من عبار 
ومركم چ [لثور: الآية ؟”]. وجه الدلالة : الصغير لا يوصف بصلاح فى دينه» ولا يدخل 
الل“ 

؟- جاء الإذن للأب خاصة في إنكاح اد ال وام س آنا ا : 

0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولي الأمة سيدها. 

ثانيًا: تحقق الإجماع على أن الأمة إن كانت كبيرة فلسيدها أن ينكحها بلا إذنها. 

ثالنًا : عدم تحقق الإجماع على أن لولي الأمة الصغيرة أن ينكحها بلا إذنها؛ لخلاف 





[5؟ - ]٤١‏ إذن السيد في نكاح الحبد: 

لا بد من إذن السيد في نكاح العبدء فإن فعل دون إذنه فإن نكاحه لا يصحء وتُقِل 
الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5 ١٠ه)‏ حيث قال : «ولا أعلم بين أحد لقيتهء ولا 
حكي لي عنه من أهل العلم اختلاقًا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالك“ , 

-٣‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يك وغيرهم» أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يحوز؛ وهو قول أحمد» وإسحاق 
وهنا زان ES‏ 

۳- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن نكاح العبد جائز بإذن مولام 
اعا أن ا ني إذة مراك لو جور 


5- الجوهري (١٠ه)‏ حيث قال: «أجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيدهء 


.)٤٥ /۹( «المحلى) (55/9). (۳) «المحلى)»‎ )۲( .)0١/9( «المحلی»‎ )١( 
.)6١ص( (5)«الإجماع»‎  .)9097/5( «الأم» (19/6). (5) «سنن الترمذي)‎ )5( 
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ودفع الصداق من مال في يده» كان للسيد حل النكاح» وأخذ الصداق كله»؟. 
4- ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح 


العبد بغير إذن سيده)”" . 


5- ابن العربي (557ه) حيث قال: «لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن 


0 


۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح 
بغير إذن سيده» فإن نكح لم ينعقد نكاحه» في قولهم جمیً»“ . 

۸- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح 
العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولا . 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : ١تَروّج‏ العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيدء 
باطل باتفاق المسلمين»" . 

-٠‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «وإن تزوج عبد بإذن سيده صح.ء بغير 
خلاف» . . . وبلا إذنه لا يصح إجماعً» . 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون 
إذن سيده لا يصح» وافق عليه الحنفية ٠‏ وابن حزم . وهو قول عمر بن الخطاب» 
وجابر» وابن عمر و والنخعي» والحكم بن عتيبة » وحمّاد ابن آي 


.)٥۱٤/۵( «نوادر الفقهاء» (ص١۹). (؟) «الاستذکار»‎ )١( 

(۳) «عارضة الأحوذي» (57/0). (5) «المغني» (175/9). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن) (0/ 4174 (۲۲۳). 

(5) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 2275١١‏ وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص١”47).‏ 

(۷) «حاشية الروض المربع» (5/ 0717/9 . 

(8) «مختصر الطحاوي» (ص9/5١)»‏ و«بدائع الصنائع» (۳/ .)۳۳١‏ (9) «المحلی» .)2١/9(‏ 

)٠١(‏ هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي» وقيل : عتبة» وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة» وهو 
تصحيف» والصحيح الأول» صححه ابن العماد في «الشذرات» مصغرّاء من الفقهاءء ثقة ثبت» وربما 
دلس» توفي سنة »)١١8(‏ وقيل: (١١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۲/ 477)» واشذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ 
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اي 

3] مستند الإجماع: -١‏ عن جابر بن عبد الله ضيهء عن النبي بيا : «أيما عبد تزوج 
بغير إذن مولاه فهو عاهر)”" . 

۲- عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله كي : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 


9 الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده صحيه 7" . 


دليل هذا القول: قال تعالى : 98 كحو ما طاب لَك من اليْسَاءِ ممق وَثُلتَ ودبع [النّساء: 


الآية .]٣‏ وجه الدلالة: أن النكاح فرض على الأعيان» فهو كسائر فروض العين» وأن 
العبد مخاطب بالنكاح كالأحرار؛ فلا يفتقر عقده لاذن سید" . 


0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن 
السيد فى ذلك؛ لخلاف داود. 


ثانا : لم يقل بهذا الخلاف غير داود» ولم يسلم من انتقاد ؛ وكان الرد عليه على 
النحو الثالئ: 
-١‏ قال الصنعاني : كأن داود لم ع لذ RS‏ , 


؟- وقال الشوكاني: كلام داود قياس في مقابلة النص”" . 


)١(‏ هو أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان الأشعري» روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي » وجماعة» انتهى إليه فقه الكوفة» وكان جوادّاء يفطّر كل ليلة من رمضان خمسمائة إنسان» توفي 
سنة (70١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص ٤۸)ء‏ واشذرات الذهب» (١1//ا16).‏ 

(؟) «المحلی» (9/ ؟ه .)٥۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه .)5١15/١)1١97٠0(‏ قال الترمذي: حديث ابن عمر لا يصحء والصحيح حديث جابر. 
وقال ابن حجر : فيه مندل بن علي ؛ وهو ضعيف . وقال الامام أحمد: هذا حديث منكر . انظر : «التلخيص 
الحبير) (۳/ .)٠١١‏ 

(0) «سبل السلام» (/). و«نيل الأوطار» (559/5). 

() «سبل السلام» (۳/ ۲۳۹)» و«نیل الأوطار» (559/5). (۷) «سبل السلام» (۲۳۹/۳). 

(۸) «نيل الأوطار» (559/5). 
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- أن المخاطب بالآية هم الأحرار دون العبيد؛ لأنه الله 4 قال : في الآية : 
3 أو ما مدت نک [النّساء: الآية ‘r‏ ومعلوم أنه لا يملك إلا الأحرار. وقال 
أيضًا: ديك آذك ألا تولو [التساء: الآية »]٣‏ فإنما يعول من له المال» ولا مال للعبيد؟. 


15 511 -1ئ] إعلان النكاح» واشتراط الشهود فيه: 


يلر إعلان النكا > وألا ر ن سرا ولاا ر ن ذلك إلا ر جود شاهدي٠‏ ضر أنه 
3 6 مر :2 بوجو بن حصن 
وثقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: لا نکاح إلا 
بشهودء لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم». ونقله عنه الشوكاني””"» وابن 
)( 

قاسم . 

تن العربي (5 ©) حيث قال : «النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيهء 
. ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه . 

- ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر»9 . 

5 - النووي (717ه) حيث قال: «وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة 
لم ينعقد»”" . 

ھ۵ ابن ثيمية م) حيث قال 0 اجتهع الإشهاد والاعلان فهذا الذي > نزاع 
في صحته»“ '. ونقله عنه ابن قاس قا انما : «إذا تزوجها بلا ولي ولا شهودء 
وكتما النكاح ؛ فهذا نکاح باطل باتفاق الأئمة)” ١‏ 


1- ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر»"'“. 


(1) «الأم» (0/ 007 . (؟) «سنن الترمذي» (۲/ 28"). 2 (”) «نيل الأوطار» (578/5). 
() «حاشية الروض المربع» (7177/57). (5) «عارضة الأحوذي» .)۲٤١/٤(‏ 

(0) «بداية المجتهد» (۲/ ۳۲). (۷) شرح مسلم؛ (190/9). 

(۸) «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۱۳۰). (9) «حاشية الروض المربع» (/۲۷۸). 


)١ ۰(‏ «مجموع الفتاوى» .)٠۱٠۲/۳۲(‏ 
)١(‏ «حاشية الروض المربع» (1777/5؟). 
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0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح؛ 
واشتراط الشهود فيه» وافق عليه الحنفية''©. وهو قول عمرء وابن عباس وا“ وعطاء» 
وسعيد بن المسيب» وجابر بن ين والحسن البصري» والنخعى» وقتادة» 
والئوري› والأوزاعي"": 

7 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس ووي قال : قال رسول الله كك : «لا نكاح إلا 
پولی»› وشاهدي عدل) . 


۲- عن محمد بن حاطب الجمحي” وله قال : قال رسول الله بيا : «فصل ما بين 
الحرام والحلال الدف والصوت» . 

۳- عن عائشة وتا قالت : قال رسول الله ية : «أعلنوا هذا النكاح » واضربوا عليه 
بالغربال»”" . 

2 وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه» والضرب بالدف ندب 


.)5١57/1١( «بدائع الصنائع» (/ ۸۹) و«الهداية»‎ )١( 

(۲) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء وقال عنه ابن 
عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب الله» توفي سنة (95)» 
وقيل: (١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص4۲)ء «تهذيب التهذيب» (۲/ 075 . 

(۳) «الإشراف» (۱/ ۳۳) . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي» أول من سمي في الإسلام باسم محمدء ولد بأرض الحبشة» وقيل: 
حمله أبوه إليها وهو طفل. أرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد الله» اختلف في وفاته فقيل: سنة 
(4لاه)ء وقيل: (87ه)» زمن عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ »)8١‏ و«الإصابة» 
.(V/»‏ 

(1) أخرجه التر مذي (۱۰۹۰) »)۲٤۹/۳(‏ والنسائي (۳۳۹۹) (5/ ۰)4۳ وابن ماجه (1845) (۱/ .)٥٩٩‏ قال 
الوملق :دی د ين عاب تیف ی مودای مید بن حاطب ال ف وهل ضيقين» 
وحسّنه أيضًا الألباني. انظر : «مشكاة المصابيح» .)۹٤۳١/۲(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (۱۰۹۱) (۳/ »)۲٤۷‏ وابن ماجه (1846) (۱/ 095). 
قال التر مذي : هذا حديث حسن غريب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعَف في الحديث . قال ابن حجر : 
في إسناده خالد بن إلياس؛ وهو منكر الحديث . انظر : «التلخيص الحبير» .)5١١/5(‏ 
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إلى زيادة إعلانه”'" . ش 

-٤‏ عن أبي هريرة ويه أن النبي بي : «نهى عن نكاح البو 

3 وجه الدلالة: أن النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر 
TEY‏ 

ه- أن عمر بن الخطاب ط4 أتي بنكاح لم يشهد فيه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا 
نکاح السرء ولا أجيزه» ولو تقدمت فيه ا 

7 الخلاف في المسألة: يرى المالكية“. والحنابلة فى رواية"» أنه لا يشترط أن 
يحضر الشهود عقد النكاح؛ فلو عقد النكاح بلا شهود» ثم أعلن» صح. وقال بهذا 

2 زفق 2 5 
القول ابن حزم" . وهو قول ابن عمرء والحسن بن علي» وابن الزبير #ه» وعبد 
f (A e‏ . «) 

الرحمن بن مهدي 2 وابي نور 5 

3 أدلة هذا القول: -١‏ تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالإشهاد على التكاح 
على الو كمال وا ول الخ و 

؟- أن عقد النكاح عقد كسائر العقود» ولا يشترط فيها الشهادة» فكان عقد النكاح 
مثله' ' . 


.) «بدائع الصنائع» 6ه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (58175) (۷/ 1۸). قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» عن محمد بن 
عبد الصمد بن أبي الجراح» ولم يتكلم فيه أحدء وبقية رجاله ثقات. انظر: «مجمع الزوائد» /٤(‏ 079/9 . 

() «بدائع الصنائع» س4" ش 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص”477). قال الألباني: هذا إسناد ضعيف ؛ لانقطاعه بين أبي الزبير وعمرء 
انظر : «إرواء الغليل» (55017/5). 

.)057 /۲( «الذخيرة» (2)798/4 و«المعونة»‎ )٥( 

.)٤۸/۹( «المحلى»‎ )۷( .)٤١/۲( و«المحرر»‎ .)۱١۲ /۸( «الإنصاف»‎ )0 

(۸) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي» البصري» أحد أركان الحديث بالعراق» كان فقيهاء 
مفتيّاء عظيم الشأن» قال ابن المديني : هو أعلم الناس» ولو حلفت بين الركن والمقام» لحلفت أني لم أر 
مثله» توفي سنة (9/4١1ه).‏ انظر ترجمته في : اسير أعلام النبلاء» (4/ »)١97‏ و«شذرات الذهب» /١(‏ 
وه" 

(9) «الإشراف» (۳۳/۱). )٠١(‏ «المعونة» (۲/ )١١( .)٥٤١‏ «المعونة» (؟/017). 
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۳- أن عقد النكاح يقصد به التوثيق» فلا يشترط فيه الإشهاد كالرهنء» والكفالة. 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أنه لا بد من إعلان النكاح» وأن نكاح السر 
لا يجوز. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه لا بد أن يحضر عقد النكاح شاهدان؛ لخلاف 
المالكية والخنايلة في زواية» وابن حزم ومن سبقهم من الضجمابة والتابعين ٠‏ في أنه 
إذا لم ي حفر الشيود ف عفد العام وأعلن: فهو صحيح . 
]٤۷ - ۲۷1 12‏ يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين: 





يُعدٌ إسلام الشاهدين في عقد النكاح شرطًا لصحته» فلا ينعقد بشهادة غير مسلمين» 
ونقل الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: الكاساني (541ه) حيث قال: «إن أصل الشهادة وإسلام 
الشاهدء صار شرطًا في نكاح الزوجين المسلمين» بالإجماع»”” . 

] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الإجماع على أنه يشترط أن يكون 
شاهدا عقد النكاح مسلمين» وافق عليه» المالكية”"» والشافعية“» والحنابلة”*', 
وابن حزم" 

لا مستند الإجماع: : قال تعالى: «ولن يجْعَلَ لَه ا رت على المُؤْمِنينَ سيلا #6 [الشّساء: الآية 
١‏ . وجه الدلالة: الشهادة من باب الولايةء ولذلك نفى الله 4 أن تكون ولاية 
للكفار على المسلمين» فلا يشهد على أنكحة المسلمين إلا مسلم» ولا تقبل شهادة 
الكافر في ذلك" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون شاهدا عقد النكاح مسلمين؛ 


. 07948 /5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)٥٤١/۲( «المعونة»‎ )١( 
.)۳١۷ص( (؟) «التفريع» (۲/ 42737 و«القوانين الفقهية»‎ 

(5) «الوسيط» (0/ 5 5)» «التهذيب» (7717/0). 

(5) «الشرح الکبیر» (۸/۲۰٤۲)ء‏ و«الإنصاف» .)٠١٤/۸(‏ 

.)٤۹۱/۸( «المحلى»‎ )( 

(۷) «البناية شرح الهداية» (5:9/4). 
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وذلك لعدم وجود مخالف. 
17 181 -148] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين: 


يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين» فلا ينعقد بشهادة فاسقين» 
ونقل الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (47 5ه) حيث قال: «إذا أشهد على النكاح فإنه 
يُشهد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق. . . . وبه قال علماء الإسلام)”" . 

؟- ابن هبيرة (0٠057ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد 
بهما النكاح» مع الولي)"''. 

۳- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «أما العذالة فمشترطة إجماعًاء29 . 

الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد 
بشهادة عدلين» وافق عليه الحنفية“» والشافعية وابن حزم . 

ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لابد من عدالة الشهودء فلا ينعقد بشهادة 
فاسقين» وافق عليه الشافعية» والحنابلة في المذهب”"» وابن حزم . 

3 مستند الإجماع: عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كه : «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل وولي مرشد»”"" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية"'. والإمام أحمد في رواية عن" إلى 


.)4٤ /۲( (؟) «الافصاح»‎ .)١١/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)7”١7ص( «القوانين الفقهية»‎ )۳( 

(5) «بدائع الصنائع» (۳/ ۲) «الاختيار» (۳/ ۸۳). 

(5) التهذيب (7757/6)» و«البيان» (9/ ۲۲۲). (5) «المحلى» .)٤۸/۹(‏ 
(۷) التهذيب /٥(‏ 577؟7)» و«البيان» (9/ ۲۲۲). 

(۸) «الإنصاف» »)٠١7/48(‏ و«المحرر» (؟/ .)5١‏ 

(9) «المحلی» (58/9). وانظر: (7/8/ا5). (۱۰) سبق تخريجه. 
)١١(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ ۲٠٠)ء‏ «الاختيار» (۳/ ۸۳). 

.)٤١ /۲( و«المحرر»‎ 22١٠١١7 /۸( «الإنصاف»‎ )١١( 
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القول بجواز شهادة الفاسقين في عقد النكاح . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن الشهادة تحمّل» فتصح من الفاسق كسائر التحملات”" . 

؟- أن الفسق لا يقدح في ولاية الولي في عقد النكاح» ولا يقدح في القبول من قِبّل 
الزوجء فلا يقدح في الشاهد”" , 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه إن حضر النكاح شاهدان عدلان انعقد 
ها ولا تالف فى هدا 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أنه لابد من عدالة الشهود في عقد النكاح» فلا ينعقد 
بشهادة فاسقين ؛ لخلاف الحنفية» والحنابلة فى رواية أن العدالة ليست شرطا فى شهود 
عقد النكاح» فينعقد بشهادة فاسقين . 





12 [1؟ - 44] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين: 


لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين» فلا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» ونفي الخلاف 
في ذلك: 

[] من نفى الخلاف: ابن العربي (057ه) حيث قال: «إذا أشهد على النكاح فإنه 
يشهد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق» ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين» وبه 
قال علماء اللإسلام» . 

] الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي من المالكية من أن النكاح لا 
ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» وافق عليه الشافعية”؟'» والحنابلة في رواية» صححها 


0( 
أبو يعلى .. 
ل مستند نفى الخلاف: -١‏ عن الزهري فال مضت السثة ألا تحور شهادة السا 


.)۲٤۷/۲۰( «الشرح الکبیر»‎ )١( 

() «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤٠۳‏ 

(؟) «عارضة الأحوذي» .)١١/١(‏ 

(؟) «الوسيط» .)٥۳ /٥(‏ «التهذيب» (5557/80). 
(5) «الكافي» (4/ ۲۳۹). و«الإنصاف» .)1١7/8(‏ 


0) «الروايتين والوجهين» .)۸٦/۲(‏ 
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في الحدود» ولا في النكاح» ولا في الطلاق" . 

؟- كل ما لم يكن المقصود منه المال» E RE ES‏ 

فيه شهادتهن مع الرجال”" . 

*7- أن عقد النكاح يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال» فلم يثبت بشهادتهن”" 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية“ والإمام أحمد في رواية عنه» وابن 
حزم إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين ؛ بل قال ابن حزم: يجوز 
بشهادة أربع ILE‏ 

[) دليل هذا القول: -١‏ عن ابن عباس و قال: قال رسول الله كَل : «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل وولي مرشد»”* . 

1 وجه الدلالة: هذا الحديث عام في قبول شاهدين في عقد النكاح» فكان للنساء 
مدخل فيهء كغيره من حقوق الآدميين'" . 

- أن شهادتهن كانت على عقد على منفعة» فكما تجوز شهادتهن على المنافع» 

كالإجارة» جازت في عقد النكاح” '. 

سس ماو ل O‏ اي 
وامرأتين؛ لخلاف الحنفية» والحنابلة في رواية» وابن حزم» وقولهم بانعقاده بشهادة 
رخل بزاع اتی 


5] ]+ - .ه] يشترط تكافؤٌ الزوجين في الدين» فلا تزوج مسلمة لكافر: 


اشترط الفقهاء أن يتكافأ الزوجان في الديقء “قلا تخل المسلمة للكافر» وتقن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)08/١١(‏ قال ابن حجر : روي عن مالك» عن عقيل» عن الزهري» 
ولا يصح عن مالك . انظر : «التلخيص الحبير» (5//ا١5).‏ 


(۲) «الروايتين والوجهين» .)۸٦/۲(‏ (۳) «الشرح الكبير» (۲۰/ .)۲٤۷١‏ 
(5) «الاختيار» (۳/ ۸۳). و«بدائع الصنائع» .)٠١١/۳(‏ 

(0) «الكافي» /٤(‏ ۲۳۹)» و«الإنصاف» .)1١7/8(‏ (5) «المحلى)» (59/9). 

(۷) «المحلی» (59/9). (۸) سبق تخريجه. (9) «الروايتين والوجهين» .)۸٦/۲(‏ 


.)۸٦/۲( «الروايتين والوجهين»‎ )٠١( 
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الإجماع على ذلك . 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا 
على أن الدين معتبر فى ذلك»'. ونقله عنه ابن قاس ٩‏ 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة فى 
الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة»" . 

7 ابن جزي (0ه) حيث قال : «ونکاح كافر مسلمة» يحرم على الإطلاق» 

(€) 

بإجماع) 

€ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «واعتبار الكفاءة فی الدين متفق عليه › فاا تحل 
المسلمة للكافر أصلا» . ونقله عنه الشوكان "° 

.- العينى (855ه) حيث قال : بعد قول البخاري : باب الأكفاء فى الدين (أي هذا 
باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع» هي أن تكون في الدين» فلا يحل للمسلمة أن 
تتزوج العاف © 

5- الحطاب (1054ه) حيث قال : «والمطلوب من الزوج أن يكون كفوًا في دينه بلا 
خلاف )^ 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اشتراط الكفاءة فی 

0 58 1 2 

الدين بين الزوجين» فلا تزوج مسلمة بكافر» وافق عليه ابن حزما 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : این کان مُؤْئَا كَمَن کات قاسقا لا يسَون» 
[الشجدة: الآية ]١8‏ . 

[] وجه الدلالة: يلزم من هذا نفي المساواة بين المؤمن وغيره من كل وجه» في 
الا 0 


.)5199/5( «بداية المجتهدا (؟59/5). (؟) «حاشية الروض المربع؛‎ )١( 
.)١980ص( «القوانين الفقهية»‎ )5( .)۳١۷ /۳۲( «(مجموع الفتاوی»‎ (۳) 

(5) «فتح الباري» (159/9). 0) «نيل الأوطار» .)۲٤۳/١(‏ 

(۷) «صحيح القاري شرح صحيح البخاري» /۲١(‏ ۸۳). (۸) «مواهب الجليل» .)٠١٦/٥(‏ 


(9) «المحلی» (۳۲۹/۹). (۰) «البيان» (۲۰۱/۹)» و«المبدع» .(TE/D‏ 
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حب ی 

- عن أبي حاتم المزني“ ونه قال : قال رسول الله بي : «إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد» . قالوا: يا رسول اللهء وإن 
كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون وه وخلقه فأنکحوه»» ثلاث مرات”" . 

0 الخلاف في المسألة: أولا: لا بد من بيان مراد الفقهاء بالدّين المعتبر في الكفاءة» 
هل هو الدين الذي هو الإسلام؟ أم المراد به الديانة أي: التقوى؟. 

المتأمل لنقولات الفقهاء السابقة يتضح له أن المراد بالدين هو الإسلام» فلا يجوز 
أن تزوج مسلمة بكافر» وهذا حكي عليه الإجماع بين الفقهاء» كما سبق. لكن ابن 
الهمام فسّر المراد بالدين الذي اعتبره الفقهاء في الكفاءة» بأنه التقوى لا اتفاق الدين» 
فإن الزوجة قد تعير بفسق زوجها”". وعلى هذا فهل يشترط أن يتكافأ الزوجان في 
التقوى» أم أنه يجوز أن تزوج المرأة التقية بفاسق من المسلمين؟ خلاف على قولين: 

2 القول الأول :ذهب الفية*؟:.والمالكية**؟ والشافهية” :والهنابلة7" :أل 
يجوز أن تزوج المسلمة التقية» بالفاسق المسلم. 

3 دليل هذا القول: -١‏ يستدل بما ذكر في مستند الإجماع . 


)١(‏ هو أبو حاتم المزني» يعد في أهل المدينةء اختلف في صحبته؛ فقال الترمذي» وابن حبان: له صحبةء وهو 
عند أبي داود من التابعين» وقال أبو زرعة: لا أعرف له صحبة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 59)» 
«الاإصابة» (1۸/۷). 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۰۸۷) (۲/ 20745 وابن ماجه 19719) (١/11۷)ء‏ عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
حديث أبي حاتم المزني حسن غريب» وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي بيا غير هذا 
الحديث . قال: وحديث أبي هريرة؛ قد خولف عبد الحميد بن سليمان فيه» فرواه الليث بن سعد عن ابن 
عجلان» عن أبي هريرة عن النبي ڳلا مرسلا. 1 
قال الألباني : ولعل تحسين الترمذي المذكور إنما هو باعتبار شواهده» وخصوصًا حديث أبي هريرة. انظر: 
«إرواء الغليل» (5557/5),. 

(9) «فتح القدیر» (۳/ ۲۹۹). 

(5) «الهداية» (۱/ ۲۱۹)» و«فتح القدير» (۳/ ۳۹۹). 

(5) «المعونة» (۲/ ٤٤٠)ء‏ و«القوانين الفقهية» (ص٦۱۹).‏ 

(0) «الحاوي» »)۱٤۱/۱۱(‏ و«البيان» (۲۰۱/۹). 

(۷) «المحرر» (۲/ »)5١‏ و«الفروع» (۸/ ۲۳۳). 
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؟- أن الفاسق مرذول» مردود الشهادة والرواية» غير مأمون على النفس والمال» 
مسلوب الولايات» ناقص عند الله تعالى» وعند خلقه» قليل الحظ في الدنيا والآخرة» 
فلا يجوز أن يكون كفوًا لعفيفة» ولا مساويًا لها" . 

] القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية ٠‏ وابن حزم إلى أنه 
يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفوًا لها في الديانة» فيصح أن تزوج 
التقية المسلمة» بالفاسق المسلم. 

دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى: إا اَلْمُؤْمِنُونَ لِحَوَةٌ هه الحجرات: الآية 0٠١‏ . 

[] وجه الدلالة: سمى الله 8# جميع المؤمنين إخوة» فيستوي التقي والفاسق» 
فيجوز أن تزوج المرأة التقية بالفاسق من المسلمين”*». 

”- أن الديانة من أمور الآخرة؛ فلا تبتنى عليها أجكام الدنيا . 

0 النفيجة: أولا: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز أن تزوج المسلمة بكافر. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يتكافأ الزوجان في الديانة» فلا تزوج 
ذلك . 

ثالثًا : لا يعني القول بوجوب تكافؤ الزوجين في الدين أنه يمنع الرجل المسلم من 
الزواج بغير مسلمة من أهل الكتاب» فإن ذلك جائزء وسيأتي بيانه في الفصل التالي» 
بمشيئة الله تعالى . 


َس 
5 

2 
3 


9 
7 
4 


52 7 
(۱) «المغني» (9/ 091 . )١(‏ «الهداية» (۱/ ۲۱۹)ء و«فتح القدير» (599/5). 
(؟) «المحلى)» (۹/ .)٠١١‏ (:) «المحلى) (9/ .)١86١‏ 


(4) «الهداية» (5197/1). 
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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في 
المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة 





]0١ -1[ 115‏ المحرمات بالنسب: 


من الجهات الثلاث : من أب وأم» أو أب» أو أمء والعمات أخوات الأب والجد من 
الجهات الثلاث» والخالات أخوات الأم والجدة من الجهات الثلاث» وبنات الأخ 
وإن نزلن» وبنات الأخت وإن نزلن. وقد نقل الإجماع على تحريم هؤلاء جمع من أهل 
العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «فكل هؤلاء اللواتي سماهن 
الله تعالى» وبين تحريمهن في هذه الآية محر مات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله 
ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك" . 

؟- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أي 

۳- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها. . .) فذكر 
المحرمات» ثم قال: «فإن نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ أبدا»"» وكذا قال في 
| 2 

5- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: «وهذا معنى تفسير: 9خْرّمَتَ يڪم 
انك وباک چ [النّساء: الآية 58] أنها الأم وإن علت» والابنة وإن سفلت» . . . وهذا 

( 


كله مجتمع عليه لا خلاف فيه . 


ه- البغوي (517ه) حيث قال : «المحرمات في كتاب الله أربع عشرة» سوى من 
يحرم الجمع بينهن . . . هذه جملة اتفقت الأمة عليها»” . 


.)۴۲١ - ۳۲۰ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١١ - (؟) «الإجماع» (ص58). (۳) «مراتب الإجماع» ( ص۱۱۹‎ 
.)0 4 - 07 /0( شرح السنة»‎ )5( .)٤٥١ /٥( «الاستذكار»‎ )٥( .)۱۳۱/۹( «المحلی»‎ ):( 
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- ابن هبيرة (07ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
مام مات لعي وسبع من جهة السبب» فأما النسب. . .) فذكرهن" . 
ونقله عنه ابن قاس" 

۷- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «يحرم على الرجل ع بنص الكتاب . . . وعليه 
إجماع الأمة» وتحرم عليه بناته وإن سفلن... وعليه إجماع الأمة» وتحرم عليه 
أخواته» وعماته» وخالاته بالنص . . . والإجماع. . . وبنات الأخ› وبنات الأخت وإن 
سفلن» بالإجماع»”” 

- ابن رشد (5960ه) حيث قال : «اتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل 
التدنية:: السيع المذكورات في القرآن)» فذکرهن . ونقله عنه ابن قاس . 

9- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «والأصل في ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» . . . وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه)» ثم 
ذكن ال مات : 

ابا القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «حرم الله سبعًا من النسب» وسنًا بين صهر 
ورضاع» وألحقت السنة سابعةء وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه 
الإجماع)”") 

-١‏ القرافي (184ه)» حيث قال بعد استدلاله بالآية: امت يڪم اسن 
وباک 46 [النّساء: الآية 9 : «أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ ا والبعيد من 
كل توع» , 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «دخل في الأمهات. أم أبيه» وأم أمه وإن 
علت» بلا نزاع أعلمه بين العلماء» وكذلك دخل في البنات» بنت ابنهء وبنت ابنته وإن 
سفلت» بلا نزاع أعلمه»“. 


.)۲۸۳ /5( «حاشية الروض المربع»‎ )1( .)٠١٤/۲( «الإفصاح»‎ )١( 


)۳( «بدائع الصنائع» )| °۷ .)4٠3١ c۹4‏ (5) «بداية المجتهد» (۲/ 08). 
)٥(‏ «خحاشية الروض المربع» (5/ 587). (5) «المغني» (9/ .)٥۱٤ - ٥۱۳‏ 
(۷) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۹۳). (۸) «الفروق» (۳/ .)۲۱٤‏ 


(4) «مجموع الفتاوى» (۳۲/ م( . 
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-١*‏ ابن الهمام (۸11ه) حيث قال: «لا يحل للرجل أن يتزوج ا ولا 
بجداته... ثبتت حرمتهن بالإجماع... ولا ببنته وإن. سفلت لما تلوناء 
اما oO‏ 

4- ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث قال : «حرم تزوج ا وبنته وإن بعدتا. . . لارادة 
ذلك في النص» والإجماع على حرمتهن)”"' . 

3 مستند الإجماع: قال الله تعالى: رم e.‏ حنم وتانکہ رواےہ 
رکم وتات آل وَبََاتُ لانت ر يڪم اې أَرَصَعَنَم 00 2 
َة ممت يڪم وڪم اى في رست کن يسيك الى كاش به 
إن لم گرا لش يورك قلا جاع عق وليل تابط الاين انب 
موا بے الْْمْكَيْنِ إلا ما قد سکف إرك آله کان فوا ریسا © 4 [لساء: 
الأية ]٠۳‏ . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع في تحريم ما نص الله يل عليه وهن المحرّمات 
بالنسب؛ لعدم وجود مخالف . والإجماع في هذه المسألة يستند إلى نص قطعي» 
تناقل هذا الإجماع الأئمة عبر العصور. 

]٥۲ - ۲[ 5‏ تحريم أمهات الزوجات: 


تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها سواء دخل بابنتها أم لا؛ إذ يكفي في التحريم مجرد 
العقد على ابنتهاء ونمل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: (إن تزوج امرأة 
حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد» وإن لم يحصل معه دخول» وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعى» وكافة الفقهاء»" . 

؟- ابن حزم (4107ه) حيث قال: «وأجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها 
صحيح» وقد دخل بها ووطئها؛ حرام عليه نكاحها أَبدًَا)©' . 

۳- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد 


1 


ون 





.)۹٩۹ /۳( (؟) «البحر الرائق»‎ .)۲٠۹/۳( «فتح القدیر»‎ )١( 
.)١52ص( «مراتب الاجماع»‎ )٤( .)۱٠۸۲ /۳( «عيون المجالس»‎ )( 
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ب مت عليه انا واا .وال آنا لاعن كان كلف ابراه دحل بها سرمت عليه 
yT 5 (۲) 5 5 3‏ 03 3 : 
يحرم أم المرأة» أو ابنتها إذا دخل بها»”" . وقال أيضًا: «لا خلاف بين العلماء أنه لا 
يحل الأحد أن يطأ امرأة وابنتها فى ملك ال 
4- ابن هبيرة (575ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
E‏ م امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن» سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل» . 
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على 
التأبيد» وانة لد يعتبر الوطء في ذلك“ . ونقله عنه ابن ا 


ا 


ه- ابن قدامة (70ه) حيث قال: «وتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى: ©وَأْمَّهَتُ 
شايكم » [النساء: الآية »]٠١‏ وهذه منهن» وليس في عد ادف تد اللي 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وتحريم المحرمات بالمصاهرة» وهن أمهات 
النساء وبناتهن» وحلائل الآباء والأبناء» ونحو ذلك من المحرمات. . . فهذه المسائل 
sS‏ ا ولا ع 

- ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث قال: «وأم امرأته... فلا فرق بين کون امرأته 
u‏ 0 


۸- الشعراني (۹۷۳ھ) حيث قال : ااه تفق الأئمة على أن أم ا تحرم على التأبيد 


و 


0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهرر من الإجماع على تحريم أم الزوجة 
بمجرد العقد على ابنتهاء هو قول ابن مسعود» وابن عمر» وعمران بن حصين» وجابر 
أبن عبد الله ا“ مم01 والحسن البصري »2 وعطاء» وطاوس› والزهري» 


.)٤٦١ «الاستذکار» (ه/‎ )۲( .)٤٦١ «الاستذكار» (ه/‎ )١( 

.)5857/60( «الاستذكار»‎ )٤( .)157 /٥( «الاستذكار»‎ )۳( - 

(5) «اللإفصاح» (5/ 5 .)١١‏ (5) «اللإفصاح» .)۱١۳/۲(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» (5/ ۲۹۰). (8) «المغني» (9/ .)٥۲١ - ٥۲٤‏ 


(9) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۸۲). )١١(‏ «البحر الرائق» (۳/ .)٠٠١‏ (۱) «المیزان» (۳/ ۱۸۷). 
(؟١١)‏ هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمُداني» الفقيه» العابد» صاحب عبد الله بن مسعودء = 
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ا ۴ yT‏ )00 
والثوري» والاوزاعي» وإسحاق. وأبي ثورء وأبي عبيد . 


© مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى: ادت شيڪم رائساء: الآيه ۲٣‏ معطومًا 
على قوله: حرمت EG‏ ْم انك [اللساء: الآية ؟ع]. وجه الدلالة : المرأة المعقود 
عليها امرأته؛ فتدخل امها في عموم الآية» كما أن تخريم أمهات النساء كلام تام بنفسه» 
00 المذكور بعده؛ إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله: و حرمت 

ُ يڪم نک [النُساء: الآية rrr‏ 8 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن النبي كَل قال : «أيما رجل نكح امرأة 
فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح 
امرأة» فدخل بها أو لم يدخل بهاء فلا يحل له نكاح أمها» . قال الطبري : وهذا خبر؛ 
وإن كان فى إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن 
الاستشهاد على صحته بغيره“ . 

۳- سئل زيد بن ثابت 45”*' عن رجل تزوج امرأة» ثم فارقها قبل أن يصيبهاء هل 
تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لاء الأم مبهمة» ليس فيها شرط»› وإنما الشرط في 

0( 
الربائب .. 


-٤‏ قول ابن عباس ولا : «أبهموا ما أبهم القرآن». أي: عمموا حكمها في كل 


= أخذعنه وعن غيره من الصحابة وء قال عنه الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه» وكان أعلم بالفتوى من 
شريح» توفي سنة (77ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص »)۸٠*‏ «شذرات الذهب» .)۷١ /١(‏ 

(۱) «الإشراف» /١(‏ ۷۷). (؟) «المغني» (9/ 516)» «بدائع الصنائع» (9/ .)4١54‏ 

ا ا ا ا وإنما رواه ابن لهيعة» 
والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعفان في الحديث . 

() «تفسير الطبري» /٤(‏ ۳۲۲). 

(5) هو أبو خارجة زيد , ن الا ا اي كان عمره يوم الهجرة إحدى عشرة سنة» استصغره 
النبي ية يوم بدر. وشهد أحدّاء وقيل: أول مشاهده الخندق» وكان أعلم الناس بالفرائضء ومن كتّبة 
الوحي» توفي سنة (٥٤ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ١٤۳)ء‏ «الإصابة» (۲/ .)٤۹١‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ (ص١47).‏ 

)¥( أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ 11( وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 19/7). 
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قالع ولس اواو لتر لبو اع 


ه- أن عبد الله بن مسعود استفتي» وهو في الكوفة» عن نكاح الأم بعد الابنةء إذا 
لم تكن الابنة مُسَّت؛ فأرخص في ذلك؛ ثم أن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن 
ذلك فأخبر أنه ليس كما قال» وأنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى 
الكوفة» فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره أن يفارق 
اشرات : 


ابنتهاء بل لا بد من الدخول بالزوجة حتى تحرم أمهاء وأن مجرد العقد على ابنتها لا 
يحر مها . 

ونقل هذا القول عن علي ٠»‏ وزيد بن ثابت» وابن عباس› في إحدى الروايتين عنهم. 
وجابرء وابن الزبير» ومجاهد. وتبعهم على ذلك داود» وبشر العريني” ومحمد 
ابن شسجاع ”206 , 


)١(‏ «المغني» (017/9)» «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤١١‏ قال الألباني: لم أقف على إسناده بهذا اللفظ وقد علقه 
ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه» فقال في «تفسيره» 7 / (۳۹۳): «وروى عنه أنه قال: إنها مبهمة 
فكرهها». وهذا قد وصله البيهقي «1/ )١15(‏ من طريق عبد الله بن بكر» ثنا سعيد» عن قتادة» عن عكر مة» 
عن ابن عباس أنه قال: هي مبهمة» وكرهه). 
قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري» فلا أدري وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه. انظر: «إرواء 
الغليل» (5/ 586). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (ص١؟1).‏ 

(؟) هو بشر المريسي الفقيه المتكلم» كان داعية للقول بخلق القرآن» كمّره عدد من العلماء» وكان مرجنًا داعية 
إلى الإرجاءء وإليه تنسب الطائفة المريسية» توفي آخر سنة (4١١هء‏ ولم يشيعه أحد من العلماء. انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان» (۱/ ۲۷۷)ء «شذرات الذهب» .)٤٤/۲(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن شجاع بن الثلجي فقيه العراق» وشيخ الحنفية بهاء أخذ عن إسماعيل ابن علية» والحسن بن 
زياد اللؤلؤي» وصنف واشتغل» كان يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث» وهو من 
المتروكين في الحديث» توفي سنة (177ه). انظر ترجمته في : اتهذيب التهذيب» (4/ »)١954‏ اشذرات 
الذهب» .)٠١١/۲(‏ 

(5) «تفسیر الطبري» »)۳۲۱/٤(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )0/ 4(« «المغني» (9/هكه)ء, «بدائع الصنائع» 
((1/9) «الإشراف» /١(‏ ۷۷). 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: «وَأْمَهَدتُ نايت وڪم الى في جورم 
م اک لق د نع بهن [التساء: الآبة ؟5]. وجه الدلالة: ذكر الله يل أمهات 
النساء» وعطف الربائب عليهن في التحريم بحرف العطف» ثم عقب الجملتين بشرط 
ا | 

؟- عن خلاس بن عرو عن علي وه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن 
يدخل بها؛ أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة”" . 

۳- عن زيد بن ثابت وط أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلا بأس أن يتزوج ا 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع في أن الدخول بالنساء يحرم أمهاتهن. 

ثانيًا: عدم صحة الاجماع في أن مجرد العقد على البنت يحرم الأم» بل هي مسألة . 
خلافية» وثبت الخلاف فيها من زمن الصحابة وه . 

ثالنًا: ورد عمن نقل عنه الخلاف من الصحابة» أنهم وافقوا الجمهور في أن 
الأمهات يحرمن بمجرد العقد على البنات» ويمكن توجيه ما ورد عنهم في اشتراط 
الدخول بالزوجة بما يلي : 

-١‏ حديث خلاس عن علي َي لا تقوم به حجة؛ لأنه يروي عن علي المناكير» 
ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث” . 

؟- ما نقل عن علي» وزيد بن ثابت فهو معارض بمثله عنهما أيضًا. 

. صح عن علي و مثل ما يقول الجماعة”‎ -٣ 


(1) «بدائع الصنائع» .)6١  /9(‏ 
(؟) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري روى عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس» وقال 
ابن عدي : له أحاديث صالحة» ولم أرّ بعامة حديثه بأسّاء حديثه في صحيح البخاري مقرونًا بغيره مات 

قبل المائة الأولى. 

انظر ترجمته فى : «تهذيب الكمال» (۸/ ۳۹۷)» «تهذيب التهذيب» (۳/ .)1١97‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (0001/4. () «تفسير الطبري» .)771١7/5(‏ 
(4) «الاستذكار» /٥(‏ ۸٥٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۹۳). 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» (97/0). 
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4- أما ما نقل عن ابن مسعود فقد ورد ما يدل على رجوعه إلى قول العامة. 
ومجاهد» وفرقة أخرى قالت بذلك» ليس لها حجة”" . 





2 [؟ - 09] تحريم بنات الزوجات: 


تحرم بنت الزوجة بالدخول بأمهاء ولا يكفي مجرد العقد. ونمل الإجماع على 
ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «في إجماع الجميع على أن 
خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسهاء ومباشرتها» . ونقله 
عنه ابن قاس" 

؟- ابن المنذر (14١اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم 
طلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابتتها»“ . ونقله عنه ابن قدامة*» 
وابن قاس . 

۳- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها 
ابنة» أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم» أو فراقها إن كان دخل بهاء وإن كان لم 
يدخل بالأم حتى فارقهاء حل له نكاح الربيبة»”" . وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن 
من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتهاء وأمها» . وقال أيضًا: «التحريم لا يصح في 
الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم» وهذا إجماع)»”"' . 

4- ابن حزم (405ه) حيث قال: «وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها 
صحيح» وقد دخل بها ووطئهاء وكانت الابنة مع ذلك في حجره» فحرام عليه نكاحها 


كك 


.)۳۲۲ /5( «تفسير الطبري»‎ )۲( .))٥۹( ٤٥۸ /٥( «الاستذكار»‎ )١( 
.)٥۸ص( «الإجماع!‎ )( .)591١/5( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ 

() «المغني» (61۷/۹). (5) «حاشية الروض المربع» 9/5 ). 
(۷) «الاستذكار» .)٤٥۷ /٥(‏ (۸) «الاستذكار» 55٠١ /٥(‏ 


() «التمهید» (۲۲۹/۱۳). )١(‏ «مراتب الإجماع» (ص۲١١).‏ 
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- ابن هبيرة (579ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
غشرة 4: د والزباتت المدخول. بأمياتهن ١”)‏ ...وقال ايا «واتفقوا على أن الرجل 
إذا دخل بزوجته» حرمت عليه بنتها على التأبيد» وإن لم تكن الربيبة في حجره» . 

5- ابن رشد (0460ه) حيث قال: «... اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن 
بنفس العقد - وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء - وواحدة بالدخول» وهي بنت 
الو 

۷- القرطبي (71/1ه) حيث قال : «اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها 
إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربيبة في حجره»”*' . وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن 
الرجل إذا تزوج المرأة» ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بهاء حل له نكاح ابنتها»” . 

8- القرافي (584ه) حيث قال : «فإنا لا نعلم خلافًا في شرطية الدخول في تحريم 
البنت)0©. 

9- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفق الأئمة أيضًا على أن الربيبة تحرم 
بالدخول بالأم» وإن لم تكن في حجر زوج أمها»”" . 

-٠١‏ ابن عابدين (557١ه)‏ حيث قال: «الخلوة الصحيحة فلا خلاف أنها تحرم 
ا | 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن بنت الزوجة تحرم 
بالدخول بأمهاء ولا يكفي مجرد العقد» هو قول ابن مسعود» وجابر» وعمران بن 
حصين ون“ وطاوس» ومسروق» وعكرمة“» وعطاء» والحسن» وابن سيرين» 


.)۱١۳/۲( (؟) «الافصاح»‎ .)1١4 «الإفصاح»؟/‎ )١( 

(۳) «بداية المجتهد» (077/5). (4) «الجامع لأحكام القرآن» .)۹٩ /٥(‏ 
)٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (6/ 49). (5) «الفروق» (۳/ 5 .)5١‏ 

(۷) «الميزان» (۳/ ۱۸۷). (8) «حاشية ابن عابدين» (5/ 5 .)٠١‏ 


(9) هو عكر مة مولى ابن عباس » أصله من البربرء أحد فقهاء مكة» أخذ عن ابن عباس كثيرّاء واجتهد ابن عباس 
في تعليمه؛ رحل إلى مصرء والمغرب» وخراسان» وأصبهان» واليمن» قيل لسعيد بن جبير : هل تعلم أحدًا 
أعلم منك؟ قال: عكرمه. توفي سنة (4١٠١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص ٠)٥۹‏ «شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ 
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٤ 7 7 ۶ 38 5 ۶‰‏ 53 (1( 
والثوري» والأوزاعي» ومن قال بقوله من أهل الشام» وإسحاق» وابي ثور 


ا مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : مهت نايك يڪم الي فى حُجُوركم 
ین سایکم التق حلشم بهن [الساء: الآبة ۲۲]» وهو معطوف على قوله: حرمت 
ڪڪ اة 5 [التساء: الآية ]۲٣‏ . 

. قوله َة لأم حبيبة : «لا تعرضن علي بناتكن» ولا أخواتكن»‎ -١ 

1 الخلاف في المسألة: ذهب وا وابن حزم إلن أن التي لا تحرم على زوج 
أمها إلا إذا كانت في حجره» أما إذا لم تكن في حجره فلا تحرم» سواء دخل بأمها أم 

5 )2 
لا. وهر قول عمر؛ وعلي 5 ٠.‏ 
. < 5 5 رھ سرصم لد عل م 
الربيبة إلا بشرطين : الأول: أن تكون في حجر زوج الأم. والثاني: الدخول بالأم» فلا 
تحرم عليه إلا بالأمرين ا 
لى» إنها ابنة أخى من الرضاعة»" . وجه الدلالة: شرط ية الحجر حتى تحرم عليه» 


فيدل على أنه إن لم تكن في حجره فلا تحره”” . 


.)51١14/1١( تفسيير ابن كثير)‎ »)۷۸/١( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٠۵۲ /٩( )61١١(‏ ومسلم )۱٤٤۹(‏ «شرح النووي» .)59/1١١(‏ 
ولفظ الحديث: عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها 
قالت: يارسول اللهء انكح أختي بنت أبي سفيان فقال : «أوتحبين ذلك؟2. فقلت: نعم» لست لك بمخلية› 
وأَحَب من شار كني في الخير أختي . فقال النبي يكل : «إن ذلك لا يحل لي». قلت : فإنا نحدث أنك تريد أن 
تنکح بنت أبي سلمة؟ قال: «بنت أم سلمة؟». قلت : نعم . فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن» ولا أخواتكن؟ . 

(۳) «الحاوي» (؟ //41؟)2 «شرح مسلم للنووي» (۲۳/۱۰)» «المغني» (57/9١ه2).‏ 

.)٠٤١ /9( «المحلى»‎ )( 

(0) «الإشراف» 2097/4/١١‏ «الإجماع» (ص۸٥)»›‏ «المغني» (57/9١ه)»‏ «المحلى) (9/ .)۱٤١‏ 

(5) «المحلى؛ .)١5١/9(‏ (۷) سبق تخريجه. 

(۸) «الجامع لأحكام القرآن» (49/0). 
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۳- عن مالك ر بن ال قال : كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت» فوجدت 
عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب» فقال لي: مالك؟ قلت: توفيت المرأة. قال: ألها 
ا ل ف قلت لاء هي في الطائف. قال فاتكحها! 
قلت : وأين قوله تعالى: اهنت ثم رڪم اني في حُجُوركم ين تساي کم 
لق دَعَلْتَم به [النّساء: الآية ]۲١‏ ا 9 لم تكن في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت 
في حجرك”"' . 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع في تحريم الربيبة إذا كانت في حجر زوج الأم. 

ثانيًا: عدم تحققه فيما إذا لم تكن الربيبة في حجر زوج الأم؛ للخلاف عن عمر» 
وعلي وا وداودء وابن حزم. 

]٥٤ - ٤[‏ تحريم حلائل الآباء والأبناء: 


حلائل الآباء يحرمن على الأبناء» وحلائل الأبناء يحرمن على الآباءء بمجرد 
العقد؛ ولا يشترط في ذلك الدخول؛ وسواء أكانت القرابة بالنسب» أم بالرضاعء 
وتُقل الإجماع على ذلك 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١١ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين جميع أهل 
العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النتكاح» دخل بها أو لم 

؟- ابن المنذر (8١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة 
حرمت على أبيه وابنه» دخل بها أولم يدخل بهاء وعلى أجداده» وعلى ولد ولده من 
الذكور والإناث أبدًا ما تناسلواء لا تحل لبني بنيه» ولا لبني بناته» ولم يذكر الله في 


)١(‏ هو أبو سعيد مالك بن أوس بن الحدثان النصري» من هوازن» ذكر أنه ركب الخيل في الجاهلية» واختلف 
في صحبته» وأكثر روايته عن العشرة» والعباس ولم » توفي سنة (47)» وقيل: (40ه). انظر ترجمته في : 
«أسد الغابة» (4/ )2 «الإصابة» (ه/ ١٠ه٠).‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق(875١1)‏ (۲۷۸/7). وفي سنده إبراهيم بن عبيد» وهو لا يعرف» وقد تلقوا هذا الأثر 
بالدفع والخلاف. قاله القرطبي . انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)4٩ /٥(‏ 
لكن الألباني صححه عن علي كه . انظر : «إرواء الغليل» /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) «تفسير الطبري» (5/ 07719 . 
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الآيغين حشرلا والرضاع ف له الكنو E‏ 

۳- ابن حزم (5455ه) حيث قال: «أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في 
تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده» وعلى بنيه» وعلى من تناسل من بنيه وبناته 
أبدا»“. وقال أيضًا: «وأما من حلت للرجل بملك اليمين؛ فإن وطئها فلا نعلم خلانًا 
في تحريمها على من ولدء وعلى من ولده»”". 

4- ابن هبيرة (070ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب الله أربع 
عشرة:... وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علاء وسواء دخل الابن 
بامرأته أو لم يدخل» . . . وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل» وكذلك امرأة 
اران عا , 

4- الكاساني (/41هه) حيث قال : «وحليلة ابن الابن» وابن البنت» وإن سفل» 
تحرم بالإجماع»””*2. وقال أيضًا: «وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع»""' . 

5- ابن رشد (5965ه) حيث قال: «. . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن 
بنفس العقدء وهو تحريم واف وا 

۷- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على 
الرجل أزواج أبنائه» وأبناء بناته» من نسب أو رضاع» قريبًا كان أو بعيدّاء بمجرد 
العقد. . . ولا نعلم في هذا اختلانًا»”. وقال أيضًا: «... زوجات الأب» فتحرم 
على الرجل امرأة أبيه» قريبًا كان أو بعيدّاء وارثًا كان أو غير وارث» من نسب أو 
رضاع. . . . وسواء في هذا امرأة أبيه» أو امرأة جده لأبيهء وجده لأمه» قرب أو بعد 
وليس في هذا بين أهل العلم كلها عا و الد لل أو فاك اا وخا 
ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليهاء حرمت على ابنه بمجرد العقد 
عليهاء . . . وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا لاوا ع ا 


.)۱۳۷ /۹( «الإجماع» (ص08). (۲) «المحلى»‎ )١( 


(۳) «المحلى» (۹/ ۱۳۷). (5) «الإفصاح» (۲/ .)٠٠١ - ٠١4‏ 
)0( «بدائع الصنائع» م 614(. زفق «بدائع الصنائع» .(EYT/T)‏ 
(۷) «بداية المجتهد» (؟05/5). (8) «المغني» (018/9). 


.)6/4( «المغني»‎ )٠١( .)٥۱۸/۹( «المغنى»‎ )9( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


۸- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء 
على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطء أم لم يكن»”"' . وقال 
أيضًا: «وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن من الصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله يَكِ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”" . 

4- القرافي (584ه) حيث قال : «أجمع الناس على أن العقد يحرّم على الابن» . 

-١‏ العيني (866ه) حيث قال: «ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء 
أجداده» . . . فثبتت الحرمة في الجميع نضًا أو إجماعًاء... فحرمة العقد ثابتة 
بالإجماع»“ . وقال أيضًا: «وحليلة الابن حرام على الأب. . . وأما حليلة ابن الابن 
0 العا قال اهيا a‏ بالإجما»“ . 

-١‏ ابن قاسم (147١ه)‏ حيث قال: «وتحرم زوجة كل جد وإن علاء إجماعًاء 
حكاه ابن رشد وغيره» وتحرم أيضًا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل» بإجماع المسلمين» 


حكاه غير واس 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم حلائل الآباء 
على الأبناءء وحلائل الأبناء على الآباء بمجرد العقدء هو قول عطاءء وطاوس» 
والحسن» وابن سيرين» ومكحول”''2, وقتادة» والثوري» والأوزاعي» وأبي عبيدء 
وأبي ثورء قال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافههم''''. 


.)٠١١/١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( .)٠٠١ /4( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
-؟011).‎ 511 /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )4( .)7١0 /۳( «الفروق»‎ )۳( 


)٥(‏ أي: ثبت التحريم عن طريق عموم النص في تحريم حليلة الابن» ويدخل فيه ابن الابن. 

(5) «البناية شرح الهداية» (4/؟011). 

(۷) أي : أن الحرمة الناتجة بين الابن وزوجة أبيه» أو بين الأب وزوجة ابنه» هي بسبب العقد. 

(۸) «البناية شرح الهداية» .)07١/5(‏ 

(9) «حاشية الروض المربع» (584/5). ۰ 

)٠١(‏ هو أبو عبد الله مكحول الشامي» من سبي كابل» أرسل عن عدد من الصحابة» وطلب الفقه» حتى أصبح 
أعلم أهل زمانه بالفتوى» أخذ عنه الأوزاعي وخلق آخرون» توفي سنة (١۳١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء» (ص١7)»‏ «شذرات الذهب» .)١145/١(‏ 


.)9/4/1١( »فارشإلا«)١١(‎ 
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١ E‏ - قال تعالى yy‏ لسا إلا ن 


ِ_ رر ر ج ےر 


َد سكت إنَّمْ كان َة وَمَقُنًا وآ سيلا © 4 (لتساء: الآية ؟1]. 


ورم 


رال ا وول لتپ ابڪ أ ار د من آلب رائساء: الآية ۲٣‏ » معطوقًا 
على قوله: # حرمت يڪم اة € [النّساء: الآية .]۲۳١‏ وجه الدلالة من هذه 
النصوص : دلت هذه النصوص على تحريم ما نكح الآباء على الأبناء» وما نكح الأبناء 
على الآباء . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على ثبوت تحريم ما نكح الآباء على الأبناء» وما نكح 
الأبناء على الآباء»ء بمجرد العقد» ولا يشترط فى ذلك الدخول. 
15 زه -مه] املاعِبَةٌ تحرم على زوجها تحريمًا مؤْبدًا: 

شرع الله يه اللعان بين الزوجين عندما يتهم الرجل امرأته بالزنى» فإذا وقع اللعان 
بينهما فلا تحل له بعد اللعان أبداء أكذب الزوج نفسه أم لاء ونقل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق : ١--.ابن‏ حزم (1055ه) حيث قال : اما يقع به فسخ النكاح بعد 
صحته: . . . أن يتم التعانه» والتعانهاء . . . ولا خلاف في ذلك . 

؟- ابن هبيرة (079ه) حيث قال: «واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة") . 

۳- ابن قدامة (0٠57ه)‏ حيث قال: «إن الملاعنة تحرم عليه باللعان تحريمًا مؤبدًا؛ 
فلا تحل لهء وإن أكذب نفسه. . . ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه 
لا تحل له . ونقله عنه ابن قاس(“ 

-٤‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن فرقة التلاعن واقعة بين 
الزوجين»" . 

الموافقون على الاتفاق: أولّا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم 
على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدّاء إن لم يكذب الزوج نفسه» وافق عليه 


. «المحلی» (۳۳۱/۹). (۲) أي: بين الرجل وامرأته التي لاعنها‎ )١( 
.)١59/11١( «اللافصاح» (۲/ ۱۳۷). () «المغني»‎ )*( 
. )۲۳۲ /۳( «حاشية الروض المربع» (587/57). () «المیزان»‎ )٥( 


Ca‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ال ا 


ثانيًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها 
تحريمًا مؤبدًاء إن أكذب نفسه» وافق عليه أبو يوسف» وزفرء والحسن بن زياد" من 
SG‏ ش 


3 مستند الاتفاق: -١‏ عن ابن عمر ويا عن النبي بل : «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
بوا : 


2 


؟- قول عمر» یل وعلي» وابن عباس » وابن مسعود: «مضت 

اة ف المفلاغيق أن يفرق بينهماء .ثم لا يجتمعان فد 
3 الخلاف ف السألة: أولا: ذهب عكمان الب“ أن اللعان لا يتعلق به فرقة 
و و : بتو يتعلق به فر 


)1( «بدائع الصنائع» )0/ «(oY‏ «فتح القدير» .)۲۸۸/٤(‏ 

(۲) «المعونة» (۲/ 2)559 «التفريع .)1١/0(‏ 

(۳) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب الإمام أبي حنيفة» أخذ عنهء وعن أبي يوسف» وزفرء وكان محبًا 
للسنة واتباعهاء ولي القضاءء وكان عالمًا بالروايات عن أبي حنيفة» توفي سنة ٤(‏ ١٠ه)‏ . انظر ترجمته في : 
«الجواهر المضية» (؟55/1)» «تاج التراجم» .)٠١١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (ه/ 51)» «فتح القدير» (588/4). 

01/5) «التفريع»‎ 2)55٠9 /۲( «المعونة»‎ )٥( 

(1) أخرجه الدارقطني (7774) (۳/ »)١97‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤٠١۹‏ وقال: إسناده صحيح . 

(۷) هو سهل بن سعد بن مالك الخزرجي» كان اسمه حزئاء فسماه رسول الله ية سهالاء شهد قضاء النبي يك بين 
المتلاعنين» مات رسول الله بيا وعمره خمس عشرة سنة» وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة» توفي 
سنة (91)» وقيل: (47ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ لاد «الإصابة» (0151//9. 

(۸) قول عمر: أخرجه البيهقي (۷/ »)5٠١‏ وقول سهل : أخرجه الدارقطني (7”5717) (۳/ »)١97‏ والبيهقي (۷/ 
»©٠‏ وقول علي وابن عباس : أخرجه الدارقطني (576*) (۳/ ۱۹۳)ء والبيهقي (۷/ 225٠١‏ وقول ابن 
مسعود : أخرجه الدارقطني (7777) (5/ 197)» وصحح الألباني هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة إلا ما ورد 
عن علي ؛ فإنه قال: ما ورد عن علي ؛ فيه قيس بن الربيع» وهو ضعيف. لکن يشهد له ما قبله فإنها ثبتت 
بأسانيد صحيحة . انظر : «إرواء الغليل» (۷/ 1۸۷ - ۱۸۸). 

(9) هو أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري» روى عن أنس» والشعبي» وأخذ عنه شعبة» والثوري» وحماد 
ابن سلمة» كان ثقة» له أحاديث» وكان صاحب رأي وفقه» توفي سنة (41١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب 
التهذيب» (۷/ »)١67‏ «الوافي بالوفيات» (9/ 8؟5). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه : 2 


كن" 


أدلة هذا القول: -١‏ أن الله 8# لم يذكر في كتابه أنه إذا وقع اللعان بين 
الزوجين» فيجب وقوع الفرقة بينهما'" . 

1- قول عويمر”" : «كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلّقها ثلائً» . وجه 
الدلالة: أن النبي يه أنفذ الطلاق» ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه”” . 

ثانيًا: ذهب الإمام أو 1 وح و ال والاماء أحمد في رواية 
عنه» إلى أن المرأة تعود لزوجها إن أكذب نفسه» فلا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا في 
هذه الحالة. 


(A 


َه ) 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» وسعيد بن جبير 
2 أدلة هذا القول: -١‏ أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان» فكما يلحق به 
INERT‏ 3 
أحدهما كاذب» فإذا انكشف ارتفع التحريه”''". 

0 الننيجة: أولًا: ما نقل من الاتفاق على وقوع الفرقة بين الزوجين باللعان اتفاق 
صحيح › ولا ينظر لخلاف عثمان البتى» لما يلى : 

-١‏ أن النبي بي فرق بين المتلاعنين» فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين» وقول 





۱۷۸ /۱۲( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٠٤٥/۱١( «المغني»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۷۸/۱۲)ء «فتح الباري» .)٥۳۸/۹(‏ 

(۳) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري» صاحب اللعانء الذي رمى زوجته» فلاعن بينهما رسول الله لا 
لما قدم من تبوك سنة تسع للهجرة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة) (4/ ١٠٠۴)ء‏ «الإصابة؛ .)٠١١ /٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري )٥۳۰۸(‏ (719/5)» ومسلم )١497(‏ «شرح النووي» .)48/1١(‏ 

(5) «المغني» (۱۱/ .)۱٤١‏ (5) «فتح القدير» /٤(‏ ۲۸۸)ء «البحر الرائق» .)١١۷ /٤(‏ 

(۷) «الانصاف» (۸/ 22١71١‏ «الشرح الكبير» (؟5/ 701 ). 

)۸( «المغني» )164/1۱( «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۱۷۹). 

(9) «بداية المجتهد» (۲/ ۹٠۲)ء‏ «بدائع الصنائع» (4/ 014). 

.)٠۹/۲( «بداية المجتهد»‎ )٠١( 


5 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ان الس ك 

؟- هذا قول لم يُسبق إليه» ولم يقله أحد ممن سبقه» مما يدل على أن عثمان البتي 
قد أحدث حكمًا من عنده؛ فهو فول شاذ» وقد وصف بذلك”"' . 

ثانيًا: صحة ما نقل من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنهاء 
تحريمًا مؤبدًا إذا لم يكذب نفسه. 

ثالكًا: عدم صحة الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنهاء تحريمًا 
مؤبدًا إذا أكذب نفسه» لخلاف الإمام أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» والإمام أحمد 
في رواية عنهء بأنها لا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا إن أكذب نفسه. 





12 11 - 071[ ريم الجمع بين الأختين: 


يحرم الجمع في النكاح بين الأختين» سواء كانتا من نسب» أو رضاع» حرتين كانتا 
أو أمتين» أو حرة وأمة» من أبوين كانتاء أو من أب» أو أم» ونقل الإجماع على ذلك 
جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١١٠٠ه)‏ حيث قال بعد ذكره لأصناف المحرمات 
من النساء» ومن ذلك تحريم الجمع بين الأختين: «فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله 
تعالى» وبيّن تحريمهن في هذه الآية؛ محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك 
عليه من الرجال» بإجماع جميع الأمة. لا اختلاف بينهم في ذلك . 

اد ابن الحنثر و اى حبك قال ور اجر انعفد كام الكشين في عقه واد 
لا يجوزء وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائزء وأجمعوا على أن لا يجمع بين 
الأختين الأمتين في الوط“ . ٠‏ 

۳- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «ولا يجوز أن يجمع بين الأختين 
بملك اليمين في الوطءء ويجوز الجمع بينهما في الملك» كما لا يجوز الجمع بينهما 
في عقد النكاح» لأن الوطء في الإماء نظير العقد في النكاح» وهذا مذهب الفقهاء 


.)١50/١١( «المغني»‎ )1( .)٠٤١ /۱١( «المغنى»‎ )١( 
(TY /٤( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 
«الإجماع» (ص09).‎ )( 
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كافة». 


-٤‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال : «أما الجمع بين الأختين» فحرام بنص الكتاب» 
وإجماع ال 

ه- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج 
محرّم» واتفقوا أن نكاح الأختين» واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى» أو موتها» 
أن ا کا ل 

5- ابن عبد البر (477ه) حيث قال : «وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع 
بين الأختين بملك اليمين في الوطءء كما لا يحل ذلك في النكاح» . وقال أيضًا: 
توقلا الحمفوا على أنه لا بجوو الد غل لخت الروجة ٠‏ ونقله عة القرطي 7 

۷- ابن هبيرة (57ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة: . . . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع» . وقال أيضًا: «واتفقوا على 
أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين» ولا بعقد النكاح)”” . 
ونقله عنه ابن قاس . 

8- الكاساني (0410ه) حيث قال: «لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح 
حرام»”''". وقال أيضًا: «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوة» والجمع بين 
الأختين» فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع»"''. 

4- ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد 
نكاح)””'" . ونقله عنه ابن قاس 


۰~ ابن قدامة (١55ه)‏ حيث قال : «الضرب الثاني : تحريم الجمع» والمذكور 


.)۲۷۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۲( .)٠٠١۸١/۳( «عيون المجالس»‎ )١( 


(۳) «مراتب الإجماع» (ص۱۲۲). )٤(‏ «الاستذكار» .)٤۸۷ /٥(‏ 

(0) «الاستذكار» .)49٠ /٥(‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» .)1١7/4(‏ 
(7) «الإفصاح؛» .)١1١6/5(‏ (8) «الإفصاح» (۱۰۴۳/۲). 

(9) «حاشية الروض المربع» "١‏ دلق «بدائع الصنائع» (۳/ £۹). 

.)۷١ «بدائع الصنائع» (/01(. (؟١) «بداية المجتهد» (؟/‎ )١١( 


.)/5( «حاشية الروض المربع)‎ )١9( 
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في الكتاب الجمع ب بين الختين » سواء كانتا من نسب أو رضاع» حرتين كانتا أو أمتين» 
أو حرة وأمة» من أبوين كانتاء أو من أب» أو أم» وسواء في هذا ما قبل الدخول أو 
بعده؛ لعموم الآية. . . وليس في هذا بحمد الله اختلاف» ولیس فيه تفريع»”" . 
-١‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد 
واحد من النكاح . . . يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع» وكذلك المرأة وابنتها؛ 


صفة هة واحدة 60 


- القرافي (184ه) حيث قال: «ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا؛ لأنها 


۳ 
زوجه 


۳ ابن تيمية (۷۲۸هھ) حيث قال: «فلا يجمع بين الأختين» ولا بين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وهذا أيضًا متفق rale‏ 

£ ابن حجر (867ه) حيث قال : : «والجمع بين الأختين في التزويج حرام» سو اء 
كانتا شقيقتين › أم من أب» أم من آم وسواء النسب والرضاع» . 

6 - العيني (ههلم) حيث قال: «حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف»" وقال 
أيضًا: «ثيتت الحرمة في الجميع””" نضا وإجماعًا»“ . 

5- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : : «واتفق تى الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين 
في النكاح)”" . 

الوا يد E‏ «أي : ” ا بين الأختين 


والأئمة وسائر الف“ 


.)ه١9/9( «المغني»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (40/؟7١٠).‏ 

() «الفروق» (۳/ ۲۳۲). (5) «مجموع الفتاوی» (؟59/55). 

(5) «فتح الباري» (۱۹۳/۹). (5) «عمدة القاري» )٩١ /۲١(‏ . 

(۷) أي : المحرمات المنصوص على تحريمهن في قوله تعالى : رمت عَم انك رالنّساء: الآية 59] . 
(8) «البناية شرح الهداية» .)01١/5(‏ (9) «الميزان» (۱۸۸/۳). 

.)590 /5( «حاشية الروض المربع»‎ )٠١( 
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3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الجمع بين 
الأختين» سواء کان بنکاح » أو وطء في ملك يمين › هو قول جابر بن زيد» وعطاء. 
وطاروس› والأوزاعي؛ وإسحاق» وأبي ر ١‏ 

3 مستند الإجاع: -١‏ قوله تعالى : وان تج معو ا کے لخدن كين إل م م قل 
يلف سلف © [النّساء: : الأية ٣٣‏ مغطوكا على قوله تعالی : حر حم مت يڪم م که [التساء: 


. ]۲٣ الأية‎ 

. قوله ية لأم حبيبة: «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»‎ -١ 

۳ اليد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم 
أخنين ۲“ 

1 وجه الدلالة من هذه النصوص: دلت هذه النصوص على تحريم الجمع بين 
الأختين في عقد واحد. 

0 الخلاف في المسألة: أولّا: كره الإمام أحمد في رواية عنه الجمع ب بین الأحتين في 
الوطء بملك اليمين وتُقل القول بالكراهة عن عمرء وعثمان» وعلي» وعمار بن 
ياسر» وابن عمر» وابن مسعودء ومعاوية وا" . 

3 أدلة هذا القول: -١‏ ما روي عن على وابن عباس أنهما قالا: أحلتهما آية» 
وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله”” . ْ 


. سبق تخریجه‎ )۲( .)817/1١( «الإشراف»‎ )١( 

() قال ابن حجر : ويروى: «ملعون من جمع ماءه في رحم آختین»» ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۲۷۳)ء 
قال ابن حجر : لا أصل له بهذين اللفظين. وقال الزيلعي : حديث غريب. انظر : «التلخيص الحبير» (؟/ 
5) «نصب الراية» (6/ 6 5). 

(©) «الإنصاف» (۸/ »)١75‏ «الروايتين والوجهين» (۹۸/۲). 

(5) هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر» من مذحج» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» أسلم بعد بضعة 
وثلاثين» وهو ممن عُذب في الله ولأه عمر على الكوفة» ثم عزله بعد حين» صحب علياء وشهد معه 
الجمل وصفين» وقتل بهاء وعمره ٤۹سنة»‏ عام (۳۷ه). انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ ۱۲۲)» 
«الاصابة» )٤۷۳ /٤(‏ . 

.)٥۴۷ /۹( «المغني»‎ »)8١ /١( «الإشراف»‎ )0 

(۷) أخرج البيهقي في «الكبرى» الأثرين عن علي وابن عباس (17/ .)١14‏ > 
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؟- ما روي أن عثمان ضيه سئل عن الأختين في ملك اليمين» فقال: لا آمركء ولا 
أنهاك» أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فخرج الرجل من عنده» فلقي عليّاء فذكر له 
ذلك» فقال: لو كان لى من الأمر شىء لجعلت من فعل ذلك نكال(" . 

- أن الجمع المحرّم جمعان: جمع من حيث العدد؛ وهو جمع بين خمس نسوة. 
وجمع بين الأختين » والمرأة وعمتهاء أو خالتهاء فلما كان الجمع من حيث العدد 
يختص بالنكاح» وليس بملك اليمين» كان الجمع الآخر مثله”" . 

ثانيًا: ذهب داود إلى القول بجواز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين”” . 

e‏ ولزن شم روجهم عش © يلاع تة 

ا مَلَكَتْ ينهم مإ َنم غَيرٌ ملوب 9 چ [المؤمنون: 0 5]. 

ا 0 فى الوطء مخالف لحكم الإماءء إذ يباح وطء أي عدد من 
الإماء بلا حصرء ولا اك من الحرائر سوى أربع““. 

ثالنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو الخطاب وابن حزم" إلى 
القول بأن من اجتمع في ملكه أختان» فقد حرمتا عليه » حتى تخرج واحدة منهما من 
ملکه» ببيع » أو هبق أو موت» ونحو ذلك . وهو قول النخعي » والحكم بن عتيبة» 
وحماد بن ا مان 

تا دليل هذا القول: قال تعالی : وان دجمو بيت کین إلا ما قد س 
[النّساء: الآية ]۲١‏ . و معنى هذا: أن الله تعالى غفر لهم 0 بين الأختين فيما سلف من 
أمرهمء فيحرم ل 

O‏ النقيجة: أولا : تحقو تحقق الإجماع على أنه يحرم الجمع .بين الأختين في النكاح› 
ولا مخالف فى هذا. 
ج الآية التي أحلتهما هي قوله تعالى : إلا عل أزجهم أز ما مَكَكتْ امتهم قم عر مَلوييت [المؤمنون: 

الآية ]١‏ » والآية التي حرمتهما: «وآن تَجَمَعُوأ ب الْْدْكَيْن إلا مَا هذ سَلَ ج [النّساء: الآية ]۲٣‏ . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١١٤/۷(‏ 
(؟) «الروايتين والوجهين» (۲/ ۹۸). (۳) (المغني» (058/9). (5) «المغني» (058/9). 
)٥(‏ «المغنى» (۹/ 578)» «الانصاف» (۸/ .)٠١١‏ (5) «المحلى» (9/ ۱۳۲). 
(۷) «الإشراف» /١(‏ ١۸)ء‏ «المغني» (078/9). () «المحلی» (۱۳۲/۹). 
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ثانيًا: عدم تحقق الإجماع في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ لوجود 
خلاف قديم عن بعض الصحابة» القائلين بالكراهة» وخلاف داود القائل بالإباحة» 
وخلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم القائل بتحريم الأختين إذا اجتمعتا في 
ملك رجل بملك اليمين حتى يخرج إحداهما من ملكه. 

ثاللًا: فيما ذكر من الخلاف في الجمع بين الأختين بملك يمين» فإن الأولى فعل ما 
هو أحوط في ترك وطء إحداهما؛ لما يأتي : 

-١‏ ما قيل: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فالأخذ بالمحرّم أولى عند التعارض؛ 
احتياطًا للحرمة» حيث إن الاثم يلحق بارتكاب المحرم» ولا إثم في ترك المباح”"" . 

؟- الأصل في الأبضاع التحريم» ولا تستباح إلا بدليل» فإذا تعارض دليل الحل 
وليل الحرمة تذافعا؛ عمل بالأصل 9 . 

“- أن عثمان ولي رجع إلى قول الجمهورء فإن لم يرجع» فالإجماع اللاحق يرفع 
الخلاف - على رأي الحنفية - السابق”” . 

-٤‏ أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرّض فيه لشروط 
الحل» ولا لموانعه؛ وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر 
وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه 
معارضًا لمقتضى الحل» وهذا باطل قطعًاء بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من 
الشروط والموانع”'. 

0- لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء» جاز الجمع بين الأم وابنتها 
المملوكتين» فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحدّاء وإن إباحة المملوكات 


إذا عمّت الأختين» عمّت الأم وبناتها* . 


[ov - ¥] Ê‏ غريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: 
يحرم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء ونقل الإجماع على ذلك 
)١(‏ «بدائع الصنائع» ورا 4 ). (۲) «بدائع الصنائع» وو ١‏ :ع ). 


(۳) «فتح القدير» (۳/ .)۲٠١‏ وقال ابن الهمام بعد ذلك : وإنما يتم ذلك إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر. 
)٤(‏ «زاد المعاد» .)١۱١١/١(‏ (۵) «زاد المعاد» .)١۱١١/١(‏ 
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جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠١ه)‏ حيث قال : «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها» . 

وبهذا نأخذ. وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته»' . ونقله 
غ ابن ل والصنعاني"» والو اي ي 

؟- ابن المنذر (۸١۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتهاء ولا الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى»” . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث» فلا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلت» 
ولا على خالتها وإن علت» ولا على ابنة أختها وإن سفلت» والرضاعة فى ذلك 
كالنجيت 111 Ea E‏ ,وال 
اياك اقوا جمع الأن كلها ل ا یت وا ات ]على سبيت ا 
صا 

-٤‏ ابن العربي (5545ه) حيث قال: «... فإن ما ذكر فى هذا الحديث على 
اعون E a‏ ) 1 


- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة 
وا و و وقال أيضًا: «اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في 
التحريم منزلة العمة» إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه» واتفقوا على أن خالة 
الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة» إذا كانت الخالة الأولى أخت الأم لأمها»“'“. 
ونقله عنه ابن ا 


() «الأم» .)٩/٥(‏ (۲) «فتح الباري» .)۱۹١ /٩(‏ (۳) «سبل السلام» (۳/ .)۲٤١‏ 
(:) «نيل الأوطار» 7). (0) «الإجماع» (ص09). (0) «التمهید» .)۲٤۸/۱۸(‏ 
(۷) «الاستذكار» (5/ .)45١‏ (۸) «البناية شرح الهداية» .)07١/5(‏ (4) «نيل الأوطار» (5514/57). 
)٠١(‏ أي: قوله بي : «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» . 

١ الأحوذي» (هلله؛). (1) «الإفصاح»‎ ةضراع«)١؟(‎ .)٤٥١ /٥( «الاستذكار»‎ )١١( 
.)555/5( «حاشية الروض المربع»‎ )١5( .)٠٠١ /۲( «الإفصاح»‎ )( 





الو د ا «واتفقوا - فيما أعلم - على تحريم الجمع بين 
a‏ ونين المر اة ونيو 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول 
به. ولیس فيه بحمد الله اختلاف»" 

۸- القرطبي (١/ا”"ه)‏ حيث قال : «وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم 
الجمع بين من ذكر فيه بالنکاح» . ونقله عنه الشوکاني . 

4- النووي (7177ه) حيث قال: «يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقة» وهي : أخت الأب» وأخت الأم» أو مجازية» 
وهي: أخت أبي الأب» وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم الأم» وأم الجدة من جهتي 
الأم والأب» وإن علت» فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما»”*. 

-٠١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (وأما تحري يم الجمع: فلا يجمع بين ع الأختين 
بنص القرآن» ولا بين المرأة وخالتهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى, ولا 06 
على الكبرى» . . . وهذا متفق عليه بين العلماء»”'". وقال أيضًا: «والجمع بين المرأة 
وخالة أبيها وخالة أمهاء أو عمة أبيها أو عمة أمها؛ كالجمع بين المرأة وعنيتها 
وخالتهاء عند أئمة المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم)”” . 

-١‏ العيني (855ه) حيث قال: «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث؛ فلا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلت» 
ولا على خالتها وإن علت» ولا على ابنة أختها وإن سفلت» . 

-١‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين 
في التكاح» وأكلاانة المرأة وها أو خاي 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يحرم الجمع بين 


)١(‏ «بداية المجتهد» .)۷١/۲(‏ )۲( «المغني» (9/؟5ه). 


(۳) «الجامع لأحكام القر آن» )٤( .)١١١ /٥(‏ «نيل الأوطار» (755/5). 
(0) «شرح مسلم؛ .)۱٦۱/۹(‏ (5) «مجموع الفتاوی» ٩۸/۴۳۲(‏ - 1۹). 


(۷) «مجموع الفتاوى» (07/7» وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص١١٤).‏ 
(۸) «عمدة القاري» (۱۰۷/۲۰). (9) «الميزان» (۳/ 184). 
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المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وافق عليه ابن حزم . 

وهو قول سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» وعطاء. ومجاهد» والأوزاعي» 

5 3 م 00 
والثوري» وأبي عبيد» وأبي ثور . 

3] مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله ب : «لا يجمع بين 
المرأة وعمتها»› ولا بين المرأة وخالتها)”” . 

-١‏ وعن جابر َيه قال: نهى رسول الله بي أن تنكح المرأة على عمتها أو 

-٣‏ وعن أبي هريرة ليه ) أن رسول الله ية نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
العمة على ابنة أخيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على ابنة أختهاء ولا تنكح 

(o), : 

الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى . 

-٤‏ قال الترمذي: وفي الباب عن علي» وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن 
عمرو» وأبي سعيد» وجابر» وعائشة› وأبي موسى ٠»‏ وهر ةن ا 7 

71 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي بيا نهى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء والنهي يفيد التحريم. 

الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا 
عثمان البتي» فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين» وسوى المرأة وابنتها» ليس 

(v) 

بحرام . 

ونُّقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك . 


.)81/1( «المحلی» (155/9). (؟) «الإشراف»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري 2)١67/5( )٥۱۰۹(‏ ومسلم )١108(‏ «شرح النووي» .)١50/9(‏ 

(4) أخرجه البخاري )51١8(‏ (125/5). 

(5) أخرجه أبو داود »)۲۲٢/۲( )7١74(‏ والترمذي )١١79(‏ (777/7). قال الترمذي: أدرك الشعبي أبا 
هريرة» وروی عنه. وسألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا؛ فقال: صحيح . 

() «سنن الترمذي» (۲/ .)۳٦۷‏ 

.)۲۱۸/۳( «افتح القدير»‎ 2)١96 /9( «بدائع الصنائع (۳/ ۳۰) «المحلی» (۱۳۹/۹)ء «افتح الباري»‎ (V) 

() «الاجماع» (ص29)» «المغني» (4/ 9077)» «شرح مسلم للنووي» (۹/ »)١10‏ «شرح مسلم للقرطبي» /٤(‏ 
٩۱‏ «فتح الباري» (9/ 2)1١1964‏ «فتح القدير» .)5١18/9(‏ 
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3 دليل المخالف: قال تعالى : اوأجل لك ما ورك کلم (اللساء: الآية »]۲٤١‏ وجه 
الدلالة : ذكر المحرّمات» وذكر فيما حرّم: الجمع بين الأختين» وأحل ما وراء ذلك» 
والجمع فيما سوى الأختين لم يدخل في التحريم» فكان داخلًا في المباح”' . 

و الشبية موق الاتجباء تكن اندلا بجو أن a‏ 
وخالتها في عقد النكاحء وعدم الاعتداد بخلاف من خالف لما يلي: 

-١‏ أن الجمع بي بين المرأة وعمتهاء وبين خالتهاء مما قد حر مه الله تعالى على لسان 
نبيه کیا 0000 

-١‏ تخصيص قوله تعالی : اوأجل لم مَا وره دلِحكُمْ 4 [النساء: الآية 14] بما ورد في سنة 
الي ية ؛ لأنه ية مبين للناس ما أنزل إليهم في كتاب الله . 

۳- ما ورد عن النبي ية حديث مشهورء والمشهور له حكم القطعي» ولا سيما مع 
الإجماع من الأمةء وعدم الاعتداد بالمخالف” . 

-٤‏ خلاف الخوارج والشيعة لا يعتد به؛ لكونهم من أهل البدع الذين لا يعتد 
بخلافهم» مع ما ورد من السنة الصحيحة» والإجماع”” . 

ه- خلاف عثمان البتي لا ينظر إليه لكونه وقع بعد عصر الإجماع» ولمخالفته السنة 
الصريحة عن رسول الله بيد . 


[oA - AJ]‏ إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها: 


يباح للرجل أن يجمع , بين امرأة وابنة زوجها السابق» فقد يتزوج رجل امرأة مطلقةء 
أو توفي عنها زوجهاء ويجمع معها ابنة زوجها السابق من غيرهاء ونقل الإجماع على 
إباحة هذا النوع من النكاح جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال: «روي أن عبد الله بن 


.)٤١١ /۳( «بدائع الصنائع» (۳/). () «بدائع الصنائع»‎ )١( 

)۳( «المغني» )4/ «(oY‏ اشرح مسلم» (۹/ ) افتح الباري» (4/ 1964). 

.(/۳( «سبل السلام»‎ )٤( 

() «الإشراف» (۳/ ۸۱)»› «المغني» (4/ 0۲(« «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ 2»))١١١‏ افتح الباري» (9/ 
)٥‏ «عمدة القاري» (۲۰/ .)۱١۷‏ 
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غيرهاء فلم ينكر ذلك أحد من علماء عصرناء» فكان ا : 

؟- ابن قدامة (778ه) حيث قال: «أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها 
جاتر لا بان بو قال سا لی 

۳- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال : «وبه قال الأئمة الأربعة» ويرى به العلماء؛ لأنه لا 
قرابة بينهما» . وقال أيضًا: «ولا أعلم أحدًا كرهه» إلا شيئًا يروى عن الحسن» ثم 


كان رجع عنه)” أ 


55-6 ما ذکره ا‎ Ys 

بين امرأة» وزوجة أبيهاء وا غ بن ج 

وهر قول محمد بن سيرين» وسليمان بن با ب والثوريء والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ا 


لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: فاتكأ ما طاب لک من الد اوه [النّساء: الآية *] . 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أمه أسماء بنت عميس» وأول مولود من المسلمين بأرض الحبشة» لما 
هاجر أبوه إليهاء روى عن النبي ياء وعن أمه أسماء» وعن عمه علي بن أبي طالب» توفي رسول الله كلا 
وعمره عشر سنين» وكان جوادًا كريمّاء توفي سنة (85ه). انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ 2)١99‏ 
«الإصابة» (5/ .)۴١‏ 

(۲) هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمحي » روى عن النبي بيا منهم من جعل روايته مرسلة» ومنهم 
من جعلها مسندة» كان مع ابن الزبير لما حاصره الحجّاج» وقتل يوم قتل ابن ¿ الزبيرء سنة (۷۳ه). انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ۲۷۹)ء «الإصابة» .)١١ /٥(‏ : 


() «الحاوي» (۱۱/ ۲۹۲). () «المغني» (9/ .)٥٤۳‏ 
(6) «البناية شرح الهداية» .)٥١٤ /٤(‏ (5) «عمدة القاري» .)٠١١/۲١(‏ 
(۷) «المعونة» (۲/ 5۸۸)ء «الاستذكار» (65/ .)551١‏ (۸) «المحلى» .)1١55/9(‏ 


(4) هو أبو أيوب سليمان بن يسارء مولى أم المؤمنين ميمونة» وهو أحد الفقهاء السبعة» أخذ عن عائشةء 
وطائفة » و كان سعيد بن المسيب إذا سئل عن مسألة قال : اذهبوا إلى سليمان؛ فإنه أعلم من بقي اليوم» توفي 
سنة (۷١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص”4)» «شذرات الذهب» .)١١١/١(‏ 

(۱۰) «الاشراف» (۸۲/۱). 
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إجماع ؛ ولم یثبت تحریمهما" . 


-١‏ قال تعالى : وال لم ما وره دَلِحَكُمْ 4 (لساء: الآية ١٠ء‏ وجه الدلالة: أن المرأة 
وبنت زوجها من غيرها» داخلتان فى جملة ما أبيح بالتكاح» غير خارجتين منه بكتاب» 


أو سئة » أو إجماء”" . 


۳- جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي» وامرأة علي . 

7 وجه الدلالة: لم ينكر على عبد الله بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة 
والتابعزة» وهو .ذليل اهر على الجراز”: 

-٤‏ أن رجلا بمصر من الأمصار كانت له صحبة» يقال له: جبلة» جمع بين امرأة 
زا 

7 الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر 
E‏ رضن كس ارقو موا 58 E‏ 

7 دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه"'. 


(۱) «الإشراف» لابن المنذر .)۸۲/١(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٠١ ٤ /1( )٥٠٠١(‏ وقد وصله البغوي فقال : جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي » 
وامرأة علي؛ ليلى بنت مسعود. وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس . انظر : «شرح السنة)ه/ »)٠١‏ «سنن 
الدارقطني» (۸۲۲) (۳/ 22757١‏ افتح الباري» (۹/ ۱۸۷). 

(4) «فتح القدير» .)۲٠۱۸/۳(‏ 

(5) جبلة غير منسوبء قال ابن حجر : أراه جبلة بن عمرو الأنصاري» له صحبة» وليس له عن النبي بي رواية . 
انظر : «أسد الغابة» /١(‏ 0117)» (الإصابة» .)٥٦۷ /١(‏ 

(1) أخرجه الدارقطني (۳۸۲۳) (۳/ ١۲۲)ء‏ قال : إن رجلا من أهل مصر. . . فذكره. 

.)5١97/1( «الهداية»‎ )۷( 

(8) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» سمع الشعبي وطبقته» كان فقيهًا» ومن 
أعلم الناس بالقرآن والسنةء ولي قضاء الكوفة» وتوفي سنة (54١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» 
(ص٩۸)»‏ «شذرات الذهب» (١/4؟57).‏ 

(9) «الاشراف» (۳/ »)۸٥‏ «المغني» (49/ ": ه). )٠١(‏ (الهداية» ,)5١97/1(‏ 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرهاء ولا 
ينظر للخلاف لما يأتي : 

-١‏ أن قول من قال بالكراهة» لا ينافي القول بالجواز. 

-١‏ ما ورد عن الحسن» فقد ثبت رجوعه عنه» وأما ما ورد عن عكرمة؛ فالإسناد 
إليه فيه مقال'. 

'- يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت» فيجب أن 
يتصور الشرط من كل جانب . 


٩[ 5‏ - 01] إباحة الجمع بين بئات العمء أو بنات الخال: 





قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عمء أو بنتي خال» وهذا التكاح جائزء 
سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة» ونفي الخلاف في ذلك. 

[] من نفى الخلاف: -١‏ ابن المنذر (8١ه)‏ حيث قال: «الجمع بين بنات 
العم . . . النكاح جائز إذا جمع بينهماء ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح». ونقله 
ا افر 30 و عي كل و 3 

۲- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال : «سئل مالك عن ابنتي العم : أتجمعان بينهما؟ 
قال: ما أعلمه حرامًا... وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث» ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة» . 

۳- النووي (515ه) حيث قال: «وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العم أو 
بنتي الخالة أو نحوهماء فجائز عندنا وعند العلماء كافة» . 


الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع 


.)87 /١2»فارشإلا«‎ ء)٠١‎ ٤ /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «الهداية» .)5١9/1(‏ (۳) «الإشراف» /١(‏ ۸۳). 
() «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/١(‏ (5) «فتح الباري» (9/ ۱۸۸). 
(5) «عمدة القاري» ١/١‏ ). 

(7) «التمهید» (۲۱۸/۱۸). 


(۸) «(شرح صحيح مسلم» (۹/ ۱٦۱‏ - ۱۹۲). 
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حزم وهو قول اأ البصري› وعطاء فى قول عنه) وقتادة» والأوزاعى» 


وإسحاق» وأبي عبيد” ". 


1 مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى: وال لم ما وء کم 6 [النساء: الآية 4 ۲] ع 


بكتاس» أو سنة » أو إجماعء“ . 


؟- جمع الحسن بن الحسين بن علي بين ابنتي عم في ليلة واحدة . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية"» والإمام أحمد في رواية عنه» 
إلى القول بكراهة هذا النوع من النكاح . 

وهو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وابن مسعود وير وعطاء في قول» وجابر بن 
لان 9 ES‏ 

7 دليل هذا القول: عن عيسى بن طلحة”'' أنه قال: نهى رسول الله يلاء أن تنكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة”""'. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز أن يجمع الرجل بين بنتي 
العمء أو بنتي الخالء ولا ينظر لخلاف من خالف؛ لأنه حمله على الكراهة» والقول 


. )١١۳ /۸( «الشرح الكبير» (۲۰/٦٠)ء «الإنصاف»‎ )١( 

.)١55/9( «المحلى»‎ )۲( 

(۳) «الإشراف» /١(‏ 47)» مصنف عبد الرزاق (5/؟505), 

(5) «الإشراف» (۳/ 86)» «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/5(‏ 

() أخرجه البخاري معلقًا )01١(‏ (/ ٤١٠)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق موصولًا (٠/ا/ا١1)‏ (534/5). 

(5) «الهداية» (۲۰۹/۱). 

)۷( «الكافي» /٤(‏ ۲۷۳)ء «الإنصاف» (۸/ ۱۲۳) . 

(۸) «الإشراف» /١(‏ ۸۳)» «افتح الباري» (۱۸۸/۹)» (عمدة القاري» (۲۰/ .)٠١۲‏ 

(9) هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» أحد أشراف قريش وعقلائها وعلمائهاء روى عن أبيهء» 
وجماعة» توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (55/5)» «شذرات الذهب» /١(‏ 
4). 

(۱۰) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص؟47١).‏ وعبد الرزاق .)۲۹۳/١( )1١1/51(‏ 
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بالكراهة لا ينافى الجواز. 

قال البخاري : كرهه جابر بن زيد للقطيعة» ولیس فيه تحريم؛ لقوله تعالى: #وَأياً 
کم ا وره ِم # [القساء: الآية 217084 . 
]1١ - ٠١[ 13‏ ما يجمعه الحر من النساء: 


جاءت الاباحة في الشريعة الإسلامية للرجل الحر بنكاح أربع من النساء» وجواز 
الجمع بينهن في عقد واحدء وحرّمت الجمع بين أكثر من أربع من النساء» ونمل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال : «أكثر ما يحل للحر أربع» لا 
يجوز له الزيادة عليهن» وهو قول سائر الفقهاء» . 

وقال أيضًا: «. . . فلو كان على ما قالوه» لكان من عجز عن العدل في تسع حرم 
عليه أن ينكح إلا واحدة» ولما حل له اثنتان» ولا ثلاث» ولا أربع» وهذا مدفوع 
بالإجماع»”” . 

۲- ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف 
الصحيح» غير المحجور» المسلم» أربع حرائر» مسلمات غير زوانٍ صحائح فأقل» 
حلال. . . واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات» لا يحل لأحد بعد رسول الله 
ياي“ . وقال أيضًا: «لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد 
من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام)»”” . 

۳- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج 
Rl IEE‏ 


5- البغوي (517ه) حيث قال : «اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع 


له 

.)5577/11( (؟) «الحاوي»‎ .)١155/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۳) «الحاوي» (۱۱/ ۲۲۷). (4) «مراتب الإجماع» (ص9١١).‏ 
(5) «المحلى» (۷/۹). (0) «الاستذكار» .)٤۸۱ /٥(‏ 


)۷( «شرح السنة» (59/4). 
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-٥‏ ابن هبيرة (079ه)» فذكره بنحو ما قال البغوي”'. 

5- ابن رشد (045ه) حيث قال : «واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء 
مقا ود لجال 

~N‏ ان قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : ولیس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع 
زوجات» أجمع أهل العلم على هذاء ولا نعلم أحدًا خالفه منهم)”". 

۸- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: «أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في 
اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدةء اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا»“ . وقال أيضًا: «اعلم أن 
والسنة. . . وهذا كله جهل باللسان والسنةء ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن 
أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع)”* . 

وقال أيضًا: «وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًاء وإن خاف ألا 


1 E 


4- ابن حجر (807ه) حيث قال : بعد قول البخاري «باب لا يتزوج أكثر من أربع» 
(أما حكم الترجمة فبالإجماع» إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه» . 

-١‏ العيني (855ه) حيث قال : «باب لا يتزوج أكثر من أربع» أي هذا باب يذكر 
فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة» وهذا لا خلاف فيه بالإجماع» ولا يلتفت 
إلى قول الروافض»”” . 

-١‏ ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال : «وللحر أن يتزوج أربعًا. . . اتفق عليه الأئمة 
الأربعة وجمهور المسلمين)”©. 

۲ ابن نجيم (a۹4۷۰)‏ فذكره بنحو ما قال ابن الهماه”” "© . 


.)۲٠٦۸( «الإفصاح» (°1/۲). (۲) «بداية المجتهد»‎ )١( 


(۳) «المغني» (9/ 1/اغ). )٤(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)٠۳‏ 
)٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١5/5(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» .)١۲١/١(‏ (۷) «فتح الباري» (۱۹۸/۹) . 

(۸) «عمدة القاري» .)91١/5١(‏ (4) «فتح القدير» (۲۳۹/۳). 


.)١١7 /7( «البحر الرائق»‎ )١( 
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-١‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز 
تسع» مثنى باثنتين» وثلاث بثلاث» ورباع بأربع؛ وبعض منهم: تدل على ثمانية 
عشرء مثنى اثنين اثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ومجموع ذلك ما 
ذكرء وهذا خرق للاجماع». 


4- ابن قاسم (7947١ه)‏ حيث قال: «لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع 
زوجات إجماغا*“. 


6 ب ل ا ر پس یت رہ ر روہ عل 
0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : «إتأئكحوأ ما طاب لکم م السا مق وشت وريم » 


[النساء: الآية .]٣‏ وجه الدلالة: هذا نص على العدد فتمنع الزيادة ليو 

؟- عن ابن عمر وا أن غيلان بن سلمة الثقفي”'“أسلم» وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبى کی أن يتخير أربعًا منهن 7 . 

وال ل عا أسلمت» وتحتي خمس نسوة» فقال لي النبي بلا : 


«فارق واحدة منهن)" . 


-٤‏ عن الحارث بن قيس ”7 وز قال: أسلمت» وعندي ثمانى نسوة» فأتيت 


.)۲۹۸/٤( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) «حاشية الروض المربع» .07٠5/5(‏ (؟) «الهداية» .)57١7/1(‏ 

)٤(‏ هو غيلان بن سلمة بن معتب» من ثقيف بن هوازن» أسلم بعد فتح الطائفء وهو أحد وجوه ثقيف 
ومقدميهم» كان يفد على کسری» وله معه خبر» كان شاعرًا محسئّاء توفي في آخر خلافة عمر َك . انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ ۳۲۸)ء «الإصابة» (ه/ 67؟). 

(۵) أخرجه الترمذي (۱۱۳۱) (۳۹۸/۲)» وابن ماجه )۱۹٥۳(‏ (1۱۲/۱). 
قال ابن حجر : وأخرج من طريق نافع وسالم عن ابن عمر» ورجال إسناده ثقات . وصححه الألباني . انظر : 
«التلخيص الحبير» (۳/ »)١79‏ «مشكاة المصابيح» بتحقيق الألباني .)۹٤۸/۲(‏ 

(1) هو نوفل بن معاوية بن عروة» وقيل: ابن عمروء الديلي» أسلم يوم الفتح» وشهد مع النبي يل فتح مكة. 
وهي أول مشاهده» حج سنة تسع مع أبي بكر» وسنة عشر مع النبي كله وقد بلغ المائة» نزل المدينةء 
وتوفي بها أيام يزيد بن معاوية. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ ۹٤۳)ء‏ «الإصابة» (5/ .)"8٠١‏ 

- (۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ »)۱۸٤‏ وضعفه الألباني. انظر : «إرواء الغليل» (5/ 596). 

(۸) هوالحارث بن قيس بن عميرة الأسدي» واختلف في اسمه فقيل : هو قيس بن الحارث؛ ورجح الأخير ابن 
حجرء وقال: هو قول الجمهور» له صحبة كذا قال ابن حبان وابن أبي حاتم . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» 
1/10( «الإصابة» .)۳٤۹ /٥(‏ 
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النبي كك فذكرت ذلك لهء فقال: «اختر منهن أريعًا». 

ا وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالًا لما 
أمرهم النبي به بمفارقة من زاد على أربع» فدل على أن منتهى العدد المشروع هو 
الأربع”" . 

ثانيًا : مَئَع النبي ية من استدامة الزيادة على أربعء فالابتداء أولى”" . 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب القاسم بن إبراهيه”*2» والرافضة”*؟. إلى القول 
بأنه يجوز أن يجمع بين تسع من النساء. 

ثانيًا: ذهبت الخوارج إلى القول بإباحة ثماني عشرة امرأة» فإن مثنى بمعنى اثنين 
اثنين» وثُّلاث بمعنى ثلاث ثلاث ورُباع بمعنى أربع أربع» فهو معدول عن عدد مكرر 
فيصبح المجموع ثماني عشرة"'". 

أدلة المخالفين: -١‏ قال تعالى: اتک ما طَاب لكم م ليْسَآهِ مى وَثُلتَ ا 
[النّساء: الآية ]٣‏ . وجه الدلالة: الواو للجمع»› فثنتان وثلاث وأربع› تسع من الا 

كت أن النبي ڳل مات عن تسع نساءء والله 8# يقول: الد کان لک فی رسول له 
أسَوَةٌ حَسَتَةُ» [الأحزاب: الآية .]1١‏ وجه الدلالة: ساوت الأمة النبي ية فيما تستبيحه من 
الإماء» فوجب أن تساويه في حرائر النساء0 . 


0 النقيجة: ال لطر لجراي A‏ م ار ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51؟5) (۲/ ۲۷۲)» وابن ماجه ))5177/1١()١9657(‏ وصححه الألباني . انظر : «صحيح 
سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۳۰). 

(؟) «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤٤١ - ٤٤٥‏ (۳) «المغني» (۹/ .)٤۷۲‏ 

(4) هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي» من أئمة الزيدية» كان يسكن في 
أطراف المدينة» وإليه تنسب الطائفة القاسمية» إحدى فرق الزيدية» توفي بالقرب من ذي الحليفة سنة 
(47؟ه). انظر ترجمته في: معجم الشعراء للمرزباني (ص 0790 . 

(5) «الحاوي» ١(‏ 31/1( «المغني» (9/ 1ح ) ء «البناية شرح الهداية» (5/ 64هه)2 «فتيح القديرا ١‏ ). 

(5) «فتح القدير» (۲۳۹/۳»«الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۷١)ء‏ البناية (4/ 008)» «مغني المحتاج» (4/ 
4 ). 

.)٤۷١/۹( «المغني»‎ »)517/١١( «الحاوي»‎ )۷( 

(8) «الحاوي» (۲۲۹/۱۱). 
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النساء. ولا يعتد بخلاف من خالف؛ للأسباب التالية: 

-١‏ ليس هذا الخلاف بشيء؛ لأنه خرق للاجماع» وترك للسنة“. 

"- قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل: لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح 
اللغات» والعرب لا تدع أن 7 تقول: تسعة» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة» وتستقبح 
TS‏ أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول : ثمانية عشر. وإنما الواو في 
هذا الموضع بدل؛ أي : اتكدو ا كلاذ بد لمن ی ورباع بدلا من ثلاث» ولذلك 
عطف بالواو ولم يعطف بأو" . 

۳- معنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ما طاب لكم من 
النساء ثلاث» وانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع ٠"‏ وهذا من أحسن الأدلة في الرد 
على الرافضة؛ لكونه من تفسير زين العابدين علي بن الحسين”*'» وهو من أئمتهم 
الذين يرجعون إلى قولهم» ویعتقدون عصمتهم”*'. 

4- استدلالهم على ما ذهبوا إليه من إباحة أكثر من أربع بأن النبي يي مات عن 
تسعء يرد بأن ذلك من خصائصه بء كما خص بأن نساءه لا ينكحن بعده» وغير ذلك 
من الخصائص © 


لآ 





]1١-11[‏ ما يجمعه العيد من النساء: 


يختلف العبد المملوك عن الحر في كثير من الأحكام؛ فيحدّ نصف حدّ الحرء وله 
تطليقتان» وعلى هذا قال الفقهاء: لا يجمع العبد أكثر من اثنتين من النساء في عقد 





() «المغني» »)٤۷۱/۹(‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۱۷)ء «البناية شرح الهداية» /٤6(‏ 000), «مغني 
المحتاج» .)۲۹۸/٤(‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» »)١//5(‏ «عمدة القاري» .)4١/۲١(‏ 

(۳) ذكره البخاري معلقًا )٥۱۰٥(‏ (154/5). 

() هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي» سمي زين العابدين لفرط عبادته» وكان مريضًا يوم قتل والده» 
فلم يتعرضوا له» أحد فقهاء المدينة» كان ورعًا ديئّاء أمه سلامةء وقيل : غزالة بنت يزدجرد» توفي سنة 
(14ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص45). «شذرات الذهب» .)1١4/1١(‏ 

.)51/5١( «عمدة القاري»‎ 2)١79/9( «فتح الباري»‎ )٥( 

() «الحاوي» (۲۲۸/۱۱)» «عمدة القاري» .)٩١ /۲١(‏ 
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واحدء ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن للعبد أن 
ينكح امرأتين»”'' . 

۲- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل» إذا أذن له 
سيده العاقل البالغ الحر المسلم» الذي ليس بمحجور في النكاح» وتولى سيده عقد 
نكاحه؛ فله نكاح حرة» أو حرتين من المسلمات». وقال أيضًا: «قال عطاء: أجمع 
أصحاب محمد اة أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين»”". ونقله عنه العيني”' . 

۳- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «روي عن عمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي 
طالب» وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» ولا أعلم لهم 
مخالقًا من الصحابة»“ . وقال أيضًا: «قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب 
رسول الله يكل على أن المملوك لا يجمع من النساء ربعا" . 

5- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح 
اسا 

-٥‏ ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث قال: «وحل تزوج ان لمم ر ین كانتا أو ام 
ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لإجماع الصحابة»" . 

5- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «وللعبد امرأتان؛ لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع 
ا و 

۷- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : «ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين» وهو قول 
عمرء وعلي» وغيرهماء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. . . ولا خلاف في 
جواز الجمع بين اثنتين له»”*" . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبد لا يجمع أكثر 


.)١١6ص( «الاجماع» (ص١5). (؟) «مراتب الإجماع»‎ )١( 


(۳) «المحلى» .)١١7/9(‏ (4) «البناية شرح الهداية» /٤(‏ لاهه). 
)٥(‏ «الاستذكار» (ه/ .)0١7‏ (5) «الاستذکار» .)٥۱۳ /٥(‏ 
(۷) «المغني» (4/ .)٤۷١‏ (۸) «البحر الرائق» (9/ .)١١7‏ 


(4) «مغني المحتاج» (597/5). )٠١(‏ «حاشية الروض المربع» .)١٠/١(‏ 
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62 اع في حو 


من اثنتين في عقدة واحدة» هو قول عمر»› وعلي› وعد الرحمن بن عوف و“ 
وعطاء» والشعبى» وقتادة» والثوري» وا 

[] مستند الإجماع: ١‏ - أن عمر بن الخطاب مف قال: ينكح العبد اا 

؟- أن علي بن أبي طالب طف4 قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما”” . 

۳- أن عمر وها سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: 
باثنتين» وطلاقه باٹنتین . 

[) وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر”* . 

-٤‏ عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله ئي على أن العبد لا ينكح 
أيه OE a‏ 
كثر من اثنتين ‏ . 

60- القياس الصحيح على طلاق العبد وحذه؛ فإن حدّه نصف حدّ الحرء» وطلاقه 
تطليقتانء وإيلاؤه شهران" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك“ وابن حزم" إلى أن العبد له أن 
يجمع أربعًا كالحر تمامًا. 

وهو قول القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله'''2. وطاوس» ومجاهدء 


.)١1١9/١( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» .)٩۷ /٥(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ »)١58‏ والدارقطني )۳۷۸٥(‏ (7/ 20115 
وصححه الألباني . انظر: «إرواء الغليل» (۷/ )٠٠١‏ , 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٤( .)٠١۸/۷(‏ أخرجه البيهقي في «الکبرى» .)٠١۸/۷(‏ 

(6) «المغني» (9/ )٤۷۳‏ . () أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)۱١۸/۷(‏ 

(۷) «الاستذكار» (5/ (017)» «الجامع لأحكام القرآن» .)7١/8(‏ 

(8) «الموطأ» (ص۲۸٤)ء‏ وقال: وهو أحسن ما سمعت في ذلك. قال ابن عبد البر: وهو المشهور عن مالك» 
وتحصيل مذهبه» على ما في «موطئه» . انظر: «الاستذكار» /٥(‏ 017). 

(4) «المحلی» (4/؟١).‏ 

)1١(‏ هو سالم بن عبد الله بن عمرء قال الإمام مالك : لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين منه» 
وكان خشن العيش» زاهدّاء كان الأمر إلى سعيد بن المسيب» فلما مات صار الأمر إليه» وإلى القاسمء 
توفي سنة (5١1ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص50)» «شذرات الذهب» .)178/١(‏ 
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۶ دلق 1 )2 
والزهري› وربيعة بن أبي عبد الرحمن > وداود» وابي ثور 


2 أدلة هذا القول: قال تعالى : انك ما طاب لخم من اليساو مى وثكت وريئع 4 [الساء: 
الآية .]٣‏ وجه الاستدلال: أن الله يل لم يخص عبدًا من حرء فهما سواء في ذلك . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين 
من النساءء وذلك لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الأئمة الذين يعتد بهمء والذين 

0 قذبيه: ينتقد ابن حزم الجمهور دائمًا إذا قالوا قولا يخالفون فيه أحد الصحابة إذا 
لم يعرف له مخالف؛ فقال: وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهه”؟'. 

والذي يلاحظ : أن ابن حزم نقل عن عطاء أن الصحابة مجمعون على أن العبد لا 
ينكح أكثر من اثنتين» فكيف يحكى الإجماع عن الصحابة» ثم يخالفه» فيرى أن العبد 
كالحرء فله أن يجمع بين أربع من النساء؟! . 
[1Y - ۱۲1 18‏ تحريم نكاح زوجة الغير: 1 

سبق بحث هذه المسألة: 


1١[ 1‏ - 18] تحريم نكاح المعتدة: 


إذا طُلّقت المرأة» أو توفي عنها زوجهاء فيلزمها أن تعتد» ولا يجوز لها في زمن 
العدة أن تتزوج» ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن كل نكاح عقدته 
امرأة» وهي في عدتها الواجبة عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث» فهو مفسوخ 


)١(‏ هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» مولى تيم بن مرة» عالم المدينة» ويقال له: ربيعة الرأي؛ 
لأنه كان يكثر من القول بالرأي» سمع أنسّاء والسائب بن يزيد» وعامة التابعين» وكان له حلقة في الفتوى 
في مسجد رسول الله كك أخذ عنه الإمام مالك» وآخرون» توفي سنة (177ه). انظر ترجمته في : اطبقات 
الفقهاء» (ص0١0)»‏ «شذرات الذهب» .)1١554/١(‏ 

(؟) «المغتي» (9/ )4 «الاستذكار» (ه/ .)٥۱۲‏ «المحلى)» 2)١١/9(‏ «الموطأ» (ص58؟:). 

(۳) «المحلى» (5/ »)١7‏ «الاستذکار» (4/ 017). 

(؟) انظر: «المحلى» (4/؟١).‏ 
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ا 


؟- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «الخلو عن العدة» إنما عرف شرطًا في نكاح 
ال بالإجماع)”" . ۰ 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة» 
كانت عدة حيض» أو عدة حمل» أو عدة أشهر»”". ونقله عنه ابن قاس“ . 

4- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتهاء 
إجماعاء أي عدة ا 

5- القرطبي (١11ه)‏ حيث قال: «حرّم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله 
تعالى : )0 ترما عَقدَةٌ لياح حص ب الْكتبُ جل [َالتقرَة: الآية 20 وهذا من 
المحكم المجمع على تأويلهء أن بلوغ أجله انقضاء العدة»(؟. وقال أيضًا: «ولا خلاف 
بين الفقهاءء أن من عقد على امرأة نكاحهاء وهي في عدة من غيره» أن النكاح 
فاسد» , 

1- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى» فإذا انقضت 
عدتها تزوج الثانية» فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق 
N 8‏ 
الائمة 3 

وقال أيضًا: «ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم» ومن 
النكاح في العدةء ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم)” . 

۷- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «لو وقع العقد في العدة ودخل» فاتفقوا على أنه 
كت 22200 
فر با ۰ 

۸- ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: «نكاح المعتدة مجمع على بطلانه»"' . 


.)٥٦١/۳( «مراتب الإاجماع» (ص177). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۳) «بداية المجتهد» (۲/ ۷۹). (4) «حاشية الروض المربع» .)۳١١/١(‏ 
() «المغني» (۱۱/ ۲۳۷). (5) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۷1/۳). 
(v۷)‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۷۸). (A)‏ المجموع الفتاوى» .)۷٦/۳۲(‏ 

(0) «مجموع الفتاوی» (۱۸/۳۳) . )١(‏ «فتح الباري» (۲۱۸/۹) . 


(۱۱) «فتح القدير» .)٤١٤/۳(‏ 
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۹ اسن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال : «احرمة نکاح المعتدة مجمع E‏ 

٠‏ ابن قاسم (841١ه)‏ حيث قال : «وأجمع أهل العلم على أنه لا يصح العقد في 
TE‏ 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المعتدة» 
هو قول عمرء وابن عباس وا“ ومجاهد» وقتادة» والشعبي» واو 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ئا موا عُقَدَةَ يكاج حى يب الكتبُ 
أجلم 4 (البقرة: الآية ]۲٠١‏ . وجه الدلالة : نهى الله ل عن عقد نكاح المعتدة حتى تنقضي 
عدتهاء وهذا نص صريح في ذلك . 

حالم سعدن المشيا وسلا بن مار أت اة الامو كانت كحك ركيد 
الثقفي"') فطلقهاء فتكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب زوجها 
بالمخفقة" ضربات» وفرق بينهما“ . وجه الدلالة: لم يضرب عمر بن الخطاب ذل 
الرجل والمرأة» ويفرق بينهماء إلا لأن نكاحها في العدة محرّم. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح المعتدة» وأنه لا يحل لها أن تتزوج 
حتى تنقضي عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


. 0507 /5( «البحر الرائق» (۳/ ۲۲۲). (۲) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(۳) «تفسير الطبري» (۲/ .)٥۲۸ - ٥۲۷‏ (:) «تفسير الطبري» .)٥۲۸/۲(‏ 

(0) قال ابن عبد البر : طليحة هذه هي : طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي» صاحب رسول الله 
كه وأحد العشرة. وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى: طليحة الأسدية» وذلك خطأ وجهل. 
انظر : «الاستذكار» .)٤۷۳ /٥(‏ وانظر: «أسد الغابة» (۷/ .)١۸١‏ 

(5) هو أبو علاج راشد بن علاج الثقفي» الطائفي ثم المدني» وقيل: رويشدء بالتصغير» قال ابن حجر: له 
إدراك» وهو صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف» واتخذ دارًا بالمدينة في جملة من اختط بها من بني 
عدي . انظر ترجمته في : «الإصابة» (؟/ »)٤٠١‏ «تعجيل المنفعة» .)١7 97 /١(‏ 

(۷) اليخفقة: الشيء يضرب بهء يقال : خفقه بالسيف» والسوطء والعصاء ضربه ضربًا خفيفًا. انظر : «لسان 
العرب» .)875/١١(‏ 

(۸) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص”577)» والشافعي في الأم بسنده عن مالك (785/4) . 
قال الألباني : وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر» وهو من طريق 
سليمان بن يسار منقطع ؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. انظر: «إرواء الغليل» (9/ 2507 . 
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15 141 - 14] تحريم نكاح المستبرأة: 

إذا ملك الرجل جارية» أو وُهِبت لهء فلا بد له من استبراتها”'". قبل أن يطأهاء 
ويحرم عليه وطؤهاء فإن كانت حاملًا تركها حتى تضع› وإن لم تكن حاملًا تركها حتى 
تحيض» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
إذا وقعت في ملك رجل» ولها زوج مقيم في دار الحرب» أن نكاح زوجها قد انفسخ, 
ولحل لمالكها وظؤها بعد الامشراء)»”': وتقله عنه امن تة , 

؟- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «مستبرأة من وطء يلحق النسب فيه» 
كالواطئ في نكاح فاسدء أو شبهة نكاح» أو ملك فهذا لا يجوز العقد عليها 
ار 

- ابن حزم (5457ه) حيث قال : «اتفقوا أن من اشترى جارية شراءً صحيحًاء بكرًا 
أو ثيبًا فحاضت عنده» إن كانت ممن تحيضء أو أتمت ثلاثة أشهر فى ملكه» إن كانت 
فو تفن أو ت ل ONE E a‏ 

-٤‏ البغوي (7١5ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك 
في زمان الاستبراء»" . 

ه- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى 
تضع ؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله علا . 

5- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: «إذا عقد عليهاء ولم يدخل بها حتى يستبرئهاء 
فذلك جائز إجماعًا)2 . 


۷- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «والعلماء عامة إنما يوجبون فى ذلك استبراء 


)١(‏ المراد بالاستبراء: أن يشتري الرجل جارية» فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر» و كذلك إذا سباها 
لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ والمراد: طلب براءتها من الحمل. انظر: «لسان العرب» )917/١(‏ . 


(؟) «الإجماع» (ص76). (۳) «مجموع الفتاوى» .)78٠١ /۳١(‏ (5) «المعونة» .)٥۷۸/۲(‏ 
(5) «مراتب الإجماع» (ص۱۳۸). () «شرح السنة» .)۲۳١ /٥(‏ (۷) «بداية المجتهد» (۲/ .)۸١‏ 


(۸) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١/١۲(‏ 
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بحيضة . . . لکن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منهء وأن ماءه ماء محترم » لا يحل 
لأحد أن بيطأ زوجته قا الاسشراء باتفاق | ٠‏ . وقال أيضًا: «... وكذلك 
نضا رر ES‏ 3 ك 1 و 

المشتري الثانى لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده حيضة باتفاق الأئمة» . ونقله 
عنه ابن قاسم”". 

8- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: (إن كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحمل» 
وهذا كما أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة)“ . 

4- قاضي صفد (بعد80/اه) حيث قال: «واتفقوا على أن من ملك أمّة ببيع أو هبة 
أو اوت أى يلرم اتر اسا 

-١‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «فلو استبرأها قبل أن يتزوجها جاز وطء الزوج 
بلا استبراء اتفاقًا»9 . 

-١‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو 
إرث أو سبى »© لز مه استبراؤها بحيض أو قرعء إن كانت حائلا وإنث كانت فمن لا 
ES‏ 0 5 2 
تحيض لصغر أو كبر فہشهر» . 

۲- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمن 


الأستبر اء“ . 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الأمة 
المملوكة ببيع أو هبة أو شراء» إلا بعد الاستبراء» هو قول عمرء وعثمان بن عفان» 


وعبد الله بن مسعود» وابن عمر و › ونافع» تروف E‏ و جاه وي الوه “قا د قن O E E‏ جك و 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۳٤۳‏ () «مجموع الفتاوی» (95/ .)١١‏ 

(؟) «حاشية الروض المربع» (89/10). (5) «زاد المعاد» (4/ ۷۲۷). 

(5) «رحمة الأمة» (ص"ه؟). (5) «فتح القدیر» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۷) «الميزان» (۳/ ۲۹۰). (8) «حاشية الروض المربع» (41/۷). 


(9) هو أبو عبد الله نافع الديلمي» مولى عبد الله بن عمر» أخذ عن ابن عمرء وعائشة»› وأبى هريرة» وکان من 
جلة التابعين» وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر؛ يعلمهم السنن» قال العجلي: مدني ثقة. وقال ابن 
خراش: ثقة نبيل. توفى سنة (1١١ه).‏ انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» »)۳٦۹/۱۰(‏ اشذرات 
الذهب» .)٠١٤/١(‏ 
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قرو ت ا 

[] مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي ييا أنه قال في غزوة 
أوظاتن 7 ونادى مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضع› ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة» . 

[] وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية» أو غير الحامل إلا بعد 
استبرائهاء فإن كانت حاملا تترك حتى تضع» وإن لم تكن حاملا فتستبرأ بحيضة. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم وطء الأمة المملوكة ببيع أو هبة أو شراءء 
إلا بعد الاستبراء» وأنها تستبرأ بحيضة إن كانت ممن يحضن» أو بشهر إن كانت 
كبيرة» أو صغيرة لا تحيض . 


5 [15 - 10] تحريم نكاح الحامل من الغير: 

إذا كانت المرأة حاملاء فلا يحل لغير زوجها أن يطأهاء فإن طلقت» أو توفي عنها 
زوجهاء فلا يحل لغيره أن ينكحها حتى تضع حملهاء وقد تكون هذه الحامل جارية» 
فيشتريها رجل وهي حامل» فلا يطأها حتى تضع» ونقل الإجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم» لا يرون للرجل إذا اشترى جارية» وهي حامل» أن يطأها حتى تضع»”*' . 


)١(‏ هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي» مولاهم» اليمني الأبناوي» سمع ابن عباس » وجابر» قال شعبة: ما 
رأيت في الحديث أثبت منهء قيل لعطاء : بم تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار»ء وقال طاوس لابنه: إذا قدمت 
مكةء فجالس عمرو بن دينار. توفي سنة (١۲١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۸٥)ء‏ «شذرات 
الذهب» .)۱۷١/١(‏ 

(۲) «المحلی» (۱۰/٤۱۳)ء‏ «البيان» .)١١5/11١(‏ 

(۳) أوطاس: واد في ديار هوازن» كانت فيه وقعة حُنين بين النبي بي وأهل الطائف . انظر : «معجم البلدان» 
/١(‏ ۳۳۶) «السيرة النبوية» .)٤۳۸/۳(‏ 

: والدارمي (۲۲۹۲) (۱۱۸/۲). قال ابن حجر : إسناده حسن . انظر‎ »)۲٤۸/۲( )۲۱١۷( أخرجه أبوداود‎ )٤( 
.)١۷۲/١( «التلخيص الحبير»‎ 

(5) «سنن الترمذي» (۲/ ۳۷۰). وانظر: (۳/ .)۲۰٤‏ 
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۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع وطء الرجل جارية يملكها 
ا )0 
من السبي » وهي حامل» حتى تضع»' 1 

۳- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكا 
فا فن روا م 1" اول اا زافو تعلق أنوطه«الرجل 
المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به» حرام وإن ملك عصمتها أو رقها» . 

٤‏ - ابن عبد البر (4577ه) حيث قال : «لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديًاء أنه لا 
رر لاد أن طا مرا اما فن عه اك سيم ولا نکاح» ولا غير حامل حتى 
يعلم براءة رحمها من ماء غیره». ونقله عنه ابن قدامة» وابن قاس . وقال 
أيضًا: «. . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين)”” . وقال 
أيضًا: «والأحاديث عن النبي با أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع»› ولا حائل حتى 
تحيض حيضة» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك 
ا 

6- ابن العربي (055ه)ء حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس: «لا يحل 
ولو ملك ابسن لمن اقشر اغا با اد : 

5- الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل 


الوضم»''. 
۷- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى 
(OY)‏ 
( 


۸- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وأما نكاحهاء وهي حامل من الزوج الأولء 
فهو نكاح باطل بإجماع الا 


.)١1؟8ص( «الإجماع» (ص77). (۲) «مراتب الاجماع»‎ )١( 


(۳) «مراتب الإجماع» (ص5؟7١). )٤(‏ «الاستذكار» (557/4). 

. 707 /5( «المغني» (077/9). () «حاشية الروض المربع»‎ )٥( 

(۷) «الاستذكار» .)٤۹۸/٥(‏ (۸) «التمهيد» (۳/ .)۱٤۳‏ (9) أي : الحامل المسبية. 
)٠١(‏ «عارضة الأحوذي» (07/0). )١١(‏ «بدائع الصنائع» رده ). 


(؟١)‏ «بداية المجتهد» (۲/ 89). (۱۳) «مجموع الفتاوى» .)۱۱١/۳۳(‏ 
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الحامل» سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة» أو زنى» وهذا لا خلاف فيه إلا 
نانفا كان الو O‏ 

e‏ ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث قال : «الثانى : وهى الحبلى من غيره» فإن تزوجهاء 
لا يصح إجماعًا». 


0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الحامل 
من غير زوجهاء حتى تضع حملهاء هو قول عمر» وأبي موسى الأشعري اء وأبي 
تور احا 


3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي الدرداء““ وله عن النبي بي أنه أتي بامرأة 
مجح “على باب فسطاطء فقال: «لعله يريد أن يلم بها؟»» فقالوا: نعم. فقال 
رسول الله ی : «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره» كيف يورّئه وهو لا يحل له. 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له . 

۲- عن رويفع بن ثابت الأنصاري”"' وليه قال : قال رسول الله ية يوم حنين: دلا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»”” . 

۳- عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي بيا أنه قال في غزوة أوطاس» ونادى 


.)١ 4 /"( «زاد المعاد» (ه/ ه6١). (۲) «البحر الرائق»‎ )١( 

(۳) «الإشراف» (۱/ ۲۸۷). 

(5) هو أبو الدرداء» عويمر» وقيل : عامرء واختلف في اسم أبيه » فقيل : مالك وقيل غير ذلك أسلم يوم بدرء 
وشهد أحدًا وما بعدهاء ولآه معاوية قضاء دمشق في عهد عمر» توفي سنة (۳۲ه). انظر ترجمته في : «أسد 
الغابة) (5/ ٤4)ء‏ «الإصابة» (85/١؟5).‏ 

(0) بميم مضمومة» ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة؛ وهي الحامل التي قربت ولادتها. انظر: «شرح مسلم 
للنروي» .)17/1٠١(‏ 

(5) أخرجه مسلم »)١55١1(‏ وااشرح النووي» .)17/1١١(‏ 

(۷) هو رويفع بن ثابت بن سكن النجاري الأنصاري» يعد في المصريين» ولي إمرة طرابلس لمعاوية سنة (47ه. 
توفي بالشام» وقيل: ببرقةء وهو أمير عليهاء سنة (57ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ۲۹۸)ء 
«الإصابة» (115/5). 

(8) أخرجه أبو داود (/5١5؟)‏ (؟7518/5)» والترمذي )١١5(‏ (7597/5). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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مناديه بذلك : : لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» 
1 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: فيها دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم أن يطأ الرجل حاملًا من غيره» سواء كان 
حملها من زوج» أو سيد» أو شبهة ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 








5 111 -11] إباحة نكاح الزانية» لمن زنى بها بعد الاستبراء: 


إذا زنت المرأةء فلا يمنعها ذلك من أن تتزوج» فإنه يجوز لمن زنى بهاء ولغيره» 
أن يعقد عليهاء ونقل الإجماع على جواز ذلك جمع من أهل العلم بشرط أن يستبرئها. 

3) من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (577ه) حيث قال: «فأما الزانية فإنه 
يجوز للزاني أن يعقد عليهاء وإن كان قد زنى بهاء ويجوز لغيره أيضَّاء وهو قول جميع 
الفقهاء»”" . 

۲- الماوردي (0٠55ه)‏ حيث قال: «. . . وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
النبي يي قال: «لا يحرم الحرام الحلال»“» وهذا نص» ولأنه منتشر في الصحابة 
بالإإجماع» وروى عن أبي بكر» وعمر» وابن عمر» وابن عباس» وجابر. . . فهذا قول 
من ذكرناء ولم يصح عن غيرهم خلافه» فصار إجماعًا»”* . 

۳- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال : «أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بأمصار 
المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بهاء إذا استبرأها»”" . ونقله 
e Ee‏ 
وقال أيضًا: «وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزوجهاء ولم 


.)٠١١ /١( سبق تخريجه. (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 

() «عيون المجالس» (۳/ .)٠١٤١‏ 

() أخرجه ابن ماجه )7١١5(‏ (۱/ ۳۲٩)»ء‏ والدارقطني (۳۹۳۷) (۳/ ۱۸۸)ء والبيهقي .)١19/19(‏ وضعفه 
الألباني. انظر : ضعيف سنن ابن ماجه (ص٤١٠).‏ 

.)508- ۲۵٥۷ /۱۱( «الحاوي»‎ )0( 

.)٤٦٤ /٥( «الاستذكار»‎ )( 

(۷) «فتح الباري» (9/ ۱۹۰) . 
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و عليه)7" . 

-٤‏ القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: «. . . إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم 
عليه تزويجها»" . وقال أيضًا: «وهذا يقتضي أن المسافحات "لا يحل التزوج بهن ؛ 
وذلك خلاف الإجماع»“ . وقال أيضًا: «إن متزوج الزانية التي قد زنت» ودخل بهاء 
ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني»... وأما إذا عقد عليهاء ولم يدخل بهاء حتى 
يستبرئها فذلك جائز إجماعًا» . 

ه- العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولو كان الحمل من الزنى؛ فالنكاح جائز عند 
الكل»" . 

5- ابن الهمام (١85ه)‏ حيث قال: «أما لو كان الحبل منه جاز النكاح 
بالاتفاق»”" . 

۷- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا”” . 

۸- الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «... إن البغايا حلال... وذلك مما لا 
خلاف فيه فيما أعلم» ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا)”"' . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الزانية لمن 
زنى بهاء أو غيره بعد استبرائهاء هو قول أبي بكرء وعمر» وابن عمر» وابن عباس» 
وجابر ل وطاوس» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وعطاء. والحسن» 

5 5 لك 
وعكرمة» والزهري» والثوري ١‏ . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وجل کم ا و لم چ رائساء: الآية 14]. وجه 

الدلالة: الآية عامةء فلم تفرق بين العفيفة والزانية». فيحل نكاحها عندئظذٍ للزاني 


و 

.)۱۷۷ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( .)٤۷۳/٥( «الاستذکار»‎ )١( 
.)١١١ /5( أي : الزانيات . انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 

() «الجامع لأحكام القرآن» (5/ )٥( .)١١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» (191//15). 
(5) «البناية شرح الهداية» (۰/ .)٥٥۹4 - ٥٥۸‏ (۷) «فتح القدير؛ .)٤١/۳(‏ 

(۸) «البحر الرائق» (۳/ .)١١4‏ (9) «نيل الأوطار» (5/ ۲۸۵). 


.)۸٤ /۱( «الإشراف»‎ )٠١( 
.)009 /٤( «المغني» (۹/ 050)» «البناية شرح الهداية»‎ )١١( 
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؟- عن ابن عباس ول قال: أتى رجل النبي اة فقال: يا رسول اللهء إن امرأتي لا 
ترد يد لامس» فقال النبي كلد : «طلقها»» قال: إني أحبهاء قال: «فامسكها روفي 
وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على تزويج الفاجرة التي عرفت بالزنى . 

۳- عن ابن عمر ويا عن النبي بي قال: «لا يحرّم الحرام الحلال»"» وجه 
الدلالة: دل الحديث على أن الحرام كالزنى ونحوه» لا يحرم الحلال الذي أباحه الله 
کالنکاح ونحوه. 

4- سئل أبو بكر الصديق ويه عن رجل زنى بامرأة» ثم يريد أن يتزوجهاء فقال: 
ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من سفاح إلى نكاح”*“. 

- روي عن عمر َيه أن رجلا تزوج امرأة» وكان له ابن من غيرهاء ولها بنت من 
غيره» ففجر الغلام بالجارية» وظهر بها حمل» فلما قدم عمر مكة رفع إليه» فسألهما 
فاعترفاء فجلدهما عمر الحدء وحرص أن يجمع بينهماء فأبى الغلام”” . 

1- عن أبي الزبير المكي”" أن رجلا خطب إلى رجل أخته» فذكر أنها أحدنت» 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فضربه» أو كاد يضربه» ثم قال: ما لك وللخبر”” . 

۷- سئل ابن عباس : أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم» أرأيت لو سرق من كرم 


عنًا ثم اشتراه» ا 


(۱) أخرجه أبو ذاود )۲۰٤۲۹(‏ (۲/ ۲۲۰)» والنسائي (۳۲۲۹) (1/ .)٥١‏ قال ابن تيمية : حديث ضعيف» ضعَفه 
أحمد وغيره. لكن الألباني صححه. 
انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 4 55)» «صحيح سنن أبي داود» (؟7857/1). 

(۲) «شرح السنة» .)٠۷/٥(‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ »)٠١١‏ وعبد الرزاق »)7١ 5 /۷( )۱۲۷۹٥(‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)۳١١‏ 

(4) أخرجه البيهقي (۷/ »)٠١١‏ وعبد الرزاق (۱۲۷۹۳) (۷/ ۳٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ 071 . 

(5) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي» روى عن جابر» وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة وو » سئل 
الإمام أحمد عنه فقال : احتمله الناس» ليس به بأس. وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة . 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (۸/ .)۷٤‏ «المقتنى في سرد الكنى» .)51414/١(‏ 

(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص۳۱٤).‏ 

(4) أخرجه البيهقي (۷/ »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة (548/5). 
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الخلاف في المسألة: أولًا: قال الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسر» 
والشافعية : يجوز للزاني وغيره أن ينكحهاء وإن كانت حاملاء فإن كان الحمل منه 
فلا يستبرئها» > بل له أن يجامعهاء وإن كان الحمل من غيره فلا يطأها حتى تضع . 

2 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : مَإوَأِلٌ لَك مَا ور ذل [التساء: الآية »]۲١‏ وجه 
الدلالة: الآية عامة فلم تفرق بين العفيفة والزانية» فيحل نكاحها عندئذٍ للزاني 
ا 

-١‏ عن ابن عمر وا عن النبي بي قال: «لا يحرّم الحرام الحلال»“. وجه 
الدلالة : هذا نص» وهو منتشر بين الصحابة بالاجماع» فدل الحديث على أن الحرام 
كالزنى ونحوهء لا يحرّم الحلال الذي أباحه الله كالنكاح ونحوه . 

-٠“‏ عن عائشة وَيَّا: قالت: عن النبي بي أنه قال: «الولد للفراشء» وللعاهر 
الحجر»”". وجه الدلالة: حرمة ماء الرجل إذا كان حملا ثابت النسب» ولا حرمة 
لماء الزنى» فلما لم يكن له حرمة جاز النكاح””" . 

ثانيًا: ذهب الحنابلة"“» وابن حزم“ إلى أنه لا يحل للزانية أن تتزوج حتى 
تتوب » وتنقضي عدتها. وهو قول قتادة» وأبي د و إسعاق 77 


ر 


7 أدلة هذا القول: -١‏ قوله تعالى : لای لا يكح إلا نة أو مشركة وَالرَيَةَ لا يكحا 
ِل رن أو مراف وشم ك عل المي © € [الثور: الآية ٣‏ . وجه الدلالة : جرم الله به أن 
ينكح الزاني زانية» ولا يرتفع الحكم عنها إلا بالتوبةء فإذا تابت حل تكاحهاء فإن هذا 
خبرء ومعناه النهي عن نكاح الزانية""'. 


.)009/5( «البناية شرح الهداية»‎ 425141١ «بدائع الصنائع» (۳/ 00407 افتتح القدير»7/‎ )١( 

. )57”5/5( «الحاوي» (701//11)ء (501)» «التهذیب للبغوي»‎ )١( 

(۳) «المغني» (۹/ 050)» «البناية شرح الهداية») (069/5). 

(4) سبق تخريجه . (ه) «الحاوي» .)۲٥۸/۱۱(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5707) (17/0١١)ء‏ ومسلم (۷١٤۱)ء‏ «شرح النووي» /٠١(‏ ۴۲). 

(۷) «بدائع الصنائع» (۳/ “451). 

(۸) «الإنصاف» (۸/ ۱۳۲)ء «کشاف القناع» )ھ/ .(AT‏ 

.)۸٤ /١( «الإشراف»‎ )٠١( .)٦۳/۹( «المحلی»‎ )9( 

. )۸۳ /5( «المغني» (9/ 057)» «كشاف القناع»‎ )١١( 
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ت عن آي الدرداء كفك عن الى يله أنه أتي: بامراة مجح على بانتقسطاط» 
فقال: «لعله يريد أن يلم بها؟», فقالوا: نعم. فقال رسول الله كَِ: «لقد هممت أن 
ألعنه لعا يدخل معه قبره» كيف يورّثه وهو لا يحل له» كيف يستخدمه وهو لا يحل 
له . 

-٣‏ عن رويفع بن ثابت الأنصاري وط قال : قال رسول الله ي : «لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسقي ماءه زرع غيره»”") 

5- عن أبي سعيد الخدري َه عن النبي اة أنه قال في غزوة أوطاس» ونادى 
مناديه بذلك : (لا توطأ حامل حتى تضع. ولا عير ةات هما حي اط د 

ثالنًا: ذهب على» وعبد الله بن مسعودء والبراء بن عازب“» وعائشة ون 
والحسن ابرق انها لا تحل للزاني بحال» ولا يزالا زانيين ما اجتمعا . 

2 أدلة هذا القول: -١‏ قوله تعالى : الان لا تكح إلا زانية أو مشركة وألزاية لا يتكحهاً 
إل لَا ان أو مشر وشيم دك على اسمن ( © > زاثور: الآية »)٣‏ وجه الدلالة: ورد المنع في 
أول الآية» ثم ورد التحريم في آخرهاء فلا يجوز خلافه عند" . 

۲- قالت عائشة وبا : «لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا» . 

“- وعن البراء بن عازب َه في الرجل يفجر بالمرأة» ثم يريد أن نكاحهاء قال: 
«لا يزالان زانيين بدا" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يباح نكاح الزانية لمن زنى بها بعد 


. سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه‎ )١( 

(4) هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري» رده رسول الله ية يوم بدر لصغرهء ثم غزا مع النبي كك 
أربع عشرة غزوةء شارك في فتوح فارس ٠»‏ وشهد الجمل وصفين مع عليء سكن الكوفة» وبها مات سنة 
(AVY)‏ . 
انظر ترجمته في : «الإصابة» /١(‏ ١١٤)ء‏ «أسد الغابة» .)۳١١ /١(‏ 

(6) «الإشراف» /١(‏ ٤۸)ء‏ «عيون المجالس» (9/ 2)٠١ ٠/5‏ «المغني» (55/4ه)» «الحاوي» (۱۱/ ›)۲٥۷‏ 
«المحلى؛» (9/ 509). 

.)۲٥۷ /۱۱( «الحاوي»‎ )5( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۰۱) (۲۰۹/۷)» وسعيد بن منصور (۱/ .)۲٠١‏ 
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ستبرائها؛ لوجود خالاف في هذه المسألة بين من منع نكاحهما مطلقّاء وبين من أباح 
لها النكاح مطلقًا بلا استبراء إن كان الناكح هو الزاني» وبين من قيد ذلك بتوبتهاء 
وانقضاء عدتها. 

[۷ -17] تحريم نكاح الكافر للمسلمة: 


يحرم على المرأة المسلمة أن يتزوجها رجل كافرء سواء كان ذلك الكافر كتابيًا من 
اليهود والنصارى» أم من غيرهم من سائر الكفار» ونقل الإجماع على تحريم ذلك 
جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «فالمسلمات محرّمات على 
المشركين منهم بالقرآن على كل حال» وعلى مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين 
المشركين والمسلمين» وما لم دلت الا افيه عل 3" ول اشا «ولم 
يختلف الناس فيما علمناه في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشركء وثني أو كتابي» . 

-١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «... فإن اتفاقهما في الإسلام والكفر كان 
شرطًا معتبرًا بالاجماع»2 . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات 
على الكفار)* . 

4- القرطبي (١/717ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 
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ه- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث 
المسلم» ولا يتزوج الكافر المسلمة»”" . 

5- العيني (865ه) حيث قال: «... أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي 
بالإجماع هي أن يكون في الدين» فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر»”” . 


.)۲۲۰ هكذا وردت العبارة . (۲) «الأم» (ه/1). (۳) «الأم» (ه/‎ )١( 


(4) «الحاوي» .)۱٤١/١١(‏ (5) «المغني» .)٠١ /٠١(‏ 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 1۷). (۷) «مجموع الفتاوی» (77/77) . 


(8) «عمدة القاري» (۲۰/ ۸۳). 
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۷- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «... وهو يحرم على الفاسقة المسلمة 
eT‏ 

۸- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم إجماعًا» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الكافر 
للمسلمة» وافق عليه ابن حرم , 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ولا مكحا الفركِين عن وینوا وابد موم حر 
من مشر و5 اجک ولك يدعو إِلّ لار [الجقرة: الآية »]۲٠١‏ وجه الدلالة : يخشى على 
المؤمنة أن تقع في الكفر بزواجها من كافرء فالزوج يدعو إلى دينه» والنساء في العادة 
يتبعن أزواجهن» وفعلهم هذا دعوة إلى الكفر» والدعوة إلى الكفر توجب النارا” . 

؟- قال تعالى: اون عَجْمَلَ أله كرت عَلَ انومن سيلا الساء: الآية .]14١‏ وجه 
الدلالة: لو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة» سواء كان كتابيًا أم 
غير كتابي ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 [18-18] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية: 


يباح للمسلم أن ينكح الحرائر من نساء أهل الكتاب» ونقل الإجماع على إباحة ذلك 
جمع من أهل العلم. 

(] من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠5ه)‏ حيث قال: «ويحل نكاح حرائر أهل 
الكتاب لكل مسلم... وهم اليهود والنصارى» دون المجوس. فهذا ما لا أعلم فيه 
ا ن ادا | 

”- الطبري (١٠ه)‏ حيث قال فيما نقل من أن عمر أراد التفريق بين طلحة وزوجته 
من أهل الكتاب» وبين حذيفة وامرأته الكتابية : «فقول لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة 


.)537- 5501 /5( أي : المشرك. (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)۳۲۹ /۹( «حاشية الروض المربع» »/ 0"( (5) «المحلى»‎ )۳( 
.)٤٦١ /۳( «بدائع الصنائع» (۳/ 419). (5) «بدائع الصنائع»‎ )( 


)۷( «الأم» (ە/ ۰ - ). 
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مجتمعة على تحليله بكتاب الله تعالى ذکره» وخبر رسوله تكله(" . 

۳- ابن المنذر (18١ه)‏ حيث قال: «لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم 
ذلك». ونقله عنه ابن قاس 

-٤‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «... ولأنه إجماع الصحابة» روي عن عمر 
جوازه» وعن عثمان أنه نكح نصرانية» وعن طلحة أنه تزوج نصرانية» وعن حذيفة أنه 
تزوج يهودية... إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة» وغيرهم, 
فصار إجماعًا منتشة )2 . 

ه- ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات 
حاار 

5- ابن هبيرة 5 حيث قال: «واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج 
الكتابيات الا 

لا- ابن رشد (5960ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية 
الحرة"“. 

8- ابن قدامة ( e‏ : اليس ب بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل 

حرائر نساء أهل الكتاب») . ونقله عنه ابن قا . 


0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره من کک على إباحة نكاح المسلم 


للحرة الكاية واف علة اة" بن حزم" . وهو قول عمر» وعثمان» 
SSA RED AA ASTRA ES ET‏ 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۲/ ۳۷۸). () «الإشراف» .)۷١ - ۷١ /١(‏ 

(؟) «حاشية الروض المربع؟ (5/ .)٠٠١‏ () «الحاوي؟ .)۰٤/۱۱١(‏ 

(۵) «الاستذكار» (595/0). (5) «الافصاح» (۲/ 44). 

(۷) «بداية المجتهد» (؟/ 74). (۸) «المغني» (0145/9). 

(9) «حاشية الروض المربع» (5/ .)٠٠١‏ 

.)١؟‎ /9( «المحلی»‎ )١١( .)٥٤١ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ »)5١١ /١( «الهداية»‎ )1١( 


(5) هو طلحة بن عبيد الله التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو من السابقين الأولين» شهد أحدًا وما 
بعدهاء وأبلى بلاء عظيمّاء ووقى الرسول ية بنفسه» مات مقتولًا بعد الجمل سنة (١۳ه).‏ انظر ترجمته 
فى: «أسد الغابة» (؟/ ٤۸)ء‏ «الإصابة» (8470/9). 


وجابر بن عبد اللهء ول > وسلمان”" و وعطاء» SS E‏ 
والحسن» وطاووس» وسعيك بن جبير › والزهري› 0 والأوزاعي”” 
0-0 » 5 5 معرء ر 4۸ ر << حل ار م مس 
0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ام أل كم لطبت 00 وطعام ذبن أوثوأ الك عل 
لک 000 ل ين ر جوم م صر سل م 1 ر 
کر وطعامم حل طم وحصت من لوت المت بن ن ووأ لكب من بكم رانائدة: 


الآية هع . 

. تزوج عثمان بن عفان و نائلة الكلبية”*'» وهي نصرانية» على نسائ‎ -١ 

-٣‏ تزوج حذيفة وليه يهودية في زمن عمرء فقال عمر: طلقها فإنها جمرة» قال 
أحرام هي؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله” . 

-٤‏ كتب عمر بن الخطاب وه : أن المسلم ينكح النصرانية» والنصراني لا ينكح 
1 ل 1 


ه- نكح طلحة بن عبيد الله وه بنت عظيم اليهودء قال : فعزم عليه عمر إلا ما 
(AM,‏ 
طلقها . 


(1) هو حذيفة بن اليمان بن حسل العبسي» من غطفان» أصاب بعض أجداده دمّا فهرب إلى المدينةء فحالف بني 
الأشهل من الأنصار» شهد مع النبي يي أحدًا وما بعدهاء وهو صاحب سر رسول الله ا توفي سنة 
(ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (١/٦٠۷)ء‏ (الإصابة» (۲/ .)١۹‏ 

(؟) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» يُعرف بسلمان الخيرء خرج من بلده فارس يبحث عن دين خير من عبادة 
النار» حتى وصل إلى المدينة» لم يشهد بدرًا ولا أحدًا؛ لأنه كان في الرق» أول مشاهده الخندق» توفي سنة 
(5هء في أواخر خلافة عثمان. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ١01)ء‏ «الإصابة» .)١١۸/۳(‏ 

() «الإشراف» /١(‏ ١۷)ء‏ «المغني» (9/ 58 0)» «البناية شرح الهداية» .)05٠ /٤(‏ 

() هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية» زوجة عثمان وله » كانت خطيبة شاعرة» من ذوي الرأي 
والشجاعة» حملت إلى عثمان من بادية السماوة بالعراق فتزوجهاء دافعت عن عثمان عند قتله» وأبت أن 
تتروج بعده. 
انظر ترجمتها في : «الثقات» لابن حبان (0/ »)٤۸۷‏ و«صفة الصفوة» (۱/ ۲۹۵). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 2)117/7 وقال: إنها أسلمت على يديه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠١۷(‏ (9/8/5)» وابن أبي شيبة (۳/ »)٤۷١‏ قال الألباني : سنده صحيح . انظر: 
«إرواء الغليل» .,)701١7/5(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠۰۵۸(‏ (7/84/57). 


(۸) أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠١۹(‏ (5/ ۷۹)ء وابن أبي شيبة (۳/ .)٤۷١‏ 
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5- عن جابر طوبه قال: شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى 
المسلمات» فتزوجنا اليهوديات والنصرانيات» فمنا من طلق ومنا من لم يطلق». 
نساؤهم لنا حل» ونساؤنا عليهم حرام . 

3 الخلاف في المسألة: ورد عن ابن عمر وا أنه كان لا يرى نكاح الكتابية» فقد 
أخرج البخاري عنه: أنه إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله حرم 
المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها 
عيسى » وهو عبد من عباد الله" : ۰ 

قال ابن حجر : هذا مصير من ابن عمر إلى استمرار حكم قوله تعالى : ولا نكا 
ل وم [البقرة: الآية 0156١‏ وأنها ناسخة لقوله تعالى : #وأخصكت من لذن ونا 
الْكتبّ من بلک [الائدة: الآية ها" , 

eG‏ أولًا: تحقق الإجماع على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب. 

ثانيًا: لا ينظر لخلاف ابن عمر؛ لما يأتي : 

-١‏ يحمل تخصيص المنع من ابن عمر لمن يشرك من أهل الكتاب» ولا يعتقد أن 
الإله واحد وهو الله ك . 

- الذي عليه الجمهور أن آية المائدة» نسخت آية البقرة . وقال آخرون: ليس 
ا ا و e‏ الكقاتب بن يذليل ال 
وکر یکی ای گرا ين فل الككب والفذركن شک ّم ا © 4 رلب لاه » 
وقوله: لى الذي كَمَرُوأ ن أَهْلٍ ET‏ الآية 1 ] » 
وغيرها من الآيات. فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل 
الكتاب , 

'- آية المائدة خاصة في حل أهل الكتاب» وآية البقرة عامة في كل كافرة» 


.)178/9/( )١؟51لال« أخرجه البيهقي (۷/ ۱۷۲)» وعبد الرزاق‎ )١( 

.)5١1١/5( )٥۲۸٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» (007/9). () «فتح الباري» (607/9). 

(0) «تفسير الطبري» (۲/ ١۳۷)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (۳/ ٠۳‏ «فتح الباري» (507/9). 
(1) «تفسير الطبري» (۲/ 22751 «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ١٦)ء‏ «المغني» (045/9). 
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والخاص يجب ر 


› لا حجة فيما ورد عن ابن عمر وها ؛ لأنه كان رجلا متوقمًا؛ فلما سمع الآيتين‎ -٤ 
. في واحدة التحليل» وفي الأخرى التحريم» ولم يبلغه النسخ؛ توقف”‎ 

ه- ما ورد عن ابن عمر شذوذ لا يلتفت إليه؛ فإنه شذ عن جماعة الصحابة 
والتابعين» ومعارض لما ورد في سورة المائدة” ؛ حتى قال ابن المنذر: لا يحفظ عن 
أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك . 

1- لم يلتفت أحد من علماء الأمصار - قديمًا وحديثًا - إلى قول ابن عمرء فإن 
إحدى الآيتين ليست أولى بالاستعمال من الأخرى» ولا سبيل إلى نسخ إحداهما 
بالأخرى إذا كان هناك سبيل إلى إعمالهماء فإن آية البقرة عند العلماء في الوثنيات» 
والمجوسيات» وآية المائدة في الكتابيات . 


ثالنًا: يحمل ما ورد عن ابن عمر على الكراهة» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب» وعن ميمون بن 0 عن ابن 
عمر: أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب» وقرأ: «إولا تدكخوأ المتركتٍ حى ومن [البقرة: 


الآية ۲١‏ ين : 


رابعًا: إذا حمل ما نقل عن ابن عمر ويا على الكراهة فإن ذلك لا ينفي الجواز 
الثابت بنص الكتاب العزيز» وما ثبت عن الصحابة . 


.)045/9( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 54). 

(۳) «الاستذكار» »)٤۹٦/٥(‏ «فتح الباري» (9/ 5:7)» «عمدة القاري» .)۲۷١ /۲١۰(‏ 

(:) «الإشراف» لابن المنذر /١(‏ ١۷)ء‏ وانظر: «تفسير الطبري» (؟5/ 2057178 «فتح الباري» (9/ 005). 

.)5957/6( «الاستذكار»‎ )٥( 

(5) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي» قاضي الجزيرة» نشأ بالكوفة؛ ثم نزل الرقة» روى عن عمرء 
والزبير: مرسلاء وعن أبي هريرة» وعائشةء وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم» قال الإمام أحمد: ميمون 
ثقة» توفي سنة (۷١١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۹٤۳)ء‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 
.(\o٤‏ 


(۷) مصتف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۷) . 
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[1٩ - ۱۹[ 1‏ إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين: 





يجوز للمسلم أن يتملك الجواري والإماءء فإن كن كتابيات أبيح له نكاحهن بملك 
اليمين» دون عقد النكاح» فتبقى أمة بملك اليمين» ولا تصبح زوجة بعقد النكاح» 
ونقل الإجماع على إباحة وطئهن بملك اليمين جمع من أهل العلم. ٠‏ 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (A1۸)‏ حيث قال : «وأجمعوا على وطء إماء 
أهل الكتاب بملك اليمين)9 . 

- ابن هبيرة (٠07ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المسلم يحل له أمته الكتابيةء 
دون المجوسية والوثنية» وسائر أنواع الكفار»”" . 

۳- ابن رشد (596ه) حيث قال: «اختلفوا فى إحلال الأمة الكتابية بالتكاى 

بن ر + في + بيه ha‏ 
واتفقوا على إحلالها بملك اليمين»" . 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من 
وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم» ولم ينقل عن 
أخل من السلف تحريم ذلك)20 , 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الأمة 
الكتابية بملك اليمين» وافق عليه الحنفية* . 

0 ا : اتک ما طَاب لکم ين السا ممق ونکت ونيم إن 
ِف آل ميلا ا وة أو ما ملكت اک 4 [التساء: الأية ]٣‏ . 

۲- قال تعالى: وون هم لفررجهم رن © © إلا عل أزوجهم أو ما ملكت 
ايسب نهم غَيْرٌ مَلْوميت © € [الؤنون: 0 1]. 

ل وجه الدلالة من الآيتين: أباح الله ب ما ملكت اليمين دون تفريق بين مسلمة أو 
كتابية» ولم تفرق السنة بينهن» فدل على أن الآيتين تعمّان الأمة المسلمة والكتابية" . 

-.أن الأمة الكافرة قد تكون»ملكا لكافن فإن نكحها المسلم وأولدهاء يصبح ابنه 
)١(‏ «اللإجماع» (ص١5).‏ (؟) «اللإفصاح» (۲/ .)۱١١‏ () «بداية المجتهد» (۲/ .)۷١‏ 


(4) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۱۸١‏ () «بدائع الصنائع» (۳/ 259 ) «الهداية» .)5١١ /1١(‏ 
(5) «المحلی» ١ .)١5/9(‏ 
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منها رقيقًا لسيدها الكافرء فلم يبح التزوج بها" . 

7 الخلاف في المسألة: وقع خلاف في المسألة بين من يرى إباحة وطء إماء أهل 
الكتاب حتى بعقد النكاح عليهن» وبين من يرى منع وطئهن ولو كان بملك يمين» 
وهذا الخلاف على النحو التالي : 

أولًا: ذهب الحنفية"» ورواية عن الإمام أحمد إلى القول بإباحة عقد النكاح 
على إماء أهل الكتاب» فتصبح زوجة. إلا أن الخلآل”'' رد الرواية عن الإمام أحمد؛ 
وقال: إنما توقف الإمام أحمد فيهاء ولم ينفذ له قول» ومذهبه أنها لا تحل”” . وهو 
قول الشعبي» وطاوس» ومجاهد"'. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عمو مات النكاح في قوله تعالى : وال لك ا وه لِم 4 
[النّساء: الآية 4 1]» وقوله : «ان که بدن أَهَلهنَ) رائساء: الآية »]۲٠‏ وقوله : :نكمأ ما طابٌ 

م ين أَليْسَآِ» رالئساء: الآية ]٣‏ . وجه الدلالة: أن الله #4 لم يفصل بين الأمة المؤمنة» 
والأمة الكافرة الكتابية إلا ما خص بدليل" . 

-٣‏ قال تعالى: لصتت يى أذ أوثوا الككب ين كبك (للائدة: الآية ه]. وجه 

الدلالة: الإحصان في لغة العرب عبارة عن المنع» والمنع يحصل بالعفة والصلاحء 


ةا كاتف الكدانية مک نهر كاحي تر كانت ی 


۳- كل أمّة حل وطؤها بملك اليمين» حل بعقد النكاح؛ كالمسلمة» وكل امرأة 
حل أكل ذبيحتهاء حل للمسلم نكاحها؛ كالحرة" . 


.)٠٠١/۲( «الروايتين والوجهين»‎ )١( 

)۲( «بدائع الصنائع» (5/ ؟ه:). «الهداية» .)5١١ /1١(‏ 

(۳) «الانصاف» (۱۳۸/۸) . 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلآل» صاحب المصئّفات والكتب في المذهب» وكان له حلقة في 
جامع المهدي» وأنفق عمره في جمع مذهب الامام أحمد وتصنيفه» توفي سنة (١١۳ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (۲/ ١١)ء‏ «المقصد الأرشد» .)١557/1١(‏ 

(4) «الإنصاف» (۸/ ۱۳۸)ء «المخني» (04/۹). 

(5) «الاستذكار» /٥(‏ 59)» «بداية المجتهد» (۲/ .)۷١‏ 

(۷) «بدائع الصنائع» (6/ 5 ). (8) «بدائع الصنائع» (T/7)‏ 


(۹) #الروايتين والوجهين» (۲/ .)٠٠١‏ 
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ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بعدم إباحة وطء أيّ أمة غير مسلمة بملك 
: ,0 5 .ع (DD‏ )( 
اليمين» وهو قول ابن عمر وا › والربيع بن خثيو''“ والحسن البصري”” : 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ منم طول أن سح المحَصكت 
لْمْؤّمَِتٍ ممن نا مَلَكنْ أَيْمْيَم ين َيَليّكم الْمُؤْمتٍ» [لتساء: الآية ه؟]. وجه الدلالة: هذا 
نص في إباحة نكاح الأمة المؤمنة فقطء ولم يرد إباحة نكاح الأمة الكتابية“ . 

2 كج انا م غ .)0( 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في إباحة وطء إماء أهل الكتاب» بملك اليمين؛ 
17١ - ۲١[‏ تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح» أو ملك يمين: 


يحرم على المسلم أن يطأ امرأة كافرة - غير كتابية - سواء كان هذا الوطء بنكاح» 
أو ملك يمين» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولا اختلاف بين أحد من 
أهل العلم في تحريم الوثنيات - عفائف كن أو زوانٍ - على من آمن» زانیًا كان أو 


2 


eis 
الماوردي (هوةةه). حيث قال عن المجوس : (للا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح‎ - 

نساؤهم» وهذا قول سائر الصحابة» والتابعين» والفقهاء» . وقال أيضًا: «. . . لأن 
إبراهيم الحربي”” رواه عن سبعة عشر صحابيًا لا يعرف لهم مخالف» فصار 


.)١١ /۹( «المحلى)»‎ )١( 
هو أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري الكوفي» روى عن النبي ية مرسلاء وكان من أشد أصحاب ابن مسعود‎ )۲( 
ورعًا» وقال علقمة : انتهى الزهد إلى ثمانية» فذكر منهم الربيع . قال ابن معين : لا يسأل عن مثله . مات بعد‎ 
طبقات خليفة بن خياط‎ »)۲٠١ /۳( ه) . انظر ترجمته فى : «تهذيب التهذيب»‎ 51١( سنة (1۳)» وقيل : سنة‎ 


.)١4 ١ (ص‎ 
.)١5/9( «المحلى)»‎ )5( .)٤۹٤/٥( «الاستذكار»‎ »)١5 /4( «المحلى»‎ )۳( 
.)۳۰۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۷( .)۲۱۹ /٥( «الأم»‎ )5( .)٥٥۲ /۹( «المغنى»‎ )5( 


(۸) هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي» سمع من الامام أحمدء ونقل عنه» كان إمامًا في العلمء رأسًا في 
الزهد» عارفًا بالفقه» بصيرًا بالأحكام» حافظًا للحديث» صئف كتبًا كثيرة؛ منها: «غريب الحديث»» = 
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E 
ابن حزم (407ه) حيث قال: «وأما نكاح الكافرة غير الكتابية» فلا يخالفنا‎ -“ 
e Ns الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج»‎ 

4- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم نكاح 
مجوسية ) ولا وثنية» ولا خلاف بين العلماء في ذلك»“ . وقال أيضًا: «ولا يحل وطء 
أمة مجوسية بملك اليمين» فهذا أيضًا قول جمهور أهل العلمء ولم يختلف فيه فقهاء 
أهل الأمصار من أهل الرأي» والآثار»””". وقال أيضًا: «وإجماع فقهاء الأمصار على 
أن نكاح المجوسيات والوثنيات - وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات - لا 
يحل" . 

0 هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح 
المجوسيات» ولا الوثنيات» ولا غيرهن من أنواع المشركات» اللاتي لا كتاب لهن» 
وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن2”". ونقله عنه ابن قاسم”*. وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية» دون المجوسية والوثنية» وسائر أنواع 
الا 

5- ابن رشد (590ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح 
الور 

~~ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال : «وليس للمجوس كتاب» ولا تحل ذبائحهم» 
ولا نكاح نسائهم» نص عليه أحمد» وهو قول سائر ال وقال أيضًا: الوسائر 


= وادلائل النبوة»» واذم الغيبة» وغيرهاء توفي سنة (١۲۸ه).‏ انظر ترجمته في: «المنهج الأحمد؛ /١(‏ 
»)١9/5(‏ «الدر المتضد» .)٦۷ /١(‏ 

.)۳۰۹/۱۱( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) أي : المشركة غير اليهودية والنصرانية والمجوسية» فإن ابن حزم يرى أن المجوس أهل كتاب كما سيأتي . 


(۳) «المحلى» (۹/ ۱۷). )٤(‏ «الاستذكار» (ه/ 596). (6) «الاستذكار» /٥(‏ 5945). 
(؟) «التمهيد» .)١178/5(‏ (7) «اللإفصاح» (7/ 5 .)٠١‏ 
(۸) «حاشية الروض المربع» (5/ 0:0 . (9) «الإفصاح» .)1١1//5(‏ 


.)۷٤/۲( «بداية المجتهد»‎ )١٠١( 
«المغني» (و/لاؤهة).‎ )١١( 





CD‏ 1 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الكفار غير أهل الكتاب» كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر 
والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم» . وقال أيضًا: 
«وقد أخذ الصحابة سبايا فارس» وهم مجوس» فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن» وهذا ظاهر 
في إباحتهن» لولا اتفاق أهل العلم على خلافه)”"' . 

۸- القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: «وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ 
منهم - على أن ذبائحهم لا تؤکل» ولا يتزوج منهم»” ". 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «إن نكاح المجوسيات لا يجوز» كما لا يجوز 
نكاح الوثنيات» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وذكره الإمام أحمد عن خمسة من 
الصحابة في ذبائحهم ونسائهم» وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل 
البدع»© . 

-٠‏ قاضي صفد (بعد۷۸۰ه) حيث قال: «ولا يجوز لمن لا يحل له نكاح الكفار 
وطء إمائهم بملك اليمين»” . 

-١‏ العيني (855ه) حيث قال: «ولا يجوز تزوج المجوسيات» أي : بإجماع 
الأئينة لار وشا الأنصان. والجاة*: 

۲- الشعراني (۹۷۳ه)ء فذكره بنحو ما قال قاضي صفد" . 

۳- الحصكفي (۸۸٠٠ه)‏ حيث قال: «وحرم نكاح الوثنية بالإجماع» . 

-٤‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «... وهي“ تحرم على الفاسق المسلم 
بالإجماع»”” '. 


[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الكافرات 


)۱( «المغني» (60:8/9). )۲( «المغني» (6:/9ه). 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)٤٤/١(‏ 
)٤(‏ (مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۱۸۲). وانظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص47). 


(5) «رحمة الأمةا (ص۳۹۸). (5) «البناية شرح الهداية» .)٥٤١ /٤(‏ 
(۷) «الميزان» (۳/ ۱۸۷). 
(۸) «الدرالمختار متن «حاشية ابن عابدين» ٠ .)۱٠١/6(‏ (9) أي: المشركة. 


(١٠)«نيل‏ الأوطار» (5/ 571). 
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من غير أهل الكتاب سواء كان بنكاح» أو ملك يمين» هو قول الحسن البصري» 
والزهري» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق”"' . 

[] مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى: ولا تسكحوأ ارک حي رم4 َالقّوة: 37 . 
-١‏ وقال تعالى : آلو أل کہ الت وَطعَام لیت أوُوا الكتب حل لد وطعافم حل 


شه دجس 


وحصت من الويكت اكك مي أل اونا الككب من كبلك (اللائدة: الآية ه] . 

۳- وقال تعالی : «إولا تنسكأ بوصم آلكرافر ه [المتحتة: الآية ]٠ ١‏ . 

3 وجه الدلالة من الآيات: رخص الله ييل في نكاح نساء أهل الكتاب» فيبقى من 
عداهم على التحريم CS as‏ 
وغلى الوط فتدخل فيه الحرة والأمة من المشر كين" 

4- عن عبد الرحمن بن عوف ويه قال : قال رسول الله ية : «سنوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)”" . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب» فلا يحل وطء 
نسائهم بنكاح أو ملك يمين . 

2 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب المالكية في قول إلى القول بإباحة كاح 


المجوسيات بملك اليمين» وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم» في سائر الوثنيات" . 


(WD « 0 1 87‏ 
وهو قول طاوس› ومجاهد» وعطاء. وعمرو بن دينار» وأبي ثور : 


.)5714/5( «بدائع الصنائع»‎ ء)٥‎ ٤١ /۹( (؟) «المخني»‎ .)۷٦/١( «الإشراف»‎ )١١ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» بلفظ : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (ص77): وأخرجه عبد الرزاق مرسلا 
»)1٩4 /7( )۱۰۰۸(‏ والبيهقي مرسلًا في «الكبرى» (4/ ۱۹۲). قال ابن حجر عن المرسل : وفي إسناده 
قيس بن الربيع» وهو ضعيف . وقال البيهقي: هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. انظر: 
«التلخيص الحبير» (۳/ ۱۷۲)» «السنن الكبرى» للبيهقي (197/9). 

() «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤٦٤‏ 

.)٥۷٦/۲( «عيون المجالس» (۳/ 95١١)ء «المعونة»‎ )٥( 

(5) «زاد المعاد» /٥(‏ ۲١۱۳)ء‏ «حاشية الروض المربع» .)۴١١/١(‏ 

(۷) «الاستذكار» (5/ ٤4٤‏ - 540). «التمهيد» (۳/ 1*4 - ١١٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ ۱۲۳)» 
«البناية شرح الهداية» /٤(‏ 547)» «المغني» (۹/ ١٤٥)ء‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (ص577). 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : لصتت من اليس إل ما ملكت سنك » 


[التساء: الأية 4 9]. 


- عن أبي سعيد الخدري وه أن رسول الله ية بعث يوم حنين بعنًا قبل أوطاس» 
فأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب النبي بي تحرجوا من غشيانهن» من أجل 
أزواجهن من المشر كين » فأنزل الله کل : نخست يس الس إل ما مذكك کڪ 
[النساء: الآية 14]. فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن”'. 

۳- وعنه وه أن رسول الله بي قال في سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع» 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ''. 

[] وجه الدلالة: أن سبايا أوطاس كن من العرب» وهم عبدة أوثان» وهذا ظاهر في 
إباحتهن» فإن النبي يإ أمر بالاستبراء بوضع الحمل للحامل» والحيض لغير الحامل» 
ولم يقل حتى تسلم؛ ولو كان الوطء متوقمًا على الإسلام؛ لكان بيانه أهم من بيان 
الاجر IC‏ 

E‏ الصحابة في عصر النبي بيه من كفار العرب» وهم عبَدَة أوثان» 
ولم يكونوا يرون تحريمهن». ولع ينقل عن النبي ية تحريمهن» ولا أمر أصحابه 
باجتنابهن» فمحمد بن الحنفية”'' أمه من سبي بني حنيفة ٠‏ وأخذ الصحابة من سبايا 
فارس» فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن" . 

-٠‏ أن النبي ية لم يشترط في وطء سبايا أوطاس أن يسلمن» بل اشترط الاستبراء 


.00/1١١( أخرجه مسلم(457١) «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «المخني» (9/ .)٥٥۳‏ «زاد المعاد» .)١١۴۳/١(‏ 

() هو محمد بن علي بن أبي طالب» أمه من سبي بني حنيفة» وكان غاية في العلم» نهاية في العبادة» وكان 
شديد القوةء روى عن أبيه» وابن عباس» وسلمة بن الأكوع» وأبي هريرة وأبي سعيدء وعائشة» وجابر بن 
عبد اللهء وغيرهم» توفي سنة (٠۸)ء‏ وقيل: (١۸ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (؟2)71/5/5 
«شذرات الذهب» /١(‏ ۸۸). 

(4) حي من بكر بن وائل من العدنانية» وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن واتل» منازلهم 
اليمامة. انظر: «نهاية الأرب» (ص777)» «جمهرة أنساب العرب» (ص9:"). 

() «المغني» (9/ "001) . 
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5----- بيب ب ي 
فقط؛ وحصولٌ الإسلام في جميع السباياء وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف عن 
الإسلام منهن جارية واحدة؛ مما يعلم أنه في غاية البعده فإنهن لم يكرّهن على 
الإسلام» فلم يأت عنه بيا أنه اشترط إسلام المسبية في موضع واكك الك 
ثانيًا: ذهب ابن حزم" إلى القول بإباحة عقد التكاح على نساء المجوس» دون 
وطء إمائهم بملك اليمين» وأنهم أهل كتاب» وهو قول أبي ثور في إباحة نكاح نساء 
ا 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قوله بل: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»“ . 

۲- جمع عمر بن الخطاب وه الصحابة بعد هزيمة المجوس» فقالوا: بأي شيء 
نجري في المجوس من الأحكام؛ فإنهم ليسوا بأهل كتاب» وليسوا بمشر كين من 
ا العرب» فتجري فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين» 
فقال علي بن أبي طالب: بل هم أهل کات الخبر يطول . 


.0( 
تروج بمجوسیه . 


۳- يروى أن حذيفة 

, أنهم رن ناري قاهرا البهوه والتضارى”"‎ -٤ 

0 النقيجة: أولًا: ثبوت الإجماع في تحريم عقد النكاح على نساء المجوس» ولا 
ينظر لخلاف ابن حزم» وأبي ثور؛ إذ يريان إباحة ذلك؛ لما يأتي : 

-١‏ أن أبا ثور هو أول من قال بإباحة نكاح نساء المجوس» وقد خالف الإجماع 
الذي سبقه على تحريم عقد النكاح عليهن» فقد قال إبراهيم الحربي: روي عن بضعة 





.)١١؟‎ /9( «زاد المعاد» (ه/ ۱۳۲ -1"0). (؟) «المحلى)»‎ )١( 

(۳) «البيان» (۲۹۱/۹). (6) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه ابن حزم بسنده في «المحلى» (18/9). 

(5) الذي في كتب الآثار أن حذيفة تزوج يهودية» وقيل: نصرانية . 
انظر : «مصنف عبد الرزاق» (١١٠٠٠٠)ء‏ «مصنف ابن أبي شيبة» »)١975/(‏ «سنن سعيد بن منصور» (۱/ 
۳,). وصححه الألباني كما سبق . 
وذكره ابن المنذر بقوله : وقد روينا أن حذيفة تزوج مجوسية . وابن حزم عن الحسن أن امرأة حذيفة كانت 
مجوسية. انظر : «الإشراف» /١(‏ ٦۷)ء‏ «المحلى» (۱۸/۹). 

(۷) «المغني» (9/ لا هة). 
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عشر نفسًا من أصحاب النبي بي أنهم قالوا: «لا تجوز مناكحة المجوس»» ولا يعلم 
فيه خلاف» حتى جاءنا من الكرخ”" » يعني أبا ثور" . 

؟- أن المجوس ليسوا أهل كتاب» فإن قوله ككهْ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» 
دليل على أنه لا كتاب لهم» وإنما أراد ية حقن دمائهه”” . 

۳- أما ما قبل عن علي طف : أنه قال: إنهم أهل كتاب؛ فقد سثل الإمام أحمد عن 
ذلك» فاستعظمه جدّاء وقال: هذا باطل . 

. وصف الخلاف في هذه المسألة بأنه شذوذ» ولا يقوله إلا أهل البدع”‎ -٤ 

- ما قيل عن حذيفة: أنه تزوج مجوسية؛ فقد ضعّف أحمد هذه الرواية» وقال: 
أبو وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية» وهو أوثق؛ وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة 
نصرانية. ومع تعارض هذه الروايات لا يثبت حكم لاحداهن إلا بترجيح” . 

-٦‏ لو ثبت هذا عن حذيفة لا يجوز الاحتجاج به؛ لمخالفته الكتاب العزيزء وأقوال 
عاتن العلا 

۷- أن المراد بالمجوس عبدة النار» فكونهم كان لهم كتاب لا أثر له» فالحاصل 
الآن أنهم داخلون في المشركين . 

۸- أما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم» فيجب أن يغلب حكم 
التحريم في ذبائحهم ونسائي . 

ثانيًا: عدم ثبوت الإجماع على تحريم وطء إماء المجوس وغيرهم من أهل الشرك 


)١(‏ محلة في يغداد» نسب إليها عدد من العلماءء والكرخ كلمة نبطية» وليست عربية؛ معناها: الجمع» يقال: 
كرخت الماء إذا جمعته في موضع . 
انظر : «معجم البلدان» /٤(‏ ۷١١٥)ء‏ «لسان العرب» .)٤۸/۳(‏ 

(؟) «عيون المجالس» (۳/ »)١٠١59‏ «الحاوي» .)٠۸/١١(‏ 


() «المغني» (£0۸/۹). (4) «المغني» (9/ّمهة:). 

() «الجامع لأحكام القرآن» »)٤٤/٦(‏ «مجموع الفتاوى» (۱۸۲/۳۲)ء «مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص۲۷٤)‏ . 5 

(5) «المغني» .)٤٥۸/۹(‏ (۷) «المغني» (158/4). () «فتح القدير» (۳/ ۲۳۰). 


)0( «المغني» ۸/۹ 6(. 
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بملك اليمين ؛ للخلاف عن المالكية في قول» وقول ابن تيمية › وابن القيم» ومن 
سبقهم من التابعين ؛ منهم : طاوس› ومجاهد» وعطاءء وغيرهم ؛ بإباحة ذلك. 
[V1 -1]‏ إياحة نكاح المسلم ال حر الأمة المسلمةء عند عدم السعة» وخوف الزنى: 

يباح للمسلم الحر الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة» أن يتزوج أَمَة مسلمة» ويلزم أن 
يتوفر فيه شرطان؛ لاباحة نكاحه الأمة» وهما: ألا يجد سعة في المال؛ ليتزوج حرة» 
وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يتزوج» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم . 

) من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠ه)‏ حيث قال: «الطّول في هذا الموضع : 
السعة والغنى في المال» لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرّم شيئًا من 
الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرةء فأحل ما حرّم من ذلك عند غلبة 
المحرم عليه لقضاء لذة» فإذا كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد 
الطول» فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول». 

۲ الماوردي (١٠ه6ه)‏ حيث قال فی عدم جواز نکاح الآأمة إلا بشرطين » عدم 
الطّول» وخوف العنت: «ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس» وجابر.. . 
وليس يعرف لقول هذين الصحابيين مع انتشاره في الصحابة مخالف» فكان إجماعًا لا 
يجوز خلافه)”" . 

ان علد البر (4+5ه) حيث قال: «قال الله: اوم لَمّ يَسْمَطِعْ نگم طول أن 
٠‏ تكح المخصتت الْمؤوتت» الساء: الآية ]٠٠‏ يعنى : الحرائر المؤمنات لقن ما مََكتَ 
نمكم (النساء: الآية ه؟] يعني : ملك اليمين من بعضكم لبعض» فإنه لا يحل لأحد أن 
يتروج امه عند الجميع › وين تیک لْمُؤْمَِتِ ه [التساء: الآية °“ يقول: من إمائكم : 
المؤمنات» فهذا التفسير مما لم يختلف فيه . 

-٤‏ ابن قدامة (170ه) حيث قال: اومن كانت تحته حرة يمكن أن يستعف بها؛ لم 
يجز له نكاح أ لا ملم فى عذا غا 





.)959/١١( «الحاوي»‎ )5(  .)۱٦/٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 
«المغني» (ة/لاهة).‎ )4( .)٤۷۹/٥( «الاستذكار»‎ )"( 
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-٥‏ ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «وذلك إن تزوج الأمة على الحرة يكون عند 
وجود طول الحرة» فلا يجوز اتفاقًا»“ . 
3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم 


الحر الأمة المسلمة عند عدم السعة في المال» وعدم الأمن من الزنى» وافق عليه ابن 
(WD.‏ 


وهو قول جابر» وابن عباس ياه وطاوس» والزهري» وعمرو بن دينار» 
وو 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «و من لم تع نگم طول أن سح الْمخْصَكتٍ 
موه ےر ر م 2 ن r‏ 3 ° بوت مم م مله E‏ 
مومت فمن ما مگت أَيمشكم د يِن فيكم الْمُؤْمِتِ کک بعضکم من بض 
فانک بدن 5 5 وا e‏ امون a E‏ 2 ما 
ادان ا ا ود کے کک E‏ کے لتاب لك لِمَنّ 
حون الت يك وان ا 12 لک ا 0 الآية 8ع . 

3 وجه الدلالة: أباح 0 الأمة بشرطين : عدم الطّول» وخوف العنت 
الذي هو الزنىء لأن الإباحة لما كانت مقيدة بهذين الشرطين» لم يصح نكاحها إلا 
بي“ 

۲- عن ابن عباس وا قال : «من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم عليه 
الإماء» . 

۳- وعن جابر وه قال: «من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة». 

- عن الحسن أن رسول الله َيه نهى أن تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة 
على الأمة. ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة” . 


..)٠١ /۹( «فتح القدیر» (/17857). (؟) «المحلى»‎ )١( 
.)١١؟١‎ /0( «المغني» (4/ ١٠٠)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 

(5) «الحاوي» (۳۲۱/۱۱)»› «المغني» (5/9مه), 

.)5514/97( )۱۳۰۸۵( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(0) أخرجه البيهقي (۷/ ١۱۷)ء‏ وعبد الرزاق ۱۳۰۸۲۲) (۷/ 5714). 

(۷) أخرجه الطبري في «التفسیر» »)١//6(‏ وعبد الرزاق )۱۳٠۹۲(‏ (577/1). 
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9 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى إباحة أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة» 


ولا يلزم وجود شرطي عدم الطول. أو خوف الزنى » ولا يمنع إلا إذا كان تحته 
60 


حر وهو قول مجاهد 
7 أدلة هذا القول: استدلوا بعموم الآيات التي تبيح نكاح الإماء؛ منها: 
-١‏ قال تعالى: م قاتا ما طابٌ ب لم من ايه (التّساء: الآية + . 
7- قال تعالى : تَأَنْكِحُوَهُنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَ 
۳- قال تعالى: وول 55 1 دم # [النساء: الآية 6 1] . 
- قال تعالى : ایکا الى ینک وصح من عبایک وإ یکم [اثرر: لآ 51 . 
2 وجه الدلالة من هذه الآيات: أباح الله ييل النكاح مطلقًا من غير فصل بين 


الحرائر والإماءء وأباح نكاح الإماء من غير فصل بين حال القدرة على مهر الحرة» 
CF)‏ 


هلهر* [الشّساء: الاية .[Y°‏ 


وعدمه 
ثائيًا: للمسلم الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إذا خشي العنت» وإن كان واجدًا 
للطول» وهو قول قتادة» وإبراهيم النخعي» والثوري“ . 

) دليل هذا القول: يباح نكاح الأمة لضرورة خوف العنت» وقد وجدت» فلا 
يندفع إلا بنكاح الأمةء فأشبه عدم الول . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أنه لا بد من توفر شرطين لنكاح الأمة؛ وهما 
عدم طول الحرة بما يدفع من مال ليكون مهرًا لهاء وخوف العنت؛ وذلك لوجود 
خلاف معتبر بين الفقهاءء في عدم اعتبار هذين الشرطين» أو اعتبار أحدهما؛ وهو 
كوف لري 





5 [؟؟ - ۷۲[ نكاح العبد للحرة: 


يباح للعبد أن ينكح حرة في حال رضاهاء ورضى أوليائهاء ونمل الاتفاق على ذلك . 


(۱) «بدائع الصنائع» (۸/۳٤٤)ء‏ «فتح القدیر» (/ 2595 . 

(۲) «المغني» )000/4( «الجامع لأحكام القرآن» .)١7١ /٥(‏ (۳) «بدائع الصنائع» .)٤٤۹/۳(‏ 
(6) «الاستذكار» (0/ »)58٠١‏ «المغني» (9/ 064)» «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ .)1١7١‏ 

,)005- ٥۵۵ /9( «المغنى»‎ )05( 
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0 من نقل الاتفاق: ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن 
ينكح الأمة» وللحرة أن تنكح العبد» إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها»“. ونقله عنه 
ابن قاسم”" . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قاسم من الحنابلة» 
من الاتفاق على أنه يباح للعبد أن ينكح الحرة إذا رضيت» ورضي أولياؤهاء وافق عليه 
ال والشافعية“» وابن حزم . 

3 مستند الاتفاق: عن ابن عباس وا أن زوج تريرة كان عبدًا يقال له: مغيث» 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي ية للعباس : 
«يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئًا». فقال النبي بلا : 
الو راجعتيه»؛ فقالت: يا رسول اللهء تأمرني؟ قال: (إنما أنا شافع»» قالت: لا حاجة 
لی 

[] وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة» وقد انفسخ النكاح باختيارها 
فراق زوجهاء وشفع النبي كك أن ترجع إليه بعد أن اختارت» ولم يكن ليشفع النبي كلا 
في أن تنكح عبدًا وقد أصبحت حرة» إلا ونكاح العبد للحرة صحيه”" . 

© النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز نكاح العبد للحرة؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 

2 [؟؟ - 178 نكاح العبد سيدته: 


لا يحل لامرأة أن يتزوجها عبدها الذي تملكه حال رقهء فإن أعتقته جازء ونقل 
الإجماع على ذلك . 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن نكاح 


.)۷۲ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) «حاشية الروض المريع» (9:04/5). 

() «المبسوط» )۲١/٥(‏ «الهداية» (۱/ ۲۳۷). 

() «التنبيه؛ للشيرازي (ص ١99‏ ). «البیان» /٩۹(‏ ۱۹۷). (0)«المحلى»(955/9). 
(5) أخرجه البخاري .)51١ /5( )٥۲۸۳(‏ 

)۷( «المغني» (۹/ 4۳ - ۳4(. 
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المرأة عبدها باطل»”١2.‏ ونقله عنه ابن قدامة"» والعيني”" . 

۲- ابن حزم (457ه) حيث قال: «ولا يحل للرجل تزوج مملوكته قبل أن يعتقهاء 
ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه» فإن اعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا - 
كالأجنبي ولا فرق - وهذا لا خلاف فيه من أحد)”” . 

“- ابن عبد البر (437ه) حيث قال: «أجمع علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها 
و لك 

5- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج 
بعبدها»”'2. ونقله عنه ابن قاس . 

ه- ابن رشد (0940ه) حيث قال : «واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح 
أل اة من لک : 

-٦‏ القرطبي (١511ه)‏ حيث قال : «لا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من 
الحلاو 

/ا- العيني (806ه) حيث قال: «ولا تتزوج المرأة عبدهاء سواء ملكته كله أو 
بعضهء وبهذا قالت الأئمة الأربعة» وعليه الإجماع»'. 

8- ابن الهمام (851ه) حيث قال : اوحكيّ الإجماع على OEE‏ 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على بطلان نكاح العبد 
سيدته» وأن النكاح لا يصح قبل أن تعتقه» هو قول الحسن البصري» وطاوس» 
وقتادة» والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» والشعبي» وعطاء» والأوزاعي» 


.)٥۷٤ /4( «الإجماع» (ص57)» وانظر «الإقناع» لابن المنذر (ص95؟5). (۲) «المغني»‎ )١( 


(۳) «البناية شرح الهداية» (0174/5). )٤(‏ «المحلی» (9/ .)١15١‏ 
)٥(‏ «الاستذكار» (0157/0). 03 «الإفصاح» (۲/ 6 

(۷) «حاشية الروض المربع» .)۳٠۸/١(‏ (8) «بداية المجتهد» (۲/ .)۷٤‏ 
(9) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ )٠١( .)٠٠١‏ «البناية شرح الهداية» .)٥۳۹ /٤(‏ 


)١١(‏ أي : بطلان نكاح المرأة من تملكه» كما يفهم من سياق كلامه. 
(۱۲) «فتح القدير» (۳/ ۲۲۷). 
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ا ه 0D)‏ 
وا بي دور . 


3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ون هُمْ لفروجهم حَفِظونٌ © إلا عل 
روجهم 3 ما مَلَكتْ لمهم َم عير مويب © € [المؤمنون: م 5]. 

[] وجه الدلالة: فرق الله تعالى بين الصنفين من الأزواج وملك اليمين» فلا يجوز 
اجتماع صنفين فرق الله بينهماء والوطء لا يكون إلا بالنكاح» أو ملك اليمين» ولا 
E‏ دبا حي 

۲- قال جابر وط4 : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ولي » ونحن بالجابية 
وقد نكحت عبدهاء. فانتهرها عمرء وهم أن يرجمهاء وقال: لا يحل لك . 

۳- عن قتادة قال: تسرت امرأة غلامهاء فذكر ذلك لعمرء فسألها: ما حملك على 
ذلك؟ فقالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني» كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين. 
فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله ياء فقالوا: تأولت كتاب الله كك على 
غير تأويله» لا رجم عليهاء فقال عمر : لا جرم» والله لا أحلك لحر بعده أبدًا - عاقبها 
بذلك ودرا الخد عنهاء وأمر الد ألا يشريه . 

[] وجه الدلالة من الأثرين: دل الأثران على أنه لا يجوز للعبد أن ينكح سيدته» كما 
يحرم تسرَّيها به كالأمة مع سيدها. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للعبد نكاح سيدته؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف . 


O 
¢ 


15 [4؟ - ]۷١‏ نكاح العيد للأمَة 
إذا أراد العبد المملوك أن ينكح أمَة جاز له ذلك» ولا يشترط في حقه ما يشترط في 
حق الأحرار من عدم طول الحرة» أو خوف العنت. ونقل الإجماع على ذلك جمع من 


أهل العلم . 


(۱) «الإشراف» .)١١۳/١(‏ (؟) «المحلى» (94/ ١٠٠)ء‏ «بدائع الصنائع» (EV)‏ 

(۳) بكسر الباء» وياء مخففة» قرية من أعمال دمشق» وأصله في اللغة : الحوض الذي يجبى فيه الماء للابل. 
انظر : «معجم البلدان» (؟5/ 22١٠١‏ «لسان العرب» .)١78/١5(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/۷(. (5) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۱۸( (۷/ ۰4). 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال : «وأجمعوا أن الحر المسلمء 
العفيف» العاقل» البالغ» غير المحجور عليه» والعبد المسلم» العفيف» العاقل» 
البالغ» إذا خشي العنت» ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهماء وأذن للعبد سيده 
في النكاح» وتولى سيده عقدة إنكاحه» وفوّض العبد ذلك إليه» فإن لكل واحد منهما 
أن ينتكح أمة مسلمة» بالغة» عفيفة» عاقلة» بإذن سيده في ذلك وإنكاحه لها». 

۲- الكاساني (0417ه) حيث قال: «فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق 
العبد جائز بالإجماع»”"“. وقال أيضًا: «ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من 
نکاح الا 

۳- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة»“ . 
ونقله عنه ابن قاش . 

2 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد للأمة 
صحيح › ولا يشترط فيه عدم طول الحرة» أو خوف العنت» وافق عليه الشافعية" . 

3 مستند الإجماع: أن العبد مساو للأمة في الرّق» فلم يعتبر فيه عدم طول الحرةء 
ولا خوف العنت» فهو كالحُرٌ مع الخُرّة”" . 

0 النفيجة: تحقق الإجماع في أن للعبد أن ينكح أمَة» ولا يشترط فيه عدم طول 
الحرة» أو خوف العنت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


12 [5؟ - هلا] ملك أحد الزوجين للآخر: 


قد يتزوج الرجل أمَةّ فتوهب لهء فتصبح مملوكة له بالهبة» وقد تتزوج الحرة عبدًا 
فيوهب لهاء فيصبح مملوكًا لها بالهبة» عندئكٍ ينفسخ نكاحهماء ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم. 





.(£0 /0( «مراتب الإجماع» (ص/١١ - ۱۱۸). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۷۲ /۲( «بداية المجتهد»‎ )٤( .)644/۳( «بدائع الصنائع»‎ (۳) 
۳٠۷ /5( «حاشية الروض المربع»‎ )5( 

(5) «البيان» (۹/ ۲۱۸)ء «الحاوي» .)554/١1١(‏ 

(۷( «المغني» زور حدكه). 
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قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
تزويج المرأة عبدها باطل» وإذا ملكت المرأة زوجها شقصًا”'" بطل النكاس» . 

5- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا إن ملك امرأته كلهاء فلم يعتقهاء ولا 
أخرجها عن ملكه. إِنْر ملكه إياهاء فقد انفسخ نكاحها. واتفقوا أن من ملكته امرأته 
فلم تعتقه إِثّْر ملكها إياه» أولم تخرجه عن ملكها كذلك» فقد انفسخ نكاحهما»””" . 

۳- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وأما الزوج يملك امرأته» فلا خلاف بين 
العلماء في بطلان نكاحها»“ . 

-٤‏ ابن هبيرة (05750ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو 
شقصًا منه» حرمت عليه» وانفسخ النكاح بينهماء واتفقوا على أن الزوج إذا ملك 
زوجته» أو شقصًا منها انفسخ النكاح 00100 

ه- ابن رشد (515ه) حيث قال : «واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح 
المرأة من ملكته» وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ التكاح»"'" . 

5- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولو ملك زوجته» وهي أَمَةء انفسخ نكاحهاء 
وكذلك لو ملكت المرأة زوجهاء انفسخ نكاحهاء ولا نعلم في هذا خلافا»" . ونقله 
عنه ابن قاسو 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن أحد الزوجين إذا ملك الآخر فقد 
انفسخ نكاحهماء وافق عليه الحنفية". وهو قول عمرء وعلي وء وعبيد الله بن 
TE‏ 1 ا لسن ع ا O‏ 


)١(‏ الشّقُص: النصيب المعلوم في الشيء المشترك. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۳۸٤)ء‏ «لسان 


العرب» .)٤۸/۷(‏ 
(؟) «الإقناع» (ص‌٣۲۳).‏ (۳) «مراتب الإجماع» (ص”57١).‏ () «الاستذكار» .)٥١۷١ /٥(‏ 
)0( «الافصاح» (؟/ ١‏ 9). (5) «بداية المجتهد» (۲/ .)۷٤‏ 2 «المغني» (9/ولاهة). 
(8) «حاشية الروض المربع» ات (9) «بدائع الصنائع» (575/4).» (المبسوط» (9/6؟١).‏ 


)٠١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» الضريرء أحد الفقهاء السبعة» ومؤدب عمر بن 
عبد العزيز» كان من بحور العلم» قال الزهري: سمعت من العلم شيئًا كثيرّاء فظئنت أني اكتفيت» حتى 
لقيت عبيد الله » فكأنه ليس في يدي شيء . توفي سنة (94ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص17)» 
«شذرات الذهب» .)١١5/1١(‏ 
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ومكحول» والنخعي”"' . 
0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ويل تت ينمض بن يمرن ون 


- 
صرح ساح و 


عو رو مده تس م ا ع 
فروجهن ولا يه ما ظهر ينها ولضرين من عل حون قلا نيت 
2 رهن ل اسو | اباي يمت آذ اا د وی َو اپوت أو أذ آنا یوی أذ 


2o94 hr عي ا‎ 


کک ر فل ديت 0 لوو ع عرو ا 5 : الآية 91 . 

[] وجه الدلالة: ذ فرق الله يِل بين الزوج› وملك يمين المرأة؛ فوجب ألا يكون 
مزلا سحي وجا 589 

۲- قال جابر ول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ول » ونحن بالجابية» وقد 
نكحت عبدهاء فانتهرها عمر»› وهم أن يرجمهاء وقال: لا يحل لك . وجه الدلالة: 
أحكام النكاح تتنافى مع أحكام الملك». فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر 
بحکمه» يسافر بسفره» ويقيم بإقامته» وينفق عليه فيتنافيان”” . 

- أن الملك المقارن للنكاح يبطله» والطارئ عليه ذلك , 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع في أن أي من الزوجين إذا ملك الآخر فقد انفسخ 
[Y1 - 11] 182‏ تحريم نكاح ذات المحرم: 
نكاحه باطل» ويجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده» ومن فعل ذلك لزمه 
الحد» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه من زنى 
بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زانِ» وعليه ال ونقله عله 


WW. o, 

الشربيني 

. «المحلی» (7057/9). (۲) «المحلى» (057/9") , (۳) سبق تخريجه‎ )١( 
.)37 4 /0( «المغني» (9/ 01/4). (0) «بدائع الصنائع»‎ )5( 


»( «الإجماع» (ص١١٠).‏ (0) «مغني المحتاج» (757/54). 
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؟- ابن رشد الجد (١؟0ه)‏ حيث قال : «فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل 
له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل 
النفول و : 

۳- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوة» 
والجمع بين الأختين»... أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع»"'. 

-٤‏ ابن رشد (090ه) حيث قال: «... فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول 
وبعده» وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده» 
مثل أن ينكح محر مة الي 

ه- ابن قدامة (١55ه)‏ حيث قال : «وإن تزوج ذات محرمه؛ فالتكاح باطل 
الاجا : 

5- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى 
بهاء وهذا متفق عليه)”” . 

۷- قاضي صفد (بعد١8لاه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من 
النسب» أو الرضاعء فإن العقد باطل»”. 

الموافقون على الإجماع: أولا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم» 
ونه نكاح باطل» يجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده» وافق عليه ابن 
حزم . 

ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحدء 
وافق عليه الحنفية"“٠‏ والمالكية". والحنابلة””'2. وابن حزم''": وهو قول 


.)051 /۳( «مقدمات ابن رشد» (ص‌۲۱۸). (؟) «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(") «بداية المجتهد» (۲/ 49). (4) «المغني» .)۳٤١/۱۲(‏ 
(0) «مجموع الفتاوی» (؟91/ 594). (5) «رحمة الأمة» (ص۲۲۸). 
(۷) «المحلی» .)۲٠٠/۱۲(‏ (۸) «الهداية» (۱/ ۳۸۹)» «(فتح القدیر» (ه/569). 


(9) «التفريع» (۲/ .)۲۲١‏ «القوانين الفقهية» (ص۳۷۳) . 
2 «الكافي» (ه/ ۳۸۳). «الروايتين والوجهين» (۳۱۸/۲). 
)١١(‏ «المحلی» .)۲٠۵/۱۲(‏ 
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الحسن» وجابر بن زيد» وإسحاق . 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن البراء بن عازب ولي قال: لقيت عمي» ومعه راية» 
فقلت له : أين تريد؟ قال : بعثني رسول الله بي إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن 
أضيرنت عو اغ ا 

۲- عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله يية: «من وقع على ذات محرم 
فاقتلوه)”” . 

1 وجه الدلالة من هذين الحديثين: أمر النبي بي بقتل من وقع على ذات محرم» 
سواء كانت امرأة أب» أو غير ذلك» وأمر النبي ية بقتل من فعل ذلك الفعل؛ دلالة 
على تحريمه» وبالتالي بطلانه حال وقوعه» سواء وقع دخول أم لا. 

3 الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء فيمن نكح ذات محرم منه بعقد نكاح» هل 
عليه حد أم لا؟ ثم اختلف الذين يرون وجوب الحد في نوع الحدء هل يقتل بكل حال» 
أم يقام عليه حد الزنى مع التفريق بين المحصن وغيره؟ 

أولّا: ذهب الامام أبو حنيفة» وزفرء إلى أن من عقد على ذات محرم فلا حد عليه» 
اند عاقيا و1 وشافة :الا جد اامقد 1 شرع “وهو فقول الور 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يكون قابلا 
لمقصوده» وهو التوالد» وبنات آدم قابللات 2 

-١‏ أنه عقد تمكنت شبهة العقد منه» فلم يوجب الحد؛ كمن اشترى أخته من 
اللا يا 


.)۳٤١۱/۱۲( «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)١61//54( )٤٤٥۷(‏ والترمذي (/1771) (۷۸/۳)ء والنسائي (۳۳۳۱) (1/ »)8١‏ وابن 
ماجه (/5701) (۲/ ۷۲). وقال الترمذي: حديث البراء: حديث حسن غريب. 

(۳) أخرجه التر مذي »)۱٤١ /۳( )١551(‏ وابن ماجه (08/5()70714). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث . 

)٤(‏ «الهداية» (۱/ ۳۸۹)» «فتح القدير» (0ه/559؟). 

(5) «المغني» 21/1١‏ «فتح القدیر» (559/6). 

(5) «العناية على الهداية» /٥(‏ 89؟). (۷) «المغني» 1/1 ). 
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ثانيًا: اختلف الجمهور الذين يرون وجوب الحدء هل يقتل مطلقاء أم يحد حد ‏ 
الزنى» مع التفريق بين المحصن وغيره؟ وهل يفرق بين امرأة الأب وغيرها من 
المحارم؟ خلاف على قولين: 

[] القول الآول: ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
N LG‏ والإمام أحمد في رواية عنه ٠“‏ وابن حزم في غير امرأة 
الأب أن من نكح ذات محرم» بعقد أو غيره» فعليه حد الزنى» إن كان محصنًا 
فعليه الرجمء وإن كان غير محصن فعليه الجلد. وهو قول الحسن البصري” . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ريه ون ایدو کل ويار نا ياه جل [لثور: 

الآية1]. وجه الدلالة: هذه آية عامة في وجوب حد الزنى على كل من زنى» فيدخل فيه 
من زنى بمحرمه أو غيرها”" . 

-١‏ أنه وطء في غير ملك» محرّم بدواعيه» فإذا تعمده» وجب عليه الحدء كالزنى 
مع الأجنبيات”" . 

3 القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه" ٠‏ وابن حزم في 
امرأة الأب خاصّة” 2 أن من وقع على ذات محرم بعقد نكاح أو غيره» فإنه يقتل بكل 
حال. وهو قول جابر بن زید» وإسحاق''. 

دليل هذا القول: قوله كَِِ: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»”""' . 

© النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع في أن من نكح ذات محرم منه فنكاحه باطل» 
ويجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 


.)559/5( «الهداية» (۱/ ۳۸۹)ء «فتح القدیر»‎ )١( 

(؟) «التفريع» (۲/ ١۲۲)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۳۷۳). 
(*) «المهذب» (۳/ ۳۳۹)ء «البيان» (۱۲/ ۳۹۲). 

)4( «الكافي» (/ ۳۸۳). «الروایتین والوجهين» (۳۱۸/۲). 


(5) «المحلی» (۱۲/ .)5١6‏ (5) «المغني» .)۳٤١/۱۲(‏ 
(۷) انظر : «المغنى» (۲/۱۲(. (۸) «البیان» (۱۲/ ۳۹۲). 
(9) «الكافى» /٥(‏ ۳۸۳). «الروایتین والوجهين» (۳۱۸/۲). (۱۰) «المحلی» .)۲٠۵/۱۲(‏ 


)1١(‏ «المغني» .)9417/1١1(‏ (15) سبق تخريجه. 
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ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من وقع على ذات محرم ب فإنه يحد؛ 
لخلاف الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه أن يقتل بكل حال. 

ثالنًا: عدم تحقق الإجماع على أن من نكح ذات محرم» بعقد نكاح أنه يحد؛ 
لخلاف أبي حنيفة» وزفرء والثوري» بعدم وجوب الحدء ولكن يُعزر. 
[۲۷ - ۷۷] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة: 


إذا وطئ الرجل امرأة بنكاح فاسدء أو شراء فاسدء أو وطئ امرأة ظنّها امرأته أو 
أمَته» أو وطئ أمَةَ مشتركة بينه وبين غيره» فيتعلق به التحريم كالوطء المباح» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن من وطئ 
امرأة بتكاح فاسد» أنها تحرم على أبيه وابنه» وغل اخدادة وود ولد و قلەخ 
ابن قدامة» وابن قاس" . 

۲- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح» . . . 
وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد» وبالوطء عن شبهة بالإجماعء» . 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «الوطء بالشبهة؛ وهو الوطء في نكاح فاسدء أو 
شراء فاسدء أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته... فهذا يتعلق به التحريم؛ كتعلقه 
بالوطء المباح إجناقاة”؟". وتقلةعته ابن قا , 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح الفاسد تثبت 
به حرمة المصاهرة» وافق عليه المالكية" . وهو قول الأوزاعي» والثوري» وإسحاق» 
ای وا 

[] مستند الإجماع: أنه وطء يلحق به النسب» كالوطء المباح» فيثبت به التحريه”" . 


.)018/9( «الإجماع» (ص۹٥). (؟) «المغني»‎ )١( 


(۳) «حاشية الروض المربع» (5/ 595). (5) «بدائع الصنائع» (9/ 577) . 
(0) «المغني» (018/9). (7) «حاشية الروض المربع» (597/5). 
(۷) «المعونة» (۲/ 594)» «القوانين الفقهية» (ص!ا١5).‏ (۸) «الإشراف» .)86١0/١(‏ 


5( «المغني» (6078/9). 
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0 النفيجة: تحقق الإجماع على أن الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
© [۲۸ - ۷۸] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك؛ كالوطء في النكاح الصحيح: 

إذا ملك الرجل أمَة بأي سبب من أسباب الملك كالشراءء أو الهبةء أو الميراث» 
فوطئهاء فإن حرمة المصاهرة تثبت بهذا الوطء» فيحرم عليه وطء بناتهاء أو أن يجمع 
ا اساي 00 00 ا لأنها عدت 
بن 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه إذا 
اشترئ الرجل جارية »فلس أو فل حرمت على ابنه ويه" : 

› الكاسانى (/0/1ه) حيث قال : «حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح‎ -١ 
بالوطء الحلال بملك اليمين» حتى أن من وطئ جاريته تحرم عليه أمها وابنتها‎ 
. وجداتها. . . بالإجماع)”"‎ 

TS‏ : «واتة تفقوا على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما 
يحرم الو طء بالنکاے“ 

٤‏ این قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين» فيتعلق 
به تحريم المصاهرة بالإجماع)”*) 

-٥‏ القرطبى (١/517ه)‏ حيث قال : (إذا اشترى الرجل جارية» فلمس أو قبّلء حرمت 
على أبيه وابئه» له أعلمهم يختلفون فيه200 . 

5- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «وكل من وطئ امرأة بملك. . . حرم عليه 
أمهاتها وبناتهاء وحرمت هي على آبائه وأبنائه» تحريمًا مؤبدًا بالإجماع»" . 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة 
)١(‏ «الإجماع» (ص۸٥).‏ () «بدائع الصنائع» وم/؟؟:). (") «بداية المجتهد» .)٥۹/۲(‏ 


(5) «المغني» (4/ لالاه -058). (0) «الجامع لأحكام القرآن» (4/ )٠٠١‏ 
(5) «مغني المحتاج» (565-94/5)., 
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بالوطء في الملك» كالوطء في النكاح الصحيح › وافق عليه ابن حزم . وهو قول ابن 
أل ليلى » ومسروق»: ومجاهد» والأوزاعي” . 

0 مستند الإجماع: أن هذا المرأة أصبحت محرّمة على التأبيد بسبب مباح؛ وهو 
الملك» فأشبه التحريم 6 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء في الملك» 
كالوطء فى النكاح الصحيح ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]ا [۲۹ - ۷4[ زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهماء سواء وقع الزنى قيل الدخول أو 

بعده: 

إذا زنت المرأة المحصنة بزوج » أو زنى الزوجء فإن تكاحهما قائم على حاله» ولا 
يفسخ » سواء زنيا قبل الدخول أو بعده» ونقل جماعة من أهل العلم الإجماع على 
ذلك. 

1 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (٠70ه)‏ حيث قال : «وأجمع الفقهاء في العصر 
الأول أن زنى المرأة لا يبطل نكاح كرجه غي : 

؟- القاضى عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت» 
وهو مذهب أب حنيفة )» والشافعى» رحمهما الله» وكافة الفقهاء»* . 

۳- ابن هبيرة (075ه) حيث قال : «واتفقوا على أن المرأة المحصنة بزوج إذا زنت 
لا يفسخ نكاحها من زوجها». ونقله عنه ابن قاس . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين 
لا يفسخ النكاح بينهماء سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده» وافق عليه الشافعية"» 
وأبن حرو وهو قول مجاهدء وعطاءء والثوري؛ وإسحاق”"''. 





.)078 /۹( «المحلى» (۱۳۷/۹), ` (؟) «الإشراف» (۱/ ۷۹). (؟) «المغني»‎ )١( 


(5) «نوادر الفقهاء» (ص١8).‏ (0) «عيون المجالس» .)٠١۷٤ - ۱١۷۳/۳(‏ 
(5) «الإفصاح» (۱۰۲/۲). (۷) «حاشية الروض المربع» (5/ 0707 . 


(۸) «مختصر المزني» - ملحق ب «الأم) (9/ ١۱۸)ء‏ «الحاوي» .)509/١11(‏ 
(9) «المحلى)» (77//9) . )١(‏ «الإشراف» /١(‏ 86).» «المغني» (9/ 2050 . 
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قا مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وؤ قال : أتى رجل النبي بيا فقال: يا رسول 
الله» إن امرأتي لا ترد يد لامسٍ» فقال النبي بي : «طلقها». قال: إني أحبهاء قال: 
«فامسكها إذا» . 

-١‏ أن مارا" أقر عند النبي ية بالزنى» فسأل عنه» «أبكر أم ثيب؟» فقيل له: بل 


0 8 )۳( 
نينب ع اهر بر حهة ` 


[] وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي بي لم يأمر الرجل بفسخ نكاحه من امرأتهء 
ولم يأمر بفسخ نكاح ماعزء فدل على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما“ . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله وء والحسن» 
وطاوس» والنخعي» وحمّاد بن أبي سليمان» إلى القول بأن الزنى إن وقع قبل الدخول 
فرق بينهما””" . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : لزن لا يكح لا اة أو مُفْركهٌ وة لا يكحا 

إل زان أو مرا حرم ذلك عل الْمَؤيِنِينَ © [الثور: الآية ]٣‏ . 

۲- أنه يحرم أن يجتمع ماء الزاني وماء الزوج في رحم واحدء فيفسخ النكاح قبل 
ال 20 

0 النتيجة: أولَا: تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين بعد الدخول لا يفسخ 
النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين قبل الدخول لا يفسخ النكاح ؛ 
لخلاف علي وجابر ويا ومن معهما من التابعين» بأن النكاح يفسخ إن وقع الزنى قبل 
الدخول. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) هو ماعز بن مالك الأسلمي» قيل اسمه: غريب» وماعز لقبه» وهو الذي اعترف عند النبي بي بالزنى» فأمر 
به فرجم» وقال عنه بل : «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأتهم». 
انظر ترجمته في : «الإصابة» (0/ ١۲٥)ء‏ «أسد الغابة؛ .)٠/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1875) (۸/ »)۳١‏ ومسلم )١795(‏ «اشرح النووي» .)١١١/١١(‏ 

.)١۷ /۹( «المحلى»‎ »)۲٥۹/۱۱( «الحاوي»‎ )5( 

(6) «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 2)1١657‏ «الإشراف» /١(‏ 2)86 «المحلى» (۹/ 1۷ - 1۸). 

(5) انظر: «الحاوي» .)۲٥۹/۱۱(‏ 
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د IA.‏ نكاح خامسة في عدة الرابعةء والأخت في عدة أختها : 


قد يتزوج الرجل أربعًاء فيطلق إحداهن طلاقًا رجعيّاء ويرغب في نكاح خامسة» 
وقد يتزوج امرأة فيطلقها طلاقًا رجعيًا أيضّاء ويرغب في نكاح أختهاء أو عمتهاء أو 
خالتها ممن يحرم الجمع بينهن في عقد واحدء فهذا النكاح لا يجوزء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة» أنه ليس له أن ينكح أختهاء أو رابعة سواهاء حتى 
تنقضي عدة المطلقة» . 

۲- ابن عبد البر (47ه) حيث قال: «لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة 
يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها: أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها)»”'" . 

۳- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح 
الخامسة والرابعة في العدة» ولا بين الأخت وأختها في العدةء وأنه لا يجوز أن يتزوج 
بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة منهء إذا كانت المعتدات 
المذكورات معتدات من طلاق رجعي»” . ونقله عنه ابن قا . 

5- الكاساني (/0/1ه) حيث قال : «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوة» 
والجمع بين الأختين» فإن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع» . 

ه- ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال : «وكذلك إذا تزوج الحر أربعّاء حرمت الخامسة 
تحريم جمعء... فإذا طاق زوجته طلاقًا رجعيّاء فالتحريم باق بحاله في قولهم 
جميعًا»"2. وقال أيضًا: «وروي عن عبيدة الفا أنه قال: ما أجمعت الصحابة 


.)۱°/۲( «الإفصاح»‎ )۳( .)٥٤١ /٥( «الإجماع» (ص؟ 0). (۲) «الاستذكار»‎ )١( 

.)071/7( «حاشية الروض المربع» (517/5). (5) «بدائع الصنائع»‎ )٤( 

.)٤۷۸ - ٤۷۷ /9( «المغني»‎ )5( 

(۷) هو عبيدة السلماني المرادي الهمُداني» الكوفي» الفقيه المفتي» أسلم قبل وفاة النبي يك بسنتين» ولم يلقهء 
تفقه بعلي» وابن مسعودء قال الشعبي: كان يوازي شريحًا في القضاء. توفي سنة (۷۲ه). 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص »)8١‏ «شذرات الذهب» .)۷۸/١(‏ 
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على شيء» كإجماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها»“. 

5- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقًا يملك رجعتهاء أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة 
انط لقة 7 

۷- القرافي (584ه) حيث قال: «ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا»”" . 

8- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وتحريم الجمع يزول بزوال التكاح» فإذا ماتت 
إحدى الأربع» أو الأختين» أو طلقهاء أو انفسخ نكاحهاء وانقضت عدتها: كان له أن 
يتزوج رابعة» ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء» وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم يكن 
له تزوج الأخرى عند عامة العلماء»“ . 

4- ابن الهمام (١87ه)»‏ ذكر قول عبيدة السلماني» الذي ذكره ابن قدامة" . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعةء 
أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي» وافق عليه ابن حزه" . 

7 مستند الإجماع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت 
في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى» والميراث» ولحوق الطلاق» والإيلاف 
والظهارء واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة» والأخت في 
عدة أختهاء إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


۷ 
۳ 
0 
2 
0 
2 


3 


.)٠١٤ (؟) «الجامع لأحكام الق ر آن» (ه/‎ .)٤۷۸/۹( «المغنی»‎ )١( 
.)۷۲/۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( .)۲۳۲ /۳( «الفروق»‎ )۳( 
.)۱۹۰/۱۲( «فتح القدير» (۳/ 60؟5). (6) «المحلى)‎ )۵( 


.)٥٤١ /٥( «الاستذكار»‎ )۷( 
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الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في الششروط في النكاح 
]4١-11 17‏ تحريم نكاح الشغار وبطلانه: 

نقل الإجماع على تحريم نكاح الشغار”'' وبطلانه جمع من أهل العلم؛ وأن النهي 
الوارد فيه لا يتعلق بالبنات فقط؛ بل تدخل فيه غير البنات من الأخوات وبنات الأخ 
وغيرهن . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (54١٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف عن النبي ٤ة‏ في 
النهي عنه)”2. أي: عن نكاح الشغار. 

؟- ابن حزم (5255ه) حيث قال : «فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم 
مخالف» يفسخ هذا النكاح»› ويقول: إنه الذي نهى عنه الرسول لى" 
الشعان: 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه 
الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخرء ويزوجه الآخر ابنته» ويكون بضع كل واحدة 
منهما صدافًا للأخرى دون صداقء وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار 
انوي غ بو كذ | ال في ا د 

5- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته 
رجلا آخرء على أن ينكحه الآخر وليته» ولا صداق بينهما؛ إلا بضع هذه ببضع 


)١(‏ الشغار: نكاح معروف من أنكحة الجاهلية» وهو أن يزوج الرجل وليته من آخر على أن يزوجه الآخر وليته» 
على أن لا مهر بينهماء وقيل: بضع كل واحدة مهر للأخرى» وهو مأخوذ من شغر الكلب؛ أي: رفع إحدى 
رجليه ليبول» وذلك لارتفاع المهر بينهماء وشّكْر المرأة: رفع رجليها للنكاح . وقيل: مأخوذ من شَغْرَت 
الأرض إذا خلت من أهلهاء ولم يبق بها أحد ليحميهاء وذلك لخلو التكاح عن المهر. 
انظر : «لسان العرب» /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ «تاج العروس» (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ «النهاية في غريب الحديث» (۲/ »)٤۳۲‏ 
«الفائق في غريب الحديث» .)٠١ /١(‏ 

.)۷١ - ۷١ /١5( «المحلی» (۱۲۲/۹). (5) «التمهيد»‎ )۳( , )۲٥۷ «الأم» (ه/‎ )۲( 

(5) «الاستذكار» .)٤٦٥ /٥(‏ (5) «فتح الباري» .)١198/4(‏ (۷) «نيل الأوطار» (7351//7) . 
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5 5-7 ا ع e‏ )1( - : 0 
الأخرى. واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه)»"' 1 ونقله عنه ابن قاسم 6 

5- النووي (5177ه) حيث قال : «وأجمع العلماء على أنه منهى عنه)”" . وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ. والعمات» وبنات الأعمام 

ل ê N‏ )0( 4 اا O‏ 5 42 
واللإماءء كالبنات في هذا" '. ونقله عنه ابن حجر » والشوكاني” > وابن قاس" . 

- القرافي (185ه) حيث قال : «السبب الأول : الشغار. . وهو حرام إجماعًا»”” . 

وقال أيضًا: «واتفق الجميع على المنع ابتداة؛ والخلاف بعد“ . 

۷- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو 
ابنته» على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته» فكيف إذا زوجه على إن أنصفها أنصف 
الآخرء وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته» فإن هذا محرّم بإجماع المسلمين''. 

۸- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «نكاح الشغارء وهو باطل إجماعًا»"'“. 

4- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال: «الشغار لا خلاف فى منعه»"'. 

۰- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «وفسّره أحمد بأنه فرج بفرج. وكما لا تورث 
ولا توهب » فلأن لا تعاوض ببضع أولى» وأجمعوا على TREE‏ 

0 الموافقون على الإجماع : ماذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نکاح الشغارء» 
هو قول إسحاق. وأبي ثورء وأبي عبيد“'“. 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر ويا ء أن النبي وة نهى عن الشغار. والشغار: 
أن يزوج الرجل ابنتهء .على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهها صذاق220. 

. : 5 اانه * ٠.‏ )1( 
-١‏ عن عمران بن الحصين ط4 عن النبي ييا قال : «لا جلب 5 0 0100 


.)١59/6( «حاشية الروض المربع» (5"18/5). (۳) «شرح مسلم»‎ )١( .)41/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


)٤(‏ لشرح مسلم» .)١39/9(‏ (5) «فتح الباري» .)١948/9(‏ (5)«نيل الأوطار» (5//ا51؟). 
(۷) «حاشية الروض المربع» (18/5؟). (۸) «الذخيرة» .)۳۸١ /٤(‏ (؟) «الذخيرة» (085/5. 
)٠١(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۲/ )۷٤‏ . ( «القوانين الفقهية» ص”7١7).‏ 

(۱۲) «مواهب الجليل» (۵/ 86). (YT)‏ «حاشية الروض المربع» (7110/5). 


.)٤٥ /١( «الإشراف»‎ )١5( 
.)١158/9( «شرح النروي»‎ )١514( ومسلم‎ 2)1١657/5( )21١؟( أخرجه البخاري‎ )١65( 
= الجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة؛ وهو أن يَقُدم المُصَدَّق على أهل الزكاة فينزل موضعًاء‎ )5( 
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لا جنب" ولا شغار فى الإسلام» ومن انتهب نهية”' فليس منا»”" . 
و ج و ر في الا سلامء ومن انتهب هيه : 


7 وجه الدلالة: دل الحديثان على النهي عن نكاح الشغان» :وآنه لا يحون 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائزء وللمرأة مهر 
مثلها . وهو قول عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحول» والزهري» والثوري””. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن كلا من الزوجين سمى في نكاح الشغار ما لا يصلح أن 
يكون صدافًاء کمن يعقد على خمر أو خنزير””" . 

۲- أن البضع لا يصح أن يكون صداقًاء فلم يتحقق الاشتراك» فبقي الشرط فاسدًاء 
والتكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . 

0 النفيجة: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح الشغار باطل» وأنه محرم لا يجوز؛ 
لخلاف الحنفية ومن معهم بأنه صحيح» ويكون لكل من المرأتين مهر المثل. 


[AY - ۲] 15‏ تحريم نكاح التحليل : 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائاء فلا تحل له إلا من بعد زوج؛ فإذا تزوجها رجل 
بقصد تحليلها لزوجها الأول» أو شرط عليه في العقد أن يحلّها لزوجها الأول» فإن هذا 
النوع من النكاح محرّم» ونقل الإجماع على تحريمه جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند آهل 


= ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنّهِيَ عن ذلك» وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على 
مياههم وأماكنهم . الثاني : يكون في السباق؛ وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح» حًا له 
على الجري» فتهي عن ذلك . 
انظر : «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ 02171 «النهاية في غريب الحديث» .)717/١(‏ 

(1) الجتب هو: أن يجتب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب» وقيل: أن 
يجنب رب المال بماله فيبعده عن موضعه حتى لا يأتيه عامل الصدقة. انظر : «غريب الحديث» لأبي عبيد 
("/8؟١1١).‏ النهاية (197/1). 

(۲) اسم لما ينهبء ويؤخذ بلا حق . انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١١9/5(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳۹٦/۲( )١177(‏ والنسائي (7790) (5/ ۸۳). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(:) «المبسوط» 2)٠١6/0(‏ «بدائع الصنائع! 157/0). (0) «الإشراف» .)٤١ /١(‏ 

(5) «المبسوط» .)٠٠١/١(‏ (۷) «المبسوط» (5/ ١٠٠)ء‏ «بدائع الصنائع» .(AT/)‏ 
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العلم من أصحاب النبي ياء منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله 
ابن عمرو» وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين)”) 
و 58 a‏ وف 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل» . 
وغو كول فن س ا ولا مخالف لهم» فيكون إجماعًا» . ونقله عنه 
ا ا 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. . . واتفق 
أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلاة)" . ونقله عنه ابن قاسم" . وقال 
أيضًا: «نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة: عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود 
وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم وى" . وقال أيضًا: «لو نوى التحليل كان ذلك 
مما اتفق الصحابة على النهي عنه» وجعلوه من نكاح المحلل»”"''". وقال أيضًا: «وبأن 
الصحابة أبطلوا هذه العقودء ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغارء وجعلوا نكاح 
التحليل سفاحًاء وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد 
هذه الأنكحة»”'"''. وقال أيضًا: «وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في 
العقد كان باطلةم 9" , 

5- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: «ونكاح المحلل لم بح في ملة من الملل قطء 
ولم يفعله أحد من الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم: 2" . 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح 


. ونقله عنه ابن قدامة29 © 





.)00/1١١( «سنن الترمذي» / (۲/ 850). (۲) «المغنى»‎ )١( 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١۳۸‏ )6( لإعلام الموقعين» (60/0). 

() «سبل السلام» 1/5 ). 

(7) سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون تحريم نكاح المحلل: عمر» وعثمان» وعلي» وابن عمر» وابن 
مسعود» وابن عباس و . 


(۷) «المغني» (۱۰/ (A) .)٥٩ ۰)٤۹‏ «حاشية الروض المربع» (5/ ۳۲۰ - .)۴۲١‏ 
)0( «(مجموع الفتاوى» (۳۲/ )١( .)١664‏ «حاشية الروض المربع» ا 

() «مختصر الفتاوى المصرية» (ص1؟ .)17 )١5(‏ «مجموع الفتاوى1؟5؟/8١٠).‏ 

79 «مجموع الفتاوى» (۳۲/ )١5( .)۱٥۹‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٤١٤).‏ 


.)٠٥٤ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )١5( 
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التحليل وبطلانه إن وقعء وفع OTE ELEN SS ug. EE‏ 
والشافعية في الجديد”"'؛ وابن حزم . وقال به عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
مكدرو ةزارخ قمر و والخسن: وبکر المرنی ٠‏ والنخعي» وقتادة» والليث"» 
وإسحاق» وأبو عبيد» والثوري» والأوزاعي في إجدى الروايتين غنها“ , 

لا مستند الإجماع: انق ات س ف ا ون ورل الله كل ال 
رالفر ل , 

؟- عن عقبة بن عامر طبه قال: قال رسول الله 4 «الا أخبركم بالتيس 


المستعار؟»ء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «فهو المحذّلء لعن الله المحلّل والمحلّل 
لہ" . 


. عن علي ذل 4 قال: «لعن رسول الله اة المحلّل والمحلّل له"‎ -٣ 


(۱) «بدائع الصنائع» (5/ ٠0‏ 5)» «الاختيار» (۳/ .)١81١‏ 

(۲) «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۳۸)ء «القوانين الفقهية» (ص9١5).‏ 

(۳) «الحاوي» ٤٥٦ /١١(‏ - /401)» «التهذيب» .)٤٤١/٥(‏ (5) «المحلى)» (9/ ؟57). 

(0) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزني البصري» الفقيه» روى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» كان 
عالمّاء عابدّا» زاهدّاء متواضعًاء قليل الكلام» توفي سنة »)١١4(‏ وقيل : سنة (5١١ه).‏ انظر ترجمته في : 
«شذرات الذهب» /١(‏ ه1١‏ )» «البداية والنهاية» (9/ 7.0544 

(5) هو شيخ الديار المصرية» أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي» أصله من فارس» أخذ عن الزهري» وعطاءء 
وخلق كثيرء وكان كثير الحديث» والفقه» حتى قيل: الليث أفقه من مالك؛ ولكن ضيعه أصحابه» توفي 
سنة (۷۵٠ه).‏ انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۲۲۲/۱)ء «شذرات الذهب» .)۲۸١ /١(‏ 

(۷) «الإشراف» (۱۷۹/۱)» «المخني» (4/۱۰). (۸) «الاستذكار» .)٤٤۸ /٥(‏ 

(9) أخرجه الترمذي (۱۱۲۳) (7/ 2)934 والنسائي .)٠١۹/١( )۳٤١١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال ابن حجر: صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد» على شرط البخاري. انظر: «التلخيص 
الحبير» (۳/ .)١1097١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه (1975) /١(‏ ۷٠1)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۱۷)ء وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

.)105/1( )195( أخرجه (007؟) (۲/ ۲۲۷) والترمذي (۱۱۲۲) (۲/٤۳۹)ء وابن ماجه‎ )١١( 
قال الترمذي: حديث علي معلول» وليس إسناده بالقائم» ؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه أهل العلمء منهم‎ 
.)17١ /۳( أحمد بن حنبل . وانظر : «التلخيص الحبير»‎ 
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ل) وجه الدلالة: دلت الأحاديث على تحريم التحليل؛ لأن اللعن لا يكون إلا على 
فاعل المحرّم. وكل محرّم منهي عنه'''. 

. خطب عمر له ققال: والله لا أوتى بِمُحِلّ ولا محلّل له إلا رجمتیںا"‎ -٤ 

فل رجن این عجر ها ارا روا أحلها لزوجهاء لم يأمرني» ولم 
يعلم . قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكهاء وإن كرهتها فارقها. قال: وإن 
كنا نعده على عهد رسول الله مو سفاحّاء قال: ولا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين 
سنةء إذا علم أنه يريد أن يحلها" . 

1- جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلانّاء أيحلها له رجل؟ 
قال: من يخادع الله يخدعه”*؟. 

5 ا خلاف. في ا اول ری الام ابو فة ومد بن الجن وزو عام 
والإمام الشافعي في القدي.”» ورواية عن الإمام أحمد”” ؛ أن نكاح المحلل صحيح» 
مع الكراهة. ومنع محمد بن الحسن عودتها للأول“؛ وقال به ابن أبي ليلى» 
والثوري» والأوزاعي في رواية عنهما”' . 

707 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «کإن طَلَتَهَا كلا جل َم ِن بعد حي تكح دوا عر 
البقّرة: الآية 5]. وجه الدلالة : أباح الله ل النكاح من الزوج الثاني بعد طلاق الأول» 
من غير فصل بين ما إذا شرط الإحلال أو لاء فكان النكاح مع شرط الإحلال 
د 


.)٠٠٤ /5( «سبل السلام» (۹/۳٤۲)ء «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (لالا/ا١٠)‏ (176/7)ء وسعيد بن منصور (7/ 49 -00). 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (511//7)» والبيهقي .)7١4/9(‏ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البيهقي (۷/ ۳۳۷)» وسعيد بن منصور .)7077/1١(‏ 

.)١51١ /۳( «الاختيار»‎ »)4١8 /4( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

.)1457/60( «التهذيب»‎ )٤٥۷ - ٤٥٦ /١١( «الحاوي»‎ )١( 

.)٥١ /۲( «المحرر»‎ »)۱١١ /۸( «اللإنصاف»‎ )۷( 

(۸) «بدائع الصنائع» (4/ )٤٠٥١‏ «الاختيار» (۳/ .)٠١١‏ 

.)٤٠١ /4( «بدائع الصنائع»‎ )1١( .)٤٤۸/٥( «الاستذكار»‎ )9( 





مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


؟- من مقاصد النكاح السكن والتوالد والتعفف» ولا يكون ذلك إلا ببقاء الحياة 
الزوجية واستمرارهاء وعلى هذا يحمل القول بكراهته» لما ألحقه النبي بيه من اللعن 
على النتجلل والل ل 

۳- أن شرط التحليل شرط فاسد» فيفسد به الصداق» ويصح به النكاح» كما لو 
شرط ألا يسافر بها" . 

-٤‏ أما قول محمد بن الحسن من منع عودتها للأول؛ فلأن النكاح عقد مؤبدء 
فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض الحل» فيعاقب بالمنع» كقتل 
ال 

ثانيًا : إذا نوى الزوج التحليل» ولم يشترطه الزوج السابق» أو أي من أولياء المرأة؛ 
خلاف على قولين: 

القول الأول: يكون النكاح صحيسًا عند الإمام أبي حنيفة» ومحمد» وزفر©), 
والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد"» وابن حزم . 

وقال به عروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وعطاء والشعبي» والليث بن سعد» وأبو ثور“ . 

7 دليل هذا القول: روي عن عمر وه ما يدل على إجازته إذا وقع بهذه الصورة؛ 
فقد روى ابن سيرين أن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلانّاء وندم» وبلغ ذلك منه 
ما شاء الله فقيل له: انظر رجلا يحلها لك» وكان في المدينة رجل من أهل البادية له 
حسب أقحم إلى المدينة» وكان محتاجًا ليس له 7 يتوارى به إلا رقعتين؛ رقعة 
يوارى بها فرجة» ورقعة يوارى بها دبره» فأرسلوا إليهء فقالوا له: هل لك أن نزوجك 
امرأة فتدخل عليها فتكشف عنها خمارهاء ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلا؟ 


.)555/6( (؟) «التهذيب»‎ . .)4٠85 /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
ش‎ .)١61 /9( «بدائع الصنائع» (5/ ه٠5 «الاختيار»‎ (۳) 

.)٠١١ /۳( «الاختیار»‎ »)٤٠٥ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 

.)٤٤٩/٥( «التهذیب»‎ .)٤٥۷ - غه5/1١( «الحاوي»‎ )5( 

0) «الإنصاف» (۸/ ١١١)ء‏ «المحرر» (۲/ 07). : (۷) «المحلى» (۹/ .)٤۳۲‏ 
(۸) «المحلی» (۹/ .)٤۳١‏ 
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قال: نعم. فزوجوه» فدخل عليهاء وهو شاب صحيح . فلما دخل على المرأة فأصابها 
فأعجبهاء فقالت له: أعندك خير؟ قال: تعم» هو حيث تحبين » جعله الله فداءها. 
قالت: فانظر لا تطلقني بشيء» فإن عمر لن يكرهك على طلاقي . فلما أصبح لم يكد 
أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه» فلما دخلوا عليه قالوا: طلق؛ قال: الأمر إلى 
فلانة. قال: فقالوا لها: قولي له أن يطلقك . قالت: إني أكره أن لا يزال يدخل علىّ. 
فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه» فقال له: أتطلق امرأتك؟ قال: لاء والله لا 
أطلقهاء فقال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط”' . 

3 وجه الدلالة: أن عمر ضيه صحح نکاحه» ولم يأمره باستئنافه”"؟ . 

[] القول الثافي: أن النكاح بهذه الصورة باطلء وهو قول أبي يوسف”", 
والمالكية”*؟ + :والصحيم من المذهب علد التحنايلة”© . وسيق ذكر من قال يمتعة طلقا 
بكل صوره. 

0 النقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع في تحريم نكاح التحليل؛ لخلاف الحنفية» 
والإمام الشافعي في القديمء والامام أحمد في رواية عنه بأنه صحيح مع الكراهة. 
يأمره أحد بذلك» للخلاف الوارد في ذلك . 


12 [» - 88] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء: 
لا تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقهاء إلا بعد أن يطأها زوجها الثاني؛ ولم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲۰۹/۷)» عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن سيرين» فذكره مختصرًاء 
وأخرجه عبد الرزاق )١1١1/85(‏ (7/ ۲۹۷)ء وسعيد بن منصور (۷۷/۲). 
قال الإمام الشافعي : وسمعت هذا الحديث مسندًا شادًا» متصلا عن ابن سيرين. انظر: «سنن البيهقي» (// 
°۹ ). 
وهذا الذي ذكر عن عمر ليس له إسناد» فلم يذكر ابن سيرين إسناده إلى عمر» كما قال الإمام أحمد. وقال 
أبو عبيد: هذا مرسل . انظر : «المغني» .)07/1١(‏ 

(؟) «نيل الأوطار» (505/5). (9؟) «بدائع الصنائع» ٠5 /٤(‏ 5).» «الاختيار» .)٠١١/۳(‏ 

(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص7578)» «القوانين الفقهية» (ص9١7).‏ 

(6) «الإنصاف» (۸/ ١١١)ء‏ «المحرر» (۲/ .)٥١‏ 
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يشترطوا ذ في الوطء سوى التقاء الختانين › وإن لم ينزل» وتقل الإجماع على ذلك . 

٠‏ مهن -١ Aa‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طلق امرأته ثلانًا أنها لا تحل له إلا بعد زوج» على ما جاء به حديث النبي بلا . 

؟- النووي (715ه) حيث قال : «اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلهاء 
كاف فى ذلك من غير إنزال المتي»"" . 

اين تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وما يذكر عن ابن المي من عدم اشتر اشتراط 
الوطء» فذاك قول شاذ» صحت السنة بيخلافە› وانعقد الإجماع قبله و 

غ- ابن حجر (aA)‏ حيث قال: أجمع العلماء على اث شتراط الجماع لتحل 
للأول». 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة لا تحل 
لزوجها الذي طلقهاء إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره» ولا بد في ذلك النكاح من الوطء» 
وافق عليه الحنفية» والمالكية"» وابن حزه 

وو رل ار بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وعائشة ووا“ 
ومسروق» والزهري› والثوري» والأوزاعي» وأبي ثورء وأبي عبيد” 4 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وکین طلقا ملا ل م ِن بعد حَىٌّ تمكح را خَرة» 
[البقّرة: الآية ٠”ع].‏ وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا بد أن تنكح المرأة المطلقة زوجًا 
غير الذي طلقها حتى تحل له ولا بد أن يجتمع العقد والوطء؛ لأنه لو عقد عليها دون 
وطء لا تحل للأول» وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضاء قال الطبري : لإجماع 
الأمة جميعاء فلا بد من العقد والوطء . 


.)4/٠١١( «الإجماع» (ص66). (۲) «شرح مسلمة‎ )١( 


(۳) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص۹٤٤).‏ () «فتح الباري» (9/ ۵٦۲‏ - 071). 
(5) «بدائع الصنائع» »)4٠1/ /٤(‏ «الاختيار» (۳/ .)٠٠١‏ 
(1) «الاستذكار» (/ ۷٤٤)ء‏ «التفريع» .)١١/۲(‏ (۷) «المحلى» (515/4). 


(8) «الإشراف» (۱۷۸/۱). 
(4) «تفسير الطبري» (؟/ »)٤۷٥‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ )۱۳١‏ . 
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ê‏ اع في و 


دان امرأة وفاعة”"' لما ترو جت عبد ارصم بن ال أتت النبي اة فقالت : 
إن زوجي أبتَ طلاقي» وقد تزوجٿ عبد الرحمن بن الزبيرء وإنما معه مثل 
هدبة""“الثوب. فقال لها النبي كيا : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى 
و ٠‏ ۰ 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن 
تتزوج زوجًا غيره» فيطأها وط٤ا‏ صحيحًا. 

8 ف و عن م الم وون ي اننا 
قالا: يجوز أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول إذا طلقها الثاني» وإن لم يمسهاء 
يشرط في ذلك سوئ العقد + وهو قول 1 

7 دليل هذا القول: قال الله تعالى : إن طَلََهَا كلا يل لم ون بعد حي تكح دربا عر 
[المقرة: الآية ]۲٠ ٠‏ . وجه الدلالة : دلت yy‏ 
الثاني» وليس هناك ذكر للمسيس في هذا الموضء”” . 

ثانيًا : ذهب الحسن البصري إلى القول بأن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها 


زوجها الثاني» ولا بد فيه من الإنزال”" . 


)١(‏ هو رفاعة بن سِمُوَال القرظي» من بني قريظة» وهو خال صفية أم المؤمنين» وهو الذي طلق امرأته ثلانًا على 
عهد رسول الله وك فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» واسم امرأته : تميمة بنت وهب» وقيل : سهيمة . انظر 
ترجفته في : «الإصابة» (508/1)» «أسد الغابة» (؟/ 547). 

(1) هو عبد الرحمن بن الزَّبير - بفتح الزاي - بن زيد الأوسي» وقيل: عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي» 
وهو الذي تزوج امرأة رفاعة لما طلقها ثلاثًا . انظر ترجمته في : «الإصابة» (7558/5). «أسد الغابة» (9/ 


.) 47 

(۳) أرادت بذلك متاعه» وأنه رخو مثل طرف الثوت» لا يُغني عنها شيئا . انظر : «النهاية في غريب الحديث» (0/ 
(٦‏ 

(6) سبق تخريجه. 1 

(5) «الإشراف» (۱۷۸/۱)» «الاستذكار» (0/ 4417)» «الجامع لأحكام القر آن» (۳/ ) اشرح مسلم» 
للنووي .)5/٠١(‏ 

0 «الإشراف» (۱/ ۱۷۹)» «فتح الباري» (9/ )٥٦۳‏ , (۷) «الاستذكار» .)٤٤۷ /٥(‏ 


(8) «الاستذكار» /٥(‏ 4417)» «الجامع لأحكام القرآن» 7 ,)» «شرح مسلم» للنووي .)٤/۱۰(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CD‏ 


1 دليل هذا القول: قوله يي : «حتى تذوقى عسيلته. ويذوق عسيلتك» . 
[] وجه الدلالة: أن المرأة لا تحل للزوج إلا بذوق العسيلة؛ ولا يتحقق ذلك إلا بعد 
وطن فيه | نال 


0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع في أن الزوجة تحل لزوجها الأول بعد أن يعقد 
عليها زوج آخرء ويطأها بذلك العقد؛ لأن اشتراط الحسن البصري الإنزال» لا يكون 
إلا بوطء . 


ثانيًا: لا ينظر لخلاف سعيد بن المسيب» وابن جبير في قولهما أنه يكفي مجرد 
العقد» ولا يشترط الوطء؛ لاا 


-١‏ لعل سعيد بن المسيب» وابن جبير لم يبلغهما حديث العسيلة» أو لم يصح 
عتدهماء" فلكلا يظاهر القر ان : 


. أن هذا القول لم يقل به أحد إلا الخوارج؛ كما قال ابن المنذر‎ -١ 


#ك" إنو وان قات 'نييدث اليه كلاف والعق ا لم و 
قو ر لإجماع قبله وب 


خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع الخلا : 


-٥‏ ما ورد عن سعيد بن جبير لم يوجد مسندًا عنه في كتاب» إنما نقله أبو جعفر 
الا ف فخا اران 


.)۳۷ /٥( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۷١۱۳)ء‏ «الاستذكار» /١(‏ 89 4)» «فتح الباري» (9/ .)٥١۳ - ٥٦۲‏ 

(۳) «الإشراف» (۱۷۹/۱)ء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١۳۷‏ 

. )۱۳۷ /۳( «مختصر الفتاوى المصرية» (ص۹٤٤). (0) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس التحوي» روى عن النسائي» وأخذ النحو عن 
الأخفشء وابن الأنباري» ونفطويهء صنف التصانيف؛ منها: «تفسير القرآن»» و«إعراب القرآن». 
و«الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (۳۳۸ه). انظر ترجمته في : «طبقات المفسرين» (2)7/7 «وفيات الأعيان» 
(49/1). 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۳۷)ء «سبل السلام» (۸/۳٤۲)ء‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 
). 


GT‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


5- أن العسيلة التي لا بد من ذوقها بين الزوجين هي مجرد التقاء الختانين بينهماء 
أما الإنزال فيسمى : «الدبيلة»» فإن الرجل لا يزال في لذة من الملاعبة» حتى إذا أولج 
فقد عسّلء ثم يتقاطر منه ما فيه عناء نفسه» وإتعاب أعضائه» فالإنزال أقرب إلى 
الحنظلية منه إلى العسيلية؛ لأنه يبدأ بلذة» ويختم بأل“ . 





5 [4 - 84] المتعة كانت نكاكا إلى أجل لا ميراث فيه: 


كانت المتعة مباحة في أول الإسلام» وكان لها أحكام تختص بها. فمن هذه 
الأحكام: أنه لا إشهاد فيهاء ولا ولي» وكانت نكاحًا إلى أجلء فإذا انتهى الأجل تقع 
الفرقة بلا طلاق» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لمن نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (77 5 ه) حيث قال : «وأجمعوا أن المتعة نکاح 
لا إشهاد فيه» ولا ولي» وأنه نكاح إلى أجل تقع الفرقة فيه بلا طلاق» ولا ميراث». 
وقال أيضًا: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث 
فيه» والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق» وليس هذا من حكم الزوجة عند 
خد الل : 

؟- القاضى عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة 
كانت نكاما إلى أجل لا هيراك ف 

۳- النووي (7175ه)» فذكره كما قال القاضي عياض . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء والقاضي عياض من المالكية» 
والنووي من الشافعية» من أن المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه» وافق عليه 
ال الا وابن حزم . وهو قول علي » وابن مسعود »2 وأبي هريرة 
ؤي ؛ وابن المسيب"“ . 


.)0503/0( «الاستذكار»‎ )"( .)١١١/١١( «عارضة الأحوذي» (ه/ ۳۷). (5) «التمهيد»‎ )١( 
.)16/9( الشرح مسلم»‎ (0) .(orv/0 «إكمال المعلم»‎ )0 


.)517/1( انظر: «بدائع الصنائع» (۳/ ۷۸٤)ء «الهداية»‎ )١( 
. (3۳/۸) «الإنصاف»)‎ «(oY /۲) انظر : «المحرر»‎ (۷( 


(۸) انظر : «المحلی» (9//ا7١).‏ 
(9) «الاستذكار» .)٥۰۷ /٥(‏ 
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وهؤلاء جميعًا يقولون بتحريم نكاح المتعة - كما سيأتي في المسألة التالية - ومن 
ثم ملع كل ما يترتب عليها من أحكام . 

ل مستند الإجماع: كانت المتعة مباحة أول الأمرء ومن الأحكام التي اختصت بها : 
أنه لا ولي ولا شهودء ولا ميراث فيهاء وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق» 
وبعد أن حُرّمت المتعة تبعها في التحريم الأحكام التي تختص بها . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع في أن المتعة قبل أن تُحرّم كانت نكاحًا إلى أجل لا 
ميراث فيهاء ولا ولي» ولا شهود» وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق» ثم لما 
حرمت تناول التحريم جميع أحكامها. 

5 [0 - ۸۵] تحريم نكاح المتعة: 

كانت المتعة مباحة في أول الإسلام» ثم حرمت إلى يوم القيامة» وما ورد فيها من 
إباحة فقد نسخء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (#1ه) حيث قال: «ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم 
نکاح الد الا بح الى اة رل مع لقؤل الت الفائل #الكات وله : 

۲- الطحاوي (١١۳ه)‏ حيث قال: «فهذا عمر ط4 نهى عن متعة النساء بحضرة 
أصحاب رسول الله ی فلم ينكر عليه منهم منكرء وفي هذا دليل على متابعتهم له 
على ما نهى عنه من ذلك» وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها 
و 

"- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «نكاح المتعة مفسوخ. . . . والمسألة 
عندنا إجماع أنه لا يجوزء وبه قال عمر» وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وابن 
مسعودء وابن الزبير وء وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» والفقهاء 
بأسرهم» والأوزاعي» ا 

- الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «. . . ولأنه إجماع الصحابة» روي ذلك عن 


.)٦1/١( انظر: المصادر السابقة. )۲( «الإشراف»‎ )١( 


(۳) «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۷). (:) «عیون المجالس» (۱۱۲۱/۳ - .)١١١١‏ 


(0) أي: في تحريم نكاح المتعة» كما يتضح من خلال كلامه السابق. 
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0 ع 5 1( 
أبي بكر» وعمرء وعلي » وابن مسعود» وابن الزبير» وأبي هريرة» وابن عمر) . 


وقال أيضًا: «فإن قيل: قد خالفهم ابن عباس» ومع خلافه لا ينعقد الإجماع» قيل: قد 
رجع ابن عباس عن إباحتهاء وأظهر تحريمها... فصار الإجماع برجوعه منعقدًاء 
والخلاف به مرتفعًاء وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف أوكد؛ لأنه يدل على حجة 
قاطعة. ودليل ظاهر»" . 

- ابن عبد البر (477ه) حيث قال : «اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي 
والآثار؛ منهم: مالك وأصحابه من أهل المدينة» وسفيان» وأبو حنيفة من أهل 
الكوفة» والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظرء والليث بن سعد 
من أهل مصر والمغربء والأوزاعي في أهل الشام» وأحمد وإسحاق» وأبو ثورء وأبو 
عبيد» وداود» والطبري على تحريم نکاح المتعة؛ لصحة نهي رسول الله ية عندهم 
عنها»”". ونقله عنه ابن قدامة . وقال أيضًا: «وأما سائر العلماء من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وفقهاء المسلمين» فعلى تحريم المتعة» . 

E OEE‏ تمان a‏ كلم المع رقن 
كالإجماع بين المسلمين» وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول 
الغُزبة» ثم رجع عنه حيث بلغه النهي». 

۷- القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال: «اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 
نكاحًا إلى أجل . . . ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماءء إلا 
الروافض» وكان ابن عباس ڪيا يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنه)" . وقال 
أيضًا: «وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه» سواء كان قبل 
الول أو عدم" وتقلة هته التووى ٠‏ وابن ت 

۸- ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل» لا خلاف 


بينهم و 
)١(‏ «الحاوي» /١١(‏ 507). (۲) «الحاوي» /١١(‏ "151). (۳) «الاستذكار» (ه/ .)0١08(‏ 
() «المغني» .)15/١١(‏ (۵) «التمهید» ,)۱١١۱/۱۰(‏ () اشرح السنة» /١(‏ ۷۸). 


(۷) «إكمال المعلم» .)٥۳۷ /٤(‏ (۸) «إكمال المعلم» .)٥۴۷ /٤(‏ (9) «شرح مسلم» .)1١6١/9(‏ 
)٠١(‏ «فتح الباري» )١١( .)5١9/9(‏ «الإفصاح» (۱۰۷/۲) . 
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۹- الكاساني (081ه) حيث قال: «وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن 
العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك . 

- المرغيناني (091ه) حيث قال : «قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة ووو وابن 
عباس ويا صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع» . 

-0١‏ ابن رشد (595ه) حيث قال: «وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت. الأخبار 
عن رسول الله باه بتحريمه. إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم... 
وأكثر الصحابة» وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه»”" . 

- القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال: «قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول 
بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على ا 

۳- النووي (7175ه) حيث قال: «قال المازري” : ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا 
في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ» وانعقد 
الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة»"" . 

-٤‏ قاضي صفد (بعد80/اه) حيث قال : «وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل» لا 
خلاف بينهم في ذلك. . .» وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا 
افر 


6 - ابن حجر (8655ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء 


.)515/1( «الهداية»‎ )5( .)٤۷۸/۳( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۳) «بداية المجتهد» (؟//ا9). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» »)١١7/5(‏ وانظر: «القبس شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي (9؟/54١/ا‏ - 
.(V\0‏ 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن علي المازري التميمي» لا يعرف إلا بالامام المازري» أصله من «مازر» مدينة في 
صقلية» نزل المهدية من بلاد إفريقية» وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة 
الاجتهادء ودقة النظرء ألف في الفقه والأصول» وشرح صحيح مسلمء والتلقين لعبد الوهاب» توفي سنة 
(a7)‏ . 
انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص٤۳۷)ء‏ «شجرة النور» .)۱۸١/١(‏ 

(1) «شرح مسلم» »)١5١/9(‏ وانظر: «المعلم) للمازري (؟8577/5). 

(۷) «رحمة الأمة» (ص۲۱۸). 





مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 
(CD‏ وجماع في و 


كان قبل الدخول أم بعده». وقال أيضًا: «قال الخطابي: تحريم المتعة 
كالاجماع؛ إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات 
لين علي وآل بيته» فقد صح عن علي أنها ا 

5- العينى (805ه) حيث قال : «ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم 
نكاح المتىة») . وقال أيضًا: الاثم ایت الصحابة على أن الى كان نفك 5 
حياة القن ST‏ 

۷~ ان الهمام )۸11م( حيث قال : «قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة : 
OES‏ 


1۸ ابن نجيم (۹۷۰ه)» حيث نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني 
ا ا 
۹- الشعراني (۹۷۳ه) فذكره بنحو ما قال قاضي صفد*“ 
- ابن عابدين (a\Yo۲)‏ حيث قال: «وذكر د في «الفتح»'' ادل تحر د يم نكاح 
المتعة» وأنه کان فی حجة الوداع» وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء 
الأ 1 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة 


.)۱١ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) هو أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» من نسل زيد بن الخطاب و4 كان محدئًاء 
فقيهّاء أديباء صنف التصانيف البديعة» منها: «غريب الحديث»» «معالم السئن»» في شرح سنن أبي داود» 
و«أعلام السنن»» في شرح البخاري» توفي سنة (۳۸۸ه) انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ 
۷ ). «وفیات الأعيان» (۲/ .)۲٤١‏ 

() «فتح الباري» (9/ )٠‏ وانظر : «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)١55‏ 

(5) «البناية شرح الهداية» /٤(‏ 054). (5) «البناية شرح الهداية» /٤(‏ 075). 

() أي: المرغيناني «صاحب الهداية». 

(۷) «فتح القدیر» (۳/ ١٤۲)ء‏ وانظر : «الهداية» .)5١5/١(‏ 

(۸) «البحر الرائق» (۳/ 5١١)ء‏ وانظر : «الهداية» 4١ .)5١7/1١(‏ ) «الميزان» (۳/ ۱۸۸). 

)٠١(‏ أي : «فتح القدير» للكمال بن الهمام. 

.)١59/5( احاشية ابن عابدين»‎ )١١( 
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ا )0 ٠‏ 0 ؟ 
وافق عليه ابن حزم" » وهو قول أبي بكر» وعمرء وعلي» وابن مسعود» وابن الزبير» 
وأبي هريرة» وابن عمر ون › والثوري» والليث» والأوزاعي» وإسحاق» واي ثور» 
وأبى عبيد» والطبري» ووا 

] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور على تحريم نكاح المتعةء وافق عليه ابن 
جوم وهو قول أبي بكر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وابن : الس وأبي هريرة» 
وابن عمر ن“ والثوري» والليث» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأبي عبيد » 
والطبري» وداود. 

3 مستند الإجماع: : -١‏ قال تعالى : اكه بِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ» رااء: الآية .]۲١‏ وجه 
الدلالة : 00 الذي بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين» ونكاح المتعة 
ا 7 ا TT‏ وة € [المؤمنون: ق 
¥[ 

دين 


وعن أكل وم الحمر الان 531 
4- عن سبرة بن معبد الجهني''' 5 قال: إن رسول الله ية نهى عن المتعة» 


(۱) «المحلى» (۱۳۷/۹). 

(۲) «عيون المجالس» (۳/ ».)١١7١‏ «الحاوي» »)557/1١(‏ «الاستذكار» (2508/0)» «المحلى» .)۱١۹/۹(‏ 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١5/6(‏ 

.)005/6( «الاستذكار»‎ »)55٠ /١١( «الحاوي»‎ )6( 

(5) أخرجه البخاري )011١5(‏ (1517//5): ومسلم )١4017(‏ «شرح النووي» .)١59/9(‏ 

(5) هو أبو الربيع سبرة بن معبد الجهني» روى عنه ابنه الربيع» نزل المدينة» وشهد الخندق وما بعدهاء كان 
رَسُولَ علي إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشام» توفي في خلافة معاوية. انظر ترجمته في: - 


CD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوايه 


وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ومن كان أعطى شيئًا فلا 
يأخذه». 
-٥‏ عن علي بن أبي طالب وف قال : نهى رسول الله ية عن المتعة» قال: وإنما 
كانت لمن لم يجدء فلما نزل الطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت”"'. 
1- وعنه يبه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم» ونسخت الزكاة كل صدقةء 
ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة» ونسخت الأضحية كل ذبح”". 


لا- وقال ابن مسعود: المتعة منسوخة؛ نسخها الطلاق» والعدةء والميراك©؟ . 

۸- قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء» فقال: ما أظن ابن عباس 
يقول هذا. قالوا: بلى» والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن 
عمرء وإن كان عمر لينكل بكم عن مثل هذاء وما أعلمه إلا الفاح . 

4- قال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح” . 

الخلاف في المسألة: أولا: ذهب زفر من الحنفية إلى أن نكاح المتعة صحيح› 
ويبطل شرط التوقيت”" . وذكر المجد ابن تيمية" أنه يتخرج على قول الإمام أحمد: 


= «الإصابة» (/57). «أسد الغابة» (؟/505). 

,)١59/9( «شرح النووي»‎ )١505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (77505©) .)١1817/7(‏ قال الألباني: وإسناده لا بأس به. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (ه/ .)٥۲۷‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ »)۲٠۷‏ وعبد الرزاق )١4047(‏ (000/17). 

(؟) أخرجه البيهقي (۷/ ۷٠۲)ء‏ وعبد الرزاق )١50544(‏ (005/9). 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١50*8(‏ (۷/ 242007 وابن أبي شيبة (۳/ .)۳۹١‏ قال الألباني: صحيح على شرط 
الشيخين . انظر : «إرواء الغليل» (718/57). 

0) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۰)» وسعيد بن منصور(١/‏ 0907 . 

)۷( «ايدائع الصنائع» ("/ 2/4). «الهداية» (۱/ ۲۱۲). 

(۸) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللهء ابن تيمية الحراني» الإمامء الفقيهء المقرئ» 
المحدث» المفسرء الأصولي» النحوي» ولد بحران» ثم انتقل إلى بغدادء تأقاويها سك شين أخد نما 
الفقه» والخلاف والعربيةء وغير ذلك له مصنفات عدة؛ منها: «المحرر في الفقه»» «مسودة في 
الأصول»» زاد فيها ولده» وحفيده أبو العباس» توفي سنة (107ه). انظر ترجمته في: «المقصد = 
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1 5 5 )01 
أنه يصح» ويلغو الشرط”١ ٠.‏ 

7 دليل هذا القول: أن النكاح قد ذكر هناء وشرط فيه شرط فاسد» والنكاح لا تبطله 
الشروط الفاسدة» فيبطل الشرط» ويبقى النكاح صحيحًا”" . 

ثانيًا: ورد عن الإمام أحمد رواية بالصحة مع الكراهة”" . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : ما أَسْعَمْتَعْمُ بو مين فاو جرس رةه 


[التساء: الأية 4 7ع 


وفي قراءة اين مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن 
أجورهن 4 . وهذه صفة المتعة* . 
أنا أحر مهما وأنهى عنهماء متعة النساء» ومتعة الحج" . 

2 وجه الدلالة: أخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول الله ية وإنما نهى 
عمر عنهاء ونهيه لا يؤثر فيما كان مباحًا في عهد رسول الله كلا . 


= الأرشد» (۲/ ١١١)ء‏ «المنهج الأحمد» (۳/ .)١١‏ 

.)۱١۹۳/۸( «المحرر» (۲/ 57): «الإنصاف»‎ )١( 

(۲( «بدائع الصنائع» (۳/ ۷۹). «الهداية» (۲۱۲/۱). 

(۳) «الروايتين والوجهين» (۲/ ۹٠۱)ء‏ «الإنصاف» (۸/ .)١١۳‏ قال ابن تيمية : توقف الإمام أحمد عن لفظ 
الحرام» ولم ينفه. انظر: «الإنصاف» (۸/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير » »)١7 /٥(‏ وأخرجه السيوطي كذلك عن ابن عباس» وأبي بن كعب» والسدي . 
وائظر : «الدر المنثور» .)٤۸٤/۲(‏ 

.)۱٠۹/۲( «الروايتين والوجهين»‎ )٥( 

.)۲١۲/۱( أخرجه البيهقي (۲۰۹/۷)» وسعيد بن منصور‎ )١( 

(۷) «الروايتين والوجهين؟ (۲/ .)۱٠۹‏ 

(۸) هي أم عبد الله أسماء بنت أبي بكر ذات التطاقين»» زوج الزبير بن العوام» أسلمت بعد سبعة عشر إنسائًاء 
روى عنها ابن عباس » وعروة» وغيرهماء عاشت طويلاء وعميت وبقيت إلى أن قتل ابنها عبد الله» توفيت 
سنة (۷۳ه) . 


انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۷)» «الاصابة» .)١١/۸(‏ 
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الخدري› وعمران بن حصين» وجابر بن عبد الله وعبدك الله بن عباس» وعمرو بن 
ر ومعاوية» وسل وم انق اميه خف وع ا ك اجات عا 
1 ع م0 0(4( 

وطاوس» وبه قال ابن أبي مليكة"". وابن جر . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: © انكو مَا طاب لم مِنَّ ليسم [النّساء: الآية »م . 
وجه الدلالة: الأمر بالنكاح على عمومه في المتعة المقدرة» والنكاح المؤبد“ 

6 

-١‏ وقال تعالى : مما اتمم پو ہی اوش اجو سه وا جكاح عَلِيَكُم فیا 
04 ر مر - 
ا ل و e‏ 

منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن4”''. وجه الدلالة: هذا نص فى إباحتهاء 
وقراءة أبن مسعود أبلغ في الاباحة ت 

- عن جابر ويه وسلمة بن الأكوع َيه قالا: خرج منادي رسول الله بل فقال: 
إن رسول الله ية قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني : متعة النساء”" . 


)١(‏ هو أبو سعيد عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشيء له ولأبيه صحبة» وكان عمره لما توفي النبي كَل 
اثنتي عشرة سنة» شهد القادسية» وأبلى فيها بلا حسئًاء سكن الكوفة» ومات بها سنة (805ه). انظر ترجمته 
في : «أسد الغابة» (4/ »)5٠6١‏ «الإصابة» (4/ .)01١‏ 

(؟) هو سلمة بن أمية بن خلف الجمحي ٠»‏ سكن مكة» استمتع بامرأة فولدت له» فجحد ولده» فبلغ ذلك عمرء 
فنهى عمر عن المتعة» وكان هو وأخوه معبد ممن ثبت على تحليل المتعة» قاله ابن حجر . انظر ترجمته في : 
«الإصابة» (۱۲۱/۳)» (5/ 2)170 «سیر أعلام النبلاء» (9377/5). 

(۳) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير التيمي» أخذ عن عائشة» وأسماء» وابن عباس وغيرهم» وكان 
عالمّاء مفتيّاء صاحب حديث وإتقان» معدود في طبقة عطاء وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضّاء 
توفي بمكة سنة (9١١ه).‏ انظر ترجمته في : 1 سير أعلام النبلاء» /١(‏ ۸۸)ء «طبقات الفقهاء» (ص08). 

() هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكيء مولى بني أمية؛ أخذ عن عطاء وطبقتهء 
وهو أول من صئّف الكتب بالحجازء قال الإمام أحمد: كان من أوعية العلم» ولم يطلب العلم إلا في 
الكهولة» ولو طلبه في شبابه لأخذ عن بعض الصحابة. توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء» (ص١6)»‏ «شذرات الذهب» .)555/١(‏ 

(5) انظر: «الإشراف» (1/1٦)ء‏ «الحاوي» :)554/1١١(‏ «المغني» .)55/١١(‏ «المحلى» ,)١51/4(‏ 
«الاستذكار» (5/ ٠٠٠‏ -005)» «الجامع لأحكام القرآن» »)١١١/١(‏ «اشرح مسلم» للنووي .)١91/94(‏ 

(5) «الحاوي» .)559/1١1١(‏ (۷) سبق تخريجه. (۸) «الحاوي» (۱۱/ .)٤٤۹‏ 

(9) أخرجه مسلم )١4059‏ اشرح النووي» .)١159/9(‏ 
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-٤‏ عن عطاء قال : جاء جابر بن عبد الله معتمرّاء فجئناه في منزله» فسأله القوم عن 
اام ذكروا المتعة» فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
لصيو 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هذه نصوص قد تضافرت في إباحة نكاح 
ال 

-٥‏ روي عن عمر بن الخطاب وی أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ا 
أنا أحر مهما وأنهى عنهماء متعة النساءء ومتعة الحج"”". وجه الدلالة: أخبر عمر طب 
عن إباحتها على عهد رسول الله یا وما ثبت إباحته بالشرع» لم يكن له تحريمه 
الي 

ثالكًا: أن المتعة تباح عند الضرورة فقط» كما يحتاج المضطر لأكل الميتة والدم. 
وهذا مروي عن ابن عباس“ . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم نكاح المتعة؛ للخلاف الوارد 
عن السلف في ذلك. 

ثانيًا: لا يعني القول بعدم تحقق الإجماع أنها مباحة ؛ لھا پاتي: 

-١‏ الاستدلال بقوله تعالى : انك ما طابٌ لك ين أليْسَآه#4 [التساء: الآية ]٣‏ على إباحة 
المتعة» وأنه يدخل فيه النكاح المؤبد» والنكاح المؤقت» قول مردود» حيث إن المتعة 
غير داخلة في النكاح؛ لأن اسم النكاح يطلق على ما اختص بالدوام» وعلى سبيل 
الأ“ : 

؟- يجاب عن الاستدلال بقراءة ابن مسعود على إباحة المتعة بما يأتي : 

الول" أن غلا وابد وة روا آنا شخت بالطلاق و الد رالات 7 

الثاني : أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح» وقول ابن مسعود: إلى أجل 
مسمى؛ يعني به المهر دون العقد'” . 


.)٤٥١ /۱١( «شرح النووي» (159/9). (؟) «الحاؤي»‎ )١500« أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55١ /1١١( سبق تخریجه . (:) «الحاوي»‎ )۳( 
.)٤٥١/١١( «الحاوي»‎ ء)٥١١‎ /٤( «التمهيد» (١٠/١١۱١)ء. «إكمال المعلم»‎ »)۲٠۷/۷( «سنن البيهقي»‎ )5( 
.)٤٥۳ /۱۱( «الحاوي»‎ )۸( .)٤٥۳/۱۱( «الحاوي»‎ )۷( .)٤٥۳/۱۱( «الحاوي»‎ )5( 
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اثالث : قراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنّاء ولا خبرّاء ولا يلزم العمل 
ا 

- ما ورد عن جابر وسلمة بن الأكوع» وغيرهما في إباحتها منسوخ بما ذكر من 

5 ا 0( 

4- ما ورد عن جابر فهو معارض بمثله» فقد أخرج مسلم عنه أنه قال: فعلناها مع 
رسول الله كك ثم نهانا عنها عمرء فلم نعد إليها'” . 

٥‏ قد ورد في حديث سبرة الجهني تحريمها إلى يوم القيامة» وما حرم إلى يوم 
القباهة فقن ]مكاي 

5- ما ورد عن عمر ويه في النهي عنهاء وافقه عليه أكابر الصحابة» وإنما كان 
إمامًا فاختص بالاعلان والتأديب» ولم يكن بالذي يقدم على التحريم بغير دليل» ولو 
فعل لما سكت عنه الصحابة وؤ ونهي عمر لم يكن عن اجتهاد» بل كان مستندًا إلى 
. کات )2 

۷- أما ما ورد عن ابن عباس في إباحتهاء فقد قال له عروة بن الزبير: أهلكت 
نفسك» قال: وما هو يا عروة؟! قال: تفتي بإباحة المتعة» وكان أبو بكر وعمر ينهيان 
عنهاء فقال: أعجبٌ منك! أخبر عن رسول الله ية وتخبرني عن أبي بكر وعمرء فقال 
عروة: إنهما أعلم بالسنة منك» فسكت” . 

۸- ثبت النص الصريح الصحيح بتحريمها إلى يوم القيامة» مما يجعل الخلاف فيها 

: بح بتحريمها إلى يوم 
مالفا للسنقة: 
4- ما ورد عن ابن عباس بالقول بإباحتهاء فقد ثبت عنه الرجوع” . 
۰- جميع من روى عن ابن عباس حلهاء فلم تكن رواياتهم إلا معلولة؛ أو قاصرة 
(A)‏ 
عن الدلالة" . 


)۱( شرح مسلم» للنووي .)٠١١/۹(‏ (۲) «الحاوي» »)٤٥٤/۱۱(‏ «فتح الباري» (۲۰۸/۹). 
)۳( أخرجه مسلم )۱٤١٥(‏ شرح النروي» (۹/ .)٠٥١١‏ (5) «المحلے » .)۱۳١/۹(‏ 
() «الحاوي» »)٤٥٤/۱۱(‏ «فتح الباري» .)5١9/9(‏ () «الحاوي» .)٤٥۳/۱۱(‏ 


(۷) انظر: «سنن البيهقي» (۷/ .)۲٠۷‏ (۸) «فتح الباري» (۲۰۹/۹). 
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56 أن في ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة وق من الاباحة نظرً0" . 
[3 - ۸1] اشتراط الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان: 


الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين» فإذا شرط في عقد 
النكاح أن على الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان» كان ذلك الشرط 
مما يجب الوفاء به» وإلا فللمرأة الفسخ» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه إن شرط أن 
لا يضارّها في نفسها ولا في مالهاء أنه شرط صحيح › ولا يضر النكاح و 
الوفاء به اتفافّاء وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»”" . 


۳- العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن على الزوج الوفاء بما 
يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح مما أمر الله تعالى به» من إمساك بمعروف أو 
56 اشا 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الوفاء بشرط 
الامساك بالمعروف» أو التسريح بإحسانء وافق عليه المالكية» والحنابلة" . 

3] مستند الإجماع: -١‏ عن عقبة بن عامر كه قال: قال رسول الله كَكْةِ: «إن أحق 
الشروط أن يوفى بهء ما استحللتم به الفروج»”" . 

-١‏ عن أبي هريرة وُه قال : قال رسول الله كي «المسلمون على شروطهم. إلا 
شرطًا أحل حرامّاء أو حرَّم حلال 7“ . 


.)١55ص( (؟) «مراتب الإجماع»‎ .)051١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) «فتح الباري» (9/ 0577 . )٤(‏ «عمدة القاري» .)٠٤١/۲١(‏ 

.)5١ 4 /5( «التاج والاكليل»‎ »)5٠0 /٤( «الذخيرة»‎ )5( 

(5) «الفروع» (/ 559 «الانصاف» (۸/ 5٤‏ ) . 

(۷) أخرجه البخاري »)١119/7( )٥۱۵۱(‏ ومسلم )۱٤۱۸(‏ «شرح النووي» .)17١/4(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (094”) »)۳۰٤/۳(‏ والترمذي )۱۳١٣۷(‏ (۷۳/۳). قال الترمذي: هذا حديث = 
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3 وجه الدلالة: تم عقد النكاح بين الزوجين بشرط الاحسان» فيجب الوفاء بذلك 
الشرط؛ لأنه مما استحل به الفرج» وهذا الشرط ليس بحرام» ولم يحل به حرام. 

۳- أن مثل هذا الشرط يقتضيه العقدء فإن الأصل أن النكاح يقوم على الإحسان 
بالمعروف» أو التسريح بالإحسان عند عدم استقامة الحياة الزوجية”. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه إذا شرط الإمساك بالمعروف» أو التسريح 
بالإحسان لزم الوفاء به» وإلا فللمرأة حق فسخ التكاح ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


3 [۷ - ۸۷] اشتراط المرأة طلاق أختها: 

إذا اشترطت المرأة طلاق امرأة زوجها السابقة» فإن هذا شرط لا يلزم الوفاء بى 
ونّقل الاتفاق على ذلك . 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حجر (807ه) حيث قال: «اومنها”؟: ما روف به 
اتفاقًاء كسؤال طلاق أختها)”" . ۰ 

؟- الصنعاني (87١١ه)»‏ فذكره كما قال ابن حجر . 

۳- الشوكاني (0٠75١ه)ء‏ فذكره كما قال ابن حجر . 

1 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر من الشافعية وغيره من الاتفاق على أن 
المرأة إذا اشترطت طلاق أختهاء فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به» وافق عليه 
ال TO‏ والحنابلة في E‏ وات ا 

0 مستند الاتفاق: عن أبي هريرة ذه عن النبي بيا قال: «لا يحل لامرأة تسأل 


= حسن صحيح . لكن ابن حجر أشار إلى ضعفهء وذكر له عدة طرق كلها ضعيفة أو واهية. انظر : «التلخيص 
الحبير» (۲۳/۳). 

.)5٠0 /5( «الذخيرة»‎ )١( 

(۲) أي: ومن الشروط في عقد النكاح . 

(۳) «فتح الباري» (۹/ ۲۹۳). () «سبلل السلام» (۳/ 5147). )٥(‏ «نيل الأوطار» (508/5). 

(5) «المبسوط» (5/ »)١96‏ «بدائع الصنائع» (۳/ 497). 

.)5١* /0( «مواهب الجليل)‎ »)5٠5 /٤( «الذخيرة»‎ )۷( 

(۸) «الإنصاف» (۸/ »)١61/‏ «الفروع» (۸/ .)۲۹١‏ (9) «المحلی» (۱۲۳/۹). 
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طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها» . 

7 وجه الدلالة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه» وعلى هذا لا يلزم الزوج الوفاء 
نمل ا 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» وعليها أكثر الحنابلة» إلى 
أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختهاء فإن هذا الشرط لازم» يجب الوفاء به”". 

دليل هذا القول: مثل هذا الشرط لا ينافي العقد» وللمرأة فيه مصلحة» فأشبه ما 
لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها”'. 

0 النقيجة: عدم تحقق الاتفاق في أنه لا يجوز للمرأة أن تشرط طلاق ضرتها؛ 
لوجود خلاف في المذهب الحنبلي يرى لزوم هذا الشرط”” . 
1 [۸ -48] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدهاء أو ألا يتزوج عليها: 


نقل الإجماع على أنه ليس للزوج أن يخرج زوجته من بلدها أو دارهاء وليس له أن 
يتزوج عليها إذا شرط ذلك لهاء فإن فعل فلها فسخ النكاح» ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن قدامة (770ه) حيث قال: «... مثل أن يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى عليهاء 
فهذه يلزمه الوفاء بهاء فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» يروى هذا عن عمر بن 
الخطابفء وسعد بن أبى وقاص » ومعاوية» وعمرو بن اا ا“ وبه قال 
شريح › وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وطاوس› والأوزاعي» وإسحاق.» . 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولا نعلم لهم مخالقًا في عصرهمء فكان 


.)545/9( (؟) «المغني»‎ .)١19/5( أخرجه البخاري (؟51865)‎ )١( 

(۳) «الانصاف» (۸/ »)۱٥۷‏ «الفروع» (۸/ 559). )٤(‏ «المغني» (485/9). 

)٥(‏ قال ابن قدامة: لم أرَ هذا القول لغير أبي الخطاب» ولم يقله أحد. وتعقبه المرداوي فقال: هذا القول رواية 
عن الامام أحمدء وذكره جماعة. انظر: «المغني» (587/94)» «اللإنصاف» (۸/ ۷١١٠)ء‏ «الفروع» (۸/ 
1( 

)هو ات خد الله عرو ين العاضو ين رال القرشي المي ألم في رة تمان قبل الفتعء أمه الاننة 
بنت حر ملة» وأخوه لأمه عقبة بن نافع » استعمله النبي بي وتولى مصر لعمر» وبقي عليها واليًا إلى أن مات 
ونه سنة (۸٤ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة) (6/ )۲۳١‏ «الإصابة» (4؟/ لالاه). 
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7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة”"" من إجماع الصحابة على أن الرجل 
إذا شرط لامرأته» ألا يخرجها من دارهاء أو لا يتزوج عليهاء هو قول عمر بن 
الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن العاص ور » وبه قال شريحء 
وعمر بن عبد العزيز»ء وجابر ابن زيد» وطاوس» والأوزاعي» وإسحاق ". 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عقبة بن عامر ويه قال: قال رسول الله و : «إن أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»“ . 

۲- أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمرء 
فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: إذا تطلقين» فقال عمر: مقاطع الحقوق عند 
اشرو 

2 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية” » والمالكية. والشافعية“» أن مثل هذه 
الشروط باطلة» ولا تؤثر في العقد. وقال به علي ويه » وعطاء» والشعبي» وسعيد بن 
المسيب» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وابن سيرين» وربيعة الرأي» وأبو 
الزناد“» وهشام بن عروة” '"'» والليث» والثوري» ES ES‏ 


. (EA ~ EAT /4) «المغني»‎ )١( 

(5) قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب. انظر : «الإنصاف» (۸/ .)٠١١‏ 

(؟) «الإشراف» »)08/1١(‏ «المغني» (۹/ .)٤۸٤‏ (4) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۱۹۹)» وسعيد بن منصور .)۱۸١ /١(‏ 

(5) «الاختيار» (۳/ »)٠١5- 1١١8‏ «تبيين الحقائق» (؟518/5١).‏ 

(۷) «الذاخيرة» /٤(‏ ۳۹۲)ء «القوانين الفقهية» (ص9١5).‏ 

(۸) «العزيز شرح الوجيز» (۸/ ١٠٠)ء‏ «مغني المحتاج» .)۳۷١/٤(‏ 

(9) هو أبو عبد الرحمن» وغلب عليه أبو الزناد» وهو : عبد الله بن ذكوان» مولى رملة بنت شيبة» كان أحد علماء 
المدينة وفقهائهاء قال الليث : رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع » طالب علم وفقه وشعرء ثم لم يلبث أن 
بقي وحده وأقبلوا على ربيعة» توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص »)٠١‏ «شذرات 
الذهب» .)۱۸١ /١(‏ 

)٠١(‏ هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير الفقيه » أحد حفاظ الحديث» المعدود من أكابر العلماءء وجلة 


التابعين» حدّث عن أبيه» وعمه» وعن ابن عمر» وغيرهم » وكان مثل الحسن» وابن سيرين» وكان = 
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والزهري» وقتادة . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله ية : «كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط»”" . 

] وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيه”". 

-١‏ عن أبي هريرة ضكه قال: قال رسول الله يإ :«المسلمون على شروطهم إلا 
ريل الح OEE‏ 

لا وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرّم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزويج» 
والتسري» والسفر . 

۳- قال علي وه : شرط الله قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن 
يخرجهاء وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها""''. 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة و في أنه إذا 
شرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين: 

الأول : اضطراب الرواية عن عمر ضيه في ذلك فقد ورد عنه أنه ألزم به مرّةء 
وأبطله موف قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا . 

الثاني : ما ورد عن علي وء فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزه" . 
]۸٩4 - ٩1 15‏ إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها: 


إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأهاء فلا يلزم الوفاء بهذا الشرطء. ونقل 


= ثبنّاء متقئّاء توفي ببغداد سنة (47١ه).‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (5/ ٠۸)ء‏ «شذرات الذهب» 
18/1 

.)1 40/5 «المغني» (4/ 584)» «عمدة القاري»‎ «(TIA /Y) «سنن الترمذي»‎ .)٥۸/١( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۲۹) (7175/7)» ومسلم )١19١5(‏ «شرح النووي» .)١١5/١١(‏ 


(۳) «المغنی» (۹/ .)٤۸٤‏ 
)٤(‏ سيق تخريجه. () «المغني» (۹/ .)٤۸٤‏ (5) «سنن الترمذي» (۲/ ۳۹۸). 
(۷) «فتح الباري» (9/ 5714). () «فتح الباري» (4/ .)۲٠١‏ «عمدة القاري» .)٠٤١ /5١(‏ 


(9) «سنن الترمذي» (۲/ ۳۹۸)» «فتح الباري» (۹/ 5114). 
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الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به جمع من أهل العلم. 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وقد اتفق على وجوب 
الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله. والضمين» والرهن به» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك 
الوطةء وا قاف و الجر ن ار وتخو ولف" : 

۲- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «قال أبو عبيد: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت 
عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط)”"'. 

۳- الشوكاني (1760١ه)‏ حيث قال: قال أبو عبيد. .. فذكره”". 

ت الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أن المرأة إذا اشترطت على 
زوجها ألا يطأهاء أنه لا يلزم الوفاء بذلك الشرط وافق عليه الحنفية“ والمالكية”*', 
وابن حزم" . وهو قول عطاءء والشعبي» وسعيد بن المسيب» والنخعي» والحسن» 
وابن سيرين» وربيعة» وأبي الزنادء والزهري» وقتادة» وهشام بن عروة» والليث»› 
الي 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ييا : «المسلمون 
على شروطهم» إلا شرطًا أحل حرامّاء أو حرم حلالا . 

وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرّم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزوّجء 
والتصري» زغير داك : 

- شرع النكاح لأجل أن يعف المرء نفسهء ولا يكون ذلك إلا بنكاح فيه وطءء فإذا 
شرطت المرأة ألا يطأها زوجهاء خالفت بذلك ما شرع من أجله التكاح . 

0 النئيجة: تحقق الإجماع في أن المرأة إذا شرطت ألا يطأها زوجهاء أن هذا 
الشرط باطل لا يجب الوفاء به؛ لمخالفته ما شرع النكاح لأجله من العفة والإحصانء 
ولعدم وجود مخالف في المسألة أيضًا. 


)١(‏ «زاد المعاد» .)٠١١/١(‏ (۲) «فتح الباري» (55/4). (9) «نيل الأوطار» (5689/5؟). 


)4( «بدائع الصنائع» ۳ 597).» «تبيين الحقائق» .)۱٤۸/۲(‏ 
(0) «الذخيرة») 0 ه١٠‏ 5)» «القوانين الفقهية» (ص9١5).‏ () «المحلى» (۲۳/۹(. 


(۷) «اللإشراف» »)٥۸ /١(‏ «ستن الترمذي» 8/6 «المغنى» (۹/ 585). «عمدة القاري» ١/6‏ 14). 
(۸) سبق تخريجه. (9) «المغني» .)٤۸٤ /۹٩(‏ 
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19١ - ٠١1 1‏ ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد: 


إذا عتقت الأمة» وكان زوجها 00-2 فإنها بالخيار عندئذٍ في فسخ النكاح أو 
إمضائه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

ل] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الأمة إذا 
عتقت» وهي تحت العبد أن لها الخيار»'“. ونقله عنه ابن قاس" . 

۲- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من كان عبدّاء وله زوجة أمة 
فأعتقت» فلها الخيار في فراقهء أو البقاء معه ما لم يطأها»”" . 

۳- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: «فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين 
العلماء فيه» فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منهء فإن لها الخيار فى 
البقاء معه أو مفارقته» فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك» ولع يكن لارا 
بعدء وإن اختارت مفارقته فذلك لهاء هذا ما لا خلاف علمته فيه»”*'. وذكره في 
الاستذکار» ونقله عنه ابن قاس . 

-٤‏ البغوي (017ه) حيث قال : «لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت» وهي 
تحت عبلٍ» أن لها الخيار في المقام تحتهء وبين الخروج کن کا , 

-٥‏ العمراني (۵۸٥ه)‏ حيث قال : «وإن أعتقت الأمة» وزوجها عبد» ثبت لها خيار 
فسخ النكاح» وهو إجماع ل ات ف 

5- ابن رشد (0465ه) حيث قال : «واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها 
الخیار». ونقله عنه ابن قاس" . 

۷- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإذا عتقت الأمة» وزوجها عبدء فلها الخيار 
في فسخ النكاح» أجمع آهل العلم على هذاء ذكره ابن المنذرء وابن عبد البرء 


.)591١/5( «الإجماع» (ص۷٥). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 


(۳) «مراتب الإجماع» (ص۱۲۳). )٤(‏ «التمهید» (9/ .)0١‏ 
(5) «الاستذكار» (55/5). (5) «حاشية الروض المربع» .)۴۳١/١(‏ 
(۷) «شرح السنة» (4/ 86). (8) «البيان» (۹/ ۳۲۰). 


(9) «بداية المجتهد» (؟/ )٠١( .)9١‏ «حاشية الروض المربع» .)75١/5(‏ 
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۸- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت» 
. زفق 
وزوجها عبد" . 


-٩‏ ابن حجر (8517ه) حيث قال : «أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن 
5 الا 

-٠‏ الصنعاني (۸۲٠١ه)‏ حيث قال: «دل الحديث على ثبوت الخيار للمعتقة بعد 
عتقها في زوجها إذا كان عبدَّاء وهو إجماع”''. 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت خيار الفسخ 
للأمّة إذا عتقت تحت عبدء وافق عليه الحنفية2 . 

وهو قول عطاءء وابن سيرين» والشعبي» وحمّاد بن أبي سليمان» ومجاهد» 
والنخعي» والثوري» وأبي اه 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس ب#ها: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: 
مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي كلل 
للعباس : «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيعًا؟» فقال 
النبي بي : «لو راجعتيه؟»: فقالت: يا رسول اللهء تأمرني؟ قال: «إنما أنا شافع»» 
قالت: لا حاجة لي فيه . 

3 وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة» وقد انفسخ النكاح باختيارها 
فراق زوجهاء وشفع النبي ية أن ترجع إليه بعد أن اختارت» ولم يكن ليشفع النبي يكل 
في أن ترجع إلى زوجهاء إلا وحق الفسخ ثابت لها“ . 

؟- أن المرأة إذا تزوجت حرًا فبان عبدّاء ولم تكن علمت بهء ثبت لها الخيار في 
الفسخ» فإذا ثبت لها الخيار في ابتداء النكاح» ثبت لها في استدامته . 


.)٤۹۱ /۹٩( «فتح الباري»‎ (۳) .)١۱١۹ /٥( «زاد المعاد»‎ )۲( .)58/1١١( «المغني»‎ )١( 
.)561 /۳( اسيل السلام»‎ )5( 

(5) «المبسوط» (48/0)» «بدائع الصنائع» )١ .)٠٠١/۴(‏ «الإشراف» .)٠١ /١(‏ 
(۷) سبق تخريجه . (۸) انظر: «المغني» (9/ 97" - .)۳۹٤‏ 


(9) «البيان» (7971/9). 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على ثبوت خيار الفسخ للأمّة إذا عتقت تحت عبد؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. : 
3 [11-111] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء: 

إا ت اة ر ها الد ن ها بعد العتقء ذفن للك" من اطا لها 
في فسخ النكاح» ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (4157ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من كان 
عبدّاء وله زوجة أمة فأعتقت» فلها الخيار فى فراقهء أو البقاء معه ما لم يطأها»"". 

۲- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا أعلم مخالمًا لعبد الله» وحفصة"" ابني 
عمر بن الخطاب ور في أن الخيار لها ما لم يمسها»". ونقله عنه ابن قدامة . 
خف ولاه قزل عن ما مق المتحابة ورل مالف لين فى عض ربع 
ونقله عنه ابن قاس . 


3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن حق المعتقة في 
الخيار يبطل بالوطء وافق عليه الحنفية» والشافعية””» وهو قول أم المؤمنين 
حفصة» وابن عمر» وسليمان بن يسارء وأبي قلايةى, ونافع» والزهري» 


.)١177ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(7) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب» تزوجها رسول الله يل سنة ثلاث من الهجرة؛ بعد خنيس بن 
حذافة السهمي» طلقها رسول الله بيا تطليقة» ثم ارتجعها؛ لأن جبريل قال له ذلك» وقال: إنها صوّامة 
قؤّامة» وإنها زوجتك في الجنة» توفيت سنة١4هء‏ وقيل: (40ه). 
انظر ترجمتها فى : «أسد الغابة» (۷/ /71)» «الإصابة» (۸/ 80). 

(۳) «الاستذكار» 550 () «المغني» .)71/١١(‏ (5) «المغني» )۷١/٠١(‏ . 

(5) «حاشية الروض المربع» (5/ ۴۳۲). 

(۷) «بدائع الصنائع» (۳/ 95ه). «الهداية» (57/1؟5؟). 

(۸) «البيان» (۹/ ۳۲۳)ء «التهذيب» .)٤٦۳ /٥(‏ 

(9) هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي الأزدي» البصريء طَُلِب للقضاء فأبى» ونزل الشامء وكان 
رأسًا في العلم» والعمل» سمع من سمرة بن جندب» وغيره» له مناظرات مع علماء عصره» توفي = 
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وقتادة . 

0 مستند الاتفاق: أن تمكين المرأة زوجها من نفسها بعد العتق دليل رضاها 
بالنكاح» والمقام مع الزوج”". 

0 النتقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن حق المعتقة في الخيار يبطل بالوطء؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


o 
3 
اد‎ 
083 
xiz 
3 


= سنة (5١1ها)ء‏ وقيل: (5١١ه).‏ انظر ترجمته فی : «طبقات الفقهاء» (ص5 224 اشذرات الذهب» /١(‏ 
15). 
)١(‏ «الإشراف» .)5377/1١(‏ (؟) «بدائع الصنائع» (/ 69ة). 
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٠‏ الفصل السادس 
مسائل الإجماع في العيوب في النكاح 


-١[ 15‏ 195 تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة: 


العُنّةا'من العيوب التي تختص بالرجال» فإذا ثبت أن الرجل به هذا العيب فإنه 
يؤجل سنة قبل أن يفسخ نكاحه» فإن وطئ خلالها بقي على نکاحه» وإلا فرق بينه وبين 
امرأته إذا طلبت ذلك» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولم أحفظ عن مفتٍ لقيته 
خلانًا في أن تؤجل امرأة العنين سنة» فإن أصابهاء وإلا خيرت في المقام معه أو 
فراقه)”"' . وثقله عنه E‏ رالا 

؟- الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال : «والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ» وهو 
إجماع الصحابة» وهو قول جميع الفقهاء»". وقال أيضًا: «...ولأنه إجماع 
الصحابة؛ حكى ذلك عن عمرء وعلى» وابن مسعود» والمغيرة» وابن عمر»ء وجابر: 
أنه يؤجل» تإن اا وإلا فرق ae:‏ وليس يعرف لهم في الفا خا 

۳- القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «فأما العنين. . . فلزوجته الخيار بين 
أن تقيم N‏ وذلك بأن يضرب له الأجل . . . لأن ذلك إجماع الصحابة» 


)١(‏ العَْة» عين مضمومة» ونون مشددة» والعِتّين» بكسر العين» ونون مشددة العاجز عن الوطء؛ وربما 
اشتهاه» فيريد النساء ولا يستطيع أن يأتيهن . وهو مشتق من عنَّ الشيء إذا اعترض» قيل : لأن ذكره يعترض 
يمين الفرج وشماله» وقيل: مشتق من عنان الدابة للينه. 
انظر : «لسان العرب» ».)55١-940/1(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (صه50 -505). 

(۲) «الأم» (ه5/6). 

(۳) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» أخذ عن الشافعي» ولازمه طويلاء الفقيه الإمام صاحب 
التصانيف» وكان زاهدًاء عالمًا مجتهدّاء مناظرًاء قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي» توفي سنة 
(ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۹١٠)»‏ «طبقات ابن قاضي شهبه» .)08/1١(‏ 

.)1١9١ /9( «مختصر المزني» ملحق ب«الأم»‎ )٤( 

.)5٩۲ /۱۱( «الحاوي»‎ )۷( .)001/1١( «الحاوي» (607/11). (5) «الحاوي»‎ )٥( 
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روي عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم وء ولا مخالف لهم»'. 

-٤‏ ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «اتفق العلماء - أئمة الفتوى بالأمصار - على 
تأجيل العنين سنة». إذا كان E‏ وقال أيضًا: «ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن 
العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان»”". 

-٥‏ ابن هبيرة (٠07ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنيئًا 
TEE‏ 

1- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «ولنا إجماع الصحابة ن“ فإنه روي عن عمر 
َه : أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة» وروي عن عبد الله بن مسعود وله مثلهء 
وروي عن علي وه» ... وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ون » ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد منهمء فيكون إجماعًا» . 

۷- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وإن علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن 
المطالبة» ثم طالبت بعد فلها ذلك» ويؤجل سنة من يوم ترافعه» لا نعلم في ذلك 
اختلاقًا»”'2. وقال أيضًا: «... ولنا ما روي أن عمر وه أجل العنين سنة» وروى 
ذلك الدارقطني بإسناده عن عمرء وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة» ولا مخالف 
ا 

8- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنةء 
كما فعله عمر وله . . . أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر ولي . 

۹ اين قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : «روي عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» 
والمغيرة» ولا مخالف لهم وعليه فتوى فقهاء الأمصار»“ . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن العنين يؤجل سنة كاملة إذا طلبت 
امرأته ذلك هو قول عمرء وعلي» وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة وؤ » وسعيد بن 
المسيب» وعطاءء وعمرو بن دينارء والنخعي› وقتادة» وحمّاد بن أي سليمان» 


.)197 /5( «المعونة» (؟/ 056). (۲) «الاستذكار» (1937/5). (۳) «الاستذكار»‎ )١( 


69 «الإفصاح» (1۰/۲)(. )2 «بدائع الصنائع» (مرلامه). 030( «المغني» .(A1/۱۰)‏ 
)¥( »ا لمغني» (۱۰/ ۸۲) . (A)‏ «مغني المحتاج» (5/ .)۴٤١‏ 


(9) «حاشية الروض المربع» (5/ 0778 . 
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(VD a $ f 1 :‏ 
والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور . 


لامستند الإجماع: قال تعالی : موش مل أَلَذِى لين A‏ [َالجقّرة: الآية 574]. وجه 
ا نه كان الوط" لذ هلبه عيطي ا ی عذا لها ا ا 

-١‏ روي عن عمر ول4 أنه قضى فى العنين أنه يؤجل سنة» فإن قدر عليهاء وإلا 
أخذت منه الصداق كاملاء وفرق e‏ لالجد 

۳- وروي عن ابن مسعود لله مله . 

. وروي عن علي ويه أنه قال : يؤجل سنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما‎ -٤ 

0 وجه الدلالة: دلت هذه الآثار على أن العنين وا سنة لقضاء الصحابة وان 
الف 


5- يؤجل العنين سنة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة لما يعرض له من حرارة» أو 
برودة» أو رطوبة» أو يبوسة» فيزول ما به من الحرارة في الشتاء» وما كان من البرودة 
يزول في الصيف. وما كان من الرطوبة يزول في الخريف» وما كان من اليبوسة يزول 
a‏ 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب بعض الحنابلة» واختاره المجد ابن تيمية©: أن 
لا تأجيل عليه» بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان» ومعاوية بن 
أبي سفيان» وسمرة بن جندب ا“ . 


.)007/1١١( «الإشراف» (557/1). (۲) «الحاوي»‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى» (۷/ ۳۹۸)ء وعبد الرزاق في «المصنف» /٠- )۱١۷۲١(‏ 20701 وابن أبي شيبة 
(00/6). قال الألباني: روي بعدة عن طرق» كلها منقطعة . انظر: «إرواء الغليل» (5/ 055 . 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 20774 وعبد الرزاق في «المصنف» )1١177(‏ (7/ 20107 وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغليل» (777/5). 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .007٠١‏ قال الألباني : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن 
مزاحم الهلالي وعلي» ومحمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعنه. انظر: «إرواء الغليل» (5/ 02751 . 

(5) «بدائع الصنائع» (۳/ .)٥۸۷‏ (۷) «التهذيب» للبغوي (555/60). 

(6) «الإنصاف» (۸/ ۱۸۷)ء «المحرر» (؟557/5). 

(9) «المحلى! (9/ 7 »)7١‏ «زاد المعاد» .)۱۸١/١(‏ 
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ANE AOA RA Ee EG‏ "عي اللضيد 
ل 

ثالًا: إن كانت المرأة حديثة العهد معه أجل سنةء وإن كانت قديمة العهد أجل 
خمسة أشهر. وهو قول سعيد بن الف 


رابعًا: أن تلك مصيبة حلّت بالمرأة» فلا تأجيل عليه» ولا يحل لها الفسخ» وهو 
قول مجاهد» وابن علية» والحكم بن عتيبة» وداود» وابن حزم . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» أتت 
النبي ية فقالت: إن زوجي أبتّ طلاقي» وقد تزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما 
معه مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي يَِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»" . وجه الدلالة: أن تلك المرأة اذَّعت العنة على 
زوجهاء ولم يثبت لها رسول الله بلا الخيار” . 


)١(‏ هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» ليس له صحبة» ذكره البخاري وابن سعد وابن 
حبان في التابعين» قال ابن حجر : لا رؤية له؛ لأن أباه ولد بالحبشة» أخرج له الحاكم حديئاء وقال: 
صحيح الإسناد» وخفي عليه أن الحارث لا صحبة له ولي البصرة لابن الزبير . انظر ترجمته في : «الإصابة» 
(؟/575١1)»‏ «أسد الغابة» (5197/1). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور 28١ /۲( )75١١7(‏ وانظر : «المحلی» .)5١7/9(‏ 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب ٠‏ كان يشبه النبي اء أدرك النبي ية ولم يرو عنه شيئّاء ولي 
قضاء المدينة لمعاوية» توفي سنة (84ه)» وقيل : سنة (71ه) يوم الحرة» وقيل: توفي أيام معاوية. انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة»: ("/ ٠5‏ 5)» (الإصابة» .)5١5/54(‏ 

(5) «زاد المعاد» (0/ )١‏ «بدائع الصنائع» .(oAA/)‏ 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ١۳۳)ء‏ «الإشراف» .)517//١1(‏ 

(5) «المحلی» (9/ ۲۰۲)» ,.)5١5(‏ «الحاوي»(١١2)001/1‏ «الاستذكار» (5/ ۱۹۲)» «زاد المعاد) (ه/ 2)١857‏ 
«البناية شرح الهداية» (ه/ ۳۹۱ - ۳۹۲). 
تنبيه : خلاف أصحاب هذا القول يأتي في جميع مسائل هذا الفصل»› فإنهم يرون أن عيوب النكاح لا توجب 
فسخَّاء وأن تلك مصيبة حلت بالمرأة فيجب أن تصبر» ومن ثم ما يرد من حكاية الإجماع قد ينتقض بخلاف 
أصحاب هذا القول» وذلك فيما يثبت خلافهم فيه في مسائل هذا الفصل . 

(۷) سبق تخريجه. 

(8) «الحاوي» »)001/1١(‏ «بدائع الصنائع» (0857/5). 
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-١‏ جاءت امرأة إلى علي ولي فقالت: هل لك في امرأة لا أيم» ولا ذات زوج؟ 
فقال: وأين زوجك؟ قال: فجاء شيخ قد اجتنح''". فقال: ما تقول هذه؟ فقال: 
صدقت» ولكن سلها: هل تنعم في مطعم أو ملبس؟ فسألهاء فقالت: لاء فقال: هل 
غير ذلك؟ قالت: لاء قال: ولا من السحر؟ قالت: ولا من السحر. قال علي : هلكت 
وأهلكت» فقالت المرأة: فرق بيني وبينه» فقال علي : بل اصبري» فإن الله تعالى لو 
أرادة :ولو شا أن يليك باشد من هذا قز" 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العنين يؤجل سنة» وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف قديم عن الصحابة وء بأن لا تأجيل عليه» بل للمرأة الفسخ 
حال طلبياء رهز قل لعفن الحتابلة اعفار الج اين هة 

؟- من قال أنه يؤجل عشرة أشهر. 

۳- من قال يؤجل خمسة أشهر للمرأة إن كانت قديمة العهد» وسنة إن كانت حديثة 
العهد. 

دمن قال أن تلك صيبة جلت لامجب أن تضيره ولا تاجيل لق الزوج: 


[۹١ - 5[ 17‏ التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها: 


إذا ثبتت عنة الرجل» فلامرأته أن ترفع أمره إلى القاضي» فإن رفعت أمره» أمهل 
سنةء ثم لا يفرق بينهما بعد السنة إلا بطلب المرأةء ونقل الإجماع على ذلك . 


7 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وقد أجمعوا أنه لا يفرق بين 


(۱) أي : مال على شق» واتكأ على شيء يساعده للقيام . انظر : «النهاية في غریب الحديث» .)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)۳۷١‏ قال البيهقي : فيه هانئ بن هانئ ء لا يعرف» وهذا الحديث عند أهل 
العلم لا يثبتونه ؟ لجهالة هانئ بن هانيع » قال الامام الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عن علي» فليس فيه 
خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابهاء ثم بلغ هذه السن فصار لا يصيبها. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: هان معروف قال فيه النسائي: ليس به بأس» وأخرج له الحاكم في 
«المستدرك»» وابن حبان في «صحيحه»» وذكره في الثقات من التابعين» وأخرج الترمذي من روايته قوله 
بيا في عمار: «مرحبا بالطيب»» ثم قال: حسن صحيحء وقد ذكر ابن حزم أثره هذا من وجهين جيدين . 
انظر : «سنن البيهقي الكبرى مع الجوهر النقي» لابن التركماني (۷/ 0707 . 
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العنين وامرأته بعد تمام السنةء إلا أن تطلب ذلك وتختاره“ 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الاجماع على أن 
التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلب منها - وافق عليه الحنفية"» 
I‏ ل 0 

3 مستند الإجماع: الوطء في النكاح حق لكل من الزوجين على الآخرء فإذا لم 
يصل الزوج إلى امرأته بسبب العنة؛ فلها حق الفسخ» وهذا الحق لهاء فلا يكون إلا 
لي 

3 الخلاف في المسألة: يرى ابن علية» والحكم بن عتيبة ؛ وداود» وابن حزم: أنه لا 
يؤجل ولا خيار لها في ذلك» بل هي امرأته لا تنتزع منه . فإن أصحاب هذا القول لا 
يرون التفريق» سواء كان بطلبهاء أم لم يكن. 

0 النقيجة: عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يفرق بين العنين وزوجته بعد تأجيله إلا 
بطلبهاء لخلاف الحكم» وداودء وابن حزم. 


177 [" - 114 ما تبطل به عنة الرجل: 
إذا كان الرجل عنيئًا لا يستطيع أن يأتي امرأته» ثم قدر عليها فجامعهاء ولو مرة 
واحدة» فتبطل عندئذٍ عنته» ويسقط حت المرأة في الفسخ» ونمل الاتفاق على ذلك . 
3 من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (84577ه) حيث قال : «واتفق العلماء على أن العنين 


روي اج وال رليك ليا |م a‏ ولا تطالبه بعد ذلك بما 


نزل به من عيب العنة0 9" , 


.)١95 /5( «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) «مختصر الطحاوي» (ص”18١)»‏ «الاختیار» (۳/ .)١١6‏ 
(”) «التهذيب» (2)555/6» «البيان» (۹/ )۳١۷‏ . 

(6) «الشرح الكبير» /۲١(‏ /541)» «منتهى الإرادات» .)١١١/5(‏ 
(5) «الاختيار» (۳/ .)١١6‏ 

(5) «عيون المجالس» (۳/ 9؟١١)»‏ «المحلى) (9/؟١5).‏ 

(۷) «الاستذكار» (1957/5). 
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الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن عبد البر من الاتفاق على أن عَنَّة الرجل تبطل 
يوقلنة لمر اقم نولو مولا اكد واقق TR E‏ والجتا يل 
وهو قول عطاء» وطاوس» وعمرو بن دينار» وقتادة» ل ويحيى الأنصاري”*'. 
والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عبد والتوري” . 

ا مستند الاتفاق: أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزيير» أتت 
النبي ياء فقالت : إن زوجي أبتّ طلاقي» وقد تزوجثٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما 
معه مثل هدبة الثوب» فقال لها النبي بيا : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا» حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”" . 

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله؛ لم 
قوی الاه واحدة ب آئه TE‏ 

وجه الدلالة: نص هذا الحديث أن عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب امرأته إلا مرة 
واحدة» فلم يفرق النبي بيا بينهماء وهذا نص في الجواب . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته رواحي ثم 
عجز عن الوطءء أنه يؤجل سنةء لوجود العلة””'2. 


. )۱۱١ /۳( «مختصر الطحاوي» (ص187١)» «الاختيار)‎ )١( 

(۲) «البيان» (9/ ۸٠۳)ء‏ «الحاوي» .)0١015/١١(‏ 

(۳) «الإنصاف» (۸/ 1۸۹)ء «المحرر» (۲/ .)٥۷‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» المدئي الفقيه » أحد الأعلام» ولي قضاء المدينة للمنصور» أخذ عن 
أنس بن مالك» وآخرين» قال أيوب السختياني: ما تركت بالمديئة أفقه منه» وكان من الحفاظ» وكان 
يُمَضّل على الزهري» توفي سنة (١٤١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص١5):‏ «شذرات الذهب» 
(1/؟١)).‏ 

(5) «الإشراف» (58/1). (0) سيق تخريجه. 

(۷) أخرجه البخاري (07786) .)5١4/5(‏ 

(8) «الحاوي» /١١(‏ 22007 «فتح الباري» (9/ 557). (9) «الحاوي» .)0057/1١١(‏ 

.)848/١١( «المغني»‎ »)١957/5( «الحاوي» (0۰۸/۱۱)» «الاستذكار»‎ )٠١( 
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فيثبت لها الحق. كما لو قُطِع ذكره0" . 

0 النقيجة: عدم صحة الاتفاق في أن عَنّة الرجل تزول بوطئه لامرأته ولو مرة 
واحدة» ومن ثم لا حقٌّ للمرأة في الفسخ. لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل 
بوجوب تأجيله سنة . 


3 [4 - 90] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة: 


إذا ذهبت عة الرجل» واستطاع أن يصيب امرأته» قبل انتهاء المدة المضروبة له 
فيسقط حق المرأة في الخيار» ونمل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن عبد البر (5577ه) حيث قال : «وقد أجمع الفقهاء على أن لا 
خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه. وكذلك سائر العيوب؛ 
زوالها ينفي الخيار“ ٠‏ وذكره في التمهيد”” . 

قا الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على أن عُنَّة الرجل تبطل 
با امرأتف راف ال AT ENG‏ 5 ا 

3 مستند الإجماع: -١‏ ورد في بعض طرق حديث رفاعة» أن امرأة رفاعة قالت: يا 
رسول الله؛ لم يقربني إلا هنة واخدة”". أي: مرة واحدة. وجه الدلالة: أن 
عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب زوجته إلا مرّة واحدة» وجاءت إلى النبي يله تطلب 
الفسخ» فلم يجبها النبي ية لما جاءت من أجله» فدل على أنه لا خيار لزوجة العنين 
إذا أصابهاء ولو مرة واحدة. 

؟- العنة من العيوب التي تمنع المرأة من استيفاء حقها في الوطء» فلها الفسخ عند 
وجودهاء فإذا زالت العنة» فقد زال السبب الذي يدعو للفسخ» وتتمكن المرأة عندئذٍ 
من الحصول على حقها في الوطء. 

0 الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدةء ثم 





.)510//5( «البيان» (۳۰۸/۹). (۲) «الاستذكار»‎ »88/1١١( «المغني»‎ )١( 
.)۱١١/۳( «التمهيد» (۳/ /اه). () «مختصر الطحاوي» (ص”18١).» «الاختيار»‎ )9( 

(5) «البيان» (۳۰۸/۹)»› «الحاوي» ,)٥٠٤/١١(‏ 

(0) «الإانصاف» (189/8)., «المحرر» (۲/ .)٥۷‏ (۷) «المحلى) (9/؟١5).‏ 


(۸) سبق تخريجه. 
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عجز عن الوطء» أنه يؤجل سنةء لوجود العلة» ومن ثي فلها الخيار". 
دليل هذا القول: أن الرجل إذا عجز عن وطء امرأته» أجل بسبب هذا العجز» ‏ 
فيثبت لها الحق. كما لو فطع ذكره'" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عَنَّةَ الرجل تزول بوطئه لامرأته ولو مرة 
واحدة» ومن ثم لا حى للمرأة في الفسخ» لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل 
بوجوب تأجيله سنة ولها الخيار بعد ذلك. 

[ه - 91] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجيوب الذكر: 


إذا جُجب”"ذكر الزوج فهو عيب يثبت به حق المرأة في خيار الفسخ» وثقل الإجماع 
على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
المجبوب إذا نكح امرأة» ولم تعلم» ثم ek‏ العا 

؟- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «وحكى الماوردي إجماع الصحابة على ثبوت 
لار بالج وال 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على أن للمرأة حق خيار 
الفسخ إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر وافق عليه الحنفية"ء والمالكية"› 


.(AA/۱1°۰) «المغني»‎ »)١95/57( «الاستذكار»‎ »)008/1١١( «الحاوي»‎ )١( 

.)۳١۸/۹( «البیان»‎ »)88/1١١( «المغني؟‎ )١( 

(۳) الج : قطع الذكرء والمجبوب: هو مقطوع الذكر. 
انظر : «لسان العرب» (۱/ ۹٤۲)ء‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص5556). 

() «الإجماع» (ص01). 

(5) «مغني المحتاج» (5/ 18١‏ 
تنبيه : لم أجد الماوردي حكى إجماع الصحابة في المجبوب» لكنه حكاه في العنين كما سبق بيانه. قال 
الماوردي : إذا بان الزوج مجبوبًا فلها الخيار من ساعتهاء ولا يؤجل لها؛ لأنه ميؤوس من جماعه» فلم يكن 

. للتأجيل تأثير . انظر : «الحاوي» .)017/1١(‏ 
(5) «مختصر الطحاوي» (ص*18١)»‏ «الاختيار» .)١15/9(‏ 
(۷) «المعونة» (؟/ 5554)» «القوانين الفقهية» (ص1١5).‏ 
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MD. fre (0‏ 
والحنابلة '. وهو قول أبي ثور . 


[] مستند الإجماع: أن المجبوب ميؤوس من جماعه» فكان للمرأة حق الفسخ؛ لأنه 
لا حاجة في الانتظار والتأجيل”". 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس لأي من الزوجين فسخ النكاح بأي 
عيب كانء سواء كان العيب فى الرجل أو فى المرأة”*؟؟. وهو قول مجاهدء وابن 
علية» والحكم بن عتيبة› داو 1 

3 أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر 
أن لها حق الخيار؛ لعادن لامر ون موس لسلس في أن التكاح لا يفسخ 
بای فت حدت ین أي من الروعين . 


١‏ 11 - 14۷[ العرجء والعمى» والقرع» عيوب لا يثبت بها خيار: 


إذاكان اعد الزوجين اعرع ار ای أو أقرع» فلا يثبت يثبت للآخر خيار» ولا يفسخ 
النكاح بمثل هذه العيوب» و الخلاف فى ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال : «وما عدا هذه فلا يثبت الخيار 
وجهًا واحدّاء کالقرع › والعمى» والعرج› وقطع اليدين والرجلين» . . . ولا نعلم في 
هذا بين أهل العلم خلاقًا""'. 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من وجد 
من الزوجين بالآخر عا كالعرج ١‏ والعمى» والقرع؛ فلا خيار له - وافق عليه 
ا ال وابن زه 


۲( «الكافي» )/40(< شرح الزر كشي على الخرقي» 7/9 ). (۲) «اللإشراف» )۷١ /١(‏ . 

(۳) «الحاوي» »)017/1١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۲۹۹/۳). )٤(‏ «المحلى» (4/ .)۲٠۲(‏ 

(۵) «المحلی» (9/ ۲٠۲)ء .)۲٠٠١(‏ «الحاوي» .)٥ ۱ ١(‏ (الاستذكار»(5/ ۱۹۲). «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۲)» 
«البناية شرح الهداية» (0/ ۳۹۱ - ۳۹۲). 

(5) «المغني» .)09/1١(‏ (۷) «المبسوط» (ه/ 46), «الاختيار» (۳/ .)١١6‏ 

(8) «الحاوي» /١١(‏ 77 5)» «البيان» (9/ 599). (9) «المحلی» (9/9/ا75). 
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0 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع» ولا استيفاء 


المقصوة بالق : 
؟- أن هذه العيوب لا يمكن إخفاؤها عادة؛ لأنها أمر ظاهر بالشخص» يستطيع 
رؤيتها عند الخطبة . 


3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية أنه إذا اشترطت السلامة من هذه العيوب فإن 
- ا (DD.‏ 
للآخر من الزوجين حق الفسخ © . 
5 8 222 : مالم 0 

وهو قول شریح› والزهري” "'. واختيار ابن تيمية» وابن القيم 2 

7 دليل هذا القول: أن عقد النكاح يتم على أساس السلامة من العيوب» فإذا انتفت 
الولف حت ى 

قال ابن القيم : «وأما الاقتصار على عيبين» أو ستة» أو سبعة» أو ثمانية» دون ما هو 
أولى منهاء أو مساو لهاء فلا وجه لهء فالعمى» والخرس» والطرش» وكونها مقطوعة 
اليدين» أو الرجلين» أو كون الرجل كذلك» من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من 
أقبح التدليس» والغش» وهو مناف للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة» فهو 
كالمشروط عقاف ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره» وموارده» وعدله» 
وحکمته› وما اشتمل عليه من المصالح› لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من 


0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من وجد من الزوجين 
بالآخر عيبًا كالعرج» والعمى» والقرع؛ فلا خيار له؛ لخلاف المالكية» واختيار ابن 
تيمية» وابن القيم ومن سبقهم من السلف» بوجوب الخيار في هذه الحالة إذا شرطت 
المنلامة من هذه العبوت: 


.)057 «المعونة» (؟/‎ )١( 

.(V/) «التفريع»‎ »)٥٦۳/۲( «المعونة»‎ )۲( 

(۳) «زاد المعاد» (ه/ .)۱۸٤‏ 

(5) «الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص ۲۲۲)» «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۲) . 
(5) انظر : «زاد المعاد» (4/ (۱۸۲). 

(؟) «زاد المعاد» (ه/ ۱۸۲ -1879). 


A‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


حا [۷ -18] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة : 

العيوب التي يرد بها النكاح» اختلف فقهاء المذاهب في تحديدها" إلا العيوب 
الصغيرة غير المؤثره فإن الإجماع تقل على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة. 

لامن نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : أجمعوا على أن النكاح 
لا ترد فيه المرأة بعيب صغيرء خلاف اليو 

۲- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال : «ليس شبيهًا بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا 
يرد النكاح بكل عيب » ویرد به البيع»" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن النكاح لا يرد 
الوت الضهيره زافق غنه ال واكان ب اسابل واا 





. قال الحنفية: لا يرد الرجل امرأته بأي عيب» وإن فَحُشء فهو بالخيار : إن شاء طلّقء وإن شاء أمسك‎ )١( 
وللمرأة حق الخيار إذا كان بزوجها أحد العيوب الثلاثة فقط؛ وهي : الجَبّء والعْنّة» والخصي.‎ 
وقال المالكية : للرجل رد المرأة بالعيوب التالية : الجنون» والجذام» والبرصء والبخرء وداء الفرج؛ وهو‎ 
القرنء والرَّنْقَه والإفضاءء وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وللمرأة أن ترد النكاح بالعيوب التالية في‎ 
الرجل: الجنونء والجذامء والعْنّة» وفي البرص روايتان.‎ 
وقال الشافعية: للرجل أن يفسخ التكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون» والجذام» والبرص»‎ 
والقرن» والرتق. وللمرأة فسخ النكاح إذا وجدت بالرجل العيوب التالية: الجنون» والجذام» والبرص»‎ 
والجبء والعنة.‎ 
وقال الحنابلة: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون» والجذام» والبرص»‎ 
والرتق» وهو انسداد الفرج» والقَنّىَه وهو انخراق ما بين المخرجين. وللمرأة فسخ النكاح بالعيوب‎ 
التالية: الجنون» والجذام والبرص» والجب» والعنة.‎ 
وقال الظاهرية: لا ينفسخ النكاح بشيء من العيوب سواء بجنون» أو جذام» أو برص» ولا بِعْنّة» ولا بداء‎ 
. فرج» ولا بشيء من عيوب النكاح‎ 
.)"١5ص( «التفريع» (۲/ ۷٤)ء «القوانين الفقهية»‎ »)١١5 /۳( انظر : «المبسوط» (5/ 44)» «الاختيار»‎ 
«المحلى»‎ »)١٠١5 /5( «البيان» (4/ 55)» «الکافي» (5/ ۲۹۵)ء «كشاف القناع»‎ ».)57* /١١( «الحاوي»‎ 
.) 3/1 

(؟) «الاستذكار» (0/ .)٤١۲‏ (") «بداية المجتهد» (؟85/5). 

(5) «المبسوط» /١(‏ ٥4)ء‏ «الاختيار» (۳/ .)١٠١‏ (0) «الحاوي» ١11ا/‏ *”5 5 «البيان» (9/ ۲۹۰). 

000 «الكافي» (4/ ۲۹۵)» «اكشاف القناع» (5/ .)١ ٠5‏ (۷) «المحلی» (۲۷۹/۹). 
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3 مستند الإجماع: -١‏ أن النكاح ليس كالبيوع» فإن البيع يرد بكل عيب» صغيرًا 
كان أو كبيرٌاء بخلاف النكاح» فلا يرد بالعيوب الصغيرة”" . 

؟- أن العيوب الصغيرة غير مؤثرة في الاستمتاع» فلا تخل بالعقد» فلا يثبت فيها 
ا د 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف؛ ولأن من يرى أن النكاح لا يرد بالعيوب الكبيرة من باب أولى ألا يرد 
بالعيوب الصغيرة. 

3 [۸ - 99] الكثق عيب ترد به الزوجة: 

إذا كان بالمرأة عيب الرَّنْقَ7"» فهو عيب يرد به نكاحهاء ونفي الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: ابن عبد البر (5577ه) حيث قال : «لم يختلف الفقهاء في الرتقاء 
التي لا يوصل إلى وطئها: أنه عيب ترد منه» إلا شيئًا عن عمر بن عبد العزيز من وجه 
8 بالقوي» أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن 
المسيس هو المبتغى في النكاح»“. ونقله عنه القرطبي”” . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن 
الرتق عيب ترد به اة وافق عليه الشافعية"» والحنابلة”" . 

3 مستند نفي الخلاف: أن هذا العيب مؤثر في المعنى المقصود من النكاح» ويمنع 
الألعذاذة واشتعفاء. الاستتاع* . 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية إلى القول بأنه ليس للرجل أن يرد المرأة 
al‏ إلة أن لكا نطق إن تناد طلم تم قاد O‏ 


.)40/0()طوسبملا«)١(‎ ١ «بداية المجتهدا (؟87/5).‎ )١( 

(©) الرَّنق» وقيل: الّتّقَ: هو انسداد الفرج» بحيث لا يمكن الجماع معه. انظر : «التفريع» (۲/ ۷٤)ء‏ «الفواكه 
الدواني» )۲/ ٠‏ «الكافي» 40/0(. 

(6) «الاستذكار» .)٤۲۳ /٥(‏ (0) «الجامع لأحكام الق ر آن» (۳/ .)۸٩‏ 

(5) «الحاوي»  )۳/(‏ «البیان» (9/ ۲۹۰). 

.) ٠١ه ۲۹۵)ء «كشاف القناع» (ه/ل‎ /٤( «الكافي»‎ (Vv) 

(۸) «المعونة» (۲/ 059). (9) «المہسوط» (5/ »)4٥‏ «الاختيار» (۳/ .)١١١‏ 
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أدلة هذا القول: -١‏ عن علي ويه قال: «أيما رجل تزوج امرأة مجنونة» أو 
جذماء. أو بها برص» أو بها قرن» فهي امرأته» إن شاء أمسك» وإن شاء طلق)""©. 

۲- أن الزوج إذا وجد بزوجته عيبّاء تمكن من إزالة الضرر عن نفسه» ويتحصل 
مقصوده من جهة غيرهاء إما بطلاقهاء أو نكاح امرأة أخرى”" . 

ثانيًا: ذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأن النكاح لا يرد بعيب» فلا ترد المرأة 
بعيب الرتق بعد صحة عقد النكاح”" . 

3 أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف أن المرأة إن كانت رتقاء» أن ذلك 
عيب يرد به التكاح ؛ لخلاف الحنفية بعدم رد النكاح» إن كان العيب من جهة المرأة» 
وخلاف الظاهرية أن النكاح لا يرد بعيب سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة. 





1٠٠١ - 1[ 5‏ العقم ليس عيبًا يرد به النكاح: 


إذا كان أحد الزوجين عقيمّاء فإن هذا ليس من العيوب التي يرد بها التكاح» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (571ه) حيث قال : «وفي إجماعهم أيضًا على 
أن العقيم التي لا تلد لا ترد“ . ونقله عنه القرطبي””'. 

؟- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجها واحدّاء 
كالقرع» والعمىء والعرج» وقطع اليدين والرجلين» . . . ولا نعلم في هذا بين أهل 
العلم خلافًاء إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيمًا يخير»”" . 

الموافقون على الاجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية» وابن قدامة من 
الحنابلة» من الإجماع على أن العقم ليس من العيوب التي يرد بها النكاح» وافق عليه 
الل ااا OS E‏ 


.)١٠١ /۷( أخرجه الدارقطني (۳۹۳۳) (۳/ ۱۸۷)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» /٥(‏ 4۷)› «الاختیار» (۳/ .)١١١‏ () «المحلی» (۹/ ۲۷۹). 
(5) «الاستذکار» (ه/ 477). (0) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۸٩‏ 

(5) «المغني» .)09/1١(‏ (۷) «المبسوط» (0//ا9)., «الاختيار» (۳/ .)١١١‏ 
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والشافعية» والظاهرية"””" . 8 

مستند الإجماع: -١‏ أن هذا العيب لا يمنع الاستمتاع» ولا يخشى تعديه» سواء 
كاسن قبل اليكل أن i A‏ 

-١‏ أن الزوج إذا وجد بزوجته هذا العيب» تمكن من إزالة الضرر عن نفسهء 
ويتحصل مقصوده من جهة غيرهاء إما بطلاقهاء أو نكاح امرأة أخرى . 

اد زر ت الطريق يسبت العفو بت ف المراة الاس : 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه'""» وهي اختيار ابن تيمية» 
وابن القيم"» أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل من الزوجين؛ وهو قول الحسن 
البصري» ان 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن معقل بن يسار طب قال: جاء رجل إلى النبي ييو فقال : 
5 اتيك" اراو ذانت ييه مال و زتها الا تلت أفاتروجها؟: قال الا ت اتا 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» . 

۲- جاء رجل عقيم إلى عمر بن الخطاب» فأخبره أنه تزوج امرأة» فقال: أخبرتها 
أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرهاء وخيرها”"''. 

*- من الأسس التي يقوم عليها النكاح تحصيلٌ الولدء ولا يتصور ذلك من عقيم؛ 
ولذلك قال الإمام اعد عق ا و 


.)۲۷۹/۹( «البيان» (9/ ۲۹۰). (۲) «المحلی»‎ 55" /11١ «الحاوي»‎ )١( 
.)١١8 /۳( «الاختيار»‎ .)4۷ /٥( «المبسوط»‎ )٤( .)٥۹/۱۰( «المغنى»‎ )"( 
.)69//7١( «الإنصاف» (۸/ ۱۹۹)» الشرح الكبير»‎ )1( .)5١ /1١١( «المغنى»‎ )0( 


(۷) «الاختيارات الفقهية» (ص۲۲۲) ازاد المعاد» (5/ 187 - 22187 «حاشية الروض المربع» (TEI‏ 

(8) «الإشراف» (١/1۳)ء‏ «المغني» .)09/1١(‏ 

(9) سبق تخريجه . 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزق في «المصنف» )1١745(‏ (157/5). قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات . انظر: «زاد 
المعاد» بتحقيق الأرنؤوط (۳/ 187). 

.)٦١ /٠١( «المغني»‎ )1١( 
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0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العقم ليس عيبًا يرد به التكاح؛ لخلاف 
الإمام أحمد في رواية عنه» وهي اختيار ابن تيمية» وابن القيم» وهو قول الحسن 
البصري» وإسحاق, أن هذا عيب يثبت به حق الخيار لكل من الزوجين. 





1٠١١ - [1 Ej‏ تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها: 

يمنع الولي من أن يزوج ابنته برجل فيه عيب يرد به النكاح» وتُفي الخلاف بين أهل 
العلم في هذه المسألة. 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (170ه) حيث قال: «وليس له تزويج كبيرة 
بمعيب بغير رضاهاء بغير خلاف نعلمه». ونقله عنه ابن قاس . 

۲- ابن أبي عمر (587ه)» فذكره كما قال ابن قدامة . 

۳- ابن مفلح (٤۸۸ه)ء‏ فذكره كما قال ابن قدامة؟. 

3 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه ليس لولي المرأة 
الكبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها وافق عليه الحنفية. والمالكية"» 
aS‏ 

[] مستند نفي الخلاف: أن البنت الكبيرة تملك الفسخ إذا علمت بالعيب بعد 
العقدء فالامتناع عن القبول بمعيب أولى” . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه ليس للولي أن يزوج ابنته الكبيرة 
بمعيب بغير رضاها. 
]٠١١ -١١[‏ علم أحد الزوجين بعيب الآخرء يسقط حقه في الخيار: 


إذا كان بأحد الزوجين عيب» فإن علم به أحدهما قبل العقدء أو بعدهء أو قبل 


.)519//1٠١( «المغني»‎ )١( 
.)077 «حاشية الروض المربع» (741/5). 1 (۳) «الشرح الكبير» (0؟/‎ )1( 
.)8١/4( «البناية شرح الهداية»‎ .)۷١ /7( «الجوهرة النيرة»‎ )5( .) ١ «المبدع» رهنلا‎ (6) 


»( «التاج والاكليل» (6/ 2)56 «حاشية الدسوقي» )11/۲( 
(0) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ۷۷٥)ء‏ «روضة الطالبين» .)۷۸/١(‏ 
(8) «المغني» /٠١(‏ 1۷). «المبدع» (5/ )۱۷١‏ , 
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العيب» سواء بقول أو فعل فقد سقط حقه في الخيار» ونمل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (5940ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الزوج إذا 
علم بالعيب قبل الدخول» طلق ولا شي 000001 

؟- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا 
يكون عالمًا بها وقت العقد» ولا يرضى بها بعده» فإن علم بها وقت العقد» أو بعده 
فرضيء فلا خيار له» لا نعلم فيه خلاقًا» . وقال أيضًا: «متى رضيت به عنيئاء بطل 
خيارهاء سواء قالته عقيب العقد» أو بعد ضرب المدة» أو بعد انقضائهاء ولا نعلم في 
Ek NE‏ للق ASS‏ لوده EE‏ 

این قاسم (۱۳۹۲ھ) حيث قال: «وإن کان خد 50 عالمًا بالعيب في 

۳ وقت العقد أو بعده» وقال: : رضيت به فلا خيار له» بغير خلاف نعلمه». 


7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قدامة» وابن قاسم 
من الحنابلة» من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخرء وظهر منه ما يدل 
على الرضاء فقد سقط حقه في الخاق واف عليف ال اة" . 

0 مستند الاتفاق: أن رضى أحد الزوجين بالعيب» إسقاط لحقه في الخيار» ومن 
' أسقط حقهء فقد سقطء كالمشتري يجد بالمبيع عيبًا فيرضى به" 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخرء 
سواء قبل الدخول أو بعده» وظهر منه ما يدل على الرضاء فقد سقط حقه في الخيار. 
7 [؟1 - [٠١۴‏ نكاح العبد الحرة على أنه حر: 

أباح الله يي النكاح لسائر الناس» أحرارًا كانوا أم عبيدّاء ويباح للعبد أن يتزوج 
الحرة إذا رضيت هي وأولياؤهاء وقد يتزوج العبد حرةٌ فيغرُها؛ ويقول إنه حر» ثم 


. )۸۷ /٠١( «المغني»‎ )( .)51١/1١( «المغني»‎ )۲( .)۸٦/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)۱۱۹/۳( «حاشية الروض المريع» (5/ 07417 . (0) «بدائع الصنائع» (۳/ 50 «الاختيار»‎ )5( 
.(4۷۲/۱۱( «البيان» (۹/ ٩۲۹)ء «الحاوي»‎ )0 

(۷) «المعونة» (051/5)» «المغني» (1/1۹). 
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يتبين لها بعد أنه عبدء فلها الخيار عندئذٍِء ولها المهرء وتُقل الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الحرة التي 
غرّها العبد المأذون له في النكاح» أن لها الخيار إذا علمت»“. 

؟- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وإذا غرّ المرأة» وذكر أنه حرء ودخل بهاء ثم 
تبين أنه عبد» وجب لها المهرء بلا نزاع»”". ٠‏ 

۳- المرداوي (٩۸۸هھ)‏ حيث قال : ۸ لاوجت راا على أنه بحرن أو تظنه حر 
فبان عبدّاء فلها الخيار» بلا نزاع»”” . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن تيمية والمرداوي 
من الحنابلة» من الاجماع على أن العبد إذا نكح حرةٌ على أنه حرء ثم بان لها أنه عبد 
فلها الخيار من حين تعلم» ولها المهرء وافق عليه الحنفية“» والمالكية . وهو قول 
عطاء» وعمرو بن دينار» والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وأبي د 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن النكاح يعتمد على الصفات والأسماء» كما يعتمد البيع 
على المشاهدة» فمن تزوج امرأة على أنه صفته الحرية» ثم بان عبدَاء فلها الخيار”” . 

"- أن العبد لا يكافئ الحرة» فكان للمرأة حق الخيار لدفع العار عنها بزواجها من 
یر 

۳- أن المهر يجب بالمسيس» وقد وقع» فيكون لها المهرء ولها الخيار في 
فاق 

-٤‏ أن الرجل إذا كتم نسبه» ثم ظهر أن نسبه أقل مما أظهرء كان للمرأة الخيار» 
فإذا أظهر الحرية» وتبين الرق» فثبوت الخيار أولى”'''. 


.)58١ص( «الإجماع»‎ )١( 
.)17٠0ص( «مختصر الفتاوى المصرية»‎ 227١7 /۳۲( «مجموع الفتاوى»‎ (۲) 


(۳) «الإنصاف» )٤( .)۱۷٦7/۸(‏ «المبسوط» »)۱١١ /١(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ 086) . 
(0) «المدونة» (۲/١۱۷)ء‏ «الذخيرة؛ (937/4). (5) «الإشراف» (117/1). 
(۷) (البيان» (۹/ ۳۱۳). (8) «البیان» (۹/ ۳۱۶). 


.)۲۱۳ /5( «الذخيرة»‎ )9( 
.)١١١/١( «المبسوط»‎ )٠١( 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن العبد إذا نكح حرةٌ على أنه حر» ثم بان لها أنه 
عبد فلها الخيار من حين تعلم› ولها المهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


1٠١4 - 1١[ 12‏ فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق : 


إذا فارق أحد الزوجين صاحبه بسبب عيب موجب للخيار» فهذا الفراق فسخ لا 
ينقص به عدد الطلاق» وتُقِيَ الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «وفرقة الخيار فسخ»› لا ينقص 
به عدد الطلاق» نص عليه أحمدء ولا أعلم فيه خلافًا». 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار 
فسخ» وليست طلاقًاء وافق عليه الشافعية" ٠‏ وابن حزم" . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الطلاق ما يتلفظ به الرجل» وهو هنا لم يتلفظ بهء 
فلا تكون الفرقة طلاقً“ . 

؟- أن العيب لو كان في الرجل» ثم فارقته المرأة بسبب العْنّة - مثلًا - كان هذا 
فشا .ولس بطلاق + فكذلك الج . 

7 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية”"2» والمالكية" أن فرقة الخيار طلاق» وليست 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر ويا قال: تزوج رسول الله يك امرأة من بني 
غفارء فلما دخلت عليه» ووضعت ثيابهاء رأى بكشحها؟" بياضّاء فقال.لها النبي يكل : 
«البسي ثيابك» والحقي بأهلك». ۰ 


.)01١/1١( 1۹)ء «الحاوي»‎ /٥( (؟) «الأم»‎ .)۷١ /٠١( «المغني»‎ )١( 

(۳) «المحلی» (۹/ /اه7) . (4) «المغني» )٥( : .07١/1١١(‏ «المغني» /٠١(‏ ۷۰). 

(5) «المبسوط» (2)45/6 «بدائع الصنائع» (6/ 04۲(. 

(۷) «الذخيرة» (478/5).» «التفريع» (18/5). 

(۸) الكشح : الخصر . انظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ 22١78‏ «النهاية في غريب الحديث» .)٠١١ /٤(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 207017 قال البيهقي: في سنده جميل بن زيدء وهو مختلف فيهء قال 
البخاري :. لم يصح حديثه. وقال ابن حجر : فيه جميل بن زيد» وقد اضطرب فيه» وهو ضعيف. انظر: 
«التلخيص الحبیر» (6/ 189). 
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8 وجه الدلالة: رد النبي بيا المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبّاء فقال لها: «الحقي 
بأهلك»» وهذا من كنايات الطلاق7" , 


۲- أن العقد وقع صحيحًاء فلا يرفع حكمه إلا الطلاق" . 
0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ» وليست 
طلاقًا؟ لخلاق التحيفية : والمالكية بأنها:طلذق» وليست فنا 


.)٤۸/٤( «المبسوط» (95/0). (۲) «الذخيرة»‎ )١( 
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الفصل السابع 
مسائل الإجماع في أنكحة الكفار 


]٠١١ -١[ 15‏ حكم أنكحة الكفار: 


أنكحة الكفار صحيحة» ولا يحكم ببطلانهاء إذا وقع العقد على امرأة ممن يجوز 
ابتداء نكاحها؛ ولا ينظر إلى صفة عقدهم» ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من 
الولي» والشهود» وغير ذلك؛ ونفي الخلاف في هذه المسألة. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (578ه) حيث قال: «أنكحة الكفار صحيحة› 
يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إليناء إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداءً نكاحها فى 
الحال» ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته› ولا يعتبر له شروط أنكحة ا 
الولي» والشهود» وصيغة الإيجاب والقبول» وأشباه ذلك. بلا خلاف بين 
المسلمين»“. 

3 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من عدم الخلاف في أن أنكحة 
الكفار صحيحةء وأنهم إذا أسلموا فإنهم يبقون على أنكحتهم وافق عليه الحنفية"» 


2) 50 5 فق‎ PE 
. والشافعية > وابن حزم . وهو قول الزهري› والأوزاعي‎ 


7 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: # ومركم مما د [المسد: الآية 4]. 

۲- وقال تعالى: وضرب أله مك للت ءامنا آرت ورود (التخرم: الآية .]1١‏ 

0 وجه الدلالة من الآيتين: أضاف الله ل المرأة إلى زوجهاء مما يدل على اعتبار 
ناحا شرعاء وهنا على الكفر: 

۳- عن ابن عمر و أن النبي ية رجم يهوديين زنيا" . وجه الدلالة : أن النبي يار 
لا يرجم إلا محصئاء والمحصن لا يكون إلا بنكاح؛ ولأنها أنكحة يقر عليها أهلهاء 


.)0069 /۳( «المبسوط» (78/0)» «بدائع الصنائع»‎ )۲( .)0/1١١( «المغني»‎ )١( 


(9) «العزيز شرح الوجیز» (4/ 85)» «البيان» (۹/ ۳۲۹). 
)٤(‏ «المحلى؛ .)۳۸۱/٥(‏ (0) «البيان» (۹/ ۳۲۹). 


(1) أخرجه البخاري (7775) »)۲۲٤/٤(‏ ومسلم (۱۹۹۹) «شرح النووي» .)۱۷١ /۱١(‏ 
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وجب أن يحكم بصحتها قياسًا على أنكحة المسلمين. 

-٤‏ قوله ية : «ولدت من نكاح لا من سفاح». وجه الدلالة: أن مناكح آبائه كل 
كانت في الشرك» فدل على صحتهاء وأن هناك فرقا بين ما كان نكاحًا لديهم» وما كان 
فا 

ه- أسلم خلق كثير في عهد رسول الله يلل وأسلم نساؤهم. أَقِدُوا على 
أنكحتهم» ولم يسألهم رسول الله ية عن شروط النكاحء ولا كيفيته» ولم يؤمروا 
بتصحيح عقود أنكحتهم» أو يؤمروا بعقد جديد» وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة» 
فكان قيا . 

7 الخلاف في المسألة: يرى زفر من الحنفية“» والمالكية”'» والشافعية فى قول 
حكاه الخراسانيون منهم» ورواية عن الإمام أحمد”” أن أنكحة الكفار فاسدة 
والإسلام هو الذي يصححها عند إسلامهم» أو ترافعهم إلينا. 

0 دليل هذا القول: ثبت أن صحة النكاح مفتقرة إلى شروط هي معدومة في 
أنكحتهم» منها الولي» ورضى المرأة المنكوحةء وأن لا يكون في عدة؛ وأنكحتهم 
خالية من هذاء فيجب فسادهاء قياسًا على نكاح المسلمء فإنه لو خلا عن هذه الشروط 
ل ا اه ال اول : 

0 الفقيجة: أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة أنكحة الكفار» غير صحيح ؛ 
لخلاف زفر من الحنفية» والمالكية» وقول عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمدء 
بأنها فاسدة. 


ثانيًا: يمكن أن يقال للمخالفين ما يلى: 


.)٤۱۱/۱۱( سبق تخريجه. () «الحاوي»‎ )0( .)٤۱۱/۱۱١( «الحاوي»‎ )١( 
.)۲۳/۱۲( «التمهيد؛‎ »)0 /٠١( «المغني»‎ )٤( 

(ه) «الهداية» »)۲۳۸/١(‏ «العناية» للبابرتي (5 / 1417). 

(5) «الذخيرة» .)۲١ /٤(‏ «المعونة) (؟/ 085). 

(۷) «البيان» (4/ ۳۲۹)ء «مغني المحتاج» (577/4). 

(۸) «المحرر» (۲/ ١٦)ء‏ «المبدع» (۷/ .)١١6‏ 

(9) «المعونة» (۲/ 085). 
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: قال السرخسي فيما إذا نكح الكافر بغير شهود ونحوه» مما لا يقبل في الإسلام‎ -١ 
نعرض عنهم لمكان عقد الذمة» لا لأننا نقرهم على ذلك» كما نتركهم وعبادة النار‎ 
والأوثان» على سبيل الإعراض لا على سبيل التقرير» والحكم بصحة ما يفعلون”'“.‎ 

؟- قال القرافي من المالكية: اعلم أن قولنا: أنكحة الكفار فاسدة» مُشكل» فإن 
ولاية الكافر للكافر صحيحة» والشهادة ليست لدينا شرطا فى العقد. حتى نقول: لا 
عدم فا لكر ووه رواغاية تنا فى اا انمد نهم قد يقن ينا لا وك 
المسلمون» وتختل بعض الشروط أو كلها أحيانًاء وكذلك المسلمون» فكما لا يقضى 
بفساد أنكحة عوام المسلمين وجهّالهم من أهل البادية وغيرهم» بل نفصّل ونقول: ما 
صادف الشروط فهو صحيح» سواء أسلموا آم لاء وما لم يصادف فباطل» أسلموا أم 
4 

۳- وقال السبكي: والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم وفق الشرع 
فصحيحة» وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام رخصة وعفوًا من الله تبارك 
وتعالى» وما كان مستجمعًا لشروط الإسلام فصحيحء ولا أرى أن فيه خلاقاء بل يقطع 
بصحته لوجود شروطه الشرعية» وحكم الله واحد”". 

-٤‏ وقال الشربيني: والصواب في ازيادة الروضة»““ تخصيص الخلاف بالعقود 
التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم› فلو عقدوا على وفق الشرع 
صح بلا خلاف . 

[١7 - ۲[‏ إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما : 

إذا أسلم الزوجان الكافران معًّا فإنهما على نكاحهما لا ينفك أبدّاء ما لم يكن بينهما 

نسب أو رضاعء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 


(۱) «المبسوط» (078/0). 

.)۲٤١ /۳( «الفروق»‎ .)۳۲۷ - ۳۲۹ /٤( «الذخيرة»‎ )۲( 

(؟) «مغني المحتاج» .)۳۲٣/۲(‏ 

(:) لابن قاضي عجلون المتوفى سنة (417ه)» سماه: «زوائد الروضة على المنهاج» اتظر : «كشف الظنون» /١(‏ 
4 )). 

(0) «مغني المحتاج» /٤(‏ ۳۲۷). 
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[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنهما لو 
أسلما معاء أنهما على نكاحهماء كانت مدخولا بهاء أو لم یکن“ . 

؟- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا 
في حال واحدة» أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم يكن بينهما نسب» أو رضاع 
يوجب التحريم» وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك» كان له المقام معها إذا 
أسلما معّاء وأصل العقد معفى عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله ييا كانوا كفارًا 


ی بعد التزويج» وأقروا على النكاح الأول؛ ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط 
الإسلام؛ وهذا إجماع وتوقيف»"» ونقله عنه ابن قدامة ٠‏ والشربيني ٠“‏ وابن 
قا (o)‏ : 

م 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «إن الزوجين إذا أسلما معّاء فهما على النكاح» 


سواء قبل الدخول أو بعده» وليس بين أهل العلم في هذا الا مدال ..وتقله 


)¥( 
4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما 
بالإجماع» . 


-٥‏ الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال : «ولو أسلما معًا على أي كفر كان قبل الدخول 
أو بعده» دام النكاح بالاجماع)”" . 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجين الكافرين 
إذا أسلما معًا فإنهما يقران على نكاحهما وافق عليه الحنفية””'2. وابن حزم" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ارامرام | ألْحَطب © »© [الممد: الآية 4] . 

؟- وقال تعالى : وضرب اه متلا للدت اموأ مرت فرعوًه (التخرم: الآية ]١١‏ . 

وجه الدلالة من الآيتين: أضاف الله ييل المرأة إلى زوجهاء مما يدل على اعتبار 


. )١ /٠١( «الإجماع» (ص۷٦). (۲) «التمهيد) (۲۳/۱۲). زرف «المغني»‎ )١( 
.( ۳/7 «حاشية الروض المربع»‎ )٥( . 055 /5( «مغني المحتاج»‎ )٤( 

(1) «المغني» )۷/٠١(‏ . (۷) «حاشية الروض المربع» »/1(. 

.)۴۲١ /٤( «مغني المحتاج»‎ )9( .)۱۷۵١ /۳۲( «مجموع الفتاوى»‎ (A) 


.)۳۹۸/٥( «المحلى»‎ )۱۱( .)١١ /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ »)٤٠٥ /0( «المبسوط»‎ )٠١( 
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نكاحهما شرعًا. 

۳- عن ابن عباس وه قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله اة فتنزوجت» فجاء 
زوجها إلى النبي يله فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي» 
فانتزعها رسول الله كل من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول . 

0 وجه الدلالة: أنه لما أسلم الرجل» وأسلمت المرأة معهء ردها النبي بيا إليه؛ 
لبقائهما على نكاحهما. ا 

كا اتيك عاق كين فى عبد ركوك :اللا كلف اقلم ناتس را ا عن 
أنكحتهم» ولم يؤمروا بتصحيح عقد النكاح» أو يؤموو] قد ديو . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما معّاء فهما على 
نكاحهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

5 [؟ ]٠١7-‏ إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية: 

إذا أسلم الزوج» سواء كان الزوج كتابيّاء أو غير كتابي» وكانت امرأته من أهل 
الكتاب» وسواء في ذلك ما كان قبل الدخول وبعده» فلا يفسخ عقد نكاحهما؛ لاباحة 
نكاح المسلمين للكتابيات» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (4١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
النصرانيين الزوجين» إذا أسلم الزوج قبل المرأة أنهما على نكاحهما» ". 

۲- ابن عبد البر (557ه) حيث قال : «ولو كان هو المسلم؛ بقي على نكاحه معهاء 
بإجماع لا خلاف فیه» . 

۳- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده» أو 
أسلما معّاء فالنكاح باق بحاله» سواء كان زوجها كتابيًا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن 
يبتدئ نكاح كتابية» فاستدامته أولى» ولا خلاف في هذا)”” . 

.)7177/5( )۱۱٤١( أخرجه أبو داود (۲۲۳۹) (۲/ ۲۷۱)» والترمذي‎ )١( 

قال الترمذي: هذا حديث صحيحء لكن الألباني ضعفه. انظر : «ضعيف سنن أبي داود» (ص۲۲۳). 

.)۲۳/۱۲( «التمهید»‎ »)١ /٠١( «المغني»‎ (۲) 
.)۳۲ /۱١( «المخني»‎ )( .)٤۳۲ /٥( «الاستذکار»‎ )٤( «الإجماع؛ (ص55).‎ )۴( 


ته مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


€ الشربينى (AYY)‏ حيث قال : «أسلم كتابى أو غيره » وتحته كتابية . 5 دام 
نكاحه بالإجماع»'. 
0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج إذا أسلم 
وكانت امرأته كتابية» أنها امرأته ولا يفسخ النكاح بينهما وافق عليه الحنفية”"'» وابن 
(r)‏ 
ول عاو و امن عا OT‏ نوا عتيبة» 
وهو قول عمرء وجابر» وابن عباس ووء وحمّاد بن زيد”**» والحكم بن عت 
وسعيد بن جمبير )2 وعمر بن عبد العزيز› والحسن البصري› وقتادة» وال 
535 5 4 5 معروم 4 4 r‏ اس و ر م م څ ره وو ص ر %# a‏ 
3 مستند الإجماع: قال تعالى : «ِأآليَوْمَ أجل لم الطيبات وطعام ألَدِينَ أونوأ الككب جل لک 
رس س سسا عد ع جوج ر ر ر وو ر سر وت ل 4 اه ساس سر ده سار 5 
وطعامم جل لمم وَلْلْحَصئتٌ من المؤهنت وحصت من لذن ونوا لكب من بلک [لمائدة: مع . 
وجه الدلالة: يجوز للمسلم ابتداء نكاح الكتابية» فكان له استدامة عقد النكاح إذا 
أسلم من باب أولى» وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم» بل يصححه” © . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع في أن الزوج الكافر إذا أسلم وبقيت زوجته على 
يهوديتها أو نصرانيتهاء أن نكاحهما لا ينفسخ, بل يستمر لجواز نكاح المسلم للكتابية. 
1١١8 - ٤[ 8‏ إسلام أحد الزوجين قبل الدخول: 


إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» وكانت المرأة غير كتابية» وكان إسلام أحدهما 
قبل الدخول» فإن الفرقة تقع بينهما بمجرد إسلام أحدهما؛ لأنها إن أسلمت هي قبلهء 
فلا يحل لكافر نكاح مسلمة» وإن أسلم هو قبلهاء فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير 
كتابية» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الزوجين 
الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه» ولم يدخل الزوج بالمرأة» أن الفرقة تقع 


(۱) «مغني المحتاج» ۰/9). () «المبسوط» (0/ .)٤٥‏ «البناية شرح الهداية» /٤(‏ ۷۸۷). 

.)۳۹۸/۰٥( «المحلى»‎ )9( 

() هو أبو إسماعيل حمّاد بن زيد الأزديء مولاهم» من أهل الورع والدين» روى عن ثابت البناني» وأنس بن 
سيرين › قال ابن مهدي : لم أر قط أعلم بالسنة منه» وقال العجلي : حمّاد ثقة» كان يحدث من حفظه» توفي 
سنة (۱۷۹ه). انظر ترجمته في : تهذیب التهذيب» (9/5): «شذرات الذهب» .)597/1١(‏ 

.)۷۸۷ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ .)۸٠١ /۲( «المعونة»‎ )0( .)۳۹۸/٥( «المحلى»‎ )٥( 
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موي10 وتقله عن ابن قدا ران فا 

؟- القرطبى (١/51ه)‏ حيث قال : «هذا الاختلاف في المدخول بهاء فإن كانت غير 
مدخول بها فلا نعلم اختلاقًا في انقطاع العصمة بينهما؟؟ . 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن أسلمت الكتابية» أو أحد الزوجين غير 
الكتابيين قبل الدخول: انفسخ النكاح بلا نزاع»”” . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن أحد الزوجين إذا 
أسلم قبل الدخول» وكانت المرأة غير كتابية؛ فإن الفرقة تقع من حين إسلام أحدهماء 
وافق عليه ابن حزم . 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : طلا مي ل لك ولا هم يون لاثم تا قا ولا 
متاح عي أن تکوش إا اوش رمن ولا نكأ بوصم الكو © (اشکسحته: الآية .]٠١‏ وجه 
الدلالة: دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافرء وأن المسلم لا يحل له نكاح 
قرم حر أنه قزق نا الاك الد : 

۲- إن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاءها في نكاح مشرك» لانعقاد الإجماع على 
تحريم فروج المسلمات على الكفارا” . 

۳- أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح» فإذا وجد قبل الدخول تعجلت 
الفزقةقناضًا على ارد . 

7 الخلاف في المسألة: إذا كان إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل الدخول» فهل تقع 
الفرقة بمجرد الإسلام» أم ينظر في مكان إسلام أحدهماء هل هو في دار الإسلام أم في 
دار الحرب» أم ينظر فيمن أسلم منهما أولا؟ خلاف بين الفقهاء على قولين: 

3 القول الآول: ذهب الحنفية”''2 إلى القول أن الفرقة لا تتعجل» بل ينظر؛ فإن 





.0775/1١١( «الإجماع» (ص۷٦). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)٠١ /18( «حاشية الروض المربع» (5/ /اه7) . (؛) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 
.)۳۹۸/٥( «المحلى»‎ )5( .)5١١ /۸( (ه) «الإنصاف»‎ 
.)٠١ /١١( «المغني»‎ )۸( .)5/1١( «المغني»‎ )۷( 


(9) «المغني» .)٦/٠١(‏ 
)1١(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ 1۱۸). «البحر الرائق» (7575/9) . 
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كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخرء فإن أبى وقعت الفرقة حينئذٍ» وإن كانا 
في دار الحرب وقف ذلك إلى انقضاء عدتهاء فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة. وهو 
قول سفيان الثوري”' . 

3 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر وا قال : : قال رسول الله اة : «أمرت أن أقا تل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاةء فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحق الاسلام» وحسابهم على 
له 0 

ل وجه الدلالة: أن الإسلام قد عصم مال الكافر ودمه بعد إسلامه» فلا بد من سبب 
مناسب تضاف إليه الفرقة» فلم يبق إلا رفضه الدخول في الإسلام حتى تضاف إليه فرقة 
النكاح» 5 ا 

-١‏ روي أن رجلا من بني تغلب“ أسلمت امرأته» فعرض عمر عليه الإسلام 
فامتنع » فرق ا '. وجه الدلالة: : هذا عمر َيه لم يفرق بين الرجل وامرأته إلا 
بعد أن عرض الإسلام عليه" . 

7 القول الثاني: ذهب الامام مالك إلى أن المرأة إن كانت هي المسلمة عرض على 
زوجها الإسلام» فإن أسلمء وإلا وقعت الفرقة» وإن كان هو المسلم تعجلت 
الفرقة" . 

7 أدلة هذا القول: قال تعالى: وا تتيكوا بوصم آلكرافر [الممتحتة: الآية .]٠١‏ 

وجه الدلالة: نهى الله ّل المسلمين أن يبقوا على نكاح الكافرات إذا دخلوا في 


.)٥۲۲ /٥( «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤/۱( )١5(‏ ومسلم (۲۲) «شرح النووي» /١(‏ 187). 

(۳) «فتح القدير» .)٤۱۹/۳(‏ 

(؟) بنو تغلب: حي من وائل بن ربيعة من العدنانية» كانوا نصارى. انظر: «نهاية الأرب» (صه/7١):‏ الجمهرة 
أنساب العرب» (ص۳٠۳)‏ . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور .)٤1/۲(‏ والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» (۳/ 769) . 

0( «بدائع الصنائع» (۳/ 114( «فتح القدير» .)51١9/”(‏ 

(۷) «الموطأ» (ص5؟4)» «التفريع» لابن الجلاب .)٠١١/۲(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه (re‏ 
الإسلامء ولم تسلم زوجاتهم. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه قبل 
الدخول» يوجب الفرقة مباشرة بمجرد إسلام أحدهما ؛ وذلك لوجود خلاف عن 
الحنفية ؛ بعرض الإسلام على المتخلف منهماء إن كاثا في أرض الإسلام» أو انتهاء 
عدة المرأة إن كانا فى دار الحرب» وخلاف المالكية إن أسلمت المرأة قبل الرجل» 
عرض عليه الإسلام» وإن سبق إسلام الرجل » وقعت الفرقة مباشرة . 
كأ [ه - 1٠١5‏ إسلام أحد الزوجين بعد الدخول: 

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» وكان إسلام أحدهما بعد الدخول» وتخلف 
الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة» فإن النكاح يفسخ» وهذا عندما تكون 
المرأة غير كتابية» ونفي الخلاف في ذلك بين آهل العلم. 

من نفى الخلاف: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم مخالمًا فى أن 
المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة 
00 

-١‏ الترمذي (774ه) حيث قال: «والعمل على هذا الحديث ‏ عند أهل العلم أن 
المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلم زوجها وهي في العدة» أن زوجها أحق بها ما 
كانت :فى العدقه”. 

۳- ابن عبد البر (557ه) حيث قال: «ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلمء 
ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتهاء أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح 
جديد»“. وقال أيضًا: «لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت» ثم انقضت عدتهاء 
أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها»””2» ونقله عنه ابن قدامة" . 


.)۷۱/٥( «الأم»‎ )١( 

(۲) أي حديث: أن رسول الله ية ردّ زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. وسيأتي 
(9) «سنن الترمذي» (؟705/5) , (:) «الاستذكار» .)07١/60(‏ 

.)٠١ /١٠١( «التمهيد» (۱۲/ ۲۳). (0) «المغني»‎ )۵( 
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4- ابن حجر (857ه) حيث قال: «ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت 
المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها)0"' . 

. الصنعاني (۱۱۸۲ه) فذكره بنحو ما قال ابن حجر‎ -٥ 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الجمهور من أنه لا خلاف فى أن أحد 
الزوجين الكافرين» 55 وكان إسلام أحدهما بعد الدخول» و 
الإسلام حتى انقضت عدة المرأة» فإن النكاح يفسخ - وافق عليه الحنفية» والحنابلة 
في e‏ ا ا وهو قول الزهري» E‏ 

مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى: یا الین ءامنا إ5 جاكم الْمُؤِْتث 
ج ناوشن أنه آعم يسن ين نشو زیت تک تتحثر' ys‏ 
یر ا انيشم ا کک مع عت 3 تکرش 11 اشرق ارا للا نيك يسم 
1 ا (المقحتة: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة : دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافرء 
وأنه يفرق بين ا وزوجها الكافر لاختلاف الدين . 


ع 


* 


۲- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله ًه رد ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد" . 


. )1861/ /۳( «فتح الباري» (009/9). (۲) «سبل السلام»‎ )١( 

)( «بدائع الصنائع» 58/8 «البحر الرائق» (5/9؟5). 

(5) «الإنصاف» (۸/ ۳٠۲)ء‏ «المحرر» (1۳/۲). () «المحلى» /٥(‏ ۳۹۸). 

(5) «الإشراف» (۱۸۹/۱). 

(۷) أخرجه الترمذي (56١١)(5؟/‏ ١۳۷)ء‏ وابن ماجه .)570/1١()70١(‏ قال الترمذي : هذا حديث في إسناده 
مقال. والعمل عليه عند أهل العلم . وأخرج الترمذي عن ابن عباس وها أن النبي اة رد ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحًا . قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: 
حديث ابن عباس أجود إسنادًاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب. 
قال الألباني : حديث عمرو بن شعيب ضعيف» وعلته الحجاج هذاء وهو ابن أرطاةء فقد كان مدلساء وقال 
عبد الله بن أحمد عقب الحديث: «قال أبي : هذا حديث ضعيفء أو قال : واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو 
ابن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرز مي ؛ لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح الذي 
روى أن النبي ييا أقرهما على النكاح الأول». انظر: «سئن الترمذي» (۲/ ١۳۷)ء‏ «إرواء الغليل» (7/ 
ا( 
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- أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 

0 وهرب زوجها صفوان» ثم دعاه النبي كك إلى الإسلام» وأن يقدم عليه؛ فإن 
رضي أمرّاء وإلاّ سيّره شهرين» فشهد صفوان حنيئا" والطائف» وهو كافرء وامرأته 
مسلمة» ولم يفرق رسول الله ی بينه وبين امرأتهء فلما أسلم استقرت عنده امرأته 
بذلك النكاح”" . 

- أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت 
يوم الفتح»'وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن» فلحقت أم حكيم به» فدعته إلى الإسلام 
فأسلم» وقدم على رسول الله َة عام الفتح» فلما رآه رسول الله ية وثب إليه فرحا 
وما عليه رداء» حتى بايعه» وثبت عكرمة وأم حكيم على نكاحهما"” . 

5- أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران“» ورسول الله ية ظاهر عليهاء 
فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام» وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة 
يومئذٍ دار حرب» ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام» فأخذت بلحيته» وقالت: اقتلوا 
الشيخ الضالء» فأقامت أيامًا قبل أن تسلم» ثم أسلمت» وبايعت النبي ياء وثبتا على 
النكاح”*" . 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن المرأة إذا أسلمت» ولم يسلم زوجها في 
عدتهاء أن نكاحهما مفسوخ» ولا يرجع إليها إذا أسلم» وقد انتهت عدة المرأةء إلا 


بمهر جديد» وعقد جديد. 


)١(‏ واد بين مكة والطائف» أقرب إلى مكةء وقعت فيه الوقعة المشهورة بين المسلمين والمشركين. انظر: 
«معجم البلدان» (۲/ 0709 . 1 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ( ص۲۸٤‏ -479) EE.‏ : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبي» وشهرة هذا لحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله. وقال الألباني: هذا إسناد مرسل أو معضل. انظر: «التمهيد» (١١/۱۷)ء‏ 
«إرواء الغليل»: (33097//5) . 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (ص‌۲۹٤).‏ 

)٤(‏ الظهران: واو قرب مكةء وعنده قرية يقال لها: مَرّ تضاف إلى هذا الوادي» فيقال: مَرَ الظهران. انظر: 
«معجم البلدان» (71/5). 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» /٥(‏ ١۷)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (187/10). 
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3 الخلاف في المسألة: سبق بيان الخلاف في إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل 
الدخول. وأن هناك من رأى أن الفرقة تقع حالاء ومنهم من من قال : يعرض الإسلام على 
المتخلف عن الإسلام» فإن أسلمء وإلا فرق بينهماء »> ومنهم من فرق بين إسلام المرأة 
فيما إذا سبق إسلام الزوج أو العكس. 

أما في هذه المسألة فهي تتعلق بإسلام أحد الزوجين بعد الدخولء فإذا أسلم أحد 
الزوجين وبقى الآخر على الكفر حتى انتهت ت عدة المرأة فهل يفرق بينهما بمجرد انتهاء 
العدة أم لا؟ 

وقع الخلاف على أقوال: 

القول الأول: ذهب الإمام أحمد في 8 عنه 0 أن الفرقة تتعجل بإسلام 
أحدهما بعد الدخول» كما هو الخال قبل الدخول'؟. 

القول الثاني : ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه إن كانت المرأة كتابيةء 
وأسلمت قبل زوجها بعد الدخول؛ فينتظر حتى انتهاء العدة» وإن كانت غير كتابية» 
انفسخ النكاح في الحال”" . 

ل القول الثالث: ذهب علي وليه وإبراهيم النخعي» وبه أفتى حماد بن أبي 
سليمان”" وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم“» أن المرأة ترد إلى زوجهاء وإن 
طالت المدة» 0 
العاص ب #«لا م a, E‏ “قال أو دود 6 


محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سئين » وقال الحسن بن علي : تح ن : 


.)٦۳/۲( «المحرر»‎ .)۲١۳ /۸( «اللإنصاف»‎ )١( 

(0) «الإنصاف» (۲۱۳/۸)ء «المحرر» .)٦۳/۲(‏ 

(۳) «المغني» »)٠١/۱١(‏ «التمهيد» /١۲(‏ ۲۳). «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۷)» «فتح الباري» .)٥۰۹/۰(‏ 

(6) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۷)ء. «اللإنصاف» (۸/ .)۲١۳‏ 

(4) أخرجه أبو داود (50؟5) (۲/ ۲۷۲)» والترمذي )١١55(‏ (۲/٦۳۷)ء‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) (۱/ .)٩۳۰‏ 
قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» لكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل 


داود ابن حصين» من قبل حفظه . = 
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۲- عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب َيه قال في الزوجين الكافرين 
يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها" . 

۳- أن مراعاة زمن العدة حتى يحكم بفراقهماء لا دليل عليه من نص أو إجماع» 
فما كان النبي ية يسأل المرأة: هل انقضت عدتها آم لا؟”" . 

-٤‏ لو كان الإسلام هو سبب الفرقة لكانت الفرقة بائنة لا رجعية» فلا أثر للعدة في. 
بقاء النكاحء بل أثرها في منع نكاحها من الغيرء فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما 

50 : الزفر4 

لم يكن أحق بها في العدة” 8 

- الذي دل عليه حكمه اة أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجتهء وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت»› وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم 
كانت زوجته من غير حاجة لتجديد النكاے“ . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين بعد الدخول. وتخلف 
الآخر حتى تنقضى عدة المرأةء أن ذلك يوجب الفرقة بين الزوجين . 
[1 - 1۱1۰ إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة: 


إذا أسلم رجل كافر» وله من النساء أكثر من أربع» فأسلم هؤلاء النسوة في عدتهن» 
أو كنَّ كتابيات ممن يجوز نكاحهن» فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن» ونفي 
الخلاف في ذلك . 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (70ه) حيث قال: «وجملة ذلك أن الكافر إذا 
أسلم» ومعه أكثر من أربع نسوة» فأسلمن في عدتهن» أو كنَّ كتابيات» لم يكن له 
إمساكهن كلهن بغير خلاف نعلمه» ولا يملك إمساك أكثر من أربع». 


= قال ابن قدامة: احتج به أحمدء قيل له: أليس يروى أنه ردها بتكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل . 
وصححه الألباني. انظز: «المغني» »)٠١ /٠١(‏ «صحیح سنن أبي داود» .)۲٤۱/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١17771(‏ (۷/ 11/6)» وسعيد بن منصور (۲/ ٦٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
.)۲٠۰ /۳(‏ قال ابن حجر: وإسناده قوي . انظر : «فتح الباري» (509/4). 

(؟) «زاد المعاد» /١(‏ ۱۳۷), (۳) «زاد المعاد» .)١178/6(‏ () «زاد المعاد» .)۱۳۸/٥(‏ 

.)14/1١( «المغني»‎ )0( 
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[ الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين أهل العلم في 
أن الكافر إذا أسلمء وله أكثر من أربع نسوة» فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن» 
وا لوا الما لون الاق 5 وابن حزم 0 قول الحسن 
البصري› وإسحاق 0 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : فصتت بی اَذ أونوأ الكتب من بيه 


[المائدة: الآية 6ع . 


-١‏ قال تعالى : «ولا تتيكوأ بعصم الْكَوَافٍ © [امتحة: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة: دلت 
ادع لا ينجن ع ا عر ا أو إبقائها فى عصمته بعد أن 

۳- عن ابن عمر وا أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» وله عشر نسوة في الجاهليةء 
فأسلمن معه» فأمره النبي يا أن يتخير أربعًا ا 

: وقال نوفل بن معاوية: أسلمت» وتحتي خمس نسوة» فقال لي النبي يا‎ -٤ 
. «فارق واحدة منهن»‎ 

ه- عن الحارث بن قيس ولي قال: أسلمت» وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبى لا 
فذ كرت ذلك لهء فقال: «اخثر متهن أرب . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالا لما 
أمرهم النبي بيه بمفارقة من زاد على أربع؛ فدل على أن منتهى العدد المشروع هو 
الأربع”"' . 

ثانيًا: مع النبي ية من استدامة الزيادة على أربعء فالابتداء أولى ''. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الكافر إذا أسلمء وله أكثر من 


)١(‏ «المبسوط» »)٥۳ /٥(‏ «بدائم الصنائع» (ك/لادهة). 
(۲) «المعونة» (؟089/5)» «الذخیرة» /٤(‏ ۳۲). 


(۳) «البيان» (۹/ ١۳۳)ء‏ «التهذيب» .)1٠5/8(‏ () «المحلی» (9/ د). 
() «الإشراف» (۱/ ۱۹۰). () سبق تخريجه. (۷) سبق تخريجه. 
(۸) سيق تخریجه. (9) «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤٤١ - ٤٤٥‏ 


.)6۷۲/۹( «المغني»‎ )٠١( 
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أربع نساء» أنه يمسك أريعًا منهن › ويفارق من عداهن. 
]1١١ - ۷[ 15‏ إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليهء ثم أسلم: 

يف يُقَوُ الكمّار على أنكحتهم التي عدون چ سال كفرهم» فإذا لاحمو إلينا أو 
أسلمواء نظر في أنكحتهم» ٠‏ فما وافق الإسلام قروا عليه وما خالفه أبطل؛ فإذا تزوج 
المجوسي أو غيره من الكمّار أَمّهِ أو ابنته حال كفره * ثم أسلمء أو جمع بين أَنّا وابتتهاء 
أو جمع ب بين أختين ونحو ذلك فإنه يفرق بينهماء ونقل الاجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: : -١‏ ابن المنذر (1ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بهما وأسلمواء أن عليه أن يفارقهما» ولا ينكح واحدة 
مهما يخال ٤‏ وشل عه ابن قدامة , 

۲ الكاساني (/15هه) حيث قال : «ولو أنه كان دخل بهما جميعًاء فنکاحھما جميعًا 
باطل بالإجماع»””" . وقال أيضًا: «فإن كانت الأولى بنتّاء والثانية أما» فنكاحهما باطل 
بالإجماع»”' . وقال أيضًا: «فإن كان دخل بالأولى» ثم تزوج الثانية» فنكاح الأولى 
جائز» ونكاح الثانية باطل بالاجماع»”” . 

17ت اين القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب » أو 
رضاع » أو صهرء أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتهاء أو من يحرم الجمع بينها 
وبينهاء فرق امهيا بإجماع الأمة»“ . 

2 

£ ابن الهمام (AA11)‏ حيثث قال : «فإذا تزوج مجوسي أمه أو بنته » أو مطلقته 
ثلاناء أو جمع بين أختين فى عقدة ثم أسلماء أو أحدهماء فرق ا 

ه- ابن نجيم ٠(‏ ٠ه)‏ حيث قال: «لو كانت المرأة محرمًا للكافر» فإن القاضي 
فرق يها إذا الها أو احدهماء. افا“ : 


.)014/۳( «الإجماع» (ص۷٦). (۲) «المغني» (۱۰/). (۳) «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١7"ه «بدائع الصنائع» (/59ه).  (5) «زاد المعاد» (ه/‎ )0( .)٥/۳( «بدائع الصنائع»‎ )( 
.)5١6 /۳( «(فتح القدير»‎ (0372 

(۸) «البحر الرائق» (۲۲۳/۳). 
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7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الكافر إذا نكح 
امرأة ممن تحرم عليه ثم أسلم» أنه يفرق بينهماء وافق عليه المالكية. 

وهو قول الحسن البصري» والزهري» وإسحاق» وأبي عبيد» والأوزاعي”"'. 

7 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : حرمت لمکم اکسنک وتاک ونر 
رسكم ولم وباث ال وبتاث الثنت وڪم أي رڪم ي 
رة ممت سام ْم أل في بوركم ين یکم الت دَحَلْشُم بهن 
فن لم كوو 5 ملا جع یکم وليل نابم ليك ين ته 

ا بے 


وان ترا ورت ال 1ل ما َد سكت إرى آله كان عفورا ريا [النساء: 
i‏ 
8 ا 5 7 1 ( 

-١‏ نهيه كله عن الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها”". 
تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم» واقتناء الخمور والخنازير» فكتب 
إليه: إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون» وإنما أنت متبع ولست بمبتدع. 
والسلام. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الكافر إذا أسلم» وكان قد نكح من تحرم عليه 
أنه يفرق بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


1 








[۱١ - ۸[‏ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فإن النكاح يفسخ» وتقع الفرقة في الحال» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (577ه) حيث قال: «إذا ارتد أحد 
الزوجين قبل الدخول» وقعت الفرقة في الحال بلا خلاف)© 
؟- الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال: «أن يكون قبل الدخول» فالنكاح باطل بردة 


.)۱۹۰ /۱( «المعونة» (۲/ 0990). (؟) «الإشراف»‎ .)* 5 /٤( «الذخيرة»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (۲/ 4۲)ء وابن عبد البر في «التمهيد» (177/5). 

(6) «عيون المجالس» .)١١١5/”(‏ 
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أحدهماء وهو إجماع)”"' . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية» والماوردي من 
الشافعية من الإجماع على فسخ النكاح بردة أحد الزوجين قبل الدخول» وافق عليه 
الحنفية”"» والحنابلة”"»: وابن حزم“ . وهو قول الحسن البصري» وعمر بن عبد 
العزيز» والثوري» وأبي ٹور“ . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: لا بوشن إل الكثر لا هی عل م ,ل هم يون 
نه [المتحئة: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة: دلت الآية على أن المرأة المسلمة لا تحل لكافرء 
ولا يجوز من ثم أن ترجع إلى زوجها الذي ارتد عن دينه وكفر بالله. 

؟- وقال تعالی : «إولا تيك بعصم الْكَوَاف 6 [المتحتة: الآية .]٠٠‏ وجه الدلالة: دلت 
الآية على أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك كافرة في عصمته› والمرأة أصبحت كافرة 
بردتها. 

۳- أن اختلاف الدين بينهما يمنع الإصابة» فيفسخ النكاح من أجل ذلك» كما لو 
ات الذمزة تف كاو 

2 الخلاف في المسألة: خالف داود فقال: لا ينفسخ النكاح بالردة” . 

دليل هذا القول: أن الأصل بقاء التكاح» ولا يزول النكاح إلا بما يزيله من 
طلاق» أو خلع؛ أو وفاة» ونحوها . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن أحد الزوجين إذا ارتد قبل الدخول» أن 
النكاح يفسخ في الحال؛ لخلاف داود. 





[١١ - 41 18‏ سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما: 
إذا أخذ المسلمون أسرى من الكفار» وال كات رجالا أو قاف فإن ذلك يوحت 


.)۷۹۲ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )۲٤١١/١( «الهداية»‎ )۲( .)507/١١( «الحاوي»‎ )١( 


(۳) «الإنصاف» (۸/ »)۲٠٠١‏ «المحرر» (۲/ 1۷). (5) «المحلی» (۹/ ۳۲۹). 
(۵) «الإشراف» (۱۸۹/۱). (5) «البيان» (5/9ه0"). 


(۷) «البيان» (9/ ٥‏ «المغني» (۳۹/۱۰). (8) «المغني» (۹/۱۰). 
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من نقل الاجماع : -١‏ السرخسي (540ه) حيث قال: «إذا سبي أحد الزوجين» تقع 
الفرقة بالاتفاق)”'' . 

؟- الكاساني (041ه) حيث قال: «إذا سبي أحدهماء وأحرز بدار الإسلام» أنها 
تقع الفرقة بالإجماع»”" . 

۳- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: (إذا سبى أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما 
ا ١‏ 1 

الموافقون على الاجماع: أولًا: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن أحد 
الزوجين الكافرين إذا سبي» فإن النكاح يفسخ بينهماء سواء كان المسبي رجلا أو 
امراف ؤافق عليه لال : 

ثانيًا : وافق الشافعية” ٠‏ والحنابلة"» الحنفيةٌ فيما ذكروه من الإجماع على فسخ 
التكاح» إذا سبيت المرأة دون زوجها. 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : «مَلبخْسَتت من السا إل ما ملكت سنك »4 
[النّساء: الآية 4؟]» معطوقًا على قوله تعالى : حرمت يڪم اسک وباک چ [النساء: 
الآية .]۲١‏ وجه الدلالة: حرم الله المحصنات» وهن ذوات الأزواج» وات 
المملوكات» والاستثناء من الحظر إباحة» ولم يفصل بين ما إذا سبيت وحدها أو سبيت 
مع زوجها"" . 

- عن أبي سعيد الخدري ول قال: إن رسول الله ية يوم حنين» بعث جيشًا إلى 
أوطاس» فلقوا عدرَّاء فقاتلوهم» فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من 
أصحاب رسول الله بيا تحرجوا من غشيانهن» من أجل أزواجهن من المشركين» 
فأنزل الله في ذلك: م والْمُحْصَئتٌ من ليسا إلا ما مَل بشت »> رالتساء: الآية 54 أي 


. 0/6 «بدائع الصنائع»‎ 9 .)6١/0( «المبسوط»‎ )١( 
. )۷۸۸ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )۳ 

0) «المدونة» (۲/ .)۲١۷‏ «القوانين الفقهية» (ص١5١).‏ 

(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (۱۱/ ۱۷٤)ء‏ «البيان» (۱۲/ .)١١١‏ 

)3( «الكافي» (ه/ *97:). «الانصاف» .)۱۳١/٤(‏ 0372 «بدائع الصنائع» )/ (YT‏ 
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فهن لكم عل فضت د 


وجه الدلالة: هذا دليل على أن السبي يوجب الفرقة بين الزوجين» إذا سبي 
حسما وون الكشنر رالا لما ان وعدي اا 

الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الشافعية" والحنابلة“ ٠‏ إلى أن الرجل إذا 
سبي وحده فلا يفرق بينه وبين امرأته . 

دليل هذا القول: أن الرجل المسلم لم يستول على حق الكافر في امرأته بالسبي» 
أشي نا لالم ا 

ثانيًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه» نصرها أبو الخطاب» وابن حزم" إلى 
أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما بات لا يفسخ, إلا أن تسلم هي قبله. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ الأصل أن أنكحة الكفار صحيحة» وقد أقرهم رسول الله يا 
N‏ 


؟- لم يأتِ نص بان الزوجين الكافرين إذا سبيا معا أو أحدهماء أن نكاحهما 
4 .)4( 


0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب 
الفرقة؛ لما يأتي: 


-١‏ خلاف الشافعية» والحنابلة» فى أن الرجل إذا سبي وحده» فلا يفسخ نكاحه مع 


امرأته . 


)١(‏ سبيق تخريجه. 

(؟) «البيان» (۱۲/ .)١9/5‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» (۱۷/۱۱٤)ء‏ «البيان» (11/ .)١14‏ 
)٤(‏ «الكافي» (0/ 9:). «الإنصاف» .)١175/5(‏ 
(5) «الكافي» (ه/5:). 

(5) «الكافي» (ه/ *9:). «الإانصاف» (۱۳۹/6). 

(۷) «المحلى)» (۴۸۱/۵). 

.)۳۸۱ /٥( «المحلی»‎ )۸( 

.)۳۸۱ /٥( «المحلی»‎ )4( 
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٠. ۰ 


؟- خلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم في عدم فسخ نكاح الزوجين 
الكافرين يُسبى أحدهماء ما لم تُسلِم المرأة قبل زوجها. 

ثانيًا: يُحمل ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين 
يوجب الفرقة» على أنه إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم يذكرون أحيانًا مثل هذه 
العبارات - إجماع واتفاق ونفي الخلاف - ويقصدون بذلك في المذهب. 


a 
03 
د‎ 
7 
د‎ 
Xe 
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الفصل الثامن 
مسائل الإجماع ثي الصداق 


]1١14 -1[ 8‏ وجوب الصداق في النكاح: 


الصداق من الأمور الواجب ذكرها عند عقد النكاح» ولا يجوز التواطؤ على تركه 
عند العقد» فإذا تزوج الرجل بالمرأة» ولم يُسَمٌّ صداقًاء فلا يدخل بالمرأة حتى يسمي 
صداقًا؛ تاذل دون انرسي دا هين المئل) ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم . 
3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0ه) حيث قال : «والأصل في وجوب 
الصداق في النكاح: الكتاب» والسنةء والإجماع»* 
۲- ابن حزم (557ه) حيث قال : «واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء؛ فلا بد 


يا ا 


۳- ابن عبد البر (477ه) حيث قال : «وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له 
وطء فی نکاح بغير صداق مسمى » دیا › أو نقد وأن المفوض إليه لا يدخل حتى 
يسمي صداقًاء فإن وقع الدخول في ذلك» لزمه فيه صداق المثل»”” . 

4- ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن الصداق مشروع»“ 

4- ابن رشد (0965ه) حيث قال : 0517 تفقوا على أنه شرط من شروط الصحة» وأنه لا 
جوز التواطو على كه : 

5- ابن قدامة ٠(‏ ۰هھ) حيث قال : «وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في 
CO 5‏ 
النكاح» , 

۷- القرطبى (١/51ه)‏ حيث قال : «هذه الآية“ تدل على وجوب الصداق للمرأةء 


.)١1؟7ص( «الحاوي» (۳/۱۲). (۲) «مراتب الإجماع»‎ )١( 


.)١١١ /۲( «الافصاح»‎ )5( .)٤١۸/٥( «الاستذكار»‎ )۳( 
.)4۷ /٠١( «المغني»‎ (V0 .)١٤ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


(۷) قوله تعالى: واا الاه صَدَقَننَ غ4 َالنّساء: الآية 4] . 
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وهو مجمع علیه» ولا خلاف فيه . 


۸- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «. . . الصداق» وهو شرط بإجماع» ولا يجوز 
التراضي على إسقاطه؛ ولا اشتراط سقوطه)»”"' . 
- الرملي (5١٠1ه)‏ حيث قال: «والأصل فيه: الكتاب» والسنةء والإجماع)»”" 
-٠‏ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «والأصل في الصداق: الكتاب» والسنة» 
والإجماع» واتفقوا على أنه من شروط صحة النكاح)”*' . 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب الصداق في النكاح» وأنه لا 
يجوز أن يخلى عقد النكاح منهء فإن دخل بالمرأة» ولم يسم صداقًا كان لها مهر 
المثل» وافق عليه الحنفية”* . 

(] مستند الإجماع: ١‏ - قال تعالی : : واا ليآ صقن غ4 [النّساء: الآية ]٤‏ . وقال 
e 2‏ 8 0 5 تَبمَعْوَأ ا أ بأمولكم حصني حصنن يوم عن كنا 00 هَمَا أَسَْمْتَمْمُْ Are‏ 

م اوخ جور َيس 15 جكاع عَلكْمْ فيما تاسیشہ بوه ورا بد الريك | 3 97 
کیا [التساء: الآية [٤‏ 

۲- وقال تعالى: ©« تَأنكِحُوَهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَّ واوش أجورشن بالمعروف متت عر 
مَسَفِحاتٍ # [التساء: الآية .]٥‏ وجه الدلالة : دلت الآيات السابقة بقة على وجوب الصداق» 
وأن لا يخلو نكاح عن تسمية صداق. 

۳- عن سهل بن سعد يه قال : كنا عند النبي بي جلوسّاء فجاءته امرأة تعرض 
نفسها عليه» فخفض فيها النظر ورفعه» فلم يردهاء فقال رجل من أصحابه : زوجنيها يا 
رسول الله قال : «أعندك من شیء؟»› قال: ما عندي من شىء» قال: «ولا خاتمًا من 
حديد؟»» قال: ولا خاتم» ولكن أشق بردي هذا فأعطيها النصف» وآخذ النصف»ء 
قال : «لاء هل معك من القرآن شيء ؟21 قال : تعم» قال: «اذهب. فقد زوجتكها بما 


.)۲۲ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «القوانين الفقهية» (ص١١5).‏ 

(*) «نهاية المحتاج» (5/ :)۴۴١‏ 

(5) «حاشية الروض المربع» (7/ .)۳١۳‏ 

. )٠١١/۳( «مختصر الطحاوي» (ص٤۱۸)ء «الاختيار»‎ )0( ٠ 
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معك من القرآن» , 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب المهر› ولو كان شيئًا يسيرًا كالخاتم» أو 
تعليم القرآن» وأن لا يخلو النكاح عن ذكره. 

-٤‏ سئل عبد الله بن مسعود وه عن رجل تزوج امرأة. ولم يفرض لها صداقًاء 
ولم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائهاء لا یکمن ولا 
شطط» وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي”" فقال: قضى 
رسول الله ية في بروع بنت واشق"» امرأة مناء مثل ما قضيت» ففرح بها ابن 
عر 

5- عن عقبة بن عامر ويه أن النبي يي قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟»ء 
قال: نعمء وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم» فزوج أجدهما 
صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاء ولم يعطها شيئّاء وكان ممن شهد 
الحديبية. وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر » فلما حضرته الوفاة قال : إن 
رسول الله بي زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقًاء ولم أعطها شيئًاء وإني أشهدكم 
أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمًا فباعته بمائة لف . 


.)174/9( «شرح النووي»‎ )١476( ومسلم‎ 2)١77/5( )0175( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي» شهد فتح مكة, ثم أتى المدينة فأقام بهاء وكان فاضلًا تقيّك كانت 
معه راية أشجع يوم الفتح» ويوم حنين أيضّاء بقي حيًا إلى وقعة الحرّة» فكان ممن خلع بيعة يزيد بن 
معاويةء فقتل في الوقعة المذكورة» سنة (71ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٠(‏ ١۲۲)ء‏ «الإصابة» 
.)١ 1 /5(‏ 

(۳) هي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية» وقيل: الأشجعية» وزوجها هلال بن مرّة الأشجعي» مات قبل أن 
يفرض لها صداقًا. لم يرد في ترجمتها أكثر من هذا. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١۴)ء‏ «الإصابة» 
(64/۸). 

.)89/5( )۳۳٣٤( والنسائي‎ .)۳۷۷ /۲( )۱۱٤۸( أخرجه أبو داود (۲۱۱۳) (۲/ ۲۳۷). والترمذي‎ )٤( 
قال ابن حجر: صححه ابن مهدي» والترمذي» وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله» ففيه‎ 
اضطراب» فمرة عن معقل بن سنان» ومرة عن رجل من أشجع» ومرة معقل بن يسار. قال البيهقي: قد‎ 
. سمي فيه معقل بن سنان» وهو صحابي مشهور» والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة‎ 
.)١91/7( انظر : «التلخيص الحبير»‎ 


5050 أبو داود (۲۱۱۷) (۲/ ۲۳۸)ء» وصححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (۲/ 098 . 
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[] وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بهاء أو 
مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلهاء حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب الصداق في التكاح» وإن وقع الدخول 
بغير تسمية صداق فلها مهر المثل» وذلك لعدم وجود مخالف. 

]١١١ - ۲[ 15‏ لا حدّ لأكثر الصداق: 

لا حد لأكثر الصداق» فيجوز أن يعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقد» فإن 
اتفقوا على صداق أكثر مما تعارف الناس عليه جازء ونقل الإجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ القاضى عبد الوهاب (577ه) حيث قال: «لا حد لأكثر 
الصداق إجماعًا»“. وقال أيضًا: «لا خلاف بين المسلمين فى أنه لا حد لأكثر 
الصداق» , 

؟- الماوردي (0٠55ه)‏ حيث قال: «وأما أكثره» فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد 
ل 

“- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت فى 
أكثره»“ . وقال أيضًا: «أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر ا 

4- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال : ات كوا عن أله ليس ا 

ه- القرطبي (5191ه) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر 
الصداق»" , 

5- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد 
لأكثره» بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة»“ , 


0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ول ارتم أُسْيَبَدَالَ دوچ ڪات روچ وَءَاتَبَكْرْ 


.)١١/١١( «الحاوي»‎ )۴( .)١۱۱١١/۳( «عيون المجالس»‎ )۲( .)۷٠١ /۲( «المعونة»‎ )١( 
.)۱۱۷ /۲۱( «التمهيد»‎ )5( .)٤۱۳ /٥( «الاستذكار»‎ )©( 
.)۸٩۹ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۷( .)٤ /۲( «بداية المجتهد»‎ )5( 

(۸) «نيل الأوطار» (۱/ ۲۹۰). 
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ع 


دده وَنطَانًا مل تَأْحْدُوأ نة كسيمًا أَتَأَحْدُوتَمٌ ًا ونا يما © > راشساء: الآ ٠١‏ . 
وجه الدلالة : دلت الآية على جواز المغالاة في المهور؛ لأن القنطار هو الشيء العظيم 
aA‏ )0( 

من المالء ولا يمثل الله 8 إلا بالمباح”''. 

- عن أم حبيبة وا أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة» 
فزوجها النجاشي النبي كله وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم" . وجه الدلالة: دل 
الحديث على جواز المغالاة في المهور» حيث أصدق النجاشي عن النبي بي أربعة 
آلاف . وهذا كثير مقارنة بمهور نسائه تك إذ لم يتجاوز صداقهن أربعمائة درهه””. 
ولم ينكر النبي ية على النجاشي ذلك. 
درهم““. وجه الدلالة: دل فعل عمر به على جواز المغالاة في المهرء ولو لم يكن 
ذلك جائرًا ما فعله وله . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» والشافعية من الإجماع على أنه لا 
حد لأكثر الصداق» وافق عليه الحنفية» والحنابلة" وابن حزم . 

0 الننيجة: تحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق؛ وذلك لعدم وجود 
خالت: 


]1١11- [ 5‏ صحة النكاح من غير تسمية صداق: 
تسمى هذه المسألة: نكاح التفويض“» فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية 


. «الجامع لأحكام القرآن» (ه//81)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۱۰۷) (۲/ ١۲۴)ء‏ والنسائي (700) (817//7)» وصححه الألباني. انظر: (صحيح سنن 
أبي داود» (؟89457/9), 

(۳) انظر : «سنن أبي داود» (۲/ 07178 . 

(6) أخرجه البيهقي (۷/ ۲۳۳)ء. قال البيهقي : وهو مرسل حسن» وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا. 

.)۷۹ /۲( «الجوهرة النيرة»‎ .)٦١ /6( «المبسوط»‎ )٥( 

(5) «الإنصاف» (9/8؟5), «المحرر»1؟/58). (۷) «المحلى» (9/ .)6١‏ 

(8) التفويض لغة: من فوض الأمر إليه» أي : صيره إليه وجعله الحاكم فيه» والتفويض في النكاح: التزويج بلا 
مهر. انظر : «لسان العرب» (۷/ »)75١١‏ «القاموس المحيط» (ص87”9). 
التفويض عند الفقهاء : ينقسم التفويض عند الفقهاء إلى قسمين : تفويض بضع» وتفويض مهر . = 
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صداق» صح النكاح» ولها مهر مثلهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع : -١‏ الجوهري (050"ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من تزوج 
امرأة على غير صداق ذكره» أن النكاح ثابت عليه»“. 

-١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح» ولم 
يكن سمى لها مهرّاء فلها مهر مثلها»'. 

۳- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر 
ال 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائزء وهو أن 
يعقد النكاح دون صداق»“. ونقله عنه ابن قاس . 

- القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال : «لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين : 
مطلقة مسمى لها المهرء ومطلقة لم يسم لهاء دل على أن نكاح التفويض جائز» وهو 
كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق. ولا خلاف فيه)”'. 

5- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة» ولم. 
يقدر لها مهرّاء صح النكاح)”” . وقال أيضًا: «يصح النكاح بلا تقدير مهر... وأما 
صحته بدون فرض المهرء فهذا ثابت بالكتاس» والسنةء والاجماء)" . 

فرض بت بالكتار لإجماع 


۷- ابن جزي (51/اه) حيث قال : «. . . نكاح التفويضء وهو جائز اتفاقًا» وهو أن 


= تفويض البضع: هو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاهاء على أن لا مهر لها. قال ابن 
قدامة: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض . 
وتفويض المهر : أن يجعل الزوجان الصداق إلى رأي أحدهماء أو إلى رأي أجنبي ؛ فيقول: زوجت على ما 
شئت» أو على حُكمك» أو على حكمي» أو حكمهاء أو حكم أجنبي . 
انظر : «الحاوي» (؟١2)910//1‏ «المغني) »)388/١(‏ «روضة الطالبين» (7577/5)» «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص557؟)» «الزاهر» (ص۷٠۲)ء‏ «طلبة الطلبة» (ص!9). ش 


.)١77ص( «نوادر الفقهاء») ( ص۸۷ - 88). (۲) «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)14 «بداية المجتهد» (؟/‎ )5( .)٤۸٤ «بدائع الصنائع» (؟/‎ )*( 
.)18١ /9( «حاشية الروض المربع» (84/5؟). (5) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )4( 


)¥( «(مجموع الفتاوی» (۳۲/ 57). (A)‏ «(مجموع الفتاوى» .(o/۹)‏ 


مسائل الإحجماع في النكاح وابوابه : 
الل ل 
الل 

يدخل بها حتى يتعين 

- البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال: «لا خلاف لأحد في صحة تسمية النكاح بلا 
ر 

4- العينى (8565ه) حيث قال: «اوصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعنا)”” . 

-٠١‏ اين الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «ويصح النكاح» وإن لم يسم فيه مهرّاء لا 
خلاف في ذلك“ . ونقله عله أبن تج : 

ار (۹۷۷هھ) حيث قال: «ويجوز إخلاؤه منه""2 بالإجماع)”" 

1۲~ الرملي (:١٠٠ام)‏ حيث قال: (اويجور إخلاؤه منه )6 ئ من تسميته 
ا 

-١‏ الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ حيث قال : «لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج 
إلى المرأة مهرها قبل الدخول» ولا أعرف في ذلك خلانًا”" . 

( الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة النكاح من غير 
تسمية صداق» هو قول ابن عباس» وابن عمر» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وعمرو 
أبن دينار» وسعيد بن جبير » والزهري'' . 

ميشه ارك ؛ -١‏ قال تعالی : الا جاح لک یکر إن طلقم السا ما كم ا متتو أذ 
تَفْرضُوأ [ ی َة [القرة: الآية 58غ]. وجه الدلالة : : رفع ق الجناح عمن طلق في نكاح 
شی الق ل کرد ادل فا عل جا سمو د ی ر 


؟- وقال تعالى: #8يتامًا أل َامَنوا إا کی الت ر طافش من 


.)١١/۳( «القوانين الفقهية» (ص”7١5). (۲) «العناية على الهداية»‎ )١١ 

(۳) «البناية شرح الهداية» (5145/5). (1) «فتح القدير» (157/7"). 

(5) «البحر الرائق» (۳/ .)٠١١‏ (0) أي: إخلاء عقد النكاح عن تسمية المهر. 
(۷) «مغني المحتاج» .)١١۷ /٤(‏ (۸) «نهاية المحتاج» (5/ .)۴۳١‏ 

(9) «نيل الأوطار» (5/ 5960). )٠١(‏ «المحلی» /۹٩(‏ ۸۳). 


.(EAE /T) «بدائع الصنائع»‎ 20321) 








CD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


> ام سرش رس ی و ب ەرو ررصط‎ A2 
وجه الدلالة: المراد من‎ .]٤٩ سوھ فا عَلَيّهِنّ من عدو تعند ونما (الأحرّاب: الآية‎ 


ذلك الطلاق في نكاح لا تسمية للمهر فيه؛ بدليل أنه 8 أوجب المتعةء والمتعة لا 
تكون إلا في طلاق بعد نكاح لا تسمية فيه» فدل على جواز النكاح من غير تسمية“. 

- عن عائشة وا قالت : أمرني رسول الله يي أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن 
يعطيها شیا . 

؛- عن عقبة بن عامر ول أن النبي ييا قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟»» 
قال : نعمء وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟؛, قالت: نعم» فزوج أحدهما 
صاحبهء فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صدافًا ولم يعطها شيئّاء وكان ممن شهد 
الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله كك زوجني فلانة» ولم أفرض لها صدافًاء ولم أعطها شيئًاء وإني أشهدكم 
أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرء فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف7 . 

-٥‏ سئل عبد الله بن مسعود و عن رجل تزوج امرأق ولم يفرض لها صداقاء 
ولم يدخل بها حتی مات» قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا 
شططء وعليها العدة؛ ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى 
رسول الله ية في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود”؟'. 

3 وجه الدلالة: دل الحديثان على صحة عقد النكاح» وإن لم يسم الصداق حين 
العقد. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على صحة عقد النكاح من غير تسمية صداق. 

]١۷ - 4[ 12‏ تملك المرأة الصداق بمجرد العقد: 


إذا عقد الرجل على المرأة» وسمى لها الصداق» فإنها تملكه بمجرد العقدء ونفى 
الخلاف فى ذلك . 


.)485 /۳( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.‎ .)۲٤١١ /۲( )۲۱۲۸( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


() سبق تخريجه . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه e‏ 


2 من نفى الخلاف: ابن العربى (547ه) حيث قال: «ملك المرأة الصداق بنفس 
العقد» ولا خلاف فيه؛ لاتفاق الأمة على وار التضرزف ف" 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي المالكية من أنه لا خلاف في أن 
المرأة تلك الان مجر الك وافق عليه الح 6 روفن الا 
والشافعية» والحنابلة في الصحيح من المذهب” ٠»‏ وابن حزم" . 

مستند نفى الخلاف: -١‏ قوله ية : «إن أعطيتها إزارك. جلست ولا إزار 
للف .وجه الدلالة : في هذا الحديث دليل على أن الصداق كله للمرأة» لا يبقى 
للرجل منه شيء” 

؟- تَمْلِك المرأة بعقد النكاح العوض كاملاء كما تملكه بعقد البيع”2. 

5 الخلاف في المسألة: الظاهر من مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام 
أحمد"'“ أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهرء ولا تملكه كله إلا بالدخول. 

وي دمء و ص 20 


١ 0‏ - قال تعالى : #وإن طاقتموشن من بل أن سوه وقد و 


AE 


فِيصّة فنصف ما ضر [البقرة : الأية 7ع , وهذا نص في أن المرأة لا تملك إلا نصف 
الس e‏ ا السو ا 
۲~ إذا مات الزوج قبل الدخول» ا 0 فلا تستحق شحو إلا النصف» 


فكذلك إن عقد عليها ولم يدخل بهاء فلا تستحق إلا النصف» فإن دخل بها فلها المهر 


.)7١/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) «تحفة الفقهاء» (؟/ ›»)٠٤١‏ «بدائع الصنائع» .(o۱۳/)‏ 

(؟) «الاستذكار» »)٤١١ /٥(‏ «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ 4۷). 

(5) «المهذب» (۲/ »)٤٦٥‏ «البیان» (9/ ۳۹۲). 

(5) «الإنصاف» (571/8)» «كشاف القناع) (ه/ .)١6١‏ (5) «المحلى» (۷۳/۹). 

(۷) طريق آخر لما أخرجه البخاري ومسلم» من حديث الواهبة نفسها للنبي يِه وأخرج هذه الرواية أبو داود 
(251. وصحح الألباني هذه الرواية. انظر: «إرواء الغليل» (9514/5). 

.)١17١/١١( «المغني»‎ )9( .)١5١/1١١( «المغني»‎ (A) 

.)5١7/ه( «الاستذکار»‎ )٠١( 

1/0 «الإنصاف» (2)5517/8 «الكافي»‎ )١١( 

(۱۲) انظر : «المحلى» (۷۳/۹)ء «الاستذكار» (41/0). 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


كاملا . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق كاملا 
بمجرد العقد؛ لخلاف المالكية في ظاهر المذهب» ورواية عن الإمام أحمدء أنها لا 
تملك إلا النصف . 


© [ه -118] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول: 


إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملاء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وإن كانت مدخولًا بهاء 
فلها صداقها بإجماع»”" . 

- الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال : «القسم الثاني : أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام 
تَغِيبٌ فيه الحشفة» فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد. . . وهذان 
القسمان متفق عليهما»”". وقال أيضًا: «أن يتفقا على الإصابة» فيكمل المهرء وتجب 
العدة» وتستحق الرجعةء إجماعًا على الأقاويل كلها»'. 

۳- الكاساني (05817ه) حيث قال : «فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخولء 
والخاة ا وموات أحد الروجيق + ٠‏ أما التأكد بالدخول قيفي عا : 

-٤‏ ابن رشد (546ه) حيث قال: «اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله 
بالدخول» أو ال : 

-٥‏ القرطبي (١/71ه)‏ حيث قال : «لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد 
سمى لها؛ أن لها ذلك المسمى كاملاء والميراث» وعليها العدة»" . 


)177 /٥( «الاستذکار»‎ )۲( .)5١* /٥( «الاستذکار»‎ )1( 

(۳) «الحاوي» (۱۲/ ۱۷۳). قال الماوردي: أن يطلق الرجل امرأته المسمى لها صداقًا معلومًاء فلا يخلو حال 
طلاقه من ثلاثة أقسام : أحدهما: أن يكون قبل الدخول بهاء وقبل الخلوة» فليس لها من المهر إلا نصفهء 
والقسم الثاني : فذكره. 

(:) «الحاوي» .)1978/1١17(‏ (0) «بدائع الصنائع» (۳/(. 

.)۱۸۷ /9( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۷( .)٤١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه © 


5 النووي (51/5ه) حيث قال : «في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى 
ثبوت مهر الملاعنة المدخول بهاء والمسألتان مجمع عليهما» . 
دا NEES GOES‏ اخرئهه بالتخونه: lpg‏ 
بن جري ب و يجب يعه بالدحو وڊ 


- البابرتي (85ل/اه) حيث قال : «وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيا على 
تسمية فهى لها؛ إن دخل بهاء أو مات عنهاء بالاتفاق»7". 

9- ابن حجر (807ه) حيث قال: «وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها 
معدن يي 

٠‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق 


جميع الصداق)20 . 


-١‏ الرملى (54١٠٠ه)‏ حيث قال: «ويستقر المهر بوطء... وبموت أحدهما في 
نكاح بحس لإجماع المعنابة )7 ْ 

-١7‏ الشوكاني ٠(‏ 6©ه) حيث قال : «فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها 
من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في E‏ 

71 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور لدت على أن المرأة تستحق 
العهر كله بالتخولء رافق عليه الخال » دابن 0 


سے رن 0 


O 


وي يض ما زت (التقّرة: 0 وجه i‏ هذا عا 
فزخ ا تسق الى :اذ ا قله ی کا 


ل ےو A=‏ مك 


- - وقال ای : چون أ رده ادال دوچ ڪات زوج وَءَانَكْتَمر إحديهنٌ د 0 
تَأْمُرُوأ ينه سيا سيك نادو تھ مهتا وَإِنْما مُبِينًا © کیت 


ا مرو 2 4 


خدوته وقد أَفْفَى بمَصْڪُم إِلّ 


(۱) «شرح مسلم؛ (۱۰۳/۱۰). (۲) «القوانين الفقهية» (ص٠١٠٠).‏ 


(۳) «العناية على الهداية» (۳/ 0378 . )٤(‏ «فتح الباري» .)06٠/9(‏ 
(0) «عمدة القاري» ,)٠٠١/۲١(‏ (0) «نهاية المحتاج» »%/41(. 
(۷) «نيل الأوطار» (۷/ .)٦٤‏ (۸) «الإنصاف» (۸/ ۲١۳)ء‏ «المحرر» .)۷١/۲(‏ 


.)18١ /۱۲( «الحاوي»‎ )٠١( .)۷۳/۹( «المحلی»‎ )9( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


سم 


بَعْضٍ وَأحَذْرت منحكم ميقا غَلِيظًَا © [الساء: .]۲١ - ٠١‏ وجه الدلالة: المراد 
بقوله : وقد فض پڪ ل بِعْضٍ 4 [التساء: الآية ]۲١‏ : الجماع» فإذا حصل الجماع 
استحقت الزوجة المهر كام . 

7- في حديث المتلاعنين عندما فرق بينهما النبي ية قال الرجل: يا رسول الله 
مالي» قال : «لا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت 
كذبت عليها فذاك ا لك منها» . 
استد لال 7 الحدیت yT ٠‏ ت ا 

© الننيجة: تحقق الإجماع في أن الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول؛ لعدم 
وجود مخالف . 

1١١5 - 11 8‏ حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجهاء حتى تقبض صداقها : 
إذا تزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهراء فطالبته المرأة قبل الدخول بأن يسمي 

لها المهر وتقبضهء فإن الزوج يجبر على إعطائها مهرهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر(۸١۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع 

من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها». ونقله عنه ابن قدامة » وابن 

03 57 

قاسم" . 

- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: (إذا تزوجها على صداق حال غير 
مؤجل» فلها أن تمنع الزوج من نفسها حتى تقبضه بلا خلاف)”" . 

- ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وجملة ذلك أن المفوضة لها المطالبة بفرض 


(0۳/۱۰) «المغني»‎ »)۱۷٤/۱۲( «الحاوي»‎ )١( 
.)1١/1١( «شرح النووي»‎ )۱٤۹۳( ۲۲۰)»ء ومسلم‎ /۹( )٥۳۱۱( (؟) أخرجه البخاري‎ 


)۳( «(شرح مسلم للنووي» (۱۰/ )٠٠۳‏ . (5) «الإجماع» (صلاهة) . 
(5) «المغني» .)۱۷١/۱١(‏ (1) «حاشية الروض المربع» (5/ .)4٠٠١‏ 


(۷) «عيون المجالس» .)١1417/9(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه . @ 


المهر؛ لأن النكاح لا يخلو من المهرء فوجبت لها المطالبة ببيان قدره» وبهذا قال 
الشافعي» ولا نعلم فيه خلانًا'!". ونقله عنه ابن قاس" . 

4- الرملي (5١٠٠ه)‏ حيث قال: «ولها حبس نفسها لتقبض المهر. . . سواء أكان 
كله أم بعضه بالإجماع»”" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمرأة الحق في أن 
تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن يعطيها صداقهاء وافق عليه الحنفية» وابن 
حزم . 

ل مستند الإجماع: أن تسليم المرأة نفسها قبل تسلّم صداقها يفضي إلى أن يستوفي 
الزوج منفعتها المعقود عليها بالوطء. ثم لا يسلم صداقهاء فلا يمكنها الرجوع فيما 
استوفي منهاء ولأن الزوج إذا سلم إليها الصداق» ثم امتنعت من تسليم نفسهاء أمكن 
الرجوع فيه" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع في أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن 
تستوفي صداقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





7 [۷- ١؟١]‏ إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقدء استقر عليه المهر» ووجبت عليها العدة: 


إذا عقد الرجل على المرأة» ثم خلا بهاء استقر عليه المهر» ووجبت العدة على 
المرأةء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (١٠ه)‏ حيث قال: «وأجمع الصحابة و أن 
الرجل إذا خلا بزوجته» وأغلق بابّاء وأرخى سترّاء ولا حائل بين جماعه لها من عبادة 
ولا غيرهاء وأمكنته من ذلك فلم يفعل» فقد وجب لها عليه جميع صداقها»”” . 

-١‏ الكاساني (417ده) حيث قال: «. . . ولها المهر كاملاء وعليها العدة بالإجماع 
إن كان الزوج قد خلا بها»””. 


.)99٠/5( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ .)١56/1١( «المغني»‎ )١( 


() «نهاية المحتاج» .(TTA/YD‏ (؟) «الهداية» »)۲۳١ /۱١(‏ «فتح القدير» (۳/ .)۷١‏ 
() «المحلی» (۹/ .)٥١‏ ) «المغني» ١(‏ »© وانظر : «المغني» ٠(‏ ۱/). 


0) «نوادر الفقهاء» (ص89 - .)۹١‏ (8) «بدائع الصنائع» 5 ةه2). 
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۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «اعن عمرء وعلي . وعن سعيد بن الع 
وعن زيد بن ثابت: عليها العدةء ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهرء ولم 
يخالفهم أحد في عصرهم» فكان إجماعًا"''. وذكره في الكافي”" . 

5- ابن الهمام (871ه) حيث قال : «الإجماع على كمال وجوبه بالخلوة. . . » وهو 
اتفاق الصدر الأول» وحُكيّ فيه إجماع الصحابة)”” . 

4- ابن نجيم (۹۷۰ه)ء فذكره كما قال ابن الهمام 

5- ابن قاسم (795١ه)‏ حيث قال: «ويستقر مهر المثل بالدخول» والخلوةء... 
لإجماع الصحابة» . وقال أيضًا: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباء أو 
أرخى سترّاء فقد وجب المهرء فكان إجماعًا»' . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد» استقر عليه المهر» ووجبت العدة على المرأة» وافق 
عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي”". والإمام الشافعي في القديم'” . 

وهو قول الخلفاء الراشدين» وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت وي » وعلي بن 
الحسين» وعروة» وعطاء» والزهري» والأوزاعي» والثوري؛: وإسحاق . 


e‏ 5 5 رام € ُو مم وس 4 ب م 2 رم سدع شد 
0 مستند الإجاع: قال تعالى : وان آردتم استبدال زوج تحكارت روج ءاتش 


(4) 


بحر ري سر وو ع چو رو 
ل 


دی اا هلا ادوا منة كينا أَتأحْدُوتمٌ بُهْعَنا وَإِنْمَا يما © وَكبَت تادوم 
وقد أفضئ بنَضْكُمْ إِلَّ بَعْضٍ وَأَخَذْرت هنكم يَيِثََفَا غَلِيظًا 409 [الساء: .]١١ - 7١‏ 
وجه الدلالة: يؤخذ من هذه الآية دليلان"': 

الأول : عموم قوله تعالى : هقل تأَحُدُوأمِنْهُ شيعا لاء الآية »]٠ ١‏ فهذا نص في أنه 
لا يجوز أخذ شيء مما سمي للمرأة من المهر إلا ما خصه الدليل. 


. 0775 /۳( «فتح القدیر»‎ )۳( .)۳٤١ /٤( (؟) «الكافي»‎ .)١155/1١١( «المغني»‎ )١( 
. «حاشية الروض المربع» (كره؟ة‎ )0( .)١557 /۳( «البحر الرائق»‎ )8( 

(5) «حاشية الروض المربع» (5/ 27946 . 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 221817 وانظر أيضًا: «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 90). 

(۸) «الحاوي» (۱۲/ /ا١)»‏ «روضة الطالبين» (519/5). 

.)۱۷٤/۱۲( «الحاوي»‎ )٠١( : .)197/١١( «الحاوي» (۱۷۳/۱۲)»› «المغني»‎ )9( 
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الثانى: -١‏ قوله: وقد فض مڪ ل بَعْضٍ 4 [الساء: الآية »]۲١‏ معناه: وقد خلا 
بعضكم ببعض؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاءء وهو الموضع الخالي الواسع» فلا 
حاجز فيه يمنع من إدراك ما فيه» فكأن المراد منه الخلوة التي لا مانع من إدراك ما عقد 
الرجل عليه من المرأة» قاله الفراء0" 7" . 

اع عند ين عبد الرحمن بن توان قال قال سول الله 6 «من كشت 
خمار امرأة؛ ونظر إليها فقد وجب الصداق»› دخل بهاء أو لم يدخل بها»“. وجه 
الفلا هذا تمن ف التمالة» تجو المصير* إل 

*- عن زرارة بن أوفى”" أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 


بايّاء وأرخى سترًا فقد وجب المهر» ووجبت العدة9" , 


4- عن عمر وعلي وا قالا: من أغلق بابّاء وأرخى سترّاء فلها الصداق كاملاء 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» من أهل الكوفةء أخذ عن الكسائي وغيره» كان إمامًا في العربية» فقيهّاء 
عالمًا بالخلاف» وبأيام العرب» عارفًا بالطب» يميل إلى الاعتزالء توفي في طريق مكة سنة (1١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «مراتب النحويين» (ص85)» «نزهة الألباء؛ (ص١4).‏ 

(؟) «الحاوي» (۱۲/ ›»)۱۷٤‏ وانظر : «لسان العرب» /١6(‏ لا8١).‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري» أحد التابعين» وثّقه النسائي» وأبو زرعة» وغيرهماء 
وقال أبو حاتم : لا يسأل عن مثله. انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۷/ 20717 «تهذيب التهذيب» (4/ 
ا" 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» )۱۸٠١ /١(‏ »و الدارقطني(١۳۷۸)‏ (۳/ ۳( والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 
65). 
قال البيهقي : هذا مرسل ؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ وهو تابعي» وقال أيضًا: وهو 
منقطع» وبعض رواته غير محتج بهم . وقال ابن حجر : في إسناده ابن لهيعة» مع إرساله» لكن أخرجه أبو 
داود في «المراسيل» من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. انظر : «التلخيص الحبير» (۱۹۳/۳). 

.)١075/17( «الحاوي»‎ )5( 

(3) هو أبو حاجب زرارة بن أوفى العامري» قاضي البصرة» ومن كبار علمائهاء قرأ في صلاة الفجر: وا بير في 
لار @ نيك بوذ بم عبِيرٌ © » فخرٌ ميئّاء سنة (97ه). انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 
6 «شذرات الذهب» .)۱١١/١(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي (۷/ ١٠۲)ء‏ وعبد الرزاق(81/5١1)‏ (188/5). قال البيهقي: وهذا مرسل؛ لأن زرارة لم 
يدرك الخلفاء الراشدين . 
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CT‏ ع في حو 


ولا ال 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الإمام مالك في رواية عن" والإمام الشافعي 
في الجديد”", والامام أحمد في رواية» وداود» وابن حزم إلى أنه لا يجب 
بالخلوة إلا نصف المهر ما لم يكن هناك وطء. وقال به ابن عباس» وابن مسعود 
0 وکر و لقعي وطاوس وان 0000 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: #وإن طَلَفتمُوهُنَ من قل أن تَمسُوهُنَ وقد رضخ هي 
يض هيضف ما رضحم [البقرة: الآية .)٠٠۷‏ وجه الدلالة: المسيس هو الوطء» فكنى به لما 
يستقبح من صريحه» وليست الخلوة مستقبحة التصريح فيكنى بها“ . 

”- أن من طلق امرأته بعد الخلوة وقبل المسيس» فهو طلاق قبل إصابة» فوجب 
ألا يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوة" . 

OOS E E o e 

ثانيًا : عن بعض المالكية التفريق بين ما إذا كانت الخلوة في بيت الزوج» أو في 
بيت الزوجة» فإن كانت الخلوة في بيت الزوج فلها المهر كاملاء وإن كانت في بيت 
الزوجة فلا يستقر المهر إلا بالوطء''. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص۱۸٤).‏ والبيهقي (۷/ »)۲٠٠١‏ والدارقطني عن عمر(۳۷۷۸)» وعن 
علي (/11/1*) (۳/ ۲۱۲)ء وعبد الرزاق عن عمر(٤‏ 817 /7()1١‏ ۲۸۸). قال ابن حجر : وفيه انقطاع . انظر: 
«التلخيص الحبير» (۳/ »)١97‏ وصححه الألباني عن عمر وعلي. انظر: «إرواء الغليل» (07/5*). 

(۲) «المدونة» (574/5).» «الجامع لأحكام القرآن» (0/ 40). 

(۳) الوسيط .)۲۲٣ /٥(‏ «روضة الطالبين» (75194/5). 

(5) «الإنصاف» (706/48). «المحرر» (؟07/5/5). (0) «المحلى؛» (9/ .)۸١‏ 

(5) انظر : «سنن البيهقي» (۷/ 744)؛ مصنف عبد الرزاق (۱۰۸۸۱) (5990/5)» «المحلی» (4/ ۷۷)ء قال ابن 
حجر : ما ورد عن ابن عباس في سنده ضعف» وما ورد عن ابن مسعود عن الشعبي عنه» فيه انقطاع بين 
الشعبي وابن مسعود» وهو موقوف على ابن مسعود. انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» (7588/5)» «المحلى» (9/ ۷۷)ء «المغني» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
(AY /)‏ . 

.)۱۷١ /۱۲( «الحاوي»‎ )٠١( .)۱۷۵ /۱۲( «الحاوي»‎ )9( .)۱۷١ /۱۲( «الحاوي»‎ )۸( 

.)90 /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١١( 
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0 النقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع عن الصحابة و في وجوب حال امير 
بالخلوة»› وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ خلاف الصحابة وي في ذلك» بين من يرى وجوب المهر كاملاء وبين من 
یری وجوب نصفه فقط . 

ما ورد عن يرق وجوت المهر كام من الضحابة) وعمن یری وجوب نصفه؛ 
لم يسلم من قدح من حيث سنده. 

ثانيًا: هذا الخلاف بين الصحابة ويم استمر بين الفقهاءء فليس فى المسألة إجماع 
إذًا. 
كا [۸ - ١؟1١]‏ الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول: 


إذا عقد الرجل على المرأة» وقد سمى لها المهرء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها 
نصف المسمى» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «أن يطلق الرجل زوجته 
المسمى لها صداقًا معلومّاء فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن 
يكون قبل الدخول بها والخلوة» وليس لها من المهر إلا نصفه. . . القسم الثاني : أن 
يطلقها بعد الدخول... فقد استقر لها جميع المهر... وهذان القسمان متفق 
غل 

۲- ابن حزم (4557ه) حيث قال : «واتفقوا على أن كل من طلق امرأته» وقد سمى 
لها صداقا صحيحًا في نفس عقد النكاح لا بعده» ولم يكن وطئها قط ولا دخل بهاء 
وإن لم يطأها وكان طلاقه لهاء وهو صحيح الجسم والعقل» أن لها نصف ذلك 
الطيداق 3 

۳- ابن رشد (59465ه) حيث قال : «واتفقوا اتفاقًا مجملا أ 
وقد فرض صداقًاء أنه يرجع عليها بنصف الصداق)”" . 

. . ابن قدامة (١57ه) حيث قال: (إن الطلاق يتنصف بالطلاق قبل الدخول.‎ -٤ 


نه إذا طلق قبل الدخول» 


.)١55- ١١؟”ص( «الحاوي» (؟١/ ۱۷۳). (؟) «مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)٤١/۲( «بداية المجتهد»‎ )۳( 
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وليس في هذا اختلاف بحمد الله . 


»]۲۳۷ القرطبي (١۷٦ه) حيث قال : «قوله تعالى : صف ما صم 6 [البقرة: الآية‎ -٠٥ 
والنصف للمرأة‎ e أي : فالواجب نصف ما فرضتم» أي من المهر›‎ 
ا‎ 


~N‏ ابن جزي (AV۱)‏ حيث قال: (ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفافاء 
ونصفه بالطلاق قبل الدخول اإتفاق» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق يتنصف 
بالطلاق قبل الدخول» وافق عليه الحنفية . 

0 مستند الإجماع: قال تعالی : ون طلْقَتسُوهنَ من قبل أن تسوه وقد ضر هی 
ية صف ما رضم [البقّرة: الآية 170]. وجه الدلالة: هذا نص صريح على أن للزوجة 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل 
الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





3 [1 - ۱۲۲[ عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل 
الدخول: 

لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب» 
ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (47175ه) حيث قال: «وقد أجمع المسلمون أن 
الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء»”*". وقال أيضًا: 
«وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل 
الدخول ا 

3 مستند الإجماع: : قال تعالى: #وإن طَلَتتْسُوهُنَّ ِن قَبْلٍ أن تمسوهق RET‏ 


.)۱۸١/۳( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)1١7/1١( «المغني»‎ )١( 
.)5١؟5/1١( «القوانين الفقهية» (ص١١5). (1) «بدائع الصنائع» (۳/ : :م «الهداية»‎ )۳( 
.)١١7/5( «الاستذكار»‎ )0( .)٤۳١ «الاستذكار» (ه/‎ )6( 
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ر £ م ء عير 


ية يضف ما ص [البقرة: الآية ۲۲۷] . وجه الدلالة: هذا نص صريح في أن المرأة إذا 
طلقت قبل الدخول فلها نصف المهرء وليس هناك فرق بين الثيب والبكر في استحقاق 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. 

7 الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء نص على هذا القول من عدم 
التفريق بين الثيب والبكرء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخولء إلا أن 
نصوص الفقهاء لا تأبى مثل هذا القول» كما جاء في المسألة السابقة. 

© النقيجة: تحقق الإجماع على أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر ٠‏ 
بالطلاق قبل الدخول سواءء وذلك لعدم وجود مخالف. 


[١١ - ٠١1 13‏ الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف با المهر: 


إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول» وكان الطلاق من قبله» فلها نصف المهرء أما 
إذا طرأ على عقد النكاح ما يوجب الفسخ» من ردة» أو رضاعء فإن الصداق لا 
يتنتصف» ولا تستحق المرأة منه شيئّاء سواء كان الفسخ من قبل الرجل» أو المرأة» 
وني الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن رشد (540ه) حيث قال: «وأما الفسوخ التي ليست طلاقًاء 
فلا خلاف أنها ليست توجب التشطيرء إذا كان الفسخ من قبل العقدء أو من قبل 
الصداق» وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة»"" . 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن رشد المالكي من أنه لا خلاف في أن 
الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهرء يفهم منه أنه يستوي الحكم فيما إذا 
كان الفسخ من قبل الرجل» أو المرأةء وافق عليه الحنفية”". 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ إذا كان الفسخ من الزوجة» فقد وقعت الفرقة بسببهاء 
فلا تستحق من المهر شيئاء وإن كان الفسخ وقع من الزوج بسبب عيب دلسته المرأة 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (*/ 044)» «الهداية» (1/ 20557 «الذخيرة» (1/ 02574 «القوانين الفقهية» 
(ص١١5).‏ «الحاوي» (7/1()» «البيان» »)51١/9(‏ «الإنصاف» (۸/ ۲۷۸)ء «المحرر» (۲/ ۷۷)» 


«المحلى؛» (۷۳/۹). 
(۲) «بداية المجتهد» .)٤١/۲(‏ (۳) «بدائع الصنائع» (58/9؟0ه). «الهداية» (۱/ (۲۲۸). 
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بالإخفاء. فكأن الفسخ وقع منها. 

۲- الفرقة بغير طلاق تكون فسخًا للعقد. وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط 
المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل»ء وجعله كأنه لم يكن" . 

الخلاف: فق السالة» آولهة ذعت GO ELC‏ 
الفسوخ التي لا يتنصف بها الصداق» هي ما كان من جانب المرأة» فيسقط حقها في 
المهرء أما إن كانت الفرقة من جانب الرجل» فللمرأة نصف الصداق. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن الفرقة إذا وقعت من الزوج بسبب ردّته مثلّاء فحكم فرقته 

> و وم ا 


كطلاقه» فتأخذ نصف المسمى؛ لقوله تعالى: «#وإن طلَفتَموهُنَ من كل أن تَمَسُوهُنَ وَقَدَ 


C0 


ر رم 
4 


رضم هل ية صف ما رضحم زلبقرة: الآيذ ٣۷‏ ۲] 

-١‏ المهر الذي تستحقه المرأة من الزوج هو في مقابلة منافعهاء فإذا اختارت فسخ 
العقد مع سلامة المعقود عليه رجع العوض إلى العاقد الذي هو الزوج”” . 

“- أن ملك المرأة للصداق غير مستقر» ولا يستقر ملكها له إلا بالدخول أو 
بالموت» وهنا وقعت الفرقة من قبل المرأة قبل الدخول» فلا تستحق شيئ“ . 

3 القول الثاني: ذهب ابن حزم إلى أن النكاح إذا انفسخ بعد صحته» فللمرأة 
الف عاك سواء دخل بها أم لا. 

0 دليل هذا القول: قال تعالى : واا الس صقن عل راقساء: الآ ؛). وجه 
الدلالة: أوجب الله ب الصداق للمرأة بالعقد دخل بها أو لم يدخل» فإذا انفسخ 
النكاح بما يوجب فسخه» فحق المرأة في الصداق باق كما لو مات الزوج» ولا 
(A) =.‏ 
كن 


0 النتيجة: أولًّا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الفسوخ التي ليست 


)1غ( «المغني» (۱۰/). (۲( «بدائع الصنائع» 8/9 20). 
(۳) «المعونة» (۸/۲٤٥)ء‏ «الذخيرة» .)١۸١ /٤(‏ 

() «المهذب» (555/15). «البيان» .)٤١٤/۹(‏ 

.)٤٠٥ /9( «الإنصاف» (۸/ (۲۷۹)» «كشاف القناع) (ه9/4:١1). (5) «البيان»‎ )٥( 

(۷) «المغني» (۳/۱۰). (8) «المعونة» (۲/ .)٥٤۹‏ 

(9) «المحلى» (۷۳/۹). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 7 


بطلاق لا تأخذ المرأة بها من المهر شيئّاء سواء كان الفسخ من قبل الرجل أو المرأة؛ 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المرأة لا تأخذ شيئًا من المهر إذا 
كانت الفرقة بسبب فسخ غير الطلاق؛ لخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلة» في 
أنها تأخذ النصف من المهر إذا كانت الفرقة من جهة الزوج. 
-1١1[ 3‏ 125] الصداق لا يكون إلا معيئًا موصوفًا: 

إذا عقد النكاح فإنه لابد أن يعقد على صداق معين» معلوم القدر والصفة والجنس 
مما يمكن ضبطه» فيما لو حصل بين الزوجين اختلاف» فيرجع كل من الزوجين 
بالنصف إذا كان هناك طلاق قبل الدخول» أو ترجع المرأة بالمهر كاملا في خلوة 
النكاح من قبل المرأة» ونقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الصداق لا 
كوت زلا علو ا Ea‏ 

۲~ - ابن رشد (090ه) حيث قال : زلا تفقوا على انعقاد النكاح على العرض المعين 
الموصوف» أعنى: المنضبط جنسه» وقدره» وصفته») 2 

3 مستنة الإجاع؛ -١‏ قال تعالى: اوأجل لکم ما وه لم أن غا بأمويكم 
ین عر ر فجي [التساء: الآية .]٠٠‏ وجه الدلالة: شرط الله 4# أن يكون المهر 


حك 


مالا هيا ل يكون ماله لذ ركوو و 


e‏ دراه م ماس 


-١‏ وقال تعالى: «وإن طَلَفْتَمُوهُنَ من قبل أن تَسُوشن وقد رضم هَل وِيصَةٌ قيِصِفُ ما 
َم َالجَقّوَة: الآية ۷]. وجه الدلالة : أمر الله 0 بتنصيف المفروض من المهر في 
الطلاق قبل الدخول» فيقتضي كون المفروض مما يقبل التنصيف» وهو المال“ . 
] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن الصداق لا بد 


.)۳۹ /۲( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)۱۸١/۲( «التمهيد»‎ )١( 
.)1١ ١ /9( «الاختيار»‎ )٤4۱ /۳( «بدائع الصنائع»‎ )( 
.)44۱/۳( دع «بدائع الصنائع»‎ 
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أن يُعقد على معين» معلوم القدرء والصفةء والجنسء» وافق عليه الحنفية" 
والشافة ع والجنائل 29 وابن !4 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق لا يكون إلا معيئّاء موصوفًاء معلوم 
القدر والجنس مما يمكن ضبطه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
7 [؟1 -0؟١]‏ رد الصداق بالعيب الكثير: 


إذا أصدق الرجل المرأة صداقًاء سواء كان هذا الصداق منزلاء أو إبلاء أو غمّاء 
أو شجرّاء كما ذكر الفقهاءء وكان هذا الصداق مَعِيبّاء فللمرأة رده إذا كان العيب 
كثيرَ اء ونقل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن قدامة (770ه) حيث قال: «وجملة ذلك أن الصداق 
إذا كان معيئاء فوجدت به عيبّاء فلها رده» كالمبيع المعيب» ولا نعلم في هذا خلانًا إذا 
كاك ال د 

. القرافي (184ه) حيث قال: «والغرر الفاحش ممنوع فيه" ابتداء اتفاقا»”"‎ -١ 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القرافي من المالكية» وابن قدامة من الشافعية 
من الاتفاق على أن الصداق المعيب للمرأة رده» إن كان العيب كثيراء وافق عليه 
TÎ‏ لقا في 

[] مستند الاتفاق: أن كل عيب يرد به البيع يرد به الصداق» فإن ردته المرأة بسبب 
العيب فلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ بسبب الرد؛ فيبقى سبب الاستحقاق» فتجب 
عندئلٍ القيمة0 3 , 


.)٠١١/۳( «الاختيار»‎ »)5١1 /۴( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)٤۹۳/۲( «المهذب»‎ .)۳٤۷ /۹( «البيان»‎ )0( 


() «الكافى» /٤(‏ ۳۲۹)ء (الإنصاف» (۸/ ۲۲۹) . (6) «المحلى؟» .)1١/9(‏ 
(۵) «المغنى» .)1١8/1١١(‏ 
() أي: في الصداق كما في سياق الكلام قبله وبعده. (۷) «الذخيرة» /٤(‏ 0707 . 


(۸) «المبسوط» »)۷٤ /٥(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ :ه). 
(9) «العزيز شرح الوجيز» »)۲١۸/۸(‏ «روضة الطالبين» (5/ )٠٠١۴‏ . 
)١(‏ «المغني» .)1١1184 - ٠١8/1١١(‏ 
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0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العيب إن كان كثيرًا في الصداق› 
فللمرأة رده؛ وذلك لعدم وجود مخالف . ۰ 

١١[ 5‏ -1؟1] فساد الصداق بسبب جهالتهء أو عدمهء أو العجز عن تسليمه»ء لا يفسد 
النكاح : 

إذا فسد الصداق بسبب جهالته» أو عدمهء أو العجز عن تسليمه» كأن يكون 
الصداق عبدًا على صفة ماء وكانت هذه الصفة غير موجودةء أو أبق العبدء فلم يقدر 
على تسليمه» فإن النكاح ثابت» وفيه مهر المثل» ولا يضره فساد الصداق» سواء كان 
قبل الدخول أو بعده» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (577ه) حيث قال: «وأجمعوا مع ذلك أن 
النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول» فلا يفسخ لفساد صداقه» ويكون فيه مهر 
ا 

؟- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «والأصل أن جهالة العوض تمنع صحة تسميته - 
كما في البيع والإجارة» لكونها مفضية إلى المنازعة - إلا أنه يتحمل ضربًا من الجهالة 
في المهر بالإجماع»”" . 

۳- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «إذا فسد الصداق لجهالتهء أو عدمهء أو العجز 
عن تسليمه» فإن النكاح ثابت» لا نعلم فخلا 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن فساد الصداق 
بسبب جهالته» أو عدمهء أو العجز عن تسليمه» لا يفسد النكاح» وفيه مهر المثل» 
ره كان فيل التخولة :أن يدف نراق عليه I‏ عي لكاي 

إلا أن المالكية في رواية عنهمء جعلوا فيه مهر المثل إن فسد الصداق بعد الدخول 
فقطء وإن وقع الفساد قبل الدخول فقد وقع خلاف لديهم يتضح في فقرة تالية"" . 


)١(‏ «الاستذكار» (555/6 (/559). (؟) «بدائع الصنائع» (0/؟ ١‏ ه). 

زهرة «المغني» )٤( .)11 5/1١‏ «البيان» (9/ ه/ا*)ء «التهذيب» .)٥۱۹/٥(‏ 
(۵) «المحلى؛» .)۸٦/۹(‏ 

(0) «المعونة» (۲/ »)٥٤۷‏ «مقدمات ابن رشد» (ص558). 
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ا التكاح بغبر صداق؛ وذلك قوله : جلا جاع مگ إن علق ألئئة تا i‏ 
م بعرم 2 9 


رسوا لَهُنَّ ربس > [ابطرة: الآية 5ع 

قال ابن عبد البر: يريد بذلك ما لم تمسوهن» وما لم تفرضوا لهن فريضة» فلما 
أوقع الطلاق دل على صحة النكاح من دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا 
على الزوجات» وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق. وإذا صح 
النكاح دون تسمية صداق دل على أن الجهالة في الصداق» أو عدمهء أو العجز عن 
تسليمه لا تؤثر في صحة النكاح» ويكون للمرأة عندئذٍ مهر المثل”" . 

؟- أن القصد من فساد عقود البيع» والإجارة بفساد العوض» كونها مبنية على 
الغبن» وليس هذا في النكاح؛ لأنه مبني على المواصلة» دون العوض ‏ . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في رواية إلى أن النكاح يفسخ إن وقعت 
الجهالة» أو عدم القدرة على تسليم المهر قبل الدخول7' . 

3 دليل هذا القول: أن النكاح عقد معاوضة» فيجب أن يفسد بفساد العوض› 
كالبيع”” . 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالتهء أو 
عدمهء أو العجز عن تسليمه» الجاع ابص مسري وهر الكل؟ إذا كان بعد 
الدخول. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته» أو عدمهء أو 
العجز عن تسليمه» لا يفسد النكاح والنكاح ثابت؛ وفيه مهر المثل» وذلك إذا كان قبل 
الدخول؛ لخلاف المالكية في رواية أن الجهالةء أو عدم القدرة على تسليمه إن كان 
قبل الدخول» تفسخ النكاح . 


.)151//0( «الاستذكار»‎ )١( 

() «الاستذكار» (2)451/4 وانظر : «المعوئة» (۲/ .)0٥٤۷‏ 

(؟) «المعونة» (۲/ .)٥٤۷‏ 

.)١١۳١ /۳( «مقدمات ابن رشد» (ص۲۹۸)» (عيون المجالس»‎ )٤( 
.)٥٤۷ /۲( «المعونة»‎ )0( 
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[YY - 1£] Ê‏ إذا تزوج رجل امرأة على صداق حرم صح النكاح, وفسد الصداق: 
إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرّم ) كخمر أو خنزير مكلا وكانا مسلمین › ` 
فالأصل أنه يمنع ابتداء العقد به» فإن وقع؛ فالتسمية فاسدة» والنكاح صحيح» ولها 
0 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠١ه)‏ حيث قال: «ولو نكحها بخمر أو خنزير» 
فالتكاح ثابت» والمهر باطل» ولها مهر مثلها. . . وما قلت: أن لها مهر امرأة من 
نسائهاء ما لا أعلم فيه اختلاقًا0”" . 
- القاضى عبد الوهاب (۲۲٤هھ)‏ حيث قال : دلا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا 
يصلح أن يملك كالخمر والخنزير. . . ولا خلاف في منع ابتداء العقد به»" , 

۳- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا 
يكون شيء منهما مهرًا لمسلم»”" . وقال أيضًا: «وأجمعوا مع ذلك على أن النكاح على 
المهر الفاسد إذا فات بالدخولء فلا يفسخ لفساد صداقه» ويكون فيه مهر المثل» . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره المالكية» والإمام الشافعي من الإجماع على أن 
النكاح إذا عقد على مهر محرم » فالنكاح صحيح › والمهر فاسد» وافق عليه 


الحنفية» والحنابلة في المذهب"'“2. وبه قال الثوري» والأوزاعي» والليث بن 
22020 








سعد 


۹ 2 


a‏ ج -١‏ قال تعالى: أجل کک ما ورا لِك أن تتغوا غا بامولکم 
صني عر مسجد راشاء: الآية 14]. وجه الدلالة : أباح الله تعالى الفروج بالأموال 


ا OO j‏ به؛ لأنه على غير الشرط 
المأذون فيه» كما لو عقد على خمر أو خنزير» أو ما لا يصح تملکه . 


(۱) «الآم» /٥(‏ 150 -۱°1). (۲) «المعونة» .)۷١١/۲(‏ 
(۳) «الاستذكار» (5557/4). (:) «الاستذكار» ٤٦1 /٥(‏ -لا5]). 
(0) «بدائع الصنائع» (۳/ 591)» «حاشية ابن عابدين» .)۲٤٩/٤(‏ 

(5) «الإنصاق» (8/ »)۲٤١‏ «كشاف القناع» /٥(‏ 18). 

(۷) «المغني» »)١17/1١(‏ «مقدمات ابن رشد» (ص518). 

(۸) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/١(‏ 
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-١‏ عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله ي : «لا نكاح إلا بولي مرشد» وشاهدي 
عدل)”' . وجه الدلالة: تضمن هذا الخبر نفي النكاح عند عدم الولي والشاهدين» 
وإثبات النكاح بوجودهماء وهذا نكاح وقع بولي وشاهدين» فوجب أن يكون 
ر 


۳- أن الفساد الواقع في أبواب البيع لا يكون في النكاح» فإذا فسد الشرط في 
النكاح؛ صح العقد» وبطل الشرط”” . 

6 - عقد التكاح لا يفسد بجهالة العرض» فلا يفسد كذلك إذا كان العوض 
م 

5- إذا فسد المهر فليس هناك أكثر من سقوطهء فإذا سقط وجب أن يصار إلى مهر 
الل . 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: فرّق الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه بين ما كان 
قبل الدخول» وما كان بعده» فإذا عقد النكاح على صداق محرم ؛ فإنه يفرّق بين 
الزوجين إذا كان قبل الدخول» ولا يفرق بينهما بعده؛ ورجح القاضي عبد الوهاب هذه 
الرواية"'' . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: وال لك ما وه کیم آن تتو تولك 
حصي عب مُسَفْحِينَ» راناء: الآية 14]. وجه الدلالة: علق الله ل إحلال الزوجة 
لزوجها بأن يَصْدُقَها مالاء والخمر والخنزير ليسا بمال» فوجب أن يفسد النكاح بفساد 
ال 

۲- أن النكاح عقد معاوضة» فيجب أن يفسد بفساد العوض» كالبيع ‏ . 

۳- إذا وقع الدخول» فلا يفسخ النكاح؛ لأن الصداق قد وجب» فلا يؤخذ بالمعنى 
الذي لأجله يفسخ قبل الدخول” . 


.)۸/۱۲( سبق تخريجه. (؟) «الحاوي»‎ )١( 

زفة «بدائع الصنائع» 4۲/۳( )€( «المغني» )١1١15/5١(‏ «كشاف القناع» (ه/ه؟١1).‏ 

(ه) «الحاوي» .)۸/١۲(‏ (0) «عيون المجالس» (۳/ »)١١170‏ «مقدمات ابن رشد» .)۲۹۸/٥(‏ 
(۷) «المعونة» (۲/ .)٥٤۷‏ (۸) «المعونة» (۲/ .)٥٤۷‏ 


.)٥٤۷ /۲( «المعونة»‎ )9( 
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ثانيًا : : يفسد النكاح بفساد الصداق› فيفرق بين الزوجين سواء كان قبل الدخول أو 
5 


بعده» وهذا قول الاما مالك في الرواية الثانية عنه" ٠٠‏ ورواية عن الامام أحمد 
وحمل ابن قدامة وغيره هذه الرواية على الاستحباب” "©» وهو قول ابن حزه واي 
يو 

3 أدلة هذا القول: -١‏ من عقد على صداق محرّم فقد فعل المنهي عنه - كما في 
نكاح الشغار - فيفسد عندئكٍ النكاح لفساد صداقهء والنبي ية قد نهى عن نكاح 
الشغار» لكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى» فيقاس هذا عليه» وما نهى عنه 
النبي كَل وجب تركه؛ لقوله تعالى: ١‏ وما تلخ نه ماهوا الخشر: الآية 200 . 


-١‏ كل عقد قام على مالا يصح التعاقد عليه؛ فإنه لا يصح › وإذا كان العقد غير 


صحیح › e‏ 
0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن المال الحرام لا يصح أن يعقد به نكاح 
امرأة مسلمة ابتداءً. 


ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على صحة النكاح إذا كان الصداق محرّمًا لما يأتي : 

-١‏ ورود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه» ورجحها القاضي عبد 
الوهاب. في التفريق بين الزوجين قبل الدخول» وعدم التفريق بينهما بعد الدخول إذا 
كان عقد التكاح على صداق محرّم. 

؟- خلاف وارد عن الإمام مالك في الرواية الأخرى عنه» ورواية عن الإمام أحمد» 
وابن حزم» وأبي عبيد» في فساد النكاح بسبب فساد الصداق» ومن ثم وجب التفريق 
بين الزوجين» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 
٠١[ 5‏ - ۱۲۸] تستحق المرأة المتعة بالطلاق» قبل فرض المهرء وقبل الدخول: 


إذا عقد رجل على امرأة» ثم طلقها قبل أن يفرض لها المهرء وقبل أن يدخل بها 





.)۲۹۸/۰( «عيون المجالس» (۳/ ه١1١)ء «مقدمات ابن رشد»‎ )١( 

(؟) «الإانصاف» (۸/ ١٤۲)ء‏ «الشرح الكبير» (١؟159/5١).‏ 

)۳( «المغني» 2)١١15/1١١(‏ «الإنصاف» (۸/ 556). (6) «المحلى» (8577/9). 
)2 «المغني» »»1١١5/1١(‏ «الاستذكار» (555/0). 

.)۸۷ /۹( «المحلى»‎ )۷( .)8/1١( «الحاوي»‎ )2)١١5/1١( «المغني»‎ »)٤٦٦/٥( «الاستذكار»‎ )١( 
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فلها المتعة"» ونقل الاجماع على وجوب المتعة لها جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمع الجميع على أن 
المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس» لا شيء لها على زوجها المطلقها غير 
المتعة»" , وقال أيضا: «إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل 
E 8‏ 

- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: «بوجوب المتعة قال عمر بن الخطاب» وعلي 
1 أبي طالب راء وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف» فصار إجماءًا»© . 

۳- البغوي (7١5ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض› 
رف :العدين: ا 

TT القرطبي (١۷٦ه) حيث قال : « وا‎ -٤ 
06 ولم يدخل بهاء لا شيء لها غير‎ 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب المتعة للمطلقة قبل فرض 
المهرء وقبل الدخولء وافق عليه الحنفية"» والإمام مالك في رواية عنه» رجحها 
القرطبي. والصحيح من المذهب عند الحتابلة"ء وابن حزم“ . وهو قول عمرء 
وعلي» وابن عمر» وعبد الله بن عمروء وابن عباس و٠‏ والحسن البصري» وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والئوري» وأبي قلابة» 


)١(‏ المتعة : اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. 
انظر : «الاختيار؛ (۳/ .)٠٠١‏ «الحدود» لابن عرفة (ص۱۸۳)ء «روضة الطالبين» (5/ ۳٠۳)ء‏ «حاشية 
الروض المربع» (5/ 791؟). 


(۲) اتفسير الطبري» (۲/ .)٥۳٦‏ () (تفسير الطبري» (؟0757/5) . 

(5) «الحاوي» (۱۰۳/۱۲). ` (0) «شرح السنة» /٥(‏ ۹۸). 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 187). (۷) «بدائع الصنائع» (/ 17 م)» «الاختيار» (۱۰۲/۳). 
(8) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 185). (9) «الإنصاف» (۲۹۹/۸)ء «شرح الزركشي» (70357/0). 


)٠١(‏ يرى ابن حزم أن المتعة فرض على كل مُطلْق» سواء طلق واحدة» أو اثنتين» أو ثلانّاء وطبها أم لم يطأهاء 
فرض لها الصداق» آم لم يفرض شيئاء ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره. 
انظر : «المحلى» .)۳/٠١(‏ 
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والزهري» وقتادة» E‏ 
ل مستند الإجماع: 1- قال تعالى: :ل جاح ليکر إن طلقم الاه ما لم سوه أو 


ترصو لن َة يعون على الْوْسِع فدرم وعَلَ امقر ددم ما لعفي حَفًا على ييي 
© » رالبترة: الآية ۲٠٠‏ . وجه الدلالة: جاءت الآية بوجوب المتعة للمطلقة» والأمر 
(WD. 5 50 1‏ 
يقتضي الوجوب. فيبقى على الوجوب حتى ياتي ما يصرفه . 
؟- وقال تعالی : و وللمطلمتِ مع اروف عا الجر 9 © [الجقّرة: الآية 54 . 
وجه الدلالة : أولا: جاءت الآية بوجوب المتعة لكل مطلقة» وليس أدل على الوجوب 
من قوله تعالى : حَقًَا4, فأوجب المتعة على كل متتي يخاف الله» فمن منعها فليس 
5 زل ۳ 
پوجی 8 


ثانيًا: جعل الله يل المتعة للمطلقات بلام التمليك» فدل على استحقاقهن لها“ . 
اا كدر الله ك الشعة بالمعروف» وهال بحت فانة غير قل 0 


۳- أن المتعة بدل عن نصف الصداق في غير المفروض لهاء والصداق واجب» 


فتجب المتعة ا 


7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك فی زؤاية ؛ وهی قرل أصحابه من بعد »> 
إلى أن المتعة مستحبة» وليست واجبة للمطلقة قبل الدخول» وقبل فرض المهر. وهو 


قول ابن أي ليلى , والقاضي شريح» والليث» وأبي ن 


07 دليل هذا القول: قال تعالى: لا جتاح عَلِتَيْ إن علقم السا ما کم سوه أو 
: اع ر٤‏ 


7 جوري 2 2ي o‏ لي 2f A2 5 f‏ 2 200 11 آل 
روا لَه رة وَمَيْهنَ على الوم فدرم وعَلَ لمر مدرم ما لوف حا على ميهي 
© رالبقرة: الآية .]۲٠١‏ وجه الدلالة: أولا : خصٌ الله ييل المحسنين بالمتعة» 


.)۱۸۲ /۳( «الحاوي» (۱۲/١١٠)ء «المغني» (١٠/۱۳۹)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)558/5( (؟) «بدائع الصنائع» 57/6 ه0» «الذخيرة»‎ 

(*) «بدائع الصنائع؛ (۳/ 017)» «المحلى» .)٠١١/١۲( »يواحلا١ :)* /١١(‏ 

(:) «الحاوي» (۲١/١٠٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۲) . 

(5) «الحاوي» (۱۰۲/۱۲). (5) «الذخيرة» .)٤٤۸/٤(‏ 

(۷) «الذخيرة» /٤(‏ ۸٤٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۲) . 

(8) «المغني» (۱۰/ ۱۳۹)» «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ (۱۸۲)» «سبل السلام» (۲۹۳/۳). 
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واللإحسان ليس بواجب» فدل على أن المتعة على سبيل الاحسان والتفضل . 

ثانيًا: لو كانت المتعة واجبة لأطلقها 8# على الخلق أجمعين» ولم يخص بها 
المحسنين دون غيرهه”"''. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول» وقبل فرض المهر 
تجب لها المتعة؛ لخلاف الإمام مالك في رواية عنه» هي قول أصحابه من بعد 
وقول جماعة من السلف» بأن المتعة مستحبة وليست واجبة. 

8 [11 - ۲۹[ المتوق عنها زوجها بعد تسمية المهرء لا متعة لها: 

إذا توفي الرجل» وقد سمى لامرأته الصداق. فلا متعة لهاء ونقل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وأما المتوفى عنهاء فلا 
متعة لها بالإجماع». وذكره في الكافي . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «وأما المتوفى عنهاء فلا متعة لهاء بلا 
اف 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن المتوفى عنها 
زوجهاء التي سمى لها صداقهاء لا متعة لهاء وافق عليه الحنفية“ والمالكية") 
واا ا 80 

[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: طلا جتاح عَلیک إن طلقم السا ما کم مسون أو 


مر م 


دع ع 2 ي یوو ع4 و اوو ررر ےر كدعو ےل ریو عط رع رہ 
تَفْرِصُوأ لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدرم وعلى المقير فدرم متلعا بالمعوفي حمًا على اين 


2 


9 [ابقرة: الآية ٠٠٠‏ . وجه الدلالة: لم يتناول النص الأمر بالمتعة لمن توفي عنها 


.)194/1١( «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۲)ء «المغني»‎ )١( 

(۲) «المغني» .)١151/١1١(‏ )۳( «الكافي» /٤(‏ لاه 7) . 

(5) «حاشية الروض المربع» /٩(‏ ۳۹۷). 

(0) «مختصر الطحاوي» (ص85١).ء‏ «الاختيار» (۳/ .)١١7‏ 

(5) «التفريع» (؟/ ”د «المعونة» (۲/ 578). (۷) «البيان» (۹/ .)٤۷ ٤‏ «التهذيب» (0714/0). 
(۸) «المحلى» (۳/۱۰). 
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وتيا افا نينا طمن ا 
؟- أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقد» فلم يجب لها 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجهاء إذا كان سمى 
لها المهر ؛ لعدم وجود مخالف. 
[ - ۱۳۰[ جواز عفو المرأة عن صداقها: 


إذا عفت المرأة عن صداقها أو عن بعضه» أو وهبته بعد قبضه» جاز ذلك لهاء ونقل 
الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. 

0 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن قدامة (١٠٦ه)‏ حيث قال: «وإذا عفت المرأة عن 
صداقها الذي على زوجهاء أو عن بعضه» أو وهبته بعد قبضهء وهي جائزة الأمر في 
مالهاء جاز ذلك وصحء ولا نعلم فيه خلانًا»”" . ۰ ١‏ 

۲- القرطبي (١/51ه)‏ حيث قال: «اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها 
إذا وهبت صداقها لزوجهاء نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع لها فيه»”“ . 

۳~ القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال : «قوله تعالی : إل أن يعور 4 [البقرة: الآية ۲۳۷]» 
ف يعن السا الرشيدذات عن الضف افسقط وهن متف عليه . 

-٤‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه)ء فذكره كما قال ابن قدامة". 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والحنابلة من الاتفاق على جواز 
أن تعقو المراة عن كيتداقهاء" أ تبعضه رافق عليه لحف" والعافية". وابى 
حزم . 


لے ري ديمء يده وء 


[] مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : وران طَلَتتمُوهُنَ من كَل أن لَمسَوهنّ وقد رض خم 


.)157/1١( «المغني»‎ )( .)١57/1١١( (؟) «المغني»‎ .)١51/1١( «المغني»‎ )١( 
.)۱۸۸ /۳( «الجامع لأحكام القرآن» (0/ ۲۳). وانظر : «الجامع لأحكام القرآن»‎ )4( 
. 0797 /5( «حاشية الروض المربع»‎ )( .)۳۷١ /٤( «الذخيرة»‎ )٥( 


(۷) «المبسوط» (5/ 54)» «بدائع الصنائع» .)0٥۲۹/۳(‏ 
(۸) «البيان» (9/ »)٤۳۹‏ «الحاوي» .)۱٤۳/۱۲(‏ (9) «المحلی» (۹/ ۷۹), 
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ل ليا رو ره 


ی ؤِيصَةٌ صف ما وض إل أن يمرك او عَم الى یدو عْقَدَُ التكخ وان نرا 
أرب لِلتَقَوَكك» رالبقرة: الآية .]۲٣۷‏ وجه الدلالة : إذا فرض الرجل لزوجته مهرّاء فإنه 
يجوز لها أن تعفو عن صداقها بعد وجوبه؛ لأنها أصبحت مالكة له» وتملك التصرف 
ی مالي 

۲- وقال تعالی : کان طبن لک عن سیو نه فسا فكلو هیا مَرَيكا [التساء: الآية ؛]. وجه 
الدلالة: أباح الله للزوج أكل ما تطيب نفسه من مال زوجتهء ولا يكون ذلك إلا 
بإباحتها لزوجها"" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للمرأة أن تعفو عن صداقهاء 
كله أو بعضه» أو تهبه بعد قبضه؛ لعدم وجود مخالف . 


در 


]١ ١١ - ۱۸1 ©‏ جواز عفو السيد عن صداق أَمَّه: 





إذا زوج السيد أمَته فله أن يعفو عن صداقهاء ونفى الخلاف في ذلك. 
3 من نفى الخلاف: ابن عبد البر (4571ه) حيث قال عند حديثه عن عفو الولى عن 
الصداق: «أما السيد في أمّته فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه من قال: العبد 
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0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن 
للسيد أن يعفو عن داق مقن وا عه اللو اا ااا 
واي حزه”” . 

[] مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عبد الله بن عمر وها قال: سمعت رسول الله كا 
يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعهاء ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعهء 


.)77/4( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)17/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ .)۳٤۹‏ (۳) «الاستذكار» (1731/0). 
)٤(‏ «فتح القدير» (۳/ ۳۹۹)ء «العناية على الهداية» (۳/ 0599 . 

(۵) «البيان» (۹/ ۰٦‏ ٤)ء‏ «نهاية المحتاج» 4/0( 

0) «الإنصاف» (۸/ ۹)»› «الشرح الكبير) (١1؟/ .)١154‏ (۷) «المحلى» (094/4). 
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إلا أن يشترطه المبتاع»”" . 

وجه الدلالة: ذل الحديف على أن المملوك لا'يملك شا أصلة:- وما أضيفك 
للعبد من المال في هذا الحديث إنما هو للاختصاص والانتفاع» ولذلك يقال : السرج 
للدابة» ونحو ذلك وعلى هذا إذا كان مال العبد لسيده» فللسيد أن يعفو عن صداق 
اعد TY‏ جلف اول AI‏ 

اليد هن السيعدق امداق ام قله أن عقو اع 

-١‏ لا يثبت للسيد على عبده دين؛ بدليل ما لو أتلف ماله فإنه لاضمان عليه في 
الخال ولا عد ال 

0 النقيجة: صحة ما ذكر أنه لا خلاف أن للسيد أن يعفو عن صداق أمته. 
15 ۱۹1 - ۱۳۲[ لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبتهء بغير صداق: 


الوطء المشروع لا يكون إلا بطريقين: 

الأولى: النكاح الشرعي الصحيح. الثانية: ملك اليمين. 

فإذا وُهِبَ فرج لرجل ليطأه؛ فينظر: إن كانت أمَةّ وهبت له فيحل له وطؤها بملك 
اليمين» وإن كانت وهبت له مع دفع صداق» فهذا زواج له شروطه. 

وإن كانت حرةٌ» فإذا وهبت فرجها لشخص ليطأها فهو زنى» فإن الحرة لا توطأ إلا 
بنكاح صحيح يسمى فيه المهر. ولا يجوز لأحد أن يتزوج بلا مهر إلا النبي كَل فإن 
ذلك من خصائصه ڪل . 

ونمل الاجماع على أنه لا يجوز هبة فروج النساء دون مهر - والمهر لا يكون إلا 
بنكاح شرعي صحيح - جمع من أهل العلم. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (41057ه) حيث قال: «واتفقوا أن هبة فروج 
النساء» أو عضو من عبد أو أمَةَء أو عضو من حيوان لا يجوز ذلك» وكذا الصدقة به 


. )٠١١ /٠١( «شرح النووي»‎ )١1515( ومسلم‎ 2)1١17 /۳( )۲۳۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر : «(شرح مسلم للنووي» (۱۰/ »)۱١۷‏ «فتح الباري» (4/ 57). 

(؟) «فتح القدیر» (۳/ ۳۹۹). )٤(‏ «نهاية المحتاج» .)۳١٤ /٤(‏ 

(5) انظر : «الحاوي» (۱۱/ ۲۲)ء «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ۹٤٤)ء‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲/ 51) . 
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والعطية» كن 

؟- ابن عبد البر (557ه) حيث قال 50-6 المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن 

يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته» بغير صداق)”" . وكذا قال في الإشتلكار : 
اين العرني (547ه) حيث قال: (إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهي إعارة 
الفروج . . . مذهب طاوس أن الإحلال جائز. . . ولم يثبت» وما هو إلا إجماع»“ . 

4- الرافعي (571ه) حيث قال: «وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه يباح وطء 
الجارية بإذن مالكها. . . وإن قيل إن ذلك مذهبه؛ لكن الإجماع انعقد بعده على 
التحريه»”*'. 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا 
الموهوبة التي تهب نفسها للنبي لاء فجعل هذا من خصائصه : له أن يتزوج الموهوبة 
بلا مهو “ولس هذا رة اشاق :الما" : 

- ابن حجر (8657ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا 
وفيت له يون الرقة ي هيد 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أنه لا يحل أن توهب الفروج دون 
رقبتهاء وافق عليه الحنفية» والحنابلة2. وهو قول ابن عمر زاء والحسن 
البصري» وعمرو بن دينار» والأوزاعي» والفوري”''". 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: وَين هُمْ لفررجهم حَفِظونْ © إلا م 
نيهم أو ا ملكت لمهم قرم ع می © مس إتق که کلک ميك خد ۲آ ا 
©4 . وجه الدلالة: أمر الله ييل بحفظ الفرجء ووطء الفرج بغير استباحة شرعية 
ينافي الحفظ المأمور به» والاستباحة الشرعية لا تكون إلا بالزواج» أو ملك اليمين» 


.)١1١/51( «مراتب الإجماع» (ص"177). (۲) «التمهيد»‎ )١( 


(۳) «الاستذكار» (508/0). (5) «اعارضة الأحوذي» (184/5). 
(5) «العزيز شرح الوجيز؛ (١1١//ا4١).‏ (1) «مجموع الفتاری» .)٦۲/۳۲(‏ 


)۷( افتح الباري» (5606/9). 
(8) «بدائع الصنائع» (۹/ ۱۹۲ - 198 «الهداية» (۳۸۸/۱). 
(9) «الكافى» (0/ ٤۳۸)ء‏ «الإنصاف» (۱۰/ )٠١( .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ «الإشراف» (05/1). 
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فلا يجوز وطء امرأة بغير صداق» أو O‏ 


-١‏ عن حبيب بن سالم”"' أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية 
امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير"» وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك 
بقضية رسول الله كةِةِ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها لك 
وجك بالسجارةة فوحدوء فك أحلنيا له فجلده ماق : 


۳- جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ويا فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها؟ فقال 
عد ال غ في تكد رلك ]لا ا ف ر 

-٤‏ عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجهاء فقال ابن عمر: لا 
أدري» لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمهء إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن 
. شئت بعتهاء وإن شئت أعتقتهاء وإن شئت وهبتهاء وإن شئت أنكحتها" . 

ه- من أحل فرج جاریته» ولم يهب رقبتهاء فما طابت نفسه بإخراجها عن ملكه؛ 
فعلى هذا فما أحل من فرجها فهو حرام مردود؛ لقوله ي «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد فلا ينفذ عليه هبة الفرج . 


.)05/1١( «الإشراف»‎ )١( 

)١(‏ حبيب بن سالم الأنصاري» مولى النعمان بن بشير وكاتبه» روى عنه وعن أبي هريرة» وعنه خالد بن عرفطة» 
وقتادة» قال أبو حاتم : ثقة» وقال البخاري: فيه نظرء قال ابن حجر : عن أبي داود أنه ثقة» وذكره ابن حبان 
في الثقات. انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۲/ »)۱١١‏ «الكاشف» .)١۸/١(‏ 

(۳) هو النعمان بن بشير الأنصاري» ولد قبل وفاة النبي وَل بثمان سنين وسبعة أشهرء استعمله معاوية على حمص 
ثم على الكوفة» دعا إلى مبايعة ابن الزبير فخالفه أهل حمص» فخرج من بينهم» فتبعوه وقتلوه في معرة 
النعمان سنة (15ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (ه/ 93٠١‏ «الإصابة» .)١٤١/١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود »)١91//5( )٤٤0٥۸(‏ والترمذي .)١74 /5()١5557(‏ قال الترمذي: حديث النعمان في 
سنده اضطراب؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري :لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث» وإنما 
رواه عن خالد بن عرفطة . وضعفه الألباني. انظر: اضعيف سنن الترمذي» (ص17190). 

(0) أخرجه البيهقي (۸/ ۲۳۹). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١ /٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۲۹۹۷) (۳/ ۲۲۲)» ومسلم )۱۷١۸(‏ اشرح النووي» .)١5/117(‏ 

(۸) «المحلى» (۲۰۹/۱۲). 
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3 الخلاف في المسألة: يرى ابن عباس وء وطاوس» وسفيان الثوري› وعطاء أن 
المرأة إذا أحلت لزوجها جاريتهاء فله أن يصيبهاء وأن ذلك حلال". وله أن يطأ 
الجازية باق هالكياء كوت أن يملك رفي" : 


[] أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا 
يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجلء» أو ابنتهء أو أخته له جاريتهاء 
فليصبهاء وهي لها . 

۲- عن طاوس أنه قال : هي أحل من الطعام» فإن ولدت فولدها للذي أحلت له 
وهي لسيدها الأول“ . 


۳- عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان يقعل» يحل الرجل وليدته لغلامه 
وابنه » وأخيهء وأبيه» والمرأة لزوجهاء وما أحب أن يفعل ذلك» وما بلغني عن ثبت» 
وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه” . 

© النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع في أنه لا يحل وطء حرة من باب الهبة إلا 
بصداق» حتى يكون نكاحًا شرعيًا مستوفيًا لأركانه وشروطه. 

ثانيًا: عدم ثبوت الإجماع في الإماء خاصة» لوجود خلاف صحيح عن ابن عباس» 
وعطاء» وطاوس. 


.)١49/11( «العزيز شرح الوجيزا‎ »)75١5/1١5( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «العزيز شرح الوجيز؛ .)۱٤١/١١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۸۵۲) (117/17). قيل لعمرو بن دینار : إن طاوسا لا یری به بأساء 
فقال: لا تعار الفروج. انظر: ١مصنف‏ عبد الرزاق» .)۲۱١۹/۷(‏ 

.)517/190( )15801( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲٠١/۷( )1786٠0(‏ وذكر هذه الآثار ابن حجرء ولم يحكم عليها 
بصحة أو ضعف . انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)١۷‏ 
إذا وقع الرجل على جارية زوجته فيرى جماهير أهل العلم من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» 
وابن حزم» أن عليه الرجم إن كان عالمًا بالتحريم» وإن لم يكن عالمًا فيعزر. 
وما فعله النعمان بن بشير من جلده مائة جلدة ماهو إلا من باب التعزير» على أن الزوج هنا محصن. وقال 
البيهقي عن ذلك الحكم : «حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه 
إن ثبت صار منسوحًا بما ورد من الأخبار في الحدود؛. انظر: «سنن البيهقي» (141/4). 
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0 ثالئًا: اننيد خلاف طاوس» وعطاء بأنه لم يثبت عنهماء فلم يثبته ابن العربي» 
والرافعي”" ؛ وأثبت ابن حزم خلاف ابن عباس» وطاوس» وقال: هو في غاية الصحة 
عنهماء ولكنا لا نقول به» إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله كه وقد قال 
تعالى : وای مم روجهم فظوت © لا عل أيهم أو ما ملكت يسم كام عي 
مریب @ َمَنِ ابی وره دَلِكَ دَوْليِكَ هُمْ عاذو © فقول الله أحق أن يتبع”" . 
۲١[ 3‏ -؟1] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية: 

إذا مات أحد الزوجين بعد تسمية الصداق» فإن جميع الصداق يصبح ملكا للمرأة» 
سواء وطئها زوجها أم لاء ونقل الاتفاق على ذلك . 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من مات أو 
ماتت» وقد سمى لها صداقًا صحيحًاء ووطئها أم لم يطأهاء فلها جميع ذلك 
الا 

-١‏ الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «لا خلاف فى أن أحد الزوجين إذا مات حتف 
أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية» أنه يتأكد المسمى»9؟. 

“- ابن رشد (090ه) حيث قال : «اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول 
أو بالموت»”*2. 

٤‏ - القرطبي (۷۱٦ه)‏ حيث قال : «لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد 
مين لوال أن ا الس كاف و الس القن وعليها ا 

ه- ابن جزي (۱٤۷ه)‏ حيث قال : «ويجب جميعه بالدخول» أو بالموت اتفاقًا»”" . 

5- قاضى صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «وبموت أحد الزوجين يستقر المهر 
بالاتفاق»^ . 


.)١١١/١١( «العزيز شرح الوجيز»‎ ء)۱۸١‎ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(؟) «المحلی» (۲۰۸/۱۲). () «مراتب الإجماع» ( ص٤‏ ۱۲) . 
(5) «بدائع الصنائع» )١( .)٥۲١/۳(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)٤١‏ 
) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۷). (۷) «القوانين الفقهية» ص١١3).‏ 


(۸) «رحمة الأمة» (ص*؟57). 
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/ا- البابرتي (45لاه) حيث قال : «وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيا على 
تسمية» فهو لها؛ إن دخل بهاء أو مات عنهاء بالاتفاق)”''. 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المرأة تملك 
الضداق كله نمرت أحد التوجية» زافق عليه الختابلة”. 

3 مستند الاتفاق: -١‏ أن موت أحد الزوجين لا يبطل به عقد النكاح بدليل التوارث 
0 

۲- استحقت المرأة المهر بالعقد» والعقد لم ينفسخ بسبب الموت» بل انتهى» لأن 
العقد يتم للاستمرار» فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتقرر فيما مضى” . 

۳- موت أحد الزوجين ينهي العقدء ويستقر به العوض» كانتهاء الإجارة””' . 

0 الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في ملك الزوجة للمهر بموت أحد 
الزوجين» إذا مات أحدهما حتف أنفه” . 

ثائيًا: إذا مات أحد الزوجين مقتولاء سواء قثل نفسه» أو قتله غيره» أو قتل أحد 
الزوجين صاحبه؛ فهل تملك المرأة المهر؟ خلاف على أقوال: 

0 القول الأول: ذهب الحنفية”"'» والمالكية والشافعية في أصح القولين“» 
والحنابلة في الصحيح من المذهب” ''» إلى أن المرأة تملك المهرء في جميع حالات 
القتل» سواء قتل أحدهما نفسه. أو قتله أجنبي» أو قتل أحد الزوجين صاحبه. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ القتل يصير تفويئًا للحق عند زهوق الروح» والمهر في تلك 
الحالة ينتقل للورثةء فلا يحتمل السقوط”"' . 


. )۲۸۲ /۸( «الإنصاف»‎ ,) 47 /٤( «العناية على الهداية» (۳/ ۳۲۸) . () «الكافي»‎ )١( 


)۳( «الحاوي» 2)1١5/1١7(‏ «مغني المحتاج» .)۳۷٤١ /٤(‏ 
(4( «بدائع الصنائع» (55/0ه). )2( «الكافي» «(TEr/0‏ «مغني المحتاج» .(TVE/0‏ 


() يقال للانسان إذا مات دون قتل : مات حتف أنفه . انظر : «فقه اللغة» للثعالبي (ص۳۳١).‏ 

(۷) «بدائع الصنائع» كم «فتح القدير» (۳/ ۳۲۲). 

(8) «التاج والاكليل» »)٠١١ /١(‏ «حاشية الدسوقي» (؟/ .)٤١١‏ 

(9) «البيان» (9/ 07 5)» «المهذب» (۲/ )٠١( .)٤٦۷‏ «المحرر» (۲/٦۷)ء‏ «الإنصاف» (۸/ ۲۸۲). 
)١١(‏ «بدائع الصنائع» (6/۳(. 
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؟- أن هذه فرقة حصلت بانقضاء الأجل» فلا يسقط المهرء كما لو مات أحدهما 
خا 

© القول الثاني: ذهب زفر من الحنفية"» والشافعية في أحد القولين”" إلى أن 
المهر يسقط إذا قتلت المرأة نفسها ٠‏ 

أدلة هذا القول: -١‏ أن النكاح انفسخ بسبب من جهة المرأة» فهو كما لو 


و : 


- أن المرأة فوتت على الزوج حقه في المبدل» فيسقط حقها في البدل” . 
© القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المرأة إذا قتلت نفسهاء 
فلها نصف المهر" . 
ا أن المرأة قد ماتت قبل أن يمسها زوجهاء فلا تملك إلا نصف 
الم ل تستحق المسمى إلا بالدخو 0 ؛ لقوله تعالى : وان طَلَفْتُمُوهنَ من َل أن 


o صي‎ o e و2 ديم‎ 4ٍ 


تمسوهنٌ وقد TEE‏ صف ما صم [البقرة: الآية ۲۳۷] . 

0 النقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المرأة تملك صداقهاء إذا 
مات أحد الزوجين حتف أنفه. 

ثائيًا: صحة الاتفاق على أن المرأة تملك الصداق بموت زوجها قتلاء سواء قتل 
نفسهء أو قتله أجنبي . 

ثاللًا: إذا قتلت المرأة نفسها فلم يتحقق الاتفاق على ملكها لمهرهاء لوجود خلاف 
عن زفر من الحنفية» وقول عند الشافعية بأنه يسقط حقها في المهرء ورواية عن الإمام 
أحمد أن لها نصف المهر. 


.(07/۳( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)5 ١05 /9( «البیان»‎ )١١ 

.)٤1۷/۲( «المهذب»‎ ».)5٠5/9( «البيان»‎ )۳( 

.)5١057/9( «البيان»‎ )5( 

(0) «بدائع الصنائع» .)٥١١/۳(‏ (5) «الانصاف» (۸/ ۲۸۲) . 

(۷) قلت بهذا الاستدلال تخريجًا على رواية عن الإمام أحمد في أن المرأة لا تملك إلا نصف الصداق بالعقدء 
وقبل الدخول. انظر : «الإنصاف» (571/48)» «الكافي» (4/ ۳۳۸). 





ك مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[٠١١ -۲١[‏ إذا مات أحد الزوجين قبل الدخولء وقبل تسمية الصداقء فإن الآخر 
$ 
يرث صاحبه: 


1 








إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول» وقبل أن يسمي الصداق» فإن الآخر يرث 
صاحبه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «المفوضة التي 
لم يسم لها صدافًاء إذا مات الزوج» أو ماتت المرأة» توارثا بلا خلاف)؟. 

-١‏ الماوردي (٠105ه)‏ حيث قال: «أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل 
الدخول. أو ماتت» فإنهما يتوارثان بالإجماع)”" . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن الله تعالى 
فرض لكل واحد من الزوجين فرضّاء وعقد الزوجية هاهنا صحيح ثابت» فيورث به؛ 
لدخوله في عموم النص"”" . ونقله عنه ابن قاس . 

. ابن جزي (١٤۷ه) حيث قال: «فإن مات قبل الدخول» وقبل الفرض»‎ -٤ 
. فلها الميراث» اتفاقًا»2‎ 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن أحد الزوجين إذا 
مات قبل الدخول» وقبل تسمية الصداق» فإنهما يتوارثان» وافق عليه الحنفية” . 

وهو قول علي» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وابن عباس وء 
والحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» وطاوس» وقتادة”" . 

3] مستند الإجماع: قال تعالى : وڪم نصف ما ترك أَْوسُْمْ إن ار يك ل 
ولد هه [لتساء: الآية ؟1]. وجه الدلالة: أصبحت المرأة زوجة للرجل الذي عقد عليها 
بفجرة العقد» وإن خلا عن المهر» فهسا زوجان يتوارثان لصحة نكا حي . 


.)1١7/1١؟( (؟) «الحاوي»‎ .)١٠٤١ /۳( «عيون المجالس»‎ )١( 
.)7957/5( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( .)۱٤۹/۱۰( «المغني»‎ )۳( 

(0) «القوانين الفقهية» (ص”١5).‏ 

0( «فتح القدير» (۳/ ۳۷۹)ء «الفتاوى الهندية» .)١۲١/١(‏ 

(۷) انظر : «مصنف عبد الرزاق» (5/ 797 -596), () «الحاوي» (۱۰۹/۱۲). 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن أيّا من الزوجين إذا مات قبل الآخرء ولم يسم 
الصداق» فإن أحدهما يرث الآخرء بسبب عقد النكاح الذي بينهماء وذلك لعدم وجود 
ES‏ 


للك 





[۲۲ - 0؟1١]‏ مهر البغي حرم : 
البغي: هي المرأة الزانية وما تأخذه على الزنى فهو مُحرّم؛ ولا مهر لها أصلا 
إن هي مكنت من نفسها غير مكرهة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3] من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «فأما مهر البغي - 
والبغي: الزانية - ومهرها: ما تأخذه على زناها - فمجمع على تحريمه» . 

۲- ابن العربى (0557ه) حيث قال : «ومهر البغى فلا خلاف فى تحريمه» وهو ما 
ويد E‏ 1 1 

۳- النووي (5175ه) حيث قال : «أما مهر البغي؛ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى» 
وسماه مهرًا لكونه على صورته» وهو حرام بإجماع المسلمين» . 

5- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «مهر البغي» وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة 
الزنى بها... ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من 
نفسها فزنى بهاء أنه لا مهر لها . 

ه- ابن حجر (867ه) حيث قال: «... فإنا عرفنا تحريم مهر البغي» وحلوان 
الكاهن» من الإجماع»” . 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم مهر البغي» 
وافق عليه الحنفية» وابن حزم . 


)١(‏ البغيّ: المرأة الفاجرة» حرة كانت أو أمَة بغت المرأة بغي بغاء إذا زنت» فهي بَفِيّ » يقال : امرأة بغيّ؛ ولا 


يقال: بعيّة. 
انظر : «لسان العرب» /١١(‏ ۷۷)ء «النهاية في غريب الحديث» .)147/١(‏ 
(؟) «التمهید» (۸/ ۳۹۸). (۳) «عارضة الأحوذي» (ه/ .)٥٤‏ 
(5) «شرح مسلم» (۱۹۱/۱۰). (0) «زاذ المعاد» (ه/ 5/الا). () «فتح الباري» .)٥۲۱ /٤(‏ 


(۷) «المبسوط» /٠١(‏ 84)» «بدائع الصنائع» (5/ .)٤‏ 
(۸) «المحلی» (۸/ .)۲٤١‏ 


CR‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
ل مستند الإجماع: -١‏ عن أبي مسعود الأنصاري”"' ويه قال : «نهى رسول الله اة 
عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» . 
-١‏ عن رافع بن خديج ول قال : سمعت النبي بي يقول: «شر الكسب مهر 
البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام» . 
1 وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغي» مما يدل على تحريمه. 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن مهر البغي محرّم ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


4 0 
د ا 


)١(‏ هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» شهد العقبة» وكان أحدث من شهدها سنّاء 
واختّلف في شهوده بدرّاء نزل بدرًا فنسب إليهاء اختلف في وقت وفاته» فقيل: توفي سنة (41)» وقيل: 
بعد الستين» مات في الكوفة» وقيل: في المدينة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)758١/57(‏ «الإصابة» 
.(E/9)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷) (5/ »)٥۷‏ ومسلم )۱٥۹۷(‏ «شرح النووي» (۱۰/ ۱۹۰). 

(۳) هو أبو عبد الله رافع بن خديج الأنصاري» استصغره النبي ية يوم بدر» وأجازه يوم أحدء فشهد أحدًا 
والخندق وأكثر المشاهدء أصابه سهم يوم أحد فنزعهء وبقي نصل السهم إلى أن مات أيام عبد الملك بن 
مروان سنة (٤۷ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ 4 757)» «الإصابة؛ (۲/ 075037 . 

,)۱۹۰ /۱۰( «شرح النووي»‎ )۱٥۹۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه î)‏ 


الفصل التاسع 
مسائل الإجماع قي وليمة العرس 
15 [11-1] وليمة العرس مستحبة: 


وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح» ونقل الاتفاق على استحباب 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن وليمة 
العرش م 

-١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في 
العرس مشروعة؛ :لمرو أن النبي يلا أمر بها وفعلها»”" . وقال أيضًا: «وكونه أمر 
اة فلا خلاف: فى أنها لا توت 

#- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «أما وليمة العرس فسئّة مأمور بها باتفاق 
العلماء»“ . 

4- العيني (855ه) حيث قال : «ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة» 
وليست بواجبة» . 

ه- الشوكاني (0٠5؟١ه)‏ حيث اله ارهن غير اا ا 

-٦‏ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «تسن وليمة العرس» بلا خلاف بين أهل 
العلم»”" . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة 
العرس» وأنها مبنة مشروعة» وافق عليه المالكية"“ . 


3 مستند الاتفاق: -١‏ عن أنس بن مالك وله » أن عبد الرخمن بن عوف جاء إلى 





.)۱۹۳/۱۰( «المغني» (۱۰/ ۱۹۲) . (۳) «المغني»‎ )۲( .)۱۱٤/۲( «الإفصاح»‎ )١( 


.)150 /۲۰( «عمدة القاري»‎ )0( .)۲٠١۹/۳۲( (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)400/5( «نيل الأوطار» (598/5). (۷) «حاشية الروض المربع»‎ )5( 


(۸) «الذخيرة» »)551١/5(‏ «القوانين الفقهية) (ص55١).‏ 


® مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


رسول الله كلا وبه أثر صفرة » فسأله رسول الله يه فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصارء قال: «كم سقت إليها؟»ء قال: وزن نواة"“ من ذهب» قال رسول الله كلا : 
«أولم» ولو بشاة»”" . 

؟- عن أنس وها قال : ما أولم النبي بي على شيء من نسائه ما أولم على 


چ أولم ا 

- عن أنس وهه قال: قام النبي بل يبني بصفية» فدعوت المسلمين إلى 
وليمته» فأمر بالأنطاع فبسطت» فألقى عليها التمر والأقط والسمن" . 

3 وجه الدلالة: جاءت الأحاديث من قول النبي يي وفعله تحث على فعل الوليمة 
عند النكاح» مما يدل على استحبابها ومشروعيتها”" . 

-١‏ مما يدل على الاستحباب ما رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس ونا أنها سمعت 
النبي كك يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة . فهذا يدل على عدم وجوبها؛ 


)١(‏ النواة من الأوزان القديمة» وهي تعادل خمسة دراهم» وتساوي: ,87/6)١5(‏ غرامًا. انظر: «معجم لغة 
الفقهاء» (ص 584)» «الفقه الإسلامي وأدلته» /١(‏ ۷۷). 

(؟) أخرجه البخاري (0151) :)١594/7(‏ ومسلم )۱٤۲۷(‏ «شرح النووي» (4/ ۱۸۲). 

(؟) هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية» بنت عمة رسول الله وَل قديمة الإسلام» ومن المهاجرات» 
وكانت تحت زيد بن حارثة» وتزوجها النبي بيا سنة ثلاث من الهجرة» بعد أم سلمة» وكانت أول نساء 
النبي بي لحوفًا به» توفيت سئة (١۲ه)»‏ ودفنت بالبقيع . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (/5/19؟١)2‏ 
«الاصابة» (۸/ ه60١).‏ 0 

() أخرجه البخاري (2178) 2)١75/5(‏ ومسلم )۱٤٩۸(‏ «شرح النووي» (9/ .)١197‏ 

(4) هي صفية بنت حيي بن أخطب» من ولد هارون بن عمران #4 وقعت في السبي يوم خيبر» فاصطفاها النبي 
كله لنفسهء وحجبهاء وأعتقها وجعل عتقها زواجهاء وكانت من عقلاء النساء» توفيت سنة »)۳١(‏ وقيل: 
سنة (١١ه»‏ قال ابن حجر: وهذا أقرب . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١۱۷)ء‏ «الإصابة» (۸/ 
(1١‏ 

(5) أخرجه البخاري )٥۳۸۷(‏ (5/ 55 7)» ومسلم )۱۳٠١(‏ «شرح النووي» .)١185/4(‏ 

(۷) «العزيز شرح الوجیز» (۸/ 2515 «المغني» /1٠١(‏ 197). 

(8) أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) .)٥٥۹/١(‏ قال ابن حجر : فيه أبو حمزة ميمون الأعور عن الشعبي عنهاء وهو 
ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير» (؟/ .)١59‏ 
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لكونه لا يجب في المال إلا الزكاة'. 
؟- أن طعام وليمة العرس يصنع بسبب السبرور الحادث من النكاح» فهو شبيه بسائر 
a‏ 
1 أن سبب هذه الوليمة هو عقد النكاح» وهو غير واجب» ففرعه أولى بعدم 
الوت 
€ تقاس الوليمة على السلام ؛ فإن السلام ليس يواجب» لكن رده 3 
الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين”. والإمام أحمد في رواية 
عنه”"2» وابن حزم إلى القول بوجوب وليمة العرس. 
7 أدلة هذا القول: حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على الوليمة على 
(A)‏ 
الوجوب . 
لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين» والامام أحمد في رواية عنهء وابن حزم 
الظاهريء القائل بالوجوب. 
E‏ ]+ - بسلا الإجابة إلى وليمة العرس واجبة: 


نقل الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس» لمن دُعيّ إليهاء جمع من أهل 
العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على وجوب 
ااال وت ارم وه عة الوك وار یی وای 





.)۱۹۲/۱۲( «الحاوي» (۱۹۲/۱۲). (؟) «المغني» (۱۹۳/۱۰)ء «الحاوي»‎ )١( 


(۳) «الحاوي» (۱۹۲/۱۲). (5) «المغني» (۱۹۳/۱۰). 
(5) «العزیز شرح الوجيز» (۸/ ١٤۴)ء‏ «البيان» (۹/ .)٤۸١‏ 

0) «الإنصاف» (۸/ ۷١٤)ء‏ «الفروع» )۸/ ۳1°(. (۷) «المحلی» .)۲١/۹(‏ 
(۸) «المحلى» (۹/ یے۰)۲ «الحاوي» /١١۲(‏ ١۱۹)ء‏ (المغني) (14۳/1۰(. 

.)19/1١( «المغني»‎ )٠١( .)١١١/1١5( «التمهيد»‎ )9( 


.)4١4 «مغني المحتاج»؛/‎ )١١( 


7 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


قاس" . 

۲- القاضي عياض (5414ه) حيث قال : «لم يختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة 
التي هي مختصة بطعام ال ول ت ارو وا e‏ 
الا ولوا 

۳- النووي (7177ه) حيث قال : «فيه الأمر بحضورها ٠‏ ولا خلاف في أنه مأمور 


00 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإجابة إلى 
وليمة العرس »2 وافق عليه ١‏ لحنفية في قول“ وابن حزم" . 

مستند الاجماع : -١‏ عن ابن عمر وها أن رسول الله كيا قال : «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها»”''' . 

-١‏ عن ابن عمر وه أن النبي بيا قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
ا 1 

۳- عن أبي هريرة ويه أن رسول الله ييا قال : «شر الطعام طعام الوليمة» يمنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)”"" . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة 
إلى وليمة العرس. 

١‏ - تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب» لکن رده واجب» فتكون 


(1) «حاشية الروض المربع» .)5٠7/5(‏ (۲) «إكمال المعلم» (089/4). 


(۳) «شرح مسلم» .)١95/9(‏ () «فتح الباري» (۹/ ۲۹۱) . 
(5) «سبل السلام» (۳/ ۲۹۷). )١(‏ «نيل الأوطار» .)١٠/١(‏ 
(۷) أي : الوليمة. (۸) «شرح مسلم» (۹/ .)۱۹٩‏ 
(9) «الاختيار لتعليل المختار» »)١17/7/5(‏ «الفتاوى الهندية» .)١٤۳ /٥(‏ 

(۱۰) «المحلی» (۲۳/۹). 


50196 /٩( اشرح النووي»‎ )۱٤٩۹( ومسلم‎ »)۱۷٤ /7( )٥۱۷۳( أخرجه البخاري‎ )١١( 
.)١98 /9( «شرح النووي»‎ )۱٤۲۹( أخرجه مسلم‎ )۱۲( 
.)198 /9( «شرح النووي»‎ )۱٤۳۲( أخرجه مسلم‎ )۱۳( 
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إجابة الدعوة واجبة» سواء قلنا بوجوب الوليمة أو باستحبابها'" . 

. أن في إجابة الدعوة تآلفّاء وفي تركها ضررًا وتقاطعًا””‎ -٣ 

الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية في قول والمالكية في المذهب كما 
قال اللخمي“ ٠‏ والشافعية في أحد الج وقول لبعض ا 
ابن تيمية"“» إلى القول باستحباب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. 

دليل هذا القول: حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي فيها إجابة الدعوة على 
الاتقا ١‏ 1 

ثانيًا: ذهب الشافعية في وجه آخر”"' والحنابلة في قول" © إلى أن إجابة 
الدعوة في وليمة العرس فرض كفاية. 

0 دليل هذا القول: أن المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارهاء ليقع الفرق بين 
التكاح والسفاح» قاذ واو و ق للعو ق 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس؛ لما 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية في قول» والمالكية في المذهبء. والشافعية في 

وجه» وقول عند الحنابلة بأن اج في وليمة ارقو مستحبة . 1 


.)۱۹۳/۱۲( «الحاوي»‎ )۲( .)191/1١( «الحاوي» (۱۹۳/۱۲)» «المغني»‎ )١( 

(۳) «الفتاوى الهندية» (ه/ 57 ”)2 «حاشية ابن عابدين» .)501١/49(‏ 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخميء كان فقيهًا فاضلاء ديئّاء متفننّاء حاز رياسة إفريقية 
جملة» وتفقه به جماعة» له تعليق كبير على «المدونة» سماه: «التبصرة»» له اختيارات كثيرة خرج بها عن 
المذهب. توفي سنة (8/ا4ه) . انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص798)» «شجرة النور الزكية» /١(‏ 
۷( 

(5) «الذخيرة» »)501١/5(‏ «القوانين الفقهية» (ص٤۱۹).‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» (۸/ 50 7)» «روضة الطالبين» )۳١۷ /١(‏ . 

(۷) «اللانصاف» (۸/ ۳۱۸). «الفروع» (۸/ 059 , (۸) «الإانصاف» (۳۱۸/۸) . 

(4) «العزيز شرح الوجيز» (۸/ .)٤١‏ «المغني» (۱۹۳/۱۰). 

. )711//5( «روضة الطالبين»‎ »)٤۸۳ /۹( «البيان»‎ )٠١( 

.)۱۹۳/۱۲( «الحاوي»‎ )۱۲( .)۳١١ /۸( «الإنصاف» (۸/ ۳۱۸)ء «الفروع؛»‎ )1١( 


CD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


؟- وجود خلاف عن الشافعية فى وجهء وقول عند الحنابلة بأنها فرض كفاية . 





© 51 - ۱۳۸] لا حد لأكثر ما يوم بهء ولا حد لأقله: 


من الأمور المشروع فعلها عند العرس» صنع وليمة» ودعوة الناس إليهاء وقد يولم 
المتزوج بقليل» أو بكثير» فله ذلك» فإنه لا حد لكثير الوليمة أو قليلهاء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ النووي (515ه) حيث قال: «الإجماع على أنه لا حد 
لقدرها المجزئء بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة»“. 

-١‏ ابن حجر (8657ه) حيث قال : «وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرهاء وأما أقلها 
فكذلك» . 

۳- الشوكاني (۰٣۱۲ه)ء‏ فذكره كما قال ابن حجر””. 

لا الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع» والشوكاني على أنه 
لا حد لأكثر ما يولم به» ولا حد لأقلهء وافق عليه الحنفية”'» والمالكية 2 
واا وابن حزم . 


ق مستند الإجماع: -١‏ عن أنس يه قال : ما أولم النبي ية على شيء من نسائه ما 
أولم على زينب» أولم ا 

-١‏ عن أنس َيه قال: قام النبي يك يبني بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» 
فأمر بالأنطاع فبسطت» فألقى عليها التمر والأقط والسمن . 


.)599/5( «نيل الأوطار»‎ )۳( .)۲۸٤ /4( اشرح مسلم» (۱۸۳/۹). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 

)٤(‏ لم أجد قولَا للحنفية يين أنه لا حد لأقل الوليمة ولا لأكثرهاء لكن المتأمل لما ذكروه في باب الوليمة يجد 
أنهم ذكروا طعام الوليمة» ويريدون به كل ما أعد للأكل من لحم أو خبز ونحو ذلك. انظر: «مشكل الآثار» 
0/£*(« «بدائع الصنائع» (5/ 01١7‏ «حاشية ابن عابدين» .)0:0١/9(‏ 

(5) «مواهب الجليل» »)۲٤١١ /٥(‏ «حاشية الدسوقي» .(or1/Y)‏ 

(5) «الكافي» /٤(‏ ۳۹۷)ء «الإنصاف» (۳۱۹/۸). (۷) «المحلی» (9/ .)۲١‏ 

(۸) سبق تخريجه. 


(4) سبق تخريجه . 
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۳- عن صفية بنت شيبة "وتا قالت: أولم النبي ية على بعض نسائه بمدين من 
ا 

] وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي ية أولم بشاةء 
وأولم بمدين من شعيرء مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة» ولا حد لأقلها. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به» ولا حد لأقله؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 





ع1ا [: - ]١ ١9‏ لا تحب الإجابة إلى غير وليمة العرس: 


إذا دعي شخص إلى وليمة» ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس. فإن الإجابة إلى 
هذه الدعوة غير واجبة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: «لا اختلاف بين الفقهاء أن 
وليمة غير العرس لا تجب»”" . 

۲ العمراني (565ه) حيث قال : «وليمة ما عدا العرس لا تجب» للإجماع» . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب 
الإجابة لوليمة غير وليمة العرس» وافق عليه الحنفية””"» والمالكية" ٠‏ والحنابلة”" . 
وهو قول سفيان الثوري”” . 


[] مستند الإجماع: -١‏ دُعيَ عثمان بن أبى العاص © إلى ختان» فأبى أن يجيب» 


)١(‏ هي صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية» من بني عبد الدارء اختلف في صحبتهاء قال ابن حجر : وأْبْعَدَ من 
قال: إنه لا رؤية لها. روت عن عائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة» أزواج النبي يكل وروى عنها جمع من 
التابعين. انظر ترجمتها في : «الإصابة؛ (۸/ ۲٠۲)ء‏ «أسد الغابة» (۷/ .)١1/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٤/( )٥۱۷۲(‏ (۳) «الحاوي» (۱۹۱/۱۲). 

.)٤۸۰ /9( «البيان»‎ )5( 

(5) «حاشية أبن عابدين» (9/ »)00١‏ «الاختيار لتعليل المختار» .)١95/5(‏ 

() «الاستذكار» (071/0)» «القوانين الفقهية» (ص94١).‏ 

(۷) «الإنصاف» (۸/ ۳۲۰)ء «كشاف القناع» (/71). (۸) «الاستذكار» .)٥۳۱ /٥(‏ 

(4) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي» وفد على النبي ية في وفد ثقيف فأسلم» واستعمله 
النبي بي على الطائف» وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النبي بي فأطاعوهء وبقي على = 
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فقيل له فقال: إنّا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله بء ولا ندعى له . 

؟- حمل الفقهاء الأحاديث”" التي جاءت تأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة على وليمة 
العرس خاصّة؛ لأنه ورد في بعض روايات هذه الأحاديث التصريح بوجوب الإجابة 
إلى وليمة العرس””". 

۳- ما ورد في السنة من وجوب إجابة الدعوة إلى مطلق الوليمة» ينصرف إلى 
وليمة العرس؛ لما ثبت عند أهل اللغة من أن الوليمة هي طعام العرس خاصّة . 

-٤‏ أنه يستحب إعلان التزويج» وكثرة الجمع فيهء بخلاف غيرهء فإن الأمر 
بالإجابة إليه محمول على الاستحباب”” . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب بعض علماء الشافعية"» وابن حزم إلى القول 
بوجوب إجابة الدعوة في غير وليمة العرس» وهو قول عبيد الله بن الحسن 
ال 

7 أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على إجابة 


= الطائف لسنتين من خلافة عمرء ثم استعمله عمر وك على عَمان والبحرين» سكن البصرة» وبها مات سنة 
(00)» وقيل: (١5ه)ء‏ في خلافة معاوية ولك . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ 5 لاه)» «الإصابة» (5/ 
يفضي 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (17/408) (417/79). وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 


(؟) انظر هذه الأحاديث. (۴) «المغني» .)۲١۷ /٠١(‏ 

(5) «الحاوي» .)۱۹١/١١(‏ «المغني» .)۲٠۷/۱١(‏ وانظر : «فقه اللغة» (ص۲۳۸)ء «لسان العرب» (؟7١/‏ 
*54). 

.)5١8/1١١( «المغني»‎ )05( 

(5) «البيان» (9/ ۸۳٤)ء‏ «مغني المحتاج» (4/ .)5١04‏ (۷) «المحلى» (9/ .)۴١‏ 


(۸) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من الفقهاء والمحدثين الثقات» ولي قضاء البصرة 
بعد سوار القاضي سنة (۷١٠ه)»‏ له اختيارات تعزى إليه غريبة» في الفروع والأصول» سئل عن مسألة 
فأخطأ؛ فروجع فيهاء فقال: أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذنبًا في الحق أحب إلى من أن أكون رأسًا في 
الباطل» توفي بالبصرة سنة (54١ه).‏ انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» ))١51١/١١(‏ «تهذيب التهذيب» 
.)۷V/۷(‏ 

(9) «الاستذكار» »)٥۳۱ /٥(‏ «فتح الباري» (۸/4). 
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الدعوة في الوليمة» على وليمة العرس وغيرها . 


۲- عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله يل : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. عرسا 
کان او نخر ۹ 

ن أو بحوه . 

*- إذا قيل قد جاء في بعض الأحاديث: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب»"» فيقال: نعم؛ لكن الآثار التي ورد فيها زيادة غير العرس مع العرس» 
يعنه: الكعن ا لامشلا سل رلك وراب العول إذا ت 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإجابة لغير وليمة العرس غير واجبة؛ 
لخلاف بعض الشافعية» وابن حزم الظاهري› وعبيدل الله بن الحسن العنبري القائلين 
بالوجوب . 

]٠٤١ - 0[ 15‏ من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجيب: 

إذا دعى شخص إلى وليمة» مو كانت وليمة عرس أو غر وكان فى هذه الوليمة 
منكر» كالغناء ونحوه» فإن كان يقدر على إزالته كان له أن يجيب » وإن كان لا يقدر 
على إزالته فإن الإجابة لا تجب عليه» ونمل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (507ه) حيث قال: «واتفقوا أن من دعى إلى 
وليمة عرس. لا لهو فيهاء ولا هي من حرام» ولا منكر فيها فأجاب» فقن ا 

7- ابن العربى (057ه) حيث قال: «اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرّاء أو خاف 


Î‏ ا 


o 


7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن العربي المالكي» وابن حزم» من الاتفاق على 
عدم وجروب إجاية الذغؤة إذا كان فيها منكرء وافق عليه الشافعية”". واليحتابلة*, 


۲۸۹. /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1 6/1١١ وص ححه الألباني . انظر : ااصحيح الجامع الصغير»‎ (Tt /) (TYTA) أخرجه أبو داود‎ (9 


(۳) سبق تخريجه. (6) «المحلى» .)۲٤/۹(‏ 
(5) «مراتب الإجماع» (ص18١١).‏ 0) أي: لا يجيب الدعوة. 
(۷) «عارضة الأحوذي» /٥(‏ ۷). (۸) «البيان» (۹/ ۸۷٤)ء‏ «المهذب» .)٤۷۸/۲(‏ 


(9) «الإنصاف» (۸/ ۳۳۵)» «المحرر» (۲/ ۸۷). 
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لغير القادر عن إزالة المنكر. 

3 مستند الاتفاق: -١‏ روى سفينة“ أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب» فصنع له 
طعامّاء 5 فاطمة الو ور الله بهاو فأكل معناء فدعوه» فجاءء فوضع يده 
على عضادتي” الا فرأى القرام” "قد ضَرِبٌ به في ناحية البيت» فرجع» فقالت 
فاطمة لعلي : الحقه فقل له: : ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: «إنه ليس لي أن أدخل بينًا 
مزوقًا» الا 

0 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدعو لوليمة إذا رأى فيها منكرّاء فله أن 
يرجع . 

1- عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن رجلا صنع طعامًا فدعاه» فقال: 
أفي البيت صورة؟ قال: نعمء فأبى أن يدخل حتى يكسر الصورة» 

[) وجه الدلالة: دل هذا الأثر عن أبي مسعود َك أن المدعو إذا استطاع أن يغير 
المنكر فله أن يجيب» وإذا لم يستطع فلا تلزمه الإجابة. 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى القول بوجوب إجابة الدعوة إن كان 
.قادرًا على إزالة المنكرء واستحباب إجابتها إن لم يكن قادرًا على إزالته» ويصبرء وهذا 
كله في حق غير المقتدى به 





)١(‏ هو أبوعبد الرحمن سفينة مولى رسول الله ل وقيل مولى أم سلمة زوج النبي يل أعتقته واشترطت عليه 
أن يخدم النبي لا أصله من فارس» اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولًا. انظر ترجمته في : «أسد 
الغابة» (؟/ 5 ».)6١‏ «الإصابة» .)١١١/۳(‏ 

(؟) عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله. انظر: السان العرب» .)۲۹٤/۳(‏ 

م القرام : الستر الرقيق من صوف» ذي ألوان. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (4/4). 

(:) أخرجه أبو داود (4ه/1*) (۳/ ؛ :)2 وابن ماجه (۳۳۹۰) (۲/ 007017 وحسّنه الألباني. انظر : اصحيح 
سنن ابن ماجه» (۲۳۸/۲). 

(5) أخرجه البخاري معلقًا .)١175/57(‏ قال ابن حجر : الرواية عن أبي مسعود» وليست عن ابن مسعود» والقول 
بأنه عن ابن مسعود فهو تصحيف . انظر: «فتح الباري» (9/ 001 . 
وأخرجه البيهقي موصولًا عن أبي مسعود : «السنن الكبرى» (9/ 22787 قال ابن حجر: وإسناده صحيح . 
انظر : «فتح الباري» (۹/ .)٠١‏ 

() «بدائع الصنائع» (5/ ؟١ام).‏ «الهداية» (؟/ .)11١4‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


فإن كان ممن يقتدى به لزمه الإجابة؛ لتغيير المنكرء فإن لم يقدر على التغيير 
ينصرف؛ لما في بقائه من شين الدين» وفتح باب المعصية على المسلمين" . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن تغيير المنكر فرض» فكان في إجابة الدعوة إقامة 
ا 

أن إجابة الدضوة سدة» ولا رك السنة لمعصنية نوجد من الخير» كضلذة الجتازة 
وتسة"الآكاية و TE O‏ 

ثانيًا: ذهب الشافعية” © والحنابلة إلى القول بأنه إن كان قادرًا على إزالة 
المنكر لزمه الحضورء فإن لم يقدر لزمه أن يرجع» ولم يفرقوا بين من كان يقتدى به أو 
غیره. 

3 أدلة هذا القول: -١‏ استدلوا بحديث سفينة المتقدم» وقالوا: هذا النبي يي 
اضرق لها وأ الى : 

-١‏ أنه بحضوره» وقدرته على الاإنكار» يجمع بين واجبين: تلبية الدعوة» وإزالة 
ا 

0 النتيجة: ما ذكر من الاتفاق على عدم وجوب إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر 
غير صحيح ؛ لخلاف الحنفية» والشافعية» والحنابلة بوجوب الإجابة للقادر على إزالة 
المنكر» فإن لم يقدر انصرف إن كان ممن يقتدى به عند الحنفية» ومطلقًا عند الشافعية 
والتجتائلة: 


]١4١ - 11 ©‏ إباحة أخذ النثار في العرس: 


إذا نثر“ أهل العرس شيئًا على من حضرهء فإنه يباح أخذهء ونقل الإجماع على 


)١(‏ «الهداية» »)5١5/7(‏ «الاختيار» (5/5/ا١).‏ (۲) «بدائع الصنائع» (ى/ "ذه). 

) «بدائع الصنائع» (5/ ۱۳١٥)ء‏ «الهداية» (۲/ .)٤١٤‏ 

.)٤۷۸/۲( «البيان» (۹/ ۸۷٤)ء «المهذب»‎ )٤( 

(5) «الإنصاف» (۸/ »)۳۳١‏ «المحرر» (۲/ ۸۷). (5) «الكافي» )6/ (VY‏ 

. )٤۸۷ /۹( «البيان»‎ .)۷۲ /٤( «الكافي»‎ )۷( 

(۸) نثرت الشيء أنثره نثرًا فانتثرء والاسم التّثار. والشار - بالضم: ما تناثر من الشيء» ونثرك الشيء = 


1 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


إباحة أخذه والتقاطه جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (450ه) حيث قال: «أما نثر السكر واللوز في 
العرس› أو غير ذلك من طيب أو دراهم» فمباح إجماعًا)7" . 

-١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «الخلاف إنما هو في كراهية ذلك أما إباحته 
فلا خلاف فيهاء ولا في الالتقاط» . وقال أيضًا: «وأما إذا قسم على الحاضرين ما 
ينثر مثل اللوزء والسكر» وغيره» فلا خلاف أن ذلك حسن» غير کرو 

*- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «... وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف 
E‏ 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذکره الماوردي من الشافعية» وابن قدامة» وابن قاسم 
من الحنابلة من الإجماع على إباحة أخذ النثار في العرس» وافق عليه الحنفية”*؟. وهو 
قول الحسن» وقتادة» والنخعى » وان و 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن عبد الله بن قرط" وليه قال: فُرّب إلى رسول الله بلا 
خمس بدنات أو ست» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبهاء قال : 
فتكلم بكلمة خفية لم أفهمهاء فقلت: ما قال؟ قال: «من شاء اقتطع»”” . 

2 وجه الدلالة: أن هذا الفعل من رسول الله ية جار مجرى النثارء مما يدل على 


ا ا 


= بيدك» رميك به متفرقّاء مثل: نثر الجوزء واللوزء والسكرء ونثر الحب عند بذره. 
انظر : «لسان العرب» »)١91١/5(‏ «الصحاح» (؟/ 008). 

.)۲۱۰ /۱۰( «الحاوي» (۲۰۳/۱۲). () «المغني» (۱۰ /۲۰۹). () «المغني»‎ )١( 

(4) «حاشية الروض المربع» .)٤١۷/١(‏ 

(0) «المبسوط» (۳۰/ ۱۲۸ ».)١59-‏ «الفتاوى الهندية» (5/ .)١٤٠١‏ (5) «المغني» .)5١8/١١(‏ 

(۷) هو عبد الله بن قرط الأزدي» كان اسمه في الجاهلية شيطانًاء فسماه رسول الله بي عبد الله» شهد اليرموك 
وفنّح الشام» واستعمله أبو عبيدة على حمص» ثم استعمله معاوية» روى عن النبي يا أحاديث» مات شهيدًا 
بأرض الروم سنة (07ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ 5٠9‏ 7)ء «الإصابة» /٤(‏ 4/ا١).‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (1775) .)١95/7(‏ قال البيهقي : إسناده حسن؛ إلا أنه يفارق التثار في المعنى. انظر: 
«السنن الكبرى» (۲۸۸/۷). 

(9) «المغني» (۲۰۹/۱۰). 
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۲- عن جابر طط أن النبي يل حضر في إملاك» فأتي بأطباق عليه جوز ولوز وتمرء 
فنثرت» فقبضنا أيديناء فقال: «ما لكم لا تأخذون», فقالوا: لأنك نهيت عن النهبى› 
فقال: «إنما نهيتكم عن نهبى العساكرء خذوا على اسم الله تعالى». فجاذبنا 
ا 

0 الخلاف ف المسألة: أولّا: ذهب المالكرة") والشافعية في و والامام 
أحمد في رواية» وهي المذهب إلى القول بكراهة النثار في العرس وغيره. 

وهو قول أبي مسعود البدري وله » وعيد الله بن يزيد الخطمي وا وعكرمة» 


(WD :‏ 
وابن سيرين» وعطاءء ورسد اليامي 98 


ا أدلة هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن يزيد الأنصاري”* وك قال: نهى النبى كيا 
عن النهبى والمثلة" . 
؟- عن عمران بن الحصين َيه قال: قال رسول الله ي : «من انتهب نهبة فليس 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲۸۸/۷). وقال: في إسناده مجاهيل» وانقطاع» وقد روي بإسناد آخر 
مجهول» عن عروة» عن عائشةء وعن معاذ بن جبل» ولا يثبت في هذا الباب شيء. 

(؟) «القوانين الفقهية» (ص55١)»‏ «مواهب الجليل» (1141/0) . 

(۳) «روضة الطالبین» (7/ ۳۲۳)» «مغني المحتاج» .)6١١/5(‏ 

(5) «الإنصاف» (۸/ ١٤۳)ء‏ «الفروع» )۳۷١/۸(‏ . 

(5) هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاري» له ولأبيه صحبةء شهد الحديبية» وهو ابن سبع 
عشرة» وشهد ما بعدهاء شهد مع علي الجمل» وصفين» والنهروان» واستعمله عبد الله بن الزبير على 
الكوفة» وبها مات في خلافة ابن الزبير. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (*/ ۳١٤)ء‏ (الإصابة» (9717/4). 

(1) هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي» من أهل الكوفة» ثبت ثقة» روى عن إيراهيم النخعي» وخلق من 
كبار التابعين» توفي سنة (۲۲٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۳/ »)۳٠١‏ «شذرات الذهب» 
050/1 

.)5١8/1١( «المغني»‎ (۷) 

(۸) هو عبد الله بن يزيد القارئ الأنصاري» قُرق بينه وبين عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاريء سمع النبي بلا 
صوت قارئ يقرأء فقال: «صوت من هذا؟٤.‏ قالوا: عبد الله بن يزيد» قال : «رحمه الله لقد أذكرني آية 
كنت نسيتها». انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (9/ 417) «الإصابة» /٤(‏ ۲۲۸). 

.)۱٤١/۳( )۲٤۷٤( أخرجه البخاري‎ )9( 
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م , 

۳- عن ثعلبة بن الحكم”"' ضيه قال: قال رسول الله ية : «النهبة لا تحل»" . 

لا وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قالوا: إن النثار يشبه النهبة المنهى عنهاء فيشترك 
معها في الحكم» فيكون منهيًا عنه على سبيل الكراهة؟. ۰ 

-٤‏ ربما أخذ النثار من يكرهه صاحب التثار لشرهه» ودناءة نفسه» ويحرمه ممن 
EE‏ قر 

. أن في هذا دناءة» والله يحب معالي الأمورء ويكره سفسافها"‎ -٥ 

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى تحريم النثارء وتحريم التقاطه" . 

0 دليل هذا القول: حملوا النهي الوارد في أدلة القول الثاني على التحري“» 
فيحرم التثار قياسًا على النهبة. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على إباحة النثار في العرس» وإباحة التقاطه؛ 
وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن المالكية» والشافعية في وجهء ورواية عن الإمام أحمد في 
كراهية النثار» ومن سبقهم من السلف» وهم: أبو مسعود البدري» وعبد الله بن يزيد 
الخطمي ويا ؛ وعكرمة» وابن سيرين» وعطاء» وزبيد اليامي. 

؟- وجود خلاف عن الامام أحمد في رواية عنه» بتحريم النثار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)9757/7()١1١1557(‏ والنسائي (۳۳۳۵) (0/ ۸۲). وابن ماجه (۳۹۳۷) (۲/ .)٤۷٤(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) هو ثعلبة بن الحكم بن عرفطة الكناني» ثم الليثي» قال عن نفسه : كنت غلامًا على عهد رسول الله بء وكان 
ممن شهد خيبر» توفي ما بين السبعين إلى الثمانين. انظر ترجمته في : «الإصابة» (019//1)» «أسد الغابة» 


.)40 /( 

)۳( أخرجه النسائي )٤۳۲٤(‏ (۳/۷٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۳۸) (۲/ ١۷٤)ء‏ وصححه الألباني: انظر : اصحيح 
الجامع الصغير» .)٠٠١ /١(‏ 

.)۲۰۹/۱۰( «المغني»‎ )5( .)۲٠۰۹/۱۰( «المخني»‎ )08( .)۲٤۷ /٥( «مواهب الجليل»‎ )٤( 


(۷) «الإنصاف» (۸/ ۱٤۳)ء‏ «الفروع» (۸/ .)۳۷١‏ 
(۸) «الإنصاف» .)۳٤۱/۸(‏ 
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الفصل العاشر 
مسائل الإجماع في عشيرة النساء 


5 [۱- 11415 تحريم وطء الحائض : 


يحرم على الرجل وطء زوجته الحائض» ويحرم عليه ذلك قبل أن تطهرء ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3] من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠"ه)‏ حيث قال: «. . . لإجماع الجميع على أن 
حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر»" . ونقله عنه 
القرطبي”" . وقال أيضًا: «. . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه 
على الزوج في قُيُلِهاء دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها»”". وقال 
أيضًا: «. . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر»”*'. وقال 
أيضًا: «. . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم 
يي 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها 
حرام»”". وقال أيضًا: «واتفقوا على أن من وطئ من بر الدم الأسود ما بين ثلاثة 
أيام إلى سبعة أيام» في أيام الحيض المعهودء ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره» فقد وطئ 
ا 


-٣‏ ابن هبيرة (070ه) حيث قال : «وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج 


.)۸٤ /۳( «تفسير الطبري» (؟/ 0780 . (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(۳) «تفسير الطبري» (۲/ )٤( .)۳۸٤‏ «تفسير الطبري» (؟785/5). 
(6) «تفسير الطبري» (۲/ ۳۸۷). )١(‏ «مراتب الإجماع» (ص؟5١).‏ 


(۷) بره يبرُهُ برّا: غلبه وغصبهء وبز الدم المرأةء غلبها دم حيضهاء وابتزه: جذبه» وابتز الرجل امرأته: جردها 
من ثيابهاء ومنه قول امرئٌ القيس: 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال 
انظر : «لسان العرب» .)۳١١ /١(‏ وفي «ديوان امرئ القيس» ص١٤٠٠‏ غير مجبال» أي : غليظة الخلق . 
(۸) «مراتب الإجماع» (ص٦٤).‏ 
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حتى ينقط 3 2 

4- ابن رشد (514ه) حيث قال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة 
أ 5 1 0 زهق 

6- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون 

ا ااه ( 
الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء في الفرج محرم بهما»”". 

5- النووي (1/5ا5ه) حيث قال : «أن يباشرها بالجماع في الفرج › فهذا حرام بإجماع 
الحسلحين “ببضن:القرآن!العويد» والس المسيسع 3 وقال أيضًا: «أجمع المسلمون 
على تحريم وطء الحائض» . 

لا- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمةه" : 

۸- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع» . 

4- ابن نجيم (۹۷۰ھ) حيث قال : الويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارهاء 
أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها» . 

-٠١‏ الصنعاني (815١١ه)‏ حيث قال: «فأما لو جامع» وهي حائضء فإنه يأثم 
إجماعًا» . 

-١‏ الشوكانى (0٠70١ه)‏ حيث قال : اتحريم النكاح”*'" . 3 فبإجماع المسلمين» 
وبنص القرآن. العزيزء والسنة الصريحة0" . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال 
جريان دم | لحيض »> وهو إجماع)”""' . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : #ويسكلوئك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أذ فاعرلا انآ فى 


.)514/١1( «المغني»‎ )( .)١١١/١( «بداية المجتهد»‎ )9( .)٥۱/١( «الافصاح»‎ )١( 
.)۴۸۹ /۲( «شرح مسلم» (۱۱۹/۳). (6) «المجموع»‎ )( 

(5) «مجموع الفتاوى» .)٦۲٤/۱(‏ (۷) «الإنصاف» (۸/ .)۳٤۷‏ 
(۸) «البحر الرائق» .)5١19/1(‏ (9) «سبل السلام» (188/1). 
)٠١(‏ أي: زمن الحيض. )١١(‏ «نیل الأوطار» (۱/ 0779 . 


(؟١١)‏ «حاشية الروض المربع» .)551١/5(‏ 
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لل عيب وك كك ر وري 
ليون ولا قرو حي نلھ دا تل كأوُهري من عت آم اه إن آله يِب اللوي 
و لسوت © € (البقرة: الآية .]۲۲٢‏ وجه الدلالة: أمر الله يله باجتناب جماع النساء 
في زمن الحيض» ثم أمر بإتيانهن من حيث أمر باعتزالهن» مما يدل على تحريم 
جماعهن زمن الحيض""' . 

۲- عن أنس يه قال: قال رسول الله ية : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»" 

7 وجه الدلالة: دل الحديث على إباحة مباشرة الحائض» عدا التكاح» مما يدل 
على تحريم جماعها زمن الحيض”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم وطء الحائض زمن حيضهاء ولا يجوز 
إتيانها ما لم تطهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
15 [۲ -148] تحريم وطء الزوجة في الدبر: 


يحرم على الرجل أن يطأ امرأته في دبرهاء ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من 
أهل العلم. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١١7ه)‏ حيث قال: «... وفي إجماع الجميع 
على أن الله تعالى ذكره» لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شينًا حر مه 
في حال الطهرء ولا حرّم من ذلك في حال الطهر شينًا أحله حال الحيض»”*“. 

۲~ ابن حزم (555ه) حيث قال : «واتة تفقوا على أن وطء الحائض في فرجهاء 
ودبرها حرام» . 

۳- ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي 
زوجته » ولا أمَته في الموضع E‏ 

€ النووي (51/5ه) حيث قال : «اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء 
المرأة فى دبرهاء حائضًا كانت أو طاهرًاء لأحاديث كثيرة 000 ك 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۸۱/۲). (5) سبق تخريجه. 
(۳) انظر: «شرح مسلم للنووي» (۱۷۳/۳). (4) «تفسير الطبري» (۲/ ۳۸۹). 
(5) «مراتب الإجماع» (ص77١).‏ (5) «الافصاح» .)1١6/5(‏ 


.)۷/۱۰( شرح مسلم»‎ (v) 


5 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ه- العيني (855ه) حيث قال: «الإتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الفقهاء)”"' . 
وقال أيضًا: «انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر؛ وإن كان فيه خلاف 
قديم فقد انقطع. وکل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره)”" . 

5- ابن قاسم (145١ه)‏ حيث قال: «ويحرم وطؤها في الدبر بالإجماع)”” . 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الزوجة 
في الدبرء وافق عليه المالكية في المشهور عنهم“ . وهو قول علي» وابن عباس» 
وابن مسعود» وأبي الدرداءء وابن عمر في قول عنه» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وطاوس”* . 


ھج 


3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : شلوك عن المجيض فل هو أدى فاعرلا السام 
في ألْمَحِيض 6 [البقرة: الآية ۲۲ ]٠‏ . وجه الدلالة: حرم الله يل الوطء في زمن الحيض لأجل 
الأذىء فكان الدبر أعظم بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى" . 

۲- وقال تعالى: لدا طهر دأو مِن حَيْتُ مرک ا [البقَرة: الآية 517]. وجه 
الدلالة: أمر الله 8# أن تؤتى المرأة في قبلهاء فدل على تحريم إتيانها في الدبر . 
۳- عن خزيمة بن ثابت“ 5ه قال : سمعت النبي ية يقول: إن الله لا يستحيي 
من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن؛” . ۰ 


)١(‏ «البناية شرح الهداية» /٤(‏ هلاه). 


(؟) «البناية شرح الهداية» (075/5). (") «حاشية الروض المربع» (171/5). 
ددع «التاج والاكليل» (0/ .)١6‏ «مواهب الجليل» (5/6؟). 
(0) «الإشراف» (١/۱۳۸)ء‏ «الحاوي» .)4710/١١(‏ () «الحاوي» .)4"6/1١(‏ 


.)٤۳١ /۱۱( «الحاوي»‎ )۷( 

(۸) هو خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاريء ذو الشهادتين ؛ إذ جعل رسول الله ية شهادته بشهادة رجلين» من 
السابقين الأولين» شهد بدرًا وما بعدهاء وقيل: أول مشاهده أحدء قتل في صفين مع علي سنة (۳۷ه). 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ١۱۷)ء‏ «اللإصابة» (۲/ ۲۳۹). 

(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8487) (117/5), والدارمي ۲۲۰۹۲) (۲/ .)٠١۲‏ قال ابن حجر: في 
إسناده عمرو بن أحيحة؛ وهو مجهول الحال» واختلف في إسناده اختلاقًا كثيراء وقال البزار: لا أعلم في 
الباب حديئًا صحيحًاء لا في الحظرء ولا في الاطلاق» وكل ماروي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه 
فغير صحيح . انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ ۱۷۹). 
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4- عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يِه «ملعون من أتى امرأة في 
دبره» . 
- عن ابن عباس وا قال: جاء عمر إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
هلكت ! قال: «وما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة؛ قال: لاه 
اة شيئّاء قال: فأوحي إلى رسول الله اة هذه الآبة: ښاوگ ڪرت اکم کاو ر 
شغ [لبقرة: الآية ۲۲۳]» «أقبل وأدبرء واتق الدبر والحيضة» . 


-٦‏ عن جابر ضيه أن رسول الله يا قال : «استحيوا من اللهء إن الله لا يستحى من 
الحق» لا تأتوا النساء في حشوشهن»”" . 
۷- أنه إجماع الصحابة إذ روي عن علي» وار بن عباس وابن مسعود» وأبي الدرداء 
و وليس لهم مخالف» فكان إجماعًا"“. 
فقد سئل علي عن ذلك؛ فقال: سفلت سفل الله بك» أما سمعت الله يقول: 
اتان الْمَحِمَدَ لتت ما سبق يما من عد 3 ت ألْعَلمِن» [الأعراف: الآية .2004 . 


(۱) أخرجه أبو داود (5175) (5149/7)» والنسائي في «الكبرى (4015) /١(‏ ۳۲۳). قال الألباني: صحيح 
لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب) .)۴١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۹۹١(‏ (2554/4» قال الألباني : حديث حسن . انظر : «غاية المرام في تخريج أحاديث 
الحلال والحرام» (ص١06).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳۷۰۸) (7/ .)۲٠١‏ قال الألباني : حسن لغيره» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ 
۳.). قال ابن حجر: ما ورد في تحريم الوطء في الدبر طرقها كثيرة» فمجموعها صالح للاحتجاج به. 
وقال الصنعاني : روي هذا الحديث بلفظه من طرق عن جماعة من الصحابة وء منهم: عمرء وعلي بن 
أبي طالب» وخزيمة» وعلي بن طلق» وطلق بن علي» وابن مسعود» وجابر» وابن عباس» وابن عمرو» 
والبراءء وعقبة بن عامرء وأنسء وأبو ذر. وقال أيضًا: وفي طرقه جميعها كلام» ولكنه مع كثرة الطرق» 
وكثرة الرواة يشد بعض طرقه بعضا. 
وقال القرطبي : ورد بأحاديث صحيحة حسان» وشهيرة» رواها عن رسول الله با اثنا عشر صحابيًا بمتون 
مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. انظر : «فتح الباري» (۸/ ۲۴۷)ء «سبل السلام» 
9 ۲). «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۹۰). 

.)٤۳۷ /۱۱( «الحاوي»‎ )5( 

(۵) أخرجه البيهقي (۱۹۸/۷). 
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وسأل رجل ابن عباس عن ذلك فقال: هذا يسألني عن الكفر”"'. 

7 الخلاف في المسألة: حكي عن الإمام مالك في كتاب له يسمى :«السر»» وابن 
العاسكيوق سن امالك “تعفن التنافورة**"0" القوال. با ان اله كن 
أدبارهن . 

ونقل هذا القول عن ابن عمرء وعن نافع مولاه» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن 
كنت ال 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أخرج البخاري أن ابن عمر قال في قوله تعالى: انا عر 
5 شع [البقرة: : الأية ۲۲۳]» قال : : في الدبر ۵ 

8 - استدل د کا قرت ومن معه بقوله تعالى: اتان آلذكران من 
المللمى © ) وَيَدَرونَ ما ما ا اق لک ریک سن ارو K‏ بل أ ا نشم قوم عاد ویک 4O‏ [الشعراء : c19‏ 
١575‏ ]. 

لا وجه الدلالة: قال : تقدير ذلك د تتركون مثل ذلك من أزواجکم» ولو لم يبح مثل 
ذلك من الزوجات لما عيب عليهم من تركه من زوجاتهم» وفعله مع الذكران" . 


ر 


YF 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (4001) .)۳۲١ /١(‏ قال ابن حجر : وإسناده قوي . انظر : «التلخيص الحبير» 
(141/۳(. 

(۲) «مواهب الجليل» »)۲٤ /٥(‏ «الجامع لأحكام الق ر آن» (۳/ ۸۸) . 

(۳) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» أصله من أصبهان» وانتقل إلى المدينة» من أشهر تلاميذ 
الإمام مالك كان فقيهًا فصيحًاء دارت عليه الفتوى إلى أن مات» تتلمذ عليه خلق كثير» منهم ابن حبيب» 
وسحنون» وغيرهماء توفي سنة (۲١۲ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص١2»)55‏ «شجرة النور 
الزكية» (86/1). 

(4) «مواهب الجليل» »)۲٤ /٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۸۸). 

(5) «الحاوي» (۳۳/۱۱)» ولم يسم من قال به منهم . 

(1) هو محمد بن كعب القرظي» ولد ونشأ في الكوفة» انتقل إلى المدينة» وروى عن كبار الصحابة رو » قيل : 
إنه ولد في حياة النبي ي وكان كبير القدرء ثقة» موصوفًا بالعلم» والصلاح» والورع» توفي سنة(8١١)»‏ 
وقيل: (17١1١ه).‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4/ 58 - 1۸)ء «شذرات الذهب» (177/1). 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۸۸)ء «البناية شرح الهداية» (05/4). 

(۸) أخرجه البخاري )٤٥۲۷(‏ (188/0). (9) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 89). 
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۳ فسّر سعید بن اليب ومن معد قؤله تحالى: وان شغ رلقرة: لآ ۲۲۲)» 
آي أين ا 

+ - ومما استدلوا به قوله تعالى : #هنّ لباس کم وَأنسم لباس له € البقرة: الآية اماع . 
وجه الدلالة: دل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه" . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» لما 
ورد عند البخاري من إباحة ابن عمر للوطء في الدبرء وإن كان نقل عنه خلاف ذلك› 
كما سيأتي بیانه . 


ثانيًا: لم يسلم قول من قال بإباحة وطء الزوجة في الدبر من انتقاد؛ وكان على 
النحو التالي: 

١‏ - ما ورد عن ابن عمر أنه أباح ذلك فقد نقل عنه أنه رجع عنه. قال الطحاوي : هذا 
ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكر من الاباحةء وإذا كان كذلك؛ كأنه لم يرو عنه فيه 


3 رضيو 
شىء . 


لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبرء فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
الل 6م 

۳- قال ميمون بن مهران: ما رواه نافع أن ابن عمر أباح وطء النساء في أدبارهن؛ 
إثقنا :قال ذلك بغدها كبر وذهين عقله . 

-٤‏ ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي فيه نظر! لأن معنى الآية التي استدل بها 
یکروت ما حَلَقَ لكر رکم من يكم © لشعراء: الآية ٠١١‏ مما فيه تسكين للشهوة» وذلك لا 


.)478/11( «الجامع لأحكام القرآن» (۸۸/۳). (؟) «الحاوي»‎ )١( 

زفرة «شرح مشكل الآثار» .)٤٥/٠٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (۳/ ٤۳۹)ء‏ والدارمي »)۱۸١ /١( )۱۱٤۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ .)٤١‏ 
قال الألباني : وسنده صحيح› وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر . 
انظر : «آداب الزفاف» (ص59). 

(4) «شرح مشكل الآثار» (177/15 (YY‏ 
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يكون إلا في الموضع الذي أمر الله به وذلك في قوله: لدا هر أو من يَش 
مرك أذ ايقرة: الآية 111]» مما يدل أن الموضع المختص لذلك هو موضع الولد”" . 

اال به من قوله تعالى: ان يِنرّ» َالبقّرة: الآية 8ع أنه شامل للمسالك» 
فلا حجة فيه؛ إذ هي مخصصة بقوله تعالى : كاوه من حت آمركر أل (البقرة: الآية 
۲١‏ ومخصصة أيضًا بأحاديث صحيحة حسان» وشهيرة» رواها عن رسول الله كيار 
اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة؛ كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار" . 

1- أما ما ورد عن الإمام مالك بإباحة ذلك؛ فقد أخبره ابن وهب »وعلي بن 
زياد“ » أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أن يجيز ذلك؛ فنفر من ذلك» فقال: كذبوا علىّ»ء 
كذبوا علىّء كذبوا علىّء ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : مإ ادك عَرتٌ 
ڏک [البقرة: الآية »]۲۲٢‏ وهل يكون الحرث إلا موضع المنبت(20؟ 

۷- حذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون أن يكون لمالك كتاب اسمه «السر»» 
والإمام مالك أجل من أن يكون له كتاب سرء قال الحطاب: أما كتاب السر 
ف 


.)٠٤١ /١( «الجامع لأحكام القرآن» (۴/ 89)» «أحكام القرآن» للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۹١‏ 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم» أخذ عن أربعمائة عالم؛ منهم مالك» والليث» 
وابن أبي ذئب» وسفيان الثوري» وابن عيينة» له مصنفات عدة؛ منها: «الموطأ» الكبيرء و«الموطأ» 
الصغيرء وكتاب «الأهوال»» وغير ذلك. توفي سنة (۹۷٠ه).‏ انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» 
( ص٤۲۱‏ - ۲۱۷)ء «شجرة النور الزكية» /١(‏ ۸۹). 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» سمع من مالك والليث» والثوري» وغيرهم» لم يكن بعصره 
في إفريقية مثله» سمع من مالك «الموطأ»» وأخذ عنه أسد بن الفرات» وسحنون» توفي سنة (۸۳٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص۲۹۲)ء «شجرة النور الزكية» .)4١/1(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۸٩‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي (١/٤۱۷)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۸۸). «مواهب الجليل» (4/4؟). 
قال ابن فرحون: وقفت على هذا الكتاب» وفيه من الغض على الصحابة» والقدح في دينهم» خصوصًا 
عثمان ر » ومن الحط على العلماءء والقدح فيهم. ونسبتهم إلى قلة الدين؛ وورع مالك ودينه ينافي ما 
اشتمل عليه كتاب «السر»» وهو جزء لطيف» نحو ثلاثين ورقة. انظر: «مواهب الجليل» (5/65؟). 
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8- قال ابن جزي: وقد افترى من نسب جوازه لمالك7" . 
]١44 - "[ 12‏ العزل عن الحزة لا يكون إلا بإذنها: 

ليس للزوج أن يعزل”" عن امرأته الحرّة إلا بإذنهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين العلماء 
أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة 
ا" وذكره فى الاستذكا 9 وثقله عنه این 0 القن الو كاد 

-٣‏ ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا 
بإذنها»”” . ونقله عنه ابن حجر" والشوكاني”''2, وابن قاس . 

۳- الكاساني (0817ه) حيث قال: «وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة» يكره له 
العزل من غير إذنهاء بالإجماع)”""' . 

€ القرافي (٤۸ه)»‏ حيث قال في معرض حديثه عن العزل عن الحرة: «قال 
صاحب القبس : اجتمعت الأمة على ES‏ 

ه- البابرتى (87لاه) حيث قال: «عزل عن أمته المملوكة لهء ولا إذن فيه إلى 
أحد» وعزل عن المرأة الحرة» والإذن فيه إليهاء وهذان بالاتفاق»“' . 

“~~ العينى (8650ه) حيث قال: «فأجمعوا فى الحرة أن العزل لا يجوز بغير 
)١(‏ «القوانين الفقهية» (ص١١5).‏ 


)( معئأه : أن ينوع إذا قرب الإنزال» فينزل خارج الفرج . 
انظر : «المغني» (۲۲۸/۱۰). «العزيز شرح الوجيز» (۱۷۹/۸)» «روضة الطالبين» (5/ .)١94‏ 


(۳) «التمهيد» )٤( .)۱٤۸/۳(‏ «الاستذکار» (8/5؟57). . 
(5) «فتح الباري» (۹/ ۳۷۱). (5) «عمدة القاري» (۲۰/ )۱۹٩١‏ . 
(۷) «نيل الأوطار» (795/57). (A)‏ «الإفصاح؛ (۲/ .)١١١‏ 

(9) «فتح الباري» (۹/ ۳۷۱). (١٠)«نيل‏ الأوطار» (7”517/5”). 
)١١(‏ «حاشية الروض المربع» (5/ .)٤١١‏ (؟١)‏ «بدائع الصنائع» .)٠٠۳/١(‏ 


. 0777 «الذخيرة» (419/5)» وانظر : «القبس شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي (؟/‎ )١1( 
.)٠٠١ /۳( «العناية على الهداية»‎ )١5( 
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رضاها» . 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن العزل عن الحرة لا 
يكون إلا بإذنهاء هو قول علي» وابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» 
وجابر» وابن عباس. ويه الخدري» وأبي أيوب لأسا الخ بن 
ع وخباب”*' و » وسعيد بن المسيب» وطاوس» وعطاءء والنخعي . 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن أبي سعيد الخدري ولي قال: ذكر العزل عند رسول الله 
يا فقال: «وَلِمّ يفعل ذلك أحدكم ؟»» ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكمء «فإنه ليست 
نفس مخلوقة إلا الله خالقها»” . 

. عن جابر و قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ي والقرآن ينزل9‎ -١ 

۳- عن عمر بن الخطاب وه قال: نهى رسول الله ية أن يعزل عن الحرة إلا 
اي 


. 07171١ /4( «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(؟) هو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» شهد العقبة» وبدرّاء وأحدًا وما بعدهاء وكان على مقدمة جيش علي 
يوم النهروان» استشهد في غزوة غزاها المسلمون للقسطنطينية سنة (١0ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» 
(5/ كك «الإصابة» (۲/ ۱۹4). 

(۳) هو الحسن بن علي» ابن فاطمة بنت رسول الله يل سيد شباب الجنة» سماه النبي ية الحسن» وعق عنه يوم 
سابعه» وحلق شعره» وأمر أن يتصدق بزنته فضة» ولي الخلافة بعد أبيه» ثم سلمها لمعاوية (سنة١4)»‏ 
قيل : إنه مات مسمومًاء سنة (59)» وقيل : (١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ »)١*‏ «الإصابة» 
(/(. 

(5) هو أبو عبد الله خبّاب بن الأرتٌ بن جندلة بن سعد اختلف في نسبه؛ فقيل : خزاعي» وقيل : تميمي» وهو 
عربي» لحقه سبي في الجاهلية» فبيع بمكة» وهو من السابقين الأولين في الإسلام» وممن عذب في الله 
تعالى» نزل الكوفة» ومات بهاء سنة (۳۷ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ »)١59‏ «الإصابة» (۲/ 
1( 

)0( «الاشراف» (۱۳۷/۱)ء «المغني» (۲۲۹/۱۰)ء «فتح القدير؛ .)٠١١/۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري )051١(‏ (2)88/5 ومسلم )۱٤۳۸(‏ «شرح النووي» (۱۰/ ۱۳). 

.)١١ /٠١( «شرح النووي»‎ )١550( ومسلم‎ »)١188/5( )٥۲٠۹( أخرجه البخاري‎ )۷( 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۱()۱۹۲۸/ .)5١6‏ قال ابن حجر : فيه ابن لهيعة» وقد ضعّف . انظر : «التلخيص الحبير» 
(4۸/۳(. 
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وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن العزل كان على عهد رسول الله كيار وأنه 
لا يكون إلا بإذن الحرة» وأن الجماع من حقهاء فلا يكون العزل إلا بإذنها'"' . 

3 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الشافعية في أحد الوجهين”"» والحنابلة في 
فول وابن جز ا مع العزل مطلقًاء سو اء أذنت أم لا. 

وروي ذلك عن أبن بكر وعمر »)2 وعلي»ء وابن عجر وابن مسعود ا . 

0 دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب”'قالت: حضرت رسول الله اة في 
أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله كَكليِ: «ذلك الوأد الخفى»”" . 

[ا وجه الدلالة: كل شىء أصله الاباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم» والعزل 
كان مباحًا فجاء ما ينقله إلى التحريم» بنص هذا الحديث” . 


ثانيًا: لا يحرم على الرجل أن يعزل عن امرأته الحرةء سواء أذنت أم لم تأذن» وهو 
قول لبعض متأخري الحنفية» خصوصًا عند فساد الزمان"“» والشافعية في الوجه 


.)۱٤۸/۳( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» (۸/ ۱۷۹)» «روضة الطالبين» (5/ .)١94‏ 

. 077١ /٥( «الإنصاف» (۸/ ۸٤۳)ء «الفروع»‎ )۳( 

(:) «المحلى» (۹/ ۲۲۲). 

(0) «الإشراف» (۱/ ۱۳۷)ء «المخني» (۲۲۸/۱۰)ء المحلي (14/4؟5). 

(7) هي جدامة بنت وهب الأسدية» من بني أسد بن خزيمة» أسلمت بمكة» وبايعت النبي يي وهاجرت مع 
قومها إلى المدينة» روت عنها عائشة أم المؤمنين . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۹٤)ء‏ «الإصابة) 
(/59). 

(۷) أخرجه مسلم )١447(‏ «شرح النووي» .)٠١ /٠١(‏ 

(۸) «المحلی» (۲۲۳/۹). یری ابن حزم أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث الواردة في إباحة العزل؛ لأن 
الوأد محرّم» والعزل من الوأد بنص هذا الحديث» فيكون ناسحا للإباحة في العزل. 
قال ابن حجر : الظاهر أن حديث جدامة بنت وهب هو المنسوخ» فقد روى أصحاب السنن من حديث أبي 
سعيد أنه قيل لرسول الله بل : إن اليهود زعموا أن العزل هو الموءودة الصغرىء فقال : «كذبت يهود لو أراد 
الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه». وعكسه ابن حزم . انظر: «المحلى؟ (4/ ۲۲۴)ء «التلخيص الحبيرا 
)14۸/۳(. 

(9) «فتح القدير» (۳/ ١٠٤)ء‏ «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ 07170 . 
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الآخرء وهو المذهب كما قال النووي'» وقول عند الحنابلة" . 

3 دليل هذا القول: الخوف من فساد الزمان على الولدء عذر مسقط لاذن المرأة 
في العزل”" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا 
بإذنهاء وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف في منع العزل مطلقاء أذنت أم لم تأذن» وهو وجه عند الشافعيةء 
وقول عند الحنابلة» وقول ابن حزم» ومن سبقهم من الصحابة وق . 

- وجود خلاف بالاباحة مطلقّاء أذنت أم لم تأذن» وهو قول لمتأخري الحنفيةء 
والمذهب عند الشافعية» وقول عند الحنابلة. 





]١45 - 4[ ]5‏ العزل عن الزوجة الآمّة لا يكون إلا بإذن مولاها: 
إذا لم يستطع رجل مسلم أن يتزوج حرة لعدم الطول. فتزوج أَمَةَ» فلا يحق له أن 
رل ها إلا بإذث مر ا د وان اق على ذللك:. 


3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربي (5557ه) حيث قال : «اتفقوا على أن لا عزل عن 
الأمة المتزوجة إلا بإذن مولاهاء 9 

؟- الكاساني (0817ه) حيث قال: «وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة يكره له العزل 
من غير إذنها ا .. وإن كانت أمة فلابد من الإذن أيضًا بلا خلاف)2' . 

ق الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الكاسانى» وابن العربى من الاتفاق على أن العزل 
عن الزوجة الأمة يكون الاذن فيه إلى الزلي 6:وافق حه الحتابلة في المذهي. 

3 مستند الاتفاق: -١‏ يكون الإذن إلى الولي؛ لأن الولد له وليس للأمّة9 . 

؟-. أن زواج الرقيى عق الل جل الال وك اف 


.(TEA/N) «الإنصاف»‎ (۳ .)١194 /5( «العزيز شرح الوجیز» (۸/ ۱۷۹)» «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۳) «فتح القدير» (۳/ »)5٠1‏ «حاشية ابن عابدين» .)٠۴١ /٤(‏ (4) «عارضة الأحوذي» (57/60) . 
(5) «بدائع الصنائع» (5/ 001). 

(5) «الإنصاف» .)۳٤۸/۸(‏ «الفروع» (۵/ ۳۳۰) . (0) «بدائع الصنائع» (۳/ 516). 


.)٤۱۹/٤( «الذخيرة»‎ )۸( 
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7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفيةء 
واختاره الطحاوي”" » والحنابلة في قول؛ صوبه المرداوي”"»؛ إلى أن الإذن يكون 
للآمة. ولبين الول 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن قضاء الشهوة من حق المرأة» والعزل يوجب نقصانًا فى 
نك ل كان الخو ل ۰ 

- أنها زوجة تملك المطالبة بالوطء بالفيئة» والفسخ عند تعذره بالعنة““. 

ثانيًا: ثمة من جعل ذلك للزوج» ولا يحتاج فيه إلى الاذن» سواء من المولى» أو 
من الأمة وهو اقول الشافية 2+ وقول عند الحتابلة7*. 

أدلة هذا القول: -١‏ عن عمر بن الخطاب وه قال : نهى رسول الله ية أن يعزل 
عن الحرة إلا بإذنها" . وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه على أن العزل لا يكون إلا 
بإذن الحرة» فدل على جوازه بلا إِذنٍ لغير الحرة”” . 

- أن العار يلحق بالزوج من استرقاق ولدهء فله العزل» بلا إؤن”") 

ثالثًا: ذهب الشافعية في وجه" والحنابلة في قول" وابن حزم" إلى 
منع العزل بلقا سواء كان العزل عن حرة» أو عن أمةِ مزوجة» ا 
وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعليء وابن عمرء وابن مسعود و '. 

[] دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله بيه في 
أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله لا «ذلك الوأد الخفي» ٠.‏ 


.)516 /۳( «مختصر الطحاوي» (ص90١)» «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)40/۲( «المحرر»‎ «(T4 /۸) زهة «الإنصاف»‎ 


(۳) «بدائع الصنائع» (۳/ 518). () «المغني» .)570/1١١(‏ 
(5) «البيان» (0:48/9)» «روضة الطالبين» RAE‏ 

(5) «الإنصاف» (۸/ ۹٤۳)ء‏ «المحرر» (۲/ .)۹١‏ (۷) سبق تخريجه. 

(۸) «المغني» (۱۰/ ۲۳۰). (9) «المهذب» (۲/ 587)» «المغني» .)۲۳١ /۱١۰(‏ 

.)١194/5( «العريز شرح الوجيز؛ (۸/ ۱۷۹)» «روضة الطالبين»‎ )٠١( 

.)۲۲۲ /۹( «الإنصاف» (۸/ ۸٤۳)ء «الفروع» (ە/ ۳۰). (۱۲) «المحلى»‎ )١١( 


(17) «المغني» (۲۲۸/۱۰)ء «المحلي» (5/4؟5). (۱0) سبق تخريجه. 
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0 وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم» والعزل 
كان مباحّاء فجاء ما ينقله إلى التحريم» بنص هذا الحديث» فتستوي فيه الحرة» 


ع 


وال 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإذن في العزل يكون لولي الأمة 
المزوجةء وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحنابلة في قول» بجعل 
الحق فيه للأمة. ْ 

؟- وجود خلاف عن الشافعية» والحنابلة في قول آخرء بجعل الحق للزوج» وليس 
للولي» ولا للأمة. 

۳- وجود خلاف عن الشافعية في وجهء والحنابلة في قول» وابن حزم» ومن 
سبقهم من الصحابة و بمنع العزل مطلقًا. 
5 [ه ]١41-‏ العزل عن الأمَة المملوكة: 


(ND). 
مه‎ 


إذا ملك الرجل أمّة بملك اليمين» فله وطؤهاء فإن كان ذلك» وكانت سرية9© 
ليست زوجة» فيحل له أن يعزل عنها بلا إذنهاء بل الإذن إليه هوء ونقل الإجماع على 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: «للرجل أن يعزل عن 
الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها في ذلك. ..» والأصول تشهد لصحة هذا التأويل. 
والإجماع والقياس» . . . وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصارء والحمد لله . 
وقال أيضًا: «لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنهاء وله أن يعزل عن 
أمته بغير إذنهاء كما له أن يمئعها الوطء حا 

۲ الغزالى (60٠هه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في جواز العزل عن السرية 


.)۲۲۳/۹( «المحلی»‎ )١( 
/٠٤( (؟) التسري هو : اتخاذ السريةء وهي الأمة المنكوحة التي يتخذها سيدها للجماع . انظر : «لسان العرب»‎ 
(۷۸ 


.)73787/5( «الاستذكار»‎ )٤( .)۱٤۸( ء)١41/‎ /۳( «التمهيد»‎ )*( 
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وال ك 

۳- ابن هبيرة (070ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته» وإن 
n 5‏ 

4- الرافعي (577ه) حيث قال: «ولا خلاف في جوازه في السرية صيانة 
للملك)29 , 

ه- النووي (51/5ه) حيث قال: «ولا يحرم في السرية بلا ا 

5- القرافي (584ه) حيث قال: «ويحوز العزل عن السرية بغير إذنها إجماعًا»”* . 

۷- البابرتى (١۷۸ه)‏ حيث قال: «عزل عن أمته المملوكة له» ولا إذن فيه إلى 
أحد» وعزل 0 المرأة ال ةت والاذن فيه البيا» وهذان بالاتفاق)27: 

۸- العيني (855ه) حيث قال: «العزل في الأمة المملوكة حلال بإجماع 


7 


العلماء»" , 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من جواز العزل عن الأمة المملوكة بلا 
إذنهاء هو قول علي» وسعد بن أبي وقاص» وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابرء 
وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» والحسن بن علي» وخباب بن الأرت وؤ ؛ وسعيد 
ابره لوطاو 

مستند الإجماع: -١‏ عن جابر ذه أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: إن لي 
جاريةء وهي خادمتنا وسانيتنا"“» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: 
«اعزله عنها إن شئت. فإنه سيأتيها ما قدر لها»» فلبث الرجل» ثم أتاه» فقال: إن 
الجارية قد حبلت» فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها00' . 


.)١١١ /۲( (؟) «الإفصاح»‎ .)۱٤۸/٥( «الوسيط»‎ )١( 


(۳) «العزيز شرح الوجيز» (179/4). (5) «روضة الطالبين» .)١195/5(‏ 
(5) «الذخيرة» (519/5). (5) «العناية على الهداية» (۳/ .)5٠٠١‏ 
(۷) «البناية شرح الهداية» (ه/ .)57١‏ (۸) «الإشراف» (۱/ ۱۳۷). 


(9) أي : التي تجلب لهم الماء. انظر: «النهاية في غريب الحديث؛» (؟/ ۴۷۳). 
)٠١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ «شرح النووي» .)١5/1١١(‏ 
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3 وجه الدلالة: دل الحديث على أنه ليس للأمة إذن في العزل» بل الأمر في ذلك 
لسيدها. 


-١‏ ليس للأمة حق في الجماعء بدليل أن له أن يمنعها منه بالكلية» فالعزل عنها 
۲~ يلحق السيد ضررٌ بحمل أمته» فتصير أم ولد فيمنع من بيعها عندئلِ» فله أن 
: 5 20 1 

يعزل عنها بغير رضاها”'' . 

“- ليس للأمة المطالبة بالقسم والفيئة» فلأن لا تملك المنع من العزل أولى”". 

© الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه“ » والحنابلة في قول ٠»‏ وابن 
حزم إلى منع العزل مطلقاء سواء كان العزل عن حرة» أو عن أمةٍ مزوجة؛ أو عن 
أمة مملوكة. 

وروي ذلك عن ابي بکر» وعمر» وعلي» وابن عمرء وابن مسعود 0 
أناس» فسألوه عن العزلء فقال رسول الله کل : «ذلك الوأد الخفى» . 

07 وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم» والعزل 
كان مباحّاء فجاء ما ينقله إلى التحريم» بنص هذا الحديث» فتستوي فيه الحرة» 

0). 5 
٠. والآمة‎ 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز العزل عن الأمة بلا إذنهاء وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية في وجه» وقول عند الحنابلة» وابن حزم» ومن سبقهم من 
الصحابة ورء بمنع العزل مطلقًا. 


.(۳۰/۱۹( «المعونة» (۲/ 1۱ ۸) «الاستذكار» (84/5؟5؟)2 «المغني»‎ )١( 


(۲) «شرح مسلم» للنووي (١٠/4)ء‏ «الوسيط» (0/ 184). () «المغني» (۱۰/ ۲۳۰). 
)٤(‏ «العزيز شرح الوجيز؛ (۸/ ۱۷۹)» «روضة الطالبين» (5/ .)١195‏ 

(5) «الإنصاف» (۸/۸٤۳)ء‏ «الفروع» 077١ /٥(‏ . (5) «المحلی» (۲۲۲/۹). 
(۷) «المغني» (۲۲۸/۱۰)» «المحلی» (5514/9). (۸) سبق تخريجه. 


(9) «المحلى؛ (۹/ ۲۲۳). 
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]۱٤۷ - 1[ 15‏ وجوب العدل بين الزوجات في المبيت: 


يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاتهء فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى 
في المبيت» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن العدل في 
القسمة بين الزوجات واجب»' . وقال أيضًا: «اتفقوا في المساواة بين الليالي في 
الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزاتء ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء»”" . 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن 
في القسنو)” + 

۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال : «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين 
الزوجات في القسم خلا )2 . 

> القرافي 9 يت قال #ويجت الخدل بين الزوجاتة ما 

دراو قياقد نجريف قال سر عن “اللحلية لل مي ا الل بين 
الزوجتين باتفاق المسلمين»2. وذكره في مختصر الفتاوى المصرية”" . 

5- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «لا نعلم خلانًا في أن العدل الواجب في 
البيتوتة» والتأنيس في اليوم والليلة»”" . 

3# الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين 
الزوجات في المبيت» وافق عليه الشافعية”©2. وهو قول ابن عباس» وعبيدة 
ا 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ون ييا أن دلوا بن السك ولو رضم 


( («مراتب الإجماعا (ص8١١).‏ (۳) «بداية المجتهد» (۲/ 97). 
(5) «المغني» (۱۰/ ۲۳۵). (0) «الذخيرة» (5/ .)٤٥١‏ 
(5) «مجموع الفتارى» (7559/77). 

(۷) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٤٤٤).‏ 

() «فتح القدير» (۳/ .)٤۳۳‏ 

.)١١5/١1( «الإشراف»‎ )۱١( .)٤۸۲ /۲( «المهذب»‎ »)٥۰۸ /۹4( «البيان»‎ )9( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


دص ع 
.ا م 


كل ا حكن الل فتَدروهَا كَالْمُعَلَقَةَ» [التساء: الآية .]٠٠١‏ 

۲- وقال تعالى : مإ وعاشروهن بالْمعْرُوف4 [النساء: الآية ٠١‏ . وجه الدلالة: أخبر يله أن 
أحدًا لا يستطيع العدل بين النساء» لما في تعلق القلب ببعضهن دون بعض»› فعذرهم 
فيما يكتون» وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون» ولا يكون مع الال محرو 

۳- عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ي : «من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل»”" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت؛ وذلك 


]١158- ۷[ 5‏ انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها: 


لا يجوز للمرأة أن تنشغل عن زوجها بأداء العبادات النافلة. من صلاة» وصيام» 
ونحوهاء ولا يحل لها ذلك إلا برضاه» ونقل الإجماع على ذلك . 

1 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال : «وأجمعوا أن من تطوع بصيام 
يوم واحد. . . فإنه مأجور حاشا المرأة ذات الزوج)”" . 

۴~ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «عن رجل له زوجة تصوم النهار» وتقوم الليل. 
وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه» وتقدم صلاة الليل» وصيام النهار على طاعة 
الزوج! فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين»“. 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية» وابن حزم من الإجماع على أنه لا 
يجوز للمرأة أن تنشغل بأداء العبادات النافلة» عن أداء حقوق زوجهاء وافق عليه 


.)970/٠١١( «عارضة الأحوذي»(ه/ 4 «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۱۳۳) (۲/ »)۲٤۲‏ والترمذي .)۳۷١ /۲( )۱۱٤٤(‏ والنسائي )۳۹٤۲(‏ (۷/ 45)» وابن 
ماجه (518/1()1979). قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همّامء وهمّام ثقة 
حافظ . وقال الحاكم: وإسناده على شرط الشيخين . وقال ابن حجر : قال ابن القطان: هو خبر ثابت. 
انظر : «المستدرك» (۲/ 185)» «التلخيص الحبير» .)۲١٠۱/۳(‏ 

(۴) «مراتب الإجماع؟ (ص۷۲). 

(5) «مجموع الفتاوى» (۳۲/ .)۲۷٤‏ 
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OL E ا‎ 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله کی : «لا يحل 
لامرأة أن تصوم» وزوجها شاهدء إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»“ . 

1 وجه الدلالة: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجهاء لما قد يترتب 
على ذلك من منع الزوج من بعض حقوقه . 

۲- عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله ية : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. 
فأبت» لعنتها الملائكة حتى تصبح)”" . 

7 وجه الدلالة: إذا قامت المرأة تقوم الليل بلا إذن زوجهاء وأخذ يدعوها إلى 
فراشة فتأبى عليه» كانت مستحقة للعن بنص هذا الحديث”" . 

0 الفنقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنشغل بالنوافل من صيام 
وصلاة عن طاعة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 [4 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه: 

إذا كان للرجل أكثر من زوجة» فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت»› لكن لا 
يلزمه أن يعدل بينهن في الوطء ونحوه» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3] من نقل الإجماع: -١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «واتفقوا على أن عماد القسم 
الليل» فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتهاء ولم يطأ الأخرى لم يأثم»" . 

؟- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «ولو وطئ زوجته» ولم يطأ الأخرى فليس 
بعاص» لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في 





.)141/5( «بدائم الصنائع»‎ ء)۳۴١‎ /١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (۲۷۹/۱)ء «مواهب الجليل» (۳/ 791 . 

(۳) «المهذب» (۲/ 581).» «البيان» (9/ 007). 

.)۹۷ /۷( )1١75( ومسلم‎ »)۱۸٤ /5( )5145( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) «مجموع الفتاورى؟ (۳۲/ .)۲۷٤‏ 

(5) أخرجه البخاري (0197) (5/ ۱۸۳)» ومسلم )٠٤۳١١(‏ اشرح النووي» /٠١(‏ ۷). 

(۷) «مجموع الفتاوى» (۳۲/ .)۲۷١‏ (8) «الإفصاح» (1157/5). 
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ا 
۳- قاضى صفد (بعد٠4لاه)‏ حيث قال: «لا تجب التسوية فی الجماع 
0 1 
بالإإجماع» . 

4- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : «. . . الوطآت والقبلات» والتسوية فيهما غير 
لاذه اخماقة" N SO‏ العوعة الا 
لأنها تبتنى على النشاطء ولا خلاف فيه . 

ه- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «ومنه الوطآت والقبلات» والتسوية فيهما غير 
لازمة بالإجماع» . 

. الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على أن القسّْم يجب للزوجات.‎ -٦ 
. وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع)”'‎ 

۷- ابن عابدين (757١ه)‏ حيث قال: «يجب أن يعدل في القسّم بالتسوية في 
التدرتة لاف الجاع لها نس على التشاطء :ولا لاف ف" 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين 
الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه لم0 وابن حزم . 

ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : وکن دتطیعا أن دلوا بین السا ولو حرصم 
EE‏ الا اليل مَدَرُوهَا َالْمَعلَتَة»4 [الساء: الآية ٠١۹‏ . 

[ وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات» فوا خرن الزوج في الحب 
والجماع» فلا تلزمه عندئذٍ التسوية فيهما '. 


.)75١؟4ص( (؟) «رحمة الأمة»‎ .)٠٤١ /۱١( «المغني»‎ )١( 
.)٤١٤ /۳( «فتح القديز»‎ )٤( .)٤۳١١ /۳( «فتح القدیر»‎ )۳( 
.)۲۳٤/۳( «البحر الرائق»‎ )٥( 

.)۲۰٠ /۳( «الميزان»‎ )5( 

(۷) «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ ۳۷۹). 

(۸) «الذخيرة» ٠)٥١ /٤6(‏ «القوانين الفقهية» (ص؟١5).‏ 

.)5١9/5( «المحلی»‎ )9( 

.)540/1١( «المغني»‎ )٠١( 
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؟- عن عائشة وا قالت: كان رسول الله ا يقسم بين نسائه فيعدل. ويقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»'. 

*“- الجماع من دواعي الشهوة» وخلوص المحبة» التي لا يقدر على تكلفها 
والتصنع 9 
ش -٤‏ الجماع مبني على النشاطء فقد ينشط الزوج IAT‏ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في 
الوطء ونحوه» وذلك لعدم وجود مخالف. 
]10١ - [‏ وقت القشم بين الزوجات هو الليل: 
الوقت الذي يعتبر فيه القسم بين الزوجات؛ هو الليل» وليس النهار؛ لأن النهار 
جعل لطلب العيش» والليل للسكن» ونقل الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: -١‏ القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال : «ولا خلاف في القسم 
في كونه عندهن ليلّاء وأن يفرد كل واحدة ليلتها»“ . 

۲- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن عماد القسّم الليل» فلو وطئ 
الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأ الأخرى لي 

۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وعماد القسم الليل»؛ لا خلاف في 7 

ل الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عياض من المالكية» وابن هبيرة» وابن 
قدامة من الحنابلة من الاتفاق على أن القسّم بين الزوجات يكون بالليل» وافق عليه 


ا 








(۱) أخرجه أبو داود )۲۱٤۳(‏ (۲/ ۲٤۲)ء‏ والترمذي )۱۱٤۳(‏ (۲/ ۳۷۵)ء والنسائي »)٤٥ /۷( )۳۹٤۳(‏ وابن 
ماجه /١( )۱۹۷١(‏ 1۱۸). قال الترمذي: رواه حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن 
زيد» عن عائشة» ورواه حمّاد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء وهذا أصح من حديث 
حمّاد بن سلمة. وقال الزيلعي: والمرسل أقرب إلى الصواب. انظر: «نصب الراية» (۳/ ۲۸۲).. 

1 . 075١ /۸( «العزيز شرح الوجيز»‎ »)75١7/1١7( «الحاوي»‎ )١( 

(۳) «فتح القدير» (۳/ ۳۲٤)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (7194/54) . (5) «إكمال المعلم» (5/ 559). 

.)١١57/75( «الإفصاح»‎ )5( 

.)147/1١( «المغني»‎ )1( 
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الاك والغا وك i‏ حز ۳ 

0 مستند الاتفاق: الليل للسكن والايواءء فيه يأوي الإنسان إلى منزله» ويسكن 
إلى أهله» وينام في فراشه عادة مع زوجتهء والنهار للمعاش» والتكسب ٠:“‏ 

-١‏ قال تعالى: وین َل ن حَلَقَ لكر ين أنشيكم أَزويمًا كا إلا وعد 
بكم موده Fae‏ [الؤوم: الآية »]٠١‏ والسكن يكون في ال 

؟- وقال تعالى: وجعتا Ci‏ لاسا © وَجَعَلْنَا لار مَعَاسًا © [البا: ١٠ء .]١١‏ 

فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليله وليلة» ويكون في ار معاشه» وقضاء 
حقوق الناس» وما شاء مما يباح و 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن القسّم بين الزوجات يكون بالليل؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
[٠١١ - ٠١[‏ القشم يكون للزوجة المريضة وغيرها: 

يلزم الزوج أن يعدل بين نسائه في القَّسّْمء ولا ينظر للحال الذي تكون عليه الزوجة 
من مرض وغيره» بل كونها زوجة لها الحق. في القَسّمء ونفي الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ويقسّم للمريضةء والرتقاء». 
والحائض» والنفساءء والمحرمة» والصغيرة الممكن وطؤهاء وكلهن سواء فى 
القسمء وبذلك قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن ف 
خلاقا» . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أنه يلزم 
الرجل أن يقسم بين نسائه» المريضة وغيرهاء وافق عليه الحنفية”"» والمالكية“) 


.)٠٠١ /5( «فتح القدير» (۳/ 477)» «البناية شرح الهداية»‎ )١( 


(؟) «البيان» »)٥١١ /٥(‏ «الحاوي» 17/1 (۳) «المحلی» (9/ 6/ا١).‏ 
(4) «المغني» »)۲٤۲/۱۰(‏ «الحاوي» (117/17). () «الحاوي» (۱۲/ ۲۱۳). 
(5) «المغني» .)۲٤٩/۱۰(‏ (۷) «المغني» 595/1١١(‏ - ۲۳۷). 


(۸) «فتح القدير» (۳/ 5 ؟5)ء «البحر الرائق» (۳/ .)۲۳١١‏ 
(9) «الذخيرة» (5/ 555)» «القوانين الفقهية» (ص؟١5).‏ 
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6 ا 


[ مستند نفى الخلاف: القصد من القسم هو حصول الألفة» والسكن» وهذا 
37 500 زفق 
يحصل بالبيتوتة لكل امرأة في ليلتها . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن القسم يكون للزوجة المريضة» 
وغيرهاء وأن المرض وغيره لا يكون مانعًا من حق الزوجة في القسم. 

]10١ -1١[ 5‏ استواء المسلمة والكتابية في القشم: 

إذا كان لرجل زوجتان» إحداهما مسلمةء والأخرى كتابية» فإنهما يستويان في 
القسّمء ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر(14١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن القسم بين 
الستلمةوالذمة سرا اوقل عله ا ا . 

[ا الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على استواء 
المسلمةء والكتابية في القسمء وافق عليه الحنفية”» والمالكية» وابن حز ۳ 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري » والنخعي» والشعبي» والزهري. 

٠ 1 5 .‏ 3 0 1 5 )4( 
والحكم بن عتيبه » وحماد بن أبي سليمان» والثوري» والأوزاعي» وأبي 20 5 

مستند الإحماء: أن القسُّم من حقوق الزوجية» فاستوت فيه المسلمة والكتابية» 

ماع من حفر ستوت في ب 
ES‏ اا 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسّم؛ وذلك لعدم 


وجود مخالف. 

.)١09/6 /9( «البيان» (609/9)» «العزيز شرح الوجیز» (۸/ 5571 . (۲) «المحلى»‎ )١( ٠ 
. )٦۲ص( «الإجماع؟‎ )( .)١١ /۸( «المغني» (۱۰/ ۲۳۷)ء «العزيز شرح الوجیز»‎ )۳( 
.)۲۷/۱۰( «المغني»‎ 2) 

(5) «المبسوط» »)5١18/60(‏ «البحر الرائق» (۳/ 5 57) . 
(۷) «المدونة» (۲/ »)١91‏ «القوانين الفقهية» (ص؟١5).‏ (8) «المحلی» (9/ )١0776‏ . 


.)115/1( «الإشراف»‎ )9( 
.)۲٤۷ /۱١( «المغني»‎ )٠١( 
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[or - 1۲] 18‏ يقسم الزوج يومين للحرةء ويومًا للأمَة: 


إذا كان للرجل زوجتان» إحداهما حرة» والأخرى أمَة» فإن للحرة يومين من 
القسشم» ويوم واحد للأمّة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٠ه)‏ حيث قال: «إنه قول علي» ولیس يعرف 
لعلي في هذا القول مخالف» فكان إجماعًا”"' . 

؟- البابرتي (87لاه) حيث قال: «روي عن على أنه قال: للحرة ثلثان من القسّمء 
وللأمة اقل ولم يرو عن أحد خلافه» فحل 1 الإجماع»”"'. 

۳- المرداوي (885ه) حيث قال: «ويقسم لزوجته الأمة ليلة» وللحرة ليلتين. . . 
له 

-٤‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «. . . لكن لحرة مثلا أمة» لحديث فيه مرسل» 
رواه الحسن البصري» وعضده الماوردي بأنه روي عن علي»... ولا يعرف له 
مخالف» فكان احا 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته 
الحرة يومين» وللأمة يومًا واحدّاء وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه" . 

وهو قول علي هبهء وسعيد بن المسيب» ومسروق» وأبي عبيد» وإسحاق» 
والأوزاعي» وأبي ورا 

مستند الإجماع: -١‏ روى الحسن مرسلا عن النبي ية أنه قال : «لا تنكح أمة على 
حرة» وللحرة الثلثان» وللأمة الثلث»”" . 


.)٤١١ /۳( (؟) «العناية على الهداية»‎ .)۲۱٤/۱۲( «الحاوي»‎ )١( 

.)57١ /٤( «مغني المحتاج»‎ )( .)٤٦٥ /۸( «الإنصاف»‎ )۳( 

.(V/) «التفريع»‎ 2)8451( ٤1۲ /٤( «الذخيرة»‎ )4( 

.)5147/1١١( «المغني»‎ 2)١1١5/1١( «الإشراف»‎ )6( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري» ولم يرسله للنبي يلق )۱۳٠۹۳(‏ (۷/ 20577 واستدل الفقهاء 
بهذا الحديث بهذا اللفظء إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ : «نهى رسول الله أن تنكح الحرة على الأمة». انظر: 
«السنن الكبرى» (۷/ 8/ا١).‏ قال البيهقي : هذا مرسل . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 6 


-١‏ روي عن علي بن أبي طالب ولي أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم 
للأمة ليلة› وللحرة ا 

۳- ما رواه الحسن مرسل» ولا تقوم به حجة؛ لکن قد عضده قول صحابي» فقوي 
2000 
به ٠.‏ 


9 


-٤‏ يجب أن تسلم الحرة نفسها لزوجها ليلا ونهارّاء فكان حظها في الإيواء 
اک ش 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الامام مالك في الرواية الثانية عنه“» وابن حزم 
إلى أن الأمة المزوجة كالحرة فى القسُّمء فيستويان فيه. 

3 أدلة هذا القول: -١‏ عن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : «من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى» جاء يوم القيامة وشقه مائل». 

3 وجه الدلالة:لم يخص النبي َيه في وجوب العدل بين النساء حرة متزوجة من 
أ و ل على وكوي الو متي و ال 

. أن النساء يستوين في الطباع» فوجب أن يسوى بينهن في القس“‎ -١ 

۳- أنه يجب التسوية بين الحرة» والأمة المزوجة فى النفقة والسكنى» فوجب أن 

(0) o. : 

يسوى بينهما في القسو”'. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن للحرة في القسّم يومين» وللأمة يومًا 
بأنه تساوي الأمة الحرة في القسمء ولا فرق . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني(37965”) »)١98/7(‏ والبيهقي (۷/ .)7٠١‏ قال الزيلعي: فيه المنهال بن عمروء وفيه 
مقال» وعباد الأسدي : ضعيف. قال البخاري : وفيه نظرء وضعفه ابن المديني . انظر : «نصب الراية» (7/ 
(A۳‏ . 

(۲) «التلخيص الحبیر» (۳/ .)۱۷١‏ «الحاوي» (۱۲/ »)۲۱٤‏ «العزيز شرح الوجيز» (۸/ ۳۹۹ - .)۴۷١‏ 

.)515/1١( «المغني»‎ (۳) 

(5) «الذخيرة» »)٤٦۲/٤(‏ «التفريع» 0/0 . (6) «المحلى» (۱۷۹/۹). 

(1) سبق تخريجه . (۷) «الميحلى» .)١09/5/9(‏ 

(۸) «الذخيرة» (157/4). (9) «المغني» .)5815/١1١(‏ 
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]١04 - ١[ 3‏ لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته: 

إذا كان للرجل إماء يملكهن ملك يمين» وله زوجة واحدة» فلا يلزمه أن يسوي 
بينهن في القسم» سواء بين الإماء وزوجته» أو بين الإماء خاصة» فله أن يبيت عند 
زوجته ما شاء» أو يبيت عند أي من إمائه ما شاء» وسواء كان في الإماء أم ولد أم لم 
يكن» ونقل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «ولا يجوز للرجل أن يقسم 


(1) 





لام ولدهء ولا لأمته مع زوجته - إن كانت - وهذا لا خلاف فيه» 
۴ قاضي صفد (بعد١8لاه)‏ حيث قال : «القسم إنما يجب للزوجات بالاتقاق › فاد 
قسم لزوجة ولا ا 
۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «ولا قسم عليه في ملك يمينه» وله الاستمتاع 
بهن كيف شاء. . . وهذا بلا نزاع»”" . 


5- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن القسّْم إنما يجب 
)£( 


0 


للزوجات» فلا قسم لزوجة مع أمَة) 
الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم 
لأمته مع زوجته» وافق عليه الحنفية والمالكية" . 
مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالی : ِن حِفَمٌ آلا یلا دده أو ما ملكت انك 4 
[النساء: الآية .]٣‏ وجه الدلالة : لم يجعل الله ل لملك اليمين حمًّا يجب فيه العدل» فإذًا 
لا حق لهن في القسمة» فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه 


.6ه 


؟- كان للنبى ية مارية القبطية"2 ا CER‏ 


(۱) «المحلی» (9//ا١؟).‏ (۲) «ارحمة الأمة» ( ص٤۲۲‏ (۳) «الإنصاف» (۸/ .)۳۷٤‏ 

,)۲۰۵ /۳( «الميزان»‎ )٤( 

)2 «بدائع الصنائع» (۳/ »)51١١‏ «حاشية ابن عابدين» .)۳۸٤ /٤(‏ 

(5) «التفريع» (۲/ ۷٦)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص؟١5).‏ (۷) «المحلى» (۲۱۸/۹). 

(۸) هي مارية القبطية» مولاة رسول الله يي وسريتهء وهي آم ولده إبراهيم» أهداها له المقوقس = 
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وريحانة"» وهما أمَتان» فلم يكن يسم لهما""” , 

۳- القسم من أحكام الروجية “فلختضصت به الرؤجات دون الاما" , 

-٤‏ أن مقصود القسم الاستمتاع» ولا حق للاماء في الاستمتاع» بدليل أنه لو كان 
السيد مجبوبًا أو عنيئًا لم يكن لهن خيار» فلا قسم لهن”*“. 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته» مع زوجته؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 





15 11 - 100[ للزوج منع زوجته من الخروج من منزله: 


إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزله» فإنه يحرم عليها عندئلٍ الخروج» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[ا من نقل الإجماع: -١‏ قاضي صفد (بعد١8لاه)‏ حيث قال: «وله منعها من 
الخروج بالإجماع» . 

؟- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب 
للزوجات. . . وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن» وعلى أن 
له منعها من الخروج»؟. ش 

۳- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «وله منعها من الخروج من منزله» فلا تُترك 
المراة تذهب: حيبت شلات بالانفاق)7. ٠‏ 


= صاحب الإسكندرية» وصلت إلى النبي يك سنة ثمان للهجرة» وتوفيت في خلافة عمرء سنة (١١ه)»‏ وكان 
عمر يجمع الناس لشهود جنازتها. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۳١٠٠)ء‏ (الإصابة؛ (۸/ .)۴٠١‏ 

)١(‏ هي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمروء من بني قريظةء وقيل : من بني النضيرء والأول أشهر» عرض 
عليها النبي ية الإسلام» ويعتقها ويضرب عليها الحجاب ويتزوجهاء فأبت إلا اليهودية» ثم أسلمت بعد 
إذن» وبقيت في ملكه ياء حتى ماتت قبله ية منصرفه من حجة الوداع. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة) 
11/7 «الإصابة» .)١55/4(‏ ْ 

)۲( «المغني» »)۲٤۸/١١(‏ «الحاوي» (۲۲۳/۱۲). 

(۳) «الحاوي» (۲۲۳/۱۲)» «العزيز شرح الوجيز» (۸/ .)۳٥۹‏ 

.)7١؟4ص( «الحاوي» (۲۲۳/۱۲). (5) «رحمة الأمة؛‎ )۲٤۸/۱۰( «المغني»‎ )٤( 

(5) «الميزان» (۳/ .)5١6‏ (۷) «حاشية الروض المربع» 150 )). 
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[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» وابن قاسم من الحنابلة» من 
الإجماع على أن للزوج منع زوجته من الخروج من منزله وافق عليه الحنفية"» 
NS‏ ا 0 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن تميم اذاي ذه ؛ عن النبي بي أنه قال: «حق 
الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه. وأن تبر قسمه» وأن تطيع أمره» وأن لا تخرج إلا 
بإذنهء وأن لا تدخل عليه من يكره)”” .. 

۲- أن حق الزوج واجب» فلا يجوز تركه لما ليس بواجب" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج» فلا يجوز 
للمرأة أن تخرج إلا بإذنه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





€ 101 - 107] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها: 
إذا خاف الرجل من امرأته نشورًا"'' فله أن يستخدم ما أرشد الله ل إليه من تعامل 
N ie 4‏ رم وده 22 ef‏ 7 ر ا ك 
معها في قوله: وال اون فورش 5طوهرى اجار ف الْمصاجع ورهن ن 


ام ور ر 


ا فلا بوا عل 9 سس 5( [التساء: الآية »)ع فلا يجور له أن يضربها ابتداءً لمجرد 


.)۳۸۸/٤( «فتح القدير» (۳/ 37 57)» «الدر المختار»‎ )١( 

() «المدونة» (307/1)» «الكافي» لابن عبد البر (ص7057). (9) «المحلی» ,)١169/15١(‏ 

(5) هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة؛ وقيل : حارثة الداري» كان نصرانيًاء وقدم المدينة سنة تسع» فأسلم» 
وغزا مع النبي كَل ذكر للنبي ية قصة الجسّاسة والدجال» فحدّث النبي ي بذلك عته على المتبر» وعد 
ذلك من مناقبه» سكن فلسطين» وبها مات . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)578/1١(‏ «الإصابة» /١(‏ 


. (EAV 
قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمرو؛ وهو ضعيف . انظر:‎ .)07/5( )١554( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )0( 
.)1١5؟/5( «مجمع الزوائد‎ 


.)1714/1٠١( «المغني»‎ »)54١ /۲( «المهذب»‎ )5( 

(۷) يقال : نَشَّرْت المرأة بزوجهاء وعلى زوجهاء تنثيرٌ وتشر نُشُورًا: ارتفعت عليه» واستعصت عليه وأبغضتهء 
وخرجت عن طاعته» وامتنعت من فراشه إذا دعاها. والنشوز بين الزوجين : كراهة كل واحد منهما صاحبه» 
واشتقاقه من النّشَرِ وهو ما ارتفع عن الأرض . 
انظر: «لسان العرب» .)٤۱۸/١(‏ «الصحاح» (/ 07)» «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص559)», «الحاوي» 
(۳۸/۱۲). «المغني» ))509/1١١(‏ «تفسير الطبري» (0/ ۲٦)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١59/4(‏ 
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خوف لشوزهاء ولقل الاتفاق على ذلك 
3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (0٠07ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه يجوز 
للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت» بعد أن يعظهاء ويهجرها في المضجع» . ونقله 


عنه ابن قاس . 

؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال : «ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل 
إظهاره)»”" . 

5 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن للرجل أن 
يضرب امرأته عند نشوزهاء وافق عليه الحنفية”؟2» والمالكية“» والشافعية""» وابن 
رك 

0 مستند الاتفاق: قال تعالى: وای اون شوشر موظومْرى جرش في 


ke 
رصم ب‎ A it 


لْمصمَاجع وَأَصْرِبوهُنّ قن اڪ فا يعوا عل سیا که [النّساء: الآية ]٠٠‏ . وجه الدلالة: 
إذا أظهرت المرأة النشوزء فللزوج أن يعظهاء فإن رجعت» وإلا هجرها في المضجع» 
فإن رجعت» وإلا ضربها ضربًا غير مبرح”". 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا 
نشزت» بعد أن يعظهاء ويهجرها في المضجع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


[٠٥۷ - 11[ 15‏ بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين: 


إذا وقع شقاق بين الزوجين» وخيف معه ألا يقيما حدود الله فإنه يشرع عندئكٍ بعث 


حكمية لا هه وق الآتياق علق :ذلك 


.)۱۱7/۲( «الإفصاح»‎ )١( 

(۲) «حاشية الروض المربع» (كرهدهة:). 

.)۲٠۰ /۱۰( «المغني»‎ )۳( 

.)۲۴۷ /۲( «بدائع الصنائع» (۳/ ۳١٦)ء «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

(6) «الكافي» لابن عبد البر (ص2)70517 «الشرح الكبير» (؟/ .)٥٤١‏ 

(5) «البيان» (۹/ ۲۸٥)ء‏ «المهذب» .)٤۸٦/۲(‏ (۷) «المحلى» .)١١5/9(‏ 

(۸) «تفسير الطبري» (0/ 2277 «الجامع لأحكام القرآن» »)١59 /١(‏ «الحاوي» (۲١/۲۳۸)ء‏ «المغني» /٠١(‏ 
۹). 
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3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال : «واتفقوا على بعثة الحكمين 
ذا شجر ما بين الزوضية”. 

۲- ابن هبيرة (855ه) حيث قال : (واته تفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين» 
وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان» فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله. 
وحكمًا من اهلها . ونقله عنه ابن قاس(" 

۳- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: «اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع 
التشاجر بين الزوجين» وجهلت أحوالهما في التشاجر»“ . 

( الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على بعث حكمين عند وقوع 
حلاف من الزوعي واف عليه المعفية***والشا ف 

2 مستند ق قال:تغالی : حفر سِفَافَ بَنَسِبَا م 0 حَكَمَا من أهله. 
َعَكَما ن ایا إن بريد ضلا یوی اھ ہیما إن اک کا لیما ییا @ © زالئساء: الب 
. وجه الدلالة: أرشد الله 86 إلى بعث حكمين ليصلحا بين الزوجين عند وقوع 
شقاق بينهماء مما يدل على مشروعيته» حتى تقوم الحياة الزوجية وتستمر . 

0 الزقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على بعث حكمين ليحكما بين الزوجين عند 
وقوع خلاف بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

]٠٥۸ - ۱۷[ 12‏ اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين : 

إذا وقع شقاق بين الزوجين» فإنه يشرع بعث حكمين ليصلحا بينهماء ويشترط أن 
يكون الحكمان من أهل الزوجين» إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (4549ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن 
الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل»ء والآخر من جهة المرأة» إلا أن يكون لا 


.)۱۱۷/۲( «مراتب الإجماع» (ص4؟7١). (؟) «الافصاح»‎ )١( 

(۳) «حاشية الروض المربع» (5/ لاه4). )٤(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)١١۷‏ 
(۵) «مختصر الطحاوي» (ص١19١)»‏ «بدائع الصنائع» (۳/ 1€). 

(5) «البيان» (۹/ ؟09)ء 7المهذب» (۲/ .)٤۸۷‏ 
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وا من أهاء | من يصلحء فيجوز أن يكون من الأجانب» ممن يصلح لذلك)”"' . 
؟- ابن عبد البر (4575ه) حيث قال : «وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل 


60 1 e ٤ ٤ 
الزوجين. . . إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلك» فيرسل من غيرهما»‎ 


۳- ابن رشد (596ه)ء فذكره كما قاله ابن عبد البو" . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على اشتراط أن يكون 
الحكمان من أهل الزوجين» إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلك» فينتقل إلى 
غيرهماء وافق عليه إمام الحرمين من الشافعية . 

ولم أجد نضًّا عن الحنفية في هذه المسألة؛ إلا ما قاله الجصاص: «إنما أمر الله 
تعالى بأن يكون أحد الحكمين من أهلهاء والآخر من أهله؛ لثلا تسبق الظنّةَ إذا كانا 
أجنبيين بالميل إلى أحدهماء فإذا كان أحدهما من قبله» والآخر من قبلهاء زالت 
الظنة» وتكلم كل واحد اع عر ع ل + 

ا مستند الإجماع: قال تعالى: ون حفر شقا يتنبا دَأبْمَمُوأ حَكما من اهلو 
رسكتا ين أهلهاً راساء: لآية .]٣١‏ وجه الدلالة: جعل الله 8# الحكمين من أهل 
الزوجين» فكان ذلك شرطًاء إلا ألا يوجد من يصلح لذلك من أهل العدالة والعلم من 
أهلهماء فيكون من غيرهما عندئظ”" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية» والحنابلة””» إلى أنه لا يشترط أن يكون 
الحكمان من أهل الزوجين»ء لكن يستحب ذلك . 

فقد نقل الشربيني من الشافعية الإجماع على استحبابه دون وجوبهء فقال: «أما 
كونهما من أهلهماء فمستحب غير مستحق» إجماعًا» . 


.)478 /۷( «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


(؟) «الاستذكار؛ (5/ .)١8*‏ (") «بداية المجتهد؛ (۲/ .)۱١۷‏ 
(4) «العزيز شرح الوجيز؛ (۸/ 0845 . (5) «أحكام القرآن» (۲/ ۲۳۹) . 


%0( «الكافي» (ص۲۷۸)» «التفريع» لابن الجلاب .(AV /Y)‏ 

(۷) «العزيز شرح الوجیز» (۸/ ۳۹۲)ء «روضة الطالبين» .)۳٤۹/٩(‏ 
(A)‏ «الكافي» 2)5٠7/4(‏ «كشاف القناع» (ه/ 7١‏ 5). 

(9) «مغني المحتاج» (178/5). 
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ليل هذا القول: حملوا الأمر في الآية : فابعوا كما م م من أهلوء و کک هن 
اهلها زلتساء: الآية ١‏ على الاستات". 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون الحكمان من أهل 
الزوجين ؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية› والحنابلة» الذين يرون أنه مستحب 
وليس بمستحق . 


[٠۵۹ - 14[ 2‏ المخاطب في قوله تعالى : مون حفر شقا بََهِمَا مَبْصَمُوا 4 [النساء: الآية هسم 

هم الحكام والأمراء : 

تقل الإجماع على أن 0 هم المخاطبون في قوله تعالى: إوَإِنْ حِفْشرٌ 
شقاف بَنْهِمَا كَأبِعَتُوَأ حكما من أَهَلِوء و 5 ن أهلها 4 زلثساء: الآية »]٣١‏ جمع من أهل 
العلم . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (444ه) حيث قال: «أجمع العلماء أن المخاطب 
بقوله تعالى: «وَإِنْ حِفْتُمَ سْفَافَّ نوماه [النساء: الآية ٠١‏ ] الحكام»”” 

3 ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن معنى قول الله‎ -١ 
أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء»””©‎ »]٠١ مولن جِفْشم ماق بَتَِبَا4 زلثساء: الآية‎ 

7 ما ذکره e‏ المالكية من الإجماع على أن المخاطبين في 
قوله تعالى: وان حِفْثُمَ شاق يما ا اه الآية 5م هم الحكام» والأمراف 
وافق عليه الشاذ فية 9 والحنابلة*» ا حزم" . وهو قول سعيد بن جبيرء 
والحسن البصري» وقتادة”" . 

ل] مستند الإجماع: قال تعالى: «وَإِنَ ِف م شقاف بَنَهِمًا فابعٹوا حَكما من أَمْلِه. 

مكنا ين هنما إن يدا إضكحا يوق أله يتما |3 ألم كن لبا حا ييا 9 > [النساء: الآية 


. ۳ 


.)1758/4( «مغني المحتاج»‎ ›)۲٤۹ /۱۲( «الحاوي»‎ )١( 

)۲( شرح البخاري» لابن بطال (۷/ .)٤١١‏ () «الاستذكار» (5/ ۱۸۳). 

() «البيان» (9/ .)٥۳۳‏ «التهذيب» .)٥٤۹ /٥(‏ (0) «اللإنصاف» (۸/ ۳۷۹)» «الكافي» 1/0“( 

() «المحلى» .)۲٤۹/۹(‏ (۷) «تفسير الطبري» (5/١/ا)2‏ «الجامع لأحكام القرآن» (0/ 167). 
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7 وجه الدلالة: المأمور بالبعثة في ذلك السلطان؛ إذ لا دلالة فى الآية تدل على أن 
آنا متصوعى به دزن أحد» فقي الام اقام المسلمين: الذى هو ساتين الام 


(1) 


الخلاف في المسألة: ورد خلاف بين العلماء في من هو المخاطب في قوله تعالى : 
وان خف سْقَافَ ت بَنْهِما فابعتواچه رالتساء: الآية هع وهذا الخلاف على أقوال: 

7 القول الأول: ذهب الجصاص من الحنفية" والامام مالك فيما نسب إليه ابن 
عطية”" أن الخطاب في الآية للأزواج . O‏ 

9 القول الثاني المخاطب بذلك هم الأولياء» ونسبه ابن العربي للامام مالك» 
5 600 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المخاطب بقوله تعالى: وان حِفْتُمْ 
شاق 5 E‏ ا 2 ين أَهْلٍ ۴ کک ا ن هلاي [التساء: الآية هث] هم الحكام 
والأمراء؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن الجصاص من الحنفية› وعن الإمام مالك فيما نسبه إليه ابن 
عطية» وهو قول السدي» أن المخاطب بذلك هم 0 


اد 
As‏ 
اد 
As‏ 
xis‏ 
7 





.)۲۳۸/۲( «أحكام القرآن»‎ )۲( .)۲٤۹/۱۲( «الحاوي»‎ »)۷١ /0( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٤۹/۲(‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» القرشي» مولاهم الكوفي» كان يقعد في سدة باب الجامع 
فسمى السدي» روى عن أنس وابن عباس» ضعَفه يحيى بن معين» وقال النسائي : ليس به بأس» توفي سنة 
(۱۲۷ه). انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۲۷۳/۱)» «شذرات الذهب» .)١17/5/1١(‏ 

(0) «تفسير الطبري» »)۷١/١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲۳۸/۲). 

(5) «أحكام القرآن» لابن العربي /1١(‏ 22551 واتظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١51"‏ 
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الباب الثاني 
مسائل الإجماع في فرق النكاح 


الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع 


3 [۱- ۱7۰[ مشروعية الخلعء وأنه مستمر الحكم غير منسوخ : 


الخلع”'' من الأمور المشروعة عند سوء الحال بين الزوجين» وهذا الحكم مستمر 
غير منسوخ» فإذا كرهت المرأة زوجهاء لحَلقه» أو خُلّقه. أو دينه» أو نحو ذلك 
وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته» جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به 
نفسهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل. العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠45ه)‏ حيث قال بعد أن أجاز عمرء وعثمان 
ويا الخلع لمن طلبته : «... وهذه قضية إمامين بعد رسول الله يلإ في الخلع» لم 
يخالفهما من الصحابة أحدء فدل على إجماعهم وعلى ثبوت حكمه)”” . 

-١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام» قال 
ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه» . . . وهو قول عمرء وعثمان» وعلي» وغيرهم من 
الصحابة؛ لم نعرف لهم في عصرهم مخالقّاء فيكون إجماعًا» . 

۳- القرطبي (71/1ه) حيث قال : «وهو الأمر المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل 


)١(‏ الخلع لغة: من حلع الشيء يخلّعه خَلْعًا أي : نزعه» ومنه نزعت.الثوب» أي : خلعتهء وخلع الرجل امرأته 
خُلعًا - بالضم - وخلاعًا فاختلعت وخالعته : أزالها عن نفسه. وطلقها على بذل منها له» فهي خالع» والاسم 
الخُلعء بالضم . انظر : «لسان العرب» (0/7/8), «الصحاح» (1517/5). 
اصطلاحًا : اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم : هل هو طلاق أم فسخ؟ 
فقال الحنفية : هو إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع» وقالوا هذا؛ لأن الطلاق على مال ليس بخلع» بل في 
حكمهء وعند الجمهور : عباراتهم متقاربة في تعريفه» فقالوا: هو فراق الرجل امرأته بعوضء انظر : «فتح 
القدير» (5/ »)5١7‏ (الاختيار» (۳/ »)١55‏ «القوانين الفقهية» (ص775)»«مواهب الجليل» /٥(‏ ۲۹۸)ء 
«روضة الطالبين» (5/ ١١۴)ء‏ «الحاوي» /٠۲(‏ 550)» «الإنصاف» (۸/ ١۳۸)ء‏ «الكافي» /٤(‏ 500). 

.)۲۹۸/۱۰( «المغني»‎ (r) .)۲٥۷ /۱۲( «الحاوي»‎ )۲( 
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إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليهاء ولم تؤت من قَبّله» وأحبت فراقه» فإنه يحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت به(" . 

-٤‏ النووي (51/5ه) حيث قال: «وأصل الخلع مجمع على ا 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه» فإنها تفتدي 
نفسها منهء فترد إليه ما أخذته من الصداق» وتبرئه مما في ذمته» ويخلعها كما في 
الكتات والستة + واتفق عليه الائمةة”” . 

5- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «جواز الخلع كما دل عليه القرآن...» ومنع 
الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع» . 

/ظ- قاضي صفد (بعد٠8لاه)‏ حيث قال : «الخلع مستمر الحكم بالإجماع . . . واتفق 
الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر» أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه 
على عوض» 7" . 

۸- ابن حجر (807ه) حيث قال: «وأجمع العلماء على مشروعيته» إلا بكر بن 
عبد الله المزني. .. وانعقد الإجماع بعده على اعتباره»”" . 

4- العيني (805ه) حيث قال: «وأجمع العلماء على مشروعية الخلع»”" . 

-٠١‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها 
لقبح منظرء أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض» . 

. الشوكاني (0٠175١ه)» فذكره كما قال ابن حجر‎ -١ 

۲- ابن قاسم (147١ه)‏ حيث قال: «والأصل في جواز وقوعه الكتاب» والسنة» 
والاجماعء... وإجماع الأئمة» كما حكاه غير واحده"''. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الخلع» وأنه 


.)301١7/5( «روضة الطالبين»‎ )۲( .)١79/5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


زفق «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۸۲). )٤(‏ «زاد المعاد» (ه/ .)١97‏ 
(5) «رحمة الأمة» (ص775). () «فتح الباري» (4/ .)٤۷۷‏ 
(۷) «عمدة القاري» .)559١ /5١(‏ (۸) «الميزان» (۳/ ۲۰۷). 


(9) «نيل الأوطار» (۷/ 275 078 . )٠١(‏ «حاشية الروض المربع» (5094/5). 
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0 : 6400 و ا مر ا‎ ١ 
مستمر الحكم غير منسوخ› وافق عليه ابن حزم”' > وهو قول عمرء وعثمان» وعلي»‎ 
. وغيرهم من الصحابة ور"‎ 


4 17 مم ر . جى 2 > س قا 
و كود : الق طَلَنُ تان امسا معروفي أو سرب بإخسن 
2 8 2 رھ ہے ص عرس سم 2 5 ررك بم 85 2 9 
ولا ييل لَكُم أن تخد خدوا ما ءانيمو سا | لک أن اقا ألا يتما دوك ائ إن حف ألا با 
25 ورم مه قر ا ا 2 re‏ رع سمس 5 


حَدُودَ اللہ قا جاح عَلَتِمَا 
لطَلِمُونَ 69 » [البقرة: الآية ]۲٠۹‏ . وجه الدلالة: إذا خاف الزوجان yi‏ يقيما ما افترضه الله 
لكل واحد منهما من الحقوق لصاحبه» فلا جناح على المرأة فيما افتدت به نفسها من 
زوجهاء ولا حرج على الزوج فيما أخذ منها'". 

۲- عن ابن عباس وه أن امرأة ثابت بن قيس”*“أتت النبي ية فقالت: يا رسول 
الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» 
فقال رسول الله اة : «أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعم. قال رسول الله يك : «اقبل 
الحديقة» وطلقها تطليقة»”*'. وجه الدلالة: هذا نص من سنة النبي بيا يبين مشروعية 
الخلع. وأن النبي ياء أرشد ثابنًا بقبول الحديقة يقة على أن يفارق زوجته. 

۳- إذا جاز أن يملك الزوج البضع بعوض» جاز أن يزيل ملكه عنه بعورض» 
كالشراء والبيع» فيكون عقد النكاح كالشراء» والخلع كالبيع” . 

3 الخلاف في المسألة: خالف بكر بن عبد الله المزني؛ فقال: الخلع منسوخ. 
eS‏ قوله تعالی : وتان حف آلا بق بق حدود 

جا اح سا فا قدت بد البَقَرَة: الآية ۹ منسوخ بقوله تعالى: اة ردقم 
رَوْج ڪات روچ وَءَاتَنَشْمٌ دده قنطانا قلا تَأْحْدُوا من عت أت 
بسنا وَإِنْمَا متا 69 * (اساء: الآية 0٠١‏ . 


أفْتَدَتٌ بده تلك حدود الله فلا دعتدؤه 


ر 

0 

الله 
2 


.058/١١( زفق «المغني»‎ .)0١١/9( «المحلى»‎ )١( 

(*”) «تفسير الطبري» (15/ 2577 /1510). 

(4) هو ثابت بن قيس بن شمّاس بن زهيرء الخزرجي» الأنصاري» كان خطيب الأنصار» وخطيب النبي بلا 
كل خا وا ای اا بشره النبي يكل بالجنة ء وفتل شهيدًا يوم اليمامة» 
في خلافة أبي بكر الصديق ط4 . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» .)٠٥١ /١(‏ «الإصابة» .)01١/1(‏ 

.)؟01//1١؟( «الحاوي»‎ )5( .)5087/5( )٥۲۷۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن الخلع مشروع» وأنه مستمر الحكم غير 
منسوخ ١‏ ولا يلتفت لخلاف بكر بن عبد الله المزني؛ لما يأتي : 

-١‏ قبل بيان أسباب تحقق الإجماع لا بد أن يقال: كأن الحديث لم يثبت عند بكر؛ 
أو لم يبلغه”''. فيلتمس له العذر بهذا. 

*- إن بلغه هذا الحديت؟ فإن قوله هذا مخالف للسنة الثابتة عن وسول الله كله 
ی ار قانع رم قسن كو ماس أن تاعا من ور فا فاخا وشار ها . 

۳- هذا القول شاذ مخالف للاجماع» الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم» 
على جواز أخذ الزوج الفدية من زوجته عند الكراهية» ونفور الحال» وعدم 
ايمنتقا 2 , 

5- إن آية سورة النساء حرّم الله فيها على زوج المرأة أخذ شيء مما آتاها إذا أراد 
استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هناك نشوز وكراهية» وهناك استقامة للحال . 

-٥‏ لا يستقيم القول بالنسخ إلا عند العلم بالمتقدم في النزول والمتأخرء وعدم 
إمكان الجمع» وهما منتفيان فيما ذهب إليه بكر بن عبد الله المزني”” . 


15 [؟-١11]‏ جواز الخلع مع استقامة الحال: 


إذا كانت الحال بين الزوجين مستقيمة» وليس فيها إضرار من أحدهما على الآخرء 
وطلبت المرأة الخلع من زوجهاء فإنه يجوز على هذه الحال» ونقل الاتفاق على ذلك 
جمع من أهل العلم. ش ۰ 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربى (557ه) حيث قال: «واتفقت الأمة عن بكرة 
أبيها على أن الخلع يجوز مع اا ا 

- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال 


(۱) «فتح الباري» (۹/ .)٤۷۷‏ (؟) «الاستذكار» (5/ ۷۷). 

(۳) «تفسير الطبري» (۲/ ١۷٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۲۹)ء «زاد المعاد» (۱۹۳/۰). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲/ .)٤۷۲‏ 

(0) «فتح القدير» /٤(‏ ۲١٠۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۱١۹‏ 

(5) «عارضة الأحوذي» .)١١۸/١(‏ 
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بين الروحين”7 . ونقله عنه ابن ين 

- قاضي صفد (بعد40لاه) حيث قال : «واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت 
زوجها لقبح منظرء أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض» وإن لم يكن من 
ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جازء ولم يكره»”” . 

4- الشعراني (۹۷۳ه) فذكره كما قال قاضي صفد . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على جواز الخلع مع 
استقامة الحال» وافق عليه الحنفية . وهو قول الثوري» والأوزاع ° 


0 مستند الاتفاق : قال تعالى : ولا يحل لڪ أ تَأَحْدُوأ يمآ “اموه س إل أن 


4 ا ل 
ا أل يا عة 0 فا ان خف آلا بق دوه اہ ف جا ح عَلَيهمَا فا أَفتدتَ بده [البقرة: الآية 
۹ 


ا و 


وقال تعالى :کین طبن لک ڪن سى يه شش هيا سياه [النّساء: الآية 4]. وجه 
لدلالة من الآيتين: خصن الله ل حالة خوف التقصير في حقوق كل من الزوجين على 
الآخر بالذكر؛ لأنه الغالب في جريانهم» فإن أعطته المرأة شيئًا جاز بطيب نفسهاء وإن 
لم يكن هناك ضرورة ولا خوف””" . 

a‏ وي روا تا رجكها ان امد امن 
المنذر“ وابن حزم" أن الخلع مع استقامة الحال غير جائز» ولا يجوز إلا إذا 
كرهت زوجهاء وخافت ألا توفيه حقه» أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها. 

ا قال تعالى : «وّلا ييل لڪ أن تأَحُدُوأ ِا اتبشُوشنَ جا إل أن 
کا ال يما خود آل إن حف آلا بجا دو آله م جح علا ف قدت بيد لك خثوة الل 


.)557 21457١ /5( «الإفصاح» (۲/ ۱۱۷). (۲) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 
.)۲١۷ /۳( «رحمة الأمة» (ص5؟١5). (5) «الميزان»‎ )۳( 
.)۲۷۱/۱۰( «الهداية» (۲۹۳/۱)» ١فتح القدير» (5/؟١١5). (5) «المغني»‎ )5( 


(۷) «عارضة الأحوذي» .)١178/60(‏ 

(8) «الإنصاف» (۸/ ۳۸۲)ء «الكافي» (225057/54 وانظر : «المغني» ١ /١١(‏ . قال ابن قدامة: والحجة مع 
من حرّمه» وخصوص الآية في التحريم » يجب تقديمه على عموم آية الجواز. 

(9) «الاقناع» (ص۷٤۲).‏ (۰) «المحلى» .)61١1١/9(‏ 
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لص سس صمو 


ا ا و 3 و ر وليك هم الد والبقرة: الآية 5؟اع . 

وجه الدلالة: هذا نص صريح في تحريم الخلع إذا لم يخافا ألا يقيما حدود اللهء 
وكانت الحال مستقيمة» وأن الجناح والاثم لاحق بهما إن افتدت من غير خوف» 
بدليل ما غلّظ به من الوعيد لمن يفعله". 

عن ثوبان“ ول قال: قال رسول الله ي : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة» وعن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله 
يه : «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . 

3 وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على تحريم المخالعة من غير حاجة“ 
في طلب المرأة الخلع مع استقامة الحال ضرر بالزوج» وإزالة لمصالح النكاح من غير 
O‏ 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح مع استقامة الحال؛ 
وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم, وابن المنذرء أن 
الخلع مع استقامة الحال غير جائز» ولا يجوز إلا أن تكره زوجهاء فخافت ألا توفيه 
حقه» أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها. 


]۱٦۲ - ۲] €‏ جواز الخلع دون إذن السلطانء لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة 
السلطانء ولا يكون بإذنهء ونقل الإجماع على ذلك: 


امن تقل الإجماع: ابن المنذر (114ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الخلع يجوز دون 


,)۲۷۱/۱١( «المغني»‎ )١( 

(۲) هو ثوبان بن بُجْدُد» وقيل: ابن جُحدر» من حمير» وقيل: من الأزد» وقيل: من مذحج» أصابه سباء فاشتراه 
رسول الله ب فأعتقه» فثبت على ولاء رسول الله يةه ولم يزل معه في سفرهء وحضره إلى أن توفي وَل 
توفي بحمص سنة (4 0ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (1/ ١۸٤)ء‏ «الإصابة» .)٥۲۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (71777) (۲/ ۲۹۸)» والترمذي »)5٠7/7()1191(‏ وابن ماجه /١(07005(‏ 155). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني . انظر: «إرواء الغليل» (۷/ ۹۹). 

(4) أخرجه الترمذي (۱۱۹۰) (507/1)؛ والنسائي (451”) (177/5). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي . وقال النسائي : قال الحسن: لم 
أسمعه من غير أبي هريرة. قال النسائي : الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا . 

.)۲۷۱/۱۰( «المغني» (۲۷۱/۱۰). () «المغني»‎ )٥( 
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إذن السلطان)7١‏ 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الخلع يجوز دون 
إذن السلطان. أو حضوره» وافق عليه الحنفية" والمالكية"» والحنابلة“ وابن 
(o)‏ 7 35000 4 220 
حزم . وهو قول عمر» وعثمان» وابن عمر و › وشريح › والزهري. وإسحاق” 
[) مستند الإجماع: -١‏ أن عمر و4 أجاز الخلع دون السلطان9 . 
8 1 د (A)‏ 
- أنه قطع عقَدٍ بالتراضي بين الزوجين؛ أشبه الإقالة©. 
٤‏ أن النكاح والطلاق يجوزان دون السلطان» فكذلك الخلم''. 
7 الخلاف في المسألة: ذهب سعید بن جبير » والحسن البصري› وابن سيرين» وأبو 
ميد إلي أنه لا بد من إذن السلطان في الخلع . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : إن ِف ألا يقبا حثوة أله قلا جاح عا ف قدت 
بد 46 [البقرة: الآية ۹]. وجه الدلالة : أول الكلام فى الآية خطاب للحكامء وآخره خطاب 
للأزواحج» وكما أن ضور الزوجين فيه شرط› فكذلك ضور الحا شرط فيه 

غ0 حصو ن م جر عير 
ارش ٩۳‏ 

؟- أن ثابت بن قيس لما طلبت امرأته فراقه» ذهبت إلى النبى يف وهو سلطان 


)١(‏ «الإجماع» (ص57). 

() «المبسوط» »)۱۷۳/١(‏ «بدائع الصنائع» 6/5" ). 

(۳) «الاستذكار» (5/ 860)» «مواهب الجليل» /٥(‏ ۲۹۹). 

0( «الإقناع» للحجاوي »)11١7/7(‏ ١كشاف‏ القناع» (ه/ .(Y1۳‏ (0) «المحلى)» (۹/ .)٥۱٤‏ 

() «الإشراف» (۲۰۲/۱)» «المغني» 8/1 «بدائم الصنائع» 10/0(. 

(۷) أخرجه البخاري (١/۸٠۲)ء‏ ووصله ابن أبي شيبة في «المصتّف» .)١١١/١(‏ 

.)۲٠۹ /۱١( «المغني»‎ »)۲٣۰١ /۱۲( «الحاوي»‎ )8( 

.)559/1١١( «المغني»‎ )9( 

(۱۰) «الاستذكار» (86/5). 

/٠١( «الاستذكار» (2)85/5 «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۲۸)ء «المغني»‎ ».)5١7/١( «الإشراف»‎ )١١( 
(A 


(؟١١)‏ «الحاوي» (؟١/556).‏ 
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الف 2 ات ر اا اد ل 

O‏ النتيجة: عدم تحفو تحقق الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان؟ وذلك 
لوجود خلاف عن سعيد بن جبير» والحسن البصري» وابن سيرين» وأبي ید 
بوجوب إذن السلطان فى ذلك. 


[١١ - ٤1 8‏ إذا أضر الرجل بزوجته» فلا يأخذ منها شيئًا؛ ليخالعها: 





إذا تعمد الزوج الإضرار بزوجته» من أجل أن تفتدي منه» فلا يجوز له أن يأخذ منها 
شيئاء ونقل الاجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
لا يحل له أخذ شيء فنا امطن "إل أن يكون i HEE CN‏ 

۲- ابن حزم (557ه) حيث قال: «واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلمّاء أنه لا 
يأخذ منها شيئًا على مفارقتها أو طلاقها)". 

*- القرطبى (١/71ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على تحظير أخذ مالها؛ إلا أن يكون 
لوز وفساد العشرة و 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجوز للزوج أن 
يضر بامرأته ليأخذ منها شيئًا على مخالعتهاء وافق عليه ابن الهمام من الحنفية“› 
والحنابلة"“. وهو قول ابن عباس» وعطاءء ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والقاسم 
ابن محمد» وعروة» والزهري» والثوري» وقتادة» وإسحاق» وأبي 

0 مستند الإجماع: قال تعالی : طلا يِحِلُ گم أن تَأَحْدُوأ ما َاتبتْمُوشُنَ هيما إل أن 

اا ألا يْقِيمَا خود ّم ود ؛ جف آله قا سروه او [البقرة: الآية ۲۲۹ وقال تعالى : انها 
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ان :مثا کہ يِل کک أن ونأ انسل کیا وک لك سق لذ هوا ینا اي 


[النّساء: الأية 19 . 

)١(‏ «الحاوي» (۱۲/ 20576 «المغنی» (۳۹۹/۱۰). (؟) «الإجماع» (ص57). 
(*) «مراتب الإجماع» (ص١٠١٠). )٤(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ /ا؟١).‏ 

)0( «افتح القدیر» .)5١5/5(‏ (1) «الإنصاف» (۸/ »)۳۸٤‏ ١كشاف‏ القناع» .(۱۳/٥(‏ 


(۷) «الإشراف» (۱/ ۱۹۳)» «المغنی» .)50777/١١(‏ 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


3 وجه الدلالة من الآيتين: حرّم الله 4# على الزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما 
آتاهاء إلا بعد الخوف الذي ذكره الله تعالى» من عدم إقامة حدود الله" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”''إلى القول بجواز أخذ العورضء. وإن كان لا 
ينبغي له؛ فن فعل لم يجبر على رده. 

3 دليل هذا القول: قال تعالى : ون أرَدتُمُْ أُسْيِبْدَالَ دَوْج تحكات روچ وَءَابَيَشْرٌ 


وك وج ىم كب سآ | حل کک کے بخ هه ير لاو ف ا ححصم ٥‏ اد مد 
إحدنهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا 1 خذونه بهتنا وإثما مبِينا 9 وَكَيَفَ خدونه 


مهو 
ا 


وول اض بمَسْكُمْ لل بَعَضٍِ ا منحكم ميقا [النساء: ۲۰ - .]۲١‏ 

0 وجه الدلالة: ورد النهي عن فعل حسي » وهر الأخذء ومثله يقتضي دم 
المشروعية» يكن هذا النهي ورد لمعنى في غيره ؛ وهو زيادة اللإيحاش› فلا يعدم 
المشروعية في نفسه”” . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على منع ما يأخذ الرجل من زوجته إذا كان الضرر 
من قبله ؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية» بجواز أخذه. 

[ه - 1114 جواز الخلع بمقدار الصداقء ولا تجوز الزيادة عليه: 

لا يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته عند الخلع أكثر مما أعطاها من الصداق› ولا 
يأخذ إلا مقدار الصداق» ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «أجمع العلماء على إجازة 
الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرًا بهاء وخافا ألا يقيما حدود الله»“ . 
وقال أيضًا: «وأجمع الجمهور منهم أن الخلع» والفدية» والصلح› أن كل ذلك جائز 
بين الزوجين في قطع العصمة بينهماء وأن كل ما أعطته على ذلك حلال لهء إذا كان 
مدان المتذاق كنا دون ر كان ذلك من غير إخترار عة هاه بول إا لي 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على جواز الخلع على 
مقدار الصداق» ولا تجوز الزيادة عليه» وافق عليه الإمام أحمد في رواية عنه”"' . وهو 


.)٠١ /٤( «الإشراف» (۱۹۳/۱). (؟) «مختصر الطحاوي» (ص١5١). «فتح القدير؛‎ )١( 
.)۳۹۸/۲۳( «التمهید»‎ )٤( .)٠٠١ /٤( «العناية على الهداية»‎ )۳( 
(E/N) «الاستذكار» (0/57/5). (5) «الإنصاف» (۸/ 2 «الفروع»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه se)‏ 


قول علي وله وطاوس» وعطاء» وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» 
والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» والزهري» وإسحاق. وأبي عبيد» 
والأوزاعي" . 

لا مستند الإجماع: جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس أن امرأته جاءت 
إلى النبي بيا فقالت : والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني أكره الكفر 
في الإسلام» لا أطيقه بغضًاء فقال لها النبي بيا : «أتردين عليه حديقته؟». قالت: 
نعم فآمرء رول الله كه أن ماحد مها المجديقة و رو 

0 وجه الدلالة: -١‏ لو كان أخذ الزيادة على المهر جائرًا لما نهى النبي ية ثابئًا عن 
أخذهاء ولو كان جائرًا لما آمرة بالاقتضاز على أخل ما عطاس . 


؟- ما يأخذه الرجل من المرأة هو بدل في مقابلة الفسخ» فلا يأخذ إلا ما ابتديّ 
العقد به: كالعوض في الاقالة” . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية". والمالكية”"'» والشافعية والحنابلة في 
المذهب“ وابن حزم ' إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر a‏ 
وهو قول عثمان» وابن عمرء وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقبيصة بن 


(۱) قال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي؛ لأنه منقطع» وفيه ليث وقد ضمّف. انظر: «المحلی» (014/9). 

(؟) «الإشراف» (۱/ ›»)۱۹٥‏ «المغني؟ (۲۹۹/۱۰)» «المحلى» (2519/94. «الاستذكار» (5/ ۷۷). 

(۳) أخرجه ابن ماجه /١( )7١57(‏ 140). قال البيهقي : كذا رواه عبد الأعلى بن عبد العلي» عن سعيد بن أبي 
عروبة موصولًاء وأرسله غيره عنه. وفي المرسل عن قتادة» عن عكرمة قال: ولا أحفظ : ولا تزدد. قال 
البيهقي : والصحيح هو المرسل . انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ 2731 314"). 

.)۲۷۰ /۱۰( «المغني»‎ )5( .)544/١( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

(5) «الهداية» (۱/ ۲۹۲). «مختصر الطحاوي» (ص١15١).‏ 

(۷) «المعونة» (۲/ 1۳۲)ء «التفريع» (۲/ ۸۲). 

(۸) «العزيز شرح الوجيز» (۸/ ١۳۹)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ 0761 . 

(4) «الإنصاف» (//9598): «الكافي» (7/5 ١ .) ١‏ ) «المحلی» (9/ ؟55). 

)١١(‏ هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» ولد في أول سنة من الهجرة» وقيل: عام الفتح» وقيل: يوم 
حنين» روى عن النبي كلد ولم يسمع منه» وكان من علماء هذه الأمة» نزل الشام» وكان على خاتم = 


3 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


والنخعي» وأبي ور» ودا 

لا دليل هذا القول: : قال تعالى : فلا جاح عَلَِمَا فا قدت بوه [الجقرة: الآية 55 :جه 
الدلالة: هذا نص في رفع الات عن ا ی د فعا من ورا ا 
كان أو كثيةا|”' . / 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على جواز أخذ الزوج مقدار الصداق من زوجته 
في الخلع . 

ثانا : : عدم تحقق الإجماع على منع أخذ الزيادة؛ لثبوت لكلاو ادامل 
العلم» في جواز أخذ الزيادة. 
ذا 11 -170] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلا في الخلع: 

إذا خالع الرجل امرأته على عوض» فإنه ينظر إن كان يجوز أن يكون هذا العوض 
مهرّاء فإنه يجوز أن يكون بدلا في الخلع» وإلا فلاء وتُّقل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: العيني (855ه) حيث قال: «وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن 
يكون بدلا في الخلع» وهذا بإجماع العلماء»”” . 

[] الموافقون على الإجماع : : ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون 
نه أل جاز أن يكون بدلا في الخلع وافق عليه المالكية“» والشافعية', 
والحنابلة"» وابن حزم . 


[] مستند الإجماع: كل ما كان يصلح أن يكون عوضًا لاستحلال الفرج بالنكاح» 





= عبد الملك بن مروانء توفي سنة (87ه)» انظر ترجمته في: «أسد الغابة» /٤(‏ ۳١۳)ء‏ «الإصابة» (5/ 
290 

.)٥٠١ /9( «المغني» (/559) «المحلی»‎ »)۱۹٩ /۱( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) «الإشراف» »)۱۹١ /١(‏ «عارضة الأحوذي» (178/0). 

() «البناية شرح الهداية» (5/ /011). 

(:) «المعونة» (1/ 225175 «التفريع» (۲/ 87). 

.)٥١١ /٥( «التهذيب»‎ »3٠١ /١١( «البيان»‎ )6( 

(5) «الكافي» (51!//4)» «المحرر» (۹۹/۲). 

.)٥۲۲ /9( «المحلى»‎ )۷( 
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أو أن يكرك 'عرضا لاخياء هذا الاتشملول” . 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن كل ما يصلح أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلا 
في الخلع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
15 ۷1 -111] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها: 

يجوز أن يكون بدل الخلع أن ترضع المرأة ابنها حتى يتم الرضاعة» ونقل الاتفاق 
على ذلك . 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (0٠507ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا خالعها على 
رضاع ولدها ستتين جاز له ذلك». ونقله عنه ابن قاس . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الاتفاق على جواز خلع المرأة على 
رضاع ابنها وافق عليه الحنفية» والمالكية“ والشافعية" . 

0 مستند الاتفاق: أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع» ففي الخلع 
0 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن يخالع الرجل امرأته على 
رضاع و 

7 دليل هذا القول: أن المدة المرادة لرضاع الولد غير مقدرة» فيجب أن يبطل 
الخلع لذلك" . 

0 الفقيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز أن يخالع الرجل امرأته 
على رضاع ولدها؛ لخلاف ابن حزم» في بطلان الخلع على ذلك . 

ثانيًا: ما ذكر من الاتفاق يحمل على أنه اتفاق الأئمة الأربعة؛ لعدم خلاف بينهم في 


.)۱۱۸/۲( «الإفصاح»‎ )۲( . )٥1١ /٥( «الهداية» (1/ ١۲۹)ء «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)٤١١ /( «حاشية الروض المربع»‎ )( 

(5) «بدائع الصنائع» (/ ۳۲۲) «الفتاوى الخانية» .)07١ /١(‏ 

(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۷۷)ء «حاشية الدسوقي» (055/5). 

(5) «البيان» (۱۰/ ۲۵)» «المهذب» (197/5). ش (۷) «المغني» .)584/1١١(‏ 
(۸) «المحلی» (0757/9). (9) «المحلی» (575/9). 


3 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها. 
[4 -177] صحة المخالعة في امرض : 

إذا وقع الخلع بين الزوجين» وكان أحد الزوجين مريضًا؛ فإن الخلع يصح في هذه 
الحالة» ونُفى الخلاف فى ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال : «وجملة الأمر أن المخالعة فى 
المرض صحيحة» سواء كان المريض الزوج أو الزوجة» أو هما معّاء... ولا نعلم في 
هذا خلاقًا» . ش 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى صحة 
المخالعة في المرض» سواء كان الزوج هو المريض» أو الزوجة» وافق عليه 
الحتفية”'ءوالشافية”" ٠.‏ أما المالكية: فقن .وافقزا الجمهون إذا كان المريقن هو 
الزوج؛ واختلف القول عنهم في المريضة . 

2 مستند نفي الخلاف: أن الخلع معاوضةء فصح في المرضء كالبيع . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في قول إلى عدم جواز الخلع الواقع من 
الزوجة المريضة ٠‏ وقيده بعضهم فيما إذا اختلعت المريضة من زوجها بكل 

7 دليل هذا القول: أن الذي يطلق امرأته فى مرضه الذي مات فيه فهو فارٌ؛ فترثه 
المرأة» ولا يرثها هو إن ماتت» فكذلك في الخلع؛ فقد تموت المرأة في مرضها . 

ز ۸ 
هد 

0 النقيجة: أولا: صحة ما نفى من الخلاف فى صحة المخالعة في المرض» إن 
كان المريض هو الزوج. 


)۱( «المغني» (۳/۱۰"(. (؟) «المبسوط» 2))١97/5(‏ «بدائع الصنائع» 2/0 


(۳) «البيان» (۱۰/ 47)» «المهذب» .)٤۹٦/۲(‏ 
(5) «مواهب الجليل» (589/0).» «القوانين الفقهية» (ص0ه"5؟). ١ه(‏ «المغني» )1۳/1۰( 


(5) «مواهب الجليل» /٥(‏ ۲۸۹)ء «التاج والاكليل» /٥(‏ ۲۸۹). 
(۷) «المدونة» (؟/ 54 56؟)» «القوانين الفقهية» (ص ه"7). (۸) «المدونة» (؟/ 764). 
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ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ 
. لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها. 
[9 -118] صحة التوكيل في الخلع : 
تصح الوكالة في الخلعء سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة» فلكل واحد من 
الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه› ونُّمَي الخلاف في.ذلك. ش 
لا من نفى الخلاف: ابن قدامة ٠(‏ ۰ ه) حيث قال : «ويصح التوكيل في الخلع من 
كل واحد من الزوجين» ومن أحدهما منفردًاء . . . ولا أعلم فيه خلاقًا»7 . 
3 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة التو كيل 
e e‏ الفا وا 
ووکالته› 00 جاز أن یو جب الخلع؛ قار له الكل 0 
- أن الخلع عقد معاوضة» فجاز التوكیل فيه» کالبیع" . 
0 النقيجة: اون أنه ۷ خلاف :في ع التوكيل :في الخلع» صحيح : 
مخالف في هذا. 
٠١1 ©‏ - ۹[ إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا: 
إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقّاء ونمل الإجماع على ذلك . 
3 من نقل الإجماع: ابن حجر (8517ه) حيث قال: «الإجماع على أنه إذا نوى 
بالخلع الطلاق وقع الطلاق)9" , 
0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوی 


)١(‏ «المغني» 15/1" ). )۲(٠‏ «المبسوط» »)١14/5(‏ «الفتاوى الهندية» رح/راده). 


(۳) «الكافي» لابن عبد البر (ص٦۲۷)ء‏ «مواهب الجليل» (5/ ۲۹۰) . 
(4) «البيان» (۳۸/۱۰)ء «المهذب» (۲/ 596). (5) «المغني» (۳۱۹/۱۰). 


.)*8/1١١( «البیان»‎ )5١ 
.)٤۷۸ /۹( «فتح الباري»‎ (¥) 
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بالخلع الطلاق» وقع الطلاق وا اا و و ا 
ا 


حرم 

ق مستند الإجماع: للطلاق ألفاظ صريحة فيه تدل على المراد» وألفاظ كنايات لا 
تدل عليه إلا بالنية» والخلع من ألفاظ الكنايات في الطلاق» فإن نوى به الطلاق وقع 
طلدقٌٌ20 . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الزوج إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 





]17١ -11[ ©‏ إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف»ء فطلقها واحدةء لزم الطلاق: 


إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلانًا بعوض تدفعه» كألف مثلاء فطلقها 
واحدة» فإن الطلاق يقع» وتُّي الخلاف في ذلك . 

3] من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١٠7ه)؛‏ حيث قال: «إذا قالت: طلقني ثلانًا 
بألف» فطلقها واحدة» لزمتها التطليقة» أما وقوع الطلاق بهاء فلا خلاف فيه»” . 

-١‏ الزركشي (۷۷۲ه)؛ حيث قال: «إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف» فطلقها 
واحدةء... أما وقوع الطلاق فلا خلاف فيه؛ لأنه أتى بلفظه الصريح)”"© 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا 
تالتعه للقي ف بالف ا وا هد رمه او ا 
TEAR‏ والشافعية 2 0 


.)97 /٥( «حاشية ابن عابدين»‎ ء)٤۹۲‎ /١( «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

.)۸١ /۲( «الكافي» لابن عبد البر (ص75؟)؛ «التفريع»‎ )١( 

() «الإنصاف» (۸/ ۳۹۲)» «الكافي» .)1١09/4(‏ | 

() «المحلى» (4/١01)؛‏ لأن الخلع عنده طلاق رجعي - كما سيأتي بيانه - انظر : (ص٠۷۸).‏ 
(0) «حاشية ابن عابدين» (/ .)٩۹۲‏ () «المغني» (۱۰/ ۲۹۷) 

(۷) «شرح الزر كشي على مختصر الخرقي» (7757/5). 

(۸) «المبسوط» (5/ ۱۷۳)» «بدائع الصنائع )4/4( 

(9) «المدونة» (؟/ »)۲٤٤‏ «مقدمات ابن رشد) (ص7١7).‏ 

(۱۰) «البيان» (۱۰/ ۳۲)» «التهذيب» (ه/ ٠لاه),‏ 
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7 مستند نفي الخلاف: -١‏ الطلاق يقع بلفظه الصريح» وقد وجدء فيلزم الطلاق 
ند 

؟- أن المرأة قد تالت بالطلقة:الواحدة ما تناله بالثلاث من ملكها أمر نفسها" . 

0 النفيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا قالت لزوجها: طلقني 
ثلانًا بألف» فطلقها واحدة؛ لزم الطلاق. 





]١01-1[ 15‏ صحة الخلع من الأجنبي: 


إذا قال رجل لآخر: طلق امرأتك» ولك عليّ ألف درهم - مثلا - ففعل الزوج» 
وقع الخلع ولزم الألف؛ لأن الخلع يصح من الأجنبي» ونقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ القاضى عبد الوهاب (577ه)؛ حيث قال: «ولو قال رجل 
لزعل طلق اعراتك »ولك علي آلف درهم» ففعل؛ وقع الطلاق» ولزمه الألف» 
والخلع يصح من الأجنبي» وهو مذهب الفقهاء كافة» . 

۲- الشعراني (۹۷۳ه)؛ حيث قال: «واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ 
بأن يقول أجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف ملا . 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية» والشعراني من 
الشافعية» من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي» افق عليه الخنفية0: 
الا 

مستند الاتفاق: -١‏ لما جاز للزوج أن يطلق بلا بذل» جاز للأجنبي أن يبذل له 
ماله مطلقّاء فيجوز أن يطلق الزوج على المال الذي يبذله له الأجنبي . 

؟- أن العتق كالطلاق» يتنوع تارة بعورض» وتارة بغير عوض» فلما جاز أن يبذل 
الأجنبي مالا في العتق» وإن لم يملك به شيئّاء جاز أن يبذل مالا في الطلاق» وإن لم 


. )757/0( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

(۲) «مقدمات ابن رشد» (ص‌۳۱۷). (۳) «عيون المجالس» (۳/ .)٠۲٠١‏ 

(5) «الميزان» (۳/ ۲۰۷). 

.)55+ /5( «افتح القدير»‎ .)۱۹۳/7١( «المبسوط»‎ )٥( 

(1) «كشاف القناع» (5/ »)۲٠٤‏ «شرح منتهى الإرادات» .)٥۸/۳(‏ (۷) «الحاوي» (۱۲/ .)۳٤٥‏ 
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يملف بهش 

- أن الزوج له حق علئ المرأة. يجوز لها أن تسقطه عن نفسها بعوض» فيجوز 
ذلك من غيرهاء كما لو كان عليها دیں . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى عدم صحة الخلع من الأجنبي””© 

ل] أدلة هذا القول: العاويهدا الندن مسجيار أن لحني يدل عوضا في يقابل ماد 
منفعة له فيه» فإن الملك لا يحصل له . 

۲- أن الخلع عقد معاوضة يملك به البضع› والبضع لا يملك بالعوض إلا زوج 
بنكاح» أو زوجة بخلع » فما لم يملكه الأجنبي - كالخلع - يقتضي أن يكون فاسدً*' . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي ؛ وذلك 

لوجود خلاف عن أني ثورء القائل بعدم صحته» إلا ايل الاتفاق على أنه اتفاق 
الأئمة الأربعة. 
5 [؟١‏ - ۱۷۲] حصول البينونة بالخلع : 

إذا طلق الرجل ا فهو طلاق بائن" ونقل الاتفاق على ذلك جمع 

من أهل العلم . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن عبد البر (4577ه)؛ حيث قال: «لم يختلفوا أن الخلع 
طلاق بائن» لا ميراث بينهما فيه»””") 


(۱) «الحاوي» (846/17). : (؟) «البيان» .)٠٤/١١(‏ 


.)7:4/1١( «المغني»‎ »)١١١ 8 /۳( «عیون المجالس»‎ »)۳٤٤ /۱۲( «الحاوي»‎ )۳( 
.)۳٤٥١ /۱۲( «الحاوي»‎ )0( .)۴٠١ /٠١( «المغني»‎ )5( 


(5) قال ابن عبد البر : معنى البينونة : انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد» فكأنها رجعية بانت بانقضاء عدتها. انظر : 
«الاستذكار» (1/ ۸۲). 
قلت : إلا عند من اعتبر الخلع طلاقًاء فإن كان الخلع وقع بعد طلقتين» فإنه طلاق بائن لا تحل له إلا من بعد 
زوج» وهم الحنفيةء والمالكية» والإمام الشافعي في الجديدء والإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم . 
انظر : «المبسوط» »)١79/1١/5(‏ «التفريع» (۲/ »)8١‏ «العزيز شرح الوجيز؛ (۸/ ۳۹۷)ء «المحلى» (9/ 
١له).‏ 

(۷) «الاستذكار» (487/5). 


۲- البغوي (7١5ه)؛‏ حيث قال : «واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال» 
فقبلت؛ فهو طلاق بائن». 

۳- ابن رشد (١۹٥ه)؛‏ حيث قال: «فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد من قبل 
عدم الدخول» ومن قبل عدد التطليقات» ومن قبل العوض في الخلع». 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «. . . ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم 
يعرف قد كله و ER‏ 0 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على حصول البينونة 
بالخلع› وافق عليه الحنفية“» وهو قول عثمان» وعلي» وابن مسعود و » وسعيد 
ابن المسيب» والحسن» وعطاء» وقبيصة» وشريح» ومجاهد» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» والنخعي» والشعبي» والزهري» ومكحولء والأوزاعي» والثوري . 

مستند الاتفاق: -١‏ عن ابن عباس وها أن النبي يكل جعل الخلع تطليقة بائنة" . 

؟- أن القصد من الافتداء في الخلع هو حصول البينونة؛ ولهذا جاز الخلع لدفع 
الضرر الذي يلحق بالزوجين أو أحدهماء ولو كان غير بائن للحق بالمرأة ضرر؛ من 
إرجاع الزوج لها“ . 


.)1١7 «بداية المجتهد» (؟/‎ )۲( .)١55 /٥( «شرح السنة»‎ )١( 
.)٠١١/۳( «المبسوط» (5/١/ا١)» «الاختيار»‎ )٤( .)١68 /۳۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


.)55١ /۲۰( «عمدة القاري»‎ )۲۷٤ /٠١( «(المغني»‎ 2)١957/1١( «الإشراف»‎ )٥( 
وانظر: ووه عن لمات واغلي» وان مرد في اتن ستعيد بن مستؤز(04/1) + وو مستت أبن أبي‎ 
.)715/190( و«سنن البيهقي»‎ .)١١١ /5( شيبة»‎ 
قال ابن المنذرء وابن قدامة: ضعّف أحمد الحديث عنهم» وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث‎ 
/0( «زاد المعاد؛‎ .)۲۷١ ۲۷٤ /٠١( «المغني»‎ »)١95/١( ابن عباس أنه فسخ . انظر: «الإشراف»‎ 
ش‎ ْ .)4 
.)7177/7( والبيهقي في «الكبرى؛»‎ »)۳١ /٤( )۳۹۸۰( أخرجه الدارقطني‎ )7( 
وفيه عبّاد بن كثير» قال البيهقي : وقد ضعّفه أحمدء ويحيى بن معين» والبخاري . وقال الزيلعي : هو متروك‎ 
/5( الحديث» قال شعبة: احذروا حديثه. انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (9/ 817): «نصب الراية؛‎ 
ا ش‎ TEV 
. )٠١١ /۴۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۷( 
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- أن المرأة بذلت العوض من أجل الفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي 
الطلاق دون الفسخ”"'. 

الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء في البينونة بالخلع» هل هي طلاق بائن» أم 
فسخ» أم غير ذلك؟ وكان هذا الخلاف على قولين" : 

القول الأول : ذهب الامام الشافعي في القديم”"» والإمام أحمد في رواية عنه» هي 
المذهب”*' أن الخلع فسخ؛ إلا أن ينوي به الطلاق فهو طلاق . وهو قول ابن عباس» 


f 0 0‏ هم (o)‏ 
وطاوس› وعكرمة» وإسحاق» وابي دور 5 


أدلة هذا القول: -١‏ ما ورد عن ابن عباس وا أنه احتج بقوله تعالى: © الطَلَقٌ 
انه َالبقّوة: الآية ۲۲۹ ]» قال : فلا جاع جاح لہا فا قدت بده [البقّرة: الآية ۹ ثم 
قال : موان طلقها قلا يحل له م من بعد سی تنک م دوجا يروه رالمترة: الآية ]۲۳٠١‏ » فذ كر تطليقتين» 
ثم الخلعء ثم طلقةء فلو كان الخلع طلاقًا لكان راب" . 

۲- عن ابن عباس وا أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي 
ية ؛ فأمرها النبي بيا أن تعتد بحيضة 0 


.)۲۷۵ /1١( «المغني»‎ )١( 

)١(‏ تظهر ثمرة الخلاف في أنه عند القول: إن الخلع طلاق بائن» فإن كان طلقها اثنتين قبل الخلع» فيعتبر الخلع 
تطليقة ثالثة» فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجًا غيره. وعلى هذا فالخلع هنا ينقص به عدد الطلاق. 
وأماعند القول بأنه فسخء فإن الخلع لا يؤثر في الطلاق» فلو طلقها اثنتين» ثم خالعهاء فله أن يتزوجها بمهر 
جديد وعقد جديد» وتبقى طلقة واحدة» إلا أن ينوي بالخلع الطلاق . فلا ينقص بالخلع على هذا القول من 
عدد الطلاق. 
انظر : «المبسوط» (57/ ۱۷۲)ء «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ١١۳١)ء‏ «المغني» .)۲۷١ /1١(‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» (۸/ ۳۹۷)ء «روضة الطالبين» (5/ 2707 . 

(:) «الإنصاف» (۸/ ۳۹۲)ء «کشاف القناع» (ه/ ١‏ ؟). 

. )۲٠١ /5١( «عمدة القاري»‎ »)۲۷٤/٠١( «المغتي»‎ )0( 

(7) «المغني» »)۲۷١ /٠١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۳۳) . 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) (۲/ ۲۹۹)» والترمذي (۱۱۸۹) (۲/ .)٤١١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه الألباني. ش 


انظر : «صحيح سنن أبي داود» (۲/ .)47١‏ 
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فأمرها ال کل TT‏ 

3 وجه الدلالة: في هذين الحديثين دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق؛ لأن 
المرأتين ¿ أمرتا أن تعتدا بحيضة؛ ولو كان طلاثًا لاعتدتا بثلاث حيضات؛ لأن الله 8 
يقول : : و والمطلقلت المطلتنت قب ری بصت بأنفسهنٌ کله روه [البقّرة: الآية rea‏ 7 

. عن ابن عباس وها قال: الخلع فرقة» وليس بطلاق”؟'‎ -٤ 

3 القول الثاني : يرى ابن زه( أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج أن يراجع امرأته 
في العدة أحبت أم كرهت» ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع» أو تكون غير مدخول 
بها . 


4 


لادليل هذا القول: بين الله لل حكم الطلاق» وأن #إوعولهن أَحن رهه [البقرة: الآية 
۸ وقال : مإ اهن بمعرون َو فارفوهن بمعروف 46 [الطّلاق: الآية ۲]» فلا يجوز خلاف 
ذلك ؛ فيكون الخلع طلاقًا رجعيًا جعيًا مالم يكن آخر الطلاق» آو کون ف اول سا 
0 النقيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن الخلع تطليقة بائنة؛ وذلك لما يأتي : 
-١‏ وجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم» والإمام أحمد في رواية هي 
المذهب» وهو قول ابن عباس» وطاوس» وعكرمة» وإسحاق» وأبي ثورء في أن 


الخلع فسخ» وليس بطلاق. 


)١(‏ هي الربَيّم بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية» من بني عدي بن النجار» غزت مع النبي بيا وكانت من 
المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان» اختلعت من زوجها سنة (١٠٠ه)»‏ في حصار عثمان ضيه بجميع ما 
تملك . 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۸٠٠)ء‏ «الإصابة؛ (۸/ .)١١۲‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۱۸۸) (8/ 01 5)» والنسائي )۳٤۹۸(‏ (1/ 17*0)» وابن ماجه (۲۰۵۸) (1451/1). 
وصححه الألباني , انظر: «صحيح سنن ابن ماجه) (1/ .)٠١‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۳۳)» «نيل الأوطار» (05/10 . 

(6) أخرجه الدارقطني (855*) (۳/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (۷/ .)۴١۷‏ 
قال ابن حجر : إسناده صحيح» قال: وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح منه. انظر: «التلخيص 
الحبير؛ (۳/ 85١5)ء‏ «اللاشراف» 2)١95/1١(‏ «المغني» (۱۰/ ۲۷ - ۲۷۵). «زاد المعاد» .)۱۹۸/٥(‏ 

.)018/9( «المحلی»‎ )١( .)51١/5( «المحلى)»‎ )( 


-١‏ وجود خلاف عن ابن حزم يعتبر فيه أن الخلع طلاق رجعي» فتعود المرأة إلى 
زوجهاء أحبت أم كرهت» ما لم يكن الخلع آخر الطلقات» أو فى غير المدخول بها. 
[۱۷۳١ - ۱٤[‏ لا رجعة في الخلع: 

إذا وقع الخلع بين الزوجين فلا رجعة للمرأة في زمن العدة إلى زوجهاء ونمل 

قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «. . . فإن الله جعل الرجعة 
من لوازم الطلاق في القرآنء فلم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه 
الرجعة» فلو كان الافتداء طلاقًا؛ لثبت فيه الرجعة ا ينغي الأهداءت ردمر 
خلاف الإجماع)”"' . 

- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وقد ثبت بالنص والإجماعء أنه لا رجعة في 
ل ونقله عنه الشوكاق”” 

1 الموافقون على الإجماع : ماذكره ابن ثيمية » وابن القيم من الحنابلة. والشوكاني 

من الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع. وافق عليه الحنفية“ ٠‏ والمالكية» 
والشافعية E‏ . وهو قول الحسن» وعطاء. وطاوس » والنخعي» والثوري» والأوزاعي» 
إسحاة 0 ۰ 

قم ىو 3 


ال ا 


7 مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى : إن فم آلا بجا دود آل د جاح عَليهمَا فيا قدت 
بده [البقرة: الآية ]۲۲١‏ . وجه الدلالة: الافتداء هو الخلاص والاستنقاذء فلو ثبت في 
الخلع رجعة؛ لما حصل الخلاص والاستنقاذء فدل على أن الافتداء يمنع الرجعة”” . 


.)١99 /۰( «زاد المعاد»‎ )۲( .)۳۰١ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۳۸/۷( «نيل الأوطار»‎ )۳( 

.)119/4( «العناية على الهداية»‎ »)20١ 4 /5( «البناية شرح الهداية»‎ )٤( 

() «التفريع» (9/ ۸1) «المعونة» (۲/ .)٦۳۳‏ 

() «العزيز شرح الوجیز» (۸/ ۳۹۷)ء «روضة الطالبين» (5/ .)٠٠۲‏ 

(۷) «المغني» »)۲۷۸/۱١۰(‏ «الاستذكار» (1/ ۸۲)» «الحاوي» (577/17). 

(8) «المغني» (۲۷۸/۱۰)» «الحاوي» ..)۲٦7/۱۳(‏ 
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ملك بضعها بالنكاح ملكا تامّا لا سلطان فيه للزوجةء وجب أن تملك الزوجة بضعها ' 
بالخلع ملكا تامًّا لا سلطان للزوج فيه“ 

- أن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابل ملك الزوجة للبضع» فلما استقر 
ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق» وجب أن يستقر ملك الزوجة 
للبضع» وأن لا يبقى للزوج فيه حق . 

0 الخلاف في المسألة: أولَا: ذهب سعيد بن المسيب» والزهري”” إلى أن الزوج 
بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة لهء وبين رده وله الرجعة. 

ثانيًا: ذهب أبو ثور إلى القول: إن كان الخلع بلفظ الطلاق» فله الرجعة» وإن كان 
بلفظ الخلع فلا رجعة له. وروي ذلك عن عبد الله ب بن أبي أوفى ويي“ . 

0 دليل هذين القولين: أن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعوض "° 

0 ثالًا: يرى ابن حزم“ أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج أن يراجع امرأته في العدة 
أحبت أم كرهت» ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع» أو تكون غير مدخول بها. 

7 دليل هذا القول: بين الله يق حكم الطلاق؛ وأن #وعولهن أَحَنّ ردهن [البقرة: الآية 
۸ وقال : فام كشن هن بِمَعْرُوٍ و رفوه مروف [الطلاق: الآية ۲]» فلا يجوز خلاف 
ذلك؛ فيكون الخلع طلاقًا رجعیًا ما لم يكن آخر الطلاق› أو تكون غير مدخول بها . 

0 النقيجة: عدم تحقق قهَوَ الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع؛ لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن سعيد بن المسيب» والزهري» أن الزوج بالخيار إن شاء رد 
العوض وله الرجعة» وإن شاء أمسكه ولا رجعة له. 


.)5557/1١؟( «الحاوي»‎ )۲( 1 .)5573/١11( «الحاوي»‎ )١( 

(۳) «المغني» 2)7078/١١(‏ «الاستذكار» (5/ ۸۲)» «الحاوي» (5577/117). 

(8) موعيد الله بن علقمة ين خان م عوازة بن اك شهد الحديبية» وبيعة الرضوانء وخيبرء وما بعدهاء 
نزل المدينة» فلما توفي رسول الله بيه سكن الكوفة» وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب رسول الله 
كلد سنة (285)» وقيل: سنة (۸۷ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ »)1١41‏ «الإصابة» .)١5/4(‏ 

(5) «المغني» (١١50/8/1؟)»‏ «الاستذکار» (5/ 2)87 «الحاوي» (517/1). 

0) «المغني» (۲۸۸/۱۰) «الحاوي» .)5777/1١(‏ 

.)01١18/9( «المحلى»‎ )۸( .)01١/9( «المحلی»‎ )۷( 
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-١‏ وجود خلاف عن أبي ثورء بان الخلع إن وقع بلفظ الطلاق فله الرجعةء وإن 
وقع بلفظ الخلع فلا رجعة له. 

۳- وجود خلاف عن ابن حزم بأن الخلع طلاق رجعي» إلا أن يكون آخر التطليقات 
الثلاث» أو فى غير المدخول بها. 
[۱۷١ - ٠١[ 15‏ للمعتدة من الخلع النفقة والسكنىء إن كانت حاملًا: 

تجب النفقة والسكنى فى العدة» للمرأة الحامل عن مخالعتها من زوجهاء ولا 
تسقط إلا بالتسميةء أي: بأن يخالعها على أن لا نفقة لهاء ونقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (57ه) حيث قال: «وجملة الأمر أن الرجل إذا 
طلق امرأته طلاقًا بائئاء فإما أن يكون ثلانّاء أو بخلع» أو بانت بفسخ» وكانت حاملاء 
فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم»“. 

؟- العينى (8600ه) حيث قال: «ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسمية» وكذا 
السكنى بالإجماع»”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني» وابن قدامة من الإجماع على أن 
المخالعة لها النفقة والسكنى فى العدة» إن كانت حاملاء وافق عليه المالكية". 
ا دنا 
والشافعية ٠‏ وابن حزم . 





تا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : تکوش بِنْ يث سکش ین وجیک ولا سارو 
o‏ رت ع 2 ج 


ع و 04 5 عم هم رم د 2 2ن مودو 2 
سفوا عل ون كن اکت حل فاقوا عَليَِنَ حى يصَعْنَ َمَلَهُنَ# [الطلاق: ]١‏ . 


Lî 


؟- عن فاطمة بنت قيس زاء أن أبا عمرو بن حفص“ طلقها البتة» وهو غائب» 


.)555/6( «اليناية شرح الهداية»‎ )( .)٤١۲/۱۱( «المغني»‎ )١( 

() «المعونة» (۲/ 20575 «التفريع» (87/0). () «المهذب» .)١165/9(‏ «البيان» (۱۱/ ۲۳۰). 

() «المحلى» (۹/ 015)» يرى ابن حزم وجوب النفقة للمختلعة في زمن العدة سواء كانت حاملاء أو غير 
حامل؛ لأن الخلع عنده طلاق رجعي» والرجعية ما زالت في حكم الزوجية» فتستحق النفقة والسكنى. 
انظر : «المحلى»ة9/ .)5١١‏ و(055/94). 

(5) هو أبو عمرو عبد الحميد» وقيل: أحمد بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي» ابن عم خالد بن الوليد» 
وزوج فاطمة بنت قيس» خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن في عهد رسول الله يِه فمات هناك» وقيل : 
رجعء وشهد فتوح الشام. انظر ترجمته في : «الإصابة» (۷/ ۲۳۹)ء «أسد الغابة» (419//7). 
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فأرسل إليها وكيله بشعير » فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت 
رسول الله ية فذكرت ذلك له» فقال: «ليس لك عليه نفقة»'2. وفي رواية عند أبي 
داود: «لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا)”"' . 

7 وجه الدلالة: دلت الآية والحديث على وجوب النفقة للمبتوتة الحامل. 

*- أن الحمل ولد الزوج المطلّق أو المخالع» فيلزمه النفقة عليه» ولا يمكنه النفقة 
عله اله بالا قاف علي أ سير 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المعتدة من الخلعء إن كانت حاملاء فلها 
النفقة والسكنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 1 


[17 - 170] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها: 


تقرر في مسألة سابقة أنه لا رجعة للزوج على امرأته في الخلع» لكن له أن يتزوجها 
في عدتها بنكاح جديد» وبمهر جديد» ونقل الإجماع على ذلك . 

3] من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه جائز 
للمختلع أن يتزوجها في عدتها»“ . | 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «. . . فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتهاء فإنما 
وها نقد مدي :> قبل أولة عدا لا جلى يقس العدف وقيل ثانيًا: لا نص ولا 
إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل 
المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح)””'. 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن تيمية من الإجماع على أنه 
يجوز نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعهاء وافق عليه الحنفية"» 


.)۷۸/٠١( «شرح النووي»‎ - )١580( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» (۲۲۹۰) (۲/ ۲۸۷)» وصححه الألباني. انظر : «إرواء الغليل» (۲۲۸/۷). 
)۳( «المغني» .)٤١۲/١١(‏ 

.)۸۳ /5( «الاستذكار»‎ )٤( 

.)٣١ ۳٤۹ /۳۲( «مجموع الفتاوى)‎ )5( 

(1) «بدائع الصنائع» (557/4)» «البناية شرح الهداية» .)٤۷٤ /٠(‏ 
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والشافعرة . وهو قول عطاء» والحسن البصري» وطاوس» والنخعي» والثوري» 
والأوزاعي» وإسحاق”'. 

لا مستند الإجماع: العدة التي لزمت المرأة إنما هي لزوجها الذي خالعهاء وإنما 
وجبت العدة من أجل استبراء الرحم» خشية اختلاط الأنساب» وليس هناك خوف من 
اختلاط الأنساب إذا تزوج الرجل امرأته في عدتها منه" 

الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب المزني من الشافعية إلى القول بعدم جواز نكاح 
المختلعة من زوجها الذي خالعها زمن العدة» قال الشيرازي» والعمراني: وهذا 
ا 

ل1 دليل هذا القول: أن زوج المرأة أصبح أجنبيًا من امرأته بالخلع» فلا يجوز له أن 
يتزوجها في العدة كما لا يجوز للأجنبي”*'. 

16| م هده شرن E‏ والزهري إلى أن للزوج أن يرجع إلى امرأته التي 
خالمها” قير طقل عرظ :أن مود دما د ير 

ثالنًا: ذهب ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج مراجعة امرأته التي 
خالعهاء أحبت أم کرهت» إلا أن يكون الخلع آخر ثلاث تطليقات“ 

وقد سبق ذكر هذين القولين بأدلتهما. 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على صحة نكاح المختلعة في عدتها من 
زوجها الذي خالعهاء بعقد جديد؛ لما يأتي: 

١‏ - خلاف ابن المسيب» والزهري» بأنه إن أعاد إليها ما أخذ منها؛ فله مراجعتها 
بلا عقد. 


-١‏ خلاف ابن حزم الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي» فله مراجعتها في العدة» 


لق «المهذب» 0  )‏ «البيان» (۱۱/ .)٠١٥۵‏ () «الإشراف» (۱۹۷/۱). 
(*) «المغني» (4***/1) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ 659" , 

.)1١6 /١1١( «البيان»‎ »)١7 5 /۳( «المهذب»‎ ):( 

.)٠٠١ /1١1١( «البيان»‎ »)١175 /۳( «المهذب»‎ )۵( 

(0) «الاشراف» (۱۹۷/۱). (۷) «المحلی» .)01١/9(‏ 
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أحبت أم كرهت» ما لم يكن الخلع هو الطلقة الثالثة» أو في غير المدخول بها. 

ثانيًا: يمكن القول بصحة نكاح الرجل لامرأته التي خالعها في زمن العدة» سواء 
على قول الجمهور الذين يرون أن له أن يعقد عليها في عدتهاء أو على قول أبن حزم 
الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي» فله أن يراجعهاء أو على قول سعيد بن المسيب» 
والزهري بأنه إن أعاد إليها ما أخذه فله أن يراجعها. 

ثالًا : لا ينظر لخلاف المزني بأنه لا يجوز نكاح المعتدة من الخلع من زوجها الذي 
خالعها؛ لما يأتي : 

-١‏ أن الشافعية اعتبروا هذا القول خطأ من المزني”“. 

؟- أن هذا القول» وصفه ابن عبد البرء وابن قدامة بالشذوذ . 


9 


9 
3 
د 


(۱) «المهذب» (/ 4 »)١1‏ «البیان» (11/ .)1١6‏ 
(۲) «الاستذكار» (5/ ۸۳)ء «المغنى) .)۲٤۳/۱۱(‏ 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الطلاق 


1 








]۷١ -١[‏ مشروعية الطلاق: 


الطلاق”'' من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين» فهو من الأمور 
المباحة» وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت» كما قال ابن المنذر”"', 
ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال : «الأصل في إباحة الطلاق : 
الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة» . 


۲- ابن حزم (157ه) حيث قال: «اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ - الذي 
ليس بسكران» ولا مكرماء ولا غضبان» ولا محجوراء ولا مريضًا - لزوجته التى قد 
تزوجها زواجًا صحيحًاء جائز إذا لفظ به بعد النكاح EE‏ 


- ابن عبد البر (477ه) حيث قال : «القرآن ورد بإباحة الطلاق» وطلّق رسول الله 


)١(‏ الطلاق في اللغة: مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال والترك. وطلّق الرجل امرأته فارقهاء وطُلّقت المرأة 
طلافًا فهي طالق. ورجل مطلاق» ومطليق» وطليق» وطلقة : كثير تطليق النساء. وطلاق النساء لمعئيين: 
أحدهما: حل عقدة النكاح» والآخر: بمعنى التخلية والإرسال. انظر: «لسان العرب» (١٠/١٠٠٠)ء‏ 
«الصحاح» (777/5)». «القاموس المحيط» (ص5١١).‏ 
الطلاق في الاصطلاح : عند الحنفية : هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوصء عند المالكية : 
هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته» موجبًا تكررها مرتين للحرء ومرة لذي رق» حرمتها عليه 
قبل زوج» عند الشافعية: ملك للأزواج يصح منهم على زوجاتهم» عند الحنابلة: هو حل قيد النكاح أو 
انظر : «الدر المختار» مع «حاشية ابن عابدين) /٤(‏ 4؟4)» (الاختيار» (۳/ ١٠٠)ء‏ (الخرشي على مختصر 
خليل» (۳/ ١١)ء‏ «حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع» (ص84١).»‏ «البيان» /٠١(‏ 56)» «تهذيب الأسماء 
واللغات» (۳/ ۱۸۸)ء «الإقناع» (۳/ لاه4)» «كشاف القناع» (0/ ۲۳۲). 

.)١5٠/١( «الإشراف»‎ )( 

(۳) «الحاوي» (۳۸۱/۱۲). 

() «مراتب الإجماع» (ص۱۲۷). 
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تعن اة وهو آم ل خلاف هه : 


والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع» . .. وأجمع الناس على جواز 
الطلاق» . 

ه- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «فدل الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة» أن 
الطلاق مباح غير محظور»””" 

5- ابن مودود الموصلى (587ه) حيث قال: «وهو قضية مشروعة بالكتاب» 
والسنةء والإجماع.... وطن وقوعه انعقد الإجماع». 


۷- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع: 


الات وال 

۸- البهوتى (١١٠٠ه)»‏ حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق: «وأجمعوا على 
جوازه»0© 1 

4- اق قاسم (؟19١ه)‏ حيث قال: «والأصل في جوازه: الكتاب» والسنةء 
والإاجماع»”" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعا : الق مان قإمساك' معروفي أو شر اخسن 
[المقرة: الآية ۲۲۹]» وقال تعالى : : ا لي لى إا لتم ليك فوشن لذن الا ليد 
[الطللاق: الآية ١ع‏ . 


۲- عن ابن عباس» عن عمر وه أن النبي بيا طلّق حفصة ثم راجعها'”. و 
الدلالة: طلق النبي ية حفصة» ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله بكلا . 


.)۳۲۳/۱۰( «المغني»‎ )۲( ..)٥۷/٠٠١( «التمهيد»‎ )١( 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۱۸). )٤(‏ «الاختيار» (9/ 1؟7١).‏ 
(۵) «مغني المحتاج» (:/ وهة). (5) «كشاف القناع» (0/ (TY‏ 


(۷) «حاشية الروض المربع» (5/ .)٤۸١‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۲۸۳) (7/ ۲۸۵)» والنسائي (+9905) (7/ :»)١54‏ وابن ماجه )٩۳۳/۱( )5١15(‏ . 
حديث صحيح» صححه الألباني. 
انظر : «إرواء الغليل» .)٠١۸/۷(‏ 
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۳- عن ابن عمر و أنه طلق امرأتهء وهي حائض» فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله ية عن ذلك» فقال له رسول الله يَكِِ: «مَرهُ فليراجعهاء ثم ليتركها حتى 
تطهر » ثم تحيض » ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»”'' . 

وجه الدلالة: أمر النبي ية ابن عمر بمراجعة زوجته بعدما طلقهاء ولم ينهه عن 
الطلاق» مما يدل على إباحته . 

-١‏ أن العبرة دالة على جوازه» فإن الحال ربما فسدت بين الزوجين» فيصير بقاء 
النكاح مفسدة محضة» وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأةء 
مع سوء العشرة» من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة 
الحاصلة منه 0 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الطلاق مشروع ؛ :ذلك العام وجرد ب مخالف . 
[؟ -177] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بين الزوجين: 


إذا كانت الحياة بين الزوجين مستقيمة» وليس فيها ما يدعو إلى فصل العلاقة 
القائمة بينهما؛ فإن الطلاق يكره عندئٍ» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن هبيرة (0٠57ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الطلاق 
في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب)7" . 

- - ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج 

قى العلماء» ا 

۳- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «هو مع استقامة حال الزوجين مكروه 
بالاتفاق» . 

-٤‏ الشعراني )۸4۷۳( حيث قال: «اتفقوا على أن الطلاق مكروه في حالة استقامة 


(1) أخرجه البخاري )٥۲۵۱(‏ - (/ ۱۹۹)ء ومسلم (1471) «شرح النووي» .)07/1١(‏ 
(۲) «المغني» (۳۲۳/۱۰).. (۳) «الإفصاح» (۲/ .)٠۲۰‏ 
(5) «مجموع الفتاوى» (۲۹۸/۳۰). (6) «رحمة الأمة! (ص۲۲۸). 
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ا 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الطلاق يكره في حال استقامة الحال بين الزوجين» وافق عليه المالكية" . 

0 مستند الإجماع: عن ابن عمر وا عن النبي بيا أنه قال : «أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلاق»”". وجه الدلالة: الطلاق مباح؛ لأن النبي بلا سماه حلالاء لكنه عند 
استقامة الحال يكون مكروماء لما فيه من قطع للنكاح” . 

الخلاف في المسألة: يرى الحنفية*2: والإمام أحمد في رواية عنه"» أن الطلاق 
يحرّم مع استقامة الحال بين الزوجين. 

7 أدلة هذا القول: عن ثوبان وله قال: قال رسول الله يلةِ: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الحنة»" . وجه الدلالة: دل 
الحديث على تحريم سؤال المرأة الطلاق في حال استقامة الحال”” . 

؟- أن هناك ضررًا يلحق بالزوج والزوجة من غير حاجة إليه» لما فيه من قطع 
للمصلحة"الحاصلة لهماء فكان حرا“ 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في حال استقامة الحال بين 
الزوجين أنه مكروه؛ لخلاف الحنفية» والإمام أحمد في رواية بتحريمه» والحال هذه. 


[؟ - ۱۷۸] ما يشترط في المطلّق حتى يقع طلاقه: 


لاب من توفر شروط في المطلق حتى يقع طلاقه صحيحًا معتبرّاء ومن هذه 


.)53١ /۳( «ميزان الأمة»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر (ص727)» «حاشية الدسوقي» (039/7). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) - (۲/ »)۲٥۵‏ وابن ماجه (۲۰۱۸) - (787/1)» قال ابن حجر: روي مسندًا 
ومرسلاء والمرسل رجحه أبو حاتم» والدارقطني» والبيهقي . 
انظر : «التلخيص الحبير» .)5١57/9(‏ 


0( «التهذيب» .(V/»‏ )0( «المبسوط» )5/ ¥(« «البحر الرائق» (/ .(o ١‏ 
() «الإنصاف» (۸/ ۲۹٤)ء‏ «المحرر» .)۲٠۹/۲(‏ 
(۷) سبق تخريجه. ٠‏ (8) «نيل الأوطار» .)٤/۷(‏ 


(9) «المغني/ ٠(‏ اما 
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الشروط : العقل» والبلوغ» فإذا وقع الطلاق من زوج بالغ عاقل؛ وقع طلاقه» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 
قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (455ه) حيث قال: «اتفقوا أن طلاق المسلم 
العاقل البالغ 5 الذي لين بسكران» ولا مكرمًاء ولا غضبانء. ولا محجوراء ولا 
مريضًا - لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًاء جائز إذا لفظ به بعد التكاح مختارًا له 
E‏ 
۲- ابن رشد (546ه) خيث قال: «شروط المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على أن 
الزوج العاقل البالغ» هو الذي يقع طلاقه)0" , 
۳- ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: «وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن 
الله فيه وأباحه إذا كان مكلمًا مختارًا عالمًا بمدلول اللفظ قاصدًا له" . 
5- العيني (805ه) حيث قال: «ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالعًا عاقلّاء وهذا 
بالإاجماع»9؟ . 
ه- ابن عابدين (757١ه)‏ حيث قال: «فإن الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة 
السلف من أبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء أجمعت على أن طلاق المكلف 
(o), .‏ 
واقع»'. ) 
-٦‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «ویصح من زوج مكلفء بلا نزاع» . 
وقال أيضًا: «وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا 
جرى على لسان البالغ العاقل» فإنه مؤاخذ به . 
[ا الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل والبلوغ 
في المُطلق حتى يقع طلاقه» وافق عليه الشافعية” . 


.)؟؟١/0( «بداية المجتهد؛ (۲/ ۱۳۷). (9) «زاد المعاد»‎ )١( «مراتب الاجماع» (ص۱۲۷).‎ )١( 
1 «البناية شرح الهداية»(59/8//0).‎ )٤( 
أي: الطلاق.‎ )5( .)٤۳١ /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ )0( 

(۷) «حاشية الروض المربع» (5/ .)٤۸٤‏ (4) «حاشية الروض المربع» (5/ .)٠٠١‏ 

(9) «البيان» (١58/1)»ء‏ «المهذب» (۳/ ۴). 
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J‏ مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وا قالت: قال رسول الله يَلِْهِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن المجنون حتى يفيق"'» 
وجه الدلالة : لما كانت تصرفات الصبي» والنائم» والمجنون غير معتبرة؛ لعدم وجود 
العقل. دل على اعتبارها عند وجوده» ويدخل في هذه التصرفات الطلاق . 
؟- يعتبر الإنسان مكلمًا مسؤولًا عن تصرفاته بالعقل والبلوغء اللذين هما مناط 
التكليف» فمن تصرف بالطلاق ممن توفر فيه الشرطان وقع طلاقه صحيحًا معتبرًا"" . 
0 النتيجة: تحقق الإجماع على أنه الزوج العاقل والبالغ إذا أوقع الطلاق» فإن 
طلاقه يقع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[: - ۷۹[ الطلاق الموافق للسنة: 


ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى طلاق سني» وطلاق بدعي»؛ وطلاق 
ا 0 

فالطلاق السني معناه: أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة»؛ 
ثم يتركها حتى تنقضي عدتها“ . ونقل الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة 
هو ما ذُكر جمعٌ من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع»” . 

؟- المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن 
يطلق امرأته للسنة» وهي ممن تحيضء أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضهاء ثم طلقها 
من قبل أن يجامعها واحدة» ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم يطلقها غير تلك 
الا اند او 


(۱) سبق تخريجه. (۲) «الهداية» للمرغيناني .)٠٠١ /١(‏ 

(*) الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي : طلاق الصغيرة التي لم تحضص» وطلاق التي يئست من المحيض› 
وطلاق الحامل» وطلاق غير المدخول بها - وسيأتي ذكر لذلك قريبًا - انظر : «بدائع الصنائع» »)١857/54(‏ 
«المعونة» (؟/ ٣۸۳)ء‏ «الحاوي» فد «(Ao‏ «المغني» (۱۰/ ۳۲۵ وما بعدها. 

(5) «فتح القدير» (*/5377)ء «التمهيد» /١6(‏ لاه)ء «الحاوي» /١١(‏ ١۳۸)ء‏ «المغني» ره 

(5) «سئن الترمذي» (؟/ ۳۹۳ - 094 . (1) «اختلاف العلماء» (ص759١). ‏ 
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۳ ا المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا 
ل عدا ول ا جرا على افاسمق طلى ارات اة وهی طاهر 
عن بحيضة لم يطلقها قبلهاء ولم يكن جامعها في ذلك الطهرء أنه مصيب للسنة»9؟ . 

-٤‏ ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته طاهرًا لم يمسها فيه 
أنه مطلق للسنة» والعدة التي أمر الله تعالى بها»”" . 

ه- الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «فأما طلاق السئة: فهو طلاق الفدخزل بها فى 
طهر لم تجامع فيه» . . . وطلاق السنة مجمع على وقوعه» . ۰ 

5- ابن حزم (407ه) حيث قال : «واتفقوا أن التي وطأها في ذلك النكاح» أن وقت 
الطلاق فيها كونها طاهرًا لم يمسها فيهء ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر» وهي 
ا ش 

۷- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن يطلقها 
طاهرًا من غير جماع» ولا حائضًا»” . 

وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته» وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه 
بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة» ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء أو راجعها 
مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة» وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها . 

وقال أيضًا: «قال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه 
تطليقة واحدة» ... وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلل 

۸- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في 
المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة». 

4- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها 
فيه» ثم تر كها حتى تنقضي عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التي أمر الله تعالى 


. «الإجماع» (ص17). (۲) «الإجماع» (ص”57)‎ )١( 
.)۳۸٩ /۱۲( «شرح ابن بطال على“ البخاري» (۷/ ۳۷۷ - ۳۷۸) , (5) «الحاوي»‎ )©( 
.)49/١0( «مراتب الإجماع» (ص۱۲۷). (5) «التمهید»‎ )( 
.)194/5( «الاستذكار»‎ )8( . )٥۳ /١١( «التمهيد»‎ )۷( 


(9) «بداية المجتهد» (؟8/5١1١).‏ 


e 

-٠‏ القرطبي (١77ه)‏ حيث قال : «وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا 
في طهر لم يمسها فيهء أنه مطلق للسنة». 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ثبت بالنص والإجماعء أن السنة أن يطلقها 
طاهرًا من غير جماع)”"© 

5- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من 
الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًاء وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر 
اتفاقا» . 

۳- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال : «وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي 
أذن الله فيهء وأباحه إذا كان مكلمًا E‏ 

4- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «طلاق السنة ما أذن الشارع فيه» والبدعة ما 
تمن غتة» ولا لاف أن المطلق غلى الضفة الأولى “مطلق نة" . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المراد بالطلاق 
الموافق للسنة هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي 
عدتهاء وا عليه اا وهو قول عمرء وعلي» وابن مسعود» واد بن عباس » 
وابن عمر و“ وسعید بن المسيب› وعطاء» وطاوس› وعمرو بن دینار» وقتادة» 
وربيعة» وإسحاق» وأبي عبيذ» وأبي ا 

[] مستند و -١‏ قال تعالى: «إيَأيًا أن إا طلقم السا مَطْلْموهْنَ لِعِدَتِنَ 
ا آله وَأتَّقُوأ أله رڪ [الطلّاق: الآية ]١‏ . وجه الدلالة: أمر الله يل الرجال إذا 
أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع» ومن خالف ذلك فليس بمتق 


رل ۵ 

(۱) «المغني» .)775/1١(‏ (۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١۸/۳(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى»٠574/57). )٤(‏ «القوانين الفقهية» (ص!؟؟). 

.)۲۳۹ /٥( «زاد المعاد» (ه/ ١57؟). (5) «كشاف القناع»‎ )٥( 

(۷) «بدائع الصنائع؟ (5/ »)١85‏ «فتح القدير» (457/5). (8) «الإشراف» .)١50/١(‏ 


(9) «تفسير الطبري» (۱۲۹/۲۸)ء «الجامع لأحكام القرآن» .)18/١4(‏ 
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۲- عن عبد الله بن عمر و أنه طلق امرأتهء وهي حائض› فسأل عمر ذه 
رسول الله ية عن ذلك» فقال له رسول الله كل : مره فليراجعهاء ثم ليتركها حتى 
تطهر › ؛ ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك 
العدة التى أمر الله أن يطلق لها الساء». 

قا وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض» وفي الطهر 
الذي جامع فيه» فيكون الطلاق المسنون الذي لا إثم فيه هو الطلاق في طهر لم يجامع 


ف 26 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن طلاق السنة هو ما أوقعه الرجل على امرأته 

طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
3 [ه - 118١‏ الطلاق في الحيض» والنفاسء وفي الطهر الذي جامع فيه» طلاق بدعي 

حرم : 

إذا طلق الرجل امرأته» وهي حائض» أو نفساء» أو في طهر جامع فيه فقد ارتكب 
محرّمًاء وكان هذا الطلاق بدعيًا؛ لأنه غير موافق للسنةء ونقل الاجماع على تحريم 
الطلاق في الحيض» والنفاس» وفي الطهر الذي جامع فيه» جممٌّ من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال : «طلاق الحائض 
ا 0 





- الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «طلاق البدعة في حيض » أو في طهر مجامع 
فيه » 00 محرّم بوفاق» 0 ونقله عنه الشربيني”* . 

۳- ابن حزم (4057ه) حيث قال : «رلا خلاف بين أهل العلم قاطبة - وفي جملتهم 
جميع المخالفين لنا في ذلك - في أن الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه 
اغا نه عنها رشو الله كلل" . وهل الاق ا ال“ 





.)07 /١١( سبق تخريجه. (۲) «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۸۵ /۱۲( «المعونة» (۲/ 5 87). (:) «الحاوي»‎ )0( 
.)۳۷۸ - ۳۷۷ /9( «المحلى)‎ )5( .)٤۹۷ /٤( «مغني المحتاج»‎ )4( 


(۷) «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۲۳). 
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5- ابن العربي (5547ه) حيث قال: «لا خلاف بين الأمة في أن حكم النفساء في 
هذا" حكم الحائض”". 

- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق فى الحيض لمدخول 
بهاء والطهر المجامع فيه محرمء إلا أنه يقع» . ٠‏ 

5- ابن رشد (596ه) حيث قال : «أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في 
المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» وأن المطلق في 
الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة)”؟ . 

۷- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وأما المحظور: فالطلاق في الحيض» أو في 
شر اه ن ا ی ميم 2 و ا مارغل ار يد 
ويسمى طاق اة أن القطلى: القت ا : 

8- القرطبي (771ه) حيث قال: «وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض 
ممنوع» وفي الطهر مأذون فيه . 

4- النووي (51/5ه) حيث قال: «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض 
الحائل»”" . : 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسنة 
والإجماع» فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع» وهو طلاق بدعة)”” . 

وقال أيضًا: «فإن طلقهاء وهى حائضء. أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين 
حملهاء فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين». 

-١‏ ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال : «وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع 
الطلاق» . . . ثم بهذا الإيقاع عاص بإجماع الفقهاء»”' '" . 


)١(‏ أي: في تحريم الطلاق. 

(۲) «عارضة الأحوذي» (0/ 5 .)٠١‏ (*) «الافصاح» (۱۲۱/۲). 
() «بداية المجتهد» .)۱١۸/۲(‏ () «المغني» .)۳۲٤/۱۰(‏ 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» .)١57/14(‏ (۷) «شرح مسلم» .)٥۲/۱۰(‏ 
(8) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ .)۷٦ - ۷٥١‏ 

(9) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۷۲). )٠١(‏ «فتح القدير» (۳/ .)٤۸١‏ 
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۶ 


۲- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «. . . وطلاق الموطوءة حائضًا بدعي» أي 
حرام للنهي عنه. . . » ولإجماع الفقهاء على أنه عاص)”" . 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه» إلا أنه يقع› مع النهى عن ذلك» . 

4- الرملي (5١٠٠ه)‏ حيث قال: «ويحرم البدعي - وهو طلاقها في حيض أو 
نفاس ١‏ ممسوسة أي: مو ءة - وقد علم ذلك امعان . 

0 مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى: با لين دا طلقم السا مَطَلْمُوهْنَ لِعِدّعِن 
لحرا ليده د وَأتّقُوأ 20 رڪ الطلاق: الأية [١‏ وجه الدلالة : أمر الله ك الرجال إذا 
أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع» وأن يطلقوهن في حال 
استقبال عدتهن › ولا يتصور ذلك إلا بعد الطهر من الد سواء ف في الحيضء» أو في 
النفاس» ومن خالف ذلك فليس بمتق لله“ . 


ا فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله م عن ذلك» فقال له رسول الله علد : اامرة فلير اجعهاء ثم ليتركها حتى 
تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . وفى رواية: أن عبد الله بن عمر: قال: 
طلقت امرأتي» وهي حائض» فذكر عمر ذلك للنبي كَل فتغيظ رسول الله کا ثم 
قال: لك 

7[ وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض» وفي الطهر 
الذي جامع فيه » وقد أنكره النبي يي بتخيظه› E TE‏ 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن طلاق الحائض» والنفساء» والطلاق في الطهر 


. )7 /۷( «نهاية المحتاج»‎ )۴( .)51١ /۳( «البحر الرائق» (۳/ 559). (۲) «ميزان الأمة»‎ )١( 
.)٠٠٤/١( «عارضة الأحوذي»‎ «(\1A/1۸) «تفسير الطبري» (۱۲۹/۲۸). «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 
سبق تخريجه.‎ )۵( 

(7) أخرجه البخاري(5507) :)١119/7(‏ ومسلم )١471(‏ «شرح النووي» .)04/١١(‏ 

(۷) «شرح مسلم» للنووي /١٠١(‏ 01)» «التمهید» .)٥۷/٠١(‏ 
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]18١- 1[ 5‏ الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه: 

سبق القول في المسألة السابقة أن الطلاق في الحيض بدعي مُحرّم» وتحقق 
الاجماء على ذلك فإذا طلق الرجل زوجته في الحيض» اا ا 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وممن مذهبه أن الحائض 
يقع بها الطلاق. . . كل من نحفظ عنه من أهل العلمء إلا ناسًا من أهل البدع لا يقتدى 

ا 

- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «الطلاق يقع في الحيضء ثلانًا كان 
أو أقل» وهو مذهب الفقهاء بأسرهم)”" 

۳- ابن عبد البر (451ه) حيث قال : «الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه» وعلى 
هذا جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور علماء المسلمين» وإن كان عند جميعهم في 
الحيض بدعة غير سنة» فهو لازم عند جميعهم› ا ل 
البدع»”" . 

4- ابن هبيرة (٠07ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول 
بهاء والطهر المجامع فيه محرمء إلا أنه یقع»“ . ونقله عنه ابن قاسم . 

ه- النووي (51/7ه) حيث قال : «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض . 
فلو طلقها مء ووقع طلاقه)” . 

5- العينى (86005ه) حيث قال: «إدا طُلّقت المرأة» وهى حائض» يعتبر ذلك 
الطلاق» وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم)»””" 1 

وقال أيضًا: «وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق» ويأثم بإجماع 


الفقين 0 , 

.)1751/9( «عيون المجالس»‎ )۲( .)١57/1( «الإشراف»‎ )١( 
.)151/5( «الإفصاح»‎ )( .)٥۹ - ٥۸ /۱٥( «التمهيد»‎ )۳( 
.)٥۲/۱۰( شرح مسلم»‎ (U «حاشية الروض المربع» (95/5ة:).‎ )0( 


(۷) «عمدة القاري» (۲۰/ ۲۲۷). (8) «البناية شرح الهداية»(0/ ۲۹۲). 
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۷- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه» إلا أنه يقع» مع النهي عن ذلك . 

الموافقون على الاجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق في الحيض 
لازم لمن أوقعه» هو قول الحسن البصري» وعطاءء والثوري» والأوزاعي» والليث» 
وأبي ثور . 

مستند الأجماع: -١‏ عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر 
امرأته» وهي حائضء فذكر عمر للنبي بيا فقال: «ليراجعها»؛ قلت : أتحتسب؟ قال : 


«افمه؟) , 


. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة‎ -١ 

۳- عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته» وهي حائض ٠»‏ فسأل عمر النبي ياء فأمره أن 
يرجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض» يقول: إن رسول الله ية أمره أن يرجعهاء ثم يمهلها 
حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسها”” . 

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على وقوع الطلاق في الحيض» وأن ابن 
عمر قد اعتد بتلك الطلقة التي طلق زوجته فيها وهي حائض» ولما أمر رسول الله كَل 
عبد الله 75000 ول على ارق فر ا لأن المراجعة لا 
تكون إلا بعد طلاق”؟. ۰ 

0 الخلاف في المسألة: يرى طائفة من أصحاب الإمام أحمد وإليه ذهب ابن 


.)5١١ /۳( «ميزان الأمة)‎ )١( 

.)۱٤۳/١( «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (5767) »)١949/7(‏ ومسلم )١٤۷١(‏ «شرح النووي» .)٥۷ /٠١(‏ 
(4) أخرجه البخاري )٥۲۰۳(‏ (149/5). 

(5) أخرجه مسلم )١51/١(‏ «شرح النووي» .)00/١١(‏ 

(5) «الاستذكار» (5/ »)١57‏ «الحاوي» 2)3857/١5(‏ «كشاف القناع» (/ 4۰). 

(۷) «الإنصاف» (۸/ ۸٤٤)ء‏ «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص7”56). 
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تيمية» وابن الق وداود"» وابن حزه”"؛ أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهو 
قول سعيد بن المسيب» وطاوس» وخلاس بن عمروء وأبي قلابة» وإبراهيم بن 
إسماعيل بن علية“» وهشام ب بن الحكو” “» وهو قول الشيعة والخوارج""'". 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : يبا ِى لذا طلقتم السا مَطْلَعُوهْنَ لعِدّحيِنَّ وَأَحصُوأ 
ليد وفوا أله ي [الطلاق: الآية .]١‏ وجه الدلالة: الوطء في الحيض حرام» 
والعدة لا تكون إلا من طلاق موطوءة» فلا يستقيم تحريم الوطء ذ ا » ثم إباحة 
الطلاق كت 


1- عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة سأل ابن عمر قال: 
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته» وهي 
حائض» على عهد رسول الله كلل فسأل عمر رسول الله کله فقال : : إن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته وهى حائض » قال عبد الله : فردها علىٌ» ولم يرها شيئًا» وقال: «إذا 
طهرت؛ فليطلق أو ليمسك» . 


.)٤٤۸/۸( «زاد المعاد) (0/ ۲۲۱ - 551)ء (الإنصاف»‎ »)7/١ /۳۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) «عيون المجالس» (9/ .)1١7١‏ (۳) «المحلى» (94/ 07507 . 

)٤(‏ هو أبو كامل إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم ابن علية» كان جهميًا يقول بخلق القرآن» له شذوذ كثير» ومذهبه 
مهجور عند أهل السنة والجماعة» له مناظرات مع الشافعي» توفي سنة (١۲ه).‏ 
قال الشافعي في حقه : إبراهيم ضال» جلس على باب الضوال يضل الناس» وكان بمصرء وله مسائل ينفرد 
بهاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط من قال فيه : أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاه» فإنه من 
كبار أهل السنة. انظر ترجمته في : «ميزان الاعتدال» /١(‏ ١٠)ء‏ «لسان الميزان الأمة» /١(‏ ١١٠)ء‏ «فتح 
الباري» (5710//9). 

(۵) هو أبو محمد هشام بن الحكم» مولى بني شيبان» الكوفي» تحول إلى بغداد» وانقطع إلى يحيى بن خالد 
البرمكي» كان من أصحاب جعفر الصادق» توفي بعد نكبة البرامكة بمدة مستترّاء وذلك نحو سنة 
(140ه). انظر ترجمته في : «الفهرست» لابن النديم (ص۲۱۷). 

(5) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص75)» «الاستذكار» (5/ ١٤٠)ء‏ «بدائع الصنائع» (0507/4» 
«فتح الباري» (۹/ »)٤۲۷‏ «شرح مسلم» للنووي .)07/١١(‏ 

(۷) «المحلى» (7557/9). «الحاوي» )۱ / (TAI‏ . 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۱۸۵) (7557/9)؛ والنسائي (۳۳۹۲) .)1١7/5(‏ قال أبو داود: والأحاديث كلها على 
خلاف ما قاله أبو الزبير. 
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[) وجه الدلالة: هذا نص أن النبي كك لم ير الطلقة شيئًا مما يدل على أنه لا يقعء 

ولو ر 
- أن النكاح المحرّم لا يلزم» والبيع المحرّم لا يلزم كذلك» فلا يلزم الطلاق 

E ا‎ 

O‏ عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه؛ 

-١‏ وجود خلاف عن داود» وابن حزم وابن تيمية» وابن القيم» وبعض فقهاء 
الحنابلة» وهو قول سعيد بن المسيب» ومن معه من السلف» وسعيد معاصر للصحابة 
وؤ كما لا يخفى» والذي ترجح عند أهل الأصول: الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد 

- يقول ابن القيم: «إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الخلاف لم يزل قائمًا 
بين السلف والخلف» وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه» وقال بمبلغ علمه. 
وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. . . كيف والخلاف بين الناس في هذه 
المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين»”" . 
5 [۷ - 181] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه: 

إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيضء أو طلقها في طهر جامعها فيهء فإنه لا يؤمر 

بمراجعتهاء ولكن يستحب له أن يراجعهاء انكدواكا لر اة ة المحظور بالإقلاع عنه» 
اعا عل لت تق من أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا. . . أنه لو طلقها 
في طهر قد مسها فيه لا يؤمر MD‏ 


.)۳۸۱/۹( «المحلى»‎ .)"8"/1١( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ١۷)ء‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ه77). 
(۳) «زاد المعاد» (0/ ١7؟).‏ 

ˆ .)۴۷۸ - ۴۷۷ /۷( «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )٤( 
.)٤۲۳ /۹( «فتح الباري»‎ )( 

() «نيل الأوطاره (1/۷). 
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۲- ابن عبد البر ("451ه) حيث قال : «وأجمع 00 أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه 
لم يجبر على رجعتها». وذكره في الاستذکار» ونقله عنه ابن قدامة . 

وقال أيضًا: «لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتهاء فدل ذلك 
على أن الأمر بمراجعتها ندب» . 

۳- ابن جزي (51لاه) حيث قال: «لا يجبر اتفاقًا فيما إذا طلق في طهر مسها 
في , أي: على الرجعة. 

5- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أنه إذا انتهت عدتها أن لا رجعة» 
وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها»"" . 

ه_- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال لا والاعان عي أنه إذا طلقها في طهر قد مسها 
فيه لم يؤمر بالمراجعة»”"". 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على استحباب مراجعة 
الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه» وافق عليه الحنفية» كما ذكره بعض 
المشايخ منهه” . وهو قول الثوري» والأوزاعي» وابن أبي ليلى”" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «الطلى تان مساك مغرو أو ريح بحسن 
[لبمّرة: الآية .]۲٠٠‏ وجه الدلالة: أن المطلق مخير بين الإمساك أو التسريح. فدل على 
استحباب المراجعة”''2. وقال تعالى : ويله أن ره في ذَلِكَ إن اندرا إصْكنسا 6 (البقرة: 
الآية ۲۲۸]. وجه الدلالة: علق بل حق الرجعة على إرادة الأزواج» فدل على 
ET‏ 

-١‏ أمر النبي ية ابن عمر بمراجعة زوجته» وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ حيث 
إن معصية الطلاق وقت الحيض قد وقعت» فتعذر ارتفاعها""' . 


.)59/1١6( «التمهید»‎ )١( 

(۲) «الاستذكار» (5/ .)١56‏ 22 «المغني» (۳۲۹/۱۰). (:) «الاستذكار») (5/ 5 .)١5‏ 
(5) «القوانين الفقهية» (ص۲۲۷). (5) «فتح الباري» (9/ 577). ٠‏ (۷) «نيل الأوطار» (5/90) . 
(۸) «الهداية» (549/1)» «فتح القدير» (۳/ .)٤۸١‏ 

.)۳۹٤/۱۲( «الحاوي»‎ )۱۱( .)۳۹٤/۱۲( «الحاوي»‎ )٠١( .)۳۲۸/۱۰( «المغني»‎ )9( 


)1۲( «المغني» )1۰/ «(TA‏ افتح القدیر» (۳/ .))۸۱١‏ 
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7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في الصحيح لديهم” ٠‏ والإمام مالك" 
والامام أحمد في رواية عنه”"؛ أن الرجعة تجب» وهو قول داوو“ . 

0 دليل هذا القول: حملوا الأمر في قوله بي لعمر: «مره فليراجعها»» على 
الوجوب» شكون الح و اة : 

0 النفيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة مستحبة غير واجبة إذا طلق الرجل 
امرأته في طهر قد مسها فيه؛ لخلاف الحنفية في الصحيح لديهم» والإمام مالك» 
والامام أحمد في رواية عنه» وداود» بوجوب الرجعة. 





5 [۸ -188] طلاق الحامل طلاق للسنة: 


إذا طلق الرجل امرأته» وهي حامل» وكان هذا الطلاق طلقة واحدة» فإنه موافق 
للسنة؛ إذ لا بدعة في طلاق الحامل» ونقل الإجماع على ذلك جمع من آهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «الأمة مجمعة على أن 
الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره» وأن الحمل كله كالطهر الذي 
لم يجامع فيه». ونقله عنه ابن قدامة”"". وقال أيضًا: «ولا نعلم خلانًا أن طلاق 
الحامل إذا تبين حملها طلاق سنةء إذا طلقها واحدة» وأن الحمل كله موضع 
للطلاق» . وقال أيضًا: «وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول 
الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها»”" . 

1- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «طلاق التحامل ليس ببدعة. . . إجماتاء7" . 
وقال أيضًا: «وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة» وإن رأت الدم»"'“. 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر» وابن القيم من الإجماع على أن 


)١(‏ «المبسوط» (5/ ١17‏ «الهداية» (49/1؟). 
(۲) «التفريع» (۲/ ۷۳)ء «الكافي» لابن عبد البر (ص77؟). 


(۳) «الإنصاف» (۸/ ›»)٤٥١‏ «الكافي» لابن قدامة (578/5). )€( «المغني» 72236 
)0( «التفريع» (۷۳/۲). «الهداية» (۱/ ۲۳۹)» «المغني» .(A/۱۰)‏ 
(5) «التمهيد» (87/15). (۷) «المغني» /1١(‏ 7806 . (8) «الاستذكار» (179/57). 


(9) «التمهيد» )٠١( .)8١ /١86(‏ «زاد المعاد» )١١( .)۷۳٣۳ /٥(‏ «زاد المعاد» ١ه‏ / بم 
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طلاق الحامل» طلاق للسنةء وافق عليه الحنفية"» والشافعية» وابن حزم . ور 


قول عبد الله بن مسعود» وجابر زاء وطاوس» والحسن البصري في رواية» وابن 
المسيب» وابن سيرين» وربيعة» والزهري» وحمّاد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبي 
ثورء وأبي ا 

3 مستند الإجماع: عن ابن عمر وا أنه طلق امرأته» وهي حائضء» فذكر ذلك عمر 
للنبي بيا فقال: «مره فلير اجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا»”©. وجه الدلالة: دل 
الحديث على أن طلاق الحامل جائز في كل وقت» وأنه يقع للسنة”" . 

7 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب الحسن البصري في رواية عنه» إلى أن طلاق 
الحامل مكروه”" . 

ثانيًا: ذهب بعض المالكية - كما قال القاضي عياض - إلى أن طلاق الحامل 
0 

7 دليل هذين القولين:أن في طلاق الحامل تطويلًا للعدة عليهاء فمن قال 
بالكراهة» حمل القول بتطويل العدة على الكراهة» ومن قال بالتحريمء حمله على 
اا 

0 النفيجة: تحقق الإجماع على جواز طلاق الحامل» وعدم النظر في خلاف من 
خالف؛ وذلك لما يأتي : 


١‏ - رويت الكراهة عن الحسن البصري» والقول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز. 
؟- روي عن الحسن رواية أخرى توافق قول الجمهور القائل بالجواز. 
“- ما نقل عن بعض المالكية من التحريم» فما ذكره غير القاضي عياض» ولم 


.)17 4 /5( «الاختیار» (۳/ ۱۲۲)ء «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «الحاوي» (۱۲/ ۳۹۷)ء «روضة الطالبين» (۷/ .)٠١‏ (۳) «المحلی» (9/ 05755 . 
0) «المدونة (؟/ ٤)ء‏ «الإشراف؛ /١(‏ ١٤1)ء‏ «الإقناع؛ (ص١١٤۲)»‏ «شرح مسلم؛ للنووي )٥١/٠١(‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷٤١(‏ «شرح النووي» )٥٦/٠١(‏ . 

(1) "شرح مسلم» للنووي .)05/1١(‏ 

(۷) «الإشراف» »)١57/١(‏ «شرح مسلم» للنووي .)07/1١١(‏ 

(۸) «إكمال المعلم» (17/5). (9) «إكمال المعلم» (6/ »)١1‏ «الإشراف» .)١57/1(‏ 
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ينسبه القاضي عياض لقائله» ولم أجد هذا القول عند أي من المالكية فيما وقع تحت 
يدي من كتبهم . 
12 [1 - 1184 طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه: 

إذا نكح رجل امرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن طلاقه واقع» ولا سنة ولا 
بدعة فيه» سواء كانت حائضًا أم طاهرًاء ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم 09 حت فال راتوا أن الروجة إن لم 
يطأها زوجها في ذلك النكاح» أن كل وقت فهو وقت طلاق لها»“. 

؟- ابن عبد البر (457ه) حيث قال: «وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو فى 
المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فليس فى طلاقها سنة ولا بدعة»" . 


0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره ابن عبد البر» وابن حزم من الإجماع على أن 
طلاق غير المدخول بها لا بدعة فيه ولا سنة» وافق عليه الحنفية» والشافعية^)» 


وال ل 
0 قال تعالى : : كا لذن ءامو إذا حسم الْمُؤْمِئتِ رق 
من قبل أن Eg‏ م كك م بهن م من عدَه و تَعتَذُويها 4 الأحرّاب: الآية ۹]. وجه الدلالة : 


المراد بالطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساءء أما غير المدخول بها فلا عدة 
عليهاء فلا بدعة ولا سنة في طلاقها” . 
3 الخلاف في المسألة: : ذهب زفر من الخ والمالكية في رواية ا 


00 «مراتب الإجماع» (ص57١).‏ (؟) «التمهید» /١6(‏ ۷۲ - ۷۳). 

(©) «البناية شرح الهداية)(5/ 2)584 «فتح القدير» (۳/ .)٤١٤‏ 

.)4 - ۳/۷( «روضة الطالبين»‎ »)۳۸١ /١۲( «الحاوي»‎ )٤( 

.)۷۳ /١١( «التمهيد»‎ )5( .)۲٤۲/٥( «كشاف القناع»‎ »)٤٥١ /۸( «الإنصاف»‎ )٥( 

(7) «البناية شرح الهداية)(٥/‏ ۲۸۸)» افتح القدير» (۳/ .)٤۷٤‏ 

(8) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز الجعدي المصري» تتلمذ على مالك» ثم على المدنيين والمصريين من 
أصحابه» انتهت إليه الرياسة في مصر بعد ابن القاسمء توفي بعد الإمام الشافعي بثمانية عشر يومّاء وذلك 
سنة ٤(‏ ١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص؟15١)ء‏ «شجرة النور الزكية» .)۸٩ /١(‏ 

(4) «المعونة» (5077/5)» «مقدمات ابن رشد» (ص١358).‏ 
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إلى القول بمنع طلاق غير المدخول بهاء وهي حائض. 

0 دليل هذا القول: أمر النبى ييا ابن عمر بمراجعة امرأته؛ لأنه طلقها وهي 
ES E O‏ 

0 الفقهجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن طلاق غير المدخول بها إذا كانت طاهرًا 
أنه لا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن غير المدخول بهاء إذا كانت حائضًاء أنه لا بدعة 
ولا سنة في طلاقها؛ وذلك لوجود خلاف عن زفر من الحنفية» والمالكية في رواية 
أشهب؛ بمنع طلاق اللحافقى اعنص لا هاا فر مرل ما 
٠١[ 18‏ - مم١]‏ إذا طلق الرجل ثلانًا مجتمعات» وقعت ثلاثًا: 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات متواليات» فيقع الطلاق ثلانّاء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. ْ 

.من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق 
زوجته أكثر من فلاثء. أن ثلاثًا منه تحرمها شل : 

۲- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال : «أما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة 
احدةء فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك» هل تقع للسنة أم لا؟ مع إجماعهم 
على أنها لازمة لمن أوقعها» . وقال أيضًا: «... وقوع الثلاث مجتمعات غير 
متفرقات» ولزومهاء وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصارء وهو المأثور عن 
جمهور السلف»2©7. وقال أيضًا: «. . . الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسئّة... 
وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق» ويحرمون به امرأته» إلا بعد زوج» كما لو أوقعها 
متفرقات عند الجميع»”* . 

"'- ابن العربي (57 0ه) حيث قال: «. . . وليس معناه ما يتوهمه المبتدعة والجهال 
من أن طلاق الثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزم» وقد ضربت شرق الأرض 


.)531١ «العناية على الهداية» (/ 5/ا5)» «المعونة» (؟/‎ )١( 
.)9”/5( «الاستذكار»‎ )٤( .)5 /5( «الإجماع» (ص٤٦). (۳) «الاستذكار»‎ )۲( 
.)٤ /5( «الاستذكار»‎ )٥( 
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وغرنهاء فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام)”'' . 

5- ابن هبيرة (579ه) حيث قال : «واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
أو بكلمات في حالة واحدة» أو في طهر واحد يقع؛ ولم يختلفوا في ذلك . 

۵- الكاساني (10هه) حيث قال : «وروينا عن عمر طبه أنه كان لا يؤتى برجل قد 
طلق امرأته ثلانًا إلا أوجعه ضربًاء وأجاز ذلك عليه» وكانت قضاياه بمحضر من 
الصحابة ول » فيكون إجماعًا منهم على ذلك . 

5- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالق لاتا فهي ثلاث» وإن نوی واحدة» لا نعلم فيه خلاقًا)”؟ . 

۷- القرطبي (١71ه)‏ حيث قال: «واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق 
الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور السلف» . 

۸- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال : «الطلاق الرجعي والبائن» فأما البائن» فهو في 
أربعة مواضع : وهي طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع» والطلاق بالثلاث» فهذه 
الثلاثة بائنة اتفاقاء . . .»“. وقال أيضًا: «وتنفذ الثلاث» سواء طلقها واحدة بعد 
واحدة اتفاقًاء أو جمع الثلاث في كلمة واحدة . 

4- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «اتفق الأئمة على أن الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه محرّم ؛ إلا أنه يقع» وكذلك جمع الطلاق الثلاث 
ت و 

-٠١‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع 
الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر 
خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ 
له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» . 


.)5١1/5( «بدائع الصنائع»‎ (r) .)۱۲۱/۲( «القبس» (۲/ ۷۲۷) . (؟) «اللافصاح»‎ )١( 
.)١17١ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )4( .)٤۹۸/۱١( «المغني»‎ )( 

() «القوانين الفقهية» (ص۲۲۷). (۷) «القوانين الفقهية» (ص۲۲۷). (۸) «رحمة الأمة» (ص8؟5). 
(4) «افتح الباري» .)::١/9(‏ 
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-١‏ العيني (850ه) حيث قال: «لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع منهم 
إنكار» صار ا 


۲- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال : (إجماعهم ظاهرء فإنه لم ينقل عن أحد منهم 
أنه خالف عمر .وهم حين أمضى اللات" 

۳- ابن نجيم (97/0ه) حيث قال : «ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول 
من أنكر وقوع الثلاث جملة؛ لأنه مخالف للإجماع)”” . 

. ابن عابدين (۲۵۲٠ه) فذكره كما قال ابن الهماه”؟‎ -٤ 

6- ابن قاسم (؟1*9١ه)‏ حيث قال : «من طلق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة» وقعت 
الثلاث» وهو مذهب الأئمة الأربعة» وجماهير العلماء» . . . وحكى ابن رشد إجماع 
علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة»”* . 

71 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق 
ثلاث تطليقات مجتمعات» وقعت ثلانًا وافق عليه ابن حزم . وهو قول الثوري» 
وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والليث» وعثمان البتي» والحسن بن حي» وإسحاق» 
زا ا 

مستند الإجماع: قال تعالى : و 00 0 ا 1 نس ت 
المقرة: الآية ۲۲۹]» وقال تعالى E‏ طَلَقَها 7 

۰ وقال تعالى : 8 وَلِلْمطلقتِ ِلْمُطْلّقتِ ي مقلع م بالْمعروفي ا امسق < (O‏ 1 : الآية 7541 
قال تعالى: «وَإن طَلَقَتمُوهْنَ من قبل أن موشن [البقرة: الآية ]۲٣۷‏ . 

2 وجه الدلالة: لم يفرق الله ييه بين إيقاع الطلقة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث في 

هذه الأحكام» فدل على أن من أوقع الطلقات بأي عدد فقد لزمتهء وأنه لما جاز جمع 


.)437٠ /۳( «عمدة القاري» (۲۳۳/۲۰). (۲) «فتح القدير»‎ )١( 

(۳) «اليحر الرائق» (۳/ )٤( .)۲١۷‏ «حاشية ابن عابدين؟ .)٤١١ /٤(‏ 

() «حاشية الروض المربع» (/5446). قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصاز على أن الطلاق بلفظ الثلاث 
حكمه حكم الطلقة الثالثةء» ولم يقل: إجماع . انظر : «بداية المجتهد» (۲/ 5 .)٠١‏ 

.)۳۹٤/۹( «المحلی»‎ )١( 

(۷) «الاستذكار» (8/5). 
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الثنتين في الطلاق دفعة واحدة جاز جمع الثلاث7"' . 

عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني أتى رسول الله 
كل وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله بل : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك, 
فاذهب فأت بها»» قال سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله كك فلما فرغا 
قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتهاء فطلقها فلانًا قبل أن يأمره رسول 
الله علا" . 

1 وجه الدلالة: دل الحديث على أن الطلقات الثلاث إذا وقعت بكلمة واحدةء 
فإنها تقع» وتبين بها الزوجة؛ لأن عويمرًا طلق زوجته ثلانًا ولم ينكر عليه رسول الله 
يكل فدل على إباحة الطلاق بالثلاث» وأنها تقع”" . 

عن محمود بن لبيد“ قال: .أخبر رسول الله يكل عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعًاء فغضب. ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم ؟1, حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله: ألا أقتله؟* . 

[) وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الطلاق بالثلاث قد وقع في 
عصره كلو" . 


.)١١/۷( «المحلى» (9/ ۳۹۳)ء «الحاوي؟ (۱۲/ (٤۳۳۸)ء «سبل السلام» (۳/ ۳۴۲)ء «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) «الأم» (ه/ »)۲٠١‏ «المغني» 0080/1١‏ . | 

)٤(‏ هو محمود بن لبيد بن رافع الأشهلي الأوسي الأنصاري» ولد في حياة النبي كله وحدّث عنه» ذكر في 
التابعين» وصحح غير واحد أن له رؤية» وأنه قال: أسرع النبي ية لما مات سعد بن معاذ حتى تقطعت 
نعالناء وهذا ظاهر أنه حضر ذلك» توفي سنة (45ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (0/ »)1١7‏ «الإصابة» 
. 

(5) أخرجه النسائي »)٠١ ٤ /1( )۳٤۰۱(‏ قال ابن حجر : رجاله ثقات» لکن محمود بن لبيد لم يثبت له من النبي 
له سماع ؛ لأنه ولد في عهده يك. وقال ابن القيم: إسناده على شرط مسلم» ومخرمة ثقة بلا شك» وقد 
احتج مسلم بحديثه عن أييه. 1 
انظر: «فتح الباري» (۹/ ۳۸٤)ء‏ «زاد المعاد» .)١٤١١/١(‏ 

(5) «سبل السلام» (۳/ ۴۳۲). 
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وجماع في حو © 


إن ركانة بن عبد يزيد“ طلق امرأته البتة» فأخبر النبي بيا بذلك» وقال: والله ما 
أردت إلا واحدة» فقال النبى ية : «والله ما أردت إلا واحدة؟». فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدة» فردها إليه النبي ياء فطلقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن 
عثمان”" . ۰ 

وجه الدلالة: أن النبي كيا استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة» وفي ذلك دليل على أنه 
لو آزَاد تلاا لوقع إلا لما كان لتحليفه: معت , 

الخلاف في المسألة : أولًا: يقع الطلاق بالثلاث واحدة رجعية» وهو ثابت عن ابن 
عباس» ونقل عن علي» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير و » وهو 
قول طاوس» وعكرمهء وعطاء» وعمرو بن دينار» والحجاج بن أرطاة”*'» ومحمد بن 
إسحاق”* في رواية عنهما" . وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم”"': وهو قول المجد 


)١(‏ هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» وهو الذي صارعه النبي ييو فضرعه رسول الله 
اة وكان من أشد قريش» وهو من مسلمة الفتح» توفي في زمن عثمان» وقيل: في خلافة معاوية سنة 
(5غه). 1 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة) (؟/ ۲۹۳)» «الإصابة» (5/ 43). 

(؟) أخرجه أبو داود (5١5؟5؟)(7/‏ 707)» والترمذي .)0914/7()١18-(‏ وانن ماجه .)547/1()1١051(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. 
ويروى عن عكرمة عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلانًا. 

(۳) «شرح مسلم» للنووي »)5١/1١(‏ «نيل الأوطار» .)۱١/۷(‏ 

)٤(‏ الحجاج بن أرطاة النخعي» الكوفي» من فقهائهاء تركه ابن مهدي والقطان. وقال أحمد: لا يحتج به 
وقال ابن عدي: ربما أخطأ ولم يتعمدء ووثقه جماعة» قال ابن معين: (صدوق يدلسء» خرّج له مسلم 
مقرونًا بغيره» توفي سنة »)١59(‏ وقيل : سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيي» (۲/ ۱۷۲)ء 
«شذرات الذهب» (۲۲۹/۱). 

)٥(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني» صاحب السيرة» رأى أنسًا وغيرهء كان ذكيًا 
حافظًاء من بحور العلم؛ قال ابنْ معين: ثقة؛ وليس بحجة» وقال أحمد: هو حسن الحديث» وقيل : ثقة ما 
لم يعنعن فيخشى منه التدليس» توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» »)۳٤/۹(‏ 

«شذرات الذهب» (۱/ .)۲۳١‏ . 
(1) «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ١٦)ء‏ «فتح الباري» .)٤۳۸/۹(‏ 
(۷) «زاد المعاد» (4/ 58 2)7 «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۸۳ (الإنصاف» (۸/ )٤٥۴‏ . 
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ابن تيمية» وكان يفتي به سرا . وإلى هذا القول مال الصنعاني» والشوكاني") 
والشيخ ابن باز من المعاصرين. 

[] أدلة هذا القول: -١‏ عن طاوس عن ابن عباس وي قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله ية وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 

)6( 
عا 

-١‏ عن طاوس أن أبا الصهباء“ قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل 
واحدة على عهد النبي ية وأبي بكرء وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعه”" . 

-٣‏ ذكر ابن القيم أن هذا القول عليه الإجماع قبل عصر عمر كه فقال: «كل 
صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث 
واحدة فتوىء أو إقراراء أو سكوثاء ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم» 
ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه» بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن» 
E‏ وقال أيضًا: «وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد 
الصديق» ومعه جميع الصحابةء» لم يختلف عليه منهم أحدء ولا حكي في زمانه 
القولان» حتى قال بعض أهل العلم : إن ذلك إجماع قديم» وإنما حدث الخلاف في 
زمن عمر ط4 » واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذا»". وقال أيضًا: «فنحن 
أحق بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد الصديق أحد رد ذلك ولا خالفهء 
فإن كان إجماع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خلافة عمر طبه وهلم 


(۱) «الإنصاف» (157/8). «إغاثة اللهفان» (١3717/1؟)2‏ (إعلام الموقعين» (۲/ .)5٠‏ 

(؟) «سبل السلام» (۳/ 5 93) . (۳) «نيل الأوطار» (۱۹/۷). 

ْ .)178/5١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم )١477(‏ «شرح النووي» )٦١ /٠١(‏ . 

(5) هو أبو الصهباء صهيب البكري البصري» ويقال: المدني» مولى ابن عباس» روى عن مولاه عبد الله بن 
عباس» وعلي» وابن مسعود» روى عنه سعيد بن جبير» وطاوس بن كيسان» قال أبو زرعة: مدني ثقة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري 2071١7 /٤(‏ «تهذيب الكمال» .)514/١(‏ 

007 أخرجه مسلم )١4177(‏ «شرح النووي» .)5١/1١٠١(‏ 

.)۲۸۹ /۱( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ .)٤٠١ /۲( «إعلام الموقعين»‎ (N) 
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جرا فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائمّاء وذكره أهل العلم في مصنفاتهم قديمًا 


وي 


-٤‏ وقال ابن تيمية : «لم ينقل أحد عن النبي بي بإسناد مقبول أن أحدًا طلق امرأته 
ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث» بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب» باتفاق أهل 
العلم»”" . 

ثانيًا: من قال: إن الطلاق بالثلاث مجتمعات لا تقع» بل ترد لأنها بدعةء والبدعة 
مردودة - حكاه ابن حزم» وابن القيم» دون أن ينسباه لال 

ونسبه غيرهما لابن إسحاق في رواية» والحجاج بن أرطاه ذ في الرواية المشهورة 
عنهء وهو قول الرافضة . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «الطكی نان فَإِمْسَاكا عون أو شري پان 
[البقرة: الآية ۲۲۹]. وجه الدلالة: شرط الله يل أن تقع الطلقة الثالثة في حال يصح من 
الزوج فيها الإمساكء وإذا لم يصح الإمساك E‏ 
مراجعة أيضّاء وما يلزم في الثالثة يلزم في الثانية” . 

؟- قال رسول الله يك : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»20: وجه الدلالة: 
الطلاق بالثلاث ليس عليه أمر النبي ا فوجب أن يرو . 

-٣‏ ما وقع في بعض طرق حديث ركانة» فقد روى ابن عباس و أن ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرأته فى مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا شديدّاء فسأله رسول الله اة : 
اكيف 00 طلقتها ثلانًا في مجلس واحدء قال: «إنما تلك واحدة» 
فارتجعها إن شئت)” 

وجه الدلالة: قال ابن إسحاق: أرى أن النبي ية رد على ركانة امرأته؛ لأنه 


.)۲۸۹ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۷۳). (۳) «المحلى» (۹/ ٤۳۸)ء‏ «زاد المعاد» .)۲٤۷/٥١(‏ 

٠)٦١ /٠١( «الاستذكار» (8/5)» «فتح الباري» (9/ ۳۹٤)ء «زاد المعاد» (۹/ ۷٤۲)ء «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
.)5584/60( «زاد المعاد»‎ 

(0) «نيل الأوطار» .)١9/9(‏ (1) سبق تخريجه. (۷) «نيل الأوطار» (۱۹/۷). 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۳۸۷) »)٠١۱/٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳۳۹/۷).= 
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طلقها ثلاثًا في تخل زاح لاه انت عة ما 

ل ثالتًا: التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بهاء فيقع ثلانًا بالمدخول بهاء 
وواحدة في غيرهاء وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس" . 

- أدلة هذا القول: عن طاوس أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله كلوه وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : 
بلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله بي وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: 
اخ ا 

3 وجه الدلالة: -١‏ أن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق مرة 
واتخذة:- فاد فال علدا" لها العدد لو فوعه بعل ال نة : 

؟- أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بهاء وحديث أبي الصهباء في حق 
غير المدخول بهاء ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين» وموافقة القياس" . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق ثلانًا لزمته» لوجود خلاف 
كبير في المسألة. 

ثانيًا: وقع خلاف كبير بين الفقهاء» وردود وترجيحات كثيرة» حتى نقض ابن القيم 
دعوى الإجماع في ذلك من عشرين وجهّاء فقال: «فهذه عشرون وجهًا في إثبات النزاع 


= . قال البيهقي : وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة» مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك» ومع رواية 
أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة. وقال الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما 
رواه عن بعض بني رافع » ولم يسمهء والمجهول لا تقوم به حجة. وقال ابن قدامة: فأما حديث ركانة فإن 
أحمد ضعّف إسناده» فلذلك تركه. 
انظر : «سنن البيهقي» (۷/ ۳۳۹)» «معالم السنن» للخطابي (515/5)» «المغني» .)5537/1١(‏ 

.)94/5( «الاستذکار»‎ )١( 

(۲) «زاد المعاد» /٥(‏ 58 ؟2)7 «إغاثة اللهفان» (۲۹۱/۱). 

(۳) أخرجه أبؤ داود (۲۱۹۹) 2»)757١/5(‏ وضعَفه الألباني . انظر : «ضعيف سنن أبي داود» (ص7١5).‏ 

.)19/19( «نيل الأوطار»‎ »)750١/4( «زاد المعاد»‎ )٤( 

(0) «زاد المعاد» (0/ ١6١؟).‏ 
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في هذه المسألة بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب» وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك 
كثير )30 , 

ثالنًا: لا ينظر لمن لم يوقع شيئًا من طلاق الثلاث؛ لما يأتي : 

-١‏ هذا القول ليس من أقوال أهل السنة» فقد حكي للامام أحمد فأنكره وقال: هو 
قول الرافضة" . 

. هذا القول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان‎ -١ 

“- ما ذهب إليه الحجاج بن أرطاه» وابن إسحاق موافق لقول أهل البدع» وهما 
ليسا من أهل الفقه» كما قال ابن عبد البر“ . 

4- اختلف النقل عن الحجاج بن أرطاه» فتارة توصف الرواية عنه بأنه لا يرى وقوع 
الطلاق بالرؤاية المشهورة) وتارة توضف الروآية عنه بأنه يزئ الثلاث واقعة ثلاثا بأنها 
الي 


15 [181-11] طلاق الواحدةء أو الثلاث يقع بغير المدخول بهاء وتبين به: 





إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو ثلانّاء وكانت غير مدخول بها؛ فإن الطلاق يلحق 
بها على أي عدد كان» وتصبح بائئّاء فلا تحل له إلا بعقد جديد إن طلقها واحدة» أو 
بعد زوج إن طلقها ثلانّاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن من طلق 
زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه» ولا تحل له إلا بنكاح جديدء ولا عدة 
ا 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا 
لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء؛ لأن العلة الدخول بهاء وبكل 
وانجدة متها وقال أيضًا: «. . . فى طلاق الثلاث أنها لازمة فى المدخول بها 


.)۲٤۸/٥( «إغاثة اللهفان» (۱/ ۳۲۳ - ۳۲۹). (؟) «زاد المعاد»‎ )١( 
.)48/5( «مجموع الفتاوى» (۳۳/ ۸۲) . (؟) «الاستذكار»‎ (۳) 
.)٠١١ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)٦١ /٠١( «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)١1١77/5( «الإجماع» (ص54). (۷) «الاستذكار»‎ )( 
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وغير المدخول بها أنه لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره» وعلى هذا جماعة العلماء 
والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث» وهم 
الجنافة وال 

“- ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لر الول 
بها: أنت طالق ثلانّاء طلقت ثلائًا» . 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل 
عدم الدخول» ومن قِبَل عدد التطليقات»”" . 

انان قدائة اه خت قال فاا غير المدكول بها فل تطلق إل ةة 
واحدة» ذكره الحكم عن علي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود. . . ولأنه قول من سمينا 
من الصحابة» ولا نعلم لهم اا في عصرهمء فيكون إجماعًا» . 

5- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق» طلقت ثلاثًا»“ . 

۷- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثّاء تطلق 
ثلامًا بالاتفاق) . 

۸- ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث قال: .١‏ . . طُلّق غير المدخول بها ثلابًاء وقعن» سواء 
قال: أوقعت عليك ثلاث تطليقات» أو أنت طالق ثلاث ولا خلاف6"' . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن طلاق الواحدة» وطلاق الثلاث 
يلحق غير المدخول بها على الصفة التي قالها المطلّق» وتبين به وافق عليه ابن 
حزم . وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
مسعود» وأنس بن مالك» وعائشة» وأم سلمة وء والحسن البصري في رواية» 
وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» وعكرمة» والنخعي» والشعبي» وابن أبي ليلى» 
والأوزاعي» والغوري”' . 


.)٠١۳/۲( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)۱۲١ /۲( «التمهید» (۲۳/ ۳۷۸). (؟) «اللافصاح»‎ )١( 
.)؟57١ص( «رحمة الأمة»‎ )٥( .)591/1١( «المغني»‎ )5( 
. 715 /۳( «البناية شرح الهداية)(0/ 2774 , (۷) «البحر الرائق»‎ )5( 


(۸) «المحلی» .)٤۱٤/۹(‏ (4) «البناية شرح الهداية»(0/ ٤‏ ١١)ء‏ «إغاثة اللهفان» (1/ 540). 
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3 مستند الإجماع: أن المطلق قد أتى بالعدد الذي تصير به المرأة طالقَاء فتصير 
الصيغة الموضوعة لانشاء الطلاق متوقعًا حكمها عند ذكر العدد . 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: إذا طلق الرجل امرأته غير المدخول بها ثلانّاء فلا يقع 
إلا واحدة. وهو قول الحسن البصري في رواية» وسعيد بن جبير» وعطاءء وأبي 
الشعثاء"» وعمرو بن دينار" . ا 

0 دليل هذا القول: عن طاوس أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : 
بلى» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانّا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله ياء وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: 
اا علبي 0 

وجه الدلالة: تأول أصحاب هذا القول أن طلاق غير المدخول بها ثلانًا يقع 
واحدة» وهو الذي كان على زمان النبي كلا“ . 

ثانيًا : بالإضافة إلى ما سبق من حكاية الإجماع على أن طلاق الواحدة أو الثلاث 
تقع على غير المدخول بهاء وذكر الخلاف في ذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم 
طلاق غير المدخول بها في حالتين؛ بناة على اختلاف صيغة اللفظ بالطلاق. 

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق . 

الحالة الثانية: أن يقول لها: أنت طالق»ء وطالقء» وطالق. 

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق . 


.)١٠١ /9( «البحر الرائق»‎ »)546/١١( «المغني»‎ )١( 

(6) عره ان وو رقية ا نود ملك ريد 

(۳) «الحاوي» »)5١1/١7(‏ «البناية شرح الهداية)(0/ 20504 «زاد المعاد» (4/ 554)» (إغاثة اللهفان» /١(‏ 
.)١‏ 

.)۲۹۱/۱( «إغاثة اللهفان»‎ )٥( سبق تخريجه.‎ )٤( 
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خلاف بين الفقهاء في اعتبار التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة هل يقع واحدة أم ثلاثاء 
وهذا الخلاف على قولين: 

القول الأول: يرى الحنفية'» والشافعية فى «الجديد"» والحنابلة فى 
المذهب”" أن التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدة» سواء قال ذلك واحدة أو 
أكثر . 

وقال به علي» وزید» وابن مسعود ا“ وعكرمة» والنخعي» وحماد بن ا 
سليمان» والثوري» وأبو عبيد» وابن المنذر“ . 

دليل هذا القول: أن المرأة غير المدخول بها قد بانت بالطلقة الأولى» فيقع ما 
بعدها لرا لاه اوق على طلا اف 

القول الثاني : يرى المالكية". والإمام الشافعي في القديم"» والحنابلة في 
رواية”» أنه يقع ما تلفظ به بهذه الصيغة» فإن كانت واحدة وقعت واحدة» وإن كانت 
اثنتين وقعت اثنتين » وإن كانت ثلامًا وقعت لان وهو قول الأوزاعي»› والليف” . 

دليل هذا القول: وقع لفظ الطلاق هنا متصلاء فيقتضي وقوعه تامًا كما تلفظ به 
ا 

الحالة الثانية : أن يقول لها: أنت طالق» وطالق» وطالق . 

إذا وقع الطلاق بهذه الصيغة» فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين: 


. 07١5 /7( «البحر الرائق»‎ ء)٤١‎ /٤( «فتح القدير»‎ )١( 

.)١٠١٠١ /٠١( «البيان»‎ »)٥۲ /۱۳( (؟) «الحاوي»‎ 

.)٠١ /۹( «الإنصاف»‎ »)47* /٤( «الكافي»‎ )۳( 

() «المغني» )٤4١ /٠١(‏ «البحر الرائق» (/ ١٠۳)ء‏ «الإقناع» لابن المنذر (ص١514).‏ 
() «المغني» »)٤۹1/۱۰(‏ «الكافي» (5757/5). 

(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۲)» «القوانين الفقهية» (ص8١5).‏ 

(۷) «الحاوي» (۱۳/ كد «البيان» (۱۰/ .)١١6‏ 

(۸) «الإنصاف» (۹/ ۲۵)» «الفروع» (34/9). 

.)441/1١( «المغني»‎ )9( 

.)196/٠١( «المغني»‎ »)٥۲ /۱۳( «الحاوي»‎ )٠١( 
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القول الأول: يرى الحنفية"» والشافعية”» والحنابلة في رواية”" أنه لا يقع بها 
إلا واحدة» وهو قول الثوري» وأبي ثور“ . 

دليل هذا القول: الطلاق هنا مرتب قدم بعضه على بعض» فإذا وقع ما تقدم منه» 
منع من وقوع ما تأخر عنه”* . 

القول الثاني : يرى المالكية'2؛ والحنابلة في رواية”' أنه يلزمه الثلاث» وهو قول 
اوزاف اليك وان فال“ : 

دليل هذا القول: أن الواو في قوله: «طالق وطالق»» يقتضي الجمعء فيقع ما تلفظ 
به» سواء كان اثنتين أم ثلا . 

لاثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في أن من اعتبر الطلاق واحدة» أن له أن يتزوج 
المرأة بمهر جديد وعقد جديد» ويكون خاطبًا من الخطاب» أما من اعتبر الطلاق يقع 
ثلاثًا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوج”"'2. 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته غير المدخول بها واحدة 
فإنه يقع واحدة. . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من تلفظ بالطلاق في غير المدخول بها ثلانًا أنه 
يقع ثلانًا؛ وذلك لوجود خلاف كبير في المسألة. 


[؟١‏ - ۱۸۷] جد الطلاق وهزله سواء: 


ER ١١ كدق عرق شوق اسرد ما لم كش عفا‎ LEAS 
5 ٠ 2 a ۰ E 2 . دج‎ 6 


.)٠١ /۳( «البحر الرائق»‎ ء)٤١‎ /٤( «فتح القدير؛‎ )١( 

(؟) «الحاوي» (/ “م «البيان» (۱۰/ .)١١6‏ 

(۳) «الإنصاف» (۲۳/۹)ء «الفروع» (31//5). (4) «المغني» .)440/1١(‏ 

(0) «الحاوي» (01/17). 

(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص7717)» «القوانين الفقهية» (ص8١١).‏ 

(۷) «الكافي» (5/ ٤٦۳‏ - 554).» «الفروع» (517//9). 

.)55/5( «المغني» (۱۰/ 44۵( «الكافي»‎ )5(.)١١6/1١١( «البيان»‎ .)4٥ /۱۰( «المغني»‎ (A) 

)٠١(‏ «البناية شرح الهداية»(٠/‏ 5014). «فتح القدير! /٤(‏ ١٤)ء‏ «الكافي» (ص2)577 «القوانين الفقهية» 
(ص۲۲۸)ء «الأم» (0/ ١۲۷)ء‏ «الحاوي؛ (01/1)» «المغني» /٠١(‏ 440)» «الإنصاف» (۸/ 0؟). 
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الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال في باب ما جاء في الجد 
والهزل في الطلاق: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كلا 
وغيرهم 0 

؟- ابن المنذر (۳۹۸ه) حيث قال : «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
طلاق الجد والهزل سواء». ونقله عنه ابن قدامة . 

۳- البغوي (517ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع»”" . 

-٤‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلًا أن 
الطلاق ازم : 

. الحطاب (1055ه) حيث قال: «وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقًا»*‎ -٥ 

5- ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: «فدل على وقوع الطلاق من الهازل» وأنه لا 
يحتاج إلى النية في الصريح» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» وحكى غير واحد 
اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه 
مواق بن وإ قال عدت هار . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن جد الطلاق وهزله 
سواءء وأنه يقع وافق عليه الحنفية" . وهو قول عمرء وابن مسعود راء وعطاءء 
وعبيدة السلماني» وأبي عبيد» والثوري” . 

3 مستند الإجماع: عن أبن هريرة وه قال: قال رسول الله كيا : «ثلاث جدهن 
جد» وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)”" . 


.)۳۷۳ /۱١( «المغني»‎ )١( .)٤٠٠ /۲( «سنن الترمذي»‎ )١( 


() «شرح السنة» .)١١١/١(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١44‏ 
(0) «مواهب الجلیل» (0/ 0١9‏ . (5) «حاشية الروض المربع» 5 ٠٠ة).‏ 
(۷) «الاختيار» (۳/ 5 2)١7‏ «حاشية ابن عابدين» (447/4). (4) «الإشراف» (۱۷۳/۱). 


(9) أخرجه أبو داود )5١95(‏ (75694/5)» والترمذي (۱۱۸۷) (۲/ »)8٠0١‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) -(510/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» وعبد الرحمن بن 
حبيب هذاء هو ابن أردك من ثقات المدنيين» ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: عبد الرحمن بن = 


3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن طلاق الهزل لا يقعء وأن الذي يقع هو 
رة التظلى ارا اف فاضا ا 

3 أدلة هذا القول: -١‏ عن عمر بن الخطاب وله قال: قال رسول الله كيار : «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». وجه الدلالة: صح أن كل عمل بلا نية 
فهو باطل لا يعتد به» فيدخل فيه طلاق الهازل» ما لم ينو . 

؟- قال ابن حزم عن حديث : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة». إنه خبر موضوع . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء؛ وذلك لخلاف 
ابن حزم في عدم اعتبار طلاق الهازل. 


5 [؟1 - ۱۸۸] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع: 


قد يزول عقل الإنسان بسبب عارض من مرض يؤثر في عقله؛ كالأورام ونحوهاء 
أو نوم» أو إغماء» أو جنون دائم» فربما تلفظ بالطلاق» وهو على هذه الحال» فلا يقع 
طلاقهء ونمل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال : «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم» أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا 


660 
يجور . 


؟- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المجئون» والمعتوه لا يجوز 
طلاقه)”"2. وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق فى حال نومه أن لا طلاق 
ع0 
لها ` . 


= أردك؛ مختلف فيه» فقال النسائي : منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن . انظر: «المستدرك» 
»)5١157/5(‏ «التلخيص الحبير» (۳/ ,)51١‏ 

.)٤٦١ - 450 /9( «المحلى)»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١(‏ (۳/۱)» ومسلم (۱۹۰۷) .)٤٦/۱۳(‏ 

(*) «المحلى) (5557/9). (5) «المحلی» (9/ 556). 

() «سنن الترمذي» (5/  .)5١5‏ (8) «الإجماع» (ص58). 

(۷) «الإجماع» (ص54). 
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"- البغوي (0157ه) حيث قال : «اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا 


5- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
سكر» أو ما في معناه لا يقع طلاقه»”"' . وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق 
في حال نومه» فلا طللاق 0 وقال أيضًا: «وسواء زال عقله لجنون» أو إغماءء أو 
نوم» أو شرب دواءء أو إكراه على شرب خمر» أو شرب ما يزيل عقله شربه» ولا يعلم 
أنه مزيل للعقل» فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة» ولا نعلم فيه خلاف»“ . 
وقال أيضًا: «... لا طلاق في إغلاق.... ويدخل في هذا المعنى المي 
اماع 

۵- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ولهذا لم يكن لشيء من أقواله التي تسمع منه 
فى المنام حكم باتفاق العلماءء فلو طلق» أو أعتق › أو تبرع › أو غير ذلك فى منامه» 
كان لهذاة”""..وقال أيضًا: «وآما المجنون الذي رفع عنه القلم» فلا يصح شيء من 
عباداته باتفاق العلماء . > ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصع بيعة )2 ولا 
شراؤه» ولا نکاحه» ولا طلاقه» ولا إقراره» ولا شهادته» ولا غير ذلك من أقواله» بل 
أقواله كلها لغو»”" . 

5- ابن جزي (51لاه) حيث قال: «فلا ينفذ طلاق مجنونء اتفاقا» . 

۷- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع»"" . 

۸- العينى (866ه) حيث قال : «لو سكر بالبنج والدواءء لا يقع طلاقه بالإجماع » 


(Ds et, 

كالنائم» : 
)١(‏ «شرح السنة» (0/ 7.0151 () «المغني» .)5145/1١(‏ 
)۳( «المغني» .)٠٤١ /٠١(‏ (4) «المخني» (۱۰/ )۴٤١‏ . 


(0) المبرسم: هو من به علة من ورم في رأسه» قال ابن منظور: وكأنه معرّب. 
انظر : «لسان العرب» .)55/١17(‏ 
)3( «المغني» (۱/۱۰(. )¥( «منهاج السنة» (۱۸7/۵). 
(۸) «مجموع الفتاوى» (۱۹۱/۱۱ - ۱۹۲). (4) «القوانين الفقهية» (ص9؟١).‏ 
)٠١(‏ «فتح الباري» (۹/ )١( .)٤۷۲‏ «البناية شرح الهداية»(٥/ )۳١١‏ . 
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4- الوا (۱۸۲١ه)‏ حيث قال: «وفيه دليل على أن الثلاثة “لا يتعلق بهم 
تكليف» وهو في النائم المستغرق إجماع»”" . 

-٠١‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال : «أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع»”". 

-١‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا يقع”*' من مجنون» ولا 
تاق 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا 
سكرء فإن طلاقه لا يقع» وافق عليه ابن حزم . وهو قول عثمان» وعلي وَيّاء وسعيد 
ابن المسيب» وجابر بن زيد» والحسن البصري» والشعبي» والنخعي» وقتادة» وأبي 
قلابة» والزهري» ويحيى الأنصاري» وأبي ثور . 

17 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله کي : «كل طلاق 
جائز» إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» . 

-١‏ عن عائشة ولا قالت: قال رسول الله يَكِِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى يعقل» أو يفيق» . 

ل وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبرء الا ما 


صدر عن مجئنون» او نائم» أو صغير لا تمييز له. 


)١(‏ أي : النائم حتى يستيقظ» والصغير حتى يكبر» والمجنون حتى يفيق. 

(۲) سبل السلام» (۳/ .)٤١‏ (۳) «نيل الأوطار» (۷/ ۲۲). 

)٤(‏ أي : الطلاق. ش 

() «حاشية الروض المربع» 86/0 4). 

.)٤۷٥ /4( «المحلى»‎ )( 

(۷) «الاشراف» (159/1). 

(۸) أخرجه الترمذي )١١94(‏ (؟/5١1).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ذاهمب 
الحديث . 
قال الألباني: ضعيف جدّاء والصواب في الحديث الوقف . انظر: «إرواء الغليل» (۷/ »)٠٠١‏ «ضعيف 
سنن التر مذي» (ص57١).‏ 
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أو مرض يؤثر في عقله» فإن طلاقه لا يقع ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


١4[ 2‏ -18] طلاق الصبي لايقع: 


إذا طلق الصبي امرأته فإن طلاقه لا يقع؛ لما ورد من اشتراط العقل والبلوغ في 
المطلق حتى يقع طلاقه» ونمل الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: البغوي (17١5ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن طلاق 
الصبي والمجنون لا يقع»"“. 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره البغوي من الشافعية من الاتفاق على أن طلاق 
الصبي لا يقع وافق عليه الحنفية" والمالكية والإمام أحمد في رواية عنه“» 
وابن حزم . وهو قول الحسن» والنخعي» والزهري» والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن 
أبي سليمان» والثوري» وأبي ثورء وأبي عي 

3 مستند الاتفاق: عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله ككل : «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل» أو 
يفيق»" . وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل طلاق يقع فهو معتبر إلا ما صدر عن 
مجنون أو نائم أو صغير. 

9 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب إلى أن الصبي 
الذي يعقل معنى الطلاق" يقع طلاقه» وإن لم يبلغ“ . وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء» وإسحاق ''. 


.)٠٠١ /١( (؟) «الاختيار» (۳/ 5 ١١)ء «الهداية»‎ .)١١١ «شرح السنة» (ه/‎ )١( 
. )۷١ /۲( «التفريع»‎ »)1١١ /۲( «المعونة»‎ )( 
.)555 /۹( «المحلى»‎ )٥( .)٤١١ /۸( «الإنصاف)‎ 2)١ 5 /۲۲( «الشرح الکبیر»‎ )( 


(1) «الإشراف» (۱۹۹/۱). 

(۷) سبق تخريجه . 

(۸) معنى ذلك أنه يعلم أن الطلاق يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين. انظر: «المغني» .)۴٤۸/٠١(‏ 
(9) «الشرح الكبير» (۲۲/ 5 2)١9‏ (الإنصاف» .)٤۳١١/۸(‏ 

.)؟19/١١( «المغني»‎ »)۱۷١ /۱( «الإشراف»‎ )٠١( 
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الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال : فصعد رسول الله کيا 
المنبر» فقال: «يا أيها الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينهما؛ 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»” . 

-١‏ عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كَل «كل طلاق جائزء إلا طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله»”" . 

۳- أن طلاق الصبي الذي يعقل معنى الطلاق وقع من عاقل» أشبه طلاق البالغ» 


0# 


0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية هي المذهب بوقوعه من الصبي الذي يعقل 
معنى الطلاق وإن لم يبلغ الحلم. 

]15١ - ١5[ 5‏ طلاق السفيه لازم له: 

السفه: ضعف في العقل» وسوء في التصرف» وأصله من الخفة في الحركةء 
والسفيه: الجاهل الذي قل عقله» فلا يحسن التصرف” . 

فإذا صدر الطلاق ممن وصف بأنه لا يحسن التصرف؛ فإن طلاقه واقع» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن طلاق السفيه 
لازم له» . 

] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن 


23 أخرجه ابن ماجه (YA)‏ 104/1( قال ابن حجر : وفي إسناده أبن لهيعة ؛ وهو ضحيفا. انظر: 


«التلخيص الحبير» (۳/ 519). 

. 0849/1١ «المغني»‎ )۳( 55 

(4) «لسان العرب» (5917//17)» «الصحاح“٠/‏ ه13 «النهاية في غریب الحدیث» (۲/ ۳۳۹)ء «تحرير ألفاظ 
التنبيه) (ص١١5).‏ 


(5) «الإجماع» (ص196) . 





€ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


طلاق السفيه يقع وافق عليه الحنفية”"“. والمالكية" والحنابلة" . 

من الا أن قفي كرت شي من اة وره وهر عا ا 
الطلاق» فيقع طلاقه كالرشيد* . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية”” » وابن أبي ليلى» وعطاء إلى 
منع وقوع طلاق السفيه". 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن السفيه محجور عليه في جميع تصرفاته» فلا يقع طلاقهء 
كما لا يقع بيعه وشراؤه”" . 

؟- أن البضع يجري مجرى المالء بدليل أنه يملكه بمال» ويصح أن يزول ملكه 
عنه بمال» فلم يملك التصرف فيهء كما لا يملكه في المال" . 

0 النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق السفيه يقع؛ وذلك لوجود 
خلاف عن ابن أبي ليلى» وعطاء بعدم وقوع طلاق السفيه. 

ثانيًا: لم يرد خلاف أبي يوسف في أي من كتب الحنفية» إنما ذكر هذا الخلاف عنه 
أحد المالكيةء فلا ينظر إليه. 
115١ - 17[‏ طلاق الغضبان لا يقع: 

إذا طلق الرجل امرأته وهو غضبان» وكان في حالة لا يشعر بما يقول. فإن طلاقه لا 
يقع› وقي الخلاف في ذلك. 

[] من نفى الخلاف: ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال : «والغضب على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يزيل العقل» فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 


.)؟5١16‎ /9( «حاشية ابن عابدين»‎ ء)٩١‎ /٠١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (؟/ 4/ا)ء «الذخيرة» (7514//4). 

)۳( «الكافي» (۳/ ۲۹۲( «کشاف القناع» 7/6 هغ). 

.)٠١ /۱۰( «المغني»‎ )( 

(5) ذكره القرافي من المالكية «الذخيرة» (۸/۸٤۲)ء‏ ولم أجد من نسبه إليه من الحنفية . 
قف «المغني» /٠١(‏ ۰ و (/11۲) «الذخيرة» (۸/ »)۲٤۸‏ «الإجماع» (ص٥٦).‏ 
(۷) «المغني» .)۴٠١ /1١(‏ (4) «المغني» (5117/5). 
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E 
وقال أيضًا: «والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده. فهذا من‎ 
أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المبرسم» والمجنون» والسكران» بل أسوأ‎ 
حال من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه» ويلقى ولده من علوء والغضبان يفعل‎ 
ذلك» وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا 'يقع طلاقهء والحديث يتناول هذا القسم‎ 

ی2“ . ا : 


والارادة» فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه» . 


الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن القيم من أنه لا خلاف في أن طلاق 
الغضبان لا يقع » ويُقصّد بالغضبان هنا الذي لا يشعر بما يقول كما قاله ابن القيم» وافق 
عليه الحنفية" . 

مستند نفى الخلاف: عن عائشة وا قالت: سمعت النبي كَل يقول: «لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق")”" . 

وجه الدلالة: فسر أبو داود الإغلاق - كما فسره غيره - بأنه الغضب» فلا يقع 


)١(‏ الثاني : ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده» فهذا يقع طلاقه. الثالث: أن 
يستحكم ویشتد» فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين نيته» بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» 
فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في هذه الحالة قري متجه. انظر : «زاد المعاد» (0/ 0١؟)»‏ «إغاثة اللهفان في 
حكم طلاق الغضبان» (ص٤١)‏ . 

(۲) «زاد المعاد» (4/ .)5١6‏ 

(۳) أي حديث : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»» وسيأتي. 

(5) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص١1)..‏ 

(5) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص5١).‏ 

0) «الدر المختار» »)٤٥١ /٤(‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ .)٤١١‏ 

(۷) حقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه » فلا يقصد الكلام » أو لا يعلم به» كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. 
انظر : «زاد المعاد» .)١٠١ /١(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۱۹۳) (۲/ ۲۵۸)» وابن ماجه .)547/1()7١57(‏ قال ابن حجر: في إسناده محمد بن 
عبد بن أبي صالح؛ وقد ضعفه أبو حاتم الرازي . انظر: «التلخيص الحبير» .)51١/7(‏ 
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عندئٍ لغضبان طلاق7' , 

0 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية والشافعية”" إلى أن طلاق الغضبان يقع › 
وإن اشتد غضبه عند المالكية» ولم يفرق الشافعية بين حالات الغضب التي ذكرها ابن 
القيم. وهو قول ابن عباس» وعائشة» وأفتى به جمع من الصحابة ور“ . 

3 دليل هذا القول: أن طلاق غالب الناس إنما هو في حال الغضب» ولو جاز عدم 
وقوع طلاق الغضبان؛ لكان لكل أحد أن يقول في كل ما جناه: كنت غضبائً . 

0 النقيجة: أولا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم وقوع طلاق 
الغضبان» سواء كان في أشد حالات الغضب,. أو في أقلها؛ لما يأتي: 

-١‏ خلاف المالكية في أن طلاق الغضبان يقع» وإن اشتد غضبه. 

؟- خلاف الشافعية في أن طلاق الغضبان يقع» ولم يفرقوا بين حالة وحالة من 
حالات الغضب. 

ثانيًا: قال ابن حجر : القول بعدم وقوع طلاق الغضبان لم يوجد إلا عند متأخري 
الحنابلة» ولم يوجد عند أحد من متقدميهمء إلا ما أشار إليه أبو داود" . 





5 [17 - 195] طلاق المريض يقع: 


إذا طلق المريض امرأته» فإن طلاقه يقع» ونمل الاتفاق على ذلك . 
3] من نقل الاتفاق: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه يقع طلاق 


.)87١/9( «فتح الباري»‎ »)15١0 /0( اسئن أبي داود) (؟/7508)» «زاد المعاد؛‎ )١( 

(؟) «حاشية الدسوقي» (۲/ 0۷۷) . (۳) «البيان» (۷۳/۱۰). 

(5) «شرح الزرقاني على الموطأ» (۳/ .)۲۸١‏ وصحح القول عن ابن عباس» وعائشة. 

(5) «فتح الباري» (9/ »)57٠١‏ «شرح الزرقاني على الموطأ» (۳/ .)۲۸٠‏ 

() «فتح الباري» (۹/ .)41١‏ ۰ 
قال الحنابلة عن طلاق الغضبان: مجرد الغضب فإنه يقع به الطلاق» فقل من يطلّق حتى يغضبء أما من 
يغيره الغضب» ولو لم يزل عقله؛ فإن طلاقه لا يقع ؛ لأن الغضب ألجأه وحمله عليه فأوقعه؛ ليستريح منه» 
وهو له کاره» فلم يبق له قصد کالمکره» ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله وولده» ولا يلزمه نذر طاعة. 
ونحو ذلك. 
انظر : «الإنصاف» (417/8)» «منتهى الإرادات» (777/4)» «حاشية الروض المربع» (490/5). 
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المريض»“» وابن جزي (١5ل/اه)‏ حيث قال: «طلاق المريض نافذ كالصحيح› 
اتفاقًا)7'" . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على صحة طلاق 
ا واف عليه ال الف 0( es‏ و ان 

3 مستند الاتفاق: استدلوا بعموم ا والأحاديث التي جاء فيها ذكر الطلاق 
دون أن تفرق. بين المريض وغيره في حكم الطلاق؛ مثل قوله تعالى : كان لها ا كَل 
لم من بَنْدُ عى تكح روجا عَم [البقرة: »]۲۳١‏ وقوله يَلِ: اثلاث جدهن جدء وهزلهن 
ا الطلاق والتكاح والرجعة»" . أن الظهار والإيلاء يصح من المريض» فأولى أن 
چ الطلدق ^ . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشعبي» وعمرو بن عبيد“'' إلى أن طلاق 
المريض غير صحيح» فليس له طلاق» وهي زوجته كما كانت. 

دليل هذا القول: لا ينفذ لمريض طلاق؛ لأجل التهمة في الهرب من ميراث 
زو 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق المريض يصح كما يصح طلاق غير 
المريض؛ وذلك لوجود خلاف عن الشعبي وغيره. 


15 [۱۸ - ۱۹۳[ إذا طلق المريض امرأته ثلاثاء ورثته إن ماتء ولا يرثها إن ماتت: 





إذا طلق المريض امرأته ثلانّاء ومات فى مرضه الذي طلقها فيه فإنها ترثه» ولا 


)١(‏ «بداية المجتهد» (۲/ ۱۳۷). (۲) (القوانين الفقهية؛ (ص9؟5). 

(۳) «البناية شرح الهداية»(٠/‏ ١٤٤)ء‏ «فتح القدير» .)١57/4(‏ 

.)٦۸/۷( «العزيز شرح الوجيز» (8/ ۸۳٥)ء «روضة الطالبين»‎ )٤( 

(0) «الإنصاف» (۸/١۳٤)ء‏ «المحرر» .)۱١۷/۲(‏ 

(5) «المحلى؟ (587/9). (۷) سبق تخريجه. (۸) «الحاوي» (۱۳/ ۱۳۷). 

(4) هو عمرو بن عبيد البصري المعتزلي» القدري» كان من أصحاب الحسن البصري» ثم اعتزل حلقته» والتحق 
بواصل بن عطاءء اختلف الناس فيه كذبه أيوب» ويونس» وتركه ابن أبي شيبة» توفي سنة »)١57(‏ وقيل: 
(۳٤۱ه).‏ انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «وفيات الأعيان» (۳/ 559). 

.)۱۳۷ /۱۳( «الحاوي»‎ )١١( «مراتب الإجماع» (ص1717).‎ »)١717//1( «الحاوي»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ‏ 
يرثها إن ماتت» وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء طلاق الفارٌّء كأنه طلقها ليفر من أن 
ترثه» ونقل الإجماع على ذلك. ظ 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وقد أجمعوا على أن 
الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة» ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلانًا وهو صحيحء 
ع 

1- ابن عبد البر (477ه) حيث قال بعد أن ذكر الصحابة الذين ورّثوا امرأة 
المريض منه: «... ولا أعلم لهم مخالمًا من الصحابة» إلا عبد الله بن الزبير» فإنه 
قال: لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال» وجمهور علماء المسلمين على ما 
روي عن الصحابة في ذلك)”"'. 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (إن عثمان ضيه ورّث تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية من عبد الرحمن بن عوف» وكان طلقها في مرضه فبتهاء واشتهر ذلك في 
الصحابة فلم ينكر» فكان: اا . 

-٤‏ العيني (854ه) حيث قال: «بإجماع الان و 

-٥‏ ابن الهمام (871ه) حيث قال: «أما الإجماع : فلأن عثمان وله ورّث تماضر 
بنت الأصبغ بن زياد الكلبية» من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقهاء وهي في 
العدة بمحضر من الصحابة» فلم كر عليه أحذ» كان إجماعاةة. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على توريث امرأة المريض 
منه إذا طلقها في مرضه ومات في ذلك المرض » وهي في العدة» وعدم توريثه منها إن 
ماتت هي هو قول عمرء وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف وڳ وقال به 
عروة» وشريح» والحسن» والشعبي» والنخعي» وابن أبي ليلى» وربيعة الرأي» 
والليث بن سعد والأوزاعي» والثوري . 


ا مستند الإجماع: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة» وهو مريض» فورّثها 


.)١١ /5( «الاستذكار»‎ )( .)۱١۷/١( «الإشراف»‎ )١( 
.)٤٤١ «المغني» (9/ 1965). (5) «البناية شرح الهداية»(0/‎ )۳( 


.)١96 /9( «المغني»‎ »)١18 /۱۳( «الحاوي»‎ )١( .)١57/4( «فتح القدير»‎ )0( 
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عفمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتي" . 

[ وجه الدلالة: هذا عثمان ولي ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما بت 
طلاقها وهو مريض» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ور» ولم ينكره عليه أحد 
منهم»› فصان اغا 

0 الخلاف في المسألة: يرى الإمام الشافعي في الجديد"» والإمام أحمد في رواية 
E‏ 0 أنها لا ترثه. وبه قال عبد الله بن الزبير لي وأبو ثورء 
وداد 

2 أدلة هذا القول: -١‏ استدلوا بظاهر الآيات فى توريث الزوجات» قالوا: 
وال ل وه اه ال ۰ 

؟- عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف وه تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ويه قال ابن الزبير: 
وأها آنا فاد آرئ أن رت م : 

۳- أنها إذا ماتت في العدة فإن الرجل لا يرثهاء فلو كانت زوجة لورثها كما 
ما 


0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلقت ثلانًا أنها ترث زوجها إذا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» (ص8 5)؛ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 0777 وصححه الألباني في «الارواء» 
(٠١/0‏ وقال ابن عبد البر: اختلف عن عثمان: هل ورثها في العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها 
بعد انقضاء العدة. انظر: «الاستذكار» (5/ .)١١*‏ 

(۲) انظر: «فتح القدير» »)١57/5(‏ «الاستذکار» ))١١7/57(‏ «المغني» (9/ 198). 

(۳) «الحاوي» (۱۳۸/۱۳)ء «الوسيط» .)5١7/0(‏ 

(5) «الكافي» ۳/0( «الاإنصاف» (01/۷)). 

(5) «المحلى» (54857/9). () «الاستذكار» (5/ .)١١7*‏ «الحاوي» (۱۳۸/۱۴۳). 

,2١١7/5( «الاستذکار»‎ )۷( 

(۸) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ »)۳٠۲‏ وصححه الألباني. 
انظر : «إرواء الغليل» (5/ .)٠١١‏ 

.)١١7 /5( «الاستذكار»‎ ) ١ 88/1 «الحاوي»‎ )9( 
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مات في مرضه الذي طلقها فيه؛ للخلاف الوارد عن عبد الله بن الزبيرء والإمام 
الشافعي في الجديد. والإمام أحمد في رواية عنه» وأبي ثور» وابن حزم في عدم 
توريثها. 

وعبد الله بن الزبير من أصحاب رسول الله َء وهو معاصر لعثمان ومن بعده» 
ولم ينته عصر الإجماع بعدء حتى يُدعى إجماع الصحابة على توريث امرأة الفارٌ. 








8 [14 - 14] طلاق الأخرس صحيح: 


إذا طلق الرجل امرأته» وكان أخرس لا يستطيع الكلام» فإن إشارته بالطلاق تقوم 
مقام الكلام» فتطلق زوجتهء وثُّفي الخلاف في ذلك. 

[] من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ولا يقع الطلاق بغير لفظ 
الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر على الكلام» كالأخرس إذا طلق 
بالإشارة» طلقت زوجته» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم 
' عن غيرهم خلافهه)”'". 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة طلاق 
الأخرس» وأن إشارته بالطلاق تقوم مقام تلفظه به وافق عليه الحنفية في الصحيح 
لدیهم» وع ا NG‏ الا ا 2 

3 مستند نفي الخلاف: أن الأخرس لا طريق له إلى تبيين مراده إلا بالإشارة» فيقع 
طلاقه بالإشارة» فتقوم إشارته مقام كلام" . 

2 الخلاف في المسألة: أولًا: يرى بعض الحنفية" والمتولي من OIE‏ 


.)005؟/1١( «المغني»‎ )١( 

() «البناية شرح الهداية)(0/ 2)7١7‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٤۸/٤(‏ 

(۳) «المدونة» (۲/ ۷۸ - ۷۹). «القوانين الفقهية» (ص۲۲). 

() «روضة الطالبين» (۷/ ۳۷)» (مغني المحتاج» (15/5). 

.)٥۰۲/۱۰( «المغني»‎ )0 .)٤٥٥ /9( «المحلی»‎ )( 

(۷) «البناية شرح الهداية»(٥/‏ ۲٠۳)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٤۸/٤(‏ 

(۸) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» تفقه على الفوراني» والقاضي حسين» برع 
في الفقه» والأصولء والخلاف» أحد أصحاب الوجوه في المذهب»ء صنف «التتمة على الإبانة؛ = 
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الشافعية"“ أن الأخرس إن كان قادرًا على الكتابة فلا يقع طلاقه إلا بالكتابة دون 
ا“ 2 0 5 MD»‏ 
الإشارة. وهو قول النخعي » والثوري» وابي لور . 
2 دليل هذا القول: أن الضرورة فى قبول إشارة الأخرس قد اندفعت بقدرته على 
الكتابة فيصار إليهاء وهى أقوى من الإشارة”” . 
ثانيًا : يرى الحسن البصري» وقتادة أن طلاق الأخرس لا يقع› a SES‏ 
7 دليل هذا القول: أن الأخرس لا يستطيع الكلام» فيقوم وليه مقامه» فيطلق 
و 
وذلك لما يلى: 
-١‏ وجود خلاف عن بعض الحنفية» والمتولي من الشافعية» وهو قول النخعي» 
والثوري» وأبي ثور - يقيد وقوع طلاق الأخرس فيما إذا لم يقدر على الكتابة» فإن قدر 
؟- وجود خلاف عن الحسن البصري وقتادة يجعل التطليق لولي الأخرس» ولیس 
له . 


]١950 - ۲١[ 13‏ الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق: 





إذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق» أو الفراق» أو السراح» فإن هذه ألفاظ صريحة يقع 
بها الطلاق» ولا تحتاج إلى نية» ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. 
من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (157ه) حيث قال: «واتفقوا أن ألفاظ الطلاق: 


طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه)270, 


= في الفروع» درّس في النظامية» وتوفي في بغداد سنة (۷۸٤ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» 
للسبكي (7/ 5؟١)2‏ «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ )۲٠٤‏ . 

.)1857/١( «العزيز شرح الوجيز» (۸/ 575)» «روضة الطالبين» (7”827/190). (؟) «الإشراف»‎ )١( 

(۳) «حاشية ابن عابدين» (558/5). 

(5) «الإشراف» (١/١۱۷)ء »)١87(‏ «البناية شرح الهداية»(ه/ )٠۲‏ . 

(5) انظر: «الإشراف» .)۱۷١/١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع؛» (ص9؟1١).‏ 
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۲- ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «لم يختلف فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه 
من صريح الطلاق في المدخول بهاء وغير المدخول بها»“. 

۳- ابن هبيرة (٠57ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى 
أوقع المكلف لفظة منهاء وقع بها الطلاق» وإن لم نا 

4- القرطبي (١51ه)‏ حيث قال : «لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته : قد طلقتك 
أنه من صريح الطلاق في المدخول بهاء وغير المدخول بها»”" . 

ه- قاضى صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق» والفراق» 
رر قرم ل را ا 

- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرّف منه 
صریح» ° . 

الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن لفظ الطلاق 
لفظ صريح يقع به الطلاق وافق عليه الحنفية". 

ثانيًا: ما ذكره قاضى صفد من الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على 
أف لف القراقاه ولف اراح المظات لان على الطلاى صراجة -توافق عليه المالكية 
في رواية 

مستند الاتفاق: قال تعالى : الق مرن 0 سا عرو أو ريح اخسن [البقرة: 


2 


الآية ۲۲۹]» وقال تعالى : ام الى فل ارو ج ترذ ت لحيو الي وها 
مكارت ا رار < راا یاک e‏ : الآية ۲۸]» وقال تعالى : وا طلقم 
لسا من أجلن اسب أو سروه روه [البقرة: الآية ]۲۳١‏ . 


الو 0 والفراق» والسراح ألفاظ ورد بها القرآن» ويراد 
بها الفرقة بين الزوجين» فتكون صريحة في الطلاق» والفراق» والسراح كلفظ الطلاق 


, 0 

(۱) «الكافي» (ص574). (1) «الإفصاح» (۲/ ۱۲۳). 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ )٤( .)٠١١‏ «رحمة الأمة؛ (ص١77).‏ 

(ه) «فتح الباري» (۹/ .)٤٤١‏ 5( «بدائع الصنائع» (5/؟؟7؟)» «الهداية» .)۲٥۱/۱(‏ 


(۷) «القوانين الفقهية» (ص »)57١‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص74؟). (۸) «الحاوي» .)1/١١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


7 الخلاف في المسألة: أولّا: لم يختلف الفقهاء في أن لفظ الطلاق لفظ صريح يدل 
على الطلاق» ولا يحتاج فيه إلى نية. 

ثائيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في لفظي الفراق. والسراح : هل يفتقران إلى نية حتى 
يقع بهما الطلاق أم لإ؟. 

فقد ذهب الحنفية'» والمالكية في رواية" وهو القديم عند الشافعية”” ) وذكرة 
الغزالى بصيغة التمريض » وقال: ا اشن 4 والمذغب عئل الاب ورجحه 
ابن قدامة» وابن القيم» وهو قول ابن حزم" - إلى أن اللفظ الصريح في الطلاق 
لفظة واحدة فقط؛ وهى لفظة «الطلاق»وما تصرف منهاء نحو: التطليق» وأنت طالق» 
وأنت الطلاق» وطلقتك» دون لفظ «الفراق» والسراح»ء فهما من ألفاظ الكناية لا تقع 
إلا بنية . 

أدلة هذا القول: -١‏ أنه ثبت في عرف الشرع استعمال هذا اللفظ - الطلاق - 
صراحة» فيدل على الطلاق صراحة”" . 

؟- أن لفظ الفراق» والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرّاء فلا يدلان على 
الطلاق إلا بئية9 . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن لفظ الطلاق» وما تصرف منه لفظ صريح 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن لفظ الفراق» والسراح ألفاظ صريحة تدل على 
الطلاق بلا نية؛ لخلاف الحنفية» والمالكية فى روايةء والشافعية في القديم» 
والمذهب عند الحنابلة» وابن حزم» على أنهما لا يدلان على الطلاق إلا بنية. 





)01( «بدائع الصنائع» (5/ ۲۲۲)ء «الاختيار؛ (۳/ 84؟١).‏ 
(؟) «الكافي» لابن عبد البر (ص574)» «التفريع؛ (۲/ 0/4 . 


(۳) «روضة الطالبين» (۷/ ۲۱)» «الوسيط» (ه/ ۳۷۲). (5) «الوسيط» /٥(‏ ۳۷۲). 
(5) «الكافي» (0/ 1). «الإنصاف» (۸/ .)٤١١‏ 
(5) «المغني؟ (۱۰/ ۳۰۵). «زاد المعاد» (ه/ ۳۲۲). (۷) «المحلى؟ (۹/ .)٤۴۷‏ 


(۸) «الكافي» لابن قدامة (479/4). 
(94) «المغنی» (۱۰/ وه" - 5ه" «زاد المعادا (0/ 755). 


€ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


12 [111-11] صريح الطلاق يلزم نواه الطلّقء أم لم ينوه: 

ثبت في المسألة السابقة الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق هو الطلاق وما 
تصرّف منه» وعلى هذا إذا طلّق الرجل امرأته باللفظ الصريح وما تصرف منه فإن طلاقه 
يقع» سواء نواه أم لم ينوه» ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

03 من نقل الإجماع: -١‏ الخطابي (۳۸۸ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن 
صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به» ولا ينفعه أن 
يقول: كنت لاعبًا أو هازلاء أو لم أنو به طلاقًا»''2. ونقله عنه الشربيني” . 

۲- ابن رشد (510ه) حيث قال: «أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان 
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بنية» وبلفظ صريح 

۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية» بل 
يقع من غير قصدء ولا خلاف في ذلك». 

4- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «ولا يفتقر إلى النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة 
الاستعمال على الطلاق» . . . وهذا بإجماع الفقهاء)”* . 

ه- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «وأما كونه لا يفتقر إلى النية فنقل فيه إجماع 
الفقهاء»9”' . 

5- ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: «فمتى أتى بصريح الطلاق وقع» نواه أو لم 
535 بغير خلاف)0) 

۷- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «... عدم توقفه على النية» ونقل فيه 
الإاجماع»“. 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لفظ «الطلاق» لفظ 
صريح يدل على الطلاق بلا نية وافق عليه ابن حزم . 


.)407/5( (؟) «مغني المحتاج»‎ .)51١ /۳( «معالم السئن»‎ )١( 


(۳) «بداية المجتهد» .)١۱١١/۲(‏ (5) «المغني» (۳۷۲/۱۰). 
(5) «البناية شرح الهداية» (05/ 0755 . (5) «فتح القدير» (5/ 5). 


(۷) «المبدع؟ (5/ .)73١‏ (۸) «البحر الرائق» (707/5/9). (9) «المحلى) (175/9). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه GD‏ 


3 مستند الإجماع: -١‏ أن عبد الله بن عمر وها لما طلق امرأته في حال الحيض› 
أمره رسول الله ية أن يراجعها”'". ولم يسأله هل نوى الطلاق أم لم ينو» ولو كانت 
النية شرطًا لسأله» ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق» فدل على وقوع الطلاق من غير 


مه 
له . 


۲- أن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به» من غير نية» إذا كان صريحًا فيه كالبيع”" . 

۳- أن القصد من النية هو تعيين المبهمء ولا إبهام في الطلاق إذا أتى بلفظه 
ال 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه. وداود" إلى أن الطلاق 
الصريح لا يقع إلا بنيةء وزاد الإمام أحمد: أو قرينة غضبء. أو سؤال المرأة 
الطلاق”" . 

7 دليل هذا القول: -١‏ قال تعالی : اوش میک جاح فیا أَخْطأثْم بو کک با 
تَحَكَدَتٌ رک [الأحرّاب: الآية ] . 

-١‏ عن عمر بن الخطاب ولي قال: قال رسول الله ية : «إنما الأعمال بالنيات› 
وإنما لكل امرئ ما نوی» . 

3 وجه الدلالة من النصين السابقين: دل النصّان على أنه لا عمل إلا بنية» وأن 
الإنسان غير مؤاخذ بما لم ينوء وأن العمل إذا لم يقترن بالنية فهو غير مقبول”"'. 

۳- رُفع لعمر بن الخطاب أن امرأة قالت لزوجها: سَمّنِيء فسماها الظبية» فقالت: 
ما قلت شيئّاء قال: فهات ما أسميك به» قالت: سمني خلية طالقّاء قال: أنت خلية 
طالق» فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني» فجاء زوجها فقص عليه 


)1۰( 


القصة» فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها 5 


(۱) سبق تخريجه. (1) «بدائع الصنائع» .)۲۲۲/٤(‏ 
() «المغني» /۱١(‏ ۳۷۳). () «بدائع الصنائع» (5/ 57؟5). 
(5) «اللانصاف» (۸/ 5504)» «الفروع» /٥(‏ ۳۷۹) . 

(5) «البناية شرح الهداية»(٥/٦٠١٠).‏ (۷) «الانصاف» (۸/ »)٤ ٦٥‏ «الفروع» (ە/ ۷4( . 

(۸) سبق تخريجه. () «المحلى» (559/9). 


.):5١/9( أخرجه أبو عبيد فى ١غريب الحديث» (۳/ 79/94)» وابن حزم في «المحلى»‎ )9١( 


CD‏ ْ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


3 وجه الدلالة: هذا حكم من أمير المؤمنين عمر بعدم الوقوع لمّا لم يقصد الزوج 
اللفظ الذي يقع به الطلاق» بل قصد لفظًا لا يقع به الطلاق» فكان لا بد من النية“. 


0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق يقع إذا لم ينوه؛ 
وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» وداود؛ إذ يريان أنه لا يقع إلا 


ىة . 


امه 





5 [؟؟ - ۹۷[ ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية: 


يقسّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية”'2» فالصريح كلفظ الطلاق 
وما تصرّف منهء ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح 
أو من الكناية . 
والكناية مثل : أنت بائن » أنت خلية» أنت حرة» أمرك بيدك› اختاري» ونحوها 
Dre e‏ 
من الألفاظ7"؟ . 
فإذا وقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية فلا بد فيه من النية» ونقل الإجماع على 
3 من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (5410ه) حيث قال: «ولا خلاف أنه لا يقع 
الطلاق بشىء من ألفاظ الكناية إلا بالنية» . 
؟- الرافعي (577ه) حيث قال: «وكما يقع الطلاق بالصريح» يقع بالكنايات مع 


( 


النية» بالإجماع» . 


.)55١ /9( «المحلى»‎ »)75١3/0( «زاد المعاد»‎ )١( 
«فتح القدير» (4/ ۴)ء «الكافي» لابن عبد البر (ص5554)» «القوانين‎ 2275١17 /5( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
«كشاف‎ »)٤٦۲ /۸( الفقهية» (ص١57)» «التهذيب» (5/١5؟)» «روضة الطالبين» (۷/ ١۲)ء «الإنصاف»‎ 

القناع» (ە/ 60). 

(۳) يرى ابن حزم أن الطلاق لا يقع إلا بواحد من ألفاظ ثلاثة: الطلاق» والفراق» والسراح» وما تصرف منهاء 
والصريح والكناية يقع في هذه الألفاظ دون غيرهاء ولا يقع بقوله: أنت خلية» أو أنت حرة» الحقي بأهلك» 
ونحوها. انظر: ١المحلى) .)٤۴۷ - ٤۳٦/۹(‏ 

() «بدائع الصنائع» (5/ .)۲١١‏ 

(۵) «العزيز شرح الوجیز» (016/8). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


۳- النووي (7177ه) حيث قال: «وأما الكناية فيقع بها الطلاق مع النية بالإجماع» 


ولا يقع بلا نة . 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الحنفية» والرافعي» والنووي من 
الشافعية من الإجماع على أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية» هو قول الأوزاعي» وأبي 
عبيد» وحمّاد بن أبي OL‏ 

مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وا قالت: إن ابنة الجون”" لما أدخلت على 
رسول الله ية ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: «لقد عذت بعظيمء الحقي 
بأهلك»)”*' . 

-١‏ ما ورد في قصة كعب بن مالك في قصة توبته: جاءه رسول رسول الله كَل 
فقال له: إن رسول الله بلا يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقال كعب : أطلقها أم ماذا أفعل؟ 
قال: لاء بل اعتزلها ولا تقربها" . 

[] وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ : «الحقى بأهلك»» ولفظ : «الاعتزال»» من 
ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية» فلو تسن ر ا من تلفظ بها" . 

*- كتب إلى عمر بن الخطاب ول4 من العراق» أن رجلا قال لامرأته: حبلك على 
غاربك» فكتب عمر إلى عامله: أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم» فبينا عمر يطوف 
بالبيت» إذ لقيه الرجل فسلم عليه» فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الذي أمرت أن 
E EE‏ حعدرة a A‏ ابن أودمع بولاف بيلف على 


.2)١557/1١( «روضة الطالبين» (97/ 4 7). () «الإشراف»‎ )١( 

(۳) هي أسماء بنت النعمان بن الحارث بن الجون الكندية» بنت ملك قومهاء تزوجها رسول الله كَل فاستعاذت 
منه» ففارقهاء فخلف عليها المهاجر بن أمية المخزومي» ثم قيس بن مكشوح المرادي» توفيت في خلافة 
عثمان ول . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ 2)١4‏ (الإصابة» (19/4). 

.)50١ /5( )٥۲٠٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) هو كعب بن مالك» الأنصاري» شهد العقبةء اختلف في شهوده بدرّاء والصحيح أنه لم يشهدهاء وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفواعن الخروج في تبوك» كان من شعراء النبي بيا مات بالشام في خلافة معاوية» وقيل : 
بل في خلافة علي . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 217١‏ «الإصابة؛ (5/ /101). 

(5) أخرجه البخاري .)1١54/4( )٤٤۱۸(‏ (۷) «فتح الباري» (9/ 578 )» «الاستذکار» (5/ ۲٤‏ -56). 





CD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


غاربك؟ فقال له الرجل: أردت بذلك الفراق» فقال عمر: هو ما أروت7' . 

0 وجه الدلالة: استحلف عمر كه الرجل ماذا أراد بما تلفظ بهء فلما أخبره 
الرجل بنيته» قال: هو ما أراد» مما يدل على اعتبار النية فى كنايات الطلاق. 

-٤‏ أن ألفاظ الكناية قد يراد بها الطلاق عند النطق بهاء وقد يراد بها غيره» ولا يفهم 
المقصود منها من حيث الظاهر» فلا بد من نية المكلف حتى تكون هذه الألفاظ معتبرة 
في الطلاق”" . 

۰ ۳ 5 ۰ x (6). (PD لمسألة: ذ‎ ٠. 2 

0 الخلاف في ا لة: ذهب المالكية 3 والحنابلة 3 اك أن كنايات الطلاق منها 
ما يقع بلا نية؛ مثل: أنت خلية» وبريّة» وبائن» وبتة» وبتلة. وهذه تسمى كنايات 
ظاهرة. 

ومنها ما لا يقع إلا بنية ؟ مثل : اخ رجى »2 اذهبى 2 أنصر فى ذوقى» اعرف ٠:‏ وهذه 

ثم اختلف هؤلاء فيما يقع بالكنايات الظاهرة من طلاق: 

أولا: يرى المالكية» والإمام أحمد في رواية عنه» أنها تقع ثلاث تطليقات. وهو 
5 : 8 )هه 
قول علي» وابن عمر» وزيد بن ثابت ون » وعمر بن عبد العزيز 3 

. 
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» اختارها أبو الخطاب» أنه يقع ما نواه من 
عددء إن واحدة» فواحدة» أو اثنتين › أو ثلامًا . 
لا دليل هذا القول: أن الكنايات الظاهرة أحد نوعي الطلاق» فإذا نوى واحدة لم 
ل أي 2 (Wo.‏ 
يزد عليهاء وإن نوى أكثر وقع ما نواه"". 


.)١۳۲ /٤( أخرجه مالك في «الموطأ» (ص٤٤). (1) «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۳) «المعونة» »)51١5/5(‏ «التفريع» 1/0 . 

.)٤٤٤/٤( «الكافي»‎ »)٤۷1/۸( «الإنصاف»‎ )£( 

.)۱٤١/١( «الإشراف»‎ »)٤٤٤/٤( «الکافي»‎ )5( .)١557/1١( «الإشراف»‎ )٥( 
.)415 /٤( «الكافي»‎ 037 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 6 


0 الننيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا تقع بغير نية 
المتلفظ بها؛ وذلك لوجود خلاف عن المالكية والحنابلة» بأن هناك ألفاظ كنايات تقع 





[؟؟ - 1198 جرد النية لا يقع بها طلاق: 





إذا حدّث الرجل نفسه بطلاق امرأته؛ فنوى طلاقهاء فإنه لا يقع» ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال : «والعمل على هذا عند أهل 
العلم : أن الرجل إذا حدّث نفسه بالطلاق» لم يكن شيئًا حتى يتكلم به»' . ونقله عنه 
(DD‏ 
ال 

؟- القرافي (585ه) حيث قال : «والإجماع على أن العازم على طلاق زوجته لا 
يلزمه بعز مه الطلاق»" . 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وإذا نوی طلاق زوجته لم يقع طلاق» باتفاق 
الخلا زقاك أضاء «... وبکل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في 
النكاح في الاستدامة» وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًاء وإذا ثبت بالنص والإجماع أنه لا 
يؤثر العزم على طلاقها في الحال* . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن من نوى طلاق امرأته فلا يقع 
طلاقهء وافق عليه الحنفية” والشافعية”"» وابن حزم وهو قول القاسم بن 
محمد » والشعبي» والحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» وسعيك بن جبير» وقتادة» 

` )0« 


(] مستند الإجماع: عن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله َة : «إن الله تحاوز 


. 077 /۷( «سنن الترمذي» (؟5/١0٠1). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)٤۴٦ص( «الذخيرة» (08/4). (4).«مختصر الفتاوى المصرية»‎ )۳( 

(5) «مجموع الفتاوی» ٠ .)٠٠١/۳۲(‏ (1) «مختصر الطحاوي» (ص90١)»‏ «الاختيار» (۳/ 178). 
(۷) «الحاوي» (۳/۱۳)ء «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (؟/894). 

(۸) «المحلى» .)٤٥۷/۹(‏ (9) «الإشراف» (۱/ »)١905‏ «معالم السئن» (۳/ .)5١15‏ 
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عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم»" . وجه الدلالة : هذا نص في عدم 
مؤاخذة المسلم بما حدّث به نفسه» أو همٌ به» ما لم يصاحب ذلك قول أو فعل» فمن 
همّ بالطلاق» ولم يتلفظ به فلا يؤاخذ به» بنص هذا الحديث”" . 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه» صححها ابن رشد 
الجد. وقوّاها ابن العربي””» إلى أن من نوى الطلاق بقلبه فإنه يقع بمجرد النية. وهو 
قول الزهري“ . 

3 أدلة هذا القول: -١‏ حديث عمر بن الخطاب : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى)””2. وجه الدلالة: من طلق فى قلبهء فقد نوی الطلاق» فله ما نواه بنص 
هذا الحديث. ۰ ' 

. لما وقعت الفرقة بنية الردةء جاز أن يقع الطلاق بهاء أي: بالنية"‎ -١ 

۳- من كمّر في نفسه فهو كافرء فكذلك من نوى الطلاق في نفسه فقد طلّق””" . 

ثانيًا: ثمة من توقف في هذه المسألة» وهو قول ابن سيرين» فقد سئل عمن طلق في 
نفسه؛ فقال: أليس الله قد عَلِمَ ما في قلبه؟ قال: بلى» قال: فلا أقول فيها شیئ" . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلّق في نفسه ونوى ذلك» لا يقع به 
طلاق؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام مالك والزهري من قبلهء بوقوع الطلاق 
تف الل 
17 [4؟ - 199] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح: 

إذا قال رجل لامرأة لم يتزوجها بعد: إن تزوجتك فأنت طالق» أو تلك المرأة طالق 
إن تزوجتهاء فإن طلاقه لا يقعء سواء سمى امرأة بعينهاء أو أرضًا تنتمي إليها هذه 





.)٠١١ /۲( ومسلم (۱۲۷) «شرح النووي»‎ »)۲۰۷ /٦( )٥۲۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر : «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) «مقدمات ابن رشد» (ص٠۲۷)ء‏ «عازضة الأحوذي» .)٠٠١ /٥(‏ 

() «المغني» /٠١(‏ ١٠)ء‏ «فتح الباري» (9/ 41/0)» «المحلى» (۹/ .)٤٥۷‏ 

(۵) سبق تخريجه. (5) «الحاوي» (۳/۱۳). 

(۷) «مقدمات ابن رشد» (ص٠۲۷)ء‏ «عارضة الأحوذي» .)٠١١ /٥(‏ 

(۸) «المحلی» (9/ 5509)» «زاد المعاد» .)5١7/64(‏ 
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المرأة» أم لم يُسمٌّء ونقل الاجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ البغوي (517ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أنه لو 
نجز طلاق امرأة قبل النكاح. . . أنه لخو . 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في 
عصمة أزواجهن... وأنه لا يقع على الأجنبيات)”"' . 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «لا طلاق قبل النكاح عن عائشة؛ وعلي» . 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم مخالمًا في عصرهمء فيكون 
إجماعًا)”” . 

وقال أيضًا: «لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالقء أو لأمة الغير: إن دخلت 
الدار فأنت حرة» ثم تزوج الأجنبية» وملك الأمة؛ ودخلتا الدارء فإن الطلاق لا يقع» 
ولا تى اا وق ل 

4- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «خطاب الأجنبية بطلاق» وتعليقه بنكاح» 
وغيره» لغوء... بالإجماع» . 

ه- الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال : «إذا قال المطلّق: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
مطلق لأجنبية» فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية» والمتجدد هو نكاحهاء فهو كما لو قال 
لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالقء فدخلت» وهي زوجته» لم تطلق إجماعًا»” . 

5- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ فذكره كما قال الصنعاني”" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على أن الطلاق قبل النكاح 
لا يقعء وافق عليه ابن حزم”*'» سواء سمى امرأة» أو أرضًا تنتمي إليها هذه المرأةء أم 
لم يُسمٌّ. وهو قول علي» ومعاذ» وجابر» وابن عباس» وعائشة وء وابن المسيب» 
وشريح» والحسن» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين» وجابر بن زيدء 


.)١51/5؟( «بداية المجتهد»‎ )۲( .)١55/4( «شرح السنة»‎ )١( 
.)59١/١( «المغني»‎ )٤( .)٤۸۹/۱۳( «المغنى؛»‎ )۳( 
. 0743 /۳( «سبل السلام»‎ )5( .)٤۷٥ /٤( «مغني المحتاج»‎ )0( 


(۷) «حاشية الروض المربع» .(0A/‏ (۸) «المحلى» (5577/9). 
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ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي » وعروة» وقتادة» وعكرمة» وإسحاق» وأبي 
ٿور» Es‏ 
0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: یتام الزن ءامنا إذا تكحتر المومتِ نر 


412 اھ ا و و دو و 


کان ين مَل 3 تتثرف. کا لك ی ين عو ندرا یمو وروم سلا 
جياه [الأحراب: الآية ٠٩‏ . وجه الدلالة : أخبر الله ّل أن الطلاق بعد النكاح» ولم يقل : 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نکحتموهن» مما يدل على أنه لا طلاق قبل نکاح”. 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله َل : «لا طلاق إلا 
فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك»”” . 

- عن علي بن أبي طالب وهه قال : قال رسول الله لا : «لا طلاق قبل نكاح»”* . 

وجه الدلالة: هذه نصوص صريحة في عدم اعتبار الطلاق قبل النكاح . 

© الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه"» أن 
الرجل إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهو كما قال» تطلق حين يتزوجها. وهو 
قول عمرء وابن عمرء وابن مسعود وء وأعثمان البتي» والزهري» ومكحول» 
والأوزاعي في رواية9 . 

ثائيًا: يرى المالكية”" أنه إذا لم يُسمٌّ امرأة بعينهاء أو قبيلة» أو أرضّاء فلا يلزمه 


ذلك» وإن سمى امرأة» أو أرضاء أو قبيلة» لزمه ذلك. وهو قول ابن أبي ليلى» 


(۱) «الاستذكار» (7/ ۱۸۸ - ۱۸۹)» «شرح السنة» »)١۱ ٤۷ /١(‏ «فتح الباري» (9/ 550 -55:ة), 

.)٤1۷/۹( «المحلى)»‎ »)551١/9( «فتح الباري»‎ (Y) 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) »)۲٥۸/۲(‏ والترمذي )۱۱۸٤(‏ (۳۹۸/۲)» وابن ماجه )۲۰٤۷(‏ (547/1). 
قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقًا (5/ ۲۰۵)» وابن ماجه )۲۰٤۹(‏ - (۱/ 547). قال ابن حجر : رجاله ثقات؛ إلا أن 
الحسن لم يسمع من علي . انظر : «فتح الباري» (4/؟5:). 

.)۲۷۳/١( «الهداية»‎ »)١ 5٠ /۳( «الاختيار»‎ )ه١(‎ 

)03 الشرح الكبير» (۲۲/ »)55٠‏ «الانصاف» (094/9). 

(۷) «الاستذكار» (188/5)» شرح السنة» (4//ا5١)»‏ «فتح الباري» (1557/9). 

(۸) «المدونة» (۲/ ۷١‏ - ۷۲)ء «القوانين الفقهية» (ص5؟7). 
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والحسن بن صالح بن حي» والنخعي» والشعبي» والليث» والأوزاعي في رواية“ 
أدلة هذين القولين: -١‏ أن الحديث نقول بموجبه» فإنه لا طلاق قبل نكاح» لكن 
إن شرط الطلاق عند النكاح» فقد تحقق المشروطء فيقع النكاح”" . 
- أن قول الزوج: أنتِ طالق إن تزوجتك» ليس تطليمًا للحال» بل هو طلاق 


يتحقق عند الشرطء وهو التزويج» فيقع”". 
0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا طلاق قبل النكاح؛ وذلك لما يأتي : 


-١‏ وجود خلاف عن الحنفية» والامام أحمد في رواية» ومن سبقهم من الصحابة» 
ومن تلاهم بوقوع الطلاق على هذه الصفة. 

-١‏ وجود خلاف عن المالكية أنه إن سمى أرضّاء أو امرأة بعينهاء فإن طلاقه يقع. 
8 [۲۵ - ۲۰۰] تكرار الطلاقء لا يقع منه إلا ما نواه: 

إذا طلّق الرجل امرأته» بأن قال لها: أنت طالق» ثم كرر ذلك؛ فإن نوى إيقاع طلقة 
ثانية وقعت طلقة ثانية» وإن نوى التأكيد فلا يقع إلا واحدة» وثُّفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته 
المدخول بها: أنتِ طالق مرتين» ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية» وقعت بها طلقتان بلا 
خلهحف250 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى أن من قال 
لامرأته: أنتِ طالق» ثم كرر ذلك فإن نوى إيقاع طلقة ثانية» وقع ما نواه» وإن نوى 
التأكيد 1 يقع إلا ما أوقعه قبل التكرارء وافق عليه الحنفية“» والمالكية"» 


والشاف '» وابن حزم 60 


ل مستند نفي الخلاف: أن التكرار بلفظ الطلاق وقع لغرض الايقاع» فيقع ما 


(۱) «الاستذكار» /٦(‏ ۱۸۷)» «شرح السنة» »)١٤۷ /١(‏ «فتح الباري» (557/9). 

(؟) «بدائع الصنائع» (۲۹۱/۲). () «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۲۹۰). 
4( «المغني» (64۰0/۱۰). )٥(‏ «المبسوط» /٦(‏ 4۱)ء «الاختیار» (۳/ .)۱۳١‏ 

(5) «التفريع» (۲/ ٤۷)ء‏ «المعونة» (518/5). 

.)5١5 /9( «المحلی»‎ )۸( .)١6 /۳( «المهذب»‎ »)١١77/1١( «البيان»‎ )۷( 
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کرره» فإن نوى التأكيد وقع ما أكده”" . 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن الرجل إذا طلق امرأته فكرر 
ذلك. فإن نوى الثانية» أو الثالثة» وقع ما نواه» وإن نوى إفهام المرأة أو التأكيد فيقع 
واحدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

12 [1؟ - ١١؟]‏ الإشارة بالطلاق: 


إذا طلق الرجل امرأته. فقال لها: أنتِ طالق هكذاء وأشار بأصابعه» فإن الطلاق 
يقع بعدد أصابعه التي أشار بهاء وثتُّفي الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: -١‏ العيني (854ه) حيث قال : «ومن قال لامرأته: أنتٍ طالق 
هكذاء يشير بالإبهام والسبابة والوسطى» فهي ثلاث. . . . ولاخلاف في المسألة»”" . 

؟- المرداوي (885ه) حيث قال: «وإن قال: أنتٍ طالق هكذاء وأشار بأصابعه 
الثلاث» طلقت ثلانّاء وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين فيل منهء بلا خلاف 
أعله)“ . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره العيني من الحنفية» والمرداوي من الحنابلة 
من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق» وأشار بأصابعه» فيقع العدد الذي 
أشار به» وافق عليه المالكية» والشافعية . 

0 مستند نفى الخلاف: -١‏ عن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله ية : «الشهر 
227 يعني : ثلاثين» «وهكذا وهكذا وهكذا»» يعني : تسعًا وعشرین › 
يقول مرة ثلائين» ومرة تسعًا وعشرين”" . 

7 وجه الدلالة: أن قوله: «هكذا وهكذا وهكذا»» تصريح في العدد» فمن طلق 
امرأته» وأشار بأصابعه» وقال هكذاء وقع ما أشار به" . 


.,)7179- ۳٤۲ «البناية شرح الهداية)(ه/‎ )۲( .)٤۹۰ /۱۰( «المغني»‎ )١( 
.)4/9( «الإنصاف»‎ )۳( 

(؟) «التاج والاكليل» (0/ ۳۳۳)ء «الشرح الكبير» للدردير .)٠٠٤/۲(‏ 

(6) «البيان» (۱۱۳/۱۰)» «مغني المحتاج» (56/:5ه). 

(1) أخرجه البخاري )٥۳٠۲(‏ (711/5)» ومسلم )١١80(‏ «شرح النووي» .)1١51//97(‏ 
(۷) «المغني» .)٥۳/۱۰(‏ «فتح الباري» (۹/ .)٥۳١‏ 
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؟- أن الإشارة بالأصابع يفيد العلم بالعددء فهو تصريح في تشبيه الطلاق بعدد 
الأصابع الما اه 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته» وأشار 
بأصابعه» وقال: هكذاء فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف . 
1 [۲۷ - ؟١!]‏ الشك في الطلاق: 


إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا؟ فلا يلزمه شيء» ونقل الإجماع على ذلك 
جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «إن كان الشك في أصله: 
هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق» . . . وهذا متفق عليه»" . 

؟- المرداوي (886ه) حيث قال: «إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا 


نزاع»”" . 
۳- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: ١من‏ شك في طلاقه فلا نحكم بوقوعه» قال 
المحاملي”* بالإجماع»” . 


الموافقون على الإجماع: أولًّا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في 
أصل الطلاق» لم يلز مه شيء » وافق عليه ال ل وابن 80 , 


.)٠٥٠١ /5( «مغني المحتاج»‎ »)00/1١( «البناية شرح الهداية»(5/ 20747 «المغني»‎ )١( 

(۲) «الحاوي» .)۱٤۹/۱۳(‏ (۳) «الإانصاف» (178/9). 

)٤(‏ هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي» البغدادي» أحد أئمة الشافعية» أخذ عن أبي حامد 
الإسفراييني. وكان في غاية الذكاء والفهمء وبرع في المذهب» له تصانيف عدة؛ منها: «المقنع»» 
و«المجموع»» و«رؤوس المسائل»» كلها في الفروع» توفي سنة (١401ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الشافعية» للسبكي (۲/ ۳۷۵)» «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ ۱۷۷). 

(0) «مغني المحتاج» (5941/1)» وانظر : «اللباب للمحاملي» (ص۱۸۷). 

(1) «بدائع الصنائع» (4/ ۲۷۳)ء «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص57). 

(۷) «المعونة» »)٦۲١/۲(‏ «التاج والاكليل» 1/4١‏ . 

.)٤٠٥ /9( «المحلی»‎ )۸( 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 
كك ح و 


© ڊجماع في نڪا ابو 


مي مجو 


7 مستند الإجماع: : -١‏ قال تعالی : وا تَقَفُ ما لیس لك يه عل الإسراء: الآية ٣١‏ » 
وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني» ولم يتيقنه الإنسان» فيتركهء ويأخذ بما 

2 
بعلم . 

؟- عن عبد الله بن زيد”"' ضيه قال : شكي إلى النبي ية الرجل يخيل إليه 
الصلاة أنه يجد الشيءء قال كلا : البرك عى تسم ولا أر يد ريخا 
وجه الدلالة: أن النبي ية أمره أن يبني على اليقين» وأن يطرح ما شك فيه» فلا عبرة 
لمن شك في أصل الطلاق» أو في عدده» فيبني على ا 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الشك إذا وقع في أصل الطلاق» فلا اعتبار به» 
فلا يقع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


3 


١١ - ۲۸[ 12‏ ؟] الشك في عدد الطلاق: 

إذا شك الرجل فلم يدر كم طلق امرأته» واحدة» أم اثنتين» أم ثلانّاء فإن الواحدة 
تلزمه» وثقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق اوضرع راسي تل «واتفقوا أن من شك: هل طلق 
ااه مره أو مرن أو ادنا أن الواحدة ل ا . 

2 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق 
واحدة» أم اثنتين» أم لاا لمعه راحدة زافق عليه الحتفية”"* والشافعة ‏ : 
والحنابلة9”. لكن الورع عند الشافعية» والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم 





.)۲۳۲ /۱۰( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري» شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء حارب المرتدين» وهو قاتل 
مسيلمة الكذاب؛ بعد أن رماه وحشي بالحربة» فتل عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة (71ه) في خلافة يزيد بن 
معاوية. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ۲١٠)ء‏ (الإصابة» /٤(‏ 80). 

(*) أخرجه البخاري (۱۳۷) (00/1)» ومسلم )۳١١(‏ «شرح النووي» .)٤١ /٤(‏ 

(5) «المغني» )٥( .)015/١١(‏ «مراتب الإجماع» (ص‌۱۳۰). 

(1) «بدائع الصنائع؛ (5/ 097 «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص57). 

(۷) «المهذب» (۳/ »)٤١‏ «روضة الطالبين» (۷/ ۹۷). 

(۸) «الإنصاف» (۱۳۸/۹)ء «كشاف القناع» )°| (TTY‏ . 
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بوقوعه . 

3 مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: ولا قف ما لس لك يد عر [الإسراء: الآية 
.وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني» ولم يتيقنه الانسان. فيتركه» 
ويأخذ بما يعلم'"". 

۲- عن عبد الله بن زيد يله قال: شكي إلى النبي بيا الرجل يخيل إليه في الصلاة 
أنه يجد الشيء» قال ل : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًاء"”"' . 

2 وجه الدلالة: أن النبي يا أمره أن فى على الان وأن يطرح ما شك فيهء فلا 
عبرة لمن شك في أصل الطلاق» أو في عددهء فيبني على ما تين . 

- الأقل هو اليقين» والزيادة مشكوك فيهاء فلا يزول اليقين بالشك . 

7 الخلاف في المسألة: يرى المالكية” أن من شك : هل طلق واحدة»ء أم اثنتين» أم 
ثلانّاء فإنه يلزم بالأكثرء فلو كانت الأكثر هي الثلاث» فلا تحل له المرأة إلا من بعد 
زوج. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن النعمان بن بشير وه أن النبي بيا قال: «الحلال بيّنء 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك حا ل ا 

-١‏ عن الحسن بن علي و قال: كان مما حفظت من رسول الله يِه : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»”". 

وجه الدلالة من الحديثين: الدعوة إلى خروج الإنسان من دائرة الشك» فيعمل بما 
هو أحوطء والاحتياط هو إيقاع الطلاق. 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰/ ۲۳۲). (۲) سبق تخريجه. . 

(۳( «المغني» .)015/١١(‏ (:) «المهذب» (۳/ 57). 

(0) «المدونة» (۲/ 1۷)ء «المعونة» (؟/ .)571١‏ 

(1) أخرجه البخاري(۲٥)‏ (۲۲/۱)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ «شرح النووي» (۲۳/۱۱). 

(۷) أخرجه الترمذي(1077١) /٤(‏ ۲۳۲)» والنسائي )٥۷۱۰(‏ (۸/ ۲۳۸). وقال التر مذي : حديث حسن صحيح . 
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- القاعدة عند المالكية تقول: «الشك في الزيادة كتحققها)» فينزل المشكوك فيه 

0 المتحقق» فيقع الطلاق للاحتياط”"' . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من شك هل طلق واحدة أم اثنتين» أم ثلاث 
أنه يبني على الأقل؛ لوجود خلاف عن المالكية في أمره بالأخذ 00 
]٠١54 - ۲۹[ 12‏ طلاق الحر ثلاثء وطلاق العبد طلقتان: 

للحر أن يطلق ثلاث تطليقات» وللعبد أن يطلق طلقتين» ونمل الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن العدد الذي 
يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات»'. 





-١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرةء 
طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي تحته أمَةء طلاقه اثنتان»”". ونقله عنه ابن قاس . 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث» 
وطلاق العبد اثنتان» وما ذكره ابن قدامةء واب بن قاسم من الحنابلة» من أنه لا خلاف 
أن الحر الذي تحته حرة أن طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي تحت أمة أن طلاقه اثنتان» 
وافق عليه الشاذ ا فالطلاق عندهم معتبر بالرجال» فيطلق الحر ثلاث تطليقات» 
حرة كانت امرأته أو أمة» ويطلق العبد تطليقتين» حرة كانت امرأته أو أمة. وهو قول 
عثمان» وزيد» وابن عباس» وعائشة» ة» وأم سلمة وء وسعيد بن المسيب» والقاسم 
ابن محمدء وسالم» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء» وعمر بن عبد 
العزيز» ويحيى الأنصاري» وربيعة الرأي» وأبي الزناد» وسليمان بن يسار“ . 

3 مستند الاتفاق:ما ورد من الآيات في ذكر الطلاق ؛ نحو : قوله تعالى : «ألطلَقٌ 


رتا کنا ,روني أذ ریځ بسني رابئة: لآب +0115 وقوله تعالى : کین لقا ما ن 
7 م بعد حى تنک روح غير [البقرة: الآية [YT‏ 


.)۲۷( «إيضاح المسالك إلى قواعد مالك» (ص١١35)» القاعدة:‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» .)٠١۳/۲(‏ (۳) «المغني» .)٥۳٤/۱۰(‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» 0*/0(. (5) «المهذب» (؟/ .)٥‏ «الوسيط» (5/ .)5٠١‏ 

(5) «زاد المعاد» (ه/ .)۲۷۵١ - ۲۷٤‏ 
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0 وجه الدلالة: ذكر الله تعالى أن الطلاق مرتان» ثم ذكر أنه إن طلقها ثالثة فلا 
تحل له إلا من بعد زوج» فيكون طلاق كل زوج ثلاث تطليقات» إلا ما استثني من 
اف 

۳- تخصص الآيات الواردة فى طلاق الحرء بما ورد فى العبد أنه على النصف من 
الحر في الحدود» وفي العدة ونحوهاء فيكون طلاقه على النصف من طلاق 
لفق اذى 

-٤‏ أن مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي بيا طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمان بن 
عفان فقال: رات ا 


ع 


فك انان م ان ب إذا طلق العبد امراته 
تنكح زوجًا غير حرة كانت أو أمة“ . 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية*2» والإمام أحمد في رواية عنه" إلى 
أن الطلاق معتبر بالنساء» فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات» حرًا كان أو عبدّاء 
ويملك زوج الأمة تطليقتين حرًا كان أو عبدًا. وهو قول علي» وابن مسعود وِقياء 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والنخعي» والشعبي» وعكرمة» ومجاهد» والثوري» 
وال و 

7 أدلة هذا القول: حملوا ما ورد من الأدلة التي ذكرت الطلاق على أن المراد بها 
الحرة» لقرائن وردت في كتاب الله؛ منها: قوله تعالى: ملا جاح عَلمَا يا قدت 
بوه [اليقرة: الآية 119 . قالوا: الأمة لا تملك الافتداء بغير إذن و 
طحي تكح روجا عيرم [البقرة: : الأية 5ع . قالوا : والأمة لا تستيطع أن تنكح نفسها بغير إذن 


تطليقتين » فقد حرمت عليه حتى 


.)1١7 «بداية المجتهد» (؟/‎ »)١77 /5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي» 2)١77/0(‏ «حاشية الروض المريع» (019/5). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص449). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص٠45).‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (4/ ۷٠۲)ء‏ «البناية شرح الهداية»)(ه/ .)٠٠۲‏ 

(5) «الإنصاف» (۳/۹)ء «الشرح الکبیر» .)۳٠۷/۲۲(‏ 

(۷) «زاد المعاد» (ه/ »)۲۷۵١‏ «بدائع الصنائع» .(T*A/0‏ 

(8) «بدائع الصنائع» .)5١9/85(‏ 
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مولاها» وقوله تعالى : مدلا جاح عَلهِمَآ أن راجا * [المقرة: الآية ]۲٠١‏ . قالوا: أي : 
يتناكحا بعد طلاق الزوج الثاني» وهذا في الحر والحرة. 

استدلوا بما روته عائشة ويا أن رسول الله و قال : «طلاق الأمة تطليقتان › وقرؤها 
حیضتان»" . 

0 وجه الدلالة: جعل النبي بي طلاق الإماء اثنتين؛ إذ دخلت لام الجنس على 
الأمَة» فيشمل بذلك كل أمَة» سواء كان زوجها حرًا أو عبدّاء فلا تطلق سوى 
طاق © . 

عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله ب : «الطلاق بالرجال. والعدة بالنساء» . 

ثانيًا: قال عبد الله بن عمر وها" وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين» فأيهما 
كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين» فالحر يطلق الأمة تطليقتين» وتعتد 
بحيضتين» والعبد يطلق الحرة تطليقتين» وتعتد بثلاث حيض”". 

٠‏ ثالنًا: يرى ابن حزم أنه لا فرق بين طلاق الحر وطلاق العبدء فالزوج يطلق ثلاث 
تطليقات» حرًا كان أو عبدّاء سواء كانت الزوجة حرة أو أمة”". وقواه الزركشي من 


.)۲٠۹/۵ «بدائع الصنائع»‎ )۲( .)۲٠۹/٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) (۲/ ۲۵۷)ء والترمذي (۱۱۸۲) (۳۹۸/۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰) .)٦٥۳/۱‏ 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول . وقال التر مذي : حديث عائشة حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . قال الدارقطني : ليس في 
البصرة أنكر من حديث مظاهر عن عائشة. وقال ابن حجر: روي حديث ابن عمر عنه موقوقًاء وروي 
مرفوعًاء والمرفوع فيه عمر بن شبيب» وعطية العوفي؛ وهما ضعيفان. وصحح الدارقطني» والبيهقي 
الموقوف. 
انظر : «سنن الدارقطني» (717/5)» «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ 22759 «التلخيص الحبیر» (7/ 7١7‏ - 
301). 

(5) «بدائع الصنائع» .)۲٠۹/٤(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)۳۷١‏ قال الزيلعي : حديث غريب مرفوعًاء والصحيح أنه موقوف على 
ابن عباس . انظر : «نصب الراية» (594/7). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 79" . 

(۷) «زاد المعاد» /١(‏ 71/4)» «عارضة الأحوذي» (ه/ 77١‏ 1). (۸) «المحلى» .)6١057/9(‏ 
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التحتايلة'* , 
7 أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الآيات الواردة في الطلاق على كل مطلّق» فإن الله 
تعالى سرّى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبدء أو عربي أو عجمي» أو مريض أو 


(CY) 


0 


؟- أن الطلاق بيد الناكح» وليس بيد سواه» فيستوي فيه الحر والعبد”". 

© النقيجة: أولا: س حة ما ذكر من الاتفاق غلى أن طلاق الخ ر ثلاث تظليقات» 
ويحمل ذلك فيما إذا كانت تحته حرة فقط. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات مطلمًاء 
والعبد تطليقتان؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ أن الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه جعلوا الطلاق معتبرًا بالنساءء فيملك 
زوج الحرة ثلاث تطليقات» حدًا كان أو عبدّاء ويملك زوج الأمة تطليقتين» حرًا كان 
أو عبدًا. وهو قول علي» وابن مسعود وهاء والحسن البصري» وابن سيرين» وقتادة» 
والنخعي» والشعبي» وعكرمة» ومجاهد» والثوري» والحسن بن حي. 

؟- أن ابن عمر زاء وعثمان البتي جعلا طلاق الحر إذا كان تحته أمة تطليقتين. 

- أن ابن حزم جعل الحرء والعبد يستويان في عدد الطلقات» سواء كان تحت 
أحدهما حرة» أو أمة. 





13 [.” - ۲۰۵] طلاق العبد بيده لا بيد سيده: 

العبد يملك الطلاق» فله أن يطلق دون إذن سيده؛ فإن الطلاق بيده» وليس بيد 
سیده» ونُفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن عبد البر (471ه) حيث قال: «ولم يختلف في ذلك أئمة 
الأمصار كلهم يقول: الطلاق بيد العبدء لا بيد السيد»“. 
7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن طلاق 


.)٥۰۴۳/۹( (؟) «المحلى»‎ .)٥۰۳ /9( «الإنصاف» (9/9). (؟) «المحلى»‎ )١( 
١ .)۱۲١ /5( «الاستذكار»‎ )( 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 

الخ لا ا الس م بر القن و 
بك بده بيد سيذه وافى علي يه © والسافعيه © و ِ > وابن 
)2 5 

حزم © . وهو قول عمر» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عمر و » والحسن»› 

وابن سيرين» وسعيد بن جبير » والنخعي» وعطاء وطاوس› ومجاهد» ومكحول» 

والزهري» ا 1 

7 مستتد نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى : يام الین ءامو إذا مكحتم المؤمتدت قد 
ونه [الأحزاب: الآية *4]» وقال تعالى : ودا طلقم السا ملم أجلن نیک معو 
أو سَيَحُوهُنَّ روه [التقرة: الآية ]۲۳١‏ . 

1 لأ لمالا مساك هو ال 

۲- عن ابن عباس وا قال: أتى النبي ييا رجلء فقال: يا رسول الله» سيدي 
زوجني أمتهء وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال: فصعد رسول الله ميا المنبرء فقال : 
«يا أيها الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته. ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن 
أخذ بالساق»”" . 

قال ابن القيم : وإن كان فى إسناد هذا الحديث ما فيه» إلا أن القرآن يعضدهء وعليه 

افك 
۰ 0 - 5 2 ع 

3 الخلاف في المسألة: أولا: من يرى أن الطلاق بيد السيد وليس بيد العبد؛ وهو 
قول عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله اء وجابر بن زيد» وعمرو بن دينار" . 

7 دليل هذا القول: تقرر أن العبد لا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيده» قللبنين ندل 
الخيار بين إجازة النكاح» أو التفريق بينهما''''. 


.)٤۹٤ /۳( «الهداية» (١/١١۲)ء «فتح القدير»‎ )١( 
.)ال5/1١١( «البيان»‎ 2)5515/1١١( «الحاوي»‎ )۲( 


(۳) «الكافي» (:/؟":)» «الإنصاف» (۳/۹). (5) «المحلی» (507/9). 
(0) «الاستذكار» »)١75/7(‏ «المحلى» (4/ 5 »)٥۰٥۵ - 5١‏ «زاد المعاد» (۰/ ۲۷۹). 
(5) «المحلی» (۹/ ۰۲١٥)ء‏ «زاد المعاد» .)۲۷۸/۰١(‏ (۷) سبق تخریجه . 


(۸) «زاد المعاد» (۰/ ۲۷۹). 
(9) «الاستذكار» (5/ )1۲١‏ «المحلى» (9/ »)٥۰ ٤‏ «زاد المعاد» (۰۵/ ۲۷۹). 
(۱۰) «الاستذكار» .)۱۲۹/7١(‏ 
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ثانيًا: من يرى أن الطلاق للسيد المشتري» فإذا 7 للعيد زوجة فباعه سيده» ٠‏ 
فالطلاق لسيده الذي اشتراه؛ وهو قول عروة بن الزبير“ 

7 دليل هذا القول: أن من اشترى عبدًا وله زوجة يمكن أن یری في هذا عيبا يرد به 
النكاح» وللسيد المشتري التخلص من هذا العيب؛ فإن المشتري يملك من العبد ما 
يملكه البائع فخ تمواق الخد و رها و كاه ليق :تاذية هله الخدم 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن طلاق العبد بيده لا بيد 
سيده؛ لخلاف ابن عباس » وجابر ون » ومن قال بقولهما من التابعين» وكذلك خلاف 
عروة بن الزبير. 
كا [1-51١؟]‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاء فلا تحل له إلا من بعد زوج: 

نقل الاجماع جمع من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته التي دخل بها ثلاث 
تطليقات أنها لا تحل له إلا من بعد زوج. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طلق امرأته ثلانًا أنها لا تحل له إلا بعد زوج» على ما جاء به حديث النبي لا" . 

-١‏ الجوهري ٠ ٠(‏ ھ) حيث قال: «وأب جمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة 
ثلانّا لا تحل للزوج المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه» وبعد زوج 
يجامعهاء ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه)(*) 

علطضي SE‏ يا فوب عابو حو ع 
زوښًا غيره؛ لقوله تعالی : : موان طلَمَهَا كل مَل ٣‏ ا تكح روجا عيرم [البقرة: الآية 
۰ وللاجماع الثابت فيه»* . 

4- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن من تزوج امرأة» ثم طلقها طلاقًا 
صحيحًاء فأكملت عدتهاء ولم تتزوج» ثم نكحها ابتداء نكاحًا صحيحًاء أو لم تكمل 
عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة» ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًاء فأكملت عدتهاء 


.)٥١٤/۹( «المحلى)‎ »)١757/5( «الاستذكار»‎ )١( 
«الإجماع» (ص16).‎ )9( .)١737/5( «الاستذكار»‎ )۲( 
لاهة).‎ /١( «نوادر الفقهاء؛ (ص96). (0) «المعونة»‎ )5( 


CD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ولم تتزوج» ثم نكحها ثالثة نكاحًا صحيحًاء أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة 
صحيحة» ثم طلقها طلاقًا صحيحًا: فإنها لا تحل له إلا بعد زوج». 

ه- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة» أو 
طلقتين» فله مراجعتهاء فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»”" . ونقله 
1 الفرظي 69 

-١‏ ابن هبيرة (07ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا طلق ثلاثّاء فلا تحل له حتى 
تنکح زوجًا غيره)” 2 . 

وقال أيضًا: «واتفقوا على أن النكاح هاهنا هو الإصابة» واتفقوا على أنه شرط في 
جواز عودها إلى الأول" . 

۷- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على 
أن المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء»”. 

- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلانًا بعد 
الدخول» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» . . . وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية 
عن الإطالة فيه)”" . 

]۲٣١ بقوله تعالى : ين طَلَّعَهَا6 (البقرة: الآية‎ 0 NS 
وهذا‎ »]۲۳٠١ الطلقة الثالثة كان طَلَّتَهَا قلا تل له بعد عق تكح روا عير [البقرة: الآية‎ 
. مجمع عليه لا خلاف فيه“‎ 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث» فإنها تحرم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» بالكتاب. والسنةء وإجماع الأمة)”" . 

وقال أيضًا: «والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث» حرمت عليه المرأة بإجماع 
المسلمين» كما دل عليه الكتاب والسنة»"'. 


.)5١ 5 /5( «مراتب الإجماع» (ص8١5١). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١۹/۳(‏ (4) «الافصاح» (۲/ ۱۳۰). 

(5) «الإفصاح» (T° /Y)‏ . 0) «بداية المجتهد» (۲/ .)۱٤١۷‏ 
(۷) «المغني» .)018/1١١(‏ (8) «الجامع لأحكام القرآن» (175/9). 
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-١‏ قاضي صفد (بعد۷۸۰ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من طلق زوجته ثلانّاء لا 
تحل له حتى تنكح زوجًا غیره» ويطأها في نكاح صحيح)”"' . 

7 ابن حجر (807ه) حيث قال: «. . . بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاث 
أنها تحرم علي . 

-١*‏ العينى (8605ه) حيث قال: «. . . وجب الوطء بحديث العسيلة» فإنه خبر 
مشهور ا الزيادة على النصء وهذا لا خلاف E‏ 

5 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة ثلانًا لا 
تحل لزوجها الأول إلا من بعد زوجء ولا بد فيه من الإصابة» هو قول علي بن أبي 
طالب» وابن عباس» وابن عمرء وجابر» وعائشة وهر ومسروقء والزهري» 


5 ۶‰ ء 5 0 )4( 
والثوري» والأوزاعي» وأبي ثورء وأبي عبيد ‏ . 


لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وان لھا كلا جل َم من بد ی تكح روجا حرم 
البقرة: الآية »]7٠‏ وجه الدلالة : دلت الآية على أنه لا بد أن تنكح المرأة المطلقة زوجًا غير 
الذي طلقها حتى تحل له ولا بد أن يجتمع العقدء والوطء؛ لأنه لو عقد عليها دون وطء 
لا تحل للأول» وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضّاء قال الطبري: «لاجماع الأمة 
جا فل بف ال و ا 

۲- أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» أتت النبي ية فقالت : إن 
زوجي أبت طلاقي» وقد تزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» 
فقال لها النبي ية : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» . وجه الدلالة: دل الحديث على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها إلا 
بعد أن تتزوج زوجًا غيره» فيطأها وطءًا صحيحًا. 

0 الخلاف في المسألة: ورد خلاف فى المسألة - سبقت الإشارة إليه - على النحو 
التالي : ۰ 

. )۲۳۹/۲۰( «رحمة الأمة» (ص٤۲۳). (۲) «فتح الباري» (9/ 557). (۳) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۱۷۸/١( «الإشراف»‎ )6( 
.)۱۳١/۳( «تفسير الطبري» (۲/ ١۷٤)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 


(1) سبق تخريجه. 
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أولّا : ذهب سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير إلى أنه يكفي حتى تحل المرأة 
لزوجها الأول مجرد عقد الزوج الثاني. 

ثانيًا : قال الحسن البصري لا تكفي مجرد الإصابة» بل لا بد من الإنزال. 

© النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن المطلقة ثلانًا لا تعود لزوجها الأول إلا 
من بعد أن تنكح زوجًا غيره» ولا بد من الوطء في هذا النكاح . 

ثانيًا: سبق ذكر قول من خالف في أنه يكفي مجرد العقد» وقد وصف بالشذوذء 
اعد ا قلق اكرات ع ك 

-١‏ لعل سعيد بن المسيب» وابن جبير لم يبلغهما حديث العسيلة» أو لم يصح 
دهان فأخن) بظامر اران . 

۲- إن هذا القول لم نعلم أحدًا قال به إلا الخوارج؛ كما قال ابن المنذر" . 

۳- إنه قول شاذء صحت السنة بخلافه» وانعقد الإجماع قبله وبعده . 

4- من عقد نكامًا على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي فسخه؛ ولا يعتبر فيه 
خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء“ . 

ه- ما ورد عن سعيد بن جبير لم يوجد مسندًا عنه في كتاب» إنما نقله أبو جعفر 
النحاس في معاني القرآن”” . 

5- إن العسيلة التي لابد من ذوقها بين الزوجين هي مجرد التقاء الختانين بينهماء 
أما الإنزال فيسمى : «الدبيلة) فإن الل ل الي ده من الملاعبة حتى إذا أولج 
فقد عسّل» ثم يتقاطر منه ما فيه عناء نفسهء وإتعاب أعضائهء فالإنزال أقرب إلى 
الحنظلية منه إلى العسيلية؛ لأنه يبدأ بلذة» ويختم بأل" . 


.)037 - ٥٦۲ /۹( «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۳۷)ء «الاستذكار» (5/ /اغ4)» «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «الإشراف» (١/۱۷۹)ء‏ وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 1517). 

(۳) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص۹٤٤).‏ 

(؛) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۴۷). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۷١۱)ء‏ «سبل السلام» »)۲٤۸/۳(‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 
°( 


(5) «عارضة الأحوذي» /١(‏ ۳۷). 
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© ۲1 - ۲۰۷] إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غيرهء ثم تزوجها الأول» فترجع إليه على ثلاث 
طلقات: 


إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فإنها تحرم عليه» ولا تحل له إلا من بعد زوج» فإن 
طلقها الثاني وعادت إلى الأول» فإنها ترجع إليه» فيملك الزوج عليها ثلاث تطليقات 
جديدة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ل] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الحر إذا 
طلق الحرة ثلانّاء ثم انقضت عدتهاء ونكحت زوبًا غيره» ودخل بهاء ثم فارقها 
وانقضت عدتهاء ثم ينكحها الأول» أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات جديدة»”" . 

-٣‏ ابن قدامة (78؟5ه) حيث قال : «وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه» 
ثم تزوجهاء . . . فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث» بإجماع أهل العلم»"”'". 

- الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال : «وإن ثلث الطلاق بأن طلقها ثلانّاء وجدد نكاحها 
بعد زوج دخل بها وفارقهاء وانقضت عدتها منه» عادت بثلاث بالاجماع»”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية» وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع 
على أن المرأة إذا ظلقها زوجها الأول بالثلاث» فنكحت غيره» ثم عادت بعد أن طلقها 
الثانن» عادت إليه بثلاث تطليقات - وافق عليه الحنفية“ء والمالكية» وابن 
حزم . 

3 مستند الإجماع: أن طلاق الزوج الثاني للمرأة مثبت لحلها لزوجها الأول» 
وإثبات الحل يجعله يتسع لثلاث طلقات”" . 

۲- لا يمكن بناء العقد الثاني على العقد الأوكغ کرت كاعًا سسا با کا : 


.)075/1١( «الإجماع» (ص٦٦) . (۲) «المغني»‎ )١( 

)۳( «مغني المحتاج» (5/ )٤۷۷‏ . 

() «الهداية» .)۲۹١ /١(‏ «البناية شرح الهداية»(ه/ )٤۸۳‏ . 

(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص559)» «التفريع» (۲/ ۷۸). 

.)075/١١( «المغني»‎ )0( .)5١5/9( «المحلى)»‎ )١( 
.)٤۷۷ /5( «مغني المحتاج»‎ )8( 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانّاء ثم عادت إليهء 
أنها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

3 [7 -۲۰۸] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاثء تعود إليه برجعةء أو بعقد جديد 

بعد العدةء وبما بقي عليها من الطلاق: 

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة أو طلقتين» فإنها تعود إليه برجعة قبل أن 
تنتهي عدتهاء فإن انتهت عدتها عادت إليه بعقد جديد» وتعود إليه بما بقي عليها من 
طلاق إن نكحها قبل زوج» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن له الرجعة 
في المدخول بها ما لم تنقض العدة» فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب». 

؟- القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «إذا طلقها دون الثلاث» ثم عادت 
قبل أن تتزوج» فإنها تعود على ما بقي من الطلاق» بلا خلاف» . 

۳- الماوردي (*565ه) حيث قال : «ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد» وهو 
ما دون الثلاث في المدخول بهاء فيستبيحها الزوج؛ بأن يراجعها في العدة» فإن 
نكحها قبل زوج. . . . كانت معه على ما بقي من الطلاق» إجماعًا» . 

5- ابن رشد (590ه) حيث قال: «اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي» 
وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارهاء وأن من شرطه أن 
يكون في مدخول بهاء. . . ولا خلاف في هذا“ . 

ه- ابن قدامة (50ه) حيث قال: ...١‏ أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه 
برجعة» أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍء فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقهاء بغير 
قاف عل 

5- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «ولو طلق دون ثلاث وراجع من طلقهاء أو جدد 
نكاحها. . .عادت ببقية الثلاث» أما إذا لم يكن بعد زوجء فبالإجماع»”؟. 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق 


.)۱۹٤/۱۳( «الحاوي»‎ )*( .)٦۲۲/۲( «الإجماع» (ص”57). (۲) «المعونة»‎ )١( 
.(EVV/ (0)«المغني) (6۳۲/۱۰). (5) «مغني المحتاج»‎ .١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )6( 
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امرأته المدخول بها دون الثلاث» أن له رجعتها قبل انتهاء العدة» فإن انتهت العدة تعود 
إليه بعقد جديد» وتعود بما بقي من الطلاق إن لم تكن تزوجت - وافق عليه 
ا وا خر 

7 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ومون أحن بين ف دَلِكَ » [البقرة: الآية ۲۲۸]» وقال 
تعالى : يما الى إا طلقتم ألا موه لعِدَِّنَ وَأَحْصُوأ الْهدّة 4 [الطلاق: الآية »)١‏ وقال 
تعالى : «#الطَلٌَ تان كَإمْسَالكا مغرو أو ريح اخسن رابقرة: الآية 555] . 

؟- ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه لما طلق امرأته في الحيض. فقال النبي ككل 
لعمر : مره فلير اجعها ...70" . 

۳- عن عمر بن الخطاب ولي أن النبي با طلق حفصة ثم راجعها“ . وجه 
الدلالة: دلت هذه النصوص على حق الزوج في الرجعة ما لم تنته العدة» فإن انتهت» 
كان خاطبًا من الخطاب إن أراد أن ينكحهاء إذا كان الطلاق دون الثلاث. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته دون الثلاث» فله 
مراجعتها قبل العدةء وله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بعد العدةء فإن كانت لم تتزوج 
عادت إليه بما بقي من الطلاق» وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 [4؟ -5١؟]‏ إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدةء فلا تحل له إلا بعقد جديد: 

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول طلقة واحدة» فإنها تحرم عليه» ولا يحل له 
مراجعتها؛ لأن الرجعة على المعتدة» وهذه لا عدة عليها؛ وإن أراد أن ينكحها فلا بد 
من عقد جديد» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا طلق امرأته تطليقة» ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منه» وليس له عليها 
رجعة» وليس عليها عدة»”*' . 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن من طلق زوجته» ولم يدخل 


(۱) «الاختيار» (۳/ ٠56)ء‏ «الهداية» (۱/ ۲۸۸). (۲) «المحلى» .)۱۳/١١(‏ 


(7)) سبق تخريجهما. 
(۵) «اختلاف العلماء» (ص”7١).‏ 
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بها طلقة أنها قد بانت منه» ولا تحل له إلا بنكاح جديد» ولا عدة له عليها»9" . 

- ابن حزم (457ه) حيث قال: «وأجمعوا أن التي طُلّقت ولم تكن وُطِنَت في 
ذلك النكاح. . . فلا عدة عليها أصلاء وأن لها أن تنكح من يحل له نكاحهاء . 
رجعة للمطلق عليها»”” . 

وقال أيضًا: ١واتفقر‏ تفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء 
النكاح ال 

-٤‏ ابن قدامة (170ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين 
بطلقة واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتهاء . . . وإن رغب مطلقها فيها؛. فهو خاطب 
من الخطاب» يتزوجها برضاها بنكاح جديد» وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقها اثنتين» 
ثم تزوجهاء رجعت إليه بطلقة واحدة» بغير خلاف بين أهل العلي» . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن غير المدخول بها 
إذا طلقت طلقة واحدة. فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد - وافق عليه الحنفية © 


ES 
قال تعا الل اما اذا .نكر المت‎ -١ مستند الإجماع:‎ 
اع: ام‎ 
توو و 5 ر ك لا ا ردو وی رر عع‎ 
57 0-6 طَلْقَْمُوهُنَ من قبل أن تسُوهري ا دوب فميعوشن‎ 


جياه [الأحرّاب: الآية 44]» وجه الدلالة : بين ب أن لا عدة على غير المدخول بها فتبين 
بمجرد طلاقهاء وصير دا لووول ويا بعد الما موي لا رجعة عليهاء ولا نفقة 
دا 
لها 
- أن الرجعة إنما تكون في العدة» ولا عدة قبل الدخول . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة 
واحدة أنها لا تحل له إلا بعقد جديد؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)١177”ص( «الإجماع» (ص54). (؟)«مراتب الإجماع»‎ )١( 
.)018- ٥٤۷ /۱١( «مراتب الإجماع» (ص۳۲١). () «المخني»‎ (۳) 
.)4١/5( «فتح القدير»‎ (T/4) البدائع الصنائع»‎ (0 

%0( «الكافي» (ص557).» «القوانين الفقهية» (ص578). 

.)048/١١( «المغني»‎ )۸( .)0184/١١( «المغني»‎ )۷( 
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2 [0؟- ١6؟]‏ من طلق زوجته طلاقًا رجعيًاء فمات أحدهما في العدةء فإنهما يتوارثان: 


تقل الاجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها فيه» ومات أحدهما 
في العدة» فإنهما يتوارثان. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠"ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق 
زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتهاء وهو صحيح أو مريض» فمات» أو ماتت قبل 
أن تنقضي عدتهاء فإنهما یتوارثان»'. 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتهاء ثم توفي 
قل انقضء الخد أن علا عدة الرفاف ووه" 

-١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة» وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» فطلقها مرة» أو مرة 
بعد مرة» فله مراجعتها شاءت أم أبت » بلا ولي ولا صداق» ما دامت في العدة» 
وأنهما يتوارثان» ما لم تكن المد : 

۳- الكاساني (5417ه) حيث قال: «فإن كانت العدة من طلاق رجعي» فمات أحد 
الزوجين قبل انقضاء العدة» ورثه الآخر بلا خلاف)' . 

-٤‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «والرجعية زوجةء يلحقها طلاقه» وظهارهء 
وإيلاؤه» ولعانه» ويرث أحدهما صاحبه» بالاجماع)”* . وقال أيضًا: «إذا طلق الرجل 
امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتهاء لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة» 
سواء كان في المرض أو في الصحةء بغير خلاف نعلمه)”" . 

-٥‏ القرافي (585ه) حيث قال: «اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في 
العدة» وقع الطلاق في المرض أو الصحة»”" . 


5- ابن الهمام (871ه) حيث قال : «وقيد بالبائن؛ لأن في الرجعي يرثها وترثه في 


)١(‏ «الإجماع» (ص54). (Y)‏ «الإجماع؛ (ص۷۲). 
(۳) «مراتب الإجماع» (ص؟؟1). (5) «بدائع الصنائع» (493/4). 
(0) «المغني» .)0015/١١(‏ () «المغني» (49/ .)١195‏ 


.)١5 /1١7( «الذخيرة»‎ )۷( 
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العدة» وإن طلق في الصحة لقيام التكاح» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في 
طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان في العدة»“. 

۷- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ويتوارثان - أي : الزوج المريض وزوجته - في 
عدة طلاق رجعي بالإجماع)”"© 

- الرملى (5١٠٠ه)‏ حيث قال: «ويتوارثان» أي: من طلق مرضًا والمطلقة» فى 
O‏ 56 إجمائًا» 79 . : 

4- البهوتي (١5١٠ه)‏ حيث قال : «بل يتوارثان في طلاق رجعي» ما دامت في 
الةم راء کان في المرض أو الصحة» . . . بغير خلاف»““ . ۰ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته 
طلاقًا رجعيّاء فمات أحدهما في العدة أنهما يتوارثان» هو قول أبي بكر» وعمرء 
وا وغ وان رة وا . 

ل مستند الإجماع: أن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح» فتبقى زوجته بعد الطلاق» 
وقبل انتهاء العدة» فيلحقها كل ما يلحق الزوجة قبل الطلاق من ظهار وإيلاء» ولعانء 
ونحوه'" » فيرثها وترثه بما جاء في آيات المواريث. 

قال تعالى : رڪم صف ما ترك أَزْسُتُْ إن ر يکن لهڪ لٿ ين كاد هن 
وڪم اريخ متا ترڪ يئا بقڍ وَصِيَةٍ ويڪ يها أذ يي وله ابيع سنا 

رکش ر و له مله الُم ا رڪم تين بد 


مد 


وصور مو هآ َو دين 6 [النساء: الآية ۲[ 
0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيّاء ثم مات 
أحدهما قبل انقضاء العدة» فإن الآخر يرث صاحبه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


4 
0 


2 
۳ 


0 
0 
0 
4 

7 


3 
ن 


.)٠٤١ /٤( «فتح القدير»‎ )۱( 

(؟) «مغني المحتاج» .(EVV/ OD‏ (۴) «نهاية المحتاج» (6/5)). 
)٤(‏ «كشاف القناع» (5/ 48). (5) «المغني» .)١95/49(‏ 

(5) «المغني» »)٤٥٥ /۱١(‏ «بدائع الصنائع» (٤/٦۹٤)ء‏ (مغني المحتاج» (:/لالاة). 
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[r - ۳11] 18‏ من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائئاء فلا يتوارثان» سواء مات أحدهما 
في العدة أو بعدها: 





سبق القول فيمن طلق امرأته» وهو مريض» ثم مات في مرضه ذلك أنها ترئه» أما 
إن طلق امرآته» وهو صحيح› وكان الطلاق بائثاء ثم مات أحدهما قبل العدة أو 
بعدهاء فلا يرث أحدهما الآخرء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: ١لا‏ ترث مبتوتة في عدة 
كانت» أو غير عدة» . . . وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلانّاء ثم آلى منها لم يكن 
موليّاء وإن تظاهر لم يكن متظاهرّاء وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنهاء ويبرأ من الحدء 
وإن ماتت لم يرثهاء فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج» لم ترئه»"''. 

؟- ابن المنذر (814ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلانّاء وهو 
صحیح › في كل قرء تطليقة» ثم مات أحدهماء أن لا ميراث للحي منهما من 


الميت». 


لأنها غير زوجته»" . 


۳- الماوردي (555ه) حيث قال: «قسم يقطع التوارث بينهماء وهو الطلاق البائن 
في الصحة. . . فلا يرثها ولا ترثه» سواء كان الموت في العدة أو بعدها؛ لارتفاع 
النكاح بينهماء وهذا إجماع» . 

4- ابن حزم (407ه) حيث قال : «واتفقوا أن المطلقة ثلانًا على حكم السنة» والتي 
انقضت عدتها من الطلاق الرجعي» ومن الخلع» ومن الفسخ»› لا ترثه ولا يرثها»”*". 

ه- الكاساني (/49هه) حيث قال: «وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث» فإن كان 
ذلك في حال الصحة» فمات أحدهماء لم يرثه صاحبه. . . بالإجماع»" . 





.(YEV/V) «الأم‎ 0) 

(؟) «الإجماع» (ص51). (۳) «الإجماع» (ص۷۲). 

)٤(‏ «الحاوي» (۱۳۸/۱۳). (0)«مراتب الإجماع» (ص۱۸۸). 
() «بدائع الصنائع» (495/15). 
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ا قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإن طلقها فى الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعبًاء 
فبانت بانقضاء عدتهاء لم قوانة ا 
- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أنه لو طلقها في الصحة في كل طهر 


واحدة» ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر»" . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته في 
صحته طلاقًا بائئاء فلا يتوارئان» سواء مات أحدهما فى العدة أو بعدها - وافق عليه 
المالكية. وهو قول عبد الله بن الزبير وط . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : إن طلقا قلا لا جل لم من بَعَدُ تدع تم ا رم 
[البقرة: الآية ]۲۳١‏ . 

0 وجه الدلالة: حرّم الله تعالى على الرجل أن ينكح امرأته إذا طلقها ثلانًا إلا بعد 
زوج» فلما كانت لا تحل له فلا توارث بينهما إِذَا. 

-١‏ أن سبب استحقاق الإرث بين الزوجين هو النكاح» فلما انقطعت عَرَى النكاح» 
فلا يلحقه شيء من تبعاته كالارث”"'. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته» وهو صحيح طلاقًا 
بائنّاء فلا توارث بينهماء سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها؛ وذلك لعدم وجود 
الات 


[١١ - /[ 17‏ الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي : 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه» فإنها لا تزال زوجتهء فله أن يلحقها 
طلقة أخرى أو طلقتين» وثُقل الاتفاق على ذلك. 

3] من نقل الاتفاق: ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أنه إن أتبع الطلقة التي 
ذكرنا اللي وطئها طلقة ثانية بعد الأولىء وقبل انقضاء عدتهاء أنها أيضًا لازمة 
له» . . . واتفقوا إن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية» أو لم يتبع الثانية ثالثة» أن له ذلك . 


.)١55 /٤( «فتح القدير»‎ )۲( .)۱۹٤/۹( «المغني»‎ )١( 
۷ /۷)( «الأم»‎ (0 .)٥۷٤ «المدونة» (۲/ ۸۷)ء «المعونة» (؟/‎ )۳( 
«مراتب الإجماع» (ص۱۲۸).‎ )( .)٤۹۷ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )( 
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-١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في 
عصمة أزواجهن» أو قبل أن تنقضى عددهن فى الطلاق الرجعى». وقال أيضًا: «لا 
خلاف بين المسلمين في ارتدافه الطلاق ا ۰ 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد» وابن حزم من الاتفاق على أن الطلاق 
يلحق المعتدة من طلاق رجعي وافق عليه الحنفية » والشافعية“ ٠‏ والحنابلة . 

مستند الاتفاق: أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاءء 
واللعان» وإذا مات أحدهما في اا 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعى يلحقها 
الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف . ۰ 





A] 18‏ على لا يلزم الإشهاد على الطلاق : 


إذا طلق الرجل امرأته» فلا يلزمه أن يشهد على طلاقه إياهاء ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «لم ألق مخالمًا حفظت عنه 
من أهل العلم أن حرامًا أن يطلق بغير بينة على أنه - والله تعالى أعلم - دلالة اختيار» ' 
ولا فرض يعصي به من تر که» ويكون عليه أداؤه»" . 

۲- ابن حزم (107ه) حيث قال : «ولا نعلم خلافًا في أن من طلق» ولم يشهد أن 
الطلاق له لازم . 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق» 
وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع» وهذا خلاف الإجماع» وخلاف الكتاب 
والسنةء ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به»"“. 


.)١١١/۲( «بداية المجتهد»‎ )۲( .)١51/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۳) «المبسوط» (7/ »)۲١‏ «مختصر الطحاوي» (ص‌۱۹۲) . 

() «البيان» .)۲٤١ /۱١(‏ «المهذب» (۳/ .)٤۷‏ (8) «الكافي» /٤(‏ ۷١٥)ء‏ «الإنصاف» .)٠١١/۹(‏ 
(5) «المغني» .)004/1١(‏ 7ع «الأم» (6/۷). 

(8) «مراتب الإجماع» (ص758١).‏ (9) «مجموع الفتاوی» (۳۴/ 057 . 
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-٤‏ الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد 
جائ . 
0- الشوكاني )0: وه*ام) حيث قال : : لوقع الإجماع على عدم وجوب ا في 
الطلاق ۳ 
- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «ويسن الإشهاد على الرجعة» وليست شرطًا 
فيهاء . . . لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق» . 
1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم الإشهاد 
على الطلاق وافق عليه الحنفية“» والمالكية . 
مستند الإجماع : قال تعالى: د بع ا ا بمعروفی 3 فَارفُوَهُنَ بمعروفٍ 
وَأَشْيِدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍ ينك رالطلاق: الآية ؟] وجه الدلالة: كل من راجع في العدة فلا يازمه 
شيء من أحكام النكاح غير الاشهاد على المراجعة» فذكر الإشهاد في الرجعة» ولم 
يذكره في الطلاق”"'" . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 


كَل [۳۹ - ]1١5‏ متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هى بالمعروف: 


إذا طلق الرجل امرأته» ولم يكن سمى لها مهراء فإن لها المتعة» وهذه المتعة غير 
مقدرة بل هي بالمعروف› وني الخلاف في ذلك . 

0 من نفى الخلاف: ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لم يختلف العلماء أن المتعة 
التي ذكر الله كك في كتابة بقوله تعالى : «ويلمطلقتِ مع بالمعررفي ‏ [البقرة: الآية ٠١١‏ » 
وقوله ك : ا ومتعوهن على الوسع قدره وَعَلَ المقترٍ فدرم که [البقرة: الآية »]۲۳١‏ أنها غير مقدرة 
ولا محدودة» ولا معلوم مبلغهاء ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه» بل هي 


(۱) تسبل السلام» .)۳٤۸/۳(‏ (۲) «نيل الأوطار» (۷/ .)٤١‏ 
(۴) «حاشية الروض المربع» (5/ ١‏ 5). 

(5) «المبسوط» »)١9/5(‏ «بدائع الصنائع» .)591١/5(‏ 

(0) «معين الحكام» ۹/0 ”> «البيان والتحصيل» (ه/ (٥‏ . 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١١‏ 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 


على الموسع قدره» وعلى المقتر أيضًا بقدره» متاعًا بالمعروف» كما قال كِبْنَ. لا 
يختلف العلماء في ذلك . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ 
بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية والإمام أحمد في رواية عنه» هي 
الخلسي ا كر وه فول الس لصوو رو سمه لمر 

] مستند نفي الخلاف: قال تعالى : «لا جاح عَلتوْ إن طلقم السا ما لم سوه أو 
قروا هن ريه وَمَيَعوهُنَ على الْوْسِع در وَعَلَ الْمفيرٍ مدر مَأ ِالْمَعرُوف حَقًا على لخي 
[البقرة: الآية 55؟]» وقال تعالى : م« وَللْمُطلقتِ مت بالمعروفي عدا عل الت عر [القرَة: 
الآ 84 ؤقال تغالى : ينانا لين اموا إذا نکر المؤمئدي ٹر طلْقسوْهنٌ ين مَل أن 


r‏ و ب ا ا وی ںو وی ا ر 


وُت فا لک مهن ن عدو تعلدوتها فميعوهن وَسَيَجُوهن ساسا جيك (الأحراب: الآية ]٤٩‏ . 

1 وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات على أن للمطلقات متعة» وأنها غير مقدرة» 
بل هي بالمعروف» حسب حال الزوج من الغنى والفقر" . 

7 الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الحنفية" والإمام أحمد في رواية عنه”” إلى أن 
المتعة تقدر بثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة» فلا تزيد على نصف المهرء ولا تقل عن 
خمسة دراهم» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» والشعبي" . 

دليل هذا القول: أن هذا التقدير مروي عن عائشة» وابن عباس ور . 

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه'''' إلى أن أعلاها خادم» وأدناها كسوة 


0 


.)١1١8/5( «الاستذكار»‎ )۱( 

(۲) «مختصر المزني» ملحق ب «الأم» (9/ »)١94‏ «الحاوي» .)1١* /١7(‏ 

(9) «الكافي» /٤(‏ لاه *)» «الإنصاف» .)۳١١۱/۸(‏ (5) «المحلى» .)٠١ /١١(‏ 
(5) «تفسير الطبري» (۲/ ٠۳١‏ - 077)» «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 187). 

(1) «تفسير الطبري» »)07١/7(‏ «المحرر الوجیز» .)519/1١(‏ 

)۷( «فتح القدير» (۳/ ۳۲۷)ء «البناية شرح الهداية»(0/ .)١55‏ 

. )۳۰۱/۸( «الإنصاف»‎ »)۳٥۷ /٤( «الكافي»‎ )۸( 

(9) «تفسير الطبري» (۲/ ١١٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 183)» «البناية شرح الهداية»(٥/ .)١44‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (۲/ ٠)٥١‏ والبيهقي (79*4/7) . 

.)3":١/8( «الكافي» ۷/0 ) «الإنصاف»‎ )١( 
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يي ڇڪ ۱ ۱ 
تجزئها في صلاتها . 

7 أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس ويا أنه قدر أعلى المتعة بخادم . 

۲- تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في 
الصلاة» فوجب ألا تقل عن ذلك" . 

0 النقهجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل 
هي بالمعروف؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ خلاف الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرهاء بحيث لا يتجاوز 
بتقديرها نصف المهر. 

؟- خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم» وأدناها كسوة تجزئها 
في صلاتها. 
15 4.1 - 5١؟]‏ صحة التوكيل في الطلاق: 

يجوز أن يقيم الزوج وكيا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته» ونقل الاجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «والأصل المجتمع عليه 
أن الطلاق بيد الزوج» أو بيد من جعل إليه»””" . 

-١‏ الكاساني (5410ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ 
E‏ 

وقال أيضًا: «. . . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي» ولم يقيده بالمشيئة› 
كان تو کیا بالإجماع»”” . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن عبد البر من الإجماع على صحة 
التوكيل في الطلاق واف عله القافئة*"5»: والستابلة؟" 2 وهو فول ال 





.)٠٤٤/٠١( «المغني»‎ )۲( .)٠٠١١/٥( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف»‎ )١( 
.)557/5( «بدائع الصنائع»‎ )( .)۱۸٤ /5( «الاستذكار»‎ )۳( 
.)٤۳ /۷( (ه) «بدائع الصنائع» (555/5). (5) «الحاوي» (۱۳/ ۳۷). «روضة الطالبين»‎ 


(۷) «الكافى» 0 £4) «الإنصاف» (۸/ .)64٥‏ 
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ال 

0 مستند الإجماع: -١‏ عن فاطمة بنت قيس راء أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من 
شيء» فجاءت رسول الله يي فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة»”" . 

7 وجه الدلالة: أن وكيل زوج فاطمة بنت قيس طلقها بمحضر من رسول الله كلا 
فأمضاه» مما يدل على جواز التو كيل في الطلاق”” . 

؟- لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه» كان جوازها في الطلاق 
0 

0 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يجوز“ 

7 أدلة هذا القول: قال تعالى: ولا کیب َل نی الہ باه [الأنقام: الآية 156 . 

قال ابن حزم : فلا يجوز :عمل أحد عن أحد» e‏ القرآن أو السنة الثابتة 

عن رسول الله ی ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا من حيث أجازه القرآن أو 
السنة» ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة» فهو باطل”" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يجوز التو كيل في الطلاق؛ وذلك لوجود 
خلاف عن ابن حزم. 

2 [4- 1[ الطلاق بغير العربية يقع 

لا يشترط في الطلاق أن يتم باللغة العربية» فلو طلق العجمي بلغته» لوقع صريحًا 
أوكناية» حسب لغتهم» وثُقل الإجماع على ذلك. 

1[ من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا آ أن العجمي إذا 
طلق لسانه وأراد الطلاق» أن الطلاق لازم له . ش 


؟- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها 


)١(‏ «المحلى)» .)٤٥٤/۹(‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) «الحاوي» (۱۳/ ۳۷) . )٤(‏ «الحاوي» (۱۳/ ۴۷). 
(۵) «المحلى» .)٤٥۳/۹(‏ (5) «المحلى» (4/ .)٤٥۳‏ 


(۷) «الإجماع» (ص64). 
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العجمي؛ وقع الطلاق بغير نية»... ولا خلاف أنه إذا نوى بها الطلاق كانت 
طلاقًا» , 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على صحة 
الطلاق بغير العربية وافق عليه الحنفية» والمالكية"» وابن حزم . وهو قول 
الشعبي» والنخعي» والحسن البصري» والثوري» وإسحاق . 

مستند الإجماع: أن للعجم ألفاظًا يستعملونها في الطلاق» فأشبهت ألفاظه فى 
العربية» فما كان صريحًا بلغتهم» وقع طلاقًا صريحًا بلا نية» وما كان كناية عن الطلاق 
لم يقع الطلاق فيه إلا بنية". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الطلاق يقع بكل لغة» من العرب ومن غيرهم 
كل بلغته» ويقع صريحًا و كناية بلغة غير العربي ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

ت [4۲ -17؟] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح: 

يجوز تفويض الطلاق إلى الزوجة» ومعناه: أن يجعل الرجل الطلاق لامرأته" . 
ومن تفويض الطلاق للزوجة أن يقول لها: طلقي نفسك» أو اختاري أو أمرك 
دك أو ملكتك فك 

ونّقل الإجماع على جواز تفويض الرجل الطلاق إلى امرأته. 

ق من نقل الإجماع: الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «. . . تفويض الطلاق للزوجة؛ 


وهو جائز بالإجماع)”" . 


)01( «المغني» (۹/۱۰). )۲( «بدائع الصنائع» (/۲۲). «حاشية ابن عابدين» (458/5). 
(9) «المدونة» (۲/ 1۹)ء «مواهب الجليل» (0/ .)٠١‏ (5) «المحلی» (۹/ 555). 
(5) «الإشراف» .)٠١۳/۱١(‏ (5) «المغني» .)۳٥۹/۱۰(‏ 


(۷) انظر: «بدائع الصنائع» (٤/۸١۲)ء‏ «فتح القدير» (5/ 2078 «الاستذكار» (5/5؟)2 «الحاوي» (۱۳/ »)۴١‏ 
«مغني المحتاج» /٤(‏ 559)» «المخني» (۱۰/ ۳۸۱). 

(۸) معنى ذلك : أن يخير الرجل امرأته في البقاء معه أو الطلاق» بأن يقول لها: اختاري نفسك ونحوهء فلها أن 
تختار ما شاءت . وخيرته بين الشيئين ؛ أي : فوضت إليه الخيار . انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ 
٠١‏ ) «طلبة الطلبة» (ص١؟١).‏ 

(4) «مغني المحتاج» (4/ .)٤٦١‏ 
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7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الشافعية من الإجماع على جواز 
تفويض الطلاق إلى الزوجة وافق عليه الحنفية"'» والمالكية» والحتابلة” . 


چ و ير سس همس 


0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : یام ال ل ریوک إن كشن ردت الحيّزة 
لَب وزستهًا ال ا ا كم سسا جیا( هه [الأحراب: الآية 10] . 

۲- عن عائشة وبا قالت : ااا الله ية بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إني 
ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: وقد علم أن 
أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت : ثم قال : «إن الله جل ثناؤه قال : يكام لين قل 
لَارُويِمكَ إن كشن ردت كت الْحزة لدبا زتها [الأحرّاب: الآية ۲۸] إلى جرا عَظمًا 6 [النساء: 
الآية 4/] [الأحزاب: 024875-78 قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبي بيا ما فعلت“ . ۰ 

وجه الدلالة: دلت هذه النصوص أن النبي بي لما خير نساءه فاخترنه أن ذلك 
ليس بطلاق» ولا يقع به فرقة» وعلى أنه يجوز أن يعطي الزوج زوجته مدة يوم» أو 
أكثر لتختار نفسهاء فإن اختارته لم يكن طلاقًا"* . 

5 الخلاف في المسألة عع ال جل إن انه ارقم شري الاق ارو دقان 
أن المرأة اختارت زوجهاء أو اختارت الطلاق» أو لم تختر شيئًا» سواء كرر التخيير 
لهاء أو اختارت الطلاق آلف مرة - كما قال - لم يكن شيء؛ وكله سواءء فلا يقع به 
ادق : 

7 دليل هذا القول: قال تعالى یتام اَی ل لاروك إن کسی ردت الحيزة لديا 
وَزِيشتَهًا قتعاتنت امک وسک ساسا ميلا © »4 (الأحزاب: الآية ۲۸] . 

ل وجه الدلالة: نص الله يق أن نساء النبي بيا إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 

فإنهن يطلقن حينئلٍ من قبله كلا مختارًا لذلك”” . 


.)۷٦/٤( «الهداية» (۱/ ۲۸۵)» افتح القدير»‎ )١( 

)۲( «التفريع» 4۰/۲« «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۷۲). 

(؟) «الكافي» »)٤٥١ /٤(‏ «الإنصاف» (۸/ 155). 

.)57/1١( «شرح النووي»‎ )١410( ومسلم‎ »)717/5( )٤۷۸٦( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۳٠۰١ /۹( «شرح مسلم» للنووي (1۸4/۱۰). (5) «المحلى» (۲۹۱/۹). (۷) «المحلى»‎ )٥( 
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0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على صحة تفويض الرجل الطلاق إلى زوجته؛ 
وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم بعدم صحة تفويض الطلاق للزوجة. 
2 [45 - ۲۸] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور: 

إذا قال الرجل لامرأته : اختاري» فلها أن تختار أن تفارق زوجهاء أو أن تبقى معه ما 
دامت في المجلس» فإذا قامت فلا خيار لهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم . ظ 

ا من نقل الإجماع: -١‏ المزني (75١ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم خلافًا أنها إن طلقت 
نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس» وتحدث قطعًا لذلك» أن الطلاق يقع عليهاء فيجوز 
أن قان نهنا اله اء 

: وس ال a‏ 

؟- الماوردي (٠45ه)‏ حيث قال: (إنه على الفور فى المجلس؛ لأنه قبول 
تمليكء... ولأنه”"' دكر الإجماع فيه أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة كان 
إجماعًا)”” . 

۳- المرغینانی (091ه) حيث قال: «وإذا قال لامرأته: اختاري» ينوي بذلك 
الطلاق. أو قال لها: طلقي نفسك› فلها أن تطلق نفسها ما دامت في 

)6( 
مجلسها. . . بإجماع الصحابة»“ . 

-٤‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «أما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من 
الصحابة» مثل عمرء وعثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر»› 
وجابر» وعائشة وى » أن المخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسهاء وقع الطلاق»* . 

-٥‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال : «قضى عمر» وعثمانء فى الرجل يخير امرأته» 
أن لها الخيار ما لم يتفرقاء . . . ونحوه عن ابن مسعود» وجابرء ولم نعرف لهم 
مخالقًا من الصحابة» فكان إجماعًا»" . 

5- البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال: «... لإاجماع الصحابة؛ روي عن عمرء 
)١(‏ «مختصر المزني» ملحق ب «الأم» (7007/9). 


(۲) أي: المزني» كما هو واضح من سياق الكلام قبله . (۳) «الحاوي» (۱۳/ ۳۷). 
)٤(‏ «الهداية» (556/1). (5) «بدائع الصنائع» (559/54). () «المغني» (۳۸۸/۱۰). 
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Re 


وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وجابر» وزيد» وعائشة أنهم قالوا: إذا خير 
الرجل امرأته كان لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فإذا قامت فلا خيار لهاء ولم 
ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع". 

۷- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال : «وإذا قال لامرأته: اختاري» ينوي بذلك الطلاق» 
أو قال ا طلنن نفسكء فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك» وهذا 
الشرط بإجماع الصحابة»”"' . 

8- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «وإن قال لها: طلقي نفسك» فلها أن تطلق 
نفسها ما دامت في مجلسها؛ لأن المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة»”". 

9- ابن نجيم (970ه) فذكره كما قال ابن الهمام”' . 

3] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا خير 
امرأته في الطلاق» كان لها الخيار في المجلس على الفور وافق عليه الإمام مالك في 
رواية© . وهو قول عمرء وعثمان» وابن مسعود» وابن عمرء وجابرء وعائشة رقن › 
وقال به عطاء» وجابر بن زيد» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» . 
وأبو ثور" . 

0 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة ,بعتا قالت: خيّرنا رسول الله ككل فاخترنا الله 
ورسوله» فلم يُحَدَّ ذلك علينا شیئ . 

۲- أن عمر وعبد الله بن مسعود ويا كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسهاء فهي 
واحدة» وهو أحق بهاء وإن اختارت زوجهاء فلا شيء . 

7 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه" والإمام أحمد في 


.)۷۷ - ۷٦ /٤( «العناية على الهداية»‎ )١( 

(1) «البناية شرح الهداية»(0/ ۳۷۳). (7) «فتح القدير» (017/7/4. (5) «البحر الرائق» (۳/ ه3) . 
(5) «التفريع» (۲/ ۸۸)ء «الكافي» لابن عبد البر (ص19/9؟). 

() «الإشراف» (1//ا9١)»‏ «المغني» /1١(‏ ۳۸۷)ء «الجامع لأحكام القرآن؛ .)٠١١ /٠١(‏ 

. )٦۷ /٠١( «شرح النووي»‎ )١54/( ومسلم‎ »)۲٠۳ /٦ - )0757( أخرجه البخاري‎ )۷( 

(۸) أخرجه البيهقي 0757/1 . قال ابن المنذر: وفي أسانيدها مقال. انظر: «الإشراف» .)٠١١/١(‏ 

(9) «التفريع» (88/5)» «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۷۴۳). 
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رواية عنه أيضًا"'' إلى أن ذلك لها على التراخي» ما لم يبطله الزوج أو يطأها. وقال به 
الجمرق 6 «وققادة» وأو يد "واب الستلر : 

ا دليل هذا القول: عن عائشة وتا قالت : لما أمر رسول الله ي بتخيير أزواجه بدأ 
بي فقال: «إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: 
وقد علم أن أبوي لم يكونا بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله جل ثناؤه قال: 
یا ان ثل ریک إن کسی ثرت الیو لديا وَزِيكتهَا» إلى وار ظا 
[الأحزاب: ۲۸ - ۲۹])» قالت: فقلت : فى اا أستأمر أبويّ؟ فإنى أريد الله ورسوله 
والذار الار و قال و لني و ا 

لا وجه الدلالة: ا تستشير أبويها دل ذلك على أن الخيار 
لها على التراخى ° 

ثانيًا: یری ابن حزم أنه ليس هناك تخییر» ومن فعله لم يكن شيئّاء سواء اختارت 
نفسهاء أو اختارت الطلاق9”' . 

وعلى قول ابن حزم لا اعتبار للخلاف السابق عنده» سواء في قول من قال: ١‏ 
لها في المجلس فقطء أم من قال لها ذلك بعده. 

7 دليل هذا القول: قال تعالى يكام لن ل ریک إن كشن شرت الحو لديا 
وزيتهًا عالت اک ا 0 23 سرلا ميلا 2 6 الأحرّاب: الآية م1ع . 

لا وجه الدلالة: ؛ نص الله 86 أن نساء النبي بيا إن أردن الدنياء e‏ 
فإنهن يطلقن حينظٍ من قِبّله ية مختارًا لذلك”" . 

0 النفيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من خير امرأته أن لها الخيار. في 
المجلس؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه» وعن الإمام أحمد في رواية عنه 


.)٤۹۳/۸( «الكافي» (5/ 548 5)» «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «الإشراف» /١(‏ ۷١٠)ء‏ «المغني» .)781/١١(‏ 

() «الإقناع» لابن المنذر (ص۳١٤۲). )٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) «المخني» (۱۰/ ۳۸۷ - ۳۸۸)ء «فتح ا (5) «المحلى) (۲۹۱/۹). 
(۷) «المحلی» (9/ .)٠۰١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


أيضاء ومن سبقهم من السلف أن لها الخيار على التراخي . 
-١‏ أن هناك خلافًا عن ابن حزم يبطل القول بتخيير المرأة أو تمليكها نفسهاء سواء 
اختارت نفسها أم اختارت زوجهاء حتى لو قالت: أختار الطلاق. 


© [44 - 1919 إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك: 


إذا خير الرجل امرأته» وجعل لها الحق ليوم أو أكثرء فلها أن تطلق نفسها خلال 
المدة التي خيرها زوجها فيهاء وتُّفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف:ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: «ولا خلاف فيمن خير امرأته 
مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقصة الندة. 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف أن من جعل 
أمر امرأته بيدها لمدة يوم أو أكثرفلها ذلك وافق عليه الحنفية ٠‏ والشافعية”", 
والحنابلة' , 

0 مستند نفي الخلاف: عن عائشة وا قالت: لما أمر رسول الله إا بتخيير 
أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري 
أبويك». قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله 
جل ثناؤه قال: «يتأما لن قل ليك إن كس كرد الْحَيَزة لديا وزِينتَهَا4 [الأحزاب: 
الآبة 14] إلى اج عَظِما [الأحزاب: الآية 2]15. قالت : فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة»ء قالت: ثم فعل أزواج النبي بيه ما فعلت”*©. 

3 وجه الدلالة: أن النبي بي قد جعل لعائشة الخيار حتى تستأمر أبويهاء ومعلوم أن 
ذلك قد يستغرق يومّاء أو أكثر. 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم اعتبار تخيير المرأة» سواء اختارت 


.)۳٤ /5( «الاستذكار»‎ )۱( 

(؟) «الهداية» (77137//1)» «البناية شرح الهداية»(0/ 0814 . 

(۳) «العزيز شرح الوجيزا (559/8)» «روضة الطالبين» .)٤۸/۷(‏ 
0( «الكافي» (غ/9:) «الإنصاف» (597/8). 


(0) سبق تخريجه. 
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نفسها أو اختارت زوجهاء أو خيرها في الطلاق ألف مرة» فليس ذلك بشيء“. 

7 دليل هذا القول: قال تعالى : يتا ان ل ریک إن من شرذس» لحيو لديا 
وها عات می وأسَرَعَكْنّ ساسا جیا 02 © [الأحزاب: الآية ٠۸‏ . 

لا وجه الدلالة: نص الله 4 أن نساء النبي ية إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 
فإنهن يطلقن حينئلٍ من قبله كلم مختارًا لذلك . 

0 النقيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من جعل أمر امرأته 
بيدها لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك؛ لخلاف ابن حزم الذي لا يرى التخيير أصلا. 

ثانيًا: يمكن حمل نفي الخلاف على أنه لا خلاف بين المذاهب الأربعة في هذه 


ع 


المسالة. 
© [0؛ - 1١‏ تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع : 

إذا علق الزوج طلاق امرأته على زمن مستقبل» كأن يقول: أنت طالق غدّاء أو 
يقول: أنت طالق اليوم» أو أنت طالق إذا جاء الشهرء وهكذا. . . 

فقد نقل الاتفاق عدد من الفقهاء على أنه يقع الطلاق في الزمن الذي حدده. 

امن نقل الاتفاق: -١‏ الماوردي (550ه) حيث قال: «. . . أن يقول: إن قدم زيد 
فأنت طالق» فلا يقع الطلاق قبل وجود الصفة» سواء بصفة مضافة إليها بدخول 
الدار» أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيدء وهذا متفق عليه)”” . 

؟- ابن حزم (41557ه) حيث قال: «واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن 
وافق وقت الطلاق» . . . واتفقوا أنه إذا كان الأجل فى وقت الطلاق أن الطلاق قد 
وقع)” 2 . 

۳- ابن رشد (590ه) حيث قال: «وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية: فإن 
الأفعال التي تعلق بها توجد على ثلاثة أضرب: أحدها: ما يمكن أن يقع أو لا يقع› 
كدخول الدار» وقدوم زید» فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا 


.)٠٠١/۹( «المحلی» (۲۹۱/۹). (۲) «المحلى)‎ )١( 
«مراتب الإجماع» (ص‌۱۲۹).‎ )٤( .)٥٤ /١( «الحاوي»‎ )*( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه © 


خلاف») . 

4- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «لو قال: أنت طالق إن قدم زيد» فإنها لا تطلق 
قبل قدومه؛ بالاتفاق)7 . 

وقال أيضًا: «أنت طالق فى النهار» فإن كانث فى النهار طلقت» وإن كانت فى الليل 
طلقت إذا جاء النهار» وهذا كله مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» ولا أعلم فيه 
مخالقًا» . ش 

وقال أيضًا: «أن يقول: أنت طالق» ثم يصله بشرط أو صفة؛ مثل قوله: إن دخلت 
الدار» أو بعد شهرء أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر؛ فهذا يصح إذا كان نطقًا بغير 
خلاف20؟ . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن من علق طلاق 
امرأتة بالزعن المسقبل: فإنه يقع عند وجود ما علق عليه وافق عليه الحنفية . وهو 
قول أبن عباس » وعطاء» وجابر بن زيد» والنئخعي» والثوري» وإسحاق» وأبي 


3 
ل 


3 مستند الاتفاق: -١‏ أن الطلاق معلق بشرط لا يتحقق إلا في الزمن المستقبل» 
فإذا تحقق الشرطء وقع الطلاق”" . ۰ 

؟- أن قول المطلّق: أنت طالق إذا قدم زيد» أو إذا جاء الخد يقع؛ لأن «إذا» اسم 
زمن مستقبل معناه: أنت طالق غدًا وقت قدوم زيدء وإن لم يقدم زيد في غد لم 
e‏ 

7 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب الإمام مالك إلى أن الطلاق إذا علق بالزمن 
المستقبل فإنه يقع في الحال» سواء قال: أنت طالق غدّاء أو قال: بعد شهرء أو قال : 
اليوم» فتطلق في الحال”"2. وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» ويحيى 


.)٤١٦/٠١( «المغني»‎ )۲( .)۱۳١١/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)507/١1١( «المغني» (۳۳۹/۱۰). () «المغني»‎ )۳( 

)٥(‏ «الهداية» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «فتح القدير» (55/5؟). 
(5) «المحلى» (۹4/ ٤۷۹‏ - ١۸٤)ء‏ «المغني» .)٠١/٠١(‏ (۷) «الحاوي» )٥٤/۱۳(‏ . 


)۸( «المغني» .))1٥/۱۰(‏ (9) «الكافي» لابن عبد البر (ص7577)» «القوانين الفقهية» (ص۲۳۳). 
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ابن سعيد الأنصاري› وربيعة» 0 

0 دليل هذا القول: تعليق الطلاق بالأجل» كالوطء إلى أجل» وهو نكاح المتعة» 
فلما كان نكاح المتعة باطلا؛ لأنه إلى أجل كان الطلاق إلى أجل باطلًا أيضًاء فيقع 
عل الو 

ثانيًا: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدَّاء سواء قال: إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالقء» أو ذكر وقًا ماء فلا تكون طالقًا بذلك» لا الآنء ولا إذا جاء رأس 
الشه < 

أدلة هذا القول: -١‏ لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علّمنا الله 
الطلاق على المدخول بهاء وغير المدخول بهاء وليس هذا فيما علمناه» #ومن يَتَعَدّ 
جدود آله فَقَدٌ لم نَفْسَم# [الطلاق: الآية 24001 . 

-١‏ كل طلاق لا يقع حين إيقاعه» فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه 
ف 

0 النقيجة: أولا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن تعليق الطلاق على زمن 
مستقبل أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف عن ابن حزم الذي منع هذا الطلاق» ورأى أنه لا يقع به شيء. 

ثانيًا: الغريب أن ابن حزم يحكي الاتفاق على أن الطلاق إلى أجل يقع عند الأجل 
في كتابه مراتب الإجماع» وينفي ذلك في كتابه المحلى”" . 


.)4 ٠١ /ئ٠( «المغني»‎ »)٤۸١ /94( «المحلى»‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» (۲/ 5 .)١7‏ 

. )51/94/9( «المحلى»‎ )5( .)٤۷۹ /۹٩( «المحلى»‎ )۳( 

.)٤۷۹ /٩۹( «المحلى»‎ )5( 

(1) أنكر ابن تيمية على ابن حزم قوله هذاء فقال: ذكر ابن حزم «الإجماع» على أن الطلاق إلى أجل يقع عند 
الأجل» ومعلوم أن هذا من أظهر ما يدعى عليه «الإجماع»» لكن ابن حزم يخالف في غير موضع ما هو 
إجماع عند عامة العلماء. 
انظر : «نقد مراتب الاجماع» (ص590)؛ مطبوع مع كتاب «مراتب الإجماع». 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 2 


: تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع‎ [۲١١ - 41[ lê 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس» أو الشهر الماضي» فلا يقع طلاقه» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ العيني (855ه) حيث قال: «ولو قال: أنت طالق أمس» 
وقد تزوجها اليوم... لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء)”" . 

؟- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال : «ولو قال: أنت طالق أمس» أو في الشهر الذي 
خرج» وقد تزوجها اليوم» لم يقع شيءء بإجماع الفقهاء»”" . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن 
الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين”"». والإمام أحمد في رواية 
420 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن المطلّق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق» 
فكآن يفامله: ]كارا الطلذى ى كان كر حت طالق قبل أن اع 





؟- أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاء» أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح» 
أ طالق امن عن قيد النكاح إذا لم تنكحي» أو عن طلاق زوج كان لي 

۳- أن الطلاق رفع للاستباحة» ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي» فلا يقع 
الطلاق9” , 

0 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية" والإمام الشافعي في قول والحنابلة 
في المذهبء واختاره القاضي أبو يعلى”''' أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس» أن 
طلاقه يقع . 


.)59/5( «البناية شرح الهداية»(٥/ 093754 . (۲) «فتح القدیر»‎ )١( 

(0) «مختصر المزني» (۹/ ۷٠۲)ء‏ «الحاوي» (17/ 57): رفض بعض الشافعية هذا القول» وقالوا: هو مذهب 
الربيع» وليس قولًا للشافعي. انظر: «الحاوي» (11/ ١٦)ء‏ «روضة الطالبين» .)١19/9(‏ 

() «الإنصاف» (75/9), «المحرر» (۲/ .)۱١۹‏ (4) «فتح القدیر» (59/5). 

(7) «فتح القدير» .)۲۹/٤(‏ (۷) «المغني» .)117/1١(‏ 

(8) «مواهب الجليل؟ /٥(‏ ١١)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ ۳۹۰). 

.)٤۱۷/٠١( «الإنصاف» (۹/١۳)ء «المغني»‎ )٠١( .)٤١۹ /٥( «الحاوي» (۱۳/ ۲٦)ء «الوسيط»‎ )9( 
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ليل هذا القول: أن المطلّق وصف الطلاق بما لا يتصف بهء فتلغو الصفة» ويقع 
الطلاق» كمن قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنةء أو أنت طالق طلقة لا 
تلز ماك . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق طلاق امرأته بالزمن الماضي» 
كمن قال: أنت طالق أمس» أو في الشهر الذي مضى أنه لا يقع؛ وذلك لخلاف 
المالكية» والإمام الشافعي في قول» والمذهب عند الحنابلة أن الطلاق على هذه 


© [47 - ۲۲۲[ تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط : 


إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط”'"*» وكرر عدد الطلاق» فتحقق ذلك الشرط» 
فإنها تطلق» ويقع ما كرره من العددء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (5417ه) حيث قال: «قال: أنت طالق فطالق 
فطالق إن دخلت الدار» تعلق الكل بالشرطء فإن وجد الشرط يقع الثلاث 
بالإجماع)”" . 

وقال أيضًا: «ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار» أنت طالق إن دخلت الدارء 
أنت طالق إن دخلت الدارء أو قدّم الشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالقء قال ذلك 
ثلانّاء يتعلق الكل بالدخولء فما لم تدخل لا يقع شيء» وإن دخلت الدار دخلة 
واحدةء يقع الثلاث بالإجماع» . 

؟- المرغينانى (097ه) حيث قال: «ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن 
دخلث الدار» فرخلت؛ طلقت اثنتين» بالاتفاق)*' . 

۳- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق» وكرر 
ذلك ثلانّاء فدخلت الدار» طلقت في قول الجميع)"'' . 


.)٤۱۷/۱١( «المغني»‎ )١( 

(؟) أي: ترتيب الطلاق على شيء حاصل» أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتهاء أو إذا. 
انظر: «طلبة الطلبة» (ص4١١)»‏ «مواهب الجليل» /١(‏ ١٤)ء‏ «مغني المحتاج» (54/ 020094 «المغني» 
1/1 «حاشية الروض المربع» 62/5 ). 

(؟5(0) «بدائع الصنائع» (5/ )”٠00‏ . (ة) «الهداية» (۱/ 95557). (5) «المغني» 5935/1١(‏ 
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4- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «أن يعلق بأمر يمكن أن يكونء ويمكن ألا 
يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» وكذلك إن كلمت زيدّاء . . . فهذا إن 
وقع الشرط وقع الطلاق» وإلا لم يقعء اتفاقًا»“. 

ه- البابرتى (١۷۸ه)‏ حيث قال : «إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت 
الدار» فوا وقع الجميع بالاتفاق70" . 

5- العيني (805ه) حيث قال: «وإن كانت المرأة مدخولا بها وقع الجميع بلا 
خلاف» قدم الشرط أو أخره»”" . 

۷- ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة 
وواحدة» فإن دخلت الدار طلقت انتين بالاتفاق» . 

8- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «أو إن دخلت الدار فأنت خلية» بنية 
الطلاق»... يقع بوجود الشرط» وهو صحيح» وليس فيه خلاف* . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق 
على شرط» فإنه يقع ما كرره عند تحقق الشرط وافق عليه الشافعية” . 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن الشرط المعلق عليه الطلاق وهو دخول الدار قد وقع› 
فيقتضي وقوع الطلاق" . 

-١‏ أن أهل اللغة قد رتبوا هذا الكلام على تأخير الشرط» فيقع جملة في زمان ما 
ا 

0 الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدّاء سواء قال: إذا جاء 
رأس الشهر فأنت طالقء أو ذكر وقنًا ماء فلا تكون طالقًا بذلك. لا الآن» ولا إذا جاء 
ا الع 00 


)١(‏ «القوانين الفقهية» (ص۲۳۳). 
(؟) «العناية على الهداية» (08/4). 


(۳) «البناية شرح الهداية»(6/ 9ه7"0) , (4) «فتح القدير» (08/5). 
(0) «حاشية الروض المربع» (0149/5). 
(5) «البيان» (۱۰/ ۱۸۱)» «مغني المحتاج» رحد هة). )¥( «المغني» (١٠/5ة:).‏ 


.)٤۷۹ /٩( «المحلی»‎ )4( .)۴٠١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )8( 
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3 أدلة هذا القول: لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علمنا الله 


الطلاق على المدخول بهاء وغير المدخول بهاء وليس هذا فيما علمناه» #ومن بعد 
2 


وو ع ممه مهء ممم 2 


حدود الله فقد نفس #6 [الطالاق: الآية ]١‏ 


-١‏ كل طلاق لا يقع حين إيقاعه» فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه 
ا ١‏ 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق المعلق بوجود شرطه أنه يقع عند 
تحقق الشرط› وأنه يقع ما كرره من العدد؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم» حيث 
يرى أن الطلاق المعلق على شرط أنه لا يقع . 

1 [4: - ۲۲۳] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدةء وقعت طلقتان: 


إذا طلق الرجل امرأته واستشنى "من ذلكء كأن يقول: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة» 
فتقع طلقتان. ونقل الإجماع على ذلك . 

بن تقل ا -١‏ ابن المنذر (١ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه إن قال 
لها: أنت ان ثلاثًا إلا واحدة» أنها تطلق تطليقتين» . ونقله عنه ابن قدامة2 22 
وابن قاسم" 

۲- ابن رشد (0940ه) حيث قال: «إذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن 
الاستثناء يصح ويسقط المستثنى» مثل أن يقول: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة»”” . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من قال لامرأته: 
أنتِ طالق ثلانًا إلا واحدة» وقعت طلقتان وافق عليه الحنفية . وهو قول الثوري» 


0 


.)٤۷۹ /۹( «المحلى؟‎ )۲( .)٤۷۹/۹( «المحلى)»‎ )١( 
الاستثناء : هو إخراج الكلام مقترئًا بلفظ : إلا أو إحدى أخواتها. وحروف الاستثناء: إلاء وحاشاء وخلاء‎ )۳( 
ومن الأسماء: غير » وسوى» ومن الأفعال: ليس» ولا يكون» وعدا. فبأي كلمة استثنى» «صح الاستثناء.‎ 
«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 76 5)» «مغني المحتاج؟ (85/4)» «المغني»‎ 0775 /٤( انظر : «بدائع الصنائع»‎ 


.)4 ١غ‎ /٠( 
.)504/١١( «الإجماع» (ص1٦) . (5) «المغني»‎ )5( 
.)۱١١/۲( «بداية المجتهد»‎ )۷( .)07٠ /5( «حاشية الروض المربع»‎ )5( 


() «بدائع الصنائع» ۴/0) «الاختيار» (۳/ ,)۱٤۲‏ 
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ا ع 0ND)‏ 
وابي نور .. 

3 مستند الإجماع: -١‏ إذا عاد الاستثناء إلى جملة» كان المراد منه ما بقى بعد 
الاستثناء منهاء كقوله تعالى: ليت فيه ألم سآ ميس عام [العنكبوت: الآية 4 ]١‏ . 
فكان كقوله: اة وتحعسين غا 

؟- أن الاستثناء إخبار أن المستثنى غير مراد بالكلام» فيمنع أن يدخل فيه ما لولاه 
0 

7 لخلاف في المسألة: يرى أبو بكر الخلال من الحنابلة”*' - ويرى ابن تيمية أن هذه 
رواية منصوصة عن الإمام*؟ - أن الاستثناء في الطلاق لا يصحء فإذا قال: أنت طالق 
تلكا إلا واحدق وفعت او 

7 دليل هذا القول: أن الطلاق قد وقعء فلا يرفعه الاستثناء بعد وقوعه" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته ثلانًا إلا واحدة» أنها تقع 
اثنتين + وذلك: لما يأتى: 

وجود خلاف عن أبى بكر من الحنابلة - ويرى ابن تيمية أن هذا الخلاف هو رواية 
عن الإمام أحمد - أن الاستثناء في الطلاق لا يصحء فمن طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة» 
وقعت ثلامًا . 





]۲۲١ - 41 15‏ إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتينء وقعت واحدة: 


إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين فيقع واحدة» ونمل الإجماع على 
ذلك. 


7 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين» إنها طالق واحدة»" . 


.)187/١( «الإشراف»‎ )١( 

() «الحاوي» (۱۲۱/۱۳)»› «بدائع الصنائع» دف قورف «المغني» .)٤١٤/٠١(‏ 

.)5١5/1١( «المغني»‎ )( 

0) «الروايتين والوجهين» (۲/ ۲١۱)ء‏ «الإنصاف» (۲۸/۹). () «الإنصاف» (۲۸/۹). 
3( «المغني؟ .)505/1١١(‏ (۷) «الإجماع» (ص”57). 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من طلق امرأته 
ثلانًا إلا اثنتين» وقعت واحدة وافق عليه الحنفية”"» والمالكية . وهو قول الثوري» 


ا 4 MD‏ 
وابي دور 
مستند الإجماع: -١‏ أن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح» وهذا استثناء 


لا نتت : فرق قت وان : 


۲- أن الباقى بعد استثناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدةء 
والآخر: ثلاث إلا اثنتيه 00 . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية"» والحنابلة”'' إلى القول بأن 
من طلق امرأته ثلانًا إلا اثنتين» أنها تقع ثلانًا. 

7 دليل هذا القول: لا يصح استثناء الأكثر من الأقل» فقد استثنى المطلق اثنتين - 
وهى الأكثر - من الثلاث التي يملكهاء فبقيت واحدة؛ وهي الأقل “^ . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين 
أنها تقع واحدة؛ وذلك لما يلي: 

وجود خلاف عن أبي يوسف من الحنفية» والحنابلة أن من طلق امرأته ثلانًا إلا 
8 [.ه - ه؟؟] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثّاء وقعت ثلاث : 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثّاء تقع الثلاث بالإجماع . 
لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانّاء أنها تطلق ثلائً»“ , 


زفق «بدائع الصنائع» (957/:5"”). «الاختيار» (۳/ 517 .)١‏ 

(؟) «الكافى» لابن عبد البر (ص558)» «المعونة) (۲/ 518). 

)۳( «الإشراف» 85/1 1). () «بدائع الصنائع» .)۳۳٣/٤(‏ 
(ه) «بدائع الصنائع» 1/0"( . 0( «بدائع الصنائع» ع «(TTI‏ «فتح القدير» .)١51١/5(‏ 

.)۲۷١ /٥( «كشاف القناع»‎ »)۳١ /۹( «الإنصاف»‎ )۷( 

)مم2 «المغني» »5٠6/1١(‏ اكشاف القناع» (۷۰/۵). 

(9) «الإجماع» (ص55). 
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؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا؛ وقع 
لانم بير OE‏ 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على أن من 
قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا ثلاثّاء وقعت ثلاث - وافق عليه الحنفية")› 
والمالكية”"» وهو قول الثوري» وأبي ثور“ 

لا مستند الإجماع: -١‏ أن الاستثناء وضع أصلا لرفع بعض المستثنى منه» فلا يصح 


)0( 
رفعه جميعة ٠.‏ 


۲- أن من طلق امرأته ثلانًا ثم قال: إلا ثلانّاء فقد استثنى الكل من الكل وهذا لا 
2 

يصح 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاث 


يلزمه ثلاث تطليقات ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


أنه 


كا [1-01؟1] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه: 
إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتِ» أو إذا شاء فلان» فإن الطلاق يتوقف 
وقوعه على مشيئة من أضيف إليه» ونقل الإجماع على ذلك . 


3 من نقل الإجماع: : -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شئتِ» فقالت: شئ راو فر ار 


ولا يلزمها الطلاق» وإن شاء فلان»" . ونقله عنه ابن قدامة »2 وابن قاس © 
۲- ابن الهمام (١851ه)‏ حيث قال : «وإن قال لها : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» 
لها أن تطلى نها واحدة وان بالا شاف , 
7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق 


)1( «المغني» (6*0/۱۰). هق «بدائع الصنائع) ۴/9 «الاختيار؛ (۳/ .)۱٤۲‏ 


() «الكافي» لابن عبد البر (ص558)» «المعونة» (؟/ .)١١١‏ (5) «اللاشراف» /١(‏ ۱۸۲). 
)2 «المغتي» (دك/ره١5).‏ زفق «بدائع الصنائع» .(TTV/)‏ 
)۷( «الإجماع» (ص55). (A)‏ «المغني» .)٤۷١ /٠١(‏ 


(9) «حاشية الروض المربع» (7/ 6۸۰( . (۱۰) «افتح القدير» .)١١١/5(‏ 
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بالنشكة افإن وقوعه يتوق غلل مش من أضيف الهو فى غل انالك : 

مستند الإجماع: -١‏ إذا وجدت المشيئة» تحقق ما علق عليه" . 

- إذا علقت المرأة مشيئتها على مشيئة آخرء فلم توجد منها مشيئة حقيقة ؛ لأنها 
قد علقتها على شرط»› وليس تعليق المشيئة شرط مشيغة" . 

0 الخلاف في المسألة:9©' : 
الا 

7 دليل هذا القول: إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثلا فلا يقع؛ لأن مشيئة زيد لا 
رقا اعد غير الله ور لآن ربدا فد كدت , 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق الطلاق على مشيئة امرأته» أو 
مشيئة زيد» أن طلاقه يتحقق بتحقق المشيئة ؛ لھا ياي 

خلاف ابن حزم في المسألةء بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان» أو 
مشيئة المرأة. 
o۲] 13‏ - بسنا إذا قال لامرأته : شعرك طالق» أو ظفرك طالق؛ فإن الطلاق يقع: 


إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جزء من المرأة» كالشعر» والظفر ونحو ذلك فإن 
الطلاق يقعء وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «شعرك طالق» أو ظفرك طالق» 
وقع الطلاق جزمّاء واحتجوا له بالإجماع)»”" . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الإجماع على أن من قال 


.)۲٦۸ص( «المدونة» (۲/ 59)» «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

.)٤۷١ /۱١( «المغني»‎ )۳( .)٤۷١ /٠١( (؟) «المغني»‎ 

(4) الكلام هنا فيما إذا علق الطلاق على مشيئة المرأة» أو غيرها من الناس» أما التعليق على مشيئة الله بل فلم 
ينقل في ذلك إجماع» بل المسألة خلافية . انظر: «فتح القدير؛ (45/4)» «الكافي» لابن عبد البر 
(ص۲۹۸)ء «الحاوي» (۱۳/ .)۱۳٤‏ «الإنصاف» (۹/ ۳٠٠)ء‏ «المحلى» (۹/ .)٤۸٤‏ 

(6) «المحلى» (5857/49). (5) «المحلى) (585/9). (۷) «مغني المحتاج» (5/ .)٤۷۳‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 6 


لامرأته : شعرك طالق» أو ظفرك طالق» فإن الطلاق يقع وافق عليه المالكية'''» وهو 
وعد N‏ 

[) مستند الإجماع: -١‏ أن الطلاق قد صدر ممن هو أهله» فلا ينبغى أن ل 

-١‏ أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح» فوجب ألا 
6 ۰ في حكم الطلاق”“ . 

2 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية» وسحنون”'' من المالكية» وهو المذهب 
عند الحنابلة”* إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفرء لم يقع 
طلاقه . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير 
محله» ف 

؟- أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامةء فلا 
يصح إضافة الطلاق إليهما '. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق» أو ظفرك 
طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي : 

وجود خلاف عن الحنفية» وسحنون من المالكية» والحنابلة في المذهب أن 
الطلاق لا يقع. 


)١(‏ «التاج والاكليل؟ /٥(‏ ٠٤)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۸). 

(۲) «الإنصاف» »)١19/9(‏ «كشاف القناع» (6/6١7؟).‏ قرف «(مغني المحتاج» .(EVT/0‏ 

(1) «مغني المحتاج» (5/ .)٤۷۳‏ 

(0) «البناية شرح الهداية»(0/ 201١54‏ «فتح القدير» .)١5/4(‏ 

(7) هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي» وسمي سحنون باسم طائر حاد؛ لحدته في المسائل» 
أصله عربي من تنوخ» من حمص» أخذ عن علماء بلده القيروانء ثم عن ابن القاسم» ولي القضاءء توفي 
سنة (١٤۲ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص7557)» «شجرة النور الزكية» .)٠٠١ /١(‏ 

(۷) «التاج والإكليل» /٥(‏ 015 . 

(۸) «الإنصاف» »)١197/9(‏ «كشاف القناع» (4/ ه0١5‏ ). (9) «الهداية» .)۲٠۲ /1١(‏ 

.)01/1١( «المغني»‎ )1١( 
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٥۳[ 5‏ - ۲۲۸] إذا قال لامرأته: دمعك طالق» أو ريقك طالقء فلا يقع الطلاق "١7‏ : 


إذا أضاف الرجل الطلاق إلى دمع المرأة» أو ريقهاء فلا يقع الطلاق» ونُفي 
الخلاف فى ذلك . 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «وإن أضافه إلى الريق» 
والدمعء والعرق» لم تطلق. للا نعلم فيه خلاقا» , ونقله عنه ابن 0 

۲- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «ولا خلاف أن بالإضافة إلى الشعرء والظفرء 
والسن› والريق» والعرق» لا يقع»”*. 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام» وابن قدامة» وابن قاسم من أنه 
لا خلاف في أن من قال لامرأته : دمعك طالق» أو ريقك طالق» فلا يقع الطلاق وافق 
عليه المالكية والشافعية في الصحيح لديهه” . 

[] مستند نفى الخلاف: -١‏ أن هذه الأشياء أجزاء منفصلة» غير متصلة بالجسمء 
فلا يصح إضافة الطلاق إليها” . 

؟- أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محلهء فيلغو“ . 

7 لخلاف في المسألة: ذهب الشافعية فى وجه إلى أن من قال لامرأته: ريقك طالق» 
أو دمعك طالق» فإن الطلاق يقع” . 

0 دليل هذا القول: أن الطلاق لا يتبعض › فكانت إضافته إلى جزء من المرأة 


)١(‏ تختلف هذه المسألة عن التي سبقتهاء ففي المسألة السابقة إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء غير منفصل عن 
المرأة كالشعرء والظفرء ونحو ذلك» وهذه المسألة فيها إضافة الطلاق إلى جزء منفصل عن المرأة 
كالدمع» والريق» ونحو ذلك . 

.)٥۱۳/۱۰( «المغني»‎ )( 

(۳) «حاشية الروض المريع؛» (5/ 0714). (5) «فتح القدير» .)١5/4(‏ 

(5) «مواهب الجليل» /٥(‏ ١٤۴)ء‏ «التاج والإكليل» .)١٤٠١ /٥(‏ 

(5) «الوسيط» (5/ ۳۹۲). «روضة الطالبين» (۷/ 59). 

(۷) «المغني» )01۳/1۰( «مغني المحتاج» )2 (8) «الهداية» (۱/ .)۲٥۲‏ 

.)۸٤ /١( «التهذيب»‎ »)5١ /۷( «روضة الطالبين»‎ )9( 
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كإضافته إليها كلها . 
0 الفقيجة: أولًّا: ما ذكره ابن الهمام من عدم الخلاف في أن إضافة الطلاق إلى 
الشعر والظفر لا يقع به الطلاق غير صحيح؛ فقد مرت المسألة» وتبين أنها خلافية. 
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته : دمعك طالق» أو 
ريقك طالق أن الطلاق لا يقع؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين 





5 [4ه - 9؟؟] من طلق امرأته جزءًا من الطلقةء وقعت طلقة كاملة: 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة» أو ثلث طلقة» أو ربع طلقة» فإنها 
. تحسب طلقة كاملة» وثُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن من طلق زوجته» نصمًاء أو ثلنّاء أو ربعّاء أو سدسي طلقة أنها تطليقة 
واجدة9؟ :قله ته ابن غدامة > وابن قاس" 

؟- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا قال لها: أنت طالق نصف 
طلقةء وقعت طلقة». ونقله عنه ابن قاس" . 

۳- قاضى صفد (بعد*۷۸ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من قال لزوجته: أنت 
نالو OE Ea BS‏ 

. الشعراني (۹۷۳ه) فذكره كما قال قاضي صفد“‎ -٤ 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية» وابن هبيرة من الإجماع على أن من 
طلق امرأته جزء! من الطلقة» وقعت طلقة كاملة وافق عليه الحنفية"» والمالكية''. 
وهو قول الشعبي» والزهري» وقتادة» وأبي عبيد» وأبي ثور» والثوري» وربيعة الرأي 


.)0:09/1١( «المغني»‎ )۳( .)٠۷١ /١( (؟) «الإشراف»‎ .)86 /1١١( «البيان»‎ )۱( 


)٤(‏ «حاشية الروض المربع» (5/ : 5ه). (5) «الإفصاح» (؟/178). 
(1) «حاشية الروض المربع» (5/ 075). (۷) «رحمة الأمة» (ص۲۳۳). 


(۸) «ميزان الأمة» .)١٠١/۳(‏ (4) «بدائع الصنائع» (4/ 5١١‏ «الهداية» /١(‏ 07؟). 
20200 «الكافي» لابن عبد البر (دص558؟2)7 «مواهب الجليل» (ه/ (TTA‏ . 
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في قول . 

7 مستند الإجماع: أن الطلاق لا يتبعض» وذكر البعض فيما لا يتبعض كذ كر الكلء 
كالعفو عن بعض القصاص» أنه عفو عن الكل . 

الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة الرأي فى قول» وداود”" إلى أن من طلق امرأته 
بعض تطليقة» آنه لا يقع بها شىء من الطلاق: 

دليل هذا القول: أن جزء التطليقة لا يكون طلاقًا حقيقة» بل هو بعضهاء وبعض 
الشيء لا يكون عين ذلك الشيءء فصار الطلاق لغوًا”“. 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته جزءًا من الطلقةء 
كالنصف» أو الربع» أو الثلث» ونحو ذلك أنه يقع بها طلقة واحدة» وذلك للخلاف 
الوارد عن ربيعة الرأي في قول» وداود بعدم وقوع الطلاق بهذه الصورة. 

٤‏ [50 - 110 من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء وقع واحدة إن لم ينو أكثر: 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء أو كألف» فإنه يقع طلقة واحدة» إن 
لم ينو أكثرء فيقع ما نواهء وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (/5417ه) حيث قال: «لو قال لها: أنت طالق 

كألف. أو مثل ألف. . . فإن نوى ثلانًا فهو ثلاث بالإجماع» . 


i 





؟- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فإن قال: أنت طالق ملء الدنياء ونوى 
الثلاث» وقع الثلاث» وإن لم ينو شيئّاء أو نوى واحدة» فهي واحدة» ... وهذا لا 
نعلم فيه خلافا». 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على أن من 
طلق امرأته ملء الدنياء وقعت واحدة» إن لم ينو أكثر وافق عليه المالكية”", 


.)١١١ /١( «المدونة» (594/7)» «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» »)5١١/5(‏ «المغني» 2)0:041/١١(‏ «الحاوي» .)١1١7/17(‏ 

)۳( «بدائع الصنائع» (5/ 511١‏ «الحاوي» 2)١١57/1١(‏ «المغني» 09/1١‏ ه). 

() «بدائع الصنائع» (5/١١5؟).‏ (0) «بدائع الصنائم» .)۳٤۳/٤(‏ 

0( «المغني» .(oV/۱۰)‏ )۷( «التاج والإكليل» (5077/0)., «مواهب الجليل» (905/60). 
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ولاف 


أحدهما: التشبيه من حيث العدد والكثرة. والثانى: التشبيه من حيث صفة القوة 
والشدة؛ فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف فى الشجاعة» وإذا كان التشبيه محتملًا 
للأمرين فللا يبت العدد إلا بالنية» وعند عدم النية يحمل على الأدنى» وهو 
الوراجةة ي 

؟- أن الطلقة الواحدة توصف بكونها يملأ الدنيا ذكرهاء وأنها أشد الطلاق على 
الجراة» لما رركا عليه . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه إذا لم ينو عددًا 
معيئاء فتقع ثلاث . 

0 دليل هذا القول: أن ما تلفظ به المطلق عندما قال: ملء الدنياء أو كألف» فهو 
عدد؛ لأنه يراد به التشبيه بالعدد» فصار ظاهراء كما إذا قال: أنت طالق كعدد ألف”” . 

0 النزيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : أنت طالق ملء الدنياء 
أنها تقع واحدة» إن لم ينو أكثر؛ لخلاف محمد بن الحسن بأنها تقع ثلاثّاء إذا لم ينو 
11 - ١"؟1]‏ من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألفء وقعت طلقة بائنة: 


إذا طلق الرجل امرأته بقوله: أنتِ طالق واحدة كألف» فإنها تقع طلقة بائنة» وثقل 


لامن نقل الإجماع : ابن الهمام (851هم) حيث قال: «أما لو قال: واحدة كألف» 


فهي بائنة بالإجماع»”'' . 


)0( «الأم» (0/ ۲۷۷). «المهذب» (۳/ ۱۷). 

)۲( «بدائع الصنائع» «(T/0‏ «الكافي» (5/5هة:). 

(*) «الكافي» (555/5). 

() «فتح القدير» /٤(‏ 07)» «البناية شرح الهداية)(0/ 070٠‏ . 

(0) «الهداية» .)5١517/1(‏ 0( «افتح القدير» (5/ 07). 
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مستند الإجماع: أن المطلّق إذا قال: أنت طالق واحدة كألف» فقد وصف 
الطلاق بالشدة» فيكون وصمًا لأثره» ولا يكون شديدًا في وقعه» إلا إذا كان بائنًا؛ فيقع 
E‏ 

2 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية والشافعية”"» والحنابلة“ إلى أنه إذا 
قال: أنت طالقة واحدة كألف أنها تقع رجعية. 

1 دليل هذا القول: أن من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء أو كألف» أو أغلظ 
الطلاق» ونحو ذلك» فلا يقتضى العدد» وقد توصف الطلقة الواحدة بهذاء فلا تكون 


إلا واحدة رجعية” . 


0 النقيجة: أولًّا: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة 
كألف» أنها تقع طلقة بائنة؛ لخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلة» أنها تقع واحدة 


0 


رعجعية. 

ثانيًا: يحمل ما ذكره ابن الهمام من الإجماع على أنه إجماع علماء المذهب 
الحنفي؛ فإنهم يعبرون أحيانًا بهذا اللفظ. ويريدون به علماء المذهب. 
٤‏ [۵۷ - ۲۴۲[ تعليق الطلاق بالحيض يقع: 

إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق» فإن الطلاق يقع بها من حين ترى 
الدمء وئقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق» أنها إذا رأت الدم» يقع عليها الطلاق»” . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الاجماع على أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنتِ طالق إن حضت. فإنه يقع عليها الطلاق بمجرد نزول الدم» وافق عليه 








ا 


.)67/5( «فتح القدير»‎ »)۲٠٣۰ /۱( «الهداية»‎ )١( 

(؟) «التاج والإكليل» (٠/٠٠)ء‏ «مواهب الجليل» .)٠٠/٠(‏ 

)۳( «الأم» (ه/ ۲۷۷). «المهذب» (۳/ ۱۷). )£( «الكافي» (5/ 0۷ £) «الانصاف» (۹/ ۱1 - ۱۲). 
)٥(‏ «المهذب» (۳/ ۱۷). (5) «الإجماع» (ص 560). 
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الإمام مالك في رواية عنه» وبه قال ابن الماجشون من المالكية”» والشافعية في 
[] مستند الإجماع: أن الطلاق علق على ما يمكن حصوله عادة» فلما حصل ما علق 
د )6( 
عليه» وجب أن يقع 1 
7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية”»» والشافعية في وج '. والحنابلة في 
قول إلى أنها لا تطلق بمجرد رؤية الدم» ولا تطلق إلا بعد أن يمضي أقل الحيض . 
ثم اختلف هؤلاء بنا على اختلافهم في أقل الحيض» فعند الحنفية ثلاثة أيام» وعند 
7 أدلة هذا القول: دليل الحنفية: أن أقل من ثلاثة أيام لا يكون حيضّاء فوجب أن 
يستمر بها أقل الحيض؛ حتى يصدق عليها أقل الحيض» فيقع الطلاق”” . 
لا دلیل الشافعيةء والخئابلة: أقل ما يصدق عليه أقل الحيض هو يوم وليلة؛ فإذا 
رأت المرأة الدم أقل من ذلك تبين أنه دم فساد»ء وليس بحيض» فلا نحكم بوقوعه”" . 
ثانيًا: ذهب الامام مالك في رواية عنه إلى القول بأن من قال لامرأته: أنت طالق إذا 
حضت» أنها تطلق في الحال» ولا ينتظر حتى تحيض”'''. 
0 دليل هذا القول: أن الطلاق هنا عُلّقَ على ما يغلب حدوثه» وكل ما يغلب في 
الوجود حدوثه فيقع في الحال'' " . 
0 النقيجة: عدم تَحفوٌ كلما مع ايها ا : إذا حضت فأنت طالق؛ 


.)۸٤ «الكافي» لابن عبد البر (ص575)» «التفريع» (؟/‎ )١( 
.)١41/ /۷( «روضة الطالبين»‎ »)5 ٤١ «الوسيط» (ه/‎ )( 
.)۷١/۹( «الإنصاف»‎ .)٤۷١ /5( «الكافي»‎ )( 


() «الكافي» (515/5). (5) «الهداية» /١(‏ 71/5)» «البناية شرح الهداية»(0/ 877) . 
)١(‏ «الوسيط» (5/ »)٤٤١‏ «روضة الطالبين» (/ا/ .)١51/‏ 
(۷) «الكافي» (:/ه/اة)ء «الإنصاف» (۷۱/۹). (۸) «الهداية» (۲۷۳/۱). 


(؟) «الوسيط» (5/ 5٠‏ 5)» «روضة الطالبين» (۷/ »)1٤١‏ «الكافي» (5/ه/اة). 
)٠١(‏ «المدونة» »)٦1/۲(‏ «الكافي» لابن عبد البر (555), 
)١١(‏ «التاج والإاكليل» (ه/ .(o۲‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


وذلك لما يأتي: 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية بعدم وقوع الطلاق إلا بعد ثلاثة أيام هي أقل الحيض 
لديهم . 

۲- وجود خلاف عن الشافعية في وجه» وعن الحنابلة في قول بعدم وقوع الطلاق 
إلا بعد يوم وليلة؛ هي أقل الحيض لديهم. 

۳- وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه» أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج 


به . 


12 [مه - ۲۳۲[ إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالقء وقع على التراخي: 

إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ فإنه يقع الطلاق على التراخي» 
إذا لم ينو وقنّاء فإن مات قبل أن تطلق» فيقع عليها الطلاق عند موته» وثُقل الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (5417ه) حيث قال: «ولو قال : أنت طالق إذا لم 
أطلقك . . . فإن أراد ب إذا «إن» لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته 
بالاجماع». 

؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» ولم ينو 
وقنّاء ولم يطلقها كان ذلك على التراخي» ولم يحنث بتأخيره؛ . . . وبهذا قال أبو 
حنيفة» والشافعي» ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا» . ونقله عنه ابن قاس . 

۳- العيني (854ه) حيث قال : «ولو قال: أنت طالق إن لم أطلقك» لم تطلق حتى 
يموت. . . وقع قبل موته بقليل» وليس لذلك القليل حد معروف باتفاق الفقهاء»”“ . 

:- ابن الهمام (١87ه)‏ فذكره كما قال العيني”” . ظ ١‏ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الزوج إذا قال لامرأته : إن لم أطلقك فأنت طالق» وقع على التراخي» إذا لم ينو وقنًا 





.)٤۳۸/٠١( «بدائع الصنائع» (88/5؟). 2 () «المغني»‎ )١( 
, «البناية شرح الهداية»(7557/6)‎ )٤( .)2064 - «حاشية الروض المربع» (5/ “امه‎ )۳( 
.)۳١/٤( «فتح القدير»‎ )0( 
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وافق عليه الإمام الك قي وو و 


[] مستند الإجماع: أن حرف «إن»موضوع للشرط» وذلك لا يقتضي زمنًا ولا يدل 
عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان» وما حصل ضرورة لا يتقيد 
بزمن معين» ولا يقتضي تعجيلاء فما علق عليه كان على التراخي”"". 

7- إذا علق الطلاق ب «إن»» أصبح كل وقت ممكن لفعل الطلاق» فلم يفت 
الوقت» فإذا مات أحدهما علمنا حينئظٍ حنثه ؛ لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق بعد الموت»› 
فعلمنا أنه قد وقع إذا علمنا أنه لم يبق من حياة الزوج ما يتسع لتطليقها“ . 

۳- أن الشرط أن لا يطلقهاء ولا يتحقق ذلك إلا باليأس من الحياة» واليأس يكون 
في آخر جزء من حياته”* . 

0 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الإمام مالك في رواية eê‏ أنها تطلق في 
اا و سم خو 

أدلة هذا القول: من طلق إلى أجل؛ فإن كان الأجل آتيًا لا محالة» وكان يبلغه 
عمره» ويكون إتيانه مع بقاء نكاحه» يقع الطلاق في الوقت الذي تكلم به ولا ينتظر به 
الأجل”" . 1 

؟- الذي حمله على قوله هذا هو التعجل والفورء فكأنه قال: أنت طالق إن لم 
أطلقك الساعة» فيقع في الحال" . 

ثانيًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها لا تطلق إلا أن ترفعه للسلطان”" . 

ثالنًا: ذهب المالكية في قول لديهم إلى أنها لا تطلق إلا بضرب أجل الإيلاء» فإن 


)١(‏ «التفريع» (۲/ ٤۸)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص525). 

.)٤۳٤ /٥( «الحاوي» (۱۳/ ۷۵)» «الوسيط»‎ (۲) 

() «المغني» »)٤۳۸/۱١(‏ «الوسيط» (474/0). (5) «المغني» .)٤۳۸/۱١(‏ 
(5) «فتح القدير» (5/ 40731 «البناية شرح الهداية»(57/0”) . 

(5) «التفريع» (۲/ 85)» «الكافي» لابن عبد البر (ص555). 

9) «الكافي» لابن عبد البر (ص525). 

(۸) «مقدمات ابن رشد» (ص .)77١‏ 

(9) «المدونة» (۲/ ١٦)ء‏ «مقدمات ابن رشد) (ص١77).‏ 
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طَلّق وإلا طق عليه بعد أربعة أشهر التي هي مدة الإيلاء”'2. وهو قول ربيعة» والليث 
ا 
3 رابعا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الطلاق يقع بعد موته”". 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : إن لم أطلقك فأنت طالق 
أن طلاقه يقع على التراخي» فيقع قبيل موته؛ للأسباب التالية : 

-١‏ وجود خلاف عن الامام مالك في رواية عنه أنها تطلق في الحال. 

؟- وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه أنها لا تطلق إلا بعد رفع أمره إلى 
السلطان. 

“- وجود قول عند المالكية أنها لا تطلق إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء. 

5- وجود رواية عن الإمام أحمد أن الطلاق يقع بعد موت الزوج. 
5 [01 - 1994 إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليومء وقع الطلاق: 

إذا قال الرجل 'لامرأته : أنت طالق إن لم أطلقك اليوم» فيقع الطلاق. 

وهذه المسألة تختلف عن التي قبلها؛ إذ لم يحدد في الأولى وقنّاء بل جعله مُطْلَقَا 
وهنا حدده بيوم» فيقع في الوقت الذي حددهء وقي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإن قال لها: أنت طالق إن لم 
أطلقك اليوم» طلقت بغير خلاف»“ . 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال 
لامرأته: أنتِ طالق 5 أطلقك اليوم» فإن الطلاق يقع وافق عليه الحنفية*, 
والمالكية"» والشافعية في أحد الوجهين . 


3 مستند نفي الخلاف: أن شرط الطلاق فوات اليوم» وإذا بقي من آخره ما يضيق ‏ 


(۱) «مقدمات ابن رشد» (ص٠*7).‏ (۲) «المدونة» (۲/ .)۸١‏ (۳) «الانصاف» (9/ 14). 
(5) «المغني» .)441١/1١١(‏ 

(6) «مختصر الطحاوي» (ص7١5)»‏ (بدائع الصنائع» /٤(‏ 7 

(7) «التاج والاكليل» .)”41١/5(‏ «مواهب الجليل» .)١٤١ /٥(‏ 

(۷) «الحاوي» (۱۳/ »)١7٠١‏ «التهذيب» (08/5). 
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عن لفظ الطلاق» فقد وجد الشرط› وذلك الزمان المتبقي من اليوم لا يضيق عن وقوع 
الطلاق» وإن ضاق عن لفظه» وجب أن يقع”'. 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في الوجه الآخرء وهو ما رجحه الماوردي إلى 
أنه إذا مضى اليوم ولم يطلقها فلا يقع الطلاق" . 

9 أدلة هذا القول: -١‏ أن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم» ولا يوجد 
الشرط إلا بعد فوات المحل”" . 

؟- أن الطلاق ضاق عن زمان لفظه» وزمان وقوعه مثلّ له» فلما ضاق عن أحدهما 
ضناق عن الاخ : 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتٍ طالق إن 
لم أطلقك اليوم أن الطلاق يقع؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين بعدم وقوع 
الطلاق . 
كا [.1 - ]۲۴١‏ إذا قال لامرأته: أنت طالق ما م أطلقك» أو متى لم أطلقك» وسكتء 

طلقت في الحال: 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك» أو متى لم أطلقك؛ ثم سكت» 
فيقع عليها الطلاق في الحال» وثقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولو قال: أنت طالق ما لم 
أطلقك› أو متى لم أطلقك» أو متى ما لم أطلقك» وسكت» طلقت... باتفاق 
الفقهاء»”2 . 

؟- ابن الهمام (١١۸ه)‏ فذكره كما قال العيني”" . 

الموافقون على الاتفاق:ما ذكره علماء الحنفية من الاتفاق على أن من قال لامرأته : 
: أنت طالق ما لم أطلقك» أو متى لم أطلقك»› وسكث؛ وقع الطلاق في الحال - وافق 


(۱) «الحاوي» (۱۳/ ۱۷۰). (۲) «الحاوي» (۱۳/ »)١07١‏ «التهذيب» (08/5). 


(۳) «الحاوي» (۱۳/ ١۱۷)ء‏ «التهذيب» (08/5). 
() «الحاوي» (۱۳/ .)۱۷١‏ (6) «البناية شرح الهداية»(0/ )۳۲١‏ . 


.)١١ /٤( «فتح القدير»‎ )( 
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عليه المالكية”'. والشافعية" ٠‏ والحنابلة» سوا اقترن طلاقه عند الحنابلة ب «لم»» أو 
اقترن بنية» أو قرينة تدل على الفورء فإنه يقع على الفورء وإن تجرد عن «لم» . 

0 مستند الاتفاق: أن «متى»ظرف زمان» وكذلك «ما»تكون مصدرية نائبة عن 
ظرف الزمان؛ قال تعالى قاصًا لكلام عيسى 242 : وَأَوْصن بِاصَّلََ وَالرَكَرْوَ ما دُمْتُ 
حي زمرم: الآية ١‏ أي : مدة دوامي حيّاء فصار المعنى : إضافة طلاقها إلى زمن خالل 
عن طلاقهاء فلما سكت» وجد الزمان المضاف إليه» فيقع الطلاق . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة إلى أن من قال لامرأته: أنت طالق ما لم 
أطلقك» أو متى لم أطلقك» فإنه يقع على التراخي إذا اقترن بنية» أو قرينة تدل على 
التراخيء وإن اقترن طلاقه ب «لم» . ْ 

3 دليل هذا القول: إذا اقترن الطلاق بشيء من أدوات الشرط» نحو: متى» وماء 
وأي» وغير ذلك؛ اقتضى أنها طالق في مُطلّق الزمان» فيقع على التراخي» إلا أن 
تصاحبه قرينة» أو نية؛ فإن صاحبته قرينة تدل على الفور وقع على الفورء وإن صاحبته 
قرينة تدل على التراخي كان على التراخي”. 

© النفيجة: آولا: حيحة ها ذكر من الاتفاق علق أن الرجل إذا قال لامراته: أنت 
طالق ما لم أطلقك» أو متى لم أطلقك أنه يقع على الفور مطلقًا على قول الجمهور إذا 
اقترن ب «لم»» أو صاحبته قرينة أو نية تدل على الفور على قول الحنابلة. 

ثانيًا: إذا خلا الطلاق في هذه المسألة عن قرينة أو نية تدل على الفورء فلا يقال 
بصحة الاتفاق فيه؛ لوجود خلاف عن الحنابلة أنه إذا صحبته قرينة أو نية تدل على 
التراخي» فيقع على التراخي» وإن اقترن ب «لم». 





عا [311- 15؟؟] لا كفارة 3 يمين الطلاق» ويلزم الطلاق إن حنث : 


إذا حلف رجل بالطلاق فحنث فيه» كأن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذاء فلم 


27141 /٥( «التاج والإكليل»‎ »)۳٤١ /٥( «مواهب الجليل»‎ )١( 

.)١71 /۷( «روضة الطالبين»‎ .)۷١ /١( «الحاوي»‎ (۲) 

() «الكافي» 4/0( «الإنصاف» (57/9). 

)£( «بدائع الصنائع» (:/ *9؟) «الهداية» (65/1؟),. 

(5) «الكافي» /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ «الإنصاف» (4/ 57). 0) «المغني» .)٤٤٤/٠١(‏ 
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يفعل» فإن الطلاق يلزمهء ولا كفارة يمين عليه إذا لم يبر بيمينه؛ لأن كفارة اليمين لا 
تنفعه» ونقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا خلاف بين علماء الأمة 
سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه» وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفةء 
وأنه لازم مع وجود الصفة»“. 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «أن يقول: امرأتي طالق» أو أنت طالق» أو فلانة 
طالق» أو هي مطلقة» ونحو ذلك» فهذا يقع به الطلاق» ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع 
المسلمين». وقال أيضًا: «وهذا بخلاف إيقاع الطلاق؛ فإنه إذا وقع على الوجه 
الشرعي وقع باتفاق الأمة» ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمة» بل لا كفارة في الإيقاع 
مطلقّاء وإنما الكفارة خاصة في الحلف)”". 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر» وابن تيمية من الإجماع على أن من 
حلف بالطلاق» فلم يوفٍ بيمينه» أنه لا كفارة عليه» ويلزمه الطلاق - وافق عليه 
الحنفية) الا عي 

7 مستند الإجماع: أن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاء أو أن يفعله إنما هو مطلق 
على صفة ماء فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك" . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية ٠‏ وابن حزم" أنه لا يلزم باليمين 
بالطلاق شيء سواء بر أو حنث» فلا كفارة عليه» ولا يقع طلاقه. 

1 دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى: ذلك 261 أيَمنِيَكُمٌ إا لني [المأئدة: الآية 
هم . قال ابن حزم : وجميع المخالفين لنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق» والعتاق» 
والمشي إلى مكة» وصدقة المالء لا كفارة في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل» أو 


. )٥۸/۳۳( «التمهيد» (۲۰/ ۹۰). (۲) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)۳( «(مجموع الفتاوى» )٤( .)١١ /۲١(‏ «المبسوط») (4/ ۸)» «تحفة الفقهاء» .)١957/1١(‏ 

)2( «الأم» (۱۳/۷). «المهذب» (۳۱/۳). (5)«مقدمات ابن رشد» (ص*؟7). 

(۷) قيده أشهب فيمن حلف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لتحنيثه» أنه لا شيء عليه . انظر: 
«مقدمات ابن رشد» (ص””77)» قال ابن رشد: وهو شذوذ. 


.)٤۷۷/۹( » «المحل‎ )۸( 


٠‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
الوفاء باليمين» فصح يقيئًا أنه ليس شيء من ذلك يميئًا ؛ إذ لا يمين إلا ما سماه الله 
ا 

۲- عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله بي : «من كان حالقًا فلا يحلف إلا 
بالله»" . وجه الدلالة: بهذا الحديث يرتفع الإشكال أن كل حلف بغير الله كك يكون 
معصية» وليس يميا . 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا كفارة في يمين الطلاق» سواء على 
قول الجمهورء آم على قول ابن حزم . ش 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من حلف بطلاق امرأته أنه يقع به الطلاق؛ 
لخلاف أشهب من المالكية» وابن حزم بعدم وقوعه. 





5 [1 -/87؟] إضافة الطلاق إلى الزوج لايقع به طلاق بلا نية: 

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه بقوله لامرأته : أنا منك طالق» فلا يقع به الطلاق 
من غير نية» وثفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «فإن قال: أنا منك طالق» 
فقالت: أنت طالق» لم تطلق زوجته. . . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير 
a‏ 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنا متك :طالق أن الطلاق لا يقع ب وا عل لاف 

7 مستند نفي الخلاف: أن قول الزوج: أنا منك طالق» لفظ كناية» لا يقع بغير 
نية» فإن نوى الطلاق وقع . ظ ظ 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن الطلاق لا يقع» على من قال 


.)80/5/9( «المحلى»‎ )١( 
.)40/١١( أخرجه البخاري(7179؟) (715/7): ومسلم (15457) «شرح النووي»‎ )۲( 
.)۳۷١/٠١( «المغني»‎ )( .)٤۷۷ /٩۹( «المحلی»‎ )۳( 


(5) «المهذب» (۳/ »)٠١‏ «التهذيب» .)۳١/١(‏ 
(5) «المهذب» (۳/ »)٠١‏ «البیان» (7/8/5). 
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لأمرآته: أنا متك طالقء وإن نوئ الطلاق" , 
3 أدلة هذا القول: -١‏ أن معنى الطلاق هو الإرسال. والإطلاق» فلا يقع الطلاق؛ 
لأن قيد الملك في جانب المرأة» وليس في جانب الرجل”" . 


۲- أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته» وليس لها أن تتزوج بغيره» فلا يتحقق الإرسال 


فی یا 1 


لات أن LN E N‏ آنا E‏ فلا يقع العتق» فكذلك الطلاق . 

ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق بقع . 

3 دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق» فإذا وقع هذا اللفظء وقع 
الطلاق" . 

0 النقيجة: ما ذكر من نفى الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالق» أن 
الاق لكي بر يع حص E‏ 

-١‏ خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق» أو لم ينوه. 

-١‏ خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلمًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق. 


د 2 عد 


.00/8/5( «المبسوط» (08/5): «تحفة الفقهاء» (184/1). () «المبسوط»‎ )١( 
.)07/8/5( «المبسوط»‎ )٤( .0/8/57( «المبسوط»‎ )۳( 
.)518/5( «المعونةا‎ )5( .)١١١- 11١ /۲( «المدونة» (؟/ ۲۹۲)ء «المعونة»‎ )0( 


6 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه 
الفصل الأول: مسائل الإجماع ف الرجعة 
]۳۲١ -1[ 3‏ مشروعية الرجعة: 
شرع الله يق الرجعة”'' بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين › ول 
تنته عدة المرأة؛ وتُقل الإجماع على ذلك. 
لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الحر إذا 
طلق زوجته الحرة» وكانت مدخولا بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها حتى 
ا العد 5 2 
ممصي 0 . 
؟- القاضي عبد الوهاب (؟47ه) حيث قال: «الأصل في ثبوت الرجعة قوله 
تعالى : وهن أن َه [البقرة: الآة ١٠ء‏ . . . ولا خلاف في ذلك . 
و الغزالى (ه٠وم)‏ حيث قال: «كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقيًا للعدة» ولم 


. ونقله عنه ابن قدامة””"» وابن قاسم 





)١(‏ الرجعة في اللغة - بفتح الراءء وكسرهاء والفتح أفصح -: مصدر رجع يرجع رجعة» ورجعة. والاسم: 
الرّجعة؛ والرّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق. 
انظر : «لسان العرب» (۸/ )١١١‏ «الصحاح» (”/ 484) «القاموس المحيط» (ص١97).‏ 
الرجعة في الاصطلاح : عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند 
المالكية : هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية: هي رد المرأة إلى النكاح 
من طلاق غير بائن في العدة» على وجه مخصوص . عند الحنابلة : هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت 
عليه بغير عقد. 
انظر : «الاختيار» (۳/ .)١٤‏ «اللباب» (؟/ »٠‏ «حاشية الدسوقي؟ (۲/ .)٠٥۳‏ «بلغة السالك» (۲/ 
۲ «مغني المحتاج» (5/ ۳)ء «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ ٤١۳)ء‏ «المبدع» (۷/ 208940 
(كشاف القناع» .)۳٤١ /٥(‏ 

زفق «الإجماع» (ص٥۷)‏ . )۳( «المغني» .)٥٤۷ /٠١(‏ 

() «حاشية الروض المريع» (501/5). 

.)٦۲۳/۲( «المعونة»‎ )٥( 
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يكن بعوض» ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعةء ... بإجماع الائ 


-٤‏ العمرانى (۸٥١٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في 


الد 
ه- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة 
Drs‏ 
الرجعية» . 


5- الكاساني (۸۷١۵ه)‏ حيث قال : «الرجعة مشروعة» عرفت شرعيتها بالكتاب» 
والسنة» والإجماع»“. 

۷- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة 
e,‏ 2 

۸- ابن أبي عمر (587ه) فذكره كما قال ابن قدامة" . 

4- البابرتي (47لاه) حيث قال : «ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب 
والسنة والإجماع» . 

. العيني (860ه) فذكره كما قال البابرتي‎ -٠١ 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة» 
وافقهم عليه ابن حزم الظاهري”" . 

ا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : #وومولهن أن ردن في كلك إن رادأ إضكنحا) (البقرة: 
الآية ۲۲۸]. يعني r‏ 

۲- وقال تعالى : «الطلى تان فَإِمْسَاكا عزوي أو ربح بحسن . وجه الدلالة: 
أخبر 8 أن من طلق زوجته طلقتين فله الإمساك؛ وهو الرجعة» وله التسريح بالطلقة 


الغالعة20 3" , 

.)۱۲۹ /۲( «الإفصاح»‎ )( .)515/1١١( «البيان»‎ )۲( .)٤٥۷ «الوسيط» (ه/‎ )١( 
.)6۷/۱۰( (ه) «المغني»‎ .(A4/0 «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)٠١۸/٤( «الشرح الكبير» (۷۷/۲۳). (۷) «العناية على الهداية»‎ )1( 

(۸) «البناية شرح الهداية» (0/ 400). (9) «المحلى» (١١1/؟1١).‏ 


.)040//1١١( «المغني»‎ «(1A /18( «الحاوي»‎ »)۲ ٤۳ /١١( «البيان»‎ »)۳۸۹ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١ 0) 
.)۲٤۳ /١١( «بدائع الصنائع» ۸/0( «البيان»‎ 0011) 
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۳- عن ابن عباس وا عن عمر َه قال: إن رسول الله بيا طلق حفصة ثم 
)1( 
راجعها . 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تشرع ما لم يتجاوز الزوج طلقتين» ولم 
ثنته عذة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


15 [؟ -851] المراد بقوله تعالى: © نيش معوفي [البقرة: الآية :)٠٠١‏ الرجعة: 
تقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى: ل معو 6 [البقّرة: الآية ]172١‏ : 
الرجعة . 


3 من نقل الإجماع: العيني (865ه) حيث قال: «قال تعالى: مدا فن أجلن 
ایکوش بِمَعْرُوفِ ا رفوه بمعروف # [الطلاق: الآية ؟]» يعنى : إذا بلغن منتهى عدتهن 
فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرارء وإن شئتم فالمفارقة من غير 
ضرارء . . . الله تعالى سمى الرجعة إمساكًا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير»'. 

3 الموافقون على الإجماع: ذكر العيني من الحنفية أن المراد بالإمساك في قوله 
تعالى : «تأنيكؤهري ٤‏ مويه [البقرة: الآية ]5١‏ الرجعةء ونقل عليه إجماع أهل التفسير» 
وهو كما 20 ؛ بل وافق فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية“» والشافعية“)› 

والختابلة2 بن حزم لم ما ذكره العيني . 

e‏ قال تعالى : «وَإدًا طلم لاء لمن جهن جهن نیش 

سَرَحوهنَ بعر بعرو 46 [البقّرة: الآية ]۲۳١‏ . 


3 ال تعالى : هذا بلق أجلهن مَاتَسِكوهنَ بمغروني أو فَارِفوهن بمعروب» [الطلاق: الآية 


0 


۲[. 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) «البناية شرح الهداية» (0/ ٤٠٥‏ -555). 
(۳) انظر : «تفسير الطبري» (۲/ ۷۹٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٠٤١‏ «أحكام القرآن» للهراسي /١(‏ 


۱). 
)٤(‏ «المعونة» (۲/ 1۲۳)» «مقدمات ابن رشد» (ص۲۷۷). 
(5) «الحاوي» (۱۳/ ۱۸۲«البیان» (۱۰/ )۲٤۳‏ . 
(5) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ »)۳۸١‏ «كشاف القناع» .)9141١/0(‏ 
(۷) «المحلی» (۱۹/۱۰). 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المراد بقوله تعالى : « نیش معوفي [البقرة: 
الآية [YT!‏ الرجعة ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





2 ۲ -8007] المراد بقوله تعالى : إا بَلَمَنَ أَجلَهِنَ * رامقرة: الآية 174]: مقاربة بلوغ انقضاء 


العدة: 


تقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى : «َإفَإدًا بِلَعْنْ َلَهُنَ» [البقّرة: الآية 4؟؟] مقاربة 
بلوغ انقضاء العدةء لا انقضاء الأجل حقيقة. 

0 من نقل الإجماع : -١‏ ابن عبد البر (551ه) حيث قال: «وهذا على ما فسر 
العلماء قوله تعالى : تدا يلفن أجلهن فام كوهنًه راللاق: الآية ۲]» يريد بالبلوغ هنا مقاربة 
البلوغ لا انقضاء الأجل؛ لأن الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدة - لم يجز لهم 


إمساكهن» وهذا إجماع لا خلاف فيه . 


؟- ألكيا الهراسي” (504ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أن المراد ببلوغ 
الأجل» مقاربة البلوغ» . 

۳- القرطبى (١/71ه)‏ حيث قال: «قوله تعالى : مْلَنْنَ أَجَلَهُنَّ4 راليرة: الآية ۲۳١‏ 
معنى : «بلغن» قارين ؛ بإجماع من العلماء) 2 , 

[] الموافقون على الإجماع: نقل ابن عبد البر والقرطبي من المالكية» والكيا الهراسي 
من الشافعية؛ الإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى : قدا بن أَجِلَهنٌ » 
البقّرة: الآية »]۲٠١‏ مقاربة انتهاء العدة لا انقضاء الأجل حقيقة» ووافقهم على هذا الإجماع 
ال اونا للا 


.)٦۳ /۱۰( «التمهید»‎ )١( 
(؟) هو أبو الحسن علي بن محمد الطبري» المعروف بألكيا الهراسي» لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه‎ 
والأصولء وكان إمامًا قوي البحث. دقيق النظرء طار اسمه في الآفاق» و «ألكيا» لفظة فارسية معناها‎ 
«طبقات ابن قاضي‎ ء)٠٤۸‎ /٤( الكبيرء توفي سنة (4 ٠5ه). انظر ترجمته في : اطبقات الشافعية للسبكي»‎ 

شهبه» .)596/١(‏ 
(۳) «أحكام القرآن» .)١14١/١(‏ (4) «الجامع لأحكام القرآن» .)١47/*(‏ 
(0) «بدائع الصنائع» (5/ ۳۹۱)ء «فتح القدير» .)٠١۸/٤(‏ 
(5) «الشرح الكبير» (77/ 9/8)» احاشية الروض المربع» .)5١0١/5(‏ 
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ا فل“ اعا 


7 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وا طلقم اينما لض جهن نیش غوف أو 
سرون عرو 6 [البقرة: الآية ]۲۳١‏ . 

؟- وقال تعالى : ودا باش جهن فام وه ب ea‏ فَارقُوهن بمعروف 46 [الطلاق: [. 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم ا في أن المراد بقوله تعالى: مادا 
بعر بلَعَنَ أَجلْهِنَ # [البقَرة: الآية ٤‏ 1؟] أ قاربن بلوغ نهاية العدة» فحمل النص على ظاهره؛ 
وقال : بل معناه بلوغ الأجل حقيقة”"' . 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرد الزوج زوجته إلى 
عل EA‏ 

-١‏ لو كان الأمر على أن بلوغ الأجل مقاربة انتهائه» لم يكن للزوج الرجعة إلا 
قرب بلوغ أقصى العدة”". 

N‏ تحقق الإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى: مادا 
بن أَجِكَهنًّ (البقرة: الآية ]٠٠٠‏ قاربن بلوغ نهاية العدة؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن 
حزم» يرى أن المراد نهاية الأجل حقيقة . 

٤[ 15‏ - ۳۲۸] الإشهاد على الرجعة سنة: 

إذا راجع الرجل امرأته بعد الطلاق» فإنه يسن له أن يشهد على رجعتهاء ونْقل 
الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ا ا : «وأجمعوا أن الرجعة تكون 
بالإشهاى^ . 

وقال أيضًا: «ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد»”” . 
ونقله عنه القرطبي» ل 

۲- ابن حزم (407ه) حيث قال : «واتفة وا - على الشروط التي 





.)5١ /١٠١( «المحلى»‎ )۳( .)5١ /١٠١( «المحلى)‎ )۲( .)05١/1١١( «المحلى»‎ )١( 
«الإجماع؛ (ص٥۷). (0) «الإشراف» (717/5/1) . ش‎ )( 
.(t0۸/0) «الجامع لأحكام القر آن» 1/7( (۷) «البناية شرح الهداية»‎ 23) 


ذكرتاها فى كناب الشهادات د أن عليه مزاجعتهاء أنها رجعة صحيخة . وقال 
اشا «وأما طلاق الموطوءة واحدة» أو اثنتين ؛ فللمطلق مراجعتها - أحبت أم 
كرهت - بلا صداق» ولا ولى» ولكن بإشهاد فقطء وهذا ما لا خلاف فیه» . 

”- ابن رشد (696ه) حيث قال : «بم تكون الرجعة؟ وهل لا بد فيها من الإشهاد؟ 
اتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد)”" . ١‏ 

5- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال فى معرض حديثه عن الإشهاد فى الرجعة: «ولا 
خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد»“ . 

6- القرطبى (١/ا5ه)‏ حيث قال : «وكل من راجع في العدة» فإنه لا يلزمه شىء من 
أحكام النكاح؛ غير الإشهاد على المراجعة فقط» وهذا إجماع من العلماء»* . 

5- ابن أب عمر (587ه) حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب 
الإشهاى“. 

۷- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «أمر بالإشهاد على الرجعةء والإشهاد عليها 
مأ موق 0ه O‏ 

7 الموافقون على الإجماع: المتأمل لمذاهب العلماء الذين حكوا الإجماع على 
الإشهاد عند الرجعة أنهم ينتمون لسائر المذاهب السنية؛ غير أنه لم يُصرّح بأن الإشهاد 
على الرجعة سنة سوى العينى من الحنفية فيما نقله عن ابن المنذر» وابن المنذر من 
الشافعية» وابن قدامة» وابن أبى عمر من الحنابلة. 

وذكر ابن رشد» والقرطبي من المالكية» وابن تيمية من الحنابلة» وابن حزم 
الإشهاد. دون التصريح بحكمه: هل هو سنة أم واجب؟ 

والناظر في أقوال الفقهاء يجد أن من وافق حكاية الإاجماع على أن الإشهاد سنة في 


الرجعة؛ هم: ال امالك واسيو ال ER RE ee A e ea‏ 
)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص177١).‏ (۲) «المحلی» .)55/1١١(‏ 

(۳) «بداية المجتهد» .)٠٤٤/۲(‏ (5) «المغني» .)059/1١(‏ 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۱١١‏ ) «الشرح الكبير) (۲۳/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

(۷) «مجموع الفتاوی» (۳۴۳/ ۳۴۳) , (۸) «المبسوط» )١9/5(‏ «تحفة الفقهاء» (۲/ لالا١).‏ 


(9) «المدونة» (۲/ ۲۳۳) «مواهب الجليل» .)1١١/5(‏ 


0 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


والامام الشافعي في ادن ) والإمام أتحميل في رواية خن وهو قول ابن 
مسعود» وعمار بن ياسر وی" . 
2 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «#إإذا بِلْعْنَ أجلهنَّ اكه يمعروفي أو فارفوهنَ 


رمب عمد سمج و 


بمعروي وَأَشْيِدُوا ذوی عدل ل نک [الطلاق: ؟] وجه الدلالة : يحمل الأمر بالاه شهاد على 
الرجعة على الاتتحات ما على عا سباي ج ادل : 
- قول النبي ية لعمر بن الخطاب ول لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي 
حائض : «مُره فلير اجعها»!* . 
[) وجه الدلالة: أن النبي يي قال لعمر بأن يراجع ابنه زوجته » ولم يأمره بالإشهاد؛ 
فدل 0 أنها غير و اجبة . 
- أن الرجعة لا ته تفتقر إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة. كسائر حقوق الزوج”"© 
TT‏ والرجعة لا يشترط فيها الولي. 
فلا يشترط فيها الإشهاد“ . 
7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديج”*“؛ والإمام أحمد في رواية 
وان وابن حز و إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب» ولا تصح بدونه. 
7 أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الأمر في قوله تعالى: ادوا دَوَىٌ عَذلٍ تند 
[الطلاق: الآية ؟عع على ا 
۲- أن في الرجعة استباحة عضو مقصودء فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح”""' . 
0 الفقيجة: أولًّا: عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك 


.)۲٤۹/۱۰( «الحاوي» (۱۳/ ۱۹۳)ء «البیان»‎ )١( 
.)١9/5( «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳۸۸/۳). (”) «المبسوط»‎ »)٠٠١۳ /۹( «الإنصاف»‎ )۲( 


(5) «المغني» .)009/1١١(‏ (0) سبق تخريجه. 

.)069/1١( «المغني»‎ )۷( .)۲٤۹ /۱۰( «البيان»‎ )١( 

(۸) «المغني» .)0094/1١(‏ (9) «الحاوي» (۱۹۳/۱۳)» «البيان» .)۲٤۹/۱۰(‏ 
)٠١(‏ «الإنصاق» (۹/ .)٠١۳‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۴۸۸/۳). 

.)۲٤۹/۱۰( «البیان»‎ »)009/١١( «المغني»‎ )۲( .)۱۷ /١١( «المحلى»‎ )١١( 


.)۲٤۹ /۱۰( «البیان»‎ .)٥4 /۱۰( «المغني»‎ (۳) 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه © 


لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم» والإمام أحمد في رواية عنه» وابن 
حزم؛ الذين يرون وجوب الإشهاد» وأن الرجعة لا تصح بدونه. 

ثانيًا: يمكن الجمع بين أقوال الفقهاء في أن الإشهاد على الرجعة مأمور به» وأقل 
أحوال الأمر الاستحباب. 
3 [ه - ۳۲۹] الرجعة لا تكون إلا في العدة: 


شرع الله يله العدة استبراءً للرحم» ولعل حال الزوجين يصلح خلالها؛ فير تجع 
الرجل امرأته» فإن انتهت عدة المرأة فلا تصح الرجعة عندئظٍِء ونقل الإجماع على 
ذلك. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها حتى تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعها - واحدة - ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة» 
فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب»'. 

؟- ابن المنذر (114ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في 
العدة» وإن كرهت المرأة»". وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرة» وكانت مدخولًا بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها حتى تنقضي 
العدة»”"'. ونقله عنه ابن قدامة” 22 وابن قاس . 

۳- ابن حزم (407ه) حيث قال : «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء أنه 
ليس له ارتجاعها»”“. وقال أيضًا: «إن من أول العدة إلى آخرها وقت لرده إياهاء 
ولإمساكه لهاء ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن»”" . 

- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال: «لأن الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدة‎ -٤ 


(۱) «اختلاف العلماء» (ص79؟١).‏ (۲) «الاجماع» (ص٥۷).‏ 


() «اللإجماع» (ص 76) . () «المغخني» (06۷/۱۰). 
(0) «حاشية الروض المربع» 1/0(. () «مراتب الإجماع» (ص۱۳۲). 


.)5١/١١( «المحلی»‎ )۷( 
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لم يجز لهم إمساكهن› ' وهذا إجماع لا خلاف فيه)7 نوفا ایا «أجمعوا أنه لا 
سل له إلا خد اليلق 

6- ابن رشد الجد ( ١‏ ) حيث قال ااا 
عدتهاء ولا يكون له إليها ا 

7- ابن العربي (547ه) حيث قال: «إن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف)©» 

۷- العمراني (504ه) حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الرجعة فى 
الدة»* . 

۸- ابن رشد (595ه) حيث قال : «وأ۔ جمع المسلمون على أن الزوج يملك 
الزوجة في الطلاق الرجعي » ما دامت في e‏ 

4- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة 
بعد دخوله بها أقل من ثلاث» بغير عوض» ولا أمر يقتضي بينونتهاء فله عليها الرجعة 
ما كانت فى عدتها: وغلن أنه لا رعة له عليها بعد قضاء غدنهان”” , 

-١‏ القرطبى (ه) حيث قال: «فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها 
فهى أحق بنفسهاء وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف» بوليٌ 
وإشهاد» لر على سئة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء»“ , 

ST ابن أبي عمر (187ه) حيث قال : «وأ‎ -١ 
(4) : 

زوجها فلم يرتجعهاء حتى انقضت عدتهاء أنها تبين منه مه . 

- الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من 
ثلاث» فله عليها الرجعة» ما دامت في العدة» أجمع أهل العلم على هذاء . 
احا ها فك أنه و 
والجمعوى .3 0 


۳- ابن حجر (857ه) حيث قال : «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 


)١(‏ «التمهيد» .)59/1١١(‏ (۲) «التمهيد» (۲۱/ .)۲٤‏ (۳) «المقدمات» (صل/الا؟). 
() «أحكام القرآن» .)۲٠٠۵ /٤(‏ (0) «البیان» .)٤٤ /۱١(‏ (5) «بداية المجتهد» (۲/ .)١45‏ 
(۷) «المغني» /1١(‏ 019ه). (8) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۳(‏ 


(9) «الشرح الكبير» (۲۳/ ۹۹). )٠١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ ۳۸۷). 
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الدخول بهاء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك» فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف». وقال 
أيضًا: افوا على أنها دا اتقضيت عداتها فلا رة" 

٤١‏ - العيني (855ه) حيث قال : «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين» فله 
أن يراجعها في عدتهاء . . . وهذا بإجماع أهل العلم»”. 

6- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «والمراد ببلوغ الأجل قرب انقضاء العدة؛ 
أي : فقرب انقضاء عدتهن» للاجماع على أن لا رجعة بعد الانقضاء»“ . 

5- ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن انقضت عدتهاء ولم يرتجعهاء بانت 
منه» ولم تحل له إلا بنکاح جديد بشروطه» بالاجماع»“ 

۷- الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: اوقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك 
رجعة زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة»”" . 
7 مستند الإجماع -١:‏ قال تعالى : «ووالمطلفت يرس بِأنَضِهنّ تله ورو ولا َل هن 
آن يكن ما حَلنَ ال ف ارامھ إن كا بوم يأل دلوو ألا ن في دَلِكَ إن 
ارادا كأ إضتماه زالبقّرة: الآية 978 . 

7 وجه الدلالة: ذكر الله ب أن الزوج أحق برد امرأته إلى عصمته بعد الطلاق» 
وهذا حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث» وكانت رجعتها في زمن عدت 

.]۲۳١ قال تعالى: وڌا علقم السا فلن جهن ارش مَعرُوضٍ)ه [البقرة:‎ -١ 


2 


a 31 


ع و چ له 
لاخر ود حق برط 


9 وجه الدلالة: أفادت الآية أن للروج أن يرتجع زوجته ما لم تنقض عدتها 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تكون إلا في العدة» وأن من انتهت 
عدتها فليس لزوجها عليها رجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)577/9( «فتح الباري»‎ )۲( . )٥۸۲ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 


() «البناية شرح الهداية» (4/ .)٤٥٥١‏ (4) «فتح القدير» .)١58/5(‏ 
(5) «المبدع» (419/5). (5) «سبل السلام» (۳/ .)٤۷‏ 


(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١7‏ (۸) «المغني» .)047/1١١(‏ 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[1 - .0؟] صحة الرجعة بالقول: 

إذا قال الزوج لامرأته: قد راجعتك» أو قال لأجنبي: قد راجعت امرأتي؛ فإن 
الرجعة تصح› ونمل الاتفاق على ذلك . 

0 من نقل الاتفاق: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «لا خلاف أنها 
)1( 

تصح بالقول» . 

۲- ابن حزم (457ه) حيث قال: «ولا خلاف أن الرجعة بالكلام رجعة)”" . 

“- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فأما القول فتحصل به الرجعةء 
خلاف) . 

-٤‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في صحة الارتجاع ا 

ه- الصنعاني (١۸١١ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على الرجعة بالقول» . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجعة تصح 
بالقول» وافق عليه الحنفية"» والشافعية" . وهو قول جابر بن زيد» وأبي قلابةء 
وال و 

[ مستند الاتفاق: قال تعالى: ولا طلقم السا فض أ جهن جهن نیش عرف 6 [البقرة: 
الآية .]۲١١‏ وجه الدلالة: المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الرادٌ» ولا يعرف 
ذلك إلا بالكلام» فإذا قال الزوج: قد راجعت امرأتي» فتك امشات بالمعروك7 . 

© الننيجة: اسح ا ل و ارو العام ولا مخالف 


ل 

.)۱۹/۱۰( «المعونة» (؟575/5). (۲) «المحلى»‎ )١( 

(۳) «المغني» /1١(‏ 050). () «الجامع لأحكام القرآن» .)۱١۳/۳(‏ 

() «سبل السلام» .)۳٤۸/۳(‏ (5) «بدائع الصنائع» (:/97*) «الهداية» .)584/1١(‏ 
(۷) «الحاوي» (۱۳/ 1۹۳)» (الوسيط) .)55١/40(‏ (۸) «المحلی» (۱۹/۱۰). 
(4) «المحلی» (۱۹/۱۰). 


)٠١(‏ لا خلاف بين العلماء في صحة الرجعة بالقول» واختلفوا فيما إذا راجع بالفعل دون القول: 
فقد ذهب الحنفية» والحنابلة فى المذهب : إلى صحة الرجعة بالقول»ء أو بالفعل؛ كالوطءء والقبلة» = 


]۴۳١ - ۷[ 5‏ صحة الرجعة وإن كرهت المرأة: 


لا يشترط رضى المرأة فى صحة الرجعة» ما دامت الرجعة فى العدة؛ لأنها ما 
زالت زوجةء فتصح مع كراهية المرأة ذلك» ونل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة إلى 
الرجل ما دامت فى العدة» وإن كرهت المرأة». ونقله عنه العيني”" . 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة» وهى ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» فطلقها مرة» أو مرة 
بعل مرة»› فله مراجعتهاء شاءت أو یک : 

۳ علا الدين السمرقندي (١٤١٥ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أنه يملك المراجعة من 
غير رضى المرأة» . 

-٤‏ ابن رشد (۹۵٥ھ)‏ حيث قال : «وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة 


الدوجة فى الطلاق الرجعى ؟ ما دامت: فى العدةء من :غير اعنبان رضاهة . 


ه- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم 
يعتبر رضاها في ذلك» كالتي في صلب نكاحه» وأجمع أهل العلم على هذا»"”" . 

5- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرةء وكانت مدخولًا بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتهاء ما لم تنقضٍ 


= والنظر بشهوةء وقال المالكية» والإمام أحمد في رواية عنه: إنها تصح بالقول» وبالوطء وسائر 
الاستمتاعات ؛ إذا نوى بذلك الرجعةء فإن لم ينو لم تصحء وذهب الشافعية» والامام أحمد في رواية عنهء 
وابن حزم : إلى عدم صحة الرجعة بالفعل ما لم يسبقه قول» وقال به جابر بن زيدء وأبو قلابةء والليث بن 
سعد . 
انظر : «بدائع الصنائع» )4(« «افتح القدير» /٤(‏ ۹١٠)ء‏ «المدونة» (۲/ ۲۳۲)ء «المعونة» ›»)1۲٤/۲(‏ 
«الحاوي» ۱۹۳/۳ «روضة الطالبين» (۷/ 7١5؟)»‏ «الإنصاف» (۹/١۳١٠)ء‏ «المحرر» (۱۹۸/۲)ء 
«المحلى» /١١(‏ ۱۷). 

.)٤٠٥۸/١( «الإجماع» (ص76) . (۲) «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص77١).‏ (5) «تحفة الفقهاء» (۲/ لا/ا١).‏ 

(0) «بداية المجتهد) .)٠٤٤/۲(‏ (5) «المغني» .)007/١١(‏ 
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غاا وإن كرهتت الوا 

۷- البابرتي (87لاه) حيث قال : «أن الزوجية قائمة» ولهذا يملك مراجعتها من غير 
رضاهاء بالاتفاق)7 . 

۸- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 
الدخول بهاء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة 
ذلك»”" . ونقله عنه الشوكاني . 

4- العيني (855ه) حيث قال : «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين» فله أن 
يراجعها في عدتهاء رضيت بذلك أو لم ترضّء وهذا بإجماع أهل العلم» . 

-٠١‏ ابن الهمام (8515ه) حيث قال : «الإجماع على أن الرسعة حبذ 
رضاها»” . 

-١‏ الصنعاني (١۸٠١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك 
رجعة زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة» من غير اعتبار رضاها» . 

۲- ابن قاسم (147١ه)‏ حيث قال: «الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا صداق› ولا 
رضى المرأة» ولا علمهاء إجماعًا»”" . 

ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وشو لحن بين في َلِكَ إن اد ضلا (البقرة: 
الآية ۲۲۸] . 

3] وجه الدلالة: جعل الله ييل الحق في الرجعة للزوج» ولو افتقرت الرجعة إلى 
رضن ال وة لكان الحن لوي : 

۲- قال تعالى : «إوَإدًا طَلَدْمٌ السا مَل جهن انش جرفي [البقرة: الآية .]5١‏ وجه 
الدلالة: خاطب الله يل الأزواج في هذه الآية بالإمساك» ولم يجعل للزوجات فيه 


.)٠١١ /5( (؟) «العناية على الهداية»‎ .)١١١/۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٤١/۷( «فتح الباري» (4/ 087). (5) «نيل الأوطار»‎ )۳( 

(6) «البناية شرح الهداية» (4/ 5458). (5) «فتح القدير» .)١975/5(‏ 

(۷) «سبل السلام» (۳/ )۳٤۷‏ . (8) «حاشية الروض المربع» (5/ )٠٠١‏ . 


.)۲٤۷ /۱۰١( «البيان»‎ .)٥٥۳ /١١( «المغنی»‎ )9( 
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اختیار» مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة. 

۳- أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم يعتبر رضاها في ذلك» كالتي في 
صلب النكاح”" . 

© التقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تصحء :وإن كرهت المرأة؛ وأنه لا" 
يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
15 [۸ - ۳۳۲] الرجعة تصح بلا علم المرأة: 

إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعةء وتُقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (545ه) حيث قال: «أجمعوا على أن الرجعة 
صحيحة» وإن لم تعلم بها المرأة»”" . 

1- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولى» ولا 
صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع آهل لعل“ . ۰ 

۳- الصنعاني (187١١ه)‏ حيث قال : «إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة» وإن 
لم تعلم ار 

4- ابن قاسم (؟74١ه)‏ حيث قال: «الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا صداق» ولا 
رض لمران و غلا اغا : 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم 
المرأة بالرجعة» وافق عليه الحنفية» والشافعية”” . 

3 مستند الإجماع: -١‏ الرجعية في أحكام الزوجات» والرجعة إمساك لهاء واستبقاء 
لنكاحهاء ولهذا سمى الله ل الرجعة إمساكّاء وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: إا 


.)۲٤۷ /٠١( «البيان»؟‎ »)٥٥۳ /٠١( (؟) «المغني»‎ .)٥٥۳ /٠١( «المخني»‎ )١( 
.)008/١١( «المغني»‎ )( .)۱٤١1/۲( «بداية المجتهد»‎ )۳( 

.(0/( «حاشية الروض المربع»‎ )( .(TEA/Y) «سبل السلام»‎ )٥( 

(۷) «المبسوط» (5/ 2)717 «بدائع الصنائع» 4۱/0(. 

)۸( «الأم» (ه/ له" «البيان» .)۲٥٤/۱۰(‏ 


كت مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


بف 8 لين تس کش هن بمعرو : َرقُوشنَ بمعروفب چ [الطالاق: الآية e‏ 


وال ا يه فالرجعة تزيل شعثه» وتقطع 
مضيه إلى البينونة» فلم يحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء 0 

3 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فرأى وجوب إعلام المرأة» أو أهلها 
بالرجعة قبل أن تتم عدتها" . 

0 دليل هذا القول: قال تعالى : مولن أن رهن في ذلك إن اراد کا و مل 
ای عَلْيِنَ CEA‏ [القرة: الآية ۲۲۸] . وجه الدلالة: إنما يكون الزوج أحق برد المرأة إن 
أراد الإصلاح» ومن كتمها الردء أو ردها بحيث لا يبلغهاء فلم يرد إصلاحًا بلا شك»› 
بل أراد الإفسادء فليس ردًا ولا رجعة أصلا“ . 

الرجعة هي الإمساك» ولا تكون إلا بمعروف» والمعروف هو إعلامهاء وإعلام 
أهلها ؛ فإن لم يعلمهاء لم يمسك بمعروف» ولكن بمنكر ؛ إذ منعها حقوق الزوجية : 
من النفقة» والكسوة. والإسكان فهو إمساك فاسد ما لم يعلمهاء فحينئظذٍ تكون الرجعة 


(o) . 
.  افورعمب‎ 


0 النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح بلا علم المرأة؛ 
ثانيًا: ما قيل من الإجماع يحمل على أنه قول المذاهب الأربعة. 
٩[ 5‏ - ۳۳۳] الرجعة تصح بلا ولي : 


تقل الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - 
التي نكحها نكاحًا صحيحًا - طلاق سنة» وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» 
فطلقها مرة» أو مرة بعد مرة» فله مراجعتهاء شاءت أو أبت» بلا ولي» ولا صداق» ما 
'دامت في العدة» . وقال أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدة» أو اثنتين» فللمطلق 


(۱) «المغنى» .)٥٥۸/۱۰(‏ (؟) «المغني» »)٥٥۹/۱۰(‏ «البيان» (۱۰/ .)۲٤۷‏ 
(؟) «المحلی» (١۱۷/۱)ء .)۲١(‏ (4) «المحلى» .)۲١/۱١(‏ 
(05) «المحلی» (۲۱/۱۰). (5) مراتب الإجماع» (ص۳۲٠).‏ 
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مراجعتها - أحبت أم كرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولكن بإشهاد فقطء وهذا ما لا 
خلاف فيه)' . 

۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا 
صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل ا 

-٤‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «لا يشترط في الرجعة ولي» ولا صداق» وهو 
إجماع والحمد لله . 

4- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «وليس من شرط الرجعة الإشهاد» وكذا لا تفتقر 
إلى ولي ولا صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمها إجماعًا» . 

-٥‏ الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال : : «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك ك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة» من غير اعتبار رضاهاء ورضى 
وليها»”” . 

- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذكره بنحو ما قال البهوتي”"2 
الوافقون على الاج مما :تومن الجاع على أن لا يعار رص ولي الغراة في 


رجعتهاء وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» زافق لةه ال > و الال 
EE‏ 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وم 5 ردهن في دل لك إن أرادكأ إضكنحا) [البقرة: 
الآية ۲۲۸] . 


ل وجه الدلالة: جعل الله ي الحق في الرجعة للزوج» ولو افتقرت الرجعة لرضى 
الزوجة» أو لرضى وليها؛ لكان الحق مشتركًا بين الزوج والزوجة والولي''“. 


.)008/1١( (؟) «المغني»‎ .)۲١ /۱١( «المحلی»‎ )١( 


(۳) «شرح الز ركشي على الخرقي» (۳/ ۳۹۲). 
(4) شرح منتهى الإرادات» .)۱٤۸/۳(‏ () «سبل السلام» (۳/ .)۳٤۷‏ 
(5) «حاشية الروض المربع» (505/5). (۷) «المبسوط» »)١9/7(‏ «فتح القدير؛ .)٠١۸/٤(‏ 


.)5١؟/ه١ «الكافي» لابن عبد البر (ص١2)9591 «مواهب الجليل»‎ (A) 
. )09 /۷( «مغني المحتاج» (0/ 0)» «نهاية المحتاج»‎ )9( 
.)۲٤۷ /٠١( «البيان»‎ »)٠٥۳ /٠١( «المغني»‎ 2)١9/5( «المبسوط»‎ )۱۰( 
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-١‏ المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الزوجات» والرجعة إمساك لهاء واستبقاء 
لنكاحها فلم يعتبر رضاهاء أو رضى وليهاء كالتي في صلب النكاح؟. 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في 
ذلك ؛ لعدم وجود مخالف. 





٠١[ 13‏ - 84] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر: 


ليس من شرط الرجعة أن يقدم الزوج مهرًا في ذلك؛ بل له أن يرتجع امرأته في 
زمن العدة بلا مهر»› وشل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن الرجعة بغير 
مهر » ولا BÊ‏ ونقله عنه ١‏ لي 

۲- ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة» وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق» فطلقها مرة› أو مرة 
بعل مرة» فله مراجعتهاء شاءت أو أبت» بالا ولى» ولا صداق» ما دامت ف 
العدة»“ . وقال أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدة» أو اثنتين» فللمطلق مراجعتها - 

و 3 و واس مين مز 

أحبت أم كرهت - بلا صداق» ولا ولي ولكن بإشهاد فقط » وهذا ما لا خلاف 
TE‏ 

۳- علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أنه يملك الرجعة من غير 
. 5 . قف 
رضى المرأة» ون قي مه 

-٤‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولى» ولا 

بن د و يسفن :| ٍ 

صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل العلم»9" . 


«- الزركشى (۷۷۲ه) حيث قال: «لا يشترط فى الرجعة ولى» ولا صداق» وهو 


ا 
)١(‏ «المغني» »)٥٥۴۳ /١١(‏ «البيان» (۱۰/ .)۲٤۷‏ )۲( «الإجماع» (ص٥۷).‏ 
(۳) «البناية شرح الهداية» )٤( .)٤٥۸ /٠(‏ «مراتب الإجماع» (ص۱۳۲) . 

(6) «المحلى» .)590/١١(‏ (") «تحفة الفقهاء» (؟/لالا١).‏ 


(۷) «المغنی» (A) .)008/1١١(‏ «شرح الز ركشي على الخرقي» 7/١‏ 
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5- البهوتي (1١5١١ه)‏ حيث قال: «وليس من شرط الرجعة الإشهاد. وكذا لا تفتقر 
إلى ولي» ولا صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء إجماعًا» . 

۷- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذكره بنحو ما قال البهوتي”" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى 
زوجها في زمن العدة بلا مهرء وافق عليه المالكية . 

لا مستند الإجماع: قال تعالى : «وَيموليَ عن رع في دَلِكَ إن ناما إضكعا ون ِكل 
الى عَلهِنَّ لوف (البئرة: الآية .]٠٠۸‏ وجه الدلالة: جعل الله يل حق الرد إلى 
الأزواج» ولم يجعل للمرأة اختيارًا في الرجعة» وبما أن الرجعية ما زالت زوجة ما لم 
تنتهِ عدتهاء فتعود إلى زوجها بحكم الزوجية» بلا مهر . 

0 النقهجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا 
مهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


-1١[ 12‏ م1 الرجعة تكون للمدخول بها: 


إذا أراد الرجل ارتجاع امرأته» فإن كان قد دخل بهاء فتجوز له الرجعة في زمن 
العدة» وإن كان لم يدخل بها فليس له عليها رجعة؛ لأنه لا عدة له عليهاء وثقل 
الاجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لا عدة على المطلقة قبل أن 
تنه وان الم عو ا لاا وله أعلم في هذا خلاقًا)”* . 

۲- المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته 
تطليقة» ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منه» وليس له عليها رجعة» وليس عليها 


رة . 


۳- ابن المنذر (۳۱۸هھ) حيث قال : «وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بهاء 


(۱) اشرح منتهى الارادات» (۳/ .)۱٤۸‏ (۲) «حاشية الروض المربع» (5/ .)٠٠١‏ 
(۳) «مواهب الجليل» »)5١7 /٥(‏ «التاج والإكليل» (105/5). 

() انظر : «المغني» /٠١(‏ 55 )»2 «البيان» /٠١(‏ ١٤٠٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١١‏ 
(ه) «الأم» (ه/ ۳۱۰ - 811). (1) اختلاف الفقهاء (ص177). 
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ما لم تنقض العدةء فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب» . وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أنه من طلق زوجته» ولم يدخل بها - طلقة - أنها قد بانت منه» ولا 
تحل له إلا بنكاح دید ولا د 

4- ابن حزم (4057ه) حيث قال: «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء 
ليس له ارتجاعهاء إلا برضاها"“» . وقال أيضًا: «واتفقوا أن التى لا عدة عليها لا 
رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الأول)”* . ۰ 

-٥‏ ابن قدامة (170ه) حيث قال : «أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تين 
بطلقة واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتها»” . 

- الصنعاني (۱۱۸۲ه) حيث قال : اوقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة» من غير اعتبار رضاهاء ورضى وليهاء 
إذا كان الطلاق بعد المسيس»" . 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تكون 
للمدخول بهاء وافق عليه الحنفية”*"» والمالكية" . 

0 مستند الإجماع: قال تعالى: لذا كحت الْمُؤْمِتٍ ثد طَلْتنْسُوهُنَ من 
E O‏ ترق ولوق ف ملكا اكه بس 
وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا عدة على المرأة قبل الدخول» فتبين بمجرد 
طلاقهاء وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتهاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة لهاء فلا 
رجعة إلا في العدة» والرجعة إنما تكون في العدة» ولا عدة إلا للمدخول بها“ . 

0 النؤيجة: تحقق الاجماع على أنه لا رجعة إلا للمدخول بهاء وأن غير المدخول 
بها لا رجعة لها؛ لأن الرجعة إنما تجوز في العدة» ولا عدة على غير المدخول بهاء 


)١(‏ «الإجماع» (ص57). (1) «الإجماع» (ص54). 
(۳) أي : بعقد ومهر جديدين. () «مراتب الإجماع» (ص؟١1).‏ 
(4) «مراتب الإجماع» (ص؟177). (5) «المغني» (۱۰/ ۵٤۷‏ -/04). 


(۷) «سبل السلام» )/ (TEV‏ . 
(۸) «المبسوط» (2)757/5 (مجمع الأنهر» .)٠١١/۲(‏ 
() «القوانين الفقهية» (ص575؟)» «مواهب الجليل» )٠١( .)٤١۳١ /٥(‏ «المغني» .)208/٠١(‏ 
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وذلك لعدم وجود مخالف. 
3 [؟١‏ - [۳۳١‏ المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد: 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا غير بائن» فله رجعتهاء فإن انتهت العدة ولم يرتجعها؛ 
ثم أراد أن يعود إليهاء فلا يعود إليها إلا بعقد جديد بشروطه» ونمل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسّنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها حتى تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعها - واحدة - ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برجعتها ما دامت فى العدة» 
ف ا عا ر عاط هي الطاب : ۰ 

ل lS‏ 
ما لم تنقض العدة» فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب» . 

۳~ ا ا ت ف «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء 
ليس له ارتجاعهاء إلا برضاها - إن كانت ممن لها رضى - على حكم ابتداء 
التكاح»”" . 

-٤‏ القرطبي (١71ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته 
الح و كانت بيتك ها ك اة او تلقن ك اله ارا ي 
عدتها؛ وإن كرهت المرأة. فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتهاء فهي 
بنفسهاء وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة» ونكاح مستأنف» م 
ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء»”؟' . 

ه- ابن حجر (807ه) حيث قال: «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 
الدخول بها - تطليقة أو تطليقتين - فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف» . ونقله عنه 


.)٦٣ص( «اختلاف العلماء» (ص9؟١). (؟) (الإجماع»‎ )١( 
.)١١١/۳( «مراتب الإجماع» (ص۳۲١). (:) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 
.(0۸۲/4) «فتح الباري»‎ 2) 
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DE 1 
الشوكاني”'*.‎ 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة الرجعية لا 
تعود بعد العدة إلا بعقد جديدء وافق عليه الحنفية» والحنابلة" . 


ق مستند الإجماع: جعل الله يل الرجعة للرجل على امرأته ما دامت في العدة» 
فإذا انتهت العدة فلا رجعة له عليها؛ لأن الله يآ يقول: إا بَلَمَنَ أجَلَهَنَّ فلا جاح 
على فيمَا مَمَأْنَ ف اسه بالْمعروف [البقوة: الآية ۽ ٣‏ بم , 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية إذا انتهت عدتها؛ فلا تعود لزوجها إلا 
بعقد جديد؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


3 [؟1 - ۲۳۷[ تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة: 

جعل الله 8 عدة المطلقة ثلاثة قروء في قوله تعالى : «رَالَْلئَتُ يرب باهو 
َة فوع [البقرة: الآية ۲۷۸] . 

فإذا انتهت الأقراء الثلاثة فقد انتهت العدة» ومن ثم إذا اغتسلت المطلقة الرجعية 
من حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتهاء وبذلك تنتهي رجعتها؛ وتُقل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث قال : «فأجمع عمرء وعند الل 
على أنه أحق بهاء ما لم تحل لها الضلدة“. 

-١‏ الجوهري (٠0"ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة 
الثالثة» واغتسلت منهاء حلت للأزواج»””" . 

۳- ابن حزم (405ه) حيث قال: «اتفقوا أن المطلقةء وهي ممن تحيض» وعدتها 
الإقراء» أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة» وثلاث حيض 
تامة» ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منهاء . . . أنها قد انقضت 
عدتهاء وحلت للأزواج. . . . وانقطعت رجعة المطلق» وصارا كالأجنبيين»“ . 


.)583/1( «نيل الأوطار» (41/9). (؟) «بدائع الصنائع» (6/١۳۹)ء «الهداية»‎ )١( 
. (۲ «الأم» (ه/‎ (4) .)٠١۹/۹( «الکافی» (٤/۱۹٥)ء «الإنصاف»‎ )۳( 
.)٦۲ /۳( هو ابن مسعود. (5) «شرح معاني الآثار؛‎ )0( 


(۷) «نوادر الفقهاء؛ (ص١٠٠).‏ (4) «مراتب الإجماع» (ص175). 
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-٤‏ علاء الدين السمرقندي (٠51ه)‏ حيث قال: «فإن اغتسلت فلا تصح الرجعة» 
وتحل للأزواج ال ل ل ل 
الاغتسال من الحيض؛ بإجماع الصحابة)”"' . 

- الكاساني (/01ه) حيث قال : «وأما إجماع الصحابة قن : فإنه روى علقمةء 
عن عبد الله بن مسعود ضف أنه قال: كنت عند عمر وله فجاء رجل وامرأة» فقال 
الرجل : زوجتي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول وما كان: إنه 
طلقني» وتر كني حتى حضت الحيضة الثالثة› وانقطع الدم» وغلقت بابي» ووضعت 
غسلي» وخلعت ثيابي» فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك . فقال عمر ويه : قل فيها يا 
ابن أم عبدء فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة» فقال عمر: 
لو قلت غير هذا لم أره صوابًا. . . فاتفقت الصحابة وؤ يقولون: على اعتبار 
00 

- ابن قدامة (170ه) حيث قال: «إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة» ولا 
تغتسلء . . . لا تنقضى عدتها حتى تغتسل» فإذا اشتهلت | منت لازو قو 
روي ذلك عن أبي 0 وعمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي موسى» وعبادة» وأبي 
الدرداءء . . . وهذا قول من سمينا من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
فيكون إجماعًا96” . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تنقطع 
بالاغتسال من الحيضة الثالثة» وافق عليه الشافعية في أحد القولين . 

وقال به أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وأبو موسى الأشعري» 
وعبادة بن الصامت. وأبو الدرداء ون » وسعيد بن المسيب» ومجاهد» والضحاك”*', 


والسدي› SR TA e n EE SA‏ ا اا ا 
)١(‏ «تحفة الفقهاء» (۲/ ۱۷۹). )۲( «بدائع الصنائع» (595/5 - ۳۹۷). 
)۳( «المغني» .)٥۵61/۱۰(‏ (4) «البيان» ١(‏ 1/1 «روضة الطالبين» (۷/ .)١١١‏ 


(5) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» روى عن ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرةء وأبي سعيدء 
وأنس بن مالك» وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» وقال العجلي : ثقة» وليس بتابعي» وثقه 
الإمام أحمد» والدارقطني» توفي سنة (۱۰۲)» وقيل: (7١١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» /٤(‏ 
)© «شذر ات الذهب» (١5/1؟١).‏ 
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وعكرمة» والثوري» وأبو عبيد . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : لوَيسوئَك عَن المَحِيضٍ فل هُوَ وی زاوا سء في 
لمحيس i‏ توم ع ير 4 [ابمَّة: الآية .]۲۲١‏ وجه الدلالة: منع الزوج من الوطء 

قبل الغسل» كما منع منه حال الحيض» فوجب أن يمنع الغسل ما منعه الحيض؛ وهو 
التكاح”" . 

۲- قال تعالى : «#وَالْمطلفلت بربصت بأنفسهن لَه رو [البقرة: الآية ۲۲۸]. هذا نص 
في وجوب استيفاء ثلاثة أقراء» أي : حيضات”". 

۳- عن عبد الله بن مسعود و4 أنه قال: كنت عند عمر وله فجاء رجل وامرأة» 
فقال الرجل : زوجتي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول» وما كان 
إنه طلقني» وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة» وانقطع الدم» وغلقت بابي» 
ووضعت غسليء وخلعت ثيابي» فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك . فقال عمر ؤَلقه : 
قل فيها يا أبن آم عبد» :فلت + أرى أن الرجمة قن ضحت ما لم محل لها اللاي فقال 
عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوابًا“ . 

5 الخلاف في المسألة: أولَا: : فرّق الحنفية بين من كانت أيام حيضها عشرة أيام» 
وبين من كانت أيام حيضها أقل من ذلك؛ فقالوا: إن كانت أيام حيضها عشرة؛ فإن 
عادتها تنتهي بانقضاء الحيضة الثالثة» فلا تصح الرجعة؛ وإن لم تغتسل. 

Ee GSES‏ فإن وجدت 
الماء ولم تغتسل ولم تتيمم لكي تصلي» ولم يخرج وقت أدنى الصلوات إليها؛ فتصح 
ال 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن المرأة لا تزيد على عشرة أيام في عدتهاء فإذا حاضت 
عشرة أيام تيقنًا انتهاء العدة» فلا رجعة بعد انتهاء العدة وإن لم تختسل . 

؟- إذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام فهناك احتمال أن يعاودها الدم» فلا بد 


.)005/1١( «المغني»‎ :.)٠١7/( «تفسير الطبري» (7/ ۳۹٤)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲( «بدائع الصنائع» 41/0(« «(شرح منتهى الإرادات) (۳/ .)١90‏ () «الحاوي» /١5(‏ ۱۹۰). 
() أخرج هذا الأثر البيهقي في «الکبری» (۱۱/ ۳۷۷)ء وعبد الرزاق .)۳١١/١( )1١984(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (/۹) «الهداية» ,)5857/1١(‏ (5) «بدائع الصنائع» .)۳۹٦/٤(‏ 
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أن يقترن الانقضاء بحقيقة الغسل» أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت 
|| ا5 

ثانيًا: ذهب المالكية"» والشافعية في الصحيح من القولين””"» والامام أحمد في 
رواية عنه 2 وابن حزم إلى أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ خرجت 
من العصمةء قبل أن تغتسل» فلا يحل لزوجها رجعتها. وهو قول عائشةء وزيد بن 
ثابت» وابن عمر . وهو مذهب الفقهاء السبعة» والزهري› وطاوس› 
والأوزاعي» وسعيد E‏ وأبي ورء وا 

© أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «إالمطلقت يربص بأنشسهن تة فروو هه [البقرة: الآية 
. وجه الدلالة : أوجب الله يه التربص بالأقراء عقيب الطلاق المباح» والطلاق 
المباح لا يكون إلا في انقطاع دم الحيض“. وهذه المرأة قد كملت عندها القروء 
بانقطاع الحيض » فيجب عليها الغسل ؛ لفعل الصلاة والصياء''. 

-١‏ بما أن أحكام الإرث» والطلاق» واللعان» والنفقةء تنقطع بانقطاع الدم من 
الحيضة الثالثة؛ وجب أن ينقطع حكم اة 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع المحكي عن بعض الصحابة؛ بحجة عدم وجود 


.)55737 «الهداية» (75857/1). (۲) «المدونة» (؟/ 5 77)» «المعونة» (؟/‎ )١( 

(۳) «البيان» »)١5/1١1١(‏ «روضة الطالبين» (90/ )”51١‏ . 

() «الإنصاف» »)١58/9(‏ «شزح الزر كشي على الخرقي» )٤٥1/۳(‏ . 
قال ابن القيم : ليس هذا مذهب الإمام أحمد؛ بل مذهبه أن الرجعة لا تنقطع إلا بالاغتسال من الحيضة 
الثالثة» وهذا القول رجع إليه الإمام أحمد» واستقر مذهبه عليه» فليس له مذهب سواه. انظر: «زاد المعادا 
(501/4). وانظر: «شرح الزركشي على الخرقي» .)151١/5(‏ 


.)94/١١( «المحلی»‎ )5( 

)١(‏ «تفسير الطبري» (۲/ 447 - 4 5)» «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۹١٠)ء‏ «زاد المعاد؛ (501/5)» «بداية 
المجتهد» (۲/ .)٠٠١١‏ 

(۷) «تفسير الطبري» (۲/ 557)» «الجامع لأحكام القرآن» »)١٠١5/(‏ «التهذيب» (1/ ١١۲)ء‏ «المغني» /١١(‏ 
كدهة). 

.)5١9/١١( «المغني»‎ )٠١( .)۱۹۱/۱٤( «المحلی» (۱۰/ ۳۰). (9) «الحاوي»‎ )۸( 


.)418/0( «كشاف القناع»‎ ء)۲٠٠‎ /۱١( «المغني»‎ )١١( 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
مخالف؛ لما يلى: 
أن هذا الإجماع غير صحيح ؛ لوجود خلاف عن عائشة» وابن عمر» وزيد بن ثابت» 
يعتبر أن دخول المرأة في الحيضة الثالثة يمنع من رجعتها لزوجهاء فتصبح أجنبية منه. 
وما ذكره ابن حزم من الاتفاق ما هو إلا توفيق بين الآراء في المسألة» فإنه ذكر 
الغسل بعد ثلاثة أطهار» وبعد ثلاث حيض . والفقهاء الذين يرون انقطاع الرجعة 
بالدخول في الحيضة الثالثة» فمن باب أولى أن يقولوا: إنها إذا اغتسلت بعد تمام 
الحيضة الثالثة لا تحل لزوجهاء وتصبح أجنبية منه. 
عا زو - [FFA‏ الرجعية زوجة يلحقها الطلاقء والظهارء والإيلاءء واللعان: 


تقل الإجماع على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا يلحقها في عدتها طلاق زوجهاء 
وظهاره» وإیلاؤه» ولعانه. 

2 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١٠ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا من أهل 
العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتهاء في معاني الأزواج» في أن عليه نفقتها 
وسكناهاء وأن طلاقه» وإيلاءه» وظهاره» ولعانه يقع عليها”" . 

-١‏ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة يلحقها طلاقه. وظهاره» 
وإيلاؤه» ولعانه» ويرث أحدهما صاحبهء بالإجماع» . 


۲- ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ فذكرهء بنحو ما قال ابن قدامة . 


۳- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء 
واللعان» والإيلاء» وابتداء المدة» التي تضرب للمولي» وهي الأربعة أشهر من حين 
اليمين - لا من الرجعة - ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الإمام الشافعي» وعلماء الحنابلة من الإجماع 
على أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاءء واللعان؛ وافق عليه 
TOR‏ وأين ترم للا 


.)٤۱۹/7( «المبدع»‎ )۳( . )٥٥٤ /٠١( «المغني»‎ )۲( .)۳٤۳ «الأم» (ه/‎ )١( 
.)51١/5( «البحر الرائق»‎ ,.)5١ /5( «المبسوط»‎ )0( , )۳٤۳ /٥( «كشاف القناع»‎ )( 
.)١15/١١( «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۲)ء «التاج والاكليل» (1:04/5). 2 7) «المحلى»‎ )5( 
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ل مستندالإجاع: : قال تعالى : مولن ا أ حق رَدْسِنّ في ذلك إِنَّ raf‏ اکا [البقرة: : الآية 
4" . وجه الدلالة: سمى الله کل الزوج بعلا لها؛ وهذا يعني : أن الزوجية لم تنقطع 
بالطلاق ما دام رجعيّاء وما دامت في العدة» فعلى هذا يلحقها في عدتها من زوجهاء 
من طلاق» وظهارء وإيلاء» ولعان ما يلحقها فيما لو كانت في عصمته”"" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية زوجة؛ يلحقها طلاق زوجهاء 
وظهاره. وإيلاؤه» ولعانه ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


١١1 ©‏ - 8؟] إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتباء فلا رجعة عليها: 


إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل» فإن عدتها تنتهي بوضع حملهاء > فلو أسقطت 
سقطًا قبل تمام الحمل» فقد انت نتهت عدتهاء» فلا رجعة لزوجها عليهاء ونُقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14اه) حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 

من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطهء إذا علم أنه ولد" . وقال 


أيضًا: تراعكنا على اناا ذا ات قن فير ا قد حضت ثلاث حيض » 
وانقضت عدتي» أنها لا تصدقء ولا يقبل قولها؛ إلا أن : تقول : قد أسقطت سقطًا قز 


انكباك خلقهة”" .. وثقله عنه اقرط ^ : 


۲- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل 
حق الرجعة؛ لانقضاء العدة اتفاقًا) 2 . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت 
سقطّاء فلا رجعة عليها؛ لانتهاء عدتهاء وافق عليه الحنابلة" وابن حزه”"© 
3] مستند الإجماع: قال تعالى : وال بَيسَنَّ مِنّ لض م ا 


20 0 مع a4‏ لص جح مره رو يآ رم 7 و نم 


تة أَشْهْرٍ َال کر يصن وََوْلَتُ امال جهن أن يصن له ومن يى آله جحل لم 


.)٠۲١ /١( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)١5/١١( انظر : «المحلى»‎ )١( 

(۲) «الإشراف» .)۲۵٥۸/۱(‏ (9) «الإجماع» ( ص٥۷‏ - .)۷٦‏ 
() «الجامع لأحكام القرآن» )١١١/۳(‏ . (0) «البحر الرائق» (54/ 05). 
() «المحرر» (۲/ 2)5١١‏ «الإقناع» للحجاوي 1/0 .(Y-‏ (۷) «المحلى» .)٤١ /١٠١(‏ 


6 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


أو بُ © (لطّلاق: الآية ؛]. وجه الدلالة: بين الله #6 أن الحامل المطلقة تنتهي 
عدتها بوضع الحمل» وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت 
فيه» أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 [11 - .1"4] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق: 

إذا طلق الرجل امرأته» ثم راجعهاء فإن طلقها واحدة» رجعت إليه ويبقي عليها 
طلقتان» وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة» بالإجماع. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «إذا طلقها دون 
الثلاث»ء ثم عادت إليه قبل أن تتزوج» فإنها تعود على ما بقي من الطلاق» بلا 
خلاف» . 





؟- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال : «ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد» وهو 
ما دون الثلاث في المدخول بهاء فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة» . . . فإن 
نكحها قبل زوج» أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقهاء فإذا تزوجها الأول كانت معه على 
ما بقي من الطلاق إجماعًا» . 

۳- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة» 
أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍء فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقهاء بغير خلاف 
زعلمه» ‏ . 

وقال أيضًا: «وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقها اثنتين» ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة 
واحدة» بغير خلاف بين أهل العلم» . 

5- ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة”" . 

ه- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ولو طلق دون ثلاث» وراجع من طلقهاء أو 


.)١11/ /۷( انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ ۳۸۸)ء «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(۲) «المعونة» (؟5717/5). (۳) «الحاوي» (171/11). 
(:) «المغني» (۱۰/ .)٥۳۲‏ (0) «المغني» .)048/١١(‏ 
(1) «الشرح الكبير» (4۹4/۲۳). 
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جدد نكاحها. . .عادت ببقية الثلاث» أما إذا لم يكن بعد زوج فبالإجماع»'. 


0 الوافقوة غل الإجماع» ما ذكزه الجمهزر من الاجماع على أن الرجعية تفرد إلى 
زوجها بما بقي عليها من طلاق» وافق عليه الحنفية ٠‏ وابن حزم الظاهري”” . 

لا مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى: و وعولهنً أ رهن [الجمرة: الآية ۲۲۸] . 

۲- وقال تعالى: «الطلق تان مساك مغرو أو دسر بحسن [البقرة: 174] وجه 
الدلالة: الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتو عدتهاء فإذا عادت لزوجها في عدتها فإنها 
ترجع بما بقي عليها من طلاق» فإن الزوج لو طلقها وهي في العدة» أو ظاهر منهاء 
للحقها طلاقه» وظهاره؛ فترجع بما بقي عليها من طلاق“ . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من 
الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





]84١ - 171 2‏ المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره: 


“tf ۰‏ 
سبق بحث هذه المسالة. 





عا [18 - 45"] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان: 

سبق بحث هذه المسألة. 
5لا [۱۹ - 4"] وجوب النفقة والسكنى للرجعية: 

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيّاء فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتهاء له 
الحق في رجعتهاء فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة» ونقل الإجماع على 
ذلك. 


0 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا من أهل 
العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتهاء في معاني الأزواج» في أن عليه نفقتها 


.)٤۷۷ /٤( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) «مختصر الطحاوي» (ص”7١2)5‏ «فتح القدير» .)١185 /٤(‏ 
(۳) «المحلی» .)١7 /1١١(‏ 

(5) انظر: «المغني» /٠١(‏ 005)» «المبسوط» .)5١/5(‏ 
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وكا 

؟- ابن المنذر (4١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للمطلقة التى يملك زوجها 
الرجعة؛ السكنى» والتفقة 7 ا «أجمع كل من ل ع من علماء 
الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها 
أحكام الأزواج في عامة أمورها» . 

۳- الجصاص (١/اه)‏ حيث قال: «ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على 
الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي»”“. 

-٤‏ الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «أما الرجعية: فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء 
العدةء حاملًا كانت أو حائلاء وهذا إجماع» . 

ه- ابن حزم (555ه) حيث قال : «واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى 
وا شْ 

5- ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا 
خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن» وسائر المؤنة على أزواجهن» حوامل كن أو 
غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى» والميراث ما كنّ في 
الع 

۷- البغوي (517ه) حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية» 
أنها تستحق النفقة والسكنى على زوجها» . 

۸- الكاساني (/10هه) حيث قال : «فإن كان الطلاق رجعيًا فلها النفقة والسكنى بلا 


لدف , 
4- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة 
وال 030 
010 «الأم» (ه/ (. (؟) «الإجماع» (ص١7).‏ 
(۳) «الإشراف» /1١(‏ 057؟). (4) «أحكام القرآن» (۳/ 454). 
)٥(‏ «الحاوي» .)57/1١6(‏ () «مراتب الإاجماع» (ص۳۷١).‏ 
(۷) «الاستذكار» (156/5). (۸) «شرح السنة» (1//5١؟).‏ 


(9) «بدائع الصنائع» )٠١( .)4154 /٤(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١١‏ 
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-١‏ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال : «وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية» 
6 2 
والخبر» والإجماع» 
-١‏ النووي (15ا5ه) حيث قال: «وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى 
والنفقة» وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع)”© 
57- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال : «أما المطلقة طلاقًا رجعيًا فلها السكنى والنفقة 


اتفاقًا”” . 

۳- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة 
والسكق .اغاق الماد 

-٤١‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «أما إن كان رجعيًا فلها النفقة والسكنى بلا 
نزاع)”*) 1 

64- الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها 
النفقة»” . 


7- الشوكاني (١٠٠١ه)‏ حيث قال: «الإجماع على وجوب نفقة الرجعية 
ع لطر ا ل و الود رتوار 
مجمع عليه» 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «#أَسَكنوشنَ مِنْ حيْتُ سکتر من وَجَرخ4 [الطّلاق: 00 . 
وجه الدلالة: أمر الله ك بإسكان الزوجة المطلقة فى منزل حتى تنتهى عدتهاء 
والمطلقة الرجعية زوجة» فالسكن والنققة لاز نة علق الروج امك کانت الاج 
الخلا 

-١‏ عن فاطمة بنت قيس وا قالت: أتيت النبي بي فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل 
إليّ بطلاقي» وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علىٌّ»ء قالوا: يا رسول اللهء إنه 


() «المغني» (404/11). (؟) الشرح مسلم» (۱۰/ ۷۹ - ۸۰). 
() «القوانين الفقهية» (ص١14؟).‏ : (5) «زاد المعاد» .)1۷٤ /٥(‏ 

(5) «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ .)٥١۳‏ (1) «سبل السلام» (۳/ ۳۷۷). 

(۷) «نيل الأوطار» .)٠١١۱/۷(‏ (۸) «نيل الأوطار» .)٠١١/۷(‏ 


(9) «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/۹٠۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (18/ .)٠٠١‏ 
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أرسل إليها بثلاث تطليقات» قالت: فقال رسول الله ك : «إنما النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها رجعة» فإذا لم تكن له عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى)""'. 

۳- أن ملك النكاح قائم» فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله". 

-٤‏ أنها زوجة يلحقها طلاق زوجهاء وهي في العدة» وظهارهء وإيلاؤه» فوجبت 
لها النفقة والسكنى”” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة طلاقًا رجعيًا؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
[۲۰ - 44*] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية: 

إذا وطئ رجل امرأته المطلقة دون الثلاث» وهي في عدتها من ذلك الطلاق» فلا 
حد عليه» وتُفى الخلاف فى ذلك. 

( من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولا خلاف في أنه لا حد عليه 
بالوطء» ولا ينبغي أن يلزمه مهرء سواء راجع أم لم يراجع»”*'. 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب 
الحد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية» وافق عليه الحنفية ٠‏ والمالكية"» 
LT‏ 0 
والشافعيه ٠‏ وابن حزم . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الرجعية زوجةء يرث أحدهما صاحبه إن مات الآخر 
فق ال 

-١‏ أنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه» وظهارهء وإيلاؤهء» فلا حد عليه 

GD 
.٠ بوطئها‎ 


. أخرجه الإمام أحمد(١٠١40()117/ 07). قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح بطرقه‎ )١( 
.)004/١١( «المغني»‎ )٤( .)404/١1( «المغني»‎ )۳( .)4514 /٤( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ ۳۹۳)ء «فتح القدير» .)٠۷١١ /٤(‏ 

() «التاج والإكليل» /٥(‏ ۹١٤)ء‏ «حاشية الدسوقي» (؟/5514). 

72و02 «الأم» (ه/ لهل «الحاوي» (۱۳/ ۱۹۷). (۸) «المحلى) .)١15/1١١(‏ 

.)004/١١( «المغني»‎ )٠١( .)۱۹۷ /۱۳( «الحاوي»‎ »)٥٥٤/۱١( «المغني»‎ )9( 
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0 النقيجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على من 
وطئ زوجته الرجعية صححيح ؟ وذلك لعدم وجود ا 
-1١[ 8‏ ه:"؟] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى: 

يملك الحر ثلاث تطليقات» فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» أو الثانية» 
وأما العبد فيملك طلقتين» فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» ونل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (557ه) حيث قال: «واتفقوا أن العبد إذا طلق 
زوجته الحرة مختادًا لذلك» وطلقها أيضًا عليه سیده مختارًا لذلك. طلقة واحدة» 
وكات قدتوطنها .لاح أن له أ بلجي 

؟- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد 
الظلقة «الواحد 4 :]ذا وجدت شو 


)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم وطء الزوجة الرجعية - مع اتفاقهم على أنه لا حد على الزوج في الوطء - هل يحرم 
أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: يرى الحنفية» والخنابلة في المذهب» وابن حزم» أنه لا يحرم وطئها؛ لأن الرجعة لديهم 
تحصل بالوطء» لكن ابن حزم لا يعتبر ذلك رجعة حتى يشهد. 
القول الثاني : يرى المالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه» أنه يحرم وطء الرجعية» وتحرم سائر 
الاستمتاعات حتى يراجع بالقول» فإن وطئ فلا حد عليه ؛ لاختلاف العلماء في إباحته» لكن يعزر إن كان 
عالمًا بالتحريمء عند الشافعية. 
انظر: «بدائع الصنائع» ا «فتح القدير» ›»)۱۷١/٤(‏ «التاج والإكليل» (5:094/0)» «حاشية 
الدسوقي» (۲/ (TE‏ «الأم» (ه/ ۴۳ ) «روضة الطالبين» (۷/ ؟١75)».‏ «الإنصاف» (9/ 2)١61‏ «المبدع» 
0/) «المحلى» .)١5/1١١(‏ 

(؟) «مراتب الإجماع! (ص١17).‏ 

(۳) شروط الرجعة: ١‏ - أن يكون دخل» أو خلا بها. 
؟- أن يكون التكاح صحيحًا؛ لأن من كان نكاحها فاسدًا تبين بالطلاق» فلا تمكن رجعتها. 
۳- أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق؛ وهو ثلاث للحرء واثنتان للعبد. 
-٤‏ أن يكون الطلاق بغير عرض ؛ لأن العوض إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها. انظر: «كشاف القناع» (5/ 
(TEY‏ 

. )٥٥١١/۱١( «المغني»‎ )6( 
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۳- ابن أبي عمر (587ه) حيث قال: «إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من 
ثلاث أو العبد واحدة بغير عوض». . . . فله رجعتها ما دامت فى العدة» أجمع على 
ذلك أهل العلم)”''. 

. ابن مفلح (٤۸۸ه) فذكره كما قال ابن أبي عمر‎ -٤ 

ه- البهوتى (١١٠٠ه)‏ حيث قال : «أو طلق العبد واحدة. . . له مراجعتها ما دامت 
فى العدة؛ للإجماع)”". 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة» وابن حزم من الإجماع على أن 
للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» وافق عليه الحنفية”؟'» والمالكية*“, 
والشافعية' . 

1 مستند الإجماع: قال تعالى : م« مولن حى رَه في دَلِكَ نرادا لصحا [البقرة: الآية 
"]. وجه الدلالة : جعل الله هل حن الرجعة للبعل» وهو كل زوج» وهذا عام في 

f» 2 5‏ ع۷( 
كل زوج حرًا كان أو مملوکا' . 





خأ [؟؟ - 141 إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول : 


يحرم على الزوج أن ينكح زوجته المطلقة ثلانًا إلا بعد زوج» فإذا تزوجت وطلقت 
من زوجها الثاني» فلزوجها الأول أن ينكحهاء والمملوك يحلها لزوجها الأول كالحر 
تمامّاء ونُّفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «فإن تزوجها مملوك» 
ووطئهاء أحلها. وبذلك قال عطاءء ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم 


.)5١5/5( «الشرح الكبير» (۷۸/۲۳). (۲) «المبدع»‎ )١( 
٠ (TEY - ۳61/0) کشاف القناع»‎ « )۳( 

(5) «فتح القدير» »)١58/5(‏ «البحر الرائق» .)٥٤ /٤(‏ 

(5) «التفريع» »)٠٠٤/۲(‏ «التاج والاكليل» .)٤١۳/٥(‏ 

03( «الأم» (/ ۳۲) «المهذب» .)٤۹/۳(‏ (۷) «المحلى» .)١5/1١١(‏ 
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لهم مخالقًا»“ , 


۲- ابن أبي عمر (587ه) فذكره كما قال ابن قدامة” . 


0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن 
المتلوك: يحل المرأة: المطلفة: تن لزوعنيا: “الأول :وافق “عليه المي 
والمالكية“» والشافعية ٠‏ وابن حزم . 

مستند نفي الخلاف: قال تعالى : إن طلقا كا عل لم م ين بد ی نکی روجا عم 
[البقّرة: الآية .]5٠‏ وجه الدلالة: أن العبد يدخل في عموم النص› فإذا نكح ا فإنه 
يحلها لزوجها الأول كالحر”” . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المملوك يحل المطلقة ثلانًا 
لزوجها الأول. 
12 ۲۴1 - 40"] إذا راجع امرأته ثم دخل بهاء ثم طلقهاء لزمها عدة جديدة: 

اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا راجع امرأته» ثم أصابها في رجعتها تلك» ثم طلقها 
أنها تستانت الهدة من ليك 

[] من نقل الاتفاق: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «المعتدة من طلاق رجعى 
إذا راجعها زوجها ثم طلقها؛ لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء» أو عله 
فإن كان بعد أن وطئها في رجعته» فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة» وعليه إذا طلق 
أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني» وهذا متفق عليه)”” . 

-١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «فإن راجعها ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فإنها 
تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم)»”" . 


.)١١۹/۲۳( «الشرح الکبیر»‎ )۲( .)٥٥۱/۱١( «المغني»‎ )١( 
.)١18٠١ /٤( «بدائع الصنائع» 411/0(« «افتح القدير»‎ (۳) 

(5) «مواهب الجليل» »)٠١١ /١(‏ «حاشية الدسوقي» .)5١//5(‏ 

.)5١6 /9( «المحلی»‎ )5( .OYE/D «التهذيب»‎ .)۳١۸ /۵( «الأم»‎ (2) 
.)7077/١5( «الحاوي»‎ )4( .)٥١١/٠١( «المغني»‎ (V۷) 
.)٥۷۲ /۱۰( «المغني»‎ )9( 
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- المرداوي (8865ه) حيث قال : «وإن راجعهاء ثم طلقها بعد دخوله بها ؛ 
استأنفت العدة بلا ر بلا نزاع». 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكر الماوردي من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الاتفاق على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا إن راجعها زوجهاء وأصابها في رجعتها تلك» ثم 
طلقها أنها تستأنف العدة» وافق عليه الحنفية"» والمالكية"» وابن حزم . 

3 مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى: : 9# والمطلقلت الطاب لقت ر بصت پانفسهن له روه َالبَقَوَة: 
اي Gg‏ وهذه مطلقة بعد 
رجعة وقع فيها الدخول» فيلزمها أن تعتد. 

- أن الواطئ بعد الرجعةء كالناكح ابتداء إذا وطئء فتلزمها العدة”” . 

0 النقيجة: ما قل من اتفاق الفقهاء على أن الرجعية إن وطئها زوجها في رجعته 
لهاء ثم طلقهاء فإنه يلزمها عدة جديدة» اتفاق صحيح ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
15 [4؟ -1"48] إذا خالع امرأتهء أوفسخ نكاحهاء ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فعليها العدة: 

إذا فسخ رجل نكاح امرأته» أو خالعهاء ثم عاد إليها بعد ذلك» ثم طلقها بعد أن 
دخل بهاء فيلزمها أن تعتدء وثُفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإن خالع زوجته» أو فسخ 
النكاح» ثم نكحها في عدتهاء ثم طلقهاء فإن كان دخل بهاء فعليها العدة بلا 
خلاف) , 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن الرجل إذا 
خالع امرأته. أو فسخ النكاح» ثم نكحها مرة أخرى؛ فدخل بهاء ثم طلقها أن عليها 
العدة واف عله الج ا وا EO O OY‏ 





.)51١ /٥( «البناية شرح الهداية»‎ )٤4 /0( بدائع الصنائع»‎ (۲) .)۳٠١ /۹( «الإنصاف»‎ )١( 


(۳) «التفريع» (۱۱۹/۲)» «الكافي» لابن عبد البر (ص٤۲۹).‏ ْ (5) «المحلى» (۳۸/۱۰). 
(5) «المغني» .)٥۷۲ /١١(‏ (5) «المغني» /١٠١(‏ الاه). 


)۷( البدائع الصنائع» (445/5). «افتح القدير» ,)”91١/5(‏ 
(8) «التفريع» (۲/٦۷)ء‏ «مواهب الجليل» .)5١/5(‏ 
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والشاقعية ”رايد م الظاهري , 
الآية ۲۲۸] . وجه الدلالة : دلت E‏ 7 مطلقة يلزمها أ: ا تعتد» وهذه ا 
وول قل ها أن ا 
0 النقيجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من مُسخ نكاحهاء أو 
خالعها زوجهاء ثم طلقها بعد أن دخل بها أن عليها العدة. 
18] ]0 - 44[ إذا تزوج رجل الرجعيةء وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني أن زوجها الأول 
راجعها؛ فالنكاح باطل» وحكمه حكم الزنی : 
إذا تزوجت الرجعية من آخر غير زوجهاء وكانت تعلم هي بالرجعة. أو كان يعلم 
زوجها الثاني بهاء فالنكاح باطل» وحكمه حكم الزنى» وثقل الإجماع على ذلك. 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (595ه) حيث قال : «أجمعوا على أن الأول أحق 
2 





بها قبل أن تتزوج» وإذا كانت الرجعة صحيحة» كان زواج الثاني فاسدًا» 
-١‏ ابن قدامة (778ه) حيث قال: «وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة» أو علم 
أحدهماء فالنكاح باطل بغير خلاف» والوطء محرم على من علم منهماء وحكمه حكم 
الزاني في الحد وغيره»”” . 
-٣‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «الفرج محرّم على اثنين في حال واحدةء بإجماع 


مو السك : 
:- الصنعان (87١١ه)‏ حيث قال: «أما إذا د عالمًا؛ فإجماع أنه زنى» وأز 
ي 2 ٤‏ : إجماع انه رىء و 
للأول»" . 


1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية» 
كانت تعلم هي» أو رجه الثاني أن زوجها قد راجعهاء فإن النكاح باطل» وحكمه 


.)55/1١١( (؟) «المحلى»‎ .)44 /٥( «مغني المحتاج»‎ »)۱۳٤ /۳( «المهذب»‎ )١( 


() «المغني» /١١(‏ الاه). )٤(‏ «بداية المجتهد» (؟557/1١).‏ 
(5) «المغني» .)٥۷٤ /۱١(‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» .)۱۰۸/٥(‏ 


(۷) «سبل السلام» م/م ). 
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حكم الزنى في حق من يعلم هنهماء وافق عليه الحنفية”''؛ والشافعية» وابن حزم 
لفلا 022 
| هري '. 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن سمرة بن جندب َيه أن النبي ي قال: «أيما امرأة 
زوجها وليان؛ فهي للأول منهماء ومن باع بيعًا من رجلين؛ فهو للأول منهما». 

7 وجه الدلالة: إذا عقد للمرأة وليان» وعلم الأول منهماء فهي له» وعمّد الثاني 
باطل» وكذلك إن راجعها زوجها الأول» وعلمت» أو علم زوجها الثاني» فالنكاح 
باطل . 

؟- أن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعةء لا قبل الدخول ولا بعده. 

۳~ أن الزوج الثانى وطئ امرأة غيره مع علمهء فيبطل نکاحه» وعليه حد الرنئ : 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية» 
كانت تعلم هي» أو زوجها الثاني أن زوجها قد راجعهاء فإن النكاح باطل» وحكمه 
حكم الزنى في حق من يعلم منهماء وافق عليه الحنفية”؟ » والشافعية » وابن حزم 
الظاهري”"' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من تزوج رجعية بعد رجعة زوجها الأول لهاء 
وكانت المرأة تعلم بالرجعةء أو علم بها الزوج الثاني» أن النكاح باطل» وأن على 
العالم منهما حد الزنى ؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

3 51 - ۴۰] إذا قال الزوج: قد راجعتك؛ فسكتت المرأة مدةء ثم قالت: قد 
انقضت عدي ؛ فالرجعة صحيحة : 

إذا أخبر الرجل امرأته المطلقة بأنه قد راجعهاء فلم تجبه» وسكتت مدة ثم قالت: 
قد انقضت عدتي » فالقول قول الزوج» وتصح الرجعة» وثقل الإجماع على ذلك . 


(0) سيق نيجه (۲) «بداية المجتهد» .)١577/9(‏ 

.)٥۷٤ /١١( «المغني»‎ )۳( 

(4) «بدائع الصنائع» (4/ ۳۹۲) «العناية على الهداية» (5/ .)١1517‏ 

)20 «الأم» (/ ۲۳ .)٣‏ «المهذب» (۳/ .)۱۳٣۳‏ () «المحلى)» (58/9). 
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سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي» يكون القول قول الزوج»"'". وقال أيضًا: «إن 
قولها: انقضت عدتي» إن كان إخبارا عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول 
الزوج» لا يقبل منها بالإجماع)”") 
؟- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال : «لأنها لو سكتت ساعة» تصح 2 اتفاقًا»”” . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال: 
قد راجعتك» فسكتت المرأة مدة» ثم قالت: قد انقضت عدتي» فالرجعة صحيحة» 
وافق عليه المالكية”*'» والشافعية والحنابلة في المذهب ٠‏ وابن حزم . 

مستند الإجماع: أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتهاء كانت 
متهمة في التأخير» فلا يقبل قولها”” . 

2 الخلاف في المسألة: ذهب الخرقي"“» وابن الجوزي”''' من الحنابلة إلى أن 
القول قول المرأة؛ فلا تصح اة 

0 دليل هذا القول: -١‏ قال تعالی : وا يل لَنَّ أن يَكْسْمْنَ ما حَلنَ اه ف أَرَحَامهنً # 
[التقَرَة: الأية ۲۲۸] . 


.)٤١١/٤( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)٤١١/٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(") «البحر الرائق» (057/5). () «المدونة» (؟/ 22770 «حاشية الدسوقي» (؟/ 559). 
)2 «الأم» (۵/ هه ")» «مختصر المزنی) (9/ .)5١١‏ 
(5) «الكافى» (5/ ١5د‏ «الإنصاف» (۱۹۳/۹). (۷) «المحلى» .)05/1١١(‏ 


)۸( «بدائع الصنائع» .)4١١/4(‏ 

(9) هو أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي» أخذ عن صالح وعبد الله ابني الامام أحمد» وصئّف كثيرًا في 
المذهب» ولم ينتشر منها إلا «المختصر؛ء وذلك أنه خرج من بغداد لما كثر سب الصحابة فيهاء وأودع كتبه 
في دار في درب سليمان» فاحترقت الدار والكتب» توفي بدمشق سنة (174ه) . انظر ترجمته في : «طبقات 
الحنابلة» (۲/ 0/)» «المقصد الأرشد» (598/57). 

() هز ابن الفرج عبد الرضين ين تلن لري اين هه إلن آي كر السَعدّك» الف ال 
الواعظ الأديب» صئّف التصانيف منها: «المغني» في التفسيرء و«الإنصاف في مسائل الخلاف» في 
الفقه» توفي سنة (/091ه). انظر ترجمته في : «الدر المنضد» .)٠١ /١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 
٠ . 484‏ 

.)١657/9( «مختصر الخرقي» مع «المغني) حم «الفروع»‎ )١١( 
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وجه الدلالة: الذي خلق الله في أرحام النساءء هو الحيض» والحملء ولما كن 
مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن» وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن"''. 

-١‏ أن المرأة لو سبقت الزوج» فقالت: قد انقضت عدتي» فالقول قولهاء وهذه 
أخبرت بأن عدتها انقضت قبل أن يراجعها الزوج» فكأنها سبقته بالقول» فالقول قولها؛ 
فور ج 1 

۳- أن هذا أمر تختص المرأة بمعرفته» ولا يعرف إلا من جهتهاء فكان القول 
قولهاء كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية”"" . 

0 النقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج» فتصح الرجعة 
إذا قال : قد راجعتك» فسكتت المرأة ثم قالت: قد انقضت عدتي ؛ لوجود خلاف عن 
الخرقى» وابن الجوزي من الحنابلة؛ للسبب التالى: أن الخرقى توفى سنة 5 اهء 
زارلة حكن الاسداء الكاناق E ESN NEAREST‏ 
حكاية الإجماع» فلم يعد الإجماع متحققًا. 

ش ثانيًا: يمكن حمل الاجماع المذكور على أنه إجماع في المذهب الحنفي خاصة؛ 
لأن من ذكر الإجماع هم الحنفية» ولا خلاف لديهم في هذه المسألة. 


12 [/؟ - ]80١‏ إذا قالت: انقضت عدقء وقال الزوج: قد راجعتك؛ فالرجعة غير 
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صحيحه : 


إذا قالت المرأة لزوجها الذي يريد رجعتها: قد انقضت عدتي» فقال الزوج مجيبًا 
لها: إني كنت قد راجعتك؛ فالقول قول المرأة» ولا تصح الرجعة» ونقل الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١”7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا كذلك أن 
المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إنى كنت قد راجعتك» وأنكرت» أن القول 
و 

؟- الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف أيضًا فى أنها إذا بدأت» فقالت : 


.)055/1١١( «المحرر» (؟158/5١). (*) «المغني»‎ )۲( .)037/1١( «المغني»‎ )١( 
.)71/ا//١( «الإجماع» (ص٥۷)» وانظر : «الإشراف»‎ )٤( 
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انقضت عدتي» فقال الزوج مجييًا لها موصولًا بكلامها: راجعتك» يكون القول 
قولها»”'" . 

۳- ابن قدامة (١؟5ه)‏ حيث قال ال مس سك : كنت راجعتك في 
عدتك» فأنكرته» فالقول قولها؛ بإجماعهه)”" 

4- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد 
انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة» وأنكرت» أن القول قولها» . 

ه- العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «قالت: انقضت عدتي» وقال الزوج مجيبًا لها 
10007 راجعتك» لا تصح الرجعة بالاتفاق»“ . 

5- المرداوي (8865ه) حيث قال: «وإذا قالت: انقضت عدتي» فقال: قد كنت 
راجعتك» فأنكرته» فالقول قولهاء بلا نزاع أعلمه»””. 1 

] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا قالت: 
قد انقضت عدتي» وقال الزوج: قد راجعتك» أن الرجعة غير صحيحة» هو قول أبي 
ابن كعب وه" ومسروق» وسليمان بن يسار" . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ولا يل لَنَّ آن ينن مَا لق اله ف أَرْحَامِهنَ* 
َالجمّوة: الآية ۲۲۸] . 


7 وجه الدلالة: ا ولما کن 
موتمنات على الإخيار بها في أرنحامهن؛ وخ لعي ا 


.)60519//1١١( «المغني»‎ )۲( .)8٠1/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۴) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١44‏ (5) «البناية شرح الهداية» (0/ .)45٠‏ 

(0) «الإانصاف» (۹/ ۱۹۳). 

(1) هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة» وبدرّاء كتب لرسول الله كَل 
وللخلفاء بعده» كان أبيض الرأس واللحية» لا يغير شيبه» توفي سنة ٠‏ “اهء في خلافة عثمان على الصحيح . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)١58/1(‏ «(الإصابة» )۱۸١ /١(‏ . 

.)0۸ - ۵۷ /١١( «المحلی»‎ )۷( 

.)٥٩۳/۱۰( «المغني»‎ )( 
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ال 

المرأة: إن عدتها قد انتهت. ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة» والبينة: أربع نساء 
عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء» أو شهادة امرأتين مع يمينها" . وهو قول 
شريح القاضى› وقتادة» وإبراهيم ال 

3 دليل هذا القول: أن النبي ييه حكم بالبينة على المدعي“ وهي مدعية بطلان 
حق ثابت لزوجها في رجعتهاء فلا تصدق إلا ببينة عدل”" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا 
ادعت انقضاء عدتهاء وكان زوجها قد قال: إنى كنت راجعتك؛ وذلك لوجود خلاف 
عن ابن حزم» ومن سبقه من السلف في أن القول قول الزوج - فتكون الرجعة 
كن [8؟ -١01؟]‏ إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه؛ فلا يقبل قولها: 


إذ'اذغت المرأة أن عدتها انقضت» وكانت المدة التي ذكرت أن عدتها انتهت فيها 
نادرة» وأنها تختلف عن باقي النساء فيما تنتهي عدتهن فيه؛ فلا يقبل قولها في ذلك» 
وتقل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
إذا قالت في عشرة أيام» قد حضت ثلاث حيض » وانقضت عدتي › أنها لا تصدق, ولا 


.)05/1١١( «المحلى»‎ )( .)580 /١( /51ه» «الهداية»‎ /٠١( «المغني»‎ )١( 

(*) «المحلى؛» (١١1//ا2).‏ 

(4) أخرج الدارقطني» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو ص أن رسول 
الله ية قال : «البينة على من ادعى » واليمين على من أنكرء إلا في القسامة». «سنن الدارقطني» (175) (۳/ 
۸) وأخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۲۳/۸). 
قال ابن حجر : قال أبو عمر : إسناده لين » وقد رواه عبد الرزاق مرسلا عن ابن جريج» وعبد الرزاق أحفظ 
من مسلم بن خالد وأوثق» وروي عن أبي هريرة» وهو ضعيف» وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب؛ 
فهذه علة أخرى . انظر: «التلخيص الحبير» .)۹/٤(‏ 

.)05/1١١( «المحلى»‎ )5( 
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يقبل قولها»"'2. ونقله عنه القرطبي”"“. 

۲- الكاساني (/541ه) حيث قال: «المعتدة إن كانت من ذوات الأشهرء فإنها لا 
تصدق في أقل من ثلاثة أشهرء في عدة الطلاق إن كانت حرة»... ولا خلاف في 
ا 

“- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء فى أقل من 
هذاء لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلب»“ . ۰ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا ادعت 
انتهاء عدتها فيما يستحيل وقوعه من الوقت. فلا يقبل قولهاء وافق عليه ابن 
حزم . وهو قول علي بن أبي طالب كه» وشريح القاضي» وقتادة» وإبراهيم 


اك . 600 
[ا مستند الإجماع : : -١‏ قال تعالى: : وَالْمطلفتُ 2001 6 أَنفسِهن َة رو َالقَرَة: 
الآية ۲۲۸] . 


7 وجه الدلالة: جعل الله يل عدة النساء ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات» أو 
أطهار - على الخلاف في ذلك - وجعل الله عادة النساء أن تحيض كل شهر مرّة» فمن 
ادعت غير ذلك لا يقبل قولها إلا ببيئة . 

۲- جاءت امرأة إلى علي ط4 تخاصم زوجها طلَّقّهاء فقالت: قد حضت في شهر 
5 فقال علي لشريح: اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين» وأنت هاهنا؟ 
قال: اقض بينهماء فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى في دينه» وأمانته؛ 
os‏ ا فقال 


علي : قالون. وقالون بلسان الروم: أحسنت”” . 

.)١١١/۳( «الإجماع» (ص٥۷). (۲) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.)٥٦٤ /٠١( «المغني»‎ )0 .)٤١٤ /5( «بدائع الصنائع»‎ )۳( 

(5) «المحلى)» (١٠١/لاه).‏ (5) «المغني» (١/”5ه)»‏ «المحلى)» .)٥۷/۱۰(‏ 


(۷) أخرجه البخاري معلمًا /١(‏ 47). قال ابن حجر: وصله الدارمي» ورجاله ثقات. 


انظر : «فتح الباري» /١(‏ 2070» وانظر: «سنن الدارمي» (859) .)١57/1(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 
۸ 
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۳- اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة؛ فقد رجع الفقهاء في كثير من أحكام 
الحيض إلى عادة النساء في ذلك . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت 
ليس من عادة النساء أن تنقضي عدتهن فيه» فلا يقبل قولهاء إلا ببينة. 
[9؟ - 08] للرجعية أن تتزين لزوجها: 


أن تتزين له» وتتشوف”"“. وتُقل الإجماع على ذلك . | 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن للمرأة التي يملك 
زوجها رجعتها؛ أن تتزين وتتشوف»”" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين 
لزوجهاء وافق عليه الحنفية“ ٠‏ والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال 
ابن القاسم» وهو وجه عند الشافعية» على سبيل الندب» والمذهب عند 
الحنابلة”"'. وهو قول علي ول4 وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعى» وسفيان الثوري» والزهري» وقتادة» والأوزاعى . 

7 مستند الإجماع: ١‏ - أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائمًا 
: للك 

أن الرجعية في حكم الزوجات» وكما يطلب منها التزرين» وهي في صلب 


)١(‏ «الأشباه والنظائر» للسبكى (۱/ «(0٠‏ «الأشباه والنظائر) للسيوطى (ص”18). 

(۲) التشوف: من شه ت الشيء إذا جلوته» تقول: دينار مشوّف أي : مجلو؛ وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقله. 
والتشوف خاص بالوجه» والتزين عام. وقيل: تشوف المرأة: إظهارها نفسها ليراها زوجها. 
انظر : السان العرب» (۹/ »)۱۸٤‏ «الصحاح» (45/5). وانظر: افتح القدير» (5/ »)١75‏ «العناية على 


الهداية» .)١۷٤/٤(‏ 
(۳) «الإجماع» (ص٤۷).‏ (5) «الهداية» (١/۲۸۸)ء‏ «فتح القدير؛ .)١75 /٤(‏ 
(5) «المدونة» (7/9). (5) «الحاوي» /۱٤(‏ ۳۱۷)ء «العزيز شرح الوجیز» (9/ 497). 


(0) «الإنصاف» (94/ »)٠٥۳‏ «شرح الزركشي» (9/ ۳۹۱) . 
(۸) «الإشراف» (۱/ ۲۷۲)ء «الاستذكار» .)1١31/5(‏ (9) «الهداية» (5848/1). 
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التكاحء لها أن تتزين في زمن الرجعة ليرغب فيه" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني" والشافعية في أحد 
الوجهين”"» والإمام أحمد في رواية عنه“» إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف 
لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس» وابن عمر ووي » وعروة بن الزبيرء 
الل 

3 دليل هذا القول: عن نافع أن عبد الله بن عمر وها طلق امرأة له» في مسكن 
حفصة زوج النبى يلاء وكان طريقه إلى المسجدء فكان يسلك الطريق الأخرى من 
أدبان البيونك: كراهية أن 'يستاذن عليهاء» حنن راي" . 

3 وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر ويا دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى من 
مطلقته الرجعية شيئًا حتى يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن 

5 
عمر 0 : 

0 النقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ لوجود خلاف 
عن الإمام مالك والشافعية في أحد الوجهين» والامام أحمد في رواية عنه» ومن 
سبقهم من السلف» أنه لا يجوز للرجعية أن تتزين لزوجها حتى يراجعها. 


xz 
A 
اد‎ 
Xs 
a 
2 


.)586 /1١1( «المغني»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (7//)» «الاستذكار» .)١1517/5(‏ 

(۳) «الإشراف» لابن المنذر .)7757/1١(‏ 

(5) «الإنصاف» (۹/ »)٠٥۳‏ «شرح الزركشي» (۳/ ۳۹۱). 
(0) «المدونة» (؟8/5)» «الاستذكار» .)۱١١/١(‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (ص۳٥٤).‏ 

.)١59١ /5( «الاستذكار»‎ )۷( 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع ق العدة 


-١[‏ 04] وجوب العدة على النساء: 
العدة”'2 واجبة على النساء» وتُقل الإجماع على ذلك. 


[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال : «اتفقوا أن من طلق امرأته - 
التي نكحها نكاحًا صحيحًا -,طلاقًا صحيحًاء وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجهاء 
مرّة فما فوقهاء أن العدة لازمةء وسواء كانت الطلقة أولىء أو ثانيةء أو ثالغة»”"' . 
وقال أيضًا: «لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرّة» ثم غاب عنها عشرات السنين» 
ثم طلقهاء أن العدة عليها»”". 

-١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «الأصل فى وجوب العدة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» . وقال أيضًا: (أجمعت الأمة على وجوب العدة فى الجملة. وإنما 
اختلفوا في أنواع منها» . 


)١(‏ العدة في اللغة: من العدّء وهو الحساب» وتجمع على عِدَد يقال: انقضت عدة المرأة؛ أي : المدة التي 
تتربص فيها. وعِدَّة المرأة: أيام عادتهاء سواء كانت بالشهورء أو الحيض› أو بوضع الحمل . وعدة المرأة 
أيضًا: أيام إحدادها على زوجها الميت. 
انظر : «لسان العرب» (/ 7585).» «القاموس المحيط» (ص۳۸۰) . 
العدة في الاصطلاح : عند الحنفية : اسم لأجل ضرب؛ لانقضاء ما بقي من آثار' النكاح . 
عند المالكية: مدة منع النكاح؛ لفسخه» أو موت الزوجء أو طلاقه عند الشافعية : اسم لمدة تتربص فيها 
المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد» أو لتفّجُعِها على زوجهاء عند الحنابلة : مدة معلومة تتربص فيها 
المرأة؛ لتعرف براءة رحمهاء وذلك يحصل بوضع حمل» أو مضي أقراءء أو أشهر. 
انظر: «بدائع الصنائع» »)5١4/14(‏ «فتح القدير» (٤/۷٠۳)ء‏ «مواهب الجليل» (5/ 0251١‏ «التاج 
والإكليل» ١1 /١(‏ 25» «مغني المحتاج» /١(‏ ۷۸)ء «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ »)۳٤٥‏ «الإقناع» 
للحجاوي /٤(‏ ۵)» «كشاف القناع» (4/ ١١‏ ؛). 

() «مراتب الإجماع» (ص77١).‏ () «المحلى)» (۲۸/۱۰). 

(5) «المغني» (۱۹۳/۱۱). () «المغني» .)۱۹٤/۱۱(‏ 
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۳- ابن أبي عمر (287ه) فذكره كما قال ابن قدامة". 


-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث» 
للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين)”''. 
ه- الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائهاء . 


عع اہج 


والأصل فيها قوله تعالى : #ولمطلقت يربص بأنفسهن لَه قروو رالبقرة: الآية ۲۲۸]» . 


مع أن مشروعية ذلك الإجماع»”" . 

5- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «والأصل فيها قبل الإجماع الآيات 

۷- البهوتى (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على وجوبهاء للكتاب والسنة فى 
الجملة»”“ . 

۸- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «كتاب العدد» والأصل في وجوبها: الكتاب 
والسنة والإجماع)”" ج 

3 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على 
النساء إذا قام سببهاء وافق عليه الحنفية”“» والمالكية" . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «إرلمطلفت يتريس بأنشسهن له فروو)» [المقرة: 
الآية ۲۲۸] . 

-١‏ قال تعالى : تی بن الْمَحِضٍ من شلك إن ابد دعن تة اهر ولتي لكر 


3 E CE 


Ar rr «6 م‎ 


ين ولت لمال أجلن أن يصَعْنَ حملَهُنَ 4 الطلاق: لآ 16 . 
۳- قوله اة لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها البتة: «اعتدي في بيت ابن أم 


.)۳۲٤/۳۲( (؟) «مجموع الفتاوی»‎ .)١ - 85/7 5( «الشرح الكبير؛‎ )١( 

(۳) «شرح الزركشي على الخرقي» (؟/ 458). 

(4) ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة. 

(45) «مغني المحتاج» .)۷۸/٥(‏ () اشرح منتهى الإرادات» .)١91١/5(‏ 

(۷) «حاشية الروض المربع» (67/۷). (8) «بدائع الصنائع» (4/ ١4‏ 5)» «فتح القدير» .)7١1//5(‏ 
(4) «المعونة» (۲/ ۲٦1)ء‏ «مواهب الجليل» (5/ .)٤١١‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


مکتوم»' . 

-٤‏ عن عائشة وا قالت: «أَمِرّتُ بوزرة أن تخد لات حض ا © وذلاك لا 
أعتقت ؛ فأصبحت حرة. وجه الدلالة: من هذه النصوص: هذه نصوص صريحة من 
القرآن والسنة يتبين بها وجوب العدة على النساء من حيث العموم . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدة على النساء؛ وذلك لعدم وجود 


15 [۲ - مه؟] أسباب العدة: 





للعدة أسباب؛ فقد تكون بسبب طلاق» أو وفاة» أو عتق» وثقل الاتفاق على 
ذلك40) 


[] من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لم يختلفوا في أن لا عدة 
على زوحة إلا نوفا أو اطلاق . 
؟- الجصاص (٠/اه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت» 
ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر» كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما جميعًا سا وجوب 
030 
العدة) . 


۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون فى 
ثلاثة أشياء: فى طلاق» أو موت أو اختيار الأمة نفسها إذا عتقت» . 


. )۷۸/٠١( «شرح النووي»‎ )۱٤۸١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) (5917/1). 
قال البوصيري : إسناده صحيح » ورجاله ثقات. انظر: «سئن ابن ماجه»» ومعها «مصباح الزجاجة» /١(‏ 
(or‏ . ۰ 

(؟) وهناك تفصيلات تأتي لكل معتدة من النساء بحسب نوع العدة التي وجبت عليها. 

(4) ما ذكر من الأسباب التي توجب العدة هي المتفق عليها بين الفقهاء؛ وإلا فقد اختلفوا في أسباب أخرى 
كالوطء في النكاح الفاسد» أو فسخ النكاح بأي سبب كان. 

(5) «الأم» (ە/ .(٤0‏ )3 «أحكام القرآن» (5157/1). 

(۷) «بداية المجتهد» (۲/ .)١١١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 
الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور”''. من الاتفاق على أن العدة على 
النساء تجب بواحد من الأسباب التالية: من طلاق» أو وفاة» أو عتقء. وافق عليه 
والحنابلة" والظاهرية”" . 
0 مسكند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : : للقت يرصح 2 بأنشسهنّ َة روه [التقّرة: 
الآية ۲۲۸] . 


e‏ شه 8 کہ صم ے 


۲- وقال تعالى: «#وَالْدِنَ بتو منكم دو اوا يرن ع َشَمْرٍ 
رعشا 4 [البمّرة: الآية 5 ؟؟] . 

“- عن ابن عباس و أن زوج بريرة كان عبدًا أسودء يسمى «مغينًاك» فخيرها 
رسول الله كله فاختارت تقسهاء. وأمرها أن تعد : 

-٤‏ عن عائشة ويا قالت: آرت بريرة أن تقد قاذ خض ” و 
أعتقت فأصبحت حرة. وجه الدلالة: من هذه النصوص : دلت هذه النصوص على أن 
العدة تكون من طلاق» أو وفاة» أو عتق. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العدة تجب بالطلاق» أو الوفاة» أو 
العتق؛ ولا مخالف في ذلك . 


[؟ - 01؟] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاقء أو الوفاة: 


إذا طلق الرجل امرأته» أو توفي عنهاء فتلزمها العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو 
الوفاة» وتُقل الإجماع على ذلك 


)١(‏ ذكر الامام الشافعي» والجصاص من الحنفية» أن العدة تكون من طلاق أو وفاة» وزاد ابن رشد: الأمّة إذا 
اختارت نفسها إذا عُيِمَتَء وهذا صحيح» ولا يعني أن الإمام الشافعي والجصاص لما لم يذكرا إلا سبيين من 
أسباب العدة أنهما لا يريان أن العدة تكون بالعتق أيضًاء بل يريان ذلك» أن الأمة إذا عتقت أنها تعتد» على 
خلاف بين الفقهاء هل تعتد عدة حرة» أو عدة أمّة؟ انظر : «بدائع الصنائع» (5/ »)5١6‏ «الاختيار» /١(‏ 
۲ «الأم» (ه/ ۳۱۳)» «الحاوي» /١4(‏ ۱۸۷)ء «العزیز شرح الوجیز» (177/9) . 

(۲) «الإنصاف» (9/ ۲۷۰) (۲۸۲)» «کشاف القناع» (ه/ 611( (614). 

(۳) «المحلی» (۲۹/۱۰). 

.)٤١١/۲( وصححه الألباني» انظر: «صحيح أبي داود»‎ »)۲۷١ /۲( )۲۲۳۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه قريًا. 


6 مسائل الإجماع في النكاخ وأبوابه 


3 من نقل الإجماع: -١‏ الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن عدة 
المطلقة من يوم طلقت › ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر» كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما 
جميعًا شا وجوب العدة»“. 

؟- ابن حزم (557ه) حيث قال: «اتفقوا أن المعتدة بالقروء» أو الشهورء أو 
بالأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة» أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق 
زوجها لها عندهاء ومن حين صحة وفاة زوجها عندهاء فقد انقضت عدتها»" . وقال 
أيضًا: «واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات» إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر 
الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة» حتى تتم الآجال 
التى ذكرناء فقد اعتدت)”" . 

۳- ابن عبد البر (4571ه) حيث قال : «وأجمعوا فى كل امرأة علمت بطلاق زوجها 
لها من حين طلقهاء أن السنة أن تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها»“ . وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق» أو وفاة» تحسب عدتها من ساعة. طلاقهاء أو 
(o 500‏ 
وفاة زوجها» . 

1 الموافقون على الإجماع: يلاحظ في نقل الإجماع ما يلي : 

أن الجصاص من الحنفية» وابن عبد البر من المالكية» نقلوا الإجماع على أن العدة 
تبدأ من حين وقوع الطلاق» أو الوفاة» بينما نقله ابن حزم على أن العدة تبدأ من حين 

ولا يخفى ما في هذا من الاختلاف؛ فقد لا يبلغها الخبر إلا بعد أن يمضي من ساعة 
الطلاق» أو الوفاة وقت طويل. 

وما ذكره الحنفية والمالكية من أن العدة تبدأ من ساعة الطلاق» أو الوفاة؛ وافق 
عليه القتافية'' والحبايلة فى الددمن”" ,وهو فول ابن عكر وان فاس وا 
مسعود » وابن الزبير وق ومسروق» وعطاء» وجابر بن زيد. وابن سيرين» وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وأبي قلابة» وعكرمة» وطاوس» وسليمان بن يسار» وإبراهيم 


)١(‏ «أحكام القرآن» .)11١5/1١(‏ (؟) «مراتب الإجماع» (ص1"0). 
(۳) «مراتب الإجماع» (ص۹٦۱۳).‏ (:) «الاستذكار» (5/ )٥( .)۱١٥۲‏ «التمهید» .)49/١60(‏ 
0( «الأم» (/ ۳۱۲). «الحاوي» .)۲٥٤/۱٤(‏ (۷) «الكافي» (0/ هك «الإنصاف» (595/9). 
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النخعي› والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ند 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: يام انى إا لقثم السا مَطَلِمُوهَنَ لِعِدّعنَ 
اي َة [الطلاق : ]١‏ وجه الدلالة : أمر الله 4# بأن يكون الطلاق في وقت العدة» 
فدل على أن العدة متصلة بالطلاق؛ فيلزمها أن تعتد من وقت الطلاق» أو من وقت 
الوفاة" . 

؟- قال تعالى : ووت الْدَمَالٍ لَه أن يَصَعْنَ لَه [الطلاق: 4] وجه الدلالة: 
أن المرأة لو طلقت وهي لا تعلم» أو توفي عنها زوجهاء وكانت حاملًا؛ فإن عدتها 
تنتهي بوضع الحمل» ولو لم تكن عالمة فرفة ويا و وا 

- أن القصد في العدة غير معتبرء لا والمجنونة تنقضي عدتهما 
من غير قصد منهماء » وسواء اجتنبت ما تجتنبه الحادة أم لا؛ فإن الحداد - وإن كان 
واناه لى ف كته فصدا لاشیت e‏ 

4- أنه لو طلقهاء وانتهت العدة» ولم تعلم إلا بعد انتهائهاء للاترته إن مات لان 
زهان الخدة ك ان 0 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في روایة"“ وداود وابن حزه', 
إلى أنه إن قامت بينة بموت الزوج أو طلاقه» فالعدة من حين الموت أو الطلاق» وإن 
لم تثبت البينة فمن حين يبلغها الخبر. وهو قول علي وء والحسن» وقتادة» 
والشعبي» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء الخراساني ''. 


(۱) «الإشراف» (5094/1؟)» «المحلی» (۱۲۳/۱۰)ء (البيان» .)٤١/١١(‏ (۲) «الحاوي» /١5(‏ 500). 
(۳) «الإشراف» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «الحاوي» 100/10(« «المغني! .(*A/۱۷0)‏ 


(5) «المغني» .)۳١۷ /۱١(‏ (0) «الحاوي» /۱٤(‏ 566). 
0( «الكافي» (/ ۵). «الإنصاف» (594/9). 
(۷) «الحاوي» (١١/٤٠٠)ء‏ «البناية شرح الهداية» (0/ .)51١‏ () «المحلی» (۱۲۳/۱۰). 


(4) هوعطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي» نزيل الشامء مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي» روى عن 
الصحابة مرسلًا كابن عباس» والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وأنسء قال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق» 
يحتج به. قال النسائي: ليس به بأس. توفي سنة (70١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۷/ 
) «شذر ات الذهب» (۱۹۲/۱). 

.)٤١/١١( «البيان»‎ 31١7 /1١١( «الإشراف» (5594/1).» «المحلى»‎ )٠١( 
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7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : للقت يتريس بأنفسهنٌ َة فوع هه [البقرة: الآية 


[A 


3 وجه الدلالة: أن التربص في العدة فعل مقصود من المرأةء ولا يقع التربص إلا 
بعلم المرأة بموت زوجها أو طلاقه» فيخرج ما يقع قبل علمها بذلك”. 

- أن الفريعة بنت مالك خرج زوجها في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كان 
بطرف القََدُوم”'' لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله يك أن أرجع إلى أهلي ؛ فإن 
زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه. ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله اة : (نعم) 
قالت: فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة ناداني فقال: «كيف قلت؟»» قالت: 
فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله» . 

ل وجه الدلالة: أن النبي يي أمر الفريعة أن تعتد من حين بلغها الخبر» ولم يعتبر ما 
مضق قبل :ذلك 

- أن المعتدة من الوفاة مأمورة بالإحداد في العدة» من اجتناب للطيب» وعدم 
خروجها من مسكنهاء وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة» فلا تكون في عدة 
حتى يأتيها الخبر" . 0 

© النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عدة المرأة تبدأ من ساعة الطلاق» أو 
الوفاة؛ وذلك لوجود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين» ومن بعدهم فثمة من يرى 
أنه يبدأ من ساعة الطلاق» أو الوفاة» وثمة من يرى أنه من ساعة بلوغها الخبر إذا 


تيقنت ذلك . 


.)۲٥٤ /۱٤( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) هي فُريْعَة بنت مالك بن سنان - أخت أبي سعيد الخدري - ويقال لها: الفارعة» شهدت بيعة الرضوان» 
وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۲۲۹)ء «الإصابة» (۸/ .)۲۸١‏ 

(©) بالتخفيف اسم جبل قرب المدينة . انظر: «معجم البلدان» .)٠٤ /٤(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (۲۳۰۰) (۲/ ۲۹۱)» والتر مذي (/ ° ) والنسائي ( ۰( (1٤/7‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

,)۲٠۵ /۱٤( «الحاوي»‎ )5( .)۲٥٤/۱٤( «الحاوي»‎ )5( 
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1 [4 - ۴۵۷] انتهاء العدة: 


إذا كانت المعتدة حاملاء فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل» سواء طلّقت» أو مات 
عنها زوجهاء علمت بذلك أم لم تعلم. 

وإن لم تكن ذات حمل» وكانت ممن يحضن؛ فعدتها تنتهي بثلاثة أقراء» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١اه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنها لو كانت 
حاملًا لا تعلم يؤقاة ززعم أن ظطلامه افر حا أن عدتها فة : 
وذكره في الإشراف"". 

۲- ابن حزم (407ه) حيث قال : «واتفقوا أن من استكملت ثلاثة أطهار» وثلاث 
حيض ؛ فاغتسلت من آخر الثلاث حيض. . . . أنها قد انقضت عدتها»“ . 

۳- القرطبي (7171ه) حيث قال: «أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم 
طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية)””'. 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على انتهاء العدة عند إتمام 
المرأة لها وفق التقدير الشرعي لذلك فإن كانت ذات حمل» فإنها تنتهي بوضع 
الحمل» وإن كانت ممن يحضن فعدتها ثلاثة قروء» وافق عليه الحنفية"» 
العا 


)١(‏ النصوص المنقولة في حكاية الإجماع في هذه المسألة ليس فيها ذكر؛ لانتهاء عدة الصغيرة» والآيسة» لكنه 
من المعلوم بالضرورة وقت انتهاء عدة هؤلاء؛ لورود النص القطعي من القرآن في بيان ذلك . وسيأتي في 
المسألة التاسعة من هذا الفصل ذكر لإجماع العلماء على أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهرء بنص 
القرآن. 
انظر : «بدائع الصنائع» »)5١6/5(‏ «الاختيار» (۳/ ١۷١)ء‏ «العزيز شرح الوجيز» (9/ 470)» «الحاوي» 
(/) «التفريع» (/ »)١١١‏ «المعونة» (۲/ 570)» «الشرح الكبير» /۲٢(‏ 5)» «شرح الز ركشي 
على الخرقي» (5557/5)» «المحلى» .)٤١ /٠١(‏ 

(۲) «اللإجماع» (ص۷۲). (؟) «الإشراف» (۱/ ۲۹۰). 

(:) «مراتب الإجماع» (ص٤۳١).‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۹۷ - ۱۹۸). 

(5) «بدائع الصنائع» (6/ .)٤١٥‏ «الاختيار» (۳/ ۱۷۲). 

(۷) «الشرح الكبيرا (75/ »)١‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (455/5). 
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1 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «إولمطلقت برست بانمسهن له روو (البقرة: 
الآية ۲۲۸] . 
5 5 5 1 موس اس ا رر ق AI AIT‏ >2 
۲- وقال تعالى : فووا بيس من المحض من سابك إن ارتم هعِدَمِنَ تنه أشه 


م > e‏ 0 رص و ص رو ير 


رمه 7 3 ع م م رو و 0 
وال امه او َال ا أن E‏ مله چ [الطلاق: الآية 4] . 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل» والتي 
تحیض بثلائة قروء؟ وذلك لعدم وجود مخالف. 








1 [ه - ۴۵۸[ انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة : 

سبق بحت هذه المسألة . 
15 [1 - وم؟] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها: 

إذا عقد رجل على امرأة» ولم يدخل بهاء ثم طلقها فلا عدة عليهاء وتُقل الإجماع 
على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١5ه)‏ حيث قال: «كان بيئا في حكم الله كك : 
أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس» وأن المسيس هو الإصابة» ولم أعلم في هذا 
م20 , 

۲- المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال : «وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته 
تطليقة ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منه» وليس له عليها رجعةء وليس عليها عدة»”" . 

۳- ابن المنذر (18ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن من طلق زوجته» ولم يدخل 
بهاء طلقة» أنها قد بانت منهء ولا تحل له إلا بنكاح جديد» ولا عدة له عليها»”” . 

-٤‏ الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال: «أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه 
اوعد غل 

0- ابن حزم (407ه) حيث قال : «وأجمعوا أن التي طُلّقت» ولم تكن قد وطئت في 
(1) «الأم» ۳۱٣۰ /٥(‏ - ۳۱۱). 


(؟) «اختلاف العلماء» (ص*7؟1). (۳) «الإجماع» (ص54). 
() «الحاوي» .)56١/١5(‏ 
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ذلك النكاح» .. . فلا عدة عليها أصلّه(' . 

5- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في 
المدخول بهاء وأما غير المدخول بها؛ فليس فى طلاقهن سنة ولا بدعة» وإن أمر الله 
ك » ومراد رسوله َة فى الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساءء فأما غير 
ال لا نوا فلك غدة غلبي :ولا ونه لذ عة فى ا 

۷- ابن العربى (57 0ه) حيث قال : «لا عدة على مطلقة قبل الدخول» وهو إجماع 
ال ٠‏ 

۸- ابن رشد (40ده) حيث قال: «فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها 
اجا 

4- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة 
ا 

- القرطبى (١/51ه)‏ حيث قال : «فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها 
بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك . 

-١‏ ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا 
عدة علق المطلقة إجماعاة”" . 

57- المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: «كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل 
المسيس والخلوة؛ فلا عدة عليها بلا نزاع»" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على 
التطلقة قبل الدخولء» رافق عليه الف" : 

7 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: یام الي اموا لذا مكحتم الْمُؤمتات ثد 


)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص177). 

(؟) (التمهيد» /١65(‏ ۷۲ - ۷۳). (۳) «أحكام القرآن» (۳/ 57 5). 

(5) «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١١‏ (5) «المغني» .)۱۹٤/۱۱(‏ 

(3) «الجامع لأحكام القرآن» .)١184 /١5(‏ (۷) «القوانين الفقهية» (ص۲۳۷). 

(۸) «الانصاف» (9/ ۲۷۰). (4) «بدائع الصنائع» .)5١/5(‏ «الاختيار» (۳/ ۱۷۳) . 
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30 7 5 0 ع رر 
تون من قبل أن تمس شري فما کہ َيه من عِذَوَ عدوي (الأحراب: الآية ]٤۹‏ . 


- أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم» وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوجء 
قات ال , 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بهاء وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
1 [۷ - .1"] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول: 

إذا تزوج رجل امرأة» ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع. 

3 من نقل الإجماع : -١‏ الماوردي (0٠565ه)‏ حيث قال: «أن يطلقها يعد الدخول 
بهاء فلا خلاف أن عليها العدة»" . 

ا - ابن حزم (467ه) حيث قال : : «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
متكا ال ذا ا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرّة فما فوقهاء أن 
العدة لاز مة»“ 

ا (545ه) حيث قال: «وإذا د + فعليها العذة الجاع : 

بن العربي وإذا دخل ب : إِ 

4- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على 
المظلقة اعد ال : 

- القرطبي (871ه) فذكره كما قال ابن العربي”') 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة 
قرو تفن القراث زائفاق المسامي 0 

۷- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال : «وإن كان بعد الدخول والمسيس ؛ فعليها العدة 


إجماعًا» , 

.)55١/١85( «الحاوي»‎ )۲( .)۱۹٤/۱۱( «المغتي»‎ )١( 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص*؟1). () «أحكام القرآن» (۳/ .)٤٤۳‏ 

() «المغني» (۱۹۷/۱۱). (1) «الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ 184). 


)۷( «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۹۰). ١‏ (8) «القوانين الفقهية» (ص۲۳۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


۸- الزركشي 0ه حخيك قال «وقد اتعقدا الاجماع علق وجوب العدة ال 
نا 

۹~ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقهاء 
بالاتفاق» , 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على وجوب العدة على 
المطلقة بعد الدخول. وافق عليه الحنفية . 

3 مستند الإجماع: قال تعالى : یاج أن اما ذا تكختر النؤرتي جر رانء 
من مل أن توش فا لم عليه من عدو مدوم [الأحزاب: الآ ٤١‏ وجه الدلالة : أن 
الله 8# لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخولء فبقي أن تعتد من طلقت بعد 
الدخول» وهي المعنية بقوله تعالى : رطقت رى اسه له ررر رالبقرة: اک " 


۸ 


0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد 
الدخول؛ وذلك لعدم وجود ميخالف . 


8 ]۸ - رس عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء : 
إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قرو ونل الإجماع على 





.)٤۸/۷( اشرح الزركشي على الخرقي» (107/5). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

)۳( «بدائع الصئائم» (5/ »)٤٠١‏ «حاشية ابن عابدين» /٥(‏ 181). 

() «الجامع لأحكام الق رآن» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(0) الأقراء في اللغة: القَرُْء والفُرة؛ الحيض والطهر معّاء فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء» 
فيكون للحيض والطهر جميعًا. ش 0 
انظر: «لسان العرب» ٠۳١١ /١(‏ -151)ء ١الصحاح؛ ,)95/١(‏ «القاموس المحيط» (ص597), الإصلاح 
المنطق» (ص77؟) . 
الأقراء عند الفقهاء : اختلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيضء أوالطهر ؛ على قولين لم يخرجا عن 
أحد المعنيين في اللغة: 
أولّا: ذهب الحنفيةء والامام أحمد في رواية عنه هي مذهبه. واستقرء فليس له مذهب سوى ذلك ؛ كما 
يقول ابن القيم ؛ إلى أن المراد بالقرء: الحيض . = 
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ذلك . 


ل من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال : «الأمة قد اجتمعت على أن 
كل مفارقة - سوى المختلعة - مطلقة أو غير مطلقة» أن عدتها ثلاثة قروء» . 

-١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «فأما العدة بالأقراء فتكون بالطلاق» 
والفسخ دون الموت» لا خلاف فيه» وهي لمن تحيض وتطهرء بثلاثة قرو 
1 

- ابن حزم (4057ه) حيث قال: «وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة» التي 
ليست حاملاء ولا مستريبة» ولا ملاعنة» ولا مختلعة» ولا مختلفة أيام الحيض» وأيام 
الأطهار» وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ ایکون :شيك فزن ها دوت وو . 

-٤‏ ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن العدة لازمة بالأقراء لمن 
1 

-٥‏ ابن رشد (5945ه) حيث قال: «فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات فى 
حيضهن على المعتاد» فعدتهن ثلاثة قروءء . . .ولا خلاف في هذ»“. ٠‏ 
5- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «عدة المطلقة إذا كانت حرة» وهي من ذوات 
القروءء ثلاثة قروءء بلا خلاف بين أهل العلم)" . 


= وقال به أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعري» وعبادة بن الصامت» وأبو 
الدرداء ويه ؛ء وسعيد بن المسيب» ومجاهد» والضحاك» والسدي. وعكرمة» والثوريء وأبو عبيد. 
ثانيًا: ذهب المالكية» والشافعية» والامام أحمد في رواية عنهء وابن حزم؛ إلى أن المراد بالقرء: 
الطهر . وهو قول عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمر و . 
وهو مذهب الفقهاء السبعة» والزهري» وطاوسء والأوزاعي» وسعيد بن جبيرء وأبو ثور» وداود. 
انظر : «المبسوط» (5/ 2)١7‏ «تبيين الحقائق» (1/7؟)» «المدوئة» (۲/ 5 77), «المعونة» (2)5377/7 
«البيان» »)١5 /١١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ ۱  )‏ «الكافي» /٥(‏ ٩)ء‏ «الإنصاف» (۹/ ۲۷۹)ء «زاد المعاد» 


(01/0). 
)١(‏ «اختلاف العلماء» (ص58١).‏ (۲) «المعونة» (۲/ .)1١١‏ 
() «مراتب الإجماع؛ (ص175). (5) «اللإفصاح» (۲/ .)٠٤١‏ 


(6) «بداية المجتهد» (۲/ ,)٠١١ - ٠١١‏ (5) «المغنى» (۱۹۹/۱۱). 
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- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «قوله تعالى : «المطلفت يربص اهن تة 
" رالبقرة: الآبة 4؟5]» عام في المطلقات ثلانًا وفيما دونهاء لا خلاف فيه»“. 

۸- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد “ثلاثة 
قرو نض القر ان واتفاق المسلين)* 

4- الزركشي (؟لالاه) حيث قال: «وعدة ذات القروء الحرةء ثلاثة أقراء 
بالإجماع» . 

-٠١‏ قاضي صفد (بعد ١۷۸ه)‏ حيث قال: «واتفق الأئمة... على أن عدة من 
تخ :راودا كانت سره 

-١‏ الشعراني (۹۷۳ه) فذكره كما قال قاضي صفد“ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة 
ذات الحيض ثلاثة قروءء. وافق عليه الحنفية” . 

ل مستند الإجماع: قال تعالى: # لقنت بيرت بأنفسهنٌ كد قرو [البقرة: الآية 
. وجه الدلالة: هذا نص في المسألة يتضح من خلاله أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء. 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


[۳١۲ - 11 3‏ عدة اليائسات من المحيضء والصغيرات: ثلاثة أشهر 

إذا كانت المرأة قد بلغت سئًا أيست معها من الحيض» أو كانت صغيرة لم تحض»› 
فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهرء ونمل الإجماع على ذلك . 

[) من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: «واتفقوا على أن عدة 
المسلمة الحرة ة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا 


.)۲۹۰ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( .)١١١ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)۳( الشرح الزر كشي على الخرقي» جر كهةة). 
)٤(‏ «رحمة الأمة» ( ص٦ .)٤٤‏ (5) «الميزان» (۳/ .)۲٠٦۰‏ 


.)5857/1١( «الهداية»‎ »)١ /5( «المبسوط»‎ )5( 
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أن البلوغ متوهم منها؛ ثلاثة أشهر متصلة». 
س ابن العربي (5:ههم) حيث قال : امن ارتفعت عن حل الاحتمال وجب عليها 
الاعتداد بالأشهر بالإجماع)”” 
۳- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال : «واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهرء ولا خلاف 
في ه290 , 
-٤‏ ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال : «وإن كانت من الآيسات» أو ممن لم يحضن » 
فعدتها ثلاثة أشهرء أجمع أهل العلم على هذا)”''. ونقله عنه ابن قاس . 
0~ ابن أبي عمر (5485م) حيث قال : 3 أهل العلم على أن عذدة الحرة الآيسة 
وا کک تحضر نة اش 
- ابن القيم (١0/اه)‏ حيث قال: «قال سبحانه في الآيسة والصغيرة : «إوألت بَيِسَنَ 
9 ا من ایگ أ انت فان دة َر وَل ا 4 [الطلاق: الآية ٤‏ » ثم 
اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل»9" . 
- الزركشي (۷۷۲ھ) حيث قال : «وان كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن 
فعدتها ثلاثة أشهرء هذا إجماع والحمد لله" . 


8- العيني (854ه) حيث قال: «وإن كانت ممن لا تحيض من صغر» أو كبرء 
فعدتها ثلاثة أشهرء تقوم مقام ثلاث حيض في التي لا تحيضء وهذا بالإجماع»2 . 
۹- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على . . . أن عدة من لم تحض» أو 


يئست› بثلاثة اش 0 


نيك قال تعالى : وول بيسن م مِنّ المحيض من ساپک إن ار فدهن 


َة اشر وای ك صن [الطلاق: الآية ؛]. وجه الدلالة : الأصل ق العدة الحيض » 


.)۲٠۸/٤( «مراتب الإجماع» (ص4؟١1١). (؟) «أحكام القرآن»‎ )١( 

() «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١١‏ () «المغني» (۲۰۷/۱۱). 

.)٠٥١/۲٤( ش (5) «الشرح الكبير»‎ .)١١/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )٥( 

(۷) «زاد المعاد» /٠١(‏ 5147). () «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ )٤٦۲‏ . 


(9) «البناية شرح الهداية» (0957/5). )٠١(‏ «الميزان» (۳/ .)57٠9‏ 
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والشهور بدل عنهاء وجاءت الأشهر عدة ب عدم الحيض» والحيض مقدر بثلاثة 
قروء» فكذلك البدل مقدر بثلائة ا 
0 النقيجة: تحقة تحقق الإجماع على أن اليائسات من المحيض › والصغيرات التي م 


يحضن أن عدتهن ثلاثة أشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
85 1 - 118 إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها: 

إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض» فإن طلاقه يقع» ولا تعتبر الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق من العدة» ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «الإجماع منعقد على أنها إن 
طلقت في حيضة أنها لا تعد بها»” . 

؟- ابن قدامة (١٠۲٦ه)‏ حيث قال : «إن الحيضة التى تطلق فيها لا تحسب من عدتها 
بغير خلاف بين أهل العلم)»”” . ۰ 

۳- القرطبي (71/1ه) حيث قال: «لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد 
ذلك ا 

- الزركشى (۷۷۲ه) حيث قال : «لا يُعتد بالحيضة التى طلقها فيها من العدة» بل 
افا تعن ما ا وف ا 

- العيني (855ه) حيث قال : «إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض» لم تعتد 
بالحيضة التي وقع فيها الطلاق» . . . وهذا بالإجماع»”" . 

5- المرداوي (885ه) حيث قال: ١لا‏ تعتد بالحيضة التي طلقها فيهاء بلا 
نزاع» . وذكره عنه ابن قاس . ۰ 


.)5147 /0( «زاد المعاد»‎ .)91١ /٤( «العناية على الهداية»‎ )١( 

(۲) «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١۳‏ () «المغني» .)7١37/11(‏ 
(5) «الجامع لأحكام القرآن» .)۱١۸/۳(‏ 

(5) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)55١‏ 

%( «البناية شرح الهداية» .)٦٠۷ /٥(‏ (۷) «الإنصاف» .)۴۷۹/۹٩(‏ ` 
(۸) «حاشية الروض المربع» .)٦١/۷(‏ 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة إذا طلقت» 
وهي حائض» فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيهاء وافق عليه الشافعية''". وهو قول ابن 
عباس راء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي" . 

ل مستند الإجماع: ١-قال‏ تعالى: 8« والمطلفت يربص بأنشسهن تة رو #[الجقرة:الآية 
۲۸ . وجه الدلالة: أمر الله ب المطلقات بأن تكون عدتهن ثلاثة قروء»ء فيتناول ثلاثة 
كاملة» والتي تطلق في الحيض لم يبق من الثلاثة قروء ما تتم به مع الاثنين الثلاثة 
كام قاذ قد يا : 

۲- قال تعالى : یما آل دا علقت آلا رهن لِدَّنَّ ّحص اليد (الطلاق: لآ 
E E RS‏ ت اا کر دو ال 
في العدة؛ لأن إحصاء العدة يكون بالطهر الذي تطلق فيه المرأة“ . 

۳- عن ابن عمر وا في الذي يطلق امرأته» وهي حائض قال: لا تعتد بتلك 
E‏ 7 

7 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهورء فاعتبر العدة من بعد الطلاق 
مباشرة سواء وقع الطلاق في طهر أم في حيض""؟. وقال بهذا القول الحسن 
ا 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن نافع عن ابن عمر وَيا: أنه طلق امرأته وهي حائض» 
فسأل عمر رسول الله ب عن ذلك فقال رسول الله َي : «مره فلير اجعهاء ثم ليمسكها 
حتى تطهر » ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكء وإن شاء طلق » فتلك العدة التي أمر 
الله تعالى أن تطلق لها النساء»“ . 


.)٠٠١/۱٤( «الأم» (ه/ 704 «الحاوي؛‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (1/ ٤١‏ «المحلى» .)۳۷/٠١(‏ () «المغني» (۲۰۳/۱۱). 

(6) «الجامع لأحكام القرآن؛ .)٠٠۸/۳(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 08). قال ابن حجر : إسناده صحيح » ومثله عن الألباني . انظر : «فتح الباري» (4/ 
) «إرواء الغليل» .)۱١١۹/۷(‏ 

(0) «المحلى» (۱۰/ ۳۷). (۷) «المحلى؛ /۱١(‏ ۳۷). 


(۸) سبق تخريجه . 
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7 وجه الدلالة: -١‏ نص النبي ية على الطهرء وأخبر أن تلك العدة التي أمر الله 
الى أن تطلق السا لها وأا عقب الطلاق” , 

-١‏ العدة واجبة فرضًا إثر الطلاق بلا مهلة» فصح أن ما بعد الطلاق وقت للعدة» 
وليس الذي يفصل بينه وبين الطلاق فاصل”"“. 

۳- أن بعض الطهر طهرء وبعض الحيض حيض» فهي ثلاثة أقراء بكل حالء» 
قرعت أن يبعز عا بكرن عق الاق" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الاجماع على عدم اعتبار الحيضة التي تطلق فيها المرأة من 
العدة؛ لوجود خلاف عن الحسن البصري» وابن حزم يقضي باعتبارها. 

12 [1814-11 عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل: 

المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل؛ فإن عدتها تنقضي بوضع الحملء وثقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : «أجمع أهل العلم على أن 
أجل كل حامل مطلقةء يملك الزوج رجعتها أو لا يملك» حرة كانت أو أمة» أو 
مدبرة» أو مكاتّبة» أن تضع حملها»“ . وقال أيضًا: «وأجمعوا أن عدة الحامل أن 
تضع حملها)””'. 

؟- الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: «لم يختلف السلف» والخلف بعدهم أن عدة 
المطلقة الحامل أن تضع لها , 

۳- ابن حزم (407ه) حيث قال: «اتفقوا أن المطلقة وهي حامل» فعدتها وضع 
حملها متى وضعتهء ولو إثر طلاقه لها" . 

-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء أن المطلقة وهي حامل» عدتها 
وضع 00 

ه- ابن هبيرة (579ه) حيث قال: «واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها 
)١(‏ «المحلى)» .)۳۹٦/۱۰(‏ (۲) «المحلی» .)707/1١١(‏ (۳) «المحلى» (۱۰/ ۳۷). 


(5) «الإجماع» (ص١7). )٥(‏ «الإجماع» (ص77) . (5) «أحكام القرآن» (۳/ .)٤۸٥‏ 
(۷) «مراتب الإجماع» ( ص٤‏ ۱۳). (۸) «التمهيد» .)18/1١6(‏ 
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زوجهاء أو المطلقة الحامل» أن تضع حملها)"”'. 

1- الكاساني (/0817ه) حيث قال : «انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل» إذا كانت 
معتدة عن طلاق» أو غيره من أسباب الفرقة» بلا خلاف» . 

۷- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: ١لا‏ خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع 
حملهن › أعني المطلقات»" , 

۸- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم في جميع الأعصار» على أن 
المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها»“ . وقال أيضًا: «لا خلاف في بقاء العدة 
اا 

4- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال: «ولو طلقها أو مات عنهاء وهي حامل منه» لم 
تنقض عدتها إلا بوضع الحملء» أمة كانت أو حرة»... وهذا إجماع» والحمد 
للہ» , 

- قاضي صفد (بعد ١۷۸ه)‏ حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا 
بالوضع» سواء المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة»”" . 

-١١‏ العيني (8665ه) حيث قال: «وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع 
حملها؛ ولا يعلم قله لاف 

۲- الشعراني (/917ه) فذكره كما قال قاضي صفد” . 

لا مستند الإجماع: قال الله تعالى : لوث العا َجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ لَه رالطلاق: 
الآية 4]). وجه الدلالة : هذا نص في المسألةء يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع 
الحملء ولا عدة إلا من وفاة!©2» أو طلاق. 


.)٠١۸/۲( «بداية المجتهد)‎ )١(  .)4*٠ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )۲( .)۱٤۳ /۲( «الافصاح»‎ )١( 


() «المغني» (۱۱/ ۲۲۷). (5) «المغني» (۲۲۸/۱۱). 
(1) «شرح الزر ي فان الخرقي» (۳/ .)٤1۸ - ٤7۷‏ (۷) «رحمة الأمة» (ص١٤٤).‏ 
(۸) «البناية شرح الهداية» .)٥۹۷ /٥(‏ (9) «الميزان» (۳/ .)۲٠۰‏ 


)٠١(‏ سيأتي بإذن الله تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملهاء إن وضعت قبل أربعة أشهر 
وعشر إن كانت في عدة وفاة؟ 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المطلقة الحرة إن كانت حاملًا أن عدتها 
تنقضي بوضع الحمل؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 

5 [؟1 - ]۳٠١‏ عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر: 

إذا توفي الزوج فيلزم زوجته إذا لم تكن حاملًا أن تعتد أربعة أشهر وعشراء سواء 
دخل بها أم لاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «لا اختلاف في أن عليها عدة 
أربعة أشهر وعشرا»""". 

؟- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست 
بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا بهاء أوغير مدخول» صغيرة لم 
تبلغ › أو كبيرة قد بلغت96''. 

۳- ابن عبد البر (4577ه) حيث قال : «أوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها 
أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح» وأجمع العلماء على أن ذلك عام في المرأة 
الصغيرة والكبيرة» ما لم تكن حاملا»”". 

4- ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم 
نكن خابلا أرعة ار و 

ه- ابن رشد (60965ه) حيث قال : «إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشر”*". ٠‏ 

1- ابن قدامة (570ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة 
غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا بهاء أو غير مدخول بهاء 
سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرة ل 

۷- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت» سواء دخل 
بهاء أو لم يدخلء» اتفاقًا»" . 


)000( «الأم) حا رفظ" )١(‏ «الاجماع» (ص١7).‏ (۳) «الاستذكار» .)١798/5(‏ 
(6) «الإفصاح» (۲/ .)۱٤۳‏ (0) «بداية المجتهد) (؟/ .)١515‏ 2 (5) «المغني» (۲۲۳/۱۱). 
(۷) «زاد المعاد» /٥(‏ 5554). 


CE‏ : مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحرة غير 
الحامل 00 عنها 0 أربعة أشهر وعشر سواء دخل بها أم لاء وافق عليه 
ا بن حزء”"ا 

ا مستند ا -١‏ قال الله تعالى: «#وَالَّذنَ 1 منم ودروت أدونجا يريصن 
أَنفسهنَّ رة أ شَهَرٍ وَعَشْرا * الجقّوة: الآية 4 اع . 

o‏ ا ا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث »إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشر|)9© 

[] وجه الدلالة: ر بين النبي ئ أن المتوفى عنها زوجها تمتنع من الزينة والطيب 
بإحدادها أربعة ا وعشراء وھی مدة العدة. 

0 النفيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشرء في المدخول بها وفي غيرهاء وذلك لعدم وجود مخالف. 

٩1‏ - 117 عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل: 
أربعة أشهر وعشراء وتُقل الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجماع: 1 ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : «وأجمعوا أن عدة المتوفى 
تنقضي بالسقط»”*' . وقال أيضًا: «وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجهاء 
أو طلاقه» فوضعت حملهاء أن عدتها TEY‏ 

انار عد ال زاك حت فالاه اتوهان ,القول تسروف O‏ ساف 


.)57/1١١( «المحلى؛‎ )5( .)١۸/١( «الهداية»‎ ١ /5( «المبسوط»‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري (0776) (7717//5): ومسلم )۱٤۸۷(‏ «شرح النووي» (۱۰/ .)٩۲‏ 
(5) «الإجماع» (ص١7).‏ (5) «الاجماع» (ص۷۲). 


(1) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية» زوجة سعد بن خولةء توفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حاملء 
فوضعت بعد وفاته بليال» وقيل : بشهر» وقيل : بخمس وعشرين ليلة» انظر ترجمتها فى : «أسد الغابة» (۷/ 
188 «الإصابة» (01/1/8). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه G&G‏ 


العلماء بالحجاز» والعراق» والشام» ومصرء والمغرب» والمشرق اليوم» ولا خلاف 
فى ذلك)0"' . 

لبون عي ف درف قال و تفلن أن عه اا ار ا 
زوجهاء أو المطلقة الحامل» أن تضع حملها»”'' . ش 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور 
وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها» . 

- ابن قدامة (770ه) حيث قال : «وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن 
کاک ا أجلها وضع bz‏ 

5- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم 
طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت حملهاء أن عدتها منقضية)”*'. 

۷- النووي (71/5ه) حيث قال : «عدة المتوفى عنها بوضع الحمل» حتى لو وضعت 
بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله» انقضت عدتهاء وحلت للأزواج» هذا قول مالك» 
والشافعي» وأبي خو اجا واا 0 

۸- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في 
الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل» وتنقضي عدة 
الوفاةء . . . نقل غير واحد الإجماع»”" . 

٠‏ 4- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع» 
سواء المتوقئ -عنها زوجها والمطلقة)* , 

. الشوكاني (٠6؟1١ه) فذكره كما قال ابن حجر‎ -٠ 

-١‏ ابن قاسم (147١ه)‏ حيث قال: «حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنهاء 
أنها تتربص أبعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل)””"'. 


.)17/9( «بداية المجتهد»‎ )۳( .)۱٤۳ /۲( «الاستذكار» (75177/5). () «الإفصاح»‎ )١( 


() «المغني؟ (۱۱/ ۲۲۷). )٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۹۷ -158). 
(5) اشرح مسلم» .)89/1١١(‏ (۷) «فتح الباري» (9/ .)٥۷١ - ٥۷١‏ 
(۸) «الميزان» (۳/ .)55٠9‏ 1 (9) «نيل الأوطار» (۷/ ۸۳). 


.)١1/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )1١( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل ؛ ولو كان بعد وفاة زوجها بيسير» وافق عليه 
الك وابن حرم الظاهرى ى وهو قول عمر»› وابن مسعود» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وابن ن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي ييا وقال 0 المسيب» والزهري› وقتادة» 
والثوري» والأوزاعي» وأبو ثورء وأبو عبيد" 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ّث لقال ل م 


. ]٤ الآية‎ 


< E > 


له 4 الطلاق: 


۲- أن سّبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة“ وكان ممن شهد بدرّاء فتوفي 
عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل» فلم تنشب” أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلّت"“ من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك" فقال 
لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حتى أمسيت» 
فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك» فأفتاني بني قد حللت حين وضعت حملي» 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي . 


.)5١/١١( «البناية» (4/ 098). (؟) «المحلى»‎ »47٠ /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۳) ااسئن الترمذي» »)٤٠٥/۲(‏ «الحاوي» /١5(‏ 22 «بدائع الصنائع» (٤/١١٤)ء‏ «الإشراف» .)761//1١(‏ 

)٤(‏ هو سعد بن خولة» من بني مالك بن حسّل بن عامر بن لؤي» من آنفسهم» وقيل : حليف لهم» وقيل : فارضي 
من اليمن» من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» شهد بدرًا مع النبي بء ومات 
في حجة الوداع. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ /ا47)» «الإصابة» (۳/ 10). 

.)10 /05( أي : لم تلبث أن ولدت. انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )٥( 

(0) أي : خرجت من نفاسها وسلمت منه. انظر: «لسان العرب» (5594/11). 

(۷) هوأ بو السنابل بن بَعْكَك بن الحجاج بن الحارث» من بني عبد الدارء اسمه: عمروء وقيل: عامر» وقيل: 
حبّة» وقيل : خنةء أسلم في الفتح » وهو من المؤلفة قلوبهم» وكان شاعرّاء وسكن الكوفة» وقيل: بمكةء 
وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي بلا . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ ١١٠)ء‏ «اللإصابة» (۷/ 
.)151١‏ 

(۸) أخرجه البخاري (۳۹۹۱) (١/١١)ء‏ ومسلم )١5144(‏ «شرح النووي» /٠١(‏ ۸۸). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


7 الخلاف في المسألة: روي عن علي› وابن عباس وها في رواية عنه؛ أنهما قالا: 
إذا توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين» فإن كان وضع الحمل هو 


الأبعد في العدة اعتدت به» وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت 0000 


Is‏ نين الول سحتو نالعا 

0 أدلة هذا القول؛ -١‏ قال تعالى : «تألى يمن e‏ عن لتحي ين نايك إن اند 
َم تَلَنَهُ أَشْهْرِ َي كر يصن ولت الحَمالٍ أ ب يصَعنَّ مهن ه [الطلاق: الآية 4] . 
وجه الدلالة الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا 2 عدة الوفاة بناءً على 
قوله تعالى: «وياما الى إا طلقم ايسا فوشن يدن وأَحْصُوأ ل4 [الطلاق: الآية ]١‏ » 
فكان المراد بأولات الأحمال المطلقات دون غيرهن” . 


- أن في الاعتداد بالحمل جمعًا بين قوله تعالى: وَآلَدِبنَ يتوم هنكم َيدَمونَ أو 
ا ا ا شر وكشا چ [البقرة: الآية 6 7]» وقوله تعالى : وات الال جهن 
7 دب ح 2 عه ¢ [الطلاق: الآية 4[ أن فيه عمل باية دة الحمل ؛ إن کان أجل تلك 


العدة أبعد» وعملا بعدة الوفاة؛ إن كان أجلها عه 

0 النقيجة: تحقرّ سق الاجماع على ا الحاقل المترفى عنها زوجها ی برع 
الحمل؛ والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع الأسباب التالية: 

-١‏ ما ورد عن سبيعة الأسلمية أنها حلت بوضعها بعد وفاة زوجها بليال» وقول 
النبي بي لها بأنها قد حلت. والقصة صحيحة وردت في الصحيحين. 
منقطع لا يصح عنه . قال ابن عبد البر: «بينت السنة المراد في المتوفى عنها 
الحامل؛ لحديث شبيعةء ولو بلغت السئة عليًا ما عدا القول فيها»0؟. 

۳- ما ورد عن ابن عباس وخا فقد ثبت رجوعه إلى القول بأنها تعتد بوضع الحمل 
لما سمع بحديث سبيعة» وصحح ذلك عنه أصحابه عكر مة» وعطاء» وطاوس». وجابر 


.)1 78/11١١ «المغني»‎ ۷١ /١5( «الحاوي»‎ ء)٠٠۷‎ /١( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) «إكمال المعلم» .)٦٤/٥(‏ (۳) «بدائع الصنائع» .)٤۳١/٤(‏ 
() «بدائع الصنائع» 1/0"( )ه0( «المغني» (TV1‏ 

(؟) «الاستذکار» (5/ .)75١‏ 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ابن ويد وغیر ا 
4- ما ورد عن سحنون المالكي شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار 
الإجماع كما قال ابن چ 





15 [17-14"] إذا اأعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صدّقت : 


إذا كانت المرأة معتدة من طلاق» وادعت أن عدتها قد انتهت في ثلاثة أشهرء وهي 
جب منعية بنانيا E E‏ ۰ 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال : «واتفقوا أن المرأة إذا اذَّعتِ 
انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدّقت)”" . 

۲- الكاساني ا حيث قال : «أقل المدة التي تُصدق فيها المعتدة في إقرارها 
بانقضاء عدتهاء . . . المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق في أقل من 
ثلاثة أشهرء في عدة الطلاق إن كانت حرةء . . . ولا خلاف في هذه الجملة“ . 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم» والكاساني من الحنفية؛ أن المرأة إذا 
ادعت انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر أنها تصدق في ذلك» وافق عليه المالكية*› 
NG‏ و وهو قول علي بن أبي طالب ه؛ وشريح القاضي› 
وقتادة» وإبراهيم النخعى 

3 مستند الاتفاق: -١‏ أن المرأة أمينة في الإخبار عن انقضاء عدتها؛ لأن الله 86 
ائتمنها على ذلك في قوله : جزل یل م 1 ae‏ ف أَنَحَامِهنَ إن کک يوم اله 


وَأَلْوْوِ آل [البقرة: الآية 704 , 


ا أمر العدة يدور على الحيض والأطهار. ولما كان الاطلاع عليهما من قبل 


.)5 7/1 «المخني»‎ 0085 - ۳۳ /5١( «الاستذكار» (5/ ۲۱۳)ء «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (9/ 2/1 ) . () «مراتب الإجماع» (ص0١١).‏ 

©( «بدائع الصنائع» (/:":). (6) «المدونة» (؟795/5؟)» «المعونة» (؟5514/5). 

(7) «الأم» (ه/ هه *)ء «البيان» (۱۹/۱۱). 

(۷) «الإنصاف» (۹/ .)۱١١‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ 0795 . 

.)٤١٤ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )9( .)09//١١( «المحلى»‎ .)٥٦۳ /٠١( «المغني»‎ )۸( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CS‏ 


النساءء جُعل القول قول المرأة في انقضاء العدة من عدمها . 

0 النفيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة إن ادعت أن عدتها انتهت في 
ثلاثة أشهرء وكانت ممن يحضن إنها تصدق في ذلك. 

٠۵[ 5‏ - 14"] إذا حاضت الصغيرة التى عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث؛ 

تستأنف العدة با حيض: 1 

إذا طلقت المرأة وكانت عدتها بالأشهر لصغرء ثم حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث 
بقليل» انتقلت إلى الاعتداد بثلاث حيض» وثُقل الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
الصبية» أو البالغ المطلقة التي لم تحض ؛ إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو 
أقل من يوم» أن عليها استئناف العدة بالحيض)”"' . 

؟- ابن حزم (5455ه) حيث قال : «واته تفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض 
قط» فشرعت في الاعتداد بالشهورء ثم حاضت قبل تمام الشهورء أنها لا تتمادى على 
الور ۳ 

۳- العمرانى (۸١٠ه)‏ حيث قال: «إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالشهورء فرأت 
الدع قن اتا الشهور ولو بلحظة, انتقلت إلى الاعتداد بالأقراءء . . . قال أصحابنا: 





)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۳(‏ (؟) «اللإجماع» (ص۷۲). 

() «مراتب الإجماع» (ص70١).‏ 
كان مذهب ابن حزم في هذه المسألة : أن التي لم تحض قط» ثم حاضت ولو إثر طلاقهاء أو في آخر الشهر 
الثالث» أنها تتم عدتها ثلاثة أشهر؛ لأن العبرة بحالها وقت طلاقهاء حيث أمرت بالاعتداد بثلاثة أشهرء 
وقت وجوب العدة عليهاء وأنكر على من ادعى «الإجماع» في ذلك ؛ ثم قال: (ثم استدركنا النظر في قوله 
تعالى : وَالُْطلكَتُ ربمت بأنشسهن كله فور [البَقَرَة: الآية ۲۲۸] » وقوله تعالى : ولت بيس من ميض 
من سای إن اريثك فون تة أ هر وَل لر عضن [الطّلاق : الآية ]٤‏ » فوجدنا أن المعتدة إذا حاضت 
في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض› ولا من اللائي لم يحضن بلا شك؛ بل هي من اللائي 
حضن» فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء» ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن» وتكون عدتها 
بالشهورء فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل» وإن كان بعض العدة» وصح أنها تنتقل إلى الأقراء) . 
انظر : «المحلى» .)٥١ - 58/١١(‏ 
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وهذا إجماع لا خلاف فيه»'. 

]4 صن الطّلّاق: الآية‎ 5 ER: القرطبى (١/ا”5ه) حيث قال: «قوله تعالى:‎ .- ٤ 
يعني : الصغيرة» فعدتهن ثلاثة أشهرء فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء‎ 
. انتقلت إلى الدم» . . . وهذا إجماع)”"‎ 

-٥‏ الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال: «فإن حاضت فيهاء أي: أثناء الأشهر» وجبت 
الأقراء بالإجماع»” " . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصغيرة المعتدة 
بثلاثة أشهرء إذا حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث» فإنها تستأنف عدتها بالحيض» وافق 
عليه الحنفية“ والحنابلة» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهري» والشعبي» 
والنخعي» والثوري» والحسن البصري» وقتادة» ومجاهدء وإسحاق» وأبي عبيد" . 

3 مستند الإجماع:١-‏ الأصل في العدة الأقراءء ولما حاضت التي كانت عدتها 
بالشهور؛ أصبحت 

قادرة على فعل الأصل» فوجب الانتقال إليه» كالمتيمم يجد الماء أثناء تيممه" . 

-١‏ لا يجوز تلفيق العدة من جنسين مختلفين» كالشهورء والأقراءء فلا بد أن 
تستكمل المعتدة أحدهماء وهو القرء لانتقالها إليه0". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الصغيرة التي عدتها بالشهورء إذا حاضت قبل 
انتهاء الشهر الثالث» أنها تستأنف العدة بالأقراء» وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)۲۹/۱۱( «البيان»‎ )١١ 

9) «الجامع لأحكام الق ر آن» (49 .)٠١٤/۱۸/‏ 

() «مغني المحتاج» (0/ ۸۲). 

(5) «بدائع الصنائع» (/ ۳۷) «البناية شرح الهداية» (05/ 507). 

.):١9/ه( «كشاف القناع»‎ »)۲۸٤ /4( «الإانصاف»‎ )٥( 

(5) «الإشراف» (۱/ 7359). 

(۷) «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/۸١۲)ء‏ «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ «مغني المحتاج» .)۸١ /٥(‏ 
(8) «الحاوي» .)۲۲٤/۱٤(‏ 
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5 [19-11"] إذا اعتدت المسنّة بالحيضء ثم ارتفع عنهاء اعتدت بالأشهر: 


0 من ذوات الحيض» فاعتدت به بسبب طلاقهاء ثم ارتفع 
عنها قبل أن تتم ثلاثة قروء» لبلوغها سن اليأس» لزمها أن تعتد بالأشهرء وتُقل الإجماع 
على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (547ه) حيث قال: (إن الله جعل عدة 
الحائض بالأقراءء فمن انقطع حيضهاء... وجب عليها الاعتداد بالأشهر 
بالإجماع» 

حيطي ارم يدوام : «إن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى 
الأشهر» وهذا إجماع» 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية أن المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم 


ارتفع عنها دمهاء ادت ائه وا غلته الي واا واا 
0( 





وابن حزم الظاهري 

3 مستند الإجماع: -١‏ الأصل في العدة أن تعتد المطلقة ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى : 
0 الطاب يرصح أَنشسهنَ تلع روو [البمَرّة: الآية 0554 فإن أيست من المحيض 
انتقلت إلى البدل وهو الاعتداد بثلاثة أشهرء كما في قوله تعالى : #والتى ين من 
اَلْمحيض م من ساب إن ارت فعدهن تة اسه هر اتی لر حصن الطلاق: إلآية 00 

۴~ أن العدة لا تلفق من جنسين ؛ فتعذر إتمامها بالحيض » فوجب تكميلها 
اا 
با 2 سهر 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم ارتفع 


.)١1514/14( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)7١8/4( «أحكام القرآن»‎ )١( 

() «الهداية» /١(‏ ۹٠۳)ء‏ «البناية شرح الهداية» (0/ 4 .)5١‏ 

. )75717/10( «روضة الطالبين»‎ .)۲۲١ /۱٤( «الحاوي»‎ )٤( 

() «الشرح الكبير» (5 ؟/ ٥٦)ء‏ «الإنصاف» (9/ 588). (5) «المحلى» .)07-2651/1١(‏ 
(۷) «الهداية» (A) .)۳٠۹/۱(‏ «المغني» (۲۲۱/۱۱) «الحاوي» (5١1/ه6؟‏ 5 ). 
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[۳۷١ - ۱۷[ E‏ وجوب العدة بالخلوة: 





إذا خلا الرجل بزوجته» ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقد لزمتها العدة» وتُقل الإجماع 
على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (541ه) حيث قال: «ولها المهر كاملاء وعليها 
العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها)"''. 

؟- ابن قدامة (٠57ه)‏ حيث قال: (إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجهاء 
وإن لم يمسها.... ولنا إجماع الصحابة» ... وهذه قضايا اشتهرت » فلم تنكر 
فصارت إجماعًا»" . وذكره فى العاف : 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على وجوب 
العدة بالخلوة وافق عليه المالكية“. والإمام الشافعي في القديم. وهو قول 
الخلفاء الراشدين» وزيد» وابن عمر وَقياء وبه قال على بن الحسين» وعروة» وعطاء» 
والزهري» والأوزاعي» وإسحاق"2. 

1 مستند الإجماع: -١‏ عن زرارة بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أن من أغلق بابًا» وأرخى سترًا فقد وجب المهر» ووجبت لق 

-١‏ عن عمر وعلي وا قالا: من أغلق بابًا وأرخى سترّاء فلها الصداق كاملا 
وعلنها الخد , 

۳- الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة» مع أنها ليست 
بدخول حقيقة؛ لكونها سببا مفضيا إليه» فأقيمت مقامه احتياطاء إقامة للسبب مقام 
المسبب فيما يحتاط فيه“ والاحتياط في باب الفروج واجب؛ إذ الأصل فيها 

20 
الفعريي 7 


(۱) «بدائع الصنائع» (0/ .(o۳‏ (۲) «المغني» ۱۹۷/۱۳0 - ۱۹۸). (۳) «الكافي» ۱/9( 
(6) «القوانين الفقهية» (ص۲۳۷)» «مواهب الجليل» .)٤۷١١ /٥(‏ 


(0) «الحاوي» ۲٠۰ /۱٤(‏ «البيان» .)۷/١١(‏ (5) «المغني» (۱۹۷/۱۱). 
(۷) هذا الأثر مرسل؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين. وسبق تخريجه. 
(۸) فيه انقطاع» و سبق تخريجه. (9) «بدائع الصنائع» .)5١77/54(‏ 


.)۱۷۷ /١( «المنثور في قواعد الفقه»‎ )٠١( 
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7 الخلاف في المسألة: ذهب الامام الشافعي في الجديد”''» وابن حزم إلى أن 

الخلوة قبل المسيس لا وجب العدة. وهو قول ابن مسعود» وابن عباس 2 
5 : )۳( 
وشريح» والشعبي» وطاوس» وابن سيرين . 


ٍ4 روي e”‏ يده 7 


۹ 


ك -١‏ قال تعالى: #إوإن طلقتموهن من قل أن تمسوشن وقد رضم هي 
فِيصَة فض 6 E‏ ضحم [البقرة: الأية ۲۳۷] , 

ال ا 0 ين عام إا تكح الوت ف ارش مدقل أن 
لسري كنا لك فين لَه من عِدَدٍ َو دوبيا [الأحزاب: الآية .]٤٩‏ وجه الدلالة: نص الله ل 


عن تخرنية ا المسمى فى حال الطلاق قبل الدخول. ونص ييل على 
عدم وجوب العدة إذا عدم الدخول» وك يفرق بين أن يكون خلا بهاء أو لم يخل 
ا 

۳- عن ابن عباس وا أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم 
يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله ڪٿ يقول: «إوَإن طَلَتَتمُوهْنَ مِن َل أن 


وژ وم e2‏ مده )6( 


لْمَسَوشن وقد ضر َالمقّوة: الآية ۲۳۷] 

- أن الخلوة دون مسيس قد عريت عن الإصابة» فلم يتعلق بها حكمء كا 

003) غ الكا‎ ٠ 
من غير النكاح‎ 

0 النتيجة: عدم تَحَمَو تحقق الإجماع على أن العدة تجب بالخلوة؛ لوجود خلاف عن 
الإمام الشافعي في الجديد» وابن حزم وهو قول ابن مسعود» وار بن عباس وك » 
وشريح» والشعبي» وطاوس› وابن سيرين» بن الخلؤة قبل السدس لأ توجت: العذة: 


.)۷ /١١( «البيان»‎ 2736١ /١5( «الحاوي»‎ )١( 

.)8١ /9( «المحلى»‎ )۲( 

(۳) «صنف عبد الرزاق» (7/ ۲۸۸)ء «المغني»١٠/‏ ١١٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۷) . 

() «البيان» (8/11). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 017)» والشافعي في «الأم» .)71١/5(‏ قال ابن حجر: في إسناده ضعف . وقال 
الإمام أحمد: يرويه ليث؛ وليث ليس بالقوي . انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ۱۹۳)ء «المغني» /٠١(‏ 
10€(. 

(5) «البيان» (۸/۱۱). 
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]۳۷١ - ۱۸[ 5‏ وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد: 

إذا نكح الرجل امرأةٌ نكاحًا مختلمًا فی وكان قد دخل بهاء فهو نكاح فاسد“ 
تجب به العدةء فإن لم يدخل بهاء فلا عدة عليها؛ ونُفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: «وإن نكحها نكاحًا مختلمًا فيف 
فهو فاسدء... وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة» اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء» ولا 
اختلاف فيه» وإن كان قبل الخلوة» فلا عدة عليهاء بلا خلاف)”” . 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن تان لع AA‏ فق 
نكاحًا فاسدّاء إن ا الزوج اعتدت» وإن فارقها قبل الخلوة فلا عدة عليهاء وافق 
ا Oy O N‏ 


ي 


0 مستند نفى الخلاف: -١‏ عموم قول الله تعالى : للقت يربص نهن 
OG‏ روه [البقَرة: الآية 4١؟].‏ وجه الدلالة: هذا نص عام في كل مطلقة؛ فتجب العدة 


بالفرقة» سواء كانت من نکاح صحيح › أو من نكاح فار 


د أن النكاح الفاسد» يلحق به النسب» فوجبت به العدة» کالنکاح الصحيح”” . 
- أن العدة هي للتعرف على براءة الرحم» فتستوي فيه من كحت نكاحًا صحيحًاء 
ومن ل كحت نكاحًا فاسك]9 , 


)١(‏ کالنکاح بلا شهودء أو ولي. 

(۲) اختلف الفقهاء في ماهية النكاح الفاسد» فما يكون فاسدًا في مذهب قد لا يكون فاسدًا في مذهب آخر؛ فلا 
يصح النكاح بلا ولي عند الجمهورء ويصح عند الحنفية» ولا يصح النكاح بلا شهود عند الجمهور» ويصح 
عند المالكية. 
ومن أمثلة الأنكحة الفاسدة؛ وقد تختلف فيها المذاهب : نكاح ذات محرم» نكاح المعتدة» نكاح الأمةء أو 
العبد دون إذن السيدء ومنها: الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء أو نكاح امرأة 
الغير مع عدم العلم بأنها متزوجة» أو نكاح خامسة. 

)۳( «المغني» (11/0). (5) «المبسوط» (5/ ›»)٥٥‏ «بدائع الصنائع» (:/*17). 

(5) «المدونة» (۲/ ۳۷)ء «التاج والاكليل» (587/0). 

»( «الأم» (ه/ /ا#*), «الحاوي» .١ /١5(‏ (۷) «بدائع الصنائع» (T/0‏ 

(۸) «کشاف القناع» .)٤۱۷ /٥(‏ (4) «الاختيار» (۳/ ۱۷۳) . 
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3 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور؛ فقال: لا تجب العدة إلا من 
طلاق» أو وفاة» أو المعتقة إذا اختارت نفسهاء وأما سائر وجوه الفسخ» سواء كانت 
من نكاح صحيح أو نكاح فاسدء فلا عدة في شيء من ذلك . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن عدة الطلاق» والوفاة» مذكورة فى القرآن» وعدة 
المعتقة التي اختارت نفسها جاءت بها السنةء فقال تعالى : لظت برس ضهن 


م وو 5200 E‏ 535 5 5 رمك سه وعدم ومسل eR 23l e‏ موده واس 
هة فُوءٌ» [التمّرة: الآية ۲۲۸]» وقال تعالى: ودين يُتَوفَوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يتريصن 


لے 
77 م 


أنهي أزبعة اهر شرا 6 [القّرة: الآية ٤‏ وعن ابن عباس 5 أن زوج بريرة كان 
عبدًا أسود ؛ اسمه (مغيث)» فخيرها رسول الله اد ۰ وأمرها أن تعر , ولو كانت 
العدة على غيرهن» لبينها رسول الله كل" . 

-١‏ أن العدة لا تكون إلا من نكاح صحيح»› ولا تجب إلا من زوج» ومن كان عقده 
فاسدًا؛ فنکاحه غير صحيح ولیس وو . 

0 النتيجة: أولًا: عدم تحقق ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة من النكاح 
الفاسد؛ لوجود خلاف عن ابن حزم. 

ثانيًا: يحمل ماذكر من نفى الخلاف؛ أنه لا خلاف في المذاهب الأربعة بوجوب 
العدة في النكاح الفاسد؛ وإن اختلفوا في بعض الأنكحة الفاسدة. 
[۹ - 1/] فسخ النكاح إذا وقع في العدة: 

سبق بحث مسألة التصريح والتعريض بالخطبة في العدة؛ إذ يحرم التصريح في 
العدة بالخطبة» ويُباح التعريض في المتوفى عنها زوجها. فإن وقع النكاح في العدة 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال : «وجوب العدة تمنع من عقد 

2.2) / ِ 1 : ا‎ ITS 

النكاح قبل انقضائهاء فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلا بالإجماع» ‏ . 

۲- ابن حزم (4057ه) حيث قال : «واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها 
)١(‏ «المحلى) 55/1١١(‏ - ۲۸). (۲) سبق تخريجه. 


.)۲۷/٠١( «المحلی» (۲۹/۱۰ - ۲۷). (6) «المحلى»‎ )( 
.)۳۳۱/۱٤( «الحاوي»‎ )٥( 
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الواجبة عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث. فهو مفسوخ أبدًا»“. 

ك ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح 
في عدتها ؛ إجماعًاء أَيْ عدة كانت» . 

-٤‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال : «ولو طلقها أو مات عنهاء فلم تنقض عدتها حتى 
تزوجت؛ فرق بينهماء... أما كونه يفرق بينهما والحال هذه؛ فلأنه نكاح باطل 
اتفاقًا» . 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدة» وافق عليه 

الحنفية“ والمالكية”*'» وهو قول عمرء وعلي راء والشعبي'. 

يس 5 11 5 ع ب GS‏ ع يه سر رس سج سا سر 

-١ CT‏ قال تعالى : مو ولا موأ عد النكاح حى يبلغ ألْكنبٌ: 
أجلم (البقرة: الآية .]٠٠١‏ وجه الدلالة: لا يجوز للرجل أن ينكح المرأة المعتدة حتى 
تنقضي عدتهاء فتبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها”" . 

؟- عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت 
رشيد الثقفي ٠‏ فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب زوجها 
بالمخفقة ضربات» وفرق بينهما”” . 

[] وجه الدلالة: يؤخذ من فعل عمر ڪي أنه لم يضربهماء ولم يفرق بينهما إلا 
لتحريم النكاح في العدة. 

۳- أن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي إلى اختلاط المياهء 
وامتزاج الأنساب“ فإذا وقع النكاح في العدة»لم يؤمن من ذلك. 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص5؟1). (۲( «المغني» (۱۱/ ۲۳۷). 

)۳( «شرح الزر كشي على الخرقي» )/ .(EVY‏ 

)€( «بدائع الصنائع» (5/ 555)» «البناية شرح الهداية» (ه/ 57). 

(6) «الذخيرة» (5/ ۱۹۳)» «مواهب الجليل» .)١۳ /١(‏ 

(1) «الاستذكار» (5/ ۷۳٤)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .)۲٤۸/١(‏ 

(۷) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۷٥)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١۷١/۳(‏ 

(8) سبق تخريجه. (9) «المغني» (۱۱/ ۲۳۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح إذا وقع في العدة يجب أن يفسخ ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 

[۲۰ - 8] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني؛ أتمت عدتها من الأول» ثم 
استأنفت عدتها من الثاني: 

إذا تزوجت المعتدة قبل انقضاء عدتها يجب أن يفسخ نكاحها - كما مضى في 
المسألة السابقة - فإذا فارقها زوجها الثانى؛ أكملت عدتها من زوجها الأول» 
واستأنفت عدة من زوجها الثاني» وثفي الخلاف في ذلك . 

0 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «. . . إذا ثبت هذا فعليه 
فراقهاء فإن لم يفعل وجب التفريق بينهماء فإن فارقها أو قُرّق بينهما وجب عليها أن 
تكمل عدة الأول؛ . . . فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني) ثم ذكر 
قول عمر» وعلي في ذلك, ثم قال: «وهذان قولا سيدين من الخلفاء» لم يعرف لهما 
في الصحابة مخالف»""'. ش 

۲- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن تزوجت في عدتها؛ لم تنقطع عدتهاء حتى 
يدخل بها فتنقطع حينئذٍء ثم إذا فارقها بَنَتْ على عدتها من الأول» واستأنفت العدة من 
الثاني» لا أعلم فيه خلانًا”2. وذكره عنه ابن القاس . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن من 
تزوجت في عدتهاء تكمل عدتها من الأول» وتستأنف عدة من الثاني» وافق عليه 
المالكية في رواية» والشافعية .وهو قول عمر» وعلي وقاء وعمر بن 


.)59197/9( «المغني» (۱۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸). (؟) «الانصاف»‎ )١( 
.)5١ /۲( «حاشية الروض المربع» (۷/ 075 . (:) «المعونة» (۲/ 1۷۳)ء «التفريع»‎ )۳( 


6 «الأم» (ه/ 09 «الحاوي» .)۳۳٣ /١5(‏ 

(5) كان عمر و يرى أن الزوج الثاني إذا دخل بالمرأة؛ يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. ثم رجع إلى قول 
علي َك أنه إذا انتهت عدتها من زوجها الثاني فهو خاطب من الخطاب. 
انظر : «سئن البيهقي الكبرى» (۷/ 57 4)» «سنن سعيد بن منصور» (۱/ 0715 (الكافي» (۰/ ۲۸ - ۲۹)» 
«المحلى» (4/ »)۷١ - ۷١‏ وصححه الألباني . انظر : «إرواء الغليل» (۷/ 5 .)5١‏ 1 

.)۳۳۵ /١5( «الحاوي»‎ )۷( 





© مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طليحة 
الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي» فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر ابن 
الخطاب» وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: 
أيما امرأة نكحت في عدتهاء فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء قُرّق بينهماء 
. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب» وإن كان 
دخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول؛ ثم اعتدت من الآخرء 
ثم لا يجتمعان”'' . | 

”- عن علي وط أنه قضى في التي تزوج في عدتهاء أنه يُفَرّق بينهماء ولها الصداق 
بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر”' . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية”". والمالكية في رواية» إلى أنها تجزئ 
عدة واحدة من يوم فارقها الثاني . ويروى هذا القول عن ابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل وی“ . 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحمء وذلك يحصل 
بجعل عدة واحدة عليها بعد فراقها من زوجها الثاني" . 

۲- أن العدتين إذا كانتا من جنس واحد تداخلتا؛ فينقضيان بمضي واحدة منهما" . 

0 النقيجة: ما ذكر من نفي الخلاف في أن المعتدة إذا تزوجت في عدتها ثم فارقها 
الثاني أكملت عدتها من الأول» ثم استأنفت عدة من الثاني غير صحيح؛ روذلك 
لوجود خلاف قديم بأن العدتين تتداخلان؛ فلا يلزمها إلا عدة واحدة» وهذا يروى عن 
ابن مسعودء ومعاذ بن جبل اء وهو قول الحنفية» والمالكية في رواية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ١٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصئّف (5/ ١۷٠)ء»‏ وصححه الألباني . انظر : 
«إرواء الغليل» .)۲٠۳/۷(‏ 

.)۱۷١ /۳( «الاختیار»‎ »)5١ /5( «المبسوط؛‎ )9( 

(4) «المعونة» (؟/ 1۷۳)ء «التفريع» (؟/ .)5١‏ 

.)5١/5( «المبسوط»‎ )5( .)۳۳۵ /۱٤( «الحاوي»‎ )( 

(۷) «المعونة» (؟/ 51/7) . (۸) «المبسوط» .)1١/5(‏ 


مسائل الإجماع هي النكاح وأبوابه ® 


[۳۷٤ -۲۱[ 15‏ تحريم نكاح الحامل: 
سبق بحث هذه المسألة. 
13 [؟؟ - هلم] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض : 
قد يرتفع حيض المرأة بسبب الرضاعء فإن كانت معتدة» وهي ترضع ؛ فيجب أن 
3 و 
تعتد بثللاث حيض » طال الوقت» ام قصر› ونقل الإجماع فى ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (477ه) حيث قال: «أجمعوا أن 
التأخير بالرضاع» لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض؛ لأنها ليست ممن لا تحيض» ولا 
ا 

۲- العمرانى (564ه) حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمان» وعلى فى توريث امرأة 
حبان" منه؛ لانقطاع حيضها بسبب الرضاعة”": «ولا مخالف لهماء فدل على أنه 
إجماع» . 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: إن كان قد ارتفع حيضها بمرض» أو رضاع؛ 
انها فرصا ى يرول الارن اغاق اا 

7 الموافقون على الإجاع: 

ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حيضات وإن تباعدت» وافق عليه 
الخو" وابن حزم" . وهو قول عثمان» وعلي» وزيدء وابن مسعودء وابن 


عباس ١‏ وابن عمر ون » والحسن البصري› والشعبي› وعطاء» والزهري» وجابر بن 
(AN.‏ 
ريد . 


.)11۹/۲( «المعونة»‎ )١( 

(۲) هو حَبّان بن منقذ بن عمرو الخزرجي» الأنصاري» شهد أحدًا وما بعدهاء وتزوج زينب بنت ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلبء وهو الذي قال له النبي بي : «إذا بعت فقل : لا خلابة»» وكان في لسانه ثقل» 
توفي في خلافة عثمان دك . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /1١(‏ 2»)577 «الإصابة» (؟/ .)٠١‏ 

(۳) ستأتي القصة في «مستند الإجماع». 

(5) «البيان» (۲۲/۱۱). (۵) «مجموع الفتاوى» (95/ ۲۲) . 

(5) «ممختصر الطحاوي» (ص۲۱۸)» «بدائع الصنائع؛ 2/4 ؟:). (7) «المحلى» .)٥١ /۱١(‏ 

)۸( «بدائع الضلنائع» (77/5؟5). «المحلى» /١١(‏ 7ه - .)٥٤‏ 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


-١ aT‏ قال تعالى : «وال بیسن ن الْمَحِضٍ من نايك إن از 
فدهن تة أشهر ولم کر حصن [الطلاق: لآية 6]. وجه الدلالة: أن المرضع قد ثبت 
اھا تش فنا فليست من اليائسات من المحيض» وليست صغيرة لم تحض» 
فوت أن تید ات ات ا 

!- عن محمد بن يحيى بن حبان قال : كان عند جدّي امرأتان: هاشمية 
وأنصارية» فطلق الأنصارية» وهي ترضع» فمرت بها سنةء ثم هلك عنها ولم تحض» 
فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها بالميراث» 
فلامت الهاشمية عثمان» فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا. يعنى على 
ابن أبي طالب . ١‏ 

3] وجه الدلالة: عادة النساء أن تحيض إحداهن ثلاث حيضات في ثلاثة اهر 
وهذه المرضع لما طلقت مرّت بها سنة قبل أن تحيض؛ بسبب الرضاعة» فلما مات 
زوجها بعد السنة ورّثها الصحابة منه لأنها زوجة. 

۳- أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة» وكانت له منها بيه ترضعهاء فتباعد 
حيضها» ومرض حبان» فقيل له: إنك إن مت ورثتك. فمضى إلى عثمان» وعنده 
علي» وزيد بن ثابت» فسأله عن ذلك» فقال عثمان لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى 
أنها إن ماتت ورثهاء وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من 
المحيض ٠»‏ ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض» فرجع حبان إلى أهله» فانتزع 
البنت منهاء فعاد إليها الحيض» فحاضت حيضتين ؛ ومات حبان» قبل انقضاء الثالثة» 
ونه عبان ون . 


.)٥١/٠١( «المحلى»‎ )١( 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ من بني النجار» الأنصاري» المدني» الفقيه روى عن أبيهء 
ورافع بن خديج» وأنس» وعباد بن تميم» روى عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن 
عبد الرحمن» ومالك والليث» قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة كانت له حلقة في مسجد المدينة» 
وكان ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة (١١١ه).‏ . انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» »)٤٤۸/٩(‏ 
«مشاهير علماء الأمصار» (ص175١).‏ 

(۴) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص448). 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ »)٤۱۹‏ وعبد الرزاق .)۳٤١ - ۳٤١/۲ )١1١٠١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


0 وجه الدلالة: لما كانت المرأة غير يائسة من المحيض» ولا صغيرة لم تحض» 
كانت من ذوات الحيض» وذوات الحيض أجلهن انتهاء ثلاث حيض . وهذه لم تحض 
ثلاث حيض بسبب الرضاعء فورّثها عثمان وُه من زوجها لما مات قبل أن تستكمل 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة المرضع إذا ارتفع حيضها بسبب 
الرضاعة» ثلاث حيضء» طالت المدة أو قصرت؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


[۳۷٦ - ۲۳۴ 12‏ من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيضء وإن 

طالت: 

إذا كانت المرأة معتدة بالأقراءء وكانت عادتها أن لا تحيض فى كل شهر مرّة كما 
هي عادة النساءء بل عادتها متباعدة» فهذه لا تنتهي عدتها حتى تتم ثلاثة أقراءء وتقل 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «عدة المطلقة الأقراء؛ 
وإن تباعدت» هذا إجماع من العلماء» , 

؟- ابن قدامة (57”79ه) حيث قال: «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين 
حيضتيهاء لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض » وإن طالت. . . ولا نعلم في هذا 
مالف 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن قدامة من الإجماع على أن من 
الحنفية”» والشافعية“ وابن حزم الظاهري . 

2 مستند الإجماع: -١‏ قال الله تعالى: «#إرلمطلفت برب بأنشسهن تله دروي 
[البقرة: الآية ۲۲۸] . وجه الدلالة : من الآية: هذا نص عام في كل مطلقة. أنها تتربص ثلاثة 
قروء» وتستوي في ذلك من كانت تحيض في كل شهر مرة» أو من يتباعد ما بين 


.)5١9- ۲۱۸/۱۱( «المغنى»‎ )۲( .)١85 /5( «الاستذكار»‎ )١( 
.)١۷ /١( «مختصر الطحاوي» (ص۲۱۸)ء «الهداية»‎ )( 
.)06١/١١( «الأم» (7*07/0) «الحاوي» (517/15). (5) «المحلى»‎ (0 


® مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


-١‏ أن هذه لم يرتفع حيضهاء ولم تتأخر عن عادتهاء فهي من ذوات القروءء باقية 
على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها”"' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من يتباعد ما بين حيضتيهاء لا تنقضي عدتها 
حتى تتم ثلاث حيض ؛؟ وإن طالت ؟ وذلك لعدم وجود مخالف. 
3 [4؟ - /الا"] العدة تعتبر بالنساء: 


ا كن شاد سر وار داه فلا تستوي الأمة مع الحرة في العدة؛ إلا في عدة 
الحمل» ونقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ السرخسي (١۹٤ه)‏ حيث قال: «وطلاق الأمة ثنتانء 
وعدتها حيضتان» تحت حر كانت أو تحت عبد» وطلاق الحرة ثلاث تطليقات» 
وعدتها ثلاث حِيَّضْ» تحت حر كانت أو تحت عبد» وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالها 
لا بحال الزوج»”"©. 

؟- البغوي (5١5ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة» فإن 
كانت عدتها بوضع الحمل ؛ فالحرة والأمة فيه سواء» وإن كانت بالأقراء؛ فالحرة تعتد 
بد “*ة أقراء» والأمة بقرأين» وإن كانت بالأشهرء فإن كانت عدة وفاة؛ فالأمة بشهرين 
وخمس ليال» على النصف من الحرةه . | 

۳- ابن رشد الجد (١57ه)‏ حيث قال: «ولا اختلاف أعلمه في أن العدة بالنساءء 
وأن الأمة تعتد بحيضتين» كان زوجها حرًا أو عبدّاء والحرة تعتد ثلاث حيض› كان 
زوجها حرًا أو عبد» . 

-٤‏ علاء الدين السمرقندي (٠55ه)‏ حيث قال: «العدة تتنصف بالرق» وتتكامل 
بالحرية» ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال بالإجماع»”* . 

ه- الكاساني (0817ه) حيث قال: «إن العدة تعتبر بالنساء بالإجماع»" . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساءء 


.)59/5( «المغني» (۲۱۸/۱۱ - ۲۱۹). (؟) «المبسوط»‎ )١( 
.)٤۲١ /٥( «البيان والتحصيل»‎ )5( .)6١ شرح السنة» (ه/‎ (۳) 


(5) «تحفة الفقهاء» (۲/ 57 ؟). (5) «بدائع الصنائع» .)٤١٤ /٤(‏ 
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وافق عليه الحنابلة"» وابن حزم الظاهري”"' . 
وس و 1 ر معام ازوج 


مه 3 .- 5 5 2010 2 < 4 a‏ مم - 
[] مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى : 9 والمطلقلت ریم نفسهن ثلنشة روه [المقَرّة: 
الآية ۲۲۸] . 
. 7 رو م ع Dr o‏ م aR < 44 > e‏ € 
-١‏ قال تعالى: «#وَالْذِينَ يوون منكم ويذرون أزوجا يريصن بأنفسهنّ أربعة اشر 
e‏ لام 2 
صا 
وعشرا # [الممّرة: الآية .59 . 
مدعو د عو در مام 


.- م ع اي ر ا ع ب ررس 2 
۳- وقال تعالی : اوی پس من المحيض من سابك إن ارم فودتهن تة أَشْهُْرٍ 
coer &‏ سج ہو سآ 


وای ل ر ووت الْدَمَالٍ اله أن سفن حملن که [الطلاق: الآية ]٤‏ . 

3 وجه الدلالة: من هذه الآيات: الخطاب في هذه الآيات للنساء» مبيّن فيه عدة 
المطلقة. والمتوفى عنها زوجهاء واليائسة من المحيض» والصغيرة» وذات الحمل» 
فالعدة تعتبر بهن. 

-٤‏ عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يَككِةِ: «الطلاق بالرجالء والعدة 
بالنساء»”” . 

- عن سالم أن ابن عمر ويا كان يقول في العبد تكون تحته الحرّة» أو الحرّ تكون 
تخت الأمة: ايها زق تقض الطلاق برقة: :زالعلاة بال : 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 

ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في بعض مفردات ما ذكره العلماء الذين حكوا 
الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ مثل قولهم: عدة الأمة على النصف من عدة 
الحرةء فلا تساويها فى عدة الأقراءء ولا فى عدة الشهورء ولا فى عدة الوفاةء وهو ما 
سيتبين من خلال المسائل التالية فن البحث بإذن الله تعالى . 

13 [ه؟ - ۳۷۸] عدة الآمة المطلقة حيضتان: 

إن كانت الأمة ممن يحضن؛ ثم طلقت» فعدتها حيضتان» وثقل الإجماع على 

ذلك. 


.)557/1١١( «المحرر» (۲/ ۹٠۲)ء «الاقناع» للحجاوي (5/4). (؟) «المحلی»‎ )١( 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ أخرجه الدارقطني موقوفًا .)٠١ /٤( )٤٩۵۱(‏ 
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ل من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١7ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا ممن حفظت 
عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فيما كان له نصف معدود مالم 
كن خاس << أن تسعل.عذة الآمة على الصف من غدة الخرة قيما له تف 
وذلك الشهورء فأما الحيض فلا يعرف له نصفء فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من 
الف ب ذلك ايعان 

-١‏ الترمذي (۲۷۹ه)» حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
قرءان: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهي» . 

۳- ابن المنذر (1١اه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق: 
حیضتان»" , 1 

-٤‏ الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: «وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة 
قروء» ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة» وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة 
الأمة على النصف من عدة الحرة» . 

-٥‏ الماوردي (٠55ه)‏ حيث قال : «وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين» 
وتعتد الأمة حيضتين» ووافقه علي» وابن عمر ور وليس لهم مخالف من الصحابة. 
فكان اغا : 

5- ابن عبد البر (457ه) حيث قال: «قال الجميع من علماء المسلمين في عدة 
الأمة من الطلاق: حيضتان)9' . 

۷- ابن العربى (557ه) حيث قال: «فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة 
ا ونقله عنه القرطبي”” . 

۸- العمراني (558ه) حيث قال: «وإن كانت المطلقة أمةء . . . فإن كانت من 


ذوات الأقراء ؛ اعتدت بقرأين» وهو قول كافة العلماء»“ . 


(۱) «الأم» /٥(‏ ۳۱۳). (۲) «سنن الترمذي» (۲/ .)1٠6٠‏ 


(۳) «الإجماع» (ص۷۳). )٤(‏ «أحكام القرآن» (۱/ .)۳۷۱١‏ 
(5) «الحاوي» .)۲٥۷ /1١5(‏ () «الاستذكار» .)5١9/5(‏ 
(۷) «أحكام القرآن» (544/1). (۸) «الجامع لأحكام القرآن» (158/7). 


.)7"٠ /1١1١( «البيان»‎ )9( 
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فت أبن هة (854ه) نهيف قال :واج عوااعلى أن عدة الأأنة .الا قرا قزء ان 
ونقله عنه ابن القاس . 

-٠١‏ ابن قدامة (510ه) حيث قال: «أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء 
قرءان» . . . منهم: عمرء وعلي» وابن عمر وء ولم نعرف لهم مخالمًا في 
الصحابة» فكان إجماعا)»”” . 

. قاضي صفد (بعد ١۷۸ه) حيث قال: «فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق»‎ -١ 

5- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء 
إن كانت حرةء فإن كانت أمة فقرءان» . 

-١‏ ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على 
الاضف م عدة اة وقال أيضًا: «روي عن عمر» وابنه» وعلي وير ؛ أن عدة 
الأمة حيضتان» ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة» فكان إجماعًا» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت 
من ذوات القروء حيضتان» هو قول عمرء وعلي» وابن عمرء ووا وسعيد بن 
المسيب» والحسن البصري»ء وعطاءء وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء 
والزهري» وقتادة» والثوري» وإسحاق» وأبي ثور“ . 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أم المؤمنين عائشة راء أن رسول الله ية قال : «طلاق 
الأمة تطليقتان» وقرؤها حیضتان» . 

-١‏ عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله ية : «طلاق الأمة طلقتان» وعدتها 


35 230 , 
)١(‏ «الإفصاح» .)١57/5(‏ (؟) «حاشية الروض المربع» .)١١/۷(‏ 
(۳) «المغني» )٤( .)۲۰٦/۱۱(‏ لرحمة الأمة؛ (ص”54). 
() «المیزان» (۳/ 5590). (7) «حاشية الروض المربع» .)٥٦/۷(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» .)5١/0(‏ (۸) «الإشراف» 2)75577/1١(‏ «المغني) 5/11 ). 
)٩(‏ سبق تخريجه. 


(۱۰) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) (1/ 507): ومالك في «الموطأ» (ص٩۰٥٤).‏ = 
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۳- أن العدة معنى ذو عددهء بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة”''. 

-٤‏ كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان» فيكون الرقيق فيه على النصف من الحرء إلا 
ا ی 

7 الخلاف في المسألة: ذهب داود" وابن حزم“ إلى القول بأن عدة الأمة 
المطلقة ثلاثة قروء كالحرة. وهو قول ابن سيرين» والأصم ٠‏ إلا أن ابن سيرين قال : 
إلا أن تكون مضت بذلك سُنّة؛ فالسئة أحق أن تتبع”؟. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال الله تغالى: #إرلمطلفت ريصت بأنفسِهنٌ نة روه 
[البقّرة: الآية 4؟5]. وجه الدلالة : هذه الآية عامة ذ طا ميو اد كا بم و أو ا 

و في ق حره او 

-١‏ أن القاسم بن محمد سئل عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتان» وإنا لا 
نعلم ذلك» أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله» ولا سنة رسول الله كلا . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن عدة الأمة المطلقة قرءان؛ لما يأتي : 

١‏ - أن ما قيل من أحاديث في هذه المسألة غير صحيح ؛ ولذلك قال ابن سيرين: إن 
عدة الأمة كعدة الحرة؛ إلا أن تكون فيه سنة» ولم تثبت. 

- ما قاله القاسم بن محمد أن ذلك ليس في كتاب الله» ولا سنة رسول الله يا . 


۳- وجود خلاف عن ابن سيرين» والأصمء وداود» وابن حزم يرن أنها كالحرة. 


= قال ابن حجر: يروى عن ابن عمر مرفوعًاء وموقومًا. 
قال: وفي سند المرفوع عمر بن شبيب» وعطية العوفي» وهما ضعيفان. قال: وصحح الدارقطني والبيهقي 
الموقوف . قال ابن العربي: ليس في هذا الباب حديث صحيح . 
انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ 227١7‏ اسئن الدارقطني» ۲٠ /٤(‏ - ۲۷). «عارضة الأحوذي» /٥(‏ 177). 
)١(‏ «المغني» .)5١5/1١1١(‏ (؟) «العزيز شرح الوجیز» (۹/ .)٤١١‏ 
(۳) «الحاوي» /۱٤(‏ ۷٥۲)ء‏ «المغني» .)5١7/11(‏ (5) «المحلى؛» .)١١6/1١١(‏ 
(5) «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 544)» «الجامع لأحكام القرآن» .)١158/7(‏ 
(5) «الإشراف» (2)5557/1 «المغني) (1/۱۷). 
(۷) «المحلى» »)۱١١ /۱١(‏ «بدائع الصنائع» (4/ 4 47)» «المغني» .)5١7/11(‏ 
(۸) أخرجه الدارقطني (971”) /٤(‏ ۲۷)ء والبيهقي في «الكبرى» (177/19). 
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15 [1؟ - 9/] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران ومس ليال: 

إذا كانت الزوجة أمةء فتوفي عنها زوجهاء فعدتها شهران وخمس ليال» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١7ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا ممن حفظت 
عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فيما كان له نصف معدود ما لم 
تكن حاملا . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف» 
ذلك الهو : 

-٣‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: «وأجمعوا أن عدة الأمة التى ليست بحامل» 
من وفاة زوجهاء شهران وخمس ليال)”"' . 1 

۳- الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال : «لا خلاف بين السلف فيما نعلمه» وبين فقهاء 
الأمصارء في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام» نصف عدة 
الحرة»". 

-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «عدة الأمة إذا هلك عنها زوجهاء شهران 
وخمس ليالء . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتوى في 
عصان الح ٠‏ 

ه- علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «وأما في حق الزوجة الأمة: 
فشهران وخمسة أيام» كان زوجها حًا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق». 
بالإجماع»”* . 

5- ابن العربى (5557ه) حيث قال: «فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة 
إجماعًا»" . وة القرطبي”” . 


0 
5 


/ا- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران 


. 077 «الأم» (ه/ ۳۱۳). () «الاجماع» (ص‎ )١( 


(۳) «أحكام القرآن» (۱/ 516). (5) «الاستذكار» (519/5). 
(0) «تحفة الفقهاء» (؟/ 57 ؟). (5) «أحكام القرآن» (۱/ .)۲٤٤‏ 


(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (118/9). 
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وخمسة أيام» في قول عامة أهل العلم» . . . ولنا اتفاق الصحابة ور على أن عدة 
الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة» فكذلك عدة الوفاة» . 

ل الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهور من أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 
شهران وخمس ليال؛ هو قول سعيد ابن المسيب» وعطاء» وسليمان بن يسار» 
والزهري› وفتادة» والثوري» وإسحاق» وأبي من 

[) مستند الإجماع: -١‏ عن أم المؤمنين عائشة راء أن رسول الله بيا قال : «طلاق 
الأمة تطليقتان: وقرؤها حيضتان)»”” . 

-١‏ عن ابن عمر وه قال: قال رسول الله كَكِ: «طلاق الأمة طلقتان» وعدتها 

یضتان» . 

3 وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة بالأقراءء 
وجب أن تكون على النصف في عدة الوفاة". 

“- أن العدة معنى ذو عددء بُنىَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة""'. 

. كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان»ء فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر””‎ -٤ 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول غير مشهور وابن حزم“ إلى أن 

5 € 7 0 5 ع a‏ 7 0 8 )2 
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر»ء كالحرة» وهو قول ابن سيرين 2 
المت 135 


7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «إوَالِْينَ يوون نكم ويرو وا بيصن بهن 


.)57214/1١١( «المغني»‎ »)7737//١1( (؟) «الإشراف»‎ .)555/1١( «المغني»‎ )١( 
سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه.‎ )۳( 

(5) «المغني» .)5714/١1١(‏ () «المغني» (۲۰۹/۱۱). 

(۷) «العزيز شرح الوجیز» (۹/ .)٤١١‏ (8) «البيان» (۱۱/ ۳۷) . 

.)١٠١/۱١( «المحلى»‎ )9( 


(۱۰) «الإشراف» (۱/ ۲۹۷). «الاستذكار» (۱/ ۲۱۹). «المغني» .)۲۲٤/۱۱(‏ 
)١١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ٤٤۲)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص »)5١5 /١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
(IA /Y)‏ . 
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ااا عا ه [البقرة: الآية ]۲٣١‏ وجه الدلالة : هذه الآية عامة في كل من مات عنها 
و كانت أي 

-١‏ أن الولد يكون أربعين يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا مضغة» ثم 
تنفخ فيه الروح ويتحرك» فاعتبر أن تستوي الحرة والأمة في عدة الوفاة» كما تستويان 
ف ا اجهل هن 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران 
وخمس ليال؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن سيرين والأصمء والشافعية في غير 
المشهور عنهم وابن حزم بأن عدتها أربعة أشهر وعشر. 
15 [/؟ - ١٠م"]‏ عدة الآمة الحامل كالحرة؛ تنقضي بوضع الحمل: 

تستوي الأمة والحرة في عدة الحمل» فعدتها تنتهي بوضع الحمل» سواء كانت 
معتدة من عدة طلاق» أو من عدة وفاة» وثُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: ١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم كانتا 5 أن 
الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة» تحل بوضع حملها» . 

؟- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن أجل كل حامل مطلقة» 
يملك الزوج رجعتها أو لا يملك» حرة كانت أو أمة» أو مدبرة» أو مكاتبة» إذا كانت 
E‏ أن تضع حملها»». 

۳- ابن قدامة (170ه) حيث قال : «وإن كانت حاملًا فحتى تضع» وهذا بحمد الله 
لا خلاف فيه . ش 

4- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «عدة الأمة المطلقة: أما الحامل فبالوضع 
اتفاقا» . 

ه- الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «ولو طلقها أو مات عنهاء وهي حامل منه» لم 
تنقض عدتها إلا بوضع الحملء أمة كانت أو حرةء... وهذا إجماع» والحمد 


.)۳۲۳ «البیان» (۱۱/ ۳۷). ۳( «الأم» (ه/‎ )۲( .)١١6/1١١( «المحلى»‎ )١( 
.(۷/۱0 «الإجماع» (ص۷۱). (۵) «المغني»‎ )( 
«القوانين الفقهية» (ص‌۲۳۹).‎ )5( 


a‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


لله . 


[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة الحامل 
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحملء وافق عليه الحنفية”"', 

NY‏ قو اب“ ET‏ لله ت 
حزم هري .وهو فو عمر» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وعبد ا بن عمر» 
وأبي هريرة» وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبى ی , وقال به سعيد بن المسيب» والزهري. وقتادة» والثوري. 


1 2 1 )2 
والاوزاعي» وأبو ثور» وابو عبيد 1 


0 مستند الإجماع: -١‏ قال الله تعالى: روكت امال أجلن أن يَصَعَنَ هن » 
[الطلاق: الآية 4]). وجه الدلالة: هذا نص في المسألة» يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها 
بوضع الحمل» وتستوي فيه الحرة والأمة. 

-١‏ أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولةء وكان ممن شهد بدرّاء فتوفى 
عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل » كل ی وميه ا ندا ناتف لما 
تعلّت من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك فقال لها: 
مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟! إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك؛ جمعت على ثيابى حتى أمسيت» 
تيت رسول الله ڪي فسألته عن ذلك» اريف للا ا ري ان 
وأمرني بالتزوج اال 00 1 

3 الخلاف في المسألة: روي عن علي» وابن عباس في رواية عنه؛ أنهما قالا: | 


توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين» فإن كان وضع الحمل هو 


الأبعد في العدة اعتدت بهء وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت 0 


.)٤٦۸ - 21۷ /۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» (/ ) «البناية» /٥(‏ 099),. (*) «المحلی» .)٤۱/۱١(‏ 
)٤(‏ «سنن الترمذي» (۲/ 1١6‏ «الحاوي» /۱٤(‏ ٠لا‏ بدائع الصنائع» (5/١"؛).‏ 

.)76ا//١( «الإشراف»‎ )٥( 

(1) سبق تخريجه: 

(۷) «الإشراف» /١(‏ لاه 7)ء «الحاوي» )7/۱0 YY‏ «المغني» .(YYA/۱)‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


قال IA‏ 
.- 5 5 5 ر عا بجي :سل ار عا ب رر ص م سو 
0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: © ولتی بیس مِنَ الْمَحِيضٍ من شای إن ارس 


TIA 2‏ مم هه ع رع 4 بر كوي > مسا سم سوم و يا 


وده تنه اهر وال لر حصن ووْلَتُ لمال أَجلَهنَ أن بَسَعْنَ حَمَلَهُنَّ > [الطلاق: الآية ؛] . 
وجه الدلالة: الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة بناءة على 
قوله تعالى: ييا لن إا طلقم اليْسَهَ مَطْيْعُوهُنَ لِعِدّعينَ44» [الطلاق: الآية .]١‏ فكان المراد 
بأولات-الأحمال:: المطلقاتة دون غيرهه 7" : 


؟- أن فى الاعتداد بالحمل جمعًا بين قوله تعالى : «9وَآلَدِينَ يوون نكم يدرو ازجا 


موده ء د Af‏ 0ع ووس ع gf‏ سرح يأ 900 > “f‏ مرج د بكست كر حورم 
ریصن اسه أربعة نهر وَعَشْرَا 4 [البقرة: الآية ]0 وقوله تعالى : مأوت الأنْمَالٍ أجلن 


0 ر 3 ع 


أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَّ * [لطلاق: الآية :]؛ لأن فيه عملا بآية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك 
العدة أبعت وماك بهعذة الرقاة؟ إن كان أجلها أبعذ”, 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة» أو المتوفى عنها 
زوجها تنتهي بوضع الحمل» وقد سبق بيان ذكر خلاف علي وابن عباس ور في الحرة 
إذا توفي عنها زوجها وهي حامل» وكانت النتيجة: تحقق الإجماع على أنها تعتد بوضع 
الحمل» وأن الخلاف عن علي وابن عباس غير صحيح إليهما“ . 


15 [۲۸ - ١ى؟]‏ انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي : 


إذا طلق الرجل امرأته أو توفي عنهاء وهي حامل» فإن عدتها تنتهي بوضع حملهاء 
فلو أسقطت سقطًا تبين فيه خلق الآدمي» فقد انتهت عدتهاء ونمل الإجماع على ذلك . 
-١‏ من نقل الاجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطهء إذا علم أنه ولد“ . ونقله عنه 
ابن قدامة” . وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد 


.)٤١١/٤( «بدائع الصنائع»‎ )۳( .)۱ /٤( «إكمال المعلم» (54/0). (؟) ابدائع الصنائم»‎ )١( 

(4) سبق أن ذُكرت المسألة في الحرة الحامل التي يتوفى عنها زوجهاء والخلاف المذكور هناك هو الخلاف 
المذكور هناء وقد ثبت تحقق الإجماع في المسألة هناك» وأجيب عن الخلاف قبل» فإنه لم يثبت عن علي » 
ورجع ابن عباس إلى قول الجماعة» وخلاف سحنون جاء بعد الإجماع» فلا ينظر إليه. 

(0) «الإشراف» .)508/١(‏ (5) «المغني» (579/11). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
0 
حضت ثلاث حيض » وانقضت عدتي» أنها لا تصدق» ولا يقبل قولها؛ إلا أن تقول: 
قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه»'. ونقله عنه القرطبي” . 

- ابن قدامة (770ه) حيث قال: (إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئّاء . . 
أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي» من الرأس واليد والرجل» فهذا تنقضي به العدة» بلا 
خلاف بینهم» . ونقله عنه ابن قاس . 

۳- ابن نجيم (910ه) حيث قال : «وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل 
عق الا ا شا الد اغا : 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الحامل إذا وضعت 
ما يتبين أنه خلق آدمي» فقد انتهت عدتهاء وافق عليه ابن حزم" . وهو قول الحسن» 
وابن سيرين» وشريح» والشعبي» والنخعي» والزهري» والثوري» وإسحاق”" . 

ا قال تعالى : «والي يسن من المحيض من شاب إن ازس يدن 
IE‏ هر وص ر حصن أت لمال ل يصع لَه [الطلاق: الآية ؛] . وجه 
الدلالة: ما خرج من المرأة إثر ولادتهاء ولو لم تتم تسعة أشهرء إذا تبين فيه خلق 
الآدمي يدخل في عموم هذه الآية . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت ما يتبين أنه خلق آدمي فقد 
انتهت عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


5 [9؟ - ۳۸۲] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء دخل بها أ 

تجب عدة الوفاة على كل زوجة» وتستوي في ذلك من دخل بها زوجها أم لم يدخل 
بهاء وتُقل الإجماع على ذلك 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (1557ه) حيث قال: «واتفقوا أن العدة واجبة من 
موت الزوج الصحيح العقل» وسواء كان وطئهاء أو لم يكن وطئ» كان قد دخل بها 


(1) «الإجماع؛ (ص )١( . 0/5 - ۷٥‏ «الجامع لأحكام القرآن» (*/ .)١1١‏ 
() «المغني» (۲۲۹/۱۱). )٤(‏ «حاشية الروض المربع» (/0/ ؟ه). 
(5) «البحر الرائق» .)٥٤/٤(‏ () «المحلى» .)٤١/٠١(‏ 


(۷) «الإشراف» »)۲٣۹۸/۱(‏ «المغني» (۱۱/ ۲4 - (. (۸) «المغنی» (۱۱/ ۲۳۰). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه e‏ 


أو لم يدخل بها . 

-١‏ الرافعي (۲۳٦ه)‏ حيث قال: «إذا مات زوج المرأة» لزمتها عدة الوفاة 
بالإجماع» والنصوص"") 

#- النووي (57/5ه) فذكره كما قال الرافعي" 

-٤‏ ابن القيم (١دلاه)‏ حيث قال: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل 
بهاء أو لم يدخلء اتفاقً»“ . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة 
لموت زوجهاء سواء كان دخل بهاء أم لم يدخل بهاء وافق عليه الحنفية“» 
TR‏ 


عو 


[] مستند ع قال تعالی : واد فون فك وَيَذُرُونَ دوج ردصن پانشسهنّ 
رة اشر وَكَشْرا 6 [البقرة: الآية 4 ؟ع]. وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على 
النساء بموت أزواجهن» وتدخل في الغلاب كن مرا دل بها زوجها أم ل . 


0 الننيجة: تحمو تحقق الاجماع على أن عدة لوا لموت زوجهاء 
دخل بها أم ل وذلك لعدم وجود مخالف. 





ل عبرا وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجحيًا: 


الا 





إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه» ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في 
الطلاق الرجعىء وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة» ونل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على مطلق 
زوجته طلاقا يملك فيه رجعتهاء ثم توفى قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة» 


و SR‏ وا لو و ا 
)١(‏ «مراتب الإجماع» (ص74١).‏ (۲) «العزيز شرح الوجیز» (9/ .)٤۸١‏ 

() «روضة الطالبين» )٤( .)٤١١/۷(‏ «زاد المعاد» (5515/60). 
(0) «بدائع الصنائعم» (518/5)» «الهداية» .)۳١۸/١(‏ 

(5) «المعونة» (۲/ 11۷)» «التفريع» .)١١١/۲(‏ (۷)«بدائع الصنائع» .)٤۱۸/٤(‏ 


(۸) «الإجماع» (ص۷۲). 








3 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ونقله عنه ابن قدامة" وابن قاس . 

؟- المرغينانىن (097ه) حيث قال: «أما إذا كان رجعبًا؛ فعليها عدة الوفاة 

زفرف 

.  »عامجإلاب‎ 

۳~ ابن رشد (96هم) حيث قال: «الرجعى فيه شبه من أحكام العصمة. ولذلك 
وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي» وأنها تنتقل إلى عدة 
الوت : 

4- ابن قدامة (570ه) حيث قال : «وإذا مات زوج الرجعية» استأنفت عدة الوفاة» 
أربعة أشهر وعشراء بلا خلاف» . ونقله عنه ابن قاس" . | 

ه- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «فأما إن كان الطلاق رجعيا فى الصحة 
والمرض» ومات قبل انقضاء العدة» فهذه زوجته ترث» وعليها عدة الوفاة باتفاق 
الأىة22 

نمه 2 

3 الشوييتى (91/0ه) حيث قال : «وإن مات عن مطلقة رجعية» انتقلت إلى عدة 
وفاةء بالإجماع»”” . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة 
على المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتهاء وافق عليه ابن 

(4) 

3 مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج» وإيلاؤه» وينالها 
ميرائه» فاعتدت للوفاة» كغير المطلقة("" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)5؟0/1١١( «المغني»‎ )١( 


(۲) «حاشية الروض المريع» (/05/1). (۳) «الهداية» (1/ 7048 ). 

(5) «بداية المجتهد» ,)١15١-169/7(‏ (5) «المغني» .)5780/1١(‏ 

(7) «حاشية الروض المربع» 05/9). (۷) «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۷۲). 
(8) «مغني المحتاج» /٥(‏ 948). (9) «المحلى؛» .)1١15- ۱٠١ /١١(‏ 


.)۱1/۱۰( «المغني» (۱۱/ 20555 «المحلى»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CF‏ 


© [- 4م"] المطلقة طلاقًا رجعيًا لا رج من بيتها: 

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه الرجعة» فليس له أن يخرجها من بيتها ما 
دامت في عدتهاء ونقل الإجماع على ذلك. 

3] من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4571ه) حيث قال: «وأجمعوا أن المطلقة طلاقًا 
يملك فيه زوجها رجعتهاء أنها لا تنتقل من بيتها»”"' . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أن المطلقة طلاقًا 
رجعيًا لا تُخرج من بيتهاء وافق عليه الحنفية"» والشافعية'"» والحنابلة في 
المذهب“ وابن حزم .وهو قول عمرء وابن مسعودء وعائشة» وابن عمرء وأكثر 
الصحابة وو والنخعي”" . 

ل] مستند الإجماع: قال تعالى: لا مل 5 جوش من وهن ١‏ ولا رحن لَه أن تين 
بقح م مينر 46 [الطلاق: الآية .]١‏ وجه ا : نهى الله كه الآزواج عن إخراج النساء 
عفنا عليون بست الغو اناد عن الخروج» وكان النهي أبلغ حين أوقعه 
بلفظ الخبر في قوله: إلا أن اَن بحس مُيَنَدّ 4 [الطلاق: الآية 90" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» إلى أن الرجعية تسكن حيث 
شاء الزوج» فلها أن تنتقل وتتحول لمنزل آخر بإذن زوجهاا“. 

دليل هذا القول: أن الرجعية زوجة؛ وكما أن لزوجها عليها حق الرجعة» وله أن 
يطلقهاء ويظاهر منها؛ بحكم الزوجية» فله أن ينقلها حيث شاء”'. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ا من بيتها؛ للخلاف 

الوارد عن الإمام أحمد في رواية عنه بأن له أن يخرجها حيث شاء. 


.)575/0( افتح القدير») (5/ 20717 «البناية شرح الهداية»‎ (۲) .)١5١ /5( «الاستذكار»‎ )١( 


)۳( «الأم» (/ ۳۳۹)» «الحاوي» )۱4/ .(YA‏ 
() «الإنصاف» (۹/ ۳۱۴۳)ء «المحرر» )٥( .)۲١۱۹/۲(‏ «المحلى» .)۷٤/٠١(‏ 
(5) «الاستذكار» (5/ ١٦٠)ء‏ «فتح القدير» (4/ 747). (۷) «فتح القدیر» .)۳٤۳/٤(‏ 


(۸) «الإنصاف» (۹/ ۳۱۳)ء «المحرر» .)5١9/5(‏ 
)4( «الكافي» (ه/ 3ت 


© مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


! [” - ۳۸۵[ تعتد المتوفى عنها زوجها 3 بيت الزوجية: 


إذا مات زوج المرأة فتلزمها عدة الوفاة» ويكون مقامها في بيت زوجها الذي جاءها 
فيه خبر وفاته» وى الخلاف فى ذلك. 





اللا 


لا من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (770ه) حيث قال في التي خرجت من بيت 
زوجها لسفر أو حج» ثم توفي زوجها: «ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتهاء 
لزمها أن تأتي به في منزل زوجهاء بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك». 

؟- المرداوي (8865ه) حيث قال: «وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت 
فة ب بلا راع" . 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف فى أن 
المعتدة من وفاة» تعتد في منزل زوجها الذي جاءها خبر وفاته فيه ا 
الحنفية" والمالكية“ والشافعية» وهو قول عمرء وعثمان» وابن عمر» وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وأم سلمة و“ والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» 
والزهريء» والثوري» والأوزاعي؛ والليث بن سعد . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : إلا روه ين وهن ولا َوَن إلا أن 
نت بتك تير ولف آله ا وجه الدلالة: البيك الذي تور بالسكرن فيه 
للاعتدادء هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقه زوجها وقبل موته» سواء كان 
الزوج ساكنا فيه أو لم يكن لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله كك : «لا عرِجوَهُنَ 
من وهه [الطّلاق: الآية »]١‏ والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه9"© 

-١‏ أن الفريعة بنت مالك بن سنان جاءت إلى رسول الله بي تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي» فإنه لم يتركني في 


.)97١05/9( (؟) «الإنصاف»‎ .)٠١/۱۱( «المغني»‎ )١( 
.)573/6( «المبسوط» (77/5)» «البناية شرح الهداية»‎ )۳( 

.)751١ص( «المعونة» (۲/ 1۷۸). «القوانين الفقهية»‎ )٤( 

(5) «الحاوي» 2)559/١5(‏ «البيان» (09/11). 

0 «الاستذكار» (5/ ›»)۲۱٤‏ «المغني» (41/1(. (Vv)‏ «بدائع الصنائع» (601/4(. 
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مسكن يملكه ولا نفقة» فقال رسول الله اة : «انعم) . قالت: فخرجت» حتى إذا كنت 
فى المسجد. دعانى» فقال: «كيف قلت ؟). فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن 
ا قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» . الت “ذا وو فيه أربعة 
أشهر وعشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته» 
فاتبعه و قضى به . ٠‏ 

7 وجه الدلالة: أن الرسول ية ألزمها أن تعتد في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة» 
ويبلغ الكتاب أجله» وبه قضى عثمان» في جماعة الصحابة وه فلم ينكروه . 

“- عن مجاهد قال: أستشهد رجال يوم أحد عن نسائهم» وكنّ متجاورات في 
الدارء فجئن النبي ية فقلن : إِنّا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحداناء حتى 
إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا؟ فقال النبى ييا : «تحدثنَ عند إحداكنٌ ما بدا لكن» حتى إذا 
أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بیتها»" . 

7 الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب المزني من الشافعية» وابن حزم » إلى أن 
المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت» ولا تجب عليها الإقامة في بيت زوجها أيام 
عدتها. وهو قول علي» وابن عباس» وجابر» وعائشة و » وجابر بن زيد» والحسن 


البصري» وعظء” ع" 
3 دليل هذا القول: عن ابن عباس ولي قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهء 
فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله تعالى : واي و ا ازو ER AF‏ 


e‏ مج صو مھ ر و سے ر 


اوم" N CES E OA e A eS‏ 
اهر من مرون وال ر حم © © [البقرة: الآية ٠4؟].‏ قال عطاء: إن شاءت 
اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: فن 
خی قلا جتاح عَلَيِحكُمْ في مَا لے ف اسه 4 [البقرة: الآية ]۲٤٠۰‏ . قال عطاء: ثم جاء 

الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت”" . 


(۱) سبق تخريجه . ل 


(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» 5٠ /٥(‏ )0 وعبد الرزاق (۱۲۰۷۷) (۳۹/۷)ء مرسلا 
(5) «الحاوي» (te419‏ «البیان» (09/11). )0( ERs‏ 


() «مصنف عبد الرزاق» (///2)757 «المغني » (۱۱/ ۲۹۱). «الاستذکار» (5/ 60١5؟).‏ 
(۷) أخرجه البخاري )٥۳٤٤(‏ (71790/5). 
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ثانيًا: ذهب سعيد بن المسيب» والنخعي إلى أن المرأة يلز مها أن تعتد حيث جاءها 
نعي زوجهاء لا تبرح حتى تنقضي عدتها. 

دليل هذا القول: في بعض ألفاظ حديث الفريعة : «اعتدي في بيتك الذي أتاك فيه 
نعي زوجك» . وفي لفظ : «اعتدي حيث أتاك الخبر»”” . ۰ 

0 الفقيجة؛ عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المتوفى عنها زوجها تعتد 
في بيت زوجها الذي مات فيه؛ لما يأتي: 

-١‏ وجود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين والظاهرية أن لها أن تعتد حيث 
شاءت. 

؟- وجود خلاف عن سعيد بن المسيب والنخعي أنها تعتد حيث جاءها نعي زوجهاء 
فلا تبرح ذلك المكان حتى تنتهي عدتها. 
5 001 -81] المعتدة من طلاق بائنء لا تلزمها عدة وفاة؛ إن مات زوجها وهي في عدة 

الطلاق: 

من طلق امرأته طلاقًا بائئًا وهو صحيحٌ» فعليها عدة الطلاق» فإن مات فلا تنتقل عن 
عدة الطلاق إلى عدة الوفاةء بلا خلاف. 

1 من نفى الخلاف: -١‏ المرداوي (885ه) حيث قال: «وإن طلقها في الصحة 
طلاقًا بائئاء ثم مات في عدتها؛ لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع» . ش 

؟- ابن قاسم (47١ه)‏ حيث قال: «وإن مات المطلق في عدة من أبانها في 
الصحة» لم تنتقل عن عدة الطلاق» . . . بلا نزاع» بل تبني على عدة الطلاق مطلقّاء 
ولا تعتد للوفاة»* . 


3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن 





.)۲۹۱/۱۱( «المغنی»‎ )١( 

(5) أخرج هذا اللفظ النسائي »)١44 /1( )۳١۲۸(‏ وابن ماجه )۲٠۳١(‏ (١/1۳۸)ء‏ وصححه الألباني . انظر: 
«صحيح سئن ابن ماجه» (۱/ 0840 . 

(۳) أخرج هذا اللفظ النسائي )٤( '.)١54/5( )۴١۲۹(‏ «الإنصاف» (۲۷۹/۹). 

(0) «حاشية الروض المربع» /V)‏ لاة). 
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المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة» إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق» 
ولف قله a‏ واا واا 2 

8 سند من الات قحال مان + ا برص بأنفسهنٌ کله درو 
[البَقَرَّة: الآية ۲۲۸] . i‏ الدلالة: هذه مطلقة لز متها عدة الطلاق بنص الآيةه وقد بانت من 
زوجهاء فقد انتهت علائق النكاح بينهماء ولم يبق إلا معرفة براءة رحمهاء ولا يكون 
ذلك إلا بالعذة اة قرو : 


a 


؟- أن هذه لم تعد زوجة؛ بل أصبحت أجنبية من مطلقهاء فلا ترثه إن مات ولا 
يرثها هوء فما يلزمها الاعتداد من وفاته* . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها 
عدة وفاة» إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق. 
13 [4" - ۳۸۷] إذا طلقت المرأة وهي نفساء؛ فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة: 


إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساءء فلا تعتد بدم النفاس في العدةء ونمل الإجماع 
على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: ابن المنذر (14ه) حيث قال: «وأجمعوا أن المطلقة وهي 
نفساء» لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف الأقراء»“ 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على عدم 
اعتبار النفاس في العدة» إذا طلقت المرأة وهي نفساءء وافق عليه الحنفية", 
والمالكية » والحنابلة" .وهو قول زيد بن ثابت وله » والحسن» وعطاء» وسليمان 


لفق 
ابن يسارء والزهري» وأبي عبيد 1 


.)١9؟7‎ /5( «المبسوط» (۲/ ۳۹)ء «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

() «المعونة» (؟2)517/7/5 «التفريع» 118/١‏ )( «الأم» (6/ 257 «الحاوي» (5١057/1؟).‏ 

() «شرح الزركشي على الخرقي» (/157). (23) «الكافي» (8/5١)ء‏ «الروض المربع؛ (ص؟451). 
(5) «الإجماع» (ص۷۲). (۷) «المبسوط» (۳/ .)١87‏ 

.)٠١١ /١( اابلغة السالك»‎ ۲۸١ /١( «حاشية الدسوقي»‎ )8( 

(9) «الشرح الكبير» (۳۷۱/۲). «منتهى الإرادات» )٠١( .)١١۹/۱(‏ «الإشراف» (۲۹۱/۱). 


2 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 مستند الإجماع: قال تعالى : «اوالمطلقت يربص بِأنَصِهنّ كله قروو [البقرة: الآية 
۸]. وجه الدلالة : جعل الله 0 عذة المرأة بالقروء» والقرء هو: الطهر› أو 
الحيض» والنفاس ليس من القروء" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلّقت وهي نفساءء أنها لا تعتد بدم 
النفاس فی العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


الآ 





[5؟ - ۳۸۸[ وجوب العدة على امرأة الخصي : 
إذا طلق الخصي امرأته» وجبت عليها العدة» وني الخلاف في ذلك. 
3 من نفى الخلاف: ابن حزم (4557ه) حيث قال : «وكذلك لا يختلفون في أن امرأة 
الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج» فإن على امرأته العدة» وهو بلا شك لا يولد 
ولد ا 
ل الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة 
على امرأة الخصي» وافق عليه الحنفية”"» والمالكية”*'» والشافعية”*'» والحنابلة" . 
3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أنه يقع منه إصابة لزوجته» فيكون منه إحصان لنفسه 
ولامرأته 
۲- أن الوطء منه يتأتى» وفراشه كفراش الصحيح”" . 
0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي . 
1 [ - ۳۸۹] تعتد المختلعة بحيضة واحدة: 
إذا اختلعت المرأة من زوجهاء فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة» ونقل' 
الإجماع على ذلك. 
لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن القيم (١دلاه)‏ حيث قال: «إن الشارع جعل عدة 


.)۲۸/۱١( «الإشراف» (۲۹۲/۱). (۲) «المحلی»‎ )١( 
.)791//5( (فتح القدیر»‎ »)٥۳ /5( «المبسوط)‎ )۳( 

(:) «المدونة» (۲/ /ا)» «مقدمات ابن رشد» (ص٤۲۹).‏ 

(5) «روضة الطالبين» (۷/ ١٠۴)ء‏ «مغني المحتاج» (0/ 078 . (1) «الشرح الكبير» (577/77). 
(۷) «المدونة» (۲/ .)١۷‏ (۸) «المبسوط» (5/ 79ة). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


المختلعة حيضةء كما ثبتت به السنة» وأقرٌ به عثمان بن عفان» وابن عباس» وابن عمر 
ور . . . وهو إجماع الصحابة)”"' . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: (إنها تعتد بحيضة» وهو مذهب عثمان» وابن 
عباس» وقد حُكي إجماع الصحابة» ولم يعلم لهما مخالف»". 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من إجماع الصحابة على أن عدة 
المختلعة حيضة واحدة» هي رواية عن الإمام أحمدء وليست المذهب”" .وهو قول 
عثمان» وابن عباس» وابن عمر على اختلاف عنهء وقال به أبان بن عفمان), 
وعكرمة» وإسحاق”*؟» واختاره ابن المنذر" . 

3] مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وي أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي اة فأمرها النبي بيا أن تعتد بحيضة”" . 


۲- عن الريْبع بنت معوذ؛ أنها اختلعت على عهد رسول الله علا ؛ فأمرها النبي كلل 
آل لطي 


0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية" والمالكية''“ والشافعية" ' والحنابلة 
في المذهب" ' وابن حزم" إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من 


.)5١ /9( «حاشية الروض المربع»‎ )۲( .)٦۷١ /4( «زاد المعاد»‎ )١( 

() «الإنصاف» (۹/ ۲۷۹)»› «الشرح الكبير» .)٥٤/۲۲(‏ 

)٤(‏ هو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان الأموي» روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وعنه عمر بن 
عبد العزيز» والزهري» قال العجلي : ثقة من كبار التابعين» كان من أعلم الناس بالقضاءء مات بعد أن أفلج 
أي : أصابه الشلل» في ولاية يزيد بن عبد الملك» انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» »)۸٤ /١(‏ «مشاهير 
علماء الأمصار» (ص507) . 

(5) «الإشراف» (777/1)» «المغني» »)١940 /1١1(‏ «الاستذكار» (87/5). 

.)557/1١( «الإشراف»‎ )5( 

(۷) سبق تخريجه. (۸) سبق تخريجه. 

(9) «مختصر الطحاوي» (ص‌۱۹۱)› «فتح القدير» (5/ 7١5؟7).‏ 

.)1۳۳/۲( «الاستذكار» (5/ 85)» «المعونة»‎ )٠١( 

(۱۱) «البيان» (۱۱/ ۳۳)» «روضة الطالبين» (۸/ 56" . 

.)٥۱۷ /۹٩( «المحلى»‎ )١19( .)٥٤/۲۲( «الإنصاف» (71/4/9)» «الشرح الكبير)‎ )١١( 
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ذوات القروء؛ فعدتها ثلاثة قروءء وإن كانت من الآيسات؛ فعدتها ثلاثة أشهر . وهو 
قول عمر› وعلي بن أبي طالب» وابن عمر» وابن مسعود رقن وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وسالم بن عبد الله» وسليمان بن يسارء والشعبي» وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن› والنخعي » وعروة» وعمر بن عبد الحعزيز»› والزهري› وقتادة» والليث 
ابن سعد ) والأوزاعي» والثوري» ذأ ع 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «# والمطلقت يربص بأنفسهن كه فوع هه [البقرة: الآية 
۸]. وجه الدلالة: ما حدث من الخلع بين الزوجين هو فرقة وقعت بعد الدخول» 
فكانت المختلعة كالمطلقة تعتد بثلاثة قروء” . 

۲- عن ابن عباس ويه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كه فقالت: يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله بي : «أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعمء قال رسول الله بي : «اقبل 
الحديقة قة» وطلقها تطليقة»”" . 
الحديقة» فدل على أن العدة من الخلع هي العدة من الطلاق”“ . 

0 النقيجة: عدم تحقق ما ذكر من الإجماع عن الصحابة و في أن المختلعة تعتد 
بحيضة › للأسباب التالية : 

١‏ - قول عثمان» وابن عاق 0ك ا 
وابن مسعود؟ بأن عدتها ثلاثة قرو 

7- ما ورد عن ابن عمر أن عدتها حيضة» اختلف عنه» والصحيح عنه أن عدتها عدة 
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- أن الجماهير من الفقهاء يرون أن عدتها عدة المطلقة. 


.)195- ۱۹۰ /11( «الإشراف» (577/1), «المحلى» (9/ 5185 -6015).» «المغني»‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۳( .)۱۹٩/۱۱( «المغني»‎ )۲( 

(:) «المحلی» (0117/9). () «المغني» .)۱۹٦/۱۱(‏ 

(؟) «الاستذكار» (84/5)» «المغني» .)١195/١1١(‏ 
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© [/م - ۲۹۰] إذا خالع الرجل زوجتهء وهي حاملء ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها 

حاملاء انقضت عدتها بوضع الحمل: 

إذا خالع الرجل امرأته» وهي حامل» ثم تزوجها في حملها منه» ثم طلقها قبل أن 
تضع حملهاء فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل» ونُفي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فإن خلعها - أي زوجته - 
حاملا ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها وهي حامل» انقضت عدتها بوضع الحمل. . . ولا 
نعلم فيه مخالفاء ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملهاء بغير خلاف نعلمه)”'". 


etr AK‏ 2 > مساوم ورو 


ل مستند نفى الخلاف: قال تعالى : ولت كمال أجلن أن يصَعْنَ حملن [الطلاق: 
الآية ؛]). وجه الدلالة : هذه آية عامة في كل من لزمتها عدة» وهي حاملء أن عدتها 
تنتهي بوضع الحملء سواء كانت مطلقة» أو مختلعة» أو متوفى عنها زوجها. 

وهذه المسألة مبنية على مسألتين سابقتين سبق أن تحقق الإجماع فيهماء والمسألتان 
هما: ش 

. نكاح المختلعة في عدتها من زوجها؛ وقد تحقق الإجماع على جواز ذلك‎ -١ 

؟- عدة المطلقة الحامل» وقد تحقق الإجماع على أن عدتها تنتهي بوضع حملها. 

0 النقيجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في أن الرجل إذا خالع 
امرأته» وهي حاملء ثم تزوجهاء ثم طلقها قبل أن تضع حملهاء فإن عدتها تنتهي 
بوضع الحمل . 

ا [۲۸ - ]۳۹١‏ وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي : 








سبق بحث هذه المسألة. 





: لا نفقة للمعتدة من وفاة» حاملا أو غير حامل‎ [4Y - ۳4] E 


إذا اعتدت المرأة من وفاة زوجهاء فلا نفقة لها؛ حاملًا كانت أو غير حامل» وثقل 
الإجماع على ذلك . 


.)۲٤۳/۱۱( «المغنى»‎ )۱( 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «أما النفقة فلا تجب في 
عدة الوفاة إجماعًاء حاملا كانت أو حائلا» . 

؟- البغوي (7١5ه)‏ حيث قال: «والمعتدة عن الوفاة؛ لانفقة لهاء حاملًا أو 
حائلاء لم يختلف فيها أهل العلم»"" . 

7- العمرانى (005/8ه) حيث قال : «وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة 


بالإجماع»”" . 
-٤‏ النووي (595ه) حيث قال: «وأما المتوفى عنها زوجهاء فلا نفقة لها 
بالإجماع» . 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة 
للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل» وافق عليه الحنفية » والمالكية” والحنابلة 
ا ون ال و عد ق E‏ ا 
وسعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وعكرمة» ويحيى 
الأنصاري» و 

مستند الإجماع:١-‏ عن ابن عباس و قال : لزي پووت منڪم ورون 
دوا ويه لَأرْجهم معا إلى الول عَيْرَ إِحرَاج» [البقرة: الآية ]24٠‏ نسخ ذلك بآية 
الميراث» بما فُرض لهن من الربع والثمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة 


= = )01 
-٣‏ عن جابر ويه مرفوعًاء في الحامل المتوفى عنها زوجهاء قال: لا نفقة 


0 

.)5۹/۱۱( «البيان»‎ )۳( .)۲٠۱۷/١( «شرح السنة»‎ )۲( .)۲۹۵ /۱٤( «الحاوي»‎ )١( 
.)٤۷۹ /٤( «(مختصر الطحاوي» (ص٠۲۲)» «بدائع الصنائع»‎ )5( .) 6١/١ ٠( شرح مسلم»‎ )5( 
.) 7/9 «المعونة» (1۷۸/۲)» «التفريع»‎ )5( 

(۷) «الکافی» (۵/ ۸۲)» «الإنصاف» (۹/ ۳۹۹). (۸) «المحلی» .)85/1١١(‏ 


(9) «المحلى) »)۸٦/۱١(‏ الشرح السئة» (ه//ا١؟).‏ 

.)٠١۹۹ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)85/1١( «المحلى»‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه أبو داود (۲۲۹۸) (584/7). وحسّنه الألباني. انظر: اصحيح سنن أبي داود» (۲/ .)٤۴١‏ 
)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۲). قال ابن حجر : رجاله ثقات؛ لكن البيهقي قال: والمحفوظ = 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ا 6 


“- أن المرأة قد بانت بموت الزوج» ولو كانت تلزم لها النفقة بحق الزوجية» 
للزمت لكل الورثة بحق القرابة» وهذا غير جائز'" . 

. أن مال الزوج انتقل بوفاته للورثة» فلا يجوز أن تبقى النفقة في مال الورثة”"‎ -٤ 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة 
النفقة» إن كانت حاملًا”". وهو قول علي» وابن مسعود» وابن عمر و » وسالم بن 
عبد الله» وشريح»ء وأيوب السختياني“» والحسن بن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد 
ابن ابي سليمانء وأبي عبيد» وسفيان الثوري””'. 

7 أدلة هذا القول: أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها؛ حامل منه» فكانت لها 
للفو E‏ ساون بر aE‏ 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلًا فلا 
نفقة لها. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لهاء إن كانت 
حاملًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» وهو قول علي» وابن 
مسعود» وابن عمروّقر» وسالم بن عبد الله» وشريح» وأيوب السختياني» والحسن 
ابن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» وأبي عبيد» وسفيان الثوري يرى 
وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها. 


© [.4 - #وس] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا: 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا لا رجعة له فيه» وكانت المرأة حاملًا؛ فلها النفقة 


= وقفه. انظر: «بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام» .)٤١١/۳(‏ 

.)٤۷۹/٤( «بدائع الصنائع»‎ )۲( .)٦1۷۸/۲( «المعونة»‎ )١( 

() «الكافي» (ه/ ؟١8)ء‏ «الإنصاف» (0597/9). 

(6) هو أبو بكر أيوب. بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» رأى أنس بن مالك» وقال مالك: كان من 
العالمين العاملين الخاشعين. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. توفي سنة (١١ه).‏ انظر 
ترجمته في : «تهذیب التهذيب» »)۳٤۸/۱(‏ «شذر ات الذهب» .)۱۸١/١(‏ 

(5) «المحلى» /٠١(‏ ۸۷ - ۸۸)ء «الجامع لأحكام القرآن» (*/ .)۱۷١‏ (5) «المغني» .)٠٠٥/١١(‏ 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


والسكنى» وتُقل الإجماع على ذلك 

[] من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (0410ه) حيث قال: «وإن كان الطلاق ثلاثا أو 
بائناء فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع)"''. 

۲- ابن قدامة (570ه) حيث قال : «وإذا كانت المبتوتة حاملاء وجب لها السكنى» 
رواية واحدة» ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه»"". وقال أيضًا: «وجملة الأمر أن 
الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائئاء فإما أن يكون ثلاثاء أو بخلعء أو بفسخء وكانت 
ا فلها النفقة والسكنى» بإجماع أهل العلم»”". وذكره عنه ابن قاس . 

۳- القرطبى (١/51ه)‏ حيث قال : «لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى 
للحامل المطلقة ثلاث أو أقل منهن حتى تضع E‏ 

5- ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة"© 

ه- الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: (إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق» أو فسخ» أو 
غير ذلك . . . فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى إجماعًا»" . 

- العيني (855ه) حيث قال: «لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملاء فإنها تجب 
ا بالاجماءع:0) 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة 
والسكنى للبائن الحامل وافق عليه الشافعية» وابن حزه . وهو قول عمرء وابن 
مسعودء وابن عمروقر. وشريح» والنخعي» والشعبي» والثوري» والحسن بن 
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لا مستند الإجماع: ١‏ - قال تعالى : کوش من حت سكثر من وَجَدم ولا صَاروض 
لضيقوأ ان وإن ا وت حمل فقوا عن ن حى يَصَعْنَ 00 [الطلاق: الآية ]١‏ . 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (4/ )١( .)٤٦٤‏ «المغني» .)۳٠١/۱۱(‏ 
(*) «المغني» )٤( .)٤١۲/۱۱(‏ «حاشية الروض المربع» (T/۷)‏ 
(0) «الجامع لأحكام القرآن» (10۷/۱۸). () «الشرح الکبیر» .)۳٠۹/۲٤(‏ 


(۷) «شرح الزركشي على الخرقي» (518/8). (۸) «البناية شرح الهداية» (0/ .)٦۸۸‏ 
(4) «الحاوي» (5١/؟51)»‏ «البیان» (۱۱/ ۲۳۰). 


.)۸۵ - ۸٤/۱۰ ( «المحلى»‎ )١١( .)۸٤ /٠١( «المحلى»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 2م 


وجه الدلالة: ذكر الله ي المطلقات اللاتي بِنَّ من أزواجهن» فجعل لهن 
السكنى» ثم خص الحامل بالإنفاق» فوجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل”"؟. 

- أنها امرأة محبوسة بسبب الحمل الذي بها من زوجهاء فيجب لها السكنى”" . 

اتير ارا ور اللو ياو ل لجا اش درطي ليا 
النفقة بسبب الحمل» ولا يمكن النفقة على الحمل إلا بالنفقة على أمه” 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


١ 





112 [41- 1894 نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر: 


كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد بحول كامل» ثم نسخ هذا الحكم» 
وأصبحت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ا (5١٠ه)‏ حيث قال: «قال الله ويك : واي 
توو نڪ ودرو روا PF‏ روجهم ملعا ل الحول عي ير حراج که [َالبقّرة: الآية 
٠‏ قال الشافعى: حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت 
قبل نزول آي المواريث» وأنها منسوخة. . . . وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع 
إلى الحول بالميراث؛ ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم» وكذلك لا 
اختلاف علمته في أن عليها العدة أربعة أشهر وعشرا»“. وذكره عنه الشوكاني(“ 

؟- الجصاص ٠(‏ ٠الاه)‏ حيث قال : «واتفق ى أهل العلم على أن عدة الحول منسوخة 
E ET‏ 

- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال : «فإن قيل : فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ 
الحول بالشهور» قيل : هذا لا يصح› مع انعقاد as‏ 


روم سا رو مهدو 2 


-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «قال كل : : ودين و مِنحكمٌ ويذرون 


. )٠١١ /٤( «شرح الخرشي على مختصر خليل»‎ )5( .)۲٠۹/٤( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
„(YT - YY /0) «e (£) .)1۷۷ /۲( «المعونة»‎ )۳( 

.)٤١٤/١( «نيل الأوطار» (۹1/۷). () «أحكام القرآن»‎ )٥( 

.)557/1١15( «الحاوي»‎ )۷( 


3 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


21 - 


روجا وَصِيّة رجهم مَتَدعًا إلى الْحَوْلٍ عير إِخرَاج» [ليقرة: الآية .004 ثم نسخ ذلك 
بقوله : يريصن أنهي لض نهر وع 4 [البقّرة: الآية 554]» وهذا من الناسخ 
والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه» . . . وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة 
المنقولة بأخبار الآحاد العدول إجماع من علماء المسلمين» لا خلاف فيه» وهذا عندهم 
من المنسوخ في المجتمع عليهء في أن الحول في عدة المتوفى عنهاء منسوخ إلى 
اا ی وا وذ كر ا ج 

-٥‏ ابن رشد الجد (١۲٥٠ه)‏ حيث قال: «وأما قول الله 36 : چولدي يتور 
نڪ وَيَدرونَ ارا يي لَأَرُوجهم مع إل ألْحَولٍ عر حراج که [البقرة: الآية »]۲٤٠١‏ 


فإنها آية منسوخة بإجماع» نسخها قول الله كك : ولد يوشو هنكم ودوت روا 
)۳( 


مودو دار چ 2ے 


يبيصن أَنفْسِهنّ أرْبعَة نهر ورا 4 [الَقّوة: الآآية )]۲٣ ٤‏ 

-١‏ القرطبي (711ه) حيث قال: «والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ» وأن 
عدتها أربعة أشهر وعشر»“ . 

/ا- ابن حجر (867ه) حيث قال: «وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة» وأن 
السكنى تبع للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهرء نسخت السكنى 
ا" 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من نسخ الحول في عدة الوفاة إلى أربعة 
أشهر وعشرء وافق عليه الحنابلة2. وهو قول ابن عباس ياء وعطاءء وقتادة» 
والضحاك”" . 

0 مستند الإجماع: -١‏ عن زينب بنت أبي bs‏ أنها سمعت أم سلمة تقول: 


. )٥۹٤ /9( «فتح الباري»‎ )( . )۲۳٤ /5( «الاستذكار»‎ )١( 
. «المقدمات» (ص587؟). 5( «الجامع لأحكام القرآن» ا‎ )"*( 
.)١419//55( «فتح الباري» (9/ 095). (5) «الشرح الکبیر»‎ )0( 


(۷) «تفسير الطبري» (۲/ .)08٠١‏ 

(۸) هي زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشية المخزومية» ربيبة رسول الله َة وأمها أم سلمة 
زوج النبي لاء كان اسمها برّة؛ فسماها النبي بي زينب» ولدتها أمها في الحبشة» روت عن النبي َل 
وعن أمهاء وعن عائشة» وأم حبيبة» وغيرهن . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ 202177 (الإصابة» (۸/ 
0۹( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


جاءت امرأة إلى رسول الله ياو فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول الله يَلِ: «لا»» مرتين» أو ثلاثاء كل ذلك 
يقول: لاء ثم قال: رسول الله كَل : «إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن 
في الجاهلية ترمي بالبعرة”'' على رأس الحول»””" . 

؟- عن أم حبيبة وا قالت: سمعت رسول الله ئي يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر 
ا 

(] وجه الدلالة: دل الحديث على أنه لا يجوز أن تتجاوز المرأة فى الإحداد أربعة 
أشهر وعشرا التى هى مدة عدة الوفاة» ولو كانت عدة الوقاة هي الخو ل لجاز الإحداد 
EN‏ 

7 الخلاف في المسألة: ذهب مجاهد إلى عدم القول بالنسخ» وأنه يعمل بكلتا 
الآيتين» فتعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء وتبقى عند أهلها بعد العدة سبعة أشهر 
وعشرين :كيل »هذا حول امل : 

0 دليل هذا القول: أن آية الحول في التلاوة بَعْدَ آية الأربعة أشهر وعشرء فلا 
يكون الناسخ قبل المنسوخ . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الحول في عدة الوفاة منسوخ بأربعة أشهر 
وعشرء والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي : 


)١(‏ المراد برمي البعرة على رأس الحول: أن المعتدة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت بيئًا حقيرًا صغيرّاء قريب 
السقف» ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبّاء ولا ماء ولا تقلم ظفرّاء حتى تخرج بعد الحول بأقبح منظرء 
فتؤتى بدابة أو طائرء فتتمسح به» فقلما تؤتى بشيء إلا مات» ثم تخرج فتغتسل بالماء فتعطى بعرة» فترمي 
بهاء ثم تتطيب وتتزين. 
انظر: «شرح النووي على مسلم؛ /٠١(‏ ۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري (51757) (7171//7)» ومسلم )۱٤۸۸(‏ «شرح النووي» .)٩۲ /۱١(‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

(5) «تفسير الطبري» (۲/ »)081١‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۷٠۲)ء‏ «فتح الباري» (9/ 095). 

(5) «فتح الباري» (9/ 5554). 
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ت 


-١‏ أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول» وإن كانت في التلاوة 
متأخرة عنهاء وهذا قول أجمع المسلمون عليه“ . 

؟- ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسضًا؛ فإن ذلك فيه 
نظر على الطبري» كما قاله ابن عطية . 

*- أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالفنية ”9 

4- ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر»ء يدل 
على نسخ الحول في العدة. 
]۳۹١ - 45[‏ أقل مدة الحمل ستة أشهر: 


أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهرء ونل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ العمراني (/50ه) حيث قال : «أقل مدة الحمل الذي يولد 
بها الولد ويعيش ستة أشهر» قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه . 

؟- ابن هبيرة (070ه) حيث قال : «واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر»” . 

۳- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضع» . 
وَعلى أن أقل عة الحفل سنة سيرع 
. ل الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهرء وافق عليه الحنفية” ٠‏ والمالكية وابن حزم . 


قا مستند الإجماع: -١‏ رفع إلى عمر ويه امرأة ولدت لستة أشهرء فأراد عمر أن 


.)؟717/1١5( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳۲۹/۱)ء «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۲٠۷‏ قال ابن عطية: ما قرَّله 
الطبري مجاهدًا كآنه في ذلك نظر على الطبري . 

(9؟) «الاستذكار» (5/ ١۲۴)ء‏ «فتح الباري» (9/ 30.0094 (5) «البيان» .)١١/11١(‏ 

.)55٠١ /۳( «الميزان»‎ )5( .)۱٤۷ /۲( «الإفصاح»‎ )5( 

(۷) «بدائع الصنائع» (5/ 51/4)» «الاختیار» (۳/ ۱۷۹). 

(8) «مواهب الجليل» (0/ ٤۸٤)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ .)۷٤٤‏ (9) «المحلى» (۱۳۱/۱۰). 
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يرجمهاء فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب كه فقالت: إن عمر يرجم أختي؛ 
فأنشدك اللهء إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به» فقال علي : إن لها عذراء 
فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده» فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليًا زعم أن لأختي 
عذراء فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ قال: إن الله ك يقول: وللت رضحن 
أَولدَهْنَّ حون لين 4 [البمّرة: الآية ۲۳۳] » وقال : وحم وَفْصلُمٌ لون سا [الأحقاف: الآية 
ف فالحمل سنة أشهلء: والنضل أزبعة وعشرون شرا قحلن عم اها : 

- أتي عثمان َك بامرأة وضعت لستة أشهرء فأمر عثمان برجمهاء فقال له ابن 
عباس : لو خاصمَتك إلى كتاب الله لخصمتّك؛ فقد قال الله تعالى: «#وَحَلمٌ وَفْصَلُمٌ 
شون ا [الأحقاف: الآية »]٠٠١‏ وقال سيحانه : # وفص ام ف انه [لقمان: الآية 4 »]١‏ 
فالحمل ستة أشهر» والرضاع سنتان» فدرأ عنها الحد" . 

0 وجه الدلالة: استنبط الصحابة ون من هذه الآيات أقل مدة الحمل» وتبعهم 
الفقهاء في ذلك . 

0 النفيجة: تحقق الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 
3 ۳1 - 91] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة: 

إذا تزوج رجل مسلم كتابية» فلها من الحقوق على زوجها ما للمسلمة تمامّاء فإن 
طلقهاء لزمتها العدة» ولها النفقة في المواطن التي تلزم للمسلمةء ونمل الاجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من أحفظ قوله 
من علماء الأمصار على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة»”" . 

؟- ابن عبد البر (57ه) حيث قال: «ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة 
والعدة» وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة . 


.)۳٤۹/۷( )17441( وعبد الرزاق‎ »)٤٤۲ /۷( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )١( 
.)١۱/۷( )۱۳٤٤١( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 17 5)» وعبد الرزاق‎ )۲( 
.)۳١۱١۹/١۱۷( «التمهيد)‎ )٤( .)5514/1( «الإشراف»‎ )۳( 
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*- ابن الهمام (871ه) حيث قال : «وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليهاء بخلاف 
ما إذا طلقها المسلم أو مات عنها؛ فإن عليها العدة بالاتفاق)"'. 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجة الذمية في 
العدة من زوجها المسلم» كالمسلمة» وافق عليه الحنابلة» وابن حزم" وهو قول 


8 ع8 8 ٤‏ )€( 
الثوري»ء وابي ثور. وأبي عبيد 5 


[] مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : #إولمطلفت يربص بانفسهن كه رو [البقرة: 


الآية ۲۲۸] . 
0 9 1 روک م ومس ومس ذه Ar‏ م If nr rek‏ عدي جم 
-١‏ وقال تعالى: «إوَالَدِنَ يتوفون منكم ودروت أزوجا يريصن د 2 
ودوك 
وعشرا 4 [البمرة: الأية ]۲٣٠١‏ . 
ااه اا د 2 برسم ا رحو ےو 04 44 د 
“- وقال تعالى: اوی بيسن مِنَ الْمَحِيضٍ من ساپک إن ريسم هَِدَتمنَ تة أشْهْرٍ 


Ale Lol e م > رع دو‎ 
٠. 35 5 


َل ل يصن وَأوْلَتُْ كمال أجَلْهنَّ أن يَصَعْنَّ ْلَه 4 [الطّلاق: الآبة ؛]. وجه الدلالة : دلت 
هذه الآيات على وجوب العدة على النساء» ولم تفرق بين مسلمة وغيرها . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك إلى أن الذمية المتوفى عنها تعتد بثلاث 
0 

3 دليل هذا القول: أن العدة عبادة» والكتابية ليست من أهل العبادات» فيجب أن 
تُعرف براءة رحمهاء ولا يكون ذلك إلا بالحيض» فتعتد بثلاث حيض”" . 

قال ابن العربي : وهذا منه فاسد جدًا؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منهاء 
وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها”* . 

0 النقيجة: أولًّا: ما ذكر من الإجماع على أن عدة الذمية كالمسلمة متحقق في 
الذمية المطلقة التي تحيضء والصغيرة التي لم تحضصء. واليائسة من المحيض . 


.)۳۳۳ /5( «فتح القدير»‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» (4/ ۲۷١‏ «الشرح الكبير» (4 007/5 . () «المحلى» (57/4؟). 
(5) «الإشراف» (5514/1). (5) «المغني» .)۱۹٤/۱۱(‏ 
(5) «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 5140؟). 

(۷) انظر: «أحكام القران» لابن العربي »)5140/١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (178/7). 

(8) «أحكام القران» لابن العربي .)518/١(‏ 
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ثانيًا: أما الذمية المتوفى عنها زوجها فلم يتحقق الإجماع على أنها كالمسلمة في 
العدة» فقد وقع خلاف عن الإمام مالك أن عدتها ثلاث حيض؛ لكي يعلم بها براءة 
[44 - 97؟] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته: 

إذا وقع رجل مسلم أسيرًا بيد العدوء فإن امرأته تبقى في حكم الزوجية» ولا تتزوج 
حتى يأتيها يقين يؤكد وفاته» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠“ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن زوجة الأسير 
لا تنکح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام»» وذكره في الإشراف . 

¥ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: الأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تكح حتى 
تعلم يقين وفاته . 

7 الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى 
يأتيها يقين وفاته» وافق عليه ال وال وابن حزم . وهو قول 
النخعي » والزهري» ومكحول» ويحيى الأنصاري» وأبي ثور» وأبي ع 

1 مستند الإجماع: الأصل المتيقن هو عقد النكاحء وموت الزوج في الأسر 
وشكرلة ف وال لذ وول الك . 
وذلك لعدم وجود مخالف. 
5 [ه: - ۳۹۸] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته : 


إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة يُعرف فيها خبره» ويصل كتابه إليهاء فليس لها أن 


.)۲٤۷ /۱۱( «المغني»‎ )۳( .)۸۸/١( «الإجماع» (ص١6). (۲) «الإشراف»‎ )١( 
.)۳۷ /۳( «بدائع الصنائع» (۸/ ۳۱۳) «الاختيار»‎ )5( 
.)0157/94( «المعونة» (؟5/١0١5). () «المحلی»‎ .)۳١ - ٠١ «المدونة» (؟/‎ )45( 


(۷) «الإشراف» »)88/١1(‏ «المغني» .)5147//11١(‏ 
(۸) «بدائع الصنائع» (/۳۳) «نهاية المحتاج» (۱۳۹/۷). 
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تتزوج» ونل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠15ه)‏ حيث قال: «أن يكون متصل الأخبار 
معلوم الحياة» فنكاح زوجته مُحال» وإن طالت غيبته» وسواء ترك لها مالا أم لاه 
وليس لها أن تتزوج غيره» وهذا متفق عليه»”" . 

لات ابن قد اة ها ريك قال ٠...3‏ .أن تكؤن غيبة غير متقطعة يعرف خبرة» 
ويأتي كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم ا 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الماوردي» وابن قدامة» من الإجماع على أن 
زوجة الغائب غيبة غير منقطعة لا تتزوج أبدّاء وافق عليه الحنفية" والمالكية*“) 
وابن حزم . 

7 مستند الإجماع:١-‏ أن اليقين هو حياة الزوج» فيجب البقاء على اليقين حتى يأتي 
TT‏ 

۲- إذا مكنت المرأة من النكاح؛ فهو حكم بموت الزوج» إذ المرأة لا تخل 
لزوجين في حالة واحدة» وفي هذا خروج عن الأصلء وهو يقين حياته”” . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الغائب غيبة غير منقطعة أن امرأته لا تتزوج ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


12 431 - ۳۹۹[ إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك؛ تربصت امرأته أربع سنين» ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج : 
إذا غاب الرجل عن أهله غيبة ظاهرها الهلاك» كالذي يفقد من بين أهله» أو يخرج 
إلى مكان قريب فلا يعود» أو يفقد في المعر كة» أو يغرق المركب الذي كان يركبه في 
البحر» فعلى امرأته أن تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم يحل لها أن 
تتزوج» وثقل الإجماع على ذلك . 


.)۲٤۷/۱۱( (؟) «المغني»‎ .)3756 /۱٤( «الحاوي»‎ )١( 
.)١41/5( اافتح القدير»‎ »)٤۷۸/۱١( «الهداية»‎ )۳( 
.)۳۱۹/۹( «القوانين الفقهية» (ص١؟). (5) «المحلى»‎ .)٥۹۷ /۲( «المعونة»‎ )٤( 


(0) «مختصر المزنى» - ملحق ب «الأم» (/ ۲( «الحاوي» )٦٥ /۱٤(‏ . 
(۷) «المبسوط) (١١/ه0").‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


3 من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «يضرب له 
الأجل لاجماع الصحابة على ذلك روي عن عمر أنه يُضرب لها أجل أربع سنين» ثم 
يفرق بينهماء وروي مثله عن علي› وروي مثله عن جماعة من التابعين» ولم يحفظ 
خلاف عن أحد من الصدر الأول في ذلك“ . 

7- ابن قدامة (578ه) حيث قال: «... أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك» كالذي 
يفقد من بين أهله ليلا أو نهارّاء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع» أو يمضي إلى مكان 
قريب ليقضي حاجته ويرجع؛ فلا يظهر له خبر» أو يفقد من بين الصفين» أو ينكسر به 
مركب فيغرق بعض رفقته» أو يفقد في مهلكة» كبرية الحجاز ونحوهاء . . . أن زوجته 
تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء وتحل للأزواج»"» لوذكر ان 
عمرء وعثمان» وعليّاء وابن الزبيرء قد قضوا به. ثم قال بعد ذلك: «وهذه قضايا 
اشرت في الصحابة فلم تنكرء فكانت إجماعا» . 

“- المواق (۸۹۷ه) حيث قال: «الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره» ولا 
يعلم خبره» فيضرب لامرأته أجل أربع سنين» بإجماع من الصحابة . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الحنابلة» من 
الإجماع على أن امرأة الغائب غيبة ظاهرها الهلاك» تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تحل للأزواج؛ وافق عليه الإمام الشافعي في القديم” . وهو قول 
عمر» وعثمان» ند وابن عباس» وابن الزبير» وابن عمر ور » وعطاء» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسنء والزهريء وقتادة» والليث» وإسحاق» وأبي عبيدء 
والأوزاعي 7 , 

ل مستند الإجماع: -١‏ قُقد رجل في عهد عمرء فجاءت امرأته إلى عمر له 
فقالت: إن زوجي خرج إلى مسجد أهله» وقُقِدء فقال: انطلقي» فتربصي أربع سنين» 
ففعَلّتْ. ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراء ففعَلَتُ» ثم أتته فقال: أين 


.)5901١/1١1( «المغنى»‎ )۳( .)۲٤۸/۱۱( «المغنى)‎ )۲( .)0 ۹۸ - ٥۹۷ /۲( «المعونة»‎ )١١ 
.)٤٤/١١( «البيان»‎ 207560 /١5( «الحاوي»‎ )0( .)٤۹٦/٥( «التاج والاكليل»‎ ):( 

(5) الصحيح عن علي ڪه غير هذا كما سيأتي. 

(۷) «الإشراف» »)۸1/١(‏ «المحلى» (۹/ ۳۱۷ - ۳۱۸)ء. «الحاوي» /١5(‏ 20776 «المغني» (519/11). 


Cî‏ ۰ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها؛ ففعل . فقال لها عمر: انطلقي» فتزوجي 
من شئت. فتزوجتٌ» ثم جاء زوجها الأول» فقال له عمر: أين كنت؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» استهوتني الشياطين» فوالله ما أدري في أي أرض الله» كنت عند قوم 
يستعبدونني» حتى اغتزاهم قوم مسلمون» فكنت في ما غنموه» فقالوا لي: أنت رجل 
من الإنس» وهؤلاء من الجن» فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري» فقالوا: بأي أرض 
الله تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي . فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. فخيره 
عمرء إن شاء امرأته» وإن شاء الصداق» فاختار الصداق» وقال: قد حبلتٌ» لا حاجة 
ل 

۲- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وه قال : «أيما امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تحد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل)”" . 

“- عن الزهري قال: وقضى بذلك - أي بمثل قضاء عمر - عثمان بن عفان 
ا . 

-٤‏ عن علي َيه قال: «تعتد أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء وتعتد بعد ذلك 
أربعة أشهر وعشراء فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك» خير بين الصداق وبين 
اا 


(0) أخرجه الدارقطني مختصرًا (۳۸۰۳) (۳/ ۷٠۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» .)٤٤٥/۷(‏ وعبد الرزاق 
.(AT/V) (ITY)‏ 
قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنها؛ يروى عن عمر من ثمانية وجوه. 
ثم قال : زعموا أن عمر رجع عن هذاء هؤلاء الكذابين. قلتٌّ: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف 
هذا! قال: لا؛ إلا أن يكون إنسان يكذب . وصححه الألباني. انظر : «المغني» 2,)514/١1١(‏ «إرواء الغليل» 
.)1١6١ /5(‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص550)» وعبد الرزاق (117؟١)‏ (۷/ 84). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ »)٤٤٩‏ وعبد الرزاق (718؟١) .)٥۸/۷(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤٤٥‏ 
قال البيهقي : يرويه خلاس بن عمرو» وأبو المليح عن علي ول4 بمثل قضاء عمر» ورواية خلاس عن علي 
ضعيفة» ورواية أبي المليح عن علي مرسلة» والمشهور عن علي خلاف هذا. وقال ابن عبد البر: أحاديث 
خلاس عن علي منقطعة ضعاف» وأكثرها منكرة. 
انظر : «الاستذكار» .)١717/5(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CE‏ 


7 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب الحنفية» والإمام الشافعي في الجديد"› 
والإمام أحمد في رواية عنه"» وابن حزم“ إلى أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها 
E‏ .وهو قول علي ب بن أبي طالب فيما صح عنه» وابن 
مسعود وي ٠‏ وأبي قلابة» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» والثوري» وابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة» وجابر بن زيدء وحمّاد بن أبي سليمان" . 

أدلة هذا القول: -١‏ عن المغيرة بن شعبة وه قال: قال النبي كلَدِ: «امرأة 
المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»”" . 

-١‏ عن علي بن أبي طالب به قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت» فلتصبر» 
لا تكح حتى يأتيها يقين موته”* . 

ثانيًا: جاءت رواية عن الإمام أحمد ا فقال: كنت أقول ذلك» وقد هبتٌ 
الجواب فيهاء لما اختلف الناس فيهاء وكا اح السلامة“ وقد أنكر الإمام أحمد 
على من روى عنه أنه رجع عن القول في هذه السالة ۹ , 


.("1۳/۸) «بدائع الصنائع»‎ ء)۴١‎ /١١( «المبسوط»‎ )١( 

.)15 /١١( «البيان»‎ .)۳٦١ /١5( (؟) «الحاوي»‎ 

(؟) «الإنصاف» (/8/0*). (۲۸۸/۹)ء «المحرر» (۲/ .)5١16‏ (5) «المحلى» (9157/94). 

(5) «الاستذكار» /٦(‏ ۱۳۴۳)» «نصب الراية» (۳/ ,)7/7١‏ 

(5) «اللإشراف» (١/٦۸)ء‏ «الحاوي» ۳). «المحلی» (۳۱۸/۹)» «المغني» .)549/3١(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني 59 ۳۸۰) (۳/ /2)7111 والبيهقي في «الکبری» (۷/ 41404) . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مُنكر؛ فيه E‏ متروك الحديث» يروي عن المغيرة 
أباطيل » ومناكير. 
وقال الزيلعي : هذا حديث ضعيف» وقال: فيه محمد بن شرحبيل ؛ متروك الحديث» وفيه سوار بن مصعب 
أشهر في المتروكين منه» ودونه صالح بن مالك؛ لا يُعرف» ودونه محمد بن الفضل ؛ لا يعرف حاله. 
انظر : «العلل» لابن اأ بي حاتم (۱/ »)٤۳۲‏ «نصب الراية») (18/9لا - .)۷١۹‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ »)٤٤١‏ وعبد الرزاق .)۹١ /۷( )١١۳١۳١(‏ قال البيهقي : روي عن علي من 
وجه آخر يخالفه» وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر: هذا أصح ماروي عن علي . انظر : «الاستذكار» (57/ 
0١‏ 

(9) «المغني» »)159/11١(‏ «الإنصاف» (90/ 0715 . 

= قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله مرّة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد الله قد ترك قوله في المفقود‎ )٠١( 





® مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 النقيجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة على أن الغائب غيبة ظاهرها 
الهلاك أن امرأته تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء ثم تحل 
للأزواج؛ وذلك لوجود خلاف صحيح عن علي» وابن مسعود راء وعمن جاء بعدهما 
من التابعين» وأئمة المذاهب. بأنها امرأته حتى يأتيها يقين وفاته» طالت المدة» أو 
قصرت . 
14.٠١ - ٤۷[ 17‏ إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأتهء حبر في أن تعود إليهء أو يأخذ 

الصداق: 


إذا مضت المدة التى تتربص فيها المرأة من غيبة زوجها التى ظاهرها الهلاك» فلها 
أن تتزوج» فإن عاد زوجها الأول» وقد دخل بها زوجها الثاني» فإن زوجها الأول يُخير 
فى أن تعود إليهء أو أن يأخذ صداقهاء ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١٠5ه)‏ حيث قال: «وإن قدم بعد دخول الثاني 
نيا حر ارك ين أخذهاء كرون ابر اند باقن الا رلم وبين قد فاا وق 
زوجة الثاني . . . لاجماع الصحابة عليه“ . وذكره في الكافي ٠‏ ونقله عنه ابن 
قاسم" . وقال أيضًا: «إن عمر وعثمان قالا: إن جاء زوجها الأول» خُيّرَ بين المرأة 
وبين الصداق الذي ساق هو».. . ولم یعرف لهما مخالف في عصرهم فكان 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)»‏ حيث قال: «وللأول تر كها معهء أي مع الثاني» لقول 
عمرء وعثمان وعلي» وقضى به ابن الر نين 2 ولم يعرف لهم مخالف» فكان 
اخ : 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلةء من الإجماع على أن الزوج ' 


= بعدك. فضحك؛ ثم قال: من ترك هذا القول؛ أي شيء يقول» وهو قول عمرء وعثمانء وعلي» وابن 
عباس» وابن الزبير. قال: خمسة من أصحاب النبي اة . 
انظر : «المغني» .)518/11١(‏ 
)١(‏ «المغني» .)۲٥۲/۱۱(‏ (؟) «الكافي» )/ .(YT‏ 
(۳) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۷١‏ () «المغني» .)۲٥۳/۱۱(‏ 
)٥(‏ «حاشية الروض المربع» (14/۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته ودخل بها الزوج الثاني؛ أن الزوج الأول يخير بين 
أن تعود إليه» و وافق عليه الإمام الشافعي في القديم» فيما ذكره 
الكرابيسي”''عنه”"2» وابن حزم . وهو 30 ير وعثمان» وابن الزبيرؤقن» 
والحسن» وعطاءء وخلاس بن عمروء وقتادة“ 

3 مستند الإجماع: -١‏ في قصة امرأة المفقود الذي رجع بعدما تزوجت» أن عمر 
ل قال له: إن شئت رددنا إليك امرأتك» وان شئت زوجناك غيرها'. 


۲ - أن عثمان بن عفان َيه قضى بمثل قضاء عمر في امرأة المفقود أن 7 تتربص أربع 
سئين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج ؟ فإن جاء زوجها الأول خير بين 


الضيذاق وبين عر ان" . 


۳- ما روي عن علي بن أبي طالب وك : أن المفقود إذا جاء بعد زواج امرأته» خير 
بين الصداق وبين ا 


© الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية“» والإمام الشافعي في الجديد" إلى 
أن الزوج الثاني إن دخل بالمرأة بعد قدوم زوجها الأول فإنها ترد له» ويفرق بينها 
وبين الثاني» ولها المهر بما استحل من فرجهاء ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها 
من الثاني . وهو قول علي وله وإبراهيم النخعي» والثوري» والحكم بن عتيبة» 
وعتطان ا 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» تفقه على الإمام الشافعي ٠‏ وهوشيخ أبي عبد الله الحاكمء 
قال عنه الحاكم : هو واحد عصره في الحفظ» والاتقان» والورع» والرحلةء كان مقدمًا في مذاكرة الأئمة» 
وكثرة التصانيف» توفي سنة (2»)75144 وقيل: (۹٤۲ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» للسبكي /١(‏ 
۳ ) «سير أعلام النبلاء» (80/17). 

(؟) «روضة الطالبين» .)٤٠١٦/۷(‏ (۳) «المحلی» (۹/ 05760 . 

(6) «الإشراف» (۱/ ۸۷)› «المغني» )0/11۱ - .(Tor‏ 

(0) سبق تخريج هذه القصة. (0) سبق تخريجه . 

(۷) لم يثبت هذا عن علي 445 . 

(۸) «المبسوط» (۱۱/ ۳۷)» «فتح القدير» .)١51//5(‏ 

(9) «البيان» »)٤۸/١١(‏ «روضة الطالبين» .)٤١٦۹/۷(‏ 

.)١75/5( «الاستذکار»‎ »)۸۷ /١( «الإشراف»‎ »)٤٤٥ /۷( «السنن «الكبرى» للبيهقي‎ )٠١( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


7 أدلة هذا القول: -١‏ قال علي كه : ليس الذي قال عمر ڪه بشيء - يعني في 
اا کی ارا الأول خی انها تعن ونه ار طلافهاء رها الصداف من هذا 
بما استحل من فرجهاء ونكاحه باطل"" . 

- عن سعيد بن جبير عن علي به قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم 
يدخل بها" . ظ 

۳- أن المرأة تزوجت وهي منكوحة» ومنكوحة الغير ليست من المحللات؛ بل 
هي من المحرمات» فلا يستقيم تركها مع الثاني . 

ثانيًا: ذهب المالكية“» إلى أن الزوج الأول إن قدم بعد دخول الثاني بها فلا مقال 
له؛ فهي زوجة الثاني» وهو قول ابن تيمية” . 

7 دليل هذا القول: أن المرأة قد بانت من زوجها بحكم الحاكم؛ فقد تربصت أربع 
سنين» واعتدت أربعة أشهر وعشرًا بحكم من الحاكم» فلا يفرق بينها وبين زوجها 
إل 

0 النقهجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة ون في أن الزوج الغائب إن 
عاد» وقد تزوجت امرأته بآخرء أن الزوج الأول بالخيار بين أن ترجع إليه امرأته» وبين 
أن يأخذ الصداق؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة» وهذا الخلاف على النحو التالي : 

-١‏ أنها زوجة الأول» فتعود إليه» ولا يقربها إلا بعد تمام العدة» وهو قول علي 
ضيه » وتبعه على ذلك بعض أهل العلم من التابعين» وهو قول الحنفية» والإمام 
الشافعي في الجديد. 

؟- أنها زوجة الثاني» فقد بانت من الأول بالتربص أربع سنين» وبالعدة أربعة أشهر 
وعشراء وهو قول المالكية» وابن ثيمية. 

]٤١١ - 48[ 5‏ وجوب النفقة لامرأة المفقودء حتى تخرج من العدة: 


إذا غاب الرجل عن امرأته» فإن النفقة لها واجبة في غيبته كوجوبها في حضرته» 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 54 4). )١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤٤١‏ 


(۳) «المبسوط» (۳۹/۷). (6) «المعونة» (۲/ ۹4٥)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۲۱۷). 
)٥(‏ «الإنصاف» (۹/ ۲۹۲). (5) «المعونة» (۲/ .)٥۹۹‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
222-2222255 2ت م 
فإن أمرها الحاكم بأن تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء فلها النفقة حتى 
تخرج من العدة» وثقل الإجماع على ذلك : 

1 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (5١٠ه)‏ حيث قال: «جعل الرسول كَيْةٍ على 
الزوج نفقة امرأته» وحكم الله كك بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان» والظهارء 
والإيلاء» ووقوع الطلاق» فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة 
على زوج غا او ما 2 

؟- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق 
عليها من ماله في العدة بعد الأربع كيد أزيفة اشير و 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة 
المفقود ما دامت في العدة» وافق عليه الحنفية والحنابلة“ وابن حزم » وهو 
قول ابن عمر لی" . 

مستند الإجماع: -١‏ أن الزوجة حبست نفسها من أجل زوجها الغائب ؛ فتجب لها 
ا 

؟- أن في الإنفاق على الزوجة إبقاة لحياتهاء وليس لها مال سواهء فتنفق على 
ا مخ ماله كها و ان موود . 

۳- لو امتنع الزوج عن النفقة على امرأته» وهو حاضرء لحَكم القاضي عليه 
ال :كذلك إن كان غات , 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية”''' إلى أن النفقة لزوجة المفقود تكون في 
الأربع سنين فقطء فإذا انتقلت للعدة أربعة أشهر وعشراء فلا نفقة لها من ماله. ۰ 


3 دلیل هذا القول: أن الزوج أصبح ميئًا حكماء فانتقلت امرأته بعد التربص إل 


.)5١ص( (؟) «الاجماع»‎ .)۳٤١ «الأم» (ه/‎ )١( 

)۳( «بدائع الصنائع» (۸/ .)۳۱٤‏ «الميسوط» (۳۹/۱۱). 

(5) «الكافي» (۵/ ۰)۸۳ «کشاف القناع» (ە/ 4۷°). 

(6) «المحلی» (9/ ۲۳۵). () «الإشراف» /١(‏ ۸۷). (۷) «الإشراف» (۱/ ۸۷). 
(۸) «بدائع الصنائع» .)۳۱٤/۸(‏ (4) «المبسوطا» (۳۹/۱۱). 

)٠١(‏ «المدونة» (۲/ .)۴١‏ «المعونة» (؟098/5). 
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العدة من وفاته» ولا نفقة لمعتدة من وفاة ما لم تكن حامله . 

0 الفقيجة: أولا: أن الجميع متفقون على وجوب النفقة لامرأة المفقود في مدة 
التربص؛ وهي أربع سنين» فيمكن حمل الإجماع على هذا. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه ينفق عليها في العدة أي بعد الأربع سنين؛ لوجود 
خلاف عن المالكية» يقضى بأنه لا نفقة لها فى العدة. 

[٤٠١ - 41 2‏ لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما؛ مام يأتِ يقين وفاته : 
إذا غاب أحد الزوجين فلا يرثه الآخر حتى يأتي يقين وفاته» ونمل الاتفاق على 
ذلك . 

[ا من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (4١٠ه)»‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا في أن 
الرجل» أو المرأة» لو غاباء أو أحدهماء برًا أو بحرّاء عَلِمَ مغيبهما أو لم يُعلمء 
فماتاء أو أحدهماء فلم يسمع لهما بخبرء أو أسرهما العدوء فصيروهما إلى حيث لا 
خبر عنهماء لم نورث واحدًا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه»”" . 

۲- ابن قدامة (579ه)» حيث قال: «فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي 
TEE‏ ل E‏ 

الموافقون على الاتفاق : 

ما ذكره الإمام الشافعي» وابن قدامة من الحنابلة» أن الغائب من الزوجين لا يرثه 
صاحبه ما لم يأتِ يقين وفاته» وافق عليه الحنفية“» والمالكية””'» وابن حزم 
الظاهري”"' . 

واختلف الفقهاء في القدر الذي يحكم بيقين وفاته ا 


.)۱۸۷ /۹( «المغني»‎ )۳( .)۳٤١/٥( «الأم»‎ (۲) .)٥۹۸/۲( «المعونة»‎ )١( 
.("۱۳/۸) «بدائع الصنائع»‎ »)٥٤ /۳١( «المبسوط»‎ )5( 
.)۳۱۹/۹( «المحلی»‎ )5( .)5١9//8( «مواهب الجلیل»‎ )۳۳٣/۲( «التفريع»‎ (0) 


(۷) اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقودء على أقوال: 
أولّا: ظاهر مذهب الحنفية أنه يقدر بموت الأقران في بلده. 
ثائيًا: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي» والشافعية في قول إلى أنه يقدر - 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه & 


ل مستند الاتفاق: أن الشك قد وقع في موت المفقودء والأصل أنه حى» فلا يثبت 
الميراث بالشك والاحتمال؛ لأن الأصل أن الثابت بيقين لا يزول بالشك» وغير الثابت 
يقبن لأ قت لاف : 

0 النقهجة: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الغائب من الزوجين لا يرثه الآخر ما 


لم يأتِ يقين وفاته ؛ لكن الفقهاء اختلفوا - كما بيّنت - في المدة التي يتيقن أن المفقود 
قد مات فيها. 


xh 
Af 
nl 
Af 
xê 
Af 


= بمائة وعشرين سنة من يوم ولادته. 
ثالنًا: قدره أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» وهو قول عند المالكيةء وقول عند الشافعية بمائة 
كك 
رابعًا: قدره أبو بكر محمد بن حامد من الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في قول» والإمام أحمد 
في رواية عنه بتسعين سنة. 
خامسًا: ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في قول إلى أنه يقدر بسبعين 
سنة . 
سادسًا: اختار الزيلعي من الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية» أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام» وأن 
الحكم يختلف باختلاف الأشخاص» فالعامة ليسوا كالحكام. 
سابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين» ثم أربعة أشهر وعشرة أيام . 
ثامئًا : ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين فقط . 
تاسعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى التوقف في القول في المسألة؛ لاختلاف الئاس فيها. 
انظر : «المبسوط» /۳١(‏ 014)» «تبيين الحقائق» (۳/ .)۳١١‏ «التفريع» (۲/ 20775 «مواهب الجليل» (// 
4» «الحاوي» .)۲٤۹ /۱١(‏ «روضة الطالبين» /٥(‏ ١١۱)ء‏ «الإنصاف» (۷/ ٤‏ «المبدع» »/ 
1°(. 

.(TI۳/۸) «بدائع الصنائع»‎ )١( 
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الفصل الثالث: مسائل الإجماع ف الحدود 


5 [4.8-1] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها: 

إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة» ويلزمها أيضًا الإحداد”'' عليه» وتقل 
الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «ثبت أن رسول الله يكل 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على 
زوج أرعة أشي رعق واج عن دل 

-١‏ الماوردي (٠505ه)‏ حيث قال: «فالمتوفى عنها زوجهاء يجب الإحداد عليهاء 
قاله جميع الفقهاء) ؟ . 

-٣‏ ابن عبد البر (*4717ه) حيث قال: «وأجمعوا أن الإحداد واجب». وقال 
أيضا” «. .. العدة واجبة في القرآن» والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليهاة”' . 

-٤‏ علاء الدين السمرقندي 1٠(‏ ده) حيث قال : «فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ 
يجب الإحداد بالإجماع)”" . 


ه- ابن العربي (017ه) حيث قال: «الإحداد فرض على المتوفى» بإجماع من 


)١(‏ الإحداد في اللغة: 
يقال: إحدادء وحدادء لغتان. والحد: المنع› وكل من منعته عن شيء فقد حددتهء ومنه قيل للبواب: 
حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحادٌ والمّحِدٌَ من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. 
انظر : «لسان العرب» (۳/ ۳٤١)ء‏ «الصحاح» (۲/ »5٠‏ «القاموس المحيط) ص؟07) . 
الإحداد في الاصطلاح : 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع 
المرأة عن الزينة من لباس وغيره. 
انظر: «البناية شرح الهداية» 2)51١1/0(‏ «العناية على الهداية» (7”57/54)ء «المعونة» (۲/ »)٦۷١‏ 
«الاستذكار» (5/ 2.77٠‏ «الحاوي» "1/١ ٤(‏ «البيان» ,)7/77/١١(‏ شرح الز ركشي على الخرقي» ۳/ 
5) «کشاف القناع» (478/4). 
(۲) سبق تخریجه . () «الإجماع» (ص۷۳) . (5) «الحاوي» /١5(‏ 716). 
(۵) «التمهيد» (۳۲۱/۱۷). (5) «الاستذكار» .)۲۳١ /١(‏ (۷) «تحفة الفقهاء» .)٠١١/۲(‏ 
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5- الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها 
يلز مها الإحداد»" . ۰ 

/ا- ابن رشد (96هم) حيث قال : «أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على 
الا ا فر عدة الوا 

۸- ابن قدامة (570ه) حيث قال : «هذا يسمى الإحداد» ولا نعلم بين أهل العلم 
ا . ف 
خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها)””*'. 

9- الرافعى (577ه) حيث قال : «قوله ية : «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 
ثلاث؛ إلا على زوج»ء أجمعوا على أنه أراد الوجوب» . 

-٠‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «وأجمع الناس على وجوب الإحداد على 

00 : : 

المتوفى عنها زوجها»''. 

-١‏ النووي (51/5ه) حيث قال: «وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء 
وهو مجميع عليه فى الجملة)" , 

- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «الإحداد: وهو فى عدة الوفاة اتفاقًا» 

1 ابن القيم (اهلام) حيث قال : «فالإإحداد على الزوج عزيمة» وعلى غيره 
رخصة» واأتحميت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها E‏ 

-١+‏ البابرتي ١‏ هھ) حيث قال : (وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا 
و 

-٥‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا 
بالوضع. . . . وعلى أن الإحداد واجب فى عدة اا 1 


(A) 


.)۲٠۳ /۲( «بداية المجتهد»‎ )"( .)٤١١/6( «بدائع الصنائع»‎ )1( .)۱۳۸/٥( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(5) «المغني» .)584/1١١(‏ (0)«العزيز شرح الوجیز» .)٤۹۲/۹(‏ 
(5) «الجامع لأحكام الق ر آن» .)١155/(‏ (۷) «شرح مسلم» (۹۱/۱۰). 
(8).«القوانين الفقهية» (ص١51).‏ (9) «زاد المعاد» (595/6). 


.)55١ /۳( «الميزان»‎ )١١( .)7:78 /5( «العناية على الهداية»‎ )٠١( 
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5- الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال : «قوله ية : «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت 
فوق ثلاث؛ 5 زوج»» أجمعوا على أنه أراد الوجوب)"") 

-١١‏ ابن قاسم (1747١ه)‏ حيث قال: «ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى 
عنها زوجهاء في نكاح صحيح» بلا نزاع بين أهل العلم». 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الاجماع على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجهاء وافق عليه ابن حزم" . وهو قول ابن عمرء وابن عياس» 
وعائشة» وأم سلمة وء و سعيد بن المسيب» وعطاءء وعروة بن الزبير» ويحيى 
الأنصاري» وربيعة» والزهري» والنخعي» وسفيان الثوري» وإسحاق . 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن أم حبيبة را قالت: سمعت رسول الله يِه يقول: « 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشر اي“ 

؟- عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول 
الله ل فقالت: يا رسول اللهء إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها؛ 
أفتكحلها؟ فقال رسول الله كي : «لاء د أو ثلامّاف كل ذلك يقول: لاء ثم قال 
رسول الله كيا : «إنما هي أربعة أشهر وعشرء ا إحداكن في الحاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول»“. 

[] وجه الدلالة: نفى النبي يي الجل عن الإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج› 
وبين أن الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرء فلما نفى الحل عن غير الزوج» دل 
على وجوبه على الزوج. 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة عتيبة ٠‏ إلى 
القول بعدم وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها؛ فلها أن تتزين» وتمتشطء 


وتكتحل › ونحو ذلك. 

.)۷۹/۷( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ .)۹۹4/٥( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(۳) «المحلى» .)57/١١(‏ (5) «المحلى» ٦11/٠١(‏ - 1۸)ء «البناية شرح الهداية» (6/ 5318). 
(0) سبق تخريجه. )١(‏ سبق تخريجه. 


(۷) «الحاوي» /١5(‏ ١٠)ء‏ «المحلى» »)59/1١١(‏ «زاد المعاد» (64/ 22597 «فتح الباري» (9/ 085). 
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1 دليل هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن شداد بن الاد عن أسماء بنت 
)( 
عميس و 


قالت: دخل علي رسول الله بي في اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب 
فقال: ١لا‏ تحدي بعد يومك هذا)”" . 


”- عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت :: لما أصيب جعفر 
ينه أمرني رسول الله ي فقال: «تسلبي“ ثلانّاء ثم اصنعي ما شت . 
[] وجه الدلالة: قال أصحاب هذا القول: حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن 


)١(‏ هو عبد الله بن شداد بن أسامة الليثي» وَلِدَ على عهد النبي يل وأمه سلمى بنت عميس» وروي عن عمرء 
وعلي» وخالاته: أسماءء وميمونة أم المؤمنين» وأم الفضل امرأة العباس» فقد في وقعة دير الجماجم؛ 
اقتحم به فرسه نهر دجله فغرق» وذلك سنة(١8ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ )۲۷١‏ «الإصابة» 
(ه/١1).‏ 

(۲) هي أسماء بنت عميس بن معد بن شهران بن عفرس بن خثعم» وهي أخت ميمونة أم المؤمنين» وأم الفضل 
امرأة العباس لأمهماء أسلمت قديمّاء ثم هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر» تزوجها أبو بكر بعد جعفر؛ 
فولدت له مجمدّاء وتزوجها علي بعد أبي بكر . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١١)ء‏ «الإصابة» (۸/ 
014). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» .)7١/40( )۲۷٠۸۳(‏ قال ابن حجر: ورد في حديث قوي الإسناد» وأخرجه 
أحمد» وصححه ابن حبان. انظر: «فتح الباري» (9/ 087). 

(5) أي: البسي ثوب الحدادء وهو: السّلاب. والجمع سُلْبِء وتسلّبت المرأة إذا لبسته. وقيل : هو ثوب أسود 
تغطي به المرأة المُحِدٌ رأسها. انظر : «النهاية في غريب الحديث» (۲/ .)١٤۹‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤۳۸‏ قال الامام أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني 
الحسن» والشعبي - وخفي عليهما ذلك: أي وجوب الإحداد. انظر: «فتح الباري» (9/ 084). وقال 
البيهقي : لم يثبت سماع عبد الله من أسماء» وقد قيل فيه : عن أسماء؛ فهو مرسل» ومحمد بن طلحة ليس 
بالقوي» والأحاديث قبله أثبت» فالمصير إليها. 
قال ابن حجر : هذه أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. 
وادعى الطحاوي أن هذه أحاديث منسوخة» وتعقبه ابن حجر فقال: ليس في أحاديث الباب ما يدل على ما 
ادعاه من النسخ» لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال» فجرى على عادته . وقال أيضًا: ماذكره البيهقي بأن 
الحديث مرسل» وقال: منقطعء بأن عبد الله ابن شداد لم يسمع من أسماء؛ تعليل مدفوع» فقد صححه 
أحمدء لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحدادء قال ابن حجر : وهو مصير منه إلى أنه يعله 
بالشذوذ. انظر: «فتح الباري» .)٥۸٦/۹(‏ 
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أسماء ناسخ لأحاديث الإحداد؛ لأنه بعدهاء فإن أم سلمة روت حديث الإحداد» وإنه 
كه أمرها به بعد موت أبي سلمة» ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت 

(O) 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء 
لما يأتي : 

-١‏ أن كثيرًا من العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب الإحداد لم يحكوا 
الخلاف إلا عن الحسن البصري فقطء ثم وصفوا هذا القول بالشذوذ. 

؟- تبين بعد النظر في كتب الفقهاء والمحدثين أن الخلاف ثبت عن ثلاثة هم: 
الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عثيبة" . 

۳- أن هناك من العلماء من نفى تحقق الاجماع بسبب هذا الخلاف؛ قال ابن حجر : 
«ومخالفتهما - أي الحسن» والشعبي - لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيها رد على 
من ادعى الإجماع»”". وقال ابن حزم: «ولم يتفقوا في وجوب الإحداد على شيء 
كن قي 'لآن السو لا يرق الاجداق أصلة” . 

-٤‏ أن قول المخالفين بأن أحاديثهم نسخت الأحاديث الدالة على الوجوب؛ دليل 
على أنهم علموا بتلك الأحاديث الدالة على الوجوب. 

- أن ما قيل من ضعف أحاديث المخالف» ووصفها بالانقطاع والإرسال» غير 
صحيحء فقد ذكر ابن حجر أنها ثبتت بسند قوي» فلا يقدح فيها ما وصفت به من 
الشذوذ ومخالفتها للسنة؛ لكونها ثبتت بسند قوي . 

-٦‏ كل ما يقال في المسألة: إن رأي الجمهور هو الراجح. 


.)0857/9( 1۹)ء «زاد المعاد» (191//6)» «فتح الباري»‎ /٠١( «المحلى»‎ )١( 

(۲) «الحاوي» ›»)۳٠١ /۱٤(‏ «المحلى» ٠(‏ » «زاد المعاد» »)1۹٦/٥(‏ «البناية شرح الهداية» (518/6)» 
افتح الباري» (9/ .)٥۸٤‏ 

(۳) «فتح الباري» (9/ )٤( .)٥۸٤‏ «مراتب الإجماع! (ص75١).‏ 

(5) وصف قول المخالف بالشذوذ» وقد وصفه بذلك : ابن المنذر في «الإشراف» ›»)۲۹۹/١(‏ وابن عبد البر في 
«الاستذكار» /١(‏ ١۲۳)ء‏ وابن العربي في «عارضة الأحوذي» »)١178/5(‏ وابن قدامة في «المغني» /١١(‏ 
8 . 
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1 [؟ - 1404 لا تليس الحادة المصبوغ من الثياب: 

إذا توفي زوج المرأة لزمها الإحدادء وتمتنع فيه عن لبس الثياب المعصفرة» 
وتقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منعها من لبس 
المعصفر)”" . ونقله غ القرطبي"» ارو وابن کی والصنعاني» 
والشوكات : وات فا 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المعتدة تجتنب لبس 
الثياب المصبوغة» وافق عليه الحنفية"» وابن حزم الظاهري”''" . وهو قول عائشة» 
وابن عمر» وأم سلمة» وأم عطية ' ين والزهري» وإسحاق» وأبي لد 

3 مستند الإجماع: عن أم عطية زاء أن رسول الله يا قال: «لا تحد امرأة على 
ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًاءإلا ثوب 
عص ب" ولا تکتحل» ولا تمسنّ طيبّاء إلا إذا طهرت بُبدَة من قُسطء وأظفار 100619" , 


(1) الثوب المعصفر هو: الثوب المصبوغ بصبغ يستخرج من نبات يقال له : الحْصْفُر . انظر: «لسان العرب» (4/ 


المه). 
(؟) «الإجماع» (ص٤۷).‏ (۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۳(‏ 
(4) «شرح مسلم) .)45/1١(‏ (4) «فتح الباري» (9/اوه). (5) «سبل السلام» 7/6 (TAI‏ . 
(۷) «نيل الأوطار» (۹۳/۷). (۸) «حاشية الروض المربع» (۷/ ۸۲) . 
(4) «فتح القدير» (6/ 275٠‏ «البناية شرح الهداية» (5/ ١ .)1١١‏ ) «المحلى» .)57/1١١(‏ 


)١١(‏ هي تُسيبة بنت الحارث الأنصارية. روت عن النبي بء وعن عمرء روى عنها أنس» ومحمد بن سيرين» 
وأخته حفصة» غزت مع النبي كَل سبع غزوات» كانت تخلفهم في رحالهم . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة) 
(۷/ كه «الاإصابة» (۸/ )٤۳۷‏ . 

.)۲۷١ /١( «الإشراف»‎ )( 

(1) ثوب العصب : ثوب من ثياب اليمن يفتل غزلها ثم يُعصب أي : يُربط» ثم يصبغ ثم يُنسج معصوبًاء فيخرج 
موشئ لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ . انظر: «فتح الباري» (091/9). 

)١(‏ القّسط والأظفار: نوعان من البخورء رخص فيه النبي َة للحادة التي يصيبها الحيض أن تستجمر به إذا 
طهرت ؛ وليس من الطيب المنهي عنه للحادة. انظر: «فتح الباري» (9/ 091). 

(15) أخرجه البخاري (0741) (۲۲۹/7)» ومسلم (918) «شرح النووي» .)45/1١(‏ 
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ل الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة إلى عدم 
وجوب الإحداد - الذي هو ترك الزينة - » ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم 
الوجوبء إباحة التزين والتطيب» ولبس الثياب المصبوغة وغيرها" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك 
لخلاف .الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة» القائل بعدم وجوب الإحداد 
أصلا . 


[" - د.؛] لا تلبس الحادة الحلي: 


إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس الحليء ونقل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع المرأة 
المحدة هن البق الح 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإاجماع على أن الحادة لا تلبس 
الحلي» وافق عليه الحنفية””"» والمالكية ٠‏ والحنابلة”*©. وهو قول عائشة» وابن 
عمر» وأم سلمة وان“ وسعيد بن المسيب» وأبي و 

0 مستند الإجماع: عن أم سلمة ويا عن النبي بيا قال : «المتوفى عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب, ولا الممشقة" ٠‏ ولا الحلى» ولا تختضب. ولا تكتحل)" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بإباحة الحلي للحادة» وهو قول 


. )۷٤ص( سبق ذكر الخلاف بأدلته . (؟) «الإجماع»‎ )١( 

(9) «فتح القدير» (6/ ١٤)ء‏ «البناية شرح الهداية» (4/ .)571١‏ 

(6) «المعونة» (؟/ ٥1۷)ء‏ «التاج والإكليل» (0/ 197). 

(0) «الكافي» (ە/ 6€( «الإقناع» للحجاوي .)۱۸/٤(‏ 

.)۲۷١ - ۲۷۰ /۱( «الإشراف»‎ )5( 

(۷) الثياب الممشقة: بميم مضمومة» وفتح ما قبل الآخرء على وزن اسم المفعول» وهو المصبوغ بطين أحمر 
يقال له: المشق؛ بكسر الميم. انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» .)١8417/5(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (7705) (۲/ ۲۹۲)» وأخرجه النسائي بهذا اللفظ دون قوله: «ولا الحلي» )٠۳٤(‏ (7/ 
۷.. وصححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» .)٤۳۸/۲(‏ 

.)58 /١١( «المحلى؟‎ )9( 
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عطاء» إلا أن عطاء رخص في الفضة فقط› إن مات زوجها وهي عليهاء فإن لم تكن 
قلا حين. ماك 4 .فلا دی لس" : 
3 دليل هذا القول: ضعّف ابن حزم دليل الجمهور؛ فقال: في هذا الخبر ذكر 
الحلي» ولا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف» ولو صح لقلنا به" . 
0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي؛ وذلك لما يأتي : 
-١‏ خلاف الحسن» والشعبي» والحكم بن عتيبة» الذين لا يرون وجوب الاحداد. 
-١‏ خلاف عطاء في إباحة لبس حلي الفضة إن مات الزوج» وهي على المرأة. 


۳ لخللاف ابن حزم الذي يرى جواز لبس الحلي للحادة» وإن کان یری وجوب 
الاحداد. 





© [4 -401] منع الحادة من الطيب والزينة: 


تمنع الحادة من الطيب والزينة؛ لتناقض ذلك مع الإحدادء وتُقل الإجماع على 
ذلك. 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع المرأة 
فى الإحداد من الطيب والزينة» . وذكره فى الإشراف . 


- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وتجتنب الحادة أربعة أشياء؛ أحدها: الطيب» 


ولا خلااف فى تحريمه عند من أوجب الإحداد» . 


)١(‏ «الإشراف» (7/1/1؟). 

(۲) «المحلى» (١1۳/۱)ء‏ (56). 
قال ابن حجر : هذا الحديث روي موقوفًا على أم سلمة» وروي مرفوعًاء والمرفوع من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وإبراهيم ثقة» من رجال الصحيحين» فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له» ومن ضعّفه 
إنما صعَفه من قبل الإرجاء؛ كما جزم بذلك الدارقطني» وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء. انظر : «التلخيص 
الحبير» (۳/ ۲۳۸). 

() «الإجماع» (ص٤۷).‏ 

() «الإشراف» (١/7/1؟).‏ 

(5) «المغني» (۱۱/ ۲۸۵). 
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۳- ابن القيم (51/اه) فذكره كما قال ابن قدامة. 

. العيني (١٠۸ه) حيث قال: «وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة»”"'‎ -٤ 

- ابن الهمام (871ه) فذكره كما قال العيني”” . 

5- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «تحريم الطيب على المعتدة» وهو كل ما 
يسمى طيبّاء ولا خلاف في ذلك“ . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الطيب والزينة 
على الحادة» وافق عليه المالكية”*2؛ وابن حزم . وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
وعائشة 5 وعطاء» وال 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة ويا 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت 
منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله ية يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»”” . 

-١‏ عن أم عطية وه قالت: قال النبي بيا : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. 
تحد فوق ثلاث. إلا على زوجء فإنها لا تكتحل › ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصبء 
ولا تمس طيبا؛ إلا أدنى طهرها إذا طهرت» نبذة من قسطء أو أظفار)»”"' . 

“- أن الطيب يحرك الشهوة» ويدعو إلي المباشرة» وهذا ينافي معنى الإحداد” '. 

3 الخلاف في المسألة: فى المسألة خلاف سبق ذكره عن الحسن» والشعبي» 
والحكو ند عند E aR ASSEN‏ بعد 
ثلاث ليال» ولا تمنغ من شيء بعد ذلك . 


.)171/0( «البناية شرح الهداية»‎ )١( . .)۷٠٠/٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


(۳) «فتح القدير» .)۳٤١ /٤(‏ () «نيل الأوطار» (۷/ 97). 

(0) «المدونة» »)١4/7(‏ «المعونة» (۲/ 519/0). (5) «المحلى)» .)٦۳/۱١(‏ 
(۷) «الإشراف» .)۲۷۱/١(‏ (۸) سبق تخريجه . 

(4) سيق تخريجه. ٠١ ٠.‏ ) «البيان» (۱۱/ ۸۳)» «المغني» .)585/1١1١(‏ 


)١1١(‏ سبق ذكر الخلاف وأدلته. 
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0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الحادة تمنع من الطيب والزينة ونحوها 
بسبب الإحداد؛ لخالاف الحسن» والشعبى» والحكم؛ فى عدم إيجاب 
الإحداد» وإباحة الزينة والطيب للحادة بعل ثلاث . 


]٤۰۷ - 4[‏ جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها: 

يجوز للحادة أن تمشط شعرها بالسدرء والزيت» وثفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن عبد البر (5577ه) حيث قال: «تجمع الحادة رأسها 
بالسدرءوالويهه علا أعلم في ذلك لان 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف في 
وا انال الو للحادة قن مط رأسهاء وافق عليه الحفية”"؛ والشافية") 
ا 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أم سلمة ووا قالت : دخل علي رسول الله ية حين 
توفي أبو سلمةء وقد جعلت على عيني صبرّاء فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟)» فقلت: 
إنما هو صبر يا رسول الله» ليس فيه طيب» قال: «إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا 
بالليل » وتنزعينه بالنهارء ولا تمتشطي بالطيب والحناءء فإنه خضاب»» قالت: قلت : 
باي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»” . 

؟- عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي بيا كانت تقول : تجمع الحاد رأسها 
ادر و الان .قال ءابق ع الو ريشي ال يكوة ا ا 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية” » والشافعية” "2 0000 


. )7798/5( (؟) «المبسوط» (094/5) «فتح القدير»‎ .)55١/5( «الاستذكار»‎ )١( 

(۳) «المهذب» (۳/ ١۱۳)ء‏ التهذيب (556/5). )٤(‏ «الكافي» (5/ »)٤۴‏ «الإنصاف» (۹/ ۳۰۴۳ 

(ه) «المحلى؟» .)514/١١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (۲۳۰۵) (۲/ ۲۹۲)» والنسائي .)١58/7( )۳١۳۷(‏ قال ابن حجر: وأعله عبد الحق» 
والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ۳۳۸). 

(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» (ضص558). (۸) «الاستذكار» (5/ 20550 

.)٤١ /٤( «(فتح القدير»‎ »)٥۹ /۷( «المبسوط»‎ )9( 

.)٤٠١ /۷( «الحاوي» (۳۲۱/۱۶)» «روضة الطالبين»‎ )٠١( 
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وا و حزم إلى عدم إباحة استعمال الزيت في دهن الشعر. 

ثانيًا: فرّق المالكية بين ما إذا كانت الأدهان مطيبة» أو غير مطيبة؛ فقالوا: إن 
كانت الأدهان مطيبة فلا يجوز استعمالها في الرأس» وإن كانت غير ذلك جاز”” . 

0 أدلة هذين القولين: -١‏ أن استعمال الزيت يحدث زينة» وهى منهى عنها زمن 
الأعون و27 

؟- أن الحادة ممنوعة من استعمال الزينة أثناء العدة» لما قد تسببه من شهوة الرجال 
إليهاء أو شهوتها هي للرجالء والدهن من الزينة . 

0 النئيجة: أولا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى جواز استعمال السدر فى 
مشط الرأس وغسله؛ للأسباب التالية: 

-١‏ لا يعترض على ذلك بأن الحسن البصري ومن وافقه لا يرون وجوب الإحداد؛ 
لأن: الجمهون:هنا يقولون بإباحة انتعمال السك فى مشط الرأسن» ‏ والذين لا يرون 
وجوب الإحداد من باب أولى أن يوافقوا على استعمال السدر وغيره. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز استعمال الزيت في مشط 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم إذ منعوا استعمال 

۲- تفريق المالكية في الزيت فإن كان مطيبًا لم يجز استعماله» وإن كان غير مطيب 
جاز استعماله. 

[1 -408] لا إحداد على غير الزوجة: 


إذا توفي الرجل لزم امرأته أن تعتد للوفاة» وأن تحدء وقد تكون هذه الزوجة حرة 
أو أمق فإن كانت أمة يملكها ملك يمين» أو أم ولد له فلا إحداد عليهن» ونقل 
)١(‏ «اللإنصاف» (۹/ 2007 «الفروع» (5691/9). (۲) «المحلی» (1۳/۱۰). 


(۳) «المدونة» (۲/ »)٠١‏ «المعونة» (؟/ .)1۷٠٥‏ 2 «الحاوي» (TNO‏ 
() «الحاوي» /١5(‏ 719 «البیان» .)۸١/١١(‏ 
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. الإجماع على ذلك‎ ٠ 

3] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «لا أعلمهم يختلفون في أن 
لا حداد على أم الولد إذا مات سيدها»“. 

- ابن قدامة (778ه) حيث قال: «ولا إحداد على غير الزوجات» كأم الولد إذا 
مات سيدهاء قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وكذلك الأمة التي يطؤها 
سيدهاء إذا مات عنها»" . 

۳- النووي (7175ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن لا إحداد على أم الولد ولا على 
الأمة إذا توفي عنهما سيدهما»”" . 

4- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «الإحداد لا يجب على الأمةء ولا على أم الولد 
إذا مات سيدهما؛ لأنهما ليسا بزوجين» قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في 
ذللی» , 

] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الإحداد لا يجب على غير الزوجات - فلا يجب على الإماءء وأمهات الأولاد - وافق 
عليه ال واا وابن حزه”” . 

0 مستند الإجماع: عن أم حبيبة وا قالت: سمعت رسول الله يي يقول على 
المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشرا»””. 

7 وجه الدلالة: الإحداد على الزوجات بنص الحديث» وأما من كانت غير زوجة 
مما يملكه الإنسان ملك يمين من الإماء» وأمهات الأولاد فلا إحداد عليهن؛ لأنهن 


TE 
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا إحداد على غير الزوجات؛ وذلك‎ 0 

لعدم وجود مخالف . 

.)٩۱/۱۰( «شرح مسلم»‎ )۳( .)۲۸٤/۱۱( «المغني»‎ )۲( .)۲۷١ /۱( «الإشراف»‎ )١( 

(:) «زاد المعاد» (5959/0). (5) «بدائع الصنائع» (4/ 558): «فتح القدير» .)١٤١/6(‏ 

() «المدونة» (۲/ 1۷)ء «المعونة» (؟/ 6/ا5). (۷) «المحلى» .)١١١/1١(‏ 


(۸) سبق تخريجه. (9) «البيان» (۷۸/۱۱). 
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8 [۷ - ۹ لا إحداد على غير زوج : 

إذا توفي قريب للمرأة» أخ أو أن أو ابن» فليس لها أن تحدّ عليه أكثر من ثلاثة 
أيام» والإحداد في مدة عدة الوفاة إنما هو على الزوج فقطء وتُفي الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: ابن الهمام (١87ه)‏ حيث قال: «ولا نعلم خلافًا في عدم 
وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج» من «الأقارت 07 : 

ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أنه لا إحداد 
على ميت غير الزوج»› وافق عليه CANN‏ والشافعة : الا وابن جرم 
ا هري © . 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت 
منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله َة يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . 

3] وجه الدلالة: هذه أم المؤمنين أم حبيبة لما توفي أبوها أتت بطيب بعد ثلاثة أيام 
فمست منه» مما يدل على أن الإحداد لا يجب على غير الزوج» فإن النبي ية نفى 
الحل عن الإحداد على غير الزوج”” . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه لا إحداد على غير الزوج. 

5 [م - ]4٠١‏ لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا بسبب الطلاق: 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه» فلا يجب عليها أن تحد في فترة 


.)٤۹۳ /٥( «فتح القدير» (0775/4. (؟) «التاج والاكليل» (0/ 497)» «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)5077 /5( «التهذيب)‎ )٤۱۱/۷( «روضة الطالبين»‎ )۳( 

() «منتهى الإرادات» (5/ »)5٠١‏ «الاقناع» للحجاوي .)١۷/٤(‏ 

(5) «المحلى» .)017١/1١١(‏ (1) سبق تخريجه. (۷) «فتح القدير» .)۳۳٣/٤(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


العدة؛ إظهارًا للحزن على الطلاق» بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فترة العدة» 
ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (557ه) حيث قال : «المطلقة طلاقا رجعيًا مفارقة 
لزوجها بتمام عدتهاء . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد 


العدة»؟. 
-١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة 
ا 


۳- علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة طلاقًا رجعيًا»”” . 
5- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «ولا إحداد على رجعية» بغير خلاف نعلمه» . 
5- النووي (715ه) حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولدء 
ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدهاء ولا على الزوجة الرجعية»”” . 
5- ابن القيم (١هلاه)‏ حيث قال: «وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها 
وَلهد] لا يكن على المواطوءة هة “ولا التجكية اتقاق" . 
/ا- ابن حجر (4807ه) حيث قال : «أما الرجعية: فلا إحداد عليهاء إجماعا»" . 
*اض انقو E eS, EE‏ اومن" RE OLN‏ 
فإجماع» . ۰ 
-٩‏ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على 
زوجها الحي؛ بلا خلاف». 
ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة طلاقا رجعيّاء هو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وسفيان 


.)۳۲۱/۱۸( «المحلى» (١١1/؟/7). (؟) «التمهيد»‎ )١( 
.)91/1١( «تحفة الفقهاء» (7561/5). () «المغني» (۱۱/ 188). (۵) (شرح مسلم)‎ )7١ 
. )086 /9( «فتح الباري»‎ )۷( .)۷١١ - ۷٠٠١ /٥( «زاد المعاد»‎ )5( 


(۸) «نيل الأوطار» (۷/ .)٩١‏ (9) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۸٠‏ 
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1 مستند الإجماع: -١‏ أن الرجعية في حكم الزوجات» لها أن تتزين لزوجهاء 
وتستشرف له» ليرغب فيهاء وتنفق عنده» كما تفعل في صلب النكاح» بل هي مندوبة 
إلى ذلرى" , 

؟- أن الإحداد إنما يجب عند فقد الزوج» والرجعية ليست كذلك» بل هي ذات 
زوج» بدليل أنه يلحقها إيلاؤه» وظهاره» ولعانه" . 

0 النقيجة: سبق أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ والقول بوجوب الإحداد عليها 
يتعارض مع ذلك» وعليه فقد تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المطلقة طلاقًا 
رجعيًا أن تحد على زوجها في عدتها منه. 

]٤١١ - 1[ 15‏ سقوط الإحداد عن المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل: 

تنتهي عدة المرأة الحامل سواء كانت عدة طلاق» أو عدة وفاة بوضع الحمل» فإن 
كانت حاملاء وقد توفي عنها زوجها؛ لزمتها عدة الوفاةء ولزمها الإحداد على 
زوجهاء فإن وضعت فقد انتهت عدتهاء ومن ثم انتهى الإحداد مع العدة» وثقل 
الاتفاق على ذلك . 

0 من نقل الاتفاق: ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: (إن الإحداد تابع للعدة 
بالشهورء أما الحامل؛ فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقًا»”* . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن القيم من الاتفاق على أن الاحداد يسقط عن 
الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» وافق عليه الحنفية”“ ٠‏ والمالكية"» 
الا ار ا ان 


[ مستند الاتفاق: -١‏ أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» وكان ممن 


(۱) «الإشراف» (۲۷۲/۱). (۲) «المغني» (۱۱/ ۰)۲۸ «تبیین الحقائق» (05/9) . 

(۳) «الأم» (۳٤۳ /٥(‏ . (:) «زاد المعاد» .)1۹۷/٥(‏ 
(5) «بدائع الصنائع» 0/ ) «البتاية» /٥(‏ 06۹4). 

(5) «المعونة» (۲/ »)1۷٤‏ «التفريع» (14/۲). 

(۷) «العزيز شرح الوجيز» (4/ .)۹4١‏ «روضة الطالبين» .)٤١۸/۷(‏ (۸) «المحلی» .)57/1١١(‏ 
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شهد بدرّاء فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها 
بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن 
غكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنكِ والله ما أنت بناكح 
حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي 
حتى أمسيت» فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي . 

۲- عن أم حبيبة وا قالت: سمعت رسول الله ية يقول على المنبر: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
YY‏ 

ل وجه الدلالة: من الحديثين: أن زوج سبيعة قد توفي عنها وهي حامل» وقد ولدت: 
بعد موته بقليل» وبين الرسول بلا لها أن عدتها قد انتهت بوضع حملهاء ولها أن تتزوج 
إن بدا لهاء وأن المرأة تحد على زوجها إن مات أربعة أشهر وعشراء فلما كان أن 
عدتها انتهت بوضع حملها تبعها الإحداد في الانتهاء. ٠‏ 

۳- أن الإحداد تابع للعدة من الوفاة؛ فإن انتهت». سواء بالحمل أو بالشهورء فقد 
انتهى الإحداد بانتهائها”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الإحداد يسقط عن الحامل المتوفى 
عنها زوجها بوضع الحمل؛ ولا مخالف في ذلك. 
]4١15- ٠[‏ المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها: 

الإحداد مرتبط بالعدة كما سبق» فإن توفي زوج المرأة لزمتها العدة والإحداد» فإن 
طلقها قبل الدخول.ء فلا عدة ولا إحداد عليهاء ونقل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: ابن حجر (8607ه) حيث قال : «المطلقة قبل الدخول لا إحداد 
عليها اتفاقًا» . ونقله عنه لشو كاف 7 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(*) «زاد المعاد» (5910//0). )٤(‏ «فتح الباري» (9/ 85ه). 
(5) «نيل الأوطار» (۷/ .)۹١‏ 
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7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجرهء والشوكانى من الاتفاق على أنه لا 
إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجوب العدة علا أصلاء وافق عليه 
الحنفية”'2» والمالكية» والحنابلة ٠‏ وابن حزم 

مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : ويتام النَن اموا إذا 22255 لمو 2 
من قل KER‏ ا لک عليه مِنْ عِدَوٍ 9 : الآية 6۹] . 

- أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم» وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج»› 
فانتفت العدة . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ 

لعدم وجود مخالف . 


2 هرح 


[٤١١ -١١[‏ إباحة الإحداد للمطلقة البائن: 


إذا طلق الرجل امرأته طلامًا بائئا أبيح لها الإحدادء وإظهار الأسف والحزن على 
فراقه» وتُقل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في 
الإحداد على البائن: «وحيث قلنا لا يجب الإحداد» فإنه يجوز إجماعًا»”" . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «ويباح الإحداد لبائن من حيّء بالاجماع»”") 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الاجماع على إباحة الإحداد 
للمطلقة البائن» وافق عليه المالكية والإمام الشافعي في الجديد" . وهو قول ابن 
عمر ياء وأبي الزنادء وعطاءء وربيعة''. 

3 مستند الإجماع : أن هذه المرأة معتدة من طلاق بائن» أشبه الوفاة» فيباح لها 


0( «بداتع الصنائع» 4/0( «الاختيار» (۳/ ۱۷۳) . 
)۲( «التفريع» (۲/ 1۹). «المعونة» .)٩۷٤/۲(‏ 


(۳) «الاإنصاف» (9/ ۰ ) اشرح منتهى الإرادات» (۱۹۱/۳). (5) «المحلى)» .)557/1١١(‏ 
(5) «المغني» )5١( .)۱۹٤/۱۱(‏ «الانصاف» (۳۰۳/۹). 
(۷) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)8١‏ (8) «المدونة» (۲/ ؟7١)»‏ «المعونة» (۲/ 50/4). 


.)۲۷۲/١( «المدونة» (۲/ ١١)ء (الإشراف»‎ )١1١( .)۷۸/١١( «البيان»‎ »)۳۱۷/۱٤( «الحاوي»‎ )9( 
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إظهار التأسف على فراق زوجها""' . 

7 الخلاف ف المسألةء ذهت الحفة > والامام الشافى ف العدن > زالاها 

A YS 2 00 رٍ‎ 

أحمد فى رواية عنه» وعليها أكثر الحنابلة“» إلى أن الإحذاد يجب على المطلقة 

5 - 51 5 ء. (6) 
البائن. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد» وأبي ثور 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن الإحداد شرع إظهارًا للمصيبة على فوات نعمة النكاح» 
والنكاح في الطلاق البائن قد فات» فيجب إظهار التأسف والحزن لفواته" . 

-١‏ أن المبتوتة عدتها أغلظ من عدة المتوفى عنها زوجهاء إذ تمنع من الخروج 
نهارّاء ولا تمنع شه المتوافى عا وجا :كانت المعرقة بالاحداد اول 

0 النقيجة: آولا: عدم تحقق الإجماع على أن الإحداد يباح للمطلقة البائن على 
فراق زوجها؛ لما يلي : 

-١‏ خلاف عن الحنفية» والإمام الشافعي في القديم» ورواية عن الإمام أحمد» 
بوجوب الإحداد» ولا يخفى الفرق بين الإباحة» والوجوب من حيث التكليف. 

-١‏ يترتب على القول بالوجوب؛ لحوق الاثم عند عدم الإحداد. 

۳- أن القائلين بإباحة الإحداد يرون أنه لا يسن“ فكيف يقولون إنه يباح 

ثانيًا: يمكن حمل ما قيل من الإجماع على إباحة الإحداد على أنه قول الذين لا 
يرول وجوبه؟؛ فقّد قال ابن المنذر: «قال الشافعى : أحب أن تفعل »› ولا يبين ل أن 


ا وقال الماوردي: الإحداد مستحب للمبتوتة» وفى وجوبه ا" 


.(A* /۷) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» ۳/0 ) «فتح القدیر» .)۳۳١/٤(‏ 

.)7/8/1١1( «البيان»‎ »)۳۱۷ /1١5( «الحاوي»‎ )۳( 

(5) «الإنصاف» »)70١/94(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٤۸۷‏ (0) «الإشراف» .)۲۷۲/١(‏ 
(5) «المبسوط» (1/ ۰ (بدائع الصنائع» /(. (۷) «الحاوي» /۱٤(‏ ۳۱۷). 
(۸) «الإنصاف» (9/ 707), «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۸١‏ 

(9) «الإاشراف» (۲۷۲/۱). 

.)711//1١5( «الحاوي»‎ )۱١( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
الفصل الرايع: مسائل الإجماع في الاسبتراء 


٤ -1[ 8‏ من ملك أَمَة حَرْم عليه وطؤها قبل أن تستيرا : 
سبق بحث هذه المسألة. 
[4o - ۲] 15‏ المسبية تستبرأ قبل وطئها : 


إذا وقعت امرأة من الكفار في أيدي المسلمين غنيمة من غنائم الحرب» ثم وقعت 
في سهم أحد المسلمين» فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئهاء فإن كانت حاملا فتستبرأ 
بوضع الحمل» وإن كانت ممن يحضن استبرئت بحيضة» وثقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع الرجل 
وطء جارية يملكها من السبي» وهي حامل» حتى تضع»”" . 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى 
تضع ؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله كلا . 

۳- ابن أبي عمر (587ه) حيث قال: «والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت 
سال ولا خلاف في ذلك لحي الل 

5- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «والمسبية ليس عليها إلا الاستبراءء بالسنةء 
واتفاق الا , 

ه- ابن القيم (51/اه) حيث قال: (إنه إن كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحمل» 


وهذا كما أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة)"" . 


)١(‏ الاستبراء في اللغة: الاستبراء من البراءة؛ وهو الاستقصاء والبحث عن شيء غامض ٠»‏ والاستبراء: الإنقاء؛ 
يقال: استبرأ ذكرّه: استنقاه من البول» واستبرأ الجارية : استنقاها من الحمل . 
والاستبراء في الاماء خاصة يكون بحيضة؛ فهو طلب براءة الرحم» وخلوه من الحمل» فإن اشترى الرجل 
جارية فلا يطأها حتى تحيض عنده حيضة. ثم تطهر . انظر : «لسان العرب» /١(‏ ۴۴)ء «الصحاح» /١(‏ ١٤)ء‏ 
«القاموس المحيط» (ص57). 

(؟) «الإجماع» (ص٦۷).‏ () «بداية المجتهد» (؟/ .)۸١‏ 

(5) «الشرح الكبير) (5؟/ .)٠١*‏ (90)لمجموع الفتاوى» (۳۲/ .)١١١‏ (5) «زاد المعاد» (ه/ ۷۲۷), 
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5- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن من ملك أمّة ببيع أو هبة 
أو إرث أو سبي» لزمه استبراؤها»”'' . 

۷- المرداوي (885ه) حيث قال: «والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت 
حاملاء بلا نزاع»”" . 

8- الشعراني (۹۷۳ه) فذكره كما قال قاضي صفد" . 

-٩‏ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل» بلا 
او : 1 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المسبية تستبرأ قبل 
وطتئهاء وافق عليه الحنفية“» وابن حزم الظاهري”"' . 

7 مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري ول عن النبي كك أنه قال في غزوة 
أوطاس» ونادى مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضع› ولا غير ذات حمل حتى 
تتسيض ‏ حي 

3 وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية» أو غير الحامل إلا بعد 
استبرائهاء فإن كانت حاملًا تترك حتى تضع» وإن لم تكن حاملا فتستبرأ بحيضة . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المسبية تستبرأ من قِبّل الذي وقعت في ملكه. 
قبل أن يطأها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 1 

3 [5 -411] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما: 


إذا وقع رجل من الكفار أسيرًا في أيدي المسلمين» وأصبح رقيقاء فإن النكاح بينه 
وبين امرأته قد ارتفع› وكذلك إن وفعت المرأة فى الاسر عند المسلميق» راجت 
أن يستبرئها قبل أن يطأهاء وتُقل الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 


',)755٠ /۳( «رحمة الأمة» (ص١٠أ٠). (۲) «الإنصاف» (955/49) . (۳) «الميزان»‎ )١( 
.)٤۲۳/۲( «الهداية»‎ )١45/١*( «المبسوط»‎ )٥( .)941١/9/( «حاشية الروض المربع»‎ )4( 
سبق تخريجه.‎ )۷( .)175/1١١< «المحلى؛‎ )١( 
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إذا وقعت في ملك رجل» ولها زوج مقيم في دار الحربء أن نكاح زوجها قد انفسخ» 
ول المالكها وطنها بعد الامفير 2" + وقلا عه اين ا 

؟- البغوي (515ه) حيث قال : «ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون 
الآخر أنة یو جب ارتفاع النكاح م 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» وابن تيمية من الحنابلة» من 
الإجماع على أن عقد النكاح بين المرأة وزوجها يرتفع إذا سبي أحدهماء وافق عليه 
ال الا 

3 مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي بيا أنه قال في غزوة 
أوطاس»› ونادى مناديه بذلك : «لا توطأ حامل حتى تضع › ولا غير ذات حمل حتى 
تحرط 5 oT‏ 

3 وجه الدلالة: أن النبي ييا أباح للسابي وطء المسبية» بعد أن يستبرئها بوضع 
الحمل إن کانت حاماا أو بحيضة إن كانت ممن يحضن » فكانت إياحة النبى کیا 
بوطئهن بعد الاستبراء دلالة على ارتفاع النكاح بين المسبية وبين زوجها قبل الأسر”” . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن من سبي من أهل الحرب من 
الرجال وله زوجة» أو من النساء ولها زوج» فسواء سبي معهاء أو لم يُسبّ معهاء ولا 
سبيت معه» فهما على زوجيتهماء ما لم تسلم» فإن أسلمت انفسخ النكاح بينهما" . 

3 دليل هذا القول: قال ابن حزم: وأما بقاء الزوجية؛ فلأن نكاح أهل الشرك 
صحيح قد أقرهم عليه رسول الله َء ولم يأتِ نص بأن سباءهماء أو سباء أحدهما 
يفسخ النكاح EE‏ 

0 النقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين يرفع النكاح 
بينهما؛ لخلاف ابن حزم في ذلك . 

ثانيًا: يحمل ما قيل من الإجماع على أنه إجماع المذاهب الأربعة. 


.)۲۲۹/۰( «الإجماع» (ص76). (؟) «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۸۰). (۳) «شرح السنة»‎ )١( 
. )١١۳/۳( «بدائع الصنائع» (۳/ 5 1۲)ء «الاختيار»‎ )( 
. سبق تخریجه‎ )0( .)۳۳۹ /٤( ۲۲)ء «الذخيرة»‎ ٤ /۲( «المدونة»‎ )5( 


(۷) «شرح السنة» /٥(‏ ۲۲۹). (8) «المحلى) (45/ ۳۸۱). (4) «المحلی» /٥(‏ ۳۸۱). 
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1 -517] لا يجب استبراء الأمة المحكمةء والمرهونة: 
من ملك أمة» ثم أصبحت مُحَرَّمة عليه بصيام» أو حج» ونحوهء أو كانت مرهونة 
ففكت من الرهن؛ فإنها تحل لمالكها بغير استبراء» وني الخلاف في ذلك. 
3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «المحرمة إذا حلت» 
والمرهونة إذا فكت» فإنه لا خلاف في حلهما بغير استبراء»''©. يعني : لمالكهما. 
۲- ابن مفلخ (8854ه) حيث قال (أو فك مته من الرهن ؛ حلت بغير خلاف)7© 
*- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «أوفك أمته من الرهن» حلت بغير استبراء» بلا 
خلدف» 7 , 
0 ا على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأمة المحرّمة إذا 
حلت > والمرهونة إا فكت يجوز لشيدهنا أن يأ ايده ما نكل اك اذه 
وافق عليه الحنفية”*©» والمالكية» والشافعية" ٠‏ وابن حزم“ 
مستند نفي الخلاف: -١‏ أن سبب حل الأمة لسيدها هو ملك الرقبة» ولم يزل 
ملكه عنها بسبب الرهن أو الإحرام ونحوه» فإذا عادت بعد الرهن» أو حلت بعد 
الإحرام فإن الملك لا يتجدد فلا يلزم الاستبراء”” . 
- أن الاستبراء شرع لمعنى مظنته تجدد الملك» وفي هذه لم يتجدد الملك» 
يُشرع مع تخلف مظنته" . 
۳- أن سبب وجود الاستبراء هو استحداث الملك واليدء وهذا السبب متعين فيدار 
عليه الحكم وجودا وعدما'» والملك هنا غير مستحدث بل هو موجود سلفا؛ فلا 
يلزم الاستبراء . 


.)4557/6( «كشاف القناع»‎ )۳( .)٠١١ /۸( «المغني! (۷۹/۱۱). (؟) «المبدع؟‎ )١( 
.)۲۲۶٤ /۸( «تكملة البحر الرائق»‎ »)١58/1١( «المبسوط»‎ )٤( 

(5) «المدونة» (77577/7)» «التاج والإكليل» (018/0). 

(0) «التهذيب» (781/5 -587)ء «روضة الطالبين» "1/0/١‏ :). 

(۷) «المحلی» (5/ 0991 . (8) «المبسوط») (۱۳/ .)۱٤۸(‏ (9) «المغني» (۲۷۹/۱۱). 
)٠١(‏ «تكملة فتح القدير» .)44/1١١(‏ 


E‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


4- حرم على السيد الاستمتاع بأمته بسبب عارض» وقد زال هذا العارض» فلم 
يجت عليه الاستبراء كمن كانت نفساء: أو خائضا فطهريت”. 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن الأمة المحرمة إذا حلّت» أو 
المرهونة إذا فكت» أنه يصح لسيدهما أن يفلا رواد منهما بغير استبراء . 

15 [ه -418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة 

إذا توفي سيد الأمة» فلا يلزمها عدة وفاة» بل يلزمها أن تستبرأ بحيضة» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: «ولا خلاف علمته بين 
السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدهاء وإنما عليها 
عند الجميع الا هة 

؟- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «إنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة» ولا مطلقة 
فتعتد ثلاث حيض» فلم يبق إلا استبراء رحمهاء وذلك يكون بحيضةء تشبيهًا بالأمة 
يبرت عنيا سا ولك مالا خلا ف 

۳- المرداوي (880ه) حيث قال : «إذا أعتق أم ولده» أو أمة كان يصيبهاء أو مات 
عنهاء لزمها استبراء نفسها بلا نزاع»”؟ . 

5- ابن عابدين (757١ه)‏ حيث قال : «لا عدة على أَمَةء أو مدبرة» أي : إذا مات 
مولاها أو أعتقهاء بالإجماع»”*' . 


0 الموافقون على الإجماع : : 
ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ 


وديقية زاف عله العا في 


3 مستند الإجماع: -١‏ أن الأمة هنا فراش لسيدهاء فلم يجز أن تنتقل إلى فراش 
(v) :‏ 
غعيره بعير استبراء 5 
() «البيان» (۱۲۲۳/۱۱). (؟) «الاستذ کار» (۲۱۹/۲). (۳) «بداية المجتهد» (۲/ .)١١٤‏ 


(5) «الإنصاف» (۹/ 5 ۳۲). () «حاشية ابن عابدين» /٥(‏ ۱۸۳). 
0) «العزيز شرح الوجيز» (۹/ .)٥١١‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤۴۷‏ (۷) «المخنی» (۱۱/ ۲۷۰). 
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أن ولف الل لامو له ره نبت اسر اوها حفط على اة مق 
الاختلاط7" . ٠‏ 

۳- أن زوال الفراش بعد الدخول يقتضي التربص» كما في زوال الفراش عن 
ا 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الأمة إذا مات سيدها فليس عليها عدة وفاة» بل 





5 [1 - 415] إباحة الاستمتاع بالآمة بما دون الوطءء قبل الاستبراء: 


إذا ملك الرجل أمة ببيع أو هبةء أو سبي » جاز له أن يستمتع بها بما دون الوطء حتى 
يستبرئهاء وني الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: «إنه لما استمتع بها كانت 
ملكه ظاهرّاء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها ويحدثهاء وينظر منها ما 
لا يباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمورء فهو الجواب عن القبلةء 
والاستمتاع» ولا يُعلم في جواز هذا نزاع»”" . 

؟- المرداوي (885ه) حيث قال: «احتج ابن القيم بجواز الخلوة والنظر إليهاء 
وقال: لا أعلم في جوازه نزاعًا»“ . 

۳- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «إنما جاء النهي عن الوطء ومفهومه جواز 
الاستمتاع بدونه» وفعله ابن عمر وغيره» . . . وقال ابن القيم: لا أعلم في جواز هذا 
راا 

لت الموافقون على نفي الخلاف: أولًا: ما ذكره ابن القيم » وتبعه عليه المرداوي» وابن 
قاسمء من جواز النظر والخلوة بالأمة إذا وقعت في الملك» هو قول الحنفية"» 
CE GNA EE‏ ا 


. )٤۷۷ /۳( «المغني» (۲۷۰/۱۱)» «شرح الزر كشي على الخرقي»‎ )١( 

(؟) «العزيز شرح الوجيز» .)٥۳٦/4(‏ (۴) «زاد المعاد» (4/ .)۷٤١‏ () «الإنصاف» .)۴١١/۹(‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» (0/ 89). (5) «الهداية» (۲/ 577).» «العناية على الهداية» .)٤٥/٠١(‏ 
(۷) «المدونة» (؟/ 85 «التفريع» (۲/ ۲۳). (8) «البيان» 22١57 /1١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤١١‏ 


.)١7١/1١١( «المحلى)‎ )9( 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ثانيًا: ما ذكره ابن القيم من جواز الاستمتاع بالأمة دون الوطء؛ قبل الاستبراءء هو 
قول الشافعية في أحد الوجهين» وهو الأصح عندهه”'. وهو قول عكرمة» والحسن 
Da f‏ 
البصري› وابي دور ٠.‏ 
ل مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أبي سعيد الخدري كه عن النبي يي أنه قال في 
غزوة أوطاس» ونادى مناديه بذلك : «لا توطأ حامل حتى تضع › ولا غير ذات حمل حتی 
تح يي 


1 وجه الدلالة: أن ال ا ارد و الحديث» 7 ٠‏ الو طء» فدل فهو مه 
: في الحديت» بهي عن الوط بمعهر 


؟- عن ابن عمر ويا قال: وقع في سهمي من سبي جلولاء”*' جارية؛ كأن عنقها 
إبريق فضةء فلم أتمالك أن وثبت عليهاء فقبّلتهاء والناس ينظرون» ولم ينكر عليّ 
ا 

۳- أنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» فتقاس على الحائض والصائمة» 
بجواز الاستمتاع بهما دون الوطء”” . 

4- أن المستبرأة قد أصبحت في ملكه» فلم يحرم عليه إلا الوطء قبل الاستبراء لثلا 
يختلط ماؤه بماء مشرك» وهذا لا يوجد في التلذذ بها بغير الوطء". 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية" والمالكية” ' والحنابلة في رواية 
هي المذهب”"''» إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة» سواء وقعت في 
ملك سيدها ببيع أو هبة» أو إرث» أو سبي. وهو قول ابن سيرين» وقتادة» وأيوب 


.)590/١1( «الإشراف»‎ )۲( .)٤١١ /۷( «البيان» (77/11١)غ «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه. (4) «حاشية الروض المربع» (۸۹/۷). 

(5) بلدة في العراق على نهر خانقين» على الطريق إلى بعقوبة» وفيها كانت الوقعة المشهورة بين الفرس 
والمسلمين» سنة (5١ه)»‏ انتصر فيها المسلمون. انظر: «معجم البلدان» (۲/ .)۱۸١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (۳/ )۳٤۷‏ . (۷) «زاد المعاد» ,)۷٤١ /٥(‏ 

(۸) «البيان» (۱۲۲/۱۱). «زاد المعاد» (ه/ .)0/4٠‏ 

(9) «الهداية» (۲/ 87)» «العناية على الهداية» .)٤٥ /٠١(‏ 

. (YT /Y) «المدونة» (۲/ 2)9846 «التفريع»‎ )٠١( 

.)٤۷۹ /۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ »)۳٠١ /۹( «الإنصاف»‎ )١١( 
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السختياني» ويحيى الأنصاري» والليث بن سعدء والثوري . 

ثانيًا: فرّق الشافعية”"2. والحنابلة في رواية”". والأوزاعي بين الأمة إن وقعت 
في ملك سيدها ببيع» أو هبة» ونحوها من سائر وجوه التملك» وبين ما إذاوقعت في 
ملكه بالسبي . 

7 فإذا وقعت في ملكه بغي سبي؛ اختلفوا على أقوال: الأول: يحرم عليه سائر 
الاستمتاعات حتى يستبرئهاء عند الشافعية» والحنابلة في رواية هي المذهب» 
والأوزاعي. 

الثاني : يختص التحريم بمن تحيض» فيجوز الوطءء والاستمتاع» بمن لا تحيض» 
دون غيرهاء في رواية عند الحنابلة. 

الثالث : يختص التحريم بالوطء فقطء في رواية عند الحنابلة» واختارها ابن القيم» 
وأيدها بعدم الخلاف في جواز الخلوة والنظر للمملوكة قبل الاستبراء؛ كما سبق. 

الرابع : إذا ملكها بالإرث فلا يجب الاستبراء» في وجه عند الحنابلة. 

0 وإن وقعت في ملكه بالسبي اختلفواعلى قولين: الأول: ذهب الشافعية في أحد 
الوجهين؛ وهو الأصح عندهم. والحنابلة في رواية» والأوزاعي» إلى أنه يحل 
الاستمتاع بالآمة المسبية بما دون الوطء قبل الاستبراء. 

الثاني : ذهب الشافعية في الوجه الآخرء ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب؛ إلى 
القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئها. 

1) دليل من منع الاستمتاع بالآمة قبل استبرائها: مع الرجل من وطء الأمة قبل 
استبرائها؛ مخافة أن تكون أم ولد لغيره» فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب» وهذا 
المعنى موجود فى القبلة والنظر بشهوة» ونحو ذلك من وجوه الاستمتاعات؛ لأنه قد 
يفضي إلى الوط“ . 

0 الفقيجة: أولا: تحقق ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة النظر للمملوكة 


(۱) «الإشراف» (۲۹۰/۱). (۲) «البيان» /١١(‏ ۲١١)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤١١‏ 


() «الإنصاف» »)۳٠١/۹(‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ .)٤۷۹‏ 
(:) «الإشراف» (۳۹۱/۱). (5) «الحاوي» .)٤٠٥ /١5(‏ «البيان» /۱١(‏ ؟7١)»‏ «الهداية» .)٤۲۳/۲(‏ 
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والخلوة بهاء قبل استبرائها إذا وقعت في ملك الرجل. 

ثانيًا: ما ذكره ابن القيم» وتبعه عليه المرداوي» وابن قاسم من اعتبار عدم الخلاف 
في جواز النظر والخلوة بالمملوكة قبل استبرائها دليلا على جواز الاستمتاع بما دون 
الوطء قبل الاستبراء» غير مقبول لدى العلماء؛ فقد وقع خلاف بينهم في منع الاستمتاع 
مطلمًا بالمسبية وغيرهاء وهو رأي الحنفية» والمالكية» وبين المسبية وغيرهاء عند من 
فرق بينهما. 
142١ - ۷[ 2‏ لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملكء بل لا بد من الوطء: 

إذا ملك رجل أمةء فلا تصبح فراشًا يثبت نسب ابنه منها بمجرد الملك» بل لا بد 
أن يقع منه وطء حتى تصير فراشاء ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ولا تصير أمة فراشًا لسيدها إلا 
بوطءء لا بمجرد الملكء» بالإجماع)”''. 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الشافعية من الاجماع على أن الأمة 
لا عير قراف عة المللقى نل بد من الوط وافق هليه الال 
واا ويك > 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وؤ قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص» وعبد 
ابن زمعة”* في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص»› 
عهد إلي أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على 
فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله ية إلى شبهه» فرأى شبهًا بينًا بعتبة» فقال: «هو 


.)١؟١/5( «مغني المحتاج»‎ )١( 

(۲( «التفريع» (؟/ ه» «الاستذكار» (۷/ ۱۸۱). 

() «الكافي» /٤(‏ 517)» «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)١٠١‏ 

(6) «المحلی» (۱۰/ ۱۳۸ - ۱۳۹). 

(0) هو عبد بن زمعة بن قيس» أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيهاء كان شريقًا» سيدًا من سادات الصحابة» 
وهو أخو عبد الرحمن بن زمعة الذي تخاصم فيه مع سعد بن أبي وقاص» تزوج النبي ية سودة» فجعل عبد 
يحثو على رأسه التراب» فلما أسلم قال: إني لسفيه يوم أحثو على رأسي التراب أن تزوج رسول الله 4ل 
سودة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ »)01١‏ «الإصابة» .)١۲۲ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


لك يا عبدء الولد للفراش» وللعاهر الحجر”''؛ واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة»» 
قالت: فلم ير سودة بعد" . 

1 وجه الدلالة: دل الحديث على أن الرجل إن كانت له زوجة أو أمة فأتت بولد فى 
مدة اللإمكان صار ولدًا لصاحب الفراش» لقنا فقي لالت ل لاي د 
ولد غل را ا ۰ 

-١‏ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وجا قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم 
ثم يعزلوهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا 
يعد أو ا 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى القول بأن الأمة لا تصير فراشًا بمجرد 
الملك - كما قال الجمهور - ولا يكفي أن تأتي بولد؛ بل لا بد أن يستلحقهء فيقول: 
هذا الوك ى : 

دليل هذا القول: أن فراش الأمة ضعيف”» فلا يثبت النسب فيه بغير ادعائه؛ 
وقد وجد الادعاء من السيد فيثبت له" . 


)١(‏ العاهر: الزاني» وله الحجر: عادة العرب أن تقول له الحجرء ونحوه» أي: ليس له إلا الخيبة . وقيل: 
المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة. وضعّفه النووي؛ فقال: وهذا ضعيفف؛ لأنه ليس كل زان يرجم 
بالحجارة» إنما يرجم المحصن خاصة» ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد. انظر: «شرح مسلم» للنووي 
ل" 

(؟) أخرجه البخاري (5776) (۸/ »)٠١‏ ومسلم )١5461(‏ «شرح النووي» .)75/1١(‏ 

(*) «شرح مسلم» للنووي (۳۳/۱۰). 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص059)» والبيهقي في «الکبری» (۷/ »)٤۱۳‏ وصححه الألباني . انظر : «إرواء 
الغليل» (۷/ .)٠۹۰‏ 

(0) «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۳۹۸). «العناية على الهداية» .)١٠١ /٤(‏ 

(1) قسّم الحنفية الفراش في النسب إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: قوي : وهو فراش النكاح» فيثبت النسب فيه بمجرد العقد من غير دعوة» ولا ينتفي إلا بلعان. 
الثاني: وسط: وهو فراش أم الولد» فيثبت النسب فيه من غير دعوة» وينتفي بلا لعان. 
الثالث: ضعيف: وهو فراش الأمة؛ فلا يثبت النسب فيه من غير دعوة. 
انظر : «بدائع الصنائع» (4/ .)5١5‏ 

۷) «بدائع الصنائع» (5/ ٤١٤)ء‏ «فتح القديرا (5/ .)۴١١ - ٠٠‏ 
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0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن الأمة لا تصير فراشًا يغبت به النسب 
بمجرد الملك. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن الوطء وحده يكفي أن تكون الأمة فراشًا يثبت به 
النسب؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية بأنه لا بد من الاستلحاق من قبل السيدء فلو 
وطئهاء وأتت بولد ولم يستلحقه» لم يثبت نسبه. 


واد اح ماح 
كايا قاذ IS‏ 
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الفصل الخامس: مسائل الإجماع ف الرضاع 
[é1 -1]‏ يخرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 
سبق بحث هذه المسألة. 
185 [؟ - [err‏ التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء: 

إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنّا لهاء وأصبحت هي أمّا له» فيقع التحريم برضاعة 
الأم» وثقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (5050ه) حيث قال: «الأصل الذي عليه مدار 
الرضاعء وبه يعتبر حكماه في التحريم» والمحرم» فانتشارهما من جهة المرضعة متفق 
عليه» . 

-١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال : «وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه 
من الرضاعة» . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه» . 

۳- ابن عبد البر (471ه) حيث قال : «المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة 
بإجماع العلماء»”" . 

٤‏ - علا الدين السمرقندي (::5هه) حيث قال : «والتحريم فى جانب المرضعة 

5( 
مجمع عليه» 5 
ه- الكاسانى (/5417ه) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي” . 
5- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما 
CO Ê‏ 
وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب» © . 

۷- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إن المرأة إذا حملت من رجل»ء وثاب”" لها 
)١(‏ «الحاوي» .)5١86/1١5(‏ (۲) «المحلى؛ (۱۰/ ۱۷۷ - ۱۷۸). (") (التمهيد» (۸/ ۲۳۷). 
(:) «تحفة الفقهاء» (؟7960/5). (0) «بدائع الصنائع» )٦۳/٥(‏ . + (5)«بداية المجتهد) (؟/ .)5١‏ 


(۷) ثاب اللبن إلى الثدي» أي : اجتمع فيه » وعاد إليهء يقال : ثاب فلان إلى الله ؛ إذا عاد ورجع إلى طاعتهء وثاب 
الماء إذا اجتمع في الحوض . انظر: السان العرب» (5147/1). 
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لبن» فأرضعت به طفلا رضاعا محرماء صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة» بغير 
E‏ 

4- النووي (1/5”ه) حيث قال: «الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع»› 
وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة؛ وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها 
أبداء ويحل له النظر إليهاء والخلوة بهاء والمسافرة»”" . 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس”"“رضعات 
في الحولين صارت المرأة أمه. . . . باتفاق الأئمة» . 

-٠‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع 
تقو من دية الجرأة”*؟ وفال أيضًاء أ ما صبوورة النرضحة با لها فإجماع)”' . 

-١‏ ابن حجر (857ه) حيث قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» أي: وتبيح 
ما تبيح» وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع 
وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوة؛ والمسافرة» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في 
الرضاع» يكون في جانب النساءء هو قول ابن مسعودء وابن عباس» وعائشة وان › 
والتورئ» وإسعاق» وابي يده واب کرو" 

د مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : رمت ملقم اگم تانكم واو 
مَعَتَفْكُمْ سگم وتات الخ وَبتاٿ الڅنت اتيٽڪم ال أرَصَعَدك رآخوئڪم يرت 
الرصَعَةَ # [الثساء: الآية *5]. وجه الدلالة: هذه الأية نص على الحرمة في جانب 
المرضعة» وأنها تحرم على المرتضع؛ لأنها صارت أما له من الرضاع . 

؟- عن عائشة وا قالت: قال لي رسول الله كك : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»؛ وفي رواية «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» . 


.)۱۷/۱۰( «المغني» (۳۱۷/۱۱). (۲) «شرح مسلم»‎ )١( 

(۳) سيأتي في مسألة قادمة: هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات آم لا؟ 

.)۱۹۹ /۳( اشرح الزركشي على الخرقي»‎ )5( .)۲۸/۳٤( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)٠۷١ /4( «فتح الباري»‎ )۷( .)٤4۹٦/۳( «شرح الزر كشي على الخرقي»‎ )7( 

.)4١/1١( «الإشراف»‎ )۸( 

(9) أخرجه البخاري (2099) (5/ 2))١87‏ ومسلم .)١144(‏ و )۱٤٤۷(‏ (۱۷/۱۰). 
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وجه الدلالة: كما أن البنوة تثبت من جهة النسبء فإنها تثبت أيضًا من جهة 
الرضاعة . 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء؛ 


]٤١١ - ۴[ 3‏ إذا لاعن الرجل امرأته؛ حرمت عليه ابنتها من الرضاع : 


إذا لاعن رجل امرأته» ونفى حملهاء وقعت الفرقة بينهماء فإذا ولدت بعد اللعان» 
ثم أرضعت جارية مع ابنها المنفي باللعان» فإن هذه الجارية تحرم على الزوج 
الملاعنء وتُّفي الخلاف في ذلك . 

[ من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإذا كان المرتضع جارية» 
حرمت على الملاعن» بغير خلاف»' . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم 
المرتضعة من الزوجة التي لاعنها زوجهاء وافق عليه المالكية في المشهور لديهم” . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ تحرم المرتضعة من الزوجة التي وقع عليها اللعان 
بسبب أنها ربيبة الزوج؛ إذ إنها بنت امرأته من الرضاع”” . 

؟- أن هناك نكاحًا مشروعًا بين الزوجين» ثم وقعت الفرقة بينهما بسبب اللعان» 
فيعتبر التحريم في حق الزوج» لوجود نكاح سابق على اللعان“ . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية والمالكية في غير المشهور لديهه”''. 
والشافعية”” » والحنابلة في المذهب“» وصوّبه المرداوي”*'؛ إلى أن الرضيع ابن 
الزوجة الملاعنة دون الزوج» فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته. 


.)078/0( ۲۷۳)ء «التاج والاكليل»‎ /٤( «المغني» (۳۲۲/۱۱). (؟) #الذخيرة»‎ )١( 
.)۲۷۴ /٤( «الذخيرة»‎ )5( (T/۱) «المغني»‎ )۳( 

() «بدائع الصنائع» ١ /١(‏ «فتح القدير» (۳/ .)55٠‏ 

0) «الذخيرة» /٤(‏ ۲۷۳)ء «التاج والاكليل» .)٥۳۸/٥(‏ 

)۷( «الحاوي» /۱٤(‏ ) «البيان» (۱۱/ ۱۹۲). 

(۸) «الإنصاف» (۹/ ۳۳۰ «المحرر» (۲/ ۲۲۵). 

(9) «الإنصاف» (۹/ ۳۳۰). 


E‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


7 أدلة هذا القول: -١‏ أن كل من ثبت منه النسب ثبت منه الرضاع» ومن لا يثبت 
فتك اه لا ا نه راع 3 ظ 

۲- أن اللبن الموجود في الملاعنة ليس بلبن الزوج حقيقة؛ فلا يثبت في حقه حكم 
الرضاع”" . 

0 النقيجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن المرتضعة من الزوجة 
الملاعَنة» تحرم على الزوج» غير صحيح؛ لوجود خلاف في المسألة. 


© [؛ - 1454 رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم: 


إذا ظهر لبن بامرأة ليس لها زوجء فإنه يقع بلبنها التحريم» وتُقل الإجماع على 
ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن البكر 
التي لم تنكح» ثم نزل لبن» فأرضعت به مولودًا أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة»” " . 
وقال أيضًا: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح» لو 
زل بها لبن فأرضعة. به مو لود أنه انها ولا أله هن الرضاعة ٠‏ و نقد نه 
ا 
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؟- ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به 
التحريم إذا كان من لبن الأنثى» سواء كانت بكرًا أم ثِيبّاء موطوءة أو غير موطوءة)"' . 
ونقله عنه ابن قاس . 

۳- ابن رشد (595ه) حيث قال: «اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ و غير 
بالغ» واليائسة من المحيض» كان لها زوج أو لم يكن» حاملًا كانت أو غير حامل)”" . 

-٤‏ العيني (850ه) حيث قال: «وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيًا؛ تعلق به 
التحريم؛ لاطلاق النصء» وهذا لا خلاف فيه للأئمة الأربعة» . 


)001( «بدائع الصنائع» (ه/ الا «البیان» /1١١(‏ 7؟5١).‏ (۲) «اللإنصاف» (۹/ .)۴۳١‏ 
(۳) «الإجماع» (ص١5).‏ 1 (؟) «الإشراف» .)91//1١(‏ 
(0) «البناية شرح الهداية» (0/ ۲۷۳). (5) «الإفصاح» (۲/ )۱٤۸‏ . 
(۷) «حاشية الروض المربع» (۷/ 4۷(. (۸) «بداية المجتهد» (۲/ ٦٦‏ - 1۷). 


(9) «البناية شرح الهداية» (0/ ۲۷۲). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 22 : 


2 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لبن البكر”'' تنتشر 
به الحرمة» وافق عليه الثوري» وأبو ثورء والاوزاغي ‏ . 

1[ مستند الإجاع: -١‏ قال تعالى: راڪم لي ارصع کم # [النساء: الآية 7؟]. وجه 
الدلالة: هذا نص مطلق في تحريم الأمهات من الرضاعة» دون فصل بين بكر 
0 

؟- أنه لبن من امرأة فتعلق به التحريم» كما لو كان من وط . 

عه إن انان السات لقع ا ال ون كان ها ناد ا فة عداو 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين"» والحنابلة في 
المذهب”", إلى ا لو لين و ل ون لها قاذ کے بيد لسري ١‏ 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن ما ظهر من المرأة من لبن دون حمل أو ولادة» فليس بلبن 
حقيقة» بل رطوبة متولدة" . 

1- أنه يشبه لبن الرجل فلا حرمة له" . 

۳- أنه لبن نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال''“. 

0 النقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن لبن البكر التي لم تنكح تنتشر به 
الحرمة؛ لوجؤد خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين» والحنابلة في المذهب» بعدم 
التحريم بلبن البكر التي لم تنكح. 

ثانيًا: نفى العينى من الحنفية أن يكون هناك خلاف فى المسألة بين الأئمة الأربعة» 
رار خم ارجره يالف عفد ام لي ا ا والحنابلة في رواية 
)١‏ اتفق الفقهاء على أن البكر التي ينتشر التحريم بلبنها هي : التي لا يقل عمرها عن تسع سنين. 


انظر : «الاختيار» (۳/ ١٠٠ء‏ «البحر الرائق» (/ ١٠٠٠)ء‏ «الذخيرة» 2.507١ /٤(‏ «المعونة» (۲/ »)594٠0‏ 
«الوسيط» »)١/9/5(‏ «البیان» (۱۱/ ۱۳۹)ء «الانصاف» (9/ ۳۳۲) . 


(؟) «الإشراف» (١//ا9).‏ (۳) «البناية شرح الهداية» (ه/ ۲۷۲)» «المغني» )۱10/€( 
(4) «المغني» .)۳۲٤/۱۱(‏ )2( «المغني» :(E/1)‏ 

(5) «الوسيط» (7/ ۱۷۹)» «البيان» (۱۱/ ۱۳۹). (۷) (الإنصاف» (۹/ ۳۳۱)ء «الفروع» (۹/ .)۲۸١‏ 
(۸) «الانصاف» (۹/ ۳۳۱) . (9) «البيان» (۱۱/ ۱۳۹)» «المغني» .(T/۱0)‏ 


.)۴۲٤/۱۱( «المغني»‎ )۱١( 





7 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


هى المذهب. 
8 [4 - 1410 اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن: 

تنتشر الحرمة بلبن المرأة» ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلاء إن ارتضع طفلان من بهيمة 
وثقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (7١7ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن صبيين 
لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاشًا» . 

-١‏ ابن هبيرة (0575ه) حيث قال: «واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات» وأن 
طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع)”" . ونقله عنه ابن 


u 
. قاسم‎ 

۳- المرداوي (885ه) حيث قال : «إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة» 
بلا تاع . 


4- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال : «لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة» . 

70 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على أن اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية"» 
والمالكية . وهو قول أبي ثور“ وابن القاس . 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة» فما لم يثبت فيه 
تحريم الأمومة» فلا تثبت فيه تحريم الأخوة''. 
-١‏ أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة» فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من 


الأطعرة”"'“. 
)01( «الإجماع» (ص*٦).‏ )۲( «الإافصاح» 48/9١‏ 1). 
(۳) «حاشية الروض المربع» (۹۸/۷). (5) «الإنصاف» (۹/ ۳۳۲). 


(5) «شرح منتهى الإرادات» (۳/ .)١٠١‏ 

(5) «البناية شرح «الهداية» (07/0؟)2 «فتح القدير» .)٤٥١/۳(‏ 

(۷) «الذخيرة» (5/ ۲۷١‏ «القوانين الفقهية» (ص6١5).‏ 

(8) «الإشراف» .)98/١(‏ «المغني» )959/١١(‏ . (9) «المدونة» (۳۰۳/۲). 
)٠١(‏ «المغني» (۱۱/ 20557 «شرح منتهى الارادات» )١١( .)5١5/9(‏ «البحر الرائق» .)۲٤١/۳(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CR‏ 


7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك فيما نقله عنه بعض الشافعية”''» وعطاء - 
فيما ذكره عنه الغزالي” - وبعض السلف”" ٠‏ إلى أنه لو ارتضع صبيان من بهيمة صارا 
0 دليل هذا القول: أن الرضيعين قد اجتمعا على لبن واحد. فوجب أن يصيرا 
أخوين» كالاجتماع على لبن الآدميات . 
يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي : 

-١‏ أن ما ذكر عن الإمام مالك غير صحيح» فلم ينقله أحد من المالكية؛ بل قال ابن 
القاسم عندما سئل عن لبن البهيمة هل يقع به التحريم: «لم أسمع من مالك في هذا 
شيئاء ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن الآدميات» . 

؟- أن ما ذكره الغزالي عن عطاءء لم يُذكر في أي من كتب الآثار. 
قال ابن قدامة' . 

5- أن الخلاف عن بعض السلف ذُكر بصيغة التضعيف» وليس بصيغة الجزم. 

ه- أنه يلزم من القول بالتحريم بلبن غير الآدميات أن يشترك خلق كثير في الأخوة 
بسبب الرضاع من البهيمة» وفي هذا مشقة وحرج» والحرج مرفوع شرعًا بقوله تعالى : 
يريد أله يم اشر ولا بريد َم الْمُسْرَ» راترة: الآية »]٠۸٠‏ وقوله تعالى: «ومًا 
جع مک في ادن من حرج » َالحج: الآية ۷۸] . 

3 1451-11 الرّضاع المحرّم ما كان في الحولين: 
إذا أرضعت المرأة طفلًا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين» ونمل 


الاتفاق على ذلك . 

.)١1/94/5( (؟) «الوسيط»‎ .)٠١۹/۱۱( 7)ء «البيان»‎ 3*5 /١5( انظر : «الحاوي»‎ )١( 

)۳( «الحاوي» »)۳۳١ /١5(‏ «البيان» »)٠١۹/١١(‏ «المغني» (۱۱/ 207371 وقد ذكروا الخلاف ونسبوه لبعض 
السلف دون تسميتهم . 


.)۳۲۳/۱۱( «المغني»‎ )5( ,)٠۳/۲( «المدونة»‎ )0( . 07190 /۱٤( «الحاوي»‎ )٤( 
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[] من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (595ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الرضاع 
يحرم في الحولين». 

؟- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في 
س ونقله عنه ابن قاس" . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن هبيرة من الحنابلة 
من الاتفاق على أن الرضاع هو ما كان في الحولين؛ وافق عليه الحنفية“› 
والشافعية”” . وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعود» وابن عمرء وأم 
سلمة ون › وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وقتادة» والشعبي» والزهري» 
والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثورء وداود؟. 

ا مستند الاتفاق» -١‏ قال تغالی : الوادت ری آوکدھی عون كملين لمن اراد أن 
م اراد [البقّرة: الآية .]۲٣۳‏ وجه الدلالة: دلت الآية على أن الرضاع المعتبر ف 
التحريم هو ما كان في الحولين”" . 

-١‏ عن أم سلمة وا قالت: قال رسول الله يه : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء من الثدي ٠‏ وكان قبل الفطام» . 

2 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم" إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد 
بالحولين» فمتى وقع الرضاع وقع التحريم» وهو اختيار ابن تيمية”''' وقالت به عائشة 


. 1 


.)۹٤ /۷( «حاشية الروض المربع»‎ )۳( .)۱٤۸ /۲( «الإفصاح»‎ )١( . )٦١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 

() «البناية شرح الهداية» (0/ ١٠۲)ء‏ «فتح القدير» .)٤٤٤/۳(‏ 

(0) «البيان» »)١47/1١1١(‏ «مغني المحتاج» (170//5). 

() اسئن البيهقي» (۷/ 5517)»ء «الإشراف» »)44/١(‏ «المحلى) (١١9/1١5)ء‏ (۲۰۵). «البيان» .)١57 /١1١(‏ 

(۷) «حاشية الروض المربع» (1/ 45). 

(۸) معنى قوله من الندي؛ أي : وقت الرضاع» وهما الحولان» كما ورد أن إبراهيم بن رسول الله ية مات في 
الثدي؛ أي: في زمن الرضاع. انظر: «مجموع الفتاوى» (5 09/9 -50). 

(9) أخرجه الترمذي )١١55(‏ (۲/ ۳۸۲). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

. 0794 /9( «الإنصاف»‎ ٦۰ /۳٤( «مجموع الفتاوی»‎ )١١( .)5١١ /1١١( «المحلی»‎ )۱١( 

.)5١9/١١( «المحلی»‎ »)5757/١5( «الحاوي»‎ )١1١( 
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7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالئ : للدت وض أوْلَدَهُنّ حزن كملين لمن رد أن 
م لرصاعَة» [التقّرة: الآية *«5م. وجه الدلالة: أمر الله ل الوالدات برضاع أبنائهن 
عامين» وليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين» ولا أن التحريم ينقطع بتمامهما"'". 

؟- قال تعالى: كت لي رتك وڪم ق ألرَصَلعَة» رالساء: الآية 30] . 
وجه الدلالة: حرم الله 8 الأم المرضع» والأخت من الرضاعة» ولم يقيد الرضاع 

(۲) 5 

“- عن عائشة وا قالت: إن سالمّا" مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة“ 
وأهله في بيتهم» فأتت سهلة”' النبي اة فقالت : إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال» وعقل 
ما عقلواء وأنه يدخل عليناء وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئًا . 

فقال لها النبي ييا : «أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة», 
فرجعت فقالت: إنى قد أرضعتهء فذهب الذي فى نفس أبى حذيفة" . 

3 وجه الدلالة: مثل هذا الحديث يرفع الاشكال في أن الرضاعة المحرّمة ما كانت 
في الحولين» فهذا سالم قد ارتضع» وهو كبير قد عقل ما يعقله الرجال . 

0 النتيجة: أولًّا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الرضاع الذي يحرم هو ما 
كان في الحولين؛ وذلك لوجود خلاف عن عائشة راء وابن حزم الظاهري» وابن 
تيمية» بأن رضاع الكبير بعد الحولين ينشر الحرمة. 


.)5١١ /١٠١( «المحلى»‎ )۲( .)51١ /١٠١( «المحلى»‎ )١( 

(۳) هو سالم مولى أبي حذيفةء من أهل فارس» وكان من فضلاء الصحابة وكبارهمء هاجر إلى المديئة قبل 
رسول الله اة فكان يوم المسلمين بها؛ لأنه كان أكثرهم قرآنّاء شهد بدرًا وما بعدهاء والمشاهد كلها حتى 
قتل يوم اليمامة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ۳۸۲)ء «الإصابة» .)١١/۳(‏ 

() هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي» قيل اسمه: مهشّم» وقيل: هاشمء أسلم قبل دخول 
رسول الله ية دار الآرقم» وهاجر إلى الحبشةء وكان من فضلاء الصحابة» شهد المشاهد كلها مع رسول 
الله ية وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (58/5)» «الإصابة» (۷/ 075 . 

(5) هي سهلة بنت سهيل بن عمروء زوج أبي حذيفة» من السابقين الأولين إلى الإسلام» هاجرت إلى الحبشة مع 
زوجهاء فولدت له ابنه محمدًا. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۷/ .)٠١ ٤‏ «الإصابة» (۱۹۳/۸). 

(1) أخرجه مسلم )١407(‏ «شرح النووي» .)58/١١(‏ 

.)5١١ /1١١( «المحلی»‎ )۷( 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


اا تحمل ما وکر من الاشاق على أنه اتقاق اة ار 
2 [۷ -437] قليل الرضاع وكثيره جرم : 

تقل الاجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم. 

قا من نقل الإجماع: -١‏ الزهري (5 7١ه)‏ حيث قال : «قليل الرضاع و كثيره يحرم في 
المد اشهى أن المتلميق علق ذلك : 

۲- الليث بن سعد (١۷٠ه)‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع 
وكثيره يحرّم ما كان في المهد» ما يُفطِر به الصائم». نقله عنه ابن عبد البر"» وابن 
قدامة“ وابن القيم» والعيني" والصنعاني والشو اني . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرّضاع و كثيره يحرم 
وافق عليه الحنفية والمالكية” ‏ والشافعية في وجه '» والإمام أحمد في رواية 


5 O) 
خو .وهو قول علي› وابن مسعود» وابن عباس » وابن عمر»› وجابر ون ۰ والحسن‎ 


)١(‏ اتفق الأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرّم هو ما كان في الحولين» واختلفوا في المدة التي يستمر فيها 
الرضاع إلى ما بعد الحولين: 
أولّا: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة التي يتم فيها التحريم ثلاثون شهرًا. 
ثانيًا: ذهب الصاحبان - أبو يوسف» ومحمد بن الحسن - ٠‏ والإمام مالك في «الموطآ»» والشافعية» 
والحنابلة إلى أن المدة التي يقع فيها التحريم هي حولان» ولا يحرم بعد ذلك . 
ثالنًا: ذهب زفر من الحنفية إلى تقديرها بثلاث سنوات. 
رابعًا: ذهب الإمام مالك في رواية ابن القاسم إلى أن ما كان في الحولين وزيادة شهر أو شهرين هو الذي 
تنتشر به الحرمة. 
انظر : «بدائع الصنائع» (0/ 077 «البناية شرح الهداية» (0/ 25١‏ «الموطأ» (ص 47١‏ » «المدونة» (؟/ 
۷). «البيان» (١57/1١)ء‏ «الحاوي» /۱٤(‏ ۲۷٤)ء‏ (الإنصاف» (۹/ ٤‏ ۳۳)ء «المحرر؛ (۲/ ۲۲۷). 
(؟) «المدونة» (۲/ .)۲۹٥‏ (۳) «الاستذكار» (19/5؟). )٤(‏ «المغني» (۱۱/ .)۴٠١‏ 
(5) «زاد المعاد» (0/ 61/1). (5) «البناية شرح الهداية» (67/6؟). (۷) «سبل السلام» (9/ 7 4). 
(۸) «نيل الأوطار» .)٠٠۹/۷(‏ (9) «بدائع الصنائع» (0/ ۸۳)ء «فتح القدير» .)٤۳۸/۳(‏ 
)٠١(‏ «المعونة» (۲/ 1۸۸)ء «الذخيرة» .)۲۷٤/٤(‏ 
)١١(‏ «العزيز شرح الوجيز» (9/١071)؛‏ «روضة الطالبين» .)551١/9(‏ 
(۱۲) «الإنصاف» (7754/9), «المحررا (۲/ ۲۲۷). 
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البصري› وسعيد بن المسيب » وطاوس» والثوري» وعطاء» ومكحول» وقتادة» 
4 )1( 
والاوزاعي . 
0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى :راڪم آل أَرَصَعَككٌُ رآخرئڪم ت 
ألرَصلعة هه (النّساء: الآية .]۲١‏ وجه الدلالة: جاء التحريم هنا بالرضاعة مطلقًا عن القدر؛ 
O 5 ONS‏ 
فيستوي قليله وکثیره" . 
؟- عن عقبة بن الحارث” و4 قال : تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : 
أرضعتكماء فأتيت النبى ييا فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداءء 
فقالت ل ىق قل أرضعتكماء وهى كاذبة» فأعرض عنه » فأتيته من قبل وجهه» 
وقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك» . 
وجه الدلالة: أن النبى كي أمر السائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة 
أرضعتهماء ولم يسأله عن مقدار الرضعات» فدل على أن ما يطلق عليه اسم رضاع أنه 
(ه2)6 
يحرم . 
۳- عن ابن عمر وخا قال: الرضعة الواحدة تحرم 
-٤‏ أن ابن عمر ويا لما بلغه أن ابن الزبير قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان قال : 
iS 1 3 2 7 58 5 0‏ < 000 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» وتلا قوله تعالى: راڪم لق ارصمك» 
[التساء: الآية 38 . 
3 لخلاف في المسألة: أولّا: من قال : إنه لا يحرّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثرء 
وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب”"', والحنابلة في رواية هي المذهت )وان 
١‏ 5 5 ۰( 
حزم الظاهري”, وهو قول عائشة ٣ e‏ 


000 


.)80 /5( «المحلی» (۱۹۳/۱۰). () «بدائع الصنائع؟‎ »)97/١( «الإشراف»‎ )١( 

(۳) هو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي ٠‏ أسلم يوم الفتح » وسكن مكة» وزوجته هي أم يحيى بنت أبي إهاب . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (٤/۸٤)ء‏ «الاضابة» (471//5). 

(5) أخرجه البخاري .)١57 /5( )23١5(‏ (5) «زاد المعاد» (ه/ الاهة). 

. (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤٥۸‏ 

(۷) «العزيز شرح الوجيز؛ (9/ 2)577 «روضة الطالبين؟ (۷/ .)٤١١‏ 

(۸) «اللإنصاف» (۹/ ٤۳۳)ء‏ «المحرر» (۲/ ۲۲۷). (4) «المحلى» (۱۰/ ۱۸۹). 

.)۱۹۰/۱۰( «المحلی»‎ )٠١( 
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3 دليل هذا القول: عن عائشة و قالت : كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ية وهن فيما يقرأ 
ن ا : 

ثانيًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا ثلاث رضعات» وهو وجه عند الشافعية”" "2 ورواية 
عن الإمام أحمد”". وهو قول عن عائشة» وابن الزبير وهاء وسليمان بن يسارء وسعيد 
بن جبیر؛: وأبى عبيد» وأبي ثورء وداود“ وابن المنذر . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن الزبير طبه عن عائشة وبا قالت: قال رسول 
الله يكِ: «لا تحرم المصة ولا المصتان»”" . 

. عن أم الفضل وتا عن النبي بيا قال: «لا تحرم الاملاجة والإملاجتان»‎ -١ 

1 وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنهاء فثبت التحريم 
بالثلاث» ونُفي التحريم بما دونها بصريح ا 

7 ثالثًا: من قال : إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات» وحكي هذا عن عائشة» وحفصة» 
وعمر بن عبد العزيز“ . دليل هذا القول: لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن 
القيم» وابن حزم”''2. قال ابن حزم : نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات» 
فلم نجد لهذا القول متعلقّاء فسقط” '. 

ل رابعًا: من قال: إنه لايحرّم إلا عشر رضعات» وحكي هذا القول عن عائشة 
أيضاء وعن حفص”"2. دليل هذا القول: عن عائشة وا : أن سهلة بنت سهيل أتت 


(۱) أخرجه مسلم )١5017(‏ «شرح النووي» .)۲١/٠١(‏ 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» (577/9)» «روضة الطالبين» .)٠٥١/۷(‏ 
(۳) «الإنصاف» (9/ »)۴۳٤‏ «المحرر» (۲/ ۲۲۷). 

() «الإشراف» (۱/ 4۲)ء «المحلی» .)١۹۱/۱۰(‏ 

(0) «الإشراف» (۱/ ۹۳)ء «الإقناع» (ص۲۳۳). 

(5) أخرجه مسلم )٠٤٥١(‏ «شرح النووي» .)51/1١(‏ 


(۷) أخرجه مسلم )١451(‏ «شرح النووي» .)51/1١١(‏ (۸) «زاد المعاد» /٥(‏ الاه) . 
(9) «الإشراف» (4۳/۱)ء «زاد المعاد» /٥(‏ ۷۳٥)ء‏ «نيل الأوطار» .)١١۳١/۷(‏ 
)٠١(‏ «زاد المعاد» (5/ 4لاه)ء «المحلى» (۱۹۳/۱۰). )١١(‏ «المحلى» (۱۹۳/۱۰). 


(۱۲) (الإشراف» /1١(‏ 9)» «زاد المعاد» (0/ 5/ا0)» «المحلى) .)189/1١١(‏ 
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النبى كي فقالت له : إن سالمًا كان منا حيث علمت» كنا نعده ولدّاء وكان يدخل علىٌ» 
فلما أنزل الله كك فيه وفي أشباهه أنكرت وجه أبي حذيفة» إذا رآه يدخل على قال: 
«فأرضعيه عشر رضعات. ثم ليدخل عليك» كيف شاءء فإنما هو ابنك)"" . 

0 النقيجة: ما ذكره الزهري» والليث من الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره 
يحرّم» غير صحيح ؛ للأسباب التالية : 

-١‏ أنه قد نقل عن الليث بن سعد القول بأنه لا يحرّم إلا خمس رضعات كما قال 
الشوكاني» ويبعد على العالم أن يحكي الإجماع في مسألة ثم يخالفها" . 

؟- يحمل كلام الليث بن سعد على أنه لم يقف على خلاف في ذلك» كما قال ابن 

قرف 
عبد البر . 

۳ أنه قد وقع خلاف من زمن الصحابة على المقدار المحرّم من الرضاع» وهذا 
الخلاف وقع لدى التابعين» ومن بعدهم من أئمة المذاهب» بين من يرى أن التحريم 
يقع بثلاث رضعات» وبخمس» وبسبع» وبعشر. 

[٤۲۸ - 81 5‏ الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم: 

إذا ارتضع طفل من امرأة عشر رضعات في الحولين فقد وقع بها التحريم» وتقل 
الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: ابن حزم (4057ه) حيث قال : «واتفقوا أن امرأة عاقلة حية» غير 
سكرئى» إل أرضعت:ضييًا عشر رقبعات متفر قات ٠ ١‏ 'فتمت العشر قبل أن .يستكمل 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في «المسند» (757816) (747/47). قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
للمسند: حديث صحيح دون قوله : «فأرضعيه عشر رضعات». 
قال ابن حزم : وهذا إسناد صحيح إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: 
أحدهما : أن يكون ابن إسحاق وهم فيه ؛ لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق» 
وهو ابن جريج فقال فيه: «أرضعيه خمس رضعات». 
الثاني : أو يكون محفوظا فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة» ورواية ابن جريج صحيحة» فيكونان خبرين 
اثنين» فإذا كان ذلك فالعشر رضعات منسوخات» فسقط هذا الخبر إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهمًا أو 
منسوحًاء لا بد من أحدهما. انظر: «المحلی» .)197/1١١(‏ 

(۲) «زاد المعاد» »)٥۷١ /٥(‏ «نيل الأوطار» (/ا/ ٠۹‏ 0 (۳) «الاستذكار» (159/5؟). 
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الصبي حولين قمريين من حين ولادته» . . . فهو ابنها»'. 

3 الموافقون على الاتفاق: سبق ذكر الخلاف في عدد الرضعات المحرّمة في المسألة 
السابقة» وكأن ابن حزم نظر إلى أعظم الأقوال في تحديد الرضعات المحرّمة» فإن من 
يقول: إن قليل الرضاع يحرّم» ومن يقول: ثلاث» ومن يقول: خمس» ومن يقول: 
سبع» من باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرّم. 

3 مستند الاتفاق: -١‏ عن عائشة و#يا: أن سهلة بنت سهيل أتت النبي ية فقالت 
له: إن سالمًا كان منا حيث علمت» كنا نعده ولدّاء وكان يدخل علىٌ» فلما أنزل الله 
كك فيه وفي أشباهه أنكرت وجه أبي حذيفة» إذا رآه يدخل عليّ قال: «فأرضعيه عشر 
رضعات» ثم ليدخل عليك» كيف شاءء فإنما هو ابنك» . 

-١‏ أن عائشة ويا أرسلت بسالم بن عبد الله بن عمر إلى أختها أم كلثوم بنت أبي 
0 وهي ترضع » فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليّء قال سالم: 
فأرضعتني ثلاث رضعات؛ ثم مرضت أم كلثوم» فلم ترضعني» فلم أكن أدخل على 
عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرًا من الرضعات” . 

0 النقيجة: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن عشر رضعات يقع بها التحريم 
صحيح ؛ لأن من يقول: إن كثير الرضاع وقليله يحرّم» أو ثلاث» أو خمس» أو سبعء 
من باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرّم. 


[9 - 1454 كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرّضاع يثبت به التحريم: 


ما يصل إلى جوف الطفل وقت الرضاع سواء كان بمصنّ عن طريق الفم» أو كان من 
سعوط» أو وجور””' فيقع به التحريم » ونقل الإجماع على ذلك . 


)١(‏ «مراتب الاجماع» (ص‌۱۲۱). )١(‏ سبق تخريجه. 

(۳) هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وأمها حبيبة بنت خارجة» وليس لها صحبة؛ لأنها ولدت بعد وفاة أبي 
بكر ويه » روت عن عائشة» وروی عنها جابر بن عبد الله ڪه . انظر ترجمتها في : «الإصابة» (2)455/4 
«أسد الغابة» (۷/ ۳۷۳). 

.)٤٥۷ /۷( أخرجه مألك في الموطأ (ص١47)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )٤( 

EEO EE‏ لاقام دواد اوليك 
لطفل رضيع» ونحو ذلك . = 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه Ce)‏ 


من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (1"00ه) حيث قال : (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد 
لبن امرأة فشربه؛ حرمت على ذلك الصبي أن يتزوجها“. 

59 ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «وقد أجمع العلماء على التحريم بما‎ -١ 
. الغلام الرضيع من لبن المرأة» وإن لم يمصه من ثديها»"» وذكر نحوه في التمهيد'‎ 

۳- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوطء 
الخو .وق عا فاشني 

٤‏ - الكاسانى (/041ه) حيث قال : «ولا خلاف فى أنه إذا حلب لبنها فى حال حياتها 
في إناءء رر ا بدن ا ا ۰ 

ه- ابن الهمام (871ه) حيث قال: «والوجورء والسعوط تثبت به الحرمة» 
اتفاقًا» . 

. ابن نجيم (١۹۷ه) فذكره كما قال ابن الهماء‎ -٦ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع 
يثبت بما وصل إلى جوف الصبي؛ وإن لم يمصه من الثدي» وافق عليه الشافعية” . 
وهو قول الشعبي» والثوري» وأبي ا 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ميتم الي ارصفتکم رڪم يرت 
رةه (لتساء: الآية ؟5. وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناهاء فإنها قد 
تكون بالمص بالفم» وقد تكون بالسعوط» وبالوجور”'" . 

-١‏ عن عائشة ينا قالت: دخل عليّ رسول الله يك وعندي رجل قاعد» فاشتد 


ج انظر : «لسان العرب» )۷/ 14( «الصحاح» سد 


والوجور: أن توجر ماءً أو دواءً في وسط حلق الصبي عن طريق فمه» بغير اختياره. 
انظر : «لسان العرب» /٥(‏ ۲۷۹)» «الصحاح» (؟/86ه)» «النهاية» (۲/ ۳۳۲). 


. )۲٥۷ /۸( «التمهيد»‎ (۳( .)۲٥۵ /5( «نوادر الفقهاء» (ص١۸). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 
.)57/10( «حاشية الروض المربع»‎ )5( .)۱٤۸/۲( «الإفصاح»‎ )4( 
.)۲٤۹/۳( «البحر الرائق»‎ )۸( .)٤٥١٦/۳( «فتح القدير»‎ )۷( .)۹۲/٥( «بدائع الصنائع»‎ )7( 


.)۱٤۹/۱۱( «البيان»‎ 531١ /١5( «الحاوي»‎ )9( 
.)٤۳۱/۱٤( «الحاوي»‎ )١١( .)185/١١( «المحلى»‎ ء4١‎ /١( «الإشراف»‎ )٠١( 
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ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه» قالت: قلت: يا رسول الله! إنه أخي من 
الرّضاعة قالت: فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من 
المجاعة»". 

0 وجه الدلالة: جعل النبي بي الرضاعة المحرّمة ما استعمل لطرد الجوع» 
ويستوي في ذلك ما أخذه الطفل عن طريق الثدي» أو سعوطاء أو وجورً(". 

الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عن" وابن حزم“ إلى أن 
التحريم ما كان بالمصٌ عن طريق الثدي فقط› وما كان من سعوط أو وجور فلا يحرّم» 
وإن وصل إلى الجوف. وبالغ ابن حزم فقال: ولو كان ذلك غذاءه دهره كله . وهو قول 
الليث بن سعد» وداود» وعطاء الخراساني”* . 

2 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : راڪم الى رسعت موقم يرت 


لَص ع [النّساء: الآية 17]. 


-١‏ عن عائشة وا قالت: قال رسول الله يكِهِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الل 

3 وجه الدلالة: لم يحرم الله 8# ولا رسوله بيا في هذا المعنى نكاحًا إلا 
بالإرضاع › والرضاعة» ولا يسمى الإرضاع إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من 
ثديها في فم الرضيع» وما عدا ذلك فلا يسمى إرضاعًا”" . 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بما يمصه الصبي بفمه من 
الثدي مباشرة. 

ثانيًا : يبقى الخلاف في مقدار الرضعات التي يقع بها التحريم : هل هي كل ما يطلق 
عليه اسم الرّضاعء أم أنه يكون بثلاث» أم بخمس» أم بسبع » أم بعشر؛ فيكون التحريم 
بالسعوط والوجور على قدر اختلاف الفقهاء فيما يحرم من عدد الرضعات . 


.)١ /٠١( ومسلم (5100) «شرح النووي»‎ 2)١57/5()51١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «البيان» »)١597/11١(‏ «المحلى» /٠١(‏ ۱۸۷). 

(۳) «الإنصاف» (2)9957/94 «الفروع» (4/ .)4١‏ (5) «المحلى» .)١186/١١(‏ 
(4) «الإشراف» ,.)457/١(‏ «المحلى» 2)1877/1١١(‏ «الحاوي» (5١1/١91؟5).‏ 

(1) سبق تخريجه. (۷) «المحلى) /٠١(‏ 186), 
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7 ثالئًا: عدم تحقق الإجماع على حصول التحريم بما وصل إلى جوف الطفل عن 
طريق السعوط والوجور؛ لوجود خلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وابن جرم والليث» وداود» وعطاء الخراسانى» إذ يرود أن الرضاع بالسعوط» 
والوجور لا يحرم. 

]1۰ - 4[ إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرّم ما لم يستويا: 

إذا اختلط لبن المرأة بماء مشلا أو بلبن شاة» أو نحوه» فلا يحرّم شيك ما لم 
يستوياء أو تكون الغلبة للبن المرأة» فإن غلب أو استويا وقع التحريم به عندئظِء وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «واعتبر الغالب» لو بماء 
ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى» . . . ولو استويا وجب بوت الحرمة»... وأما إذا 
استويا تعلق بهما جميعًا اا 

-١‏ الحصكفي (88١٠١ه)‏ حيث قال : «ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى إذا غلب 
لبن الموأة» وكذا إذا اشتويا إجماعا ٠‏ 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على ثبوت الحرمة 
بالرضاع إذا اختلط بغيره» فإن استويا أو كان الغالب هو لبن المرأة وقع التحريم» وافق 
عله :لبك" والقانيي نس التحنائلة i E E‏ 

3 مستند الإجماع: -١‏ إذا استوى لبن المرأة وغيره من المائعات تعلق به التحريم؛ 
5. 5 55 ك1 1 4 8 3 CD‏ 
لأنه يطلق عليه اسم لبن فيقع التحريم به؛ ولأنه غير مغلوب في أي صفة من صفاته ' . 

۲~ إذا استوى دَق المرأة ولبن امرأة أخرى وقع التحريم بهما جميعًا ؛ لعدم 
الآولوية ا تاغل الا" 


۳- أن اللبن إذا حلب من امرأتين أو أكثر وشرب الصبي» فهو كما لو ارتضع من 








.)٤1١ - 5١١ /5( «البحر الرائق» (۳/ 54 ؟) . (۲) «الدر المختار» مع «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)7 47 «الكافي» لابن عبد البر (ص‎ 259٠9 /۲( «المعونة»‎ )۳( 

.)٠١٤/١١( «البيان»‎ ء)٤۳۲‎ /۱٤( «الحاوي»‎ )( 

(5) «الإنصاف» (۹/ ۳۳۷)ء «المحرر» (۲۲۸/۲). 1 () «البحر الرائق» (Yé ٥‏ 
(۷) «البحر الرائق» (۳/ .)۲٤١‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ .)5١7‏ 
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كل ادد من 2 
٠‏ 4- لو اختلط طعام حلال بحرام» وكان الحرام مستهلكا في الطعام» فإنه يحرم ؟ 
فكذلك اللبء" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن القاسم من المالكية”"» والإمام أحمد في رواية 
عنه“» وابن حزم ٠‏ إلى عدم وقوع التحريم باللبن المختلط بغيره» ولو غلب لبن 
المرأة. 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أن اللبن المختلط بغيره ينقله إلى معنى آخر» فيبطل حكمهء 
GR EEE‏ خالا رت E‏ 

-١‏ أن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمرء فإذا خلط خمر 
بماء حتى استهلك فى ألماءة فلا يتعلق بشرية حد فكذلك الل" 

۳- أن هذا اللبن لا يحصل به إنبات لحمء أو إنشاز عظم» فليس برضاع ولا في 
معئاه فوجب ألا يغبت فيه حک . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن لبن المرأة إذا اختلط بغيره لا يحرّم» مالم 
يستوياء أو يغلب لبن المرأة فإنه يحرِّم؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن القاسم من 
المالكية» ورواية عن الإمام أحمدء وابن حزمء بعدم التحريم إذا اختلط لبن المرأة 
بغيره» ولو كانت الغلبة للبن المرأة. 

]٤١١ -[‏ إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها : 
إذا عقد رجل على امرأة كبيرة» وعقد على صغيرة أيضّاء فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة» وكان ذلك قبل الدخول؛ انفسخ نكاح الكبيرة» ولا مهر لهاء بلا خلاف. 

من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «متى تزوج كبيرةٌ وصغيرةٌ» 

فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بهاء فسد نكاح الكبيرة في الحال» وحرمت على 


| 





.)59١/؟( «مختصر المزني» (9/؟5؟). (۴) «المعونة»‎ )1( .)517/11١( «المغني»‎ )١( 
.)186 /١١( «الإنصاف» (10//9"). «المحرر» (۲۲۸/۲). (5) «المحلى»‎ )5( 
.)5949 /۲( «المعونة»‎ )۷( .)1۹١ /۲( «المعونة»‎ )1( 


)۸( «المغني» 5/11" ). 
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التأبيد» . . . ولا مهر للكبيرة»›.. . ولا نعلم فيه خلاقًا)”" . ونقله عنه ابن قاس . 

؟- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن أفسدت نكاح نفسها؛ سقط مهرهاء بلا 
ر 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح 
نفسها قبل الدخول فلا مهر لهاء وافق عليه الحنفية” 22 والمالكية› والشافعية"» 
ا قول اك f‏ تلاك 
وابن حزم . وهو قول الثوري» وأبي ثور . 

مستند نفى الخلاف: -١‏ أن فسخ نكاح الكبيرة جاء بسبب من جهتهاء وقد 
ر به وق ا 

؟- حرمت الكبيرة عليه لأنها أصبحت من أمهات نسائه» وأمهات النساء يحرمن 
بمجرد ال 

۳- الأصل أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول توجب سقوط المهر كله؛ لآن المبدل 
يعود سليمًا إلى المرأة» وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين توجب سلامة البدل للآخرء 
حتى لا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد"'" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الأوزاعي إلى أن نكاح الكبيرة ثابت» وتنزع الصغيرة 
و ١‏ 

© الفقيجة: صحة ما ذُكر من نفي الخلاف في أن الزوجة الكبيرة إذا أفسدت نكاح 
نفسها قبل الدخول برضاع » فلا مهر لهاء ولا ينظر لخلاف الأوزاعي؛ لأنه غير صحيح 
إليه كما قال ابن قدامةء لأن الكبيرة أصبحت بالرضاعة أمّا للصغيرة» وتحرم الأمهات 


.)٠١١/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )١( .)۳۲۹ - ۳۲۸/۱۱( «المغني»‎ )١( 


(") «الإنصاف» .)۳٤١/۹(‏ (5) «بدائع الصنائع» (۵/ ۹۸)» «حاشية ابن عابدين» (5/ .)4١8‏ 
(0) «المدونة» (۲/ 20507 «التاج والاكليل» .)٥۳۹ /٥(‏ 
(5) «البيان» (1577/11١)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ 555). (۷) «المحلى) .)۱۸٤ /۱١(‏ 


.)۳۲۸/۱۱( «المغني»‎ (A) 

)0( «المغني» )4/۱۱؟T(«‏ «بدائع الصنائع» (ه49/4). 

.)19/0( «بدائع الصنائع»‎ )١١( .)٤۹٩ /۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )٠١( 
.)۳۲۸/۱۱( «المغني»‎ )۲( 
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بمجرد العقد على بناتهن”" . 
12 1؟1 - 1456 إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخولء فلا يسقط المهر: 

هذه المسألة نظيرة التي سبقتهاء فإن وقع إفساد النكاح من قبل المرأة بعد الدخول 
بهاء بأن تزوج صغيرة فأرضعتهاء فإنها تصبح أمّا لهاء فتحر مان عليه» ولا يسقط مهر 
الكبيرة بحال» وثُفي الخلاف في ذلك. 

]من نفى الخلاف: ابن قدامة (٠57ه)‏ حيث قال: «ولا نعلم بينهم خلافًا في أنها 
إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول» أنه لا يسقط مهرها"”"' . ونقله عنه المرداوي”" ,2 
وابن قاش 

[ الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح 
نفسها بعد الدخول فإن المهر يجب. ولا يسقطء وافق عليه الحنفية”*؟» والمالكية”', 
ET‏ و ا 

ل مستند نفي الخلاف: -١‏ ينفسخ نكاح الكبيرة؛ لأنها أصبحت من أمهات نسائهء 
وينفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنها أصبحت ربيبة مدخولا بأمها . 

حت الو ا ك ا كن بالتخؤله فا محل اقوط داق : 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها 
بعد الدخول بأن أرضعت زوجته الصغرى» فإن النكاح ينفسخ» ولا يسقط مهر 
الكبرى . 

1١[ 5‏ - 1400 لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلينء أو رجل وامرأتين: 


لا بد في الرضاع حتى يثبت إما إقرار المرضع بالرضاعة» أو بثبوت البينة» ولا تبت 





.)۳٤۲ /۹( «المغني» (۳۲۸/۱۱). (۲) «المغني» (۱۱/ ۳۳۳). (۳) «الانصاف»‎ )١( 
.)1 ١/0 «حاشية الروض المربع»‎ )6( 

(0) «بدائع الصنائع» /٥(‏ 4۸)ء «حاشية ابن عابدين» .)41١١ /٤(‏ 

(5) «المدونة» (۲/ ۲٠۳)ء‏ «التاج والإكليل» (079/5). 

(۷) «البيان» »)١77/11١(‏ «روضة الطالبين» (7/ 554). (8) «المحلی» .)184/1١١(‏ 
(9) «شرح الزركشي على الخرقي» )٠١( .)٤۹۹/۳(‏ «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۹۸). 
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البيئة إلا بشاهدين» رجلين» أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء منفردات» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: الكاساني (/0417ه) حيث قال بعد أن ذكر أن البينة في الرضاع 
تثبت بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين : «ولنا ما ورد عن عمر طبه قال: لا يقبل على 
الرضاع أقل من شاهدين» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يظهر النكير من أحد 
كوف اناغ 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الحنفية من الإجماع على أنه لا يقبل 
في الشهادة على الرضاع إلا رجلانء أو رجل وامرأتان» وافق عليه المالكية”'". 
والشافعية”". وهو قول عمر ولي . 

7 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: اواستف دا يکين ين راڪم ٿن لَمْ کت 
رجن هَرَجَلٌ وأ ركان » رالقرة: الآية 185] . 

۲- أن عمر بن الخطاب وله أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما 
قال لا ی نيد راان أ 56 اا 

۳- لا يصح انفراد النساء بالشهادة على الرضاع ؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجالء 
لجواز اطلاع المحارم على ثدي المرضعة" . 

ل الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: ما ذكره الجمهور من قبول شهادة رجلين على الرضاع» أو رجل 
وامرأتين» خالفهم فيه الحنابلة» ففي المذهب أن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء 
فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء”" . 

3 القسم الثاني: ما ذكره الحنفية أن شهادة النساء منفردات لا تقبل في الرضاع› 
وقصروا ذلك على رجلين» أو رجل وامرأتين» فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء على 


.)04١ /5( (؟5) «الذخيرة» (08/5؟)» «التاج والاكليل»‎ .)1١١5/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
. 790 /۱۳( «البیان»‎ ” ١ /۲۱( (؟) «الحاوي»‎ 

() «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ 577)», «الإشراف» .)٠١١/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ *15). (51) «بدائع الصنائع» .)١١5/5(‏ 

)۷( «الكافي» »© (الإنصاف» .)85/1١7(‏ 
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أقوال: 

7 القول الأول: يجوز للنساء أن يشهدن على الرضاعء ولا يقبل فيه أقل من 
امرأتين» وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه”". واشترط الإمام 
ل ل ل يه 
الحكم بن عتيبة» وابن ¿ أبي ليلى» وأبن شبرمة» والثوري ”ا 


9 أدلة هذا القول: -١‏ أن النساء قل اقيق نهنا مقام الرجال» فاقتصر فيه منهن على 


عدد الرجال . 
- أن كل جنس يثبت فيه الحق يكفي فيه اثنان» والرضاع لا يطلع عليه إلا النساء 
فلا بد من افر اين , 


7 القول الثاني: لا يقبل منهن إلا أربع» وهو قول الامام الشافعي" . وقال به 
قتادة» والشعبي» وعطاء» وأبو ثور“ . 
أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «إوأستفمدا وکن ين راڪم ين کم یکوت جن 
َمل واکان کن رَصَوْنَ م لکا أن تل حدما صر دا از كذ تر 
الآية .]۲۸٠‏ وجه الدلالة : أقام الله ل المرأتين مقام الرجل؛ ولم يقبل من الرجال أقل 
من اثنين» فوجب ألا يقبل من النساء أقل من أربع“. 


ران 


نصف شهادة الرجل؟)''. 
“- عن ابن عمر وها عن رسول الله يِه أنه قال: «شهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل*'. 


.)٥٤١ /٥( «التاج والإكليل»‎ ٠٠٠١ /۲( «المدونة»‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» »)87/١5(‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» )٠١١/۳(‏ . 

(۳) «الذخيرة» (2)778/5 «التاج والإكليل» (ه/ ٠١‏ :هة). 

.)٤٦٥ /۱٤( «الحاوي»‎ )۵( . ("END «المغني»‎ )٤( 

فت «المغني» 0/۱0 (ITT‏ . )۷( «الأم» (ه/ هه «الحاوي» .)٤٦٥ /۱٤(‏ 
)۸( «الأم» (ه/ هه)ء «الإشراف» »)٠٠١/١(‏ «المغني» (:١5/1؟1).‏ 

(9) «الحاوي» (557/15). )٠١(‏ أخرجه البخاري .)۹١ /۱( )۳٠٤(‏ 
)١١(‏ أخرجه مسلم (۷۹) «شرح النووي» (؟/05). 
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ل القول الثالث: يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت مرضية» وقال به الامام أحمد 
في رواية عنه”"2» وابن حزم . وهو قول عثمان بن عفان َيه وطاوس» والزهري» 
وقبيصة» والأوزاعي”" . قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي اة وغيرهم“ . 

5 أدلة هذا القول: -١‏ عن عقبة بن الحارث هيه قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي بيا فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» 
فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت لى: إنى قد أرضعتكماء وهى كاذبة» فأعرض عنه» فأتيته 
هن قل E a‏ كيك بها اوقد وعدت ١‏ انها قد ارضعكها؟ 
دعها عنك)20 . 

7 وجه الدلالة: أن النبي بيه أمر السائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة 
أرضعتهماء فقبل قولهاء وهي واحدة» ولم يطلب شاهدًا غيرها. 

۲- عن ابن عمر وا قال: سئل النبي بيا ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ 
فقال: «رجلء أو امرأة»" . 

*- عن ابن شهاب الزهري قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان ذه إلى أهل 
كلانه آبياك قد اکر الف ام بی وبتاتي ١‏ رق هه" : 

J‏ القول الرابع: يقبل فيه قول امرأة واحدة مع يمينهاء وهي رواية عن الإمام 
أحمد”” . وقال به ابن عباس ويا وإسحاق”". أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عباس 
و قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية» وتستحلف مع 


.)00١ 7/50 «الإنصاف» (857/117)» «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(۲) «المحلى» (۸/ .)٤۸۷‏ ™( «المغني» ۳٤١/۱۱‏ «الحاوي» (56/1:). 

(5) «سنن الترمذي» (۲/ ۳۸۱). (0) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البيهقي في «الکبری۷۲/ 475)»: وعبد الرزاق (۱۴۹۸۲) (۷/ .)٤۸٤‏ 
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة» محمد بن عثيم يرمى بالكذب» وابن البيلماني 
ضعيف» وقد اختلف عليه في متنه فقيل : هكذا. وقيل: رجل وامرأة. وقيل: رجل وامرأتان. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۰) (۷/ .)٤۸۲‏ 

(۸) «الإنصاف» »)85/١7(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (045/5). 

.)۳٤١/۱۱( «المغني»‎ )9( 
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ها 0 

-١‏ عن أبى الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتنى 
وامرأتي» عي كاذبة. فقال ابن عباس : انظرواء فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. 
قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها”" . 

7 القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة» وهو قول الحسن البصري» وعثمان البتى”” . 
دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث» كما لو 
کان ا 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل 
وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع» وكان الخلاف 
على النحو التالي : 

-١‏ خلاف الإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في 
الرضاع . 

-١‏ خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة. 

۳- خلاف الامام أحمد في رواية عنه» وابن حزم» وهو قول عثمان بن عفان وله › 
وطاوس» والزهري» والأوزاعي» بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية. 

-٤‏ خلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وهو قول ابن عباس وء وإسحاق بقبول 
شهادة امرأة واحدة مع يمينها. 

ه- خلاف الحسن البصري» وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة. 

١4[ Ê‏ - 144 إذا تزوجت المرأةء وكانت مرضكاء فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا 

ينقطع من الزوج الثاني ما م تلد: 

إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن» فأرضعت صبيًا عنده» فإن لم تلد من الثاني» فاللبن 
لزوجها الأول» وإن ولدت فاللبن لزوجها الثانيء ونقل الإجماع على ذلك. 


.)٤۸۲ /۷( )۱۳۹۷۱( ذكره الترمذي في «سننه» - دون أن يسنده (۲/ ۳۸۱)» وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)٤۸۲ /۷( )۱۳۹۷۱( أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
.)۱۳۹/۱٤( «الحاوي» (477/14). () «المغني»‎ .)۱۳٤ /١5( «المغني»‎ )( 
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3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني“ . ونقله عنه ابن 
نا 

۲ الكاساني (/17هم) حيث قال : (تزوجت بزوج آخر٬‏ فأرضعت صبيًا عند الثاني» 
ينظر : إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني ؛ فالرضاع من الأول باللإإجماع» . .. وإن 
أرضعت بعد ما وضعت من الثاني » فالرضاع من الثاني بالإجماع» . 

۳~ ابن قدامة (55ه) حيث قال : «وإذا طلق الرجل زوجته» ولها منه عر 
فتزوجت آخرء لم يَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله ولم یزد 
ولم ينقص» ولم تلد من الثاني» فهو للأول» سواء حملت من الثاني أولم تحمل» لا 
نعلم فيه خلافا)”؟' . 

1 الموافقون على الإجماع : 

أولّا: الذين نقلوا الإجماع اتفقت عباراتهم على أن اللبن لا يلحق بالثاني إلا بعد 
الولادة» وافقهم عليه الال وابن حزه 

ثانيًا: اختلفت عباراتهم فيما إذا حملت من الثاني : هل يبقى حكم اللبن للأول أم 
ينتقل للثاني؟ خلاف بين الفقهاء يعرف في فقرة تالية. 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن اللبن كان بسبب الزوج الأول» ولم تحدث ولادة تجدده 

(WD 5 56 5 2 ١ 
. بعد نكاحها من زوجها الثاني حتى يصبح اللبن له فيبقى للأول”"'‎ 

-١‏ أن اللبن من الأول بيقين» ووقع الشك في كونه من الثاني» والشك لا يعارض 


ال 

5 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب أبو يوسف من الحنفية"» والشافعية في 
3 00 || 3 5 )20010 
فو ¢ واہںن (I‏ ¢ قافا قد قافا فد وا و .د فاق وا وا قفا قا واو .د هد ىده واوا رد و هد فد هد هد معان د فا. ا مام 
)١(‏ «الإشراف» (۱/ ۹۹). (؟) «المغني» (۳۲۹/۱۱). (9) «بدائع الصنائع» (45/60) . 
() «المغنى» (۳۲۹/۱۱). (0) «المعونة» (؟2)5917/5 «التاج والاكليل» .)٥۳۸/٥(‏ 
() «المحلى) (۲۱۲/۱۰). (۷) «المخنی» (۳۲۹/۱۱). (۸) «الاختيار» (۳/ ۱۱۹) , 


)1( البدائع الصنائع» (ه/ /ا9». «الاختيار» (۳/ ۱۱۹). 
)٠١(‏ «الحاوي» »)٤٦1 /۱٤(‏ «البيان» .)٠١۸/١١(‏ (۱۱) «المحلى» (۲۱۲/۱۰). 
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إلى أن اللبن إن زاد”' فهو للثاني» وإن لم يزد فهو للأول. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الحامل قد ينزل لها لبن» فإن ازداد لبنها عند الحمل 
الثاني دل على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له" . 

؟١-‏ جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها بمضى الزمان» فلما زاد بعد دخول زوجها 
الثانى بها کان اللبن ل 

ثانمًا : ذهب محمد بن الحسن› وزفر من الخ ل والامام 
الشافعي في القديم" والحنابلة”" إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًاء إلى أن 
تلد. دليل هذا القول: -١‏ أن اللبن الأول باقي» والحمل سبب لحدوث الزيادة» 
فيجتمع لبنان فى ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة ا 

#- لكل واحد من الزوجين أمارة تذل على أن اللين له؛ فوج أن يشتركا" . 

7 ثالئًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية”"' إلى أن المرأة إذا حبلت من 
الزوج الثاني ؛ فاللبن للثاني» زاد اللبن أم لم يزد. دليل هذا القول: جرت العادة أن 
اللبن ينقطع بالحمل الثاني» ثم يحدث بعد ذلك لبن آخرء فدل على أن اللبن من 
الحمل الثاني» فيكون للزوج الثاني" . 

زا تمن لوال و وأو القطاب نه التسايلةن 


)١(‏ قُدّرت هذه الزيادة بأربعين يومًا بعد الدخول» عند ابن الصباغ من الشافعية» وقيل: يُرجع فيه إلى القوابل. 
وقيل: الزيادة تعرف بغلظة اللبن» وعدمها برقته. 
انظر : «الاختيار» (۳/ »)١١9‏ «البيان» .)١128/11١(‏ 

(۲) «بدائع الصنائع» (ه/ /اة). م2 «بدائع الصنائع» (/ /ا9)ء «الحاوي» (551/15). 

(5) «بدائع الصنائع» (ه/ لاد «الاختيار» (۱۱۹/۳). 

(5) «المعونة» (۲/ 547)» «التاج والاكليل» (058/6). 

(5) «الحاوي» »451/١4(‏ «البيان» (158/11). 

(۷) «المحرر» (۲۲۹/۲)ء (الإنصاف» (۹/ .)٠١١‏ 

(4) «الحاوي» /١5(‏ ۲) «بدائع الصنائع» (ه/ 4۷). 

(9) «البيان» »)۱١۸/۱۱١(‏ «(بدائع الصنائع» (/ 4۷). 

)٠١(‏ «بدائع الصنائع» (ه//ا9)ء «الاختیار» (۳/ ۱۱۹). () «بدائع الصنائع» (ه/لاة). 

(؟١)‏ «المعونة» (۲/ 597)» «التاج والاكليل» )٥١۸/٠(‏ . 

.)١168/1١1١( «البيان»‎ 55١/١5 «الحاوي»‎ )١19( 
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وصوّبه المرداوي”'' - وابن حزم" إلى أن اللبن إذا انقطع ثم عادء يصبح للثاني دون 
الأول. دليل هذا القول: الظاهر أن اللبن المنقطع هو لبن الأول» فلما عاد دل على أنه 
من الثاني فيلحق به؛ لانفراده ا 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا تزوجت» وهي ذات لبن» ثم 
ولدت من زوجها الثاني أن اللبن يصبح له» والولد ولده. 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا حملت عند زوجها الثاني» وكانت ذات 
لبن فأرضعت طفلًا أن اللبن يلحق بالأول؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة. 


[٤١١ - ١5[ 15‏ التحريم بلبن الفحل: 


إذا أرضعت المرأة طفلاء أصبحت أنّا لهء وأبناؤها إخوة لهء وزوجها أبا له» وأبناء 
وجا إخوة له وشار رابات قرابة بة له كما هو الحال من النسب”“» وثُقل الإجماع 
على ذلك . 


[] من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (54١٠ه)‏ حيث قال: «وفي نفس السنة أنه يحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة» وأن لبن الفحل يحرّم كما تحرّم ولادة الأب» يحرم 
لبن الأب لا اختلاف فى ذلك)7* . 

- ابن العربي (047ه) حيث قال: «استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل في 
الأخبار والأمضارة فليس أحد يقضي بغيره» وانعقد الإجماع على التحريم به» وهو 
الحق الذي لا إشكال فی“ 

۳- ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أن لبن الفحل يحرّم» وهو أن 
ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه» ويصير 
الزوج الذي در اللبن عن إعلاقه أبَا للمرضعة» . ونقله عنه ابن قاس 


.)۲۱۲ /۱١( (؟) «المحلی»‎ .)٠١/۹( «المحرر» (۲۲۹/۲)ء «الإنصاف»‎ )١( 
.)۱١۸/١۱١( «المعونة» (۲/ 5957)» «البيان»‎ )۳( 
. سيأتي في ثنايا أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع تة تفسير المراد بلبن الفحل‎ )4( 

(0) «الأم؟ (۳۸/0). (5) «عارضة الأحوذي» (5/ 2.077 (۷) «الإفصاح» .)١54/5(‏ 
(۸) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)٠٠١‏ 
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4- النووي (7177ه) حيث قال : «مذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع 
بينه وبين الرضيع» ويصير ولدًا له» وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته» وإخوة 
الرجل أعمام الرضيع. . . ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية»"”'". 

ه- العيني (855ه) حيث قال: «قوله: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهذا 
إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة؛ فإذا حرمت الأم» فكذا زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن 
منهما جميعًا» وانتشرت الحرمة إلى أولاده» فأخو صاحب اللبن عم» وأخوها خاله من 
الرضاع» فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام والأخوات وبناتهن 
ال 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على التحريم بلبن الفحل 
وافق عليه ابن حزم”". وهو قول علي» وابن عباس وه والحسن» والشعبي» 
وطاوس» ومجاهد» والقاسم بن محمد» وعروة» والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» 
وأ ا'ثورء اين ادر و وال بق سعد والاوزاغی : 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس"“ 
يستأذن عليها بعد ما نزل الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة» قالت 
عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله كي فإن أبا القعيس ليس 
هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة: فلما دخل رسول الله بي قلت: يا 
رسول الله» إن أفلح أخا ابي القعيس جاءني يستأذن عليَّء فكرهتٌ أن آذن له حتى 
أستأذنك» قالت: فقال النبي ية : «ائذني له . قال عروة: فبذلك كانت عائشة 
تقول: حرّمُوا من الرضاعة ما تحرمون من النسب” . 


(۱) «شرح مسلم» .)١18/1١١(‏ (؟) اعمدة القاري» (۲۰/ ۹۲). (۳) «المحلى) (۱۷۸/۱۰). 

.)07١/9( «المغني»‎ »)40 /١( «اللإشراف»‎ )5( 

)٥(‏ «الاستذكار» (5/ 5 4؟). 

(1) هو أفلح أخو أبي القعيس» وقيل : أفلح بن أبي القعيس» وقيل : أفلح أبو القعيس» والصحيح الأول. من بني 
مخزوم» وقيل: من بني سليم» وقيل: من الأشعريين» كنيته أبو الجعد. انظر ترجمته في : «الإصابة» /١(‏ 
)١‏ «أسد الغابة» (١1/؟55).‏ 

(۷) أخرجه البخاري )51١*(‏ (5/ 2)191 ومسلم )١555(‏ «شرح النووي» (۱۹/۱۰). 

(6) هذه الزيادة أخرجها مسلم؛ انظر التخريج السابق. 
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اع أن عائشة أخيرتيا أن:رسول الله كله كان علا > وأنها سحت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله» هذا رجل 
يستأذن في بيتك . فقال: «أراه فلانًا) لِعَمّ حفصة من الرضاعة» فقالت عائشة: يا رسول 
الله» لو كان فلان حيًا - لعمها من الرضاعة - دخل عليّ؟ قال رسول الله بي : «نعم» 
إن الرضاعة تُحَرّمُ ما تُحَرّم الولادة»”" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب عبد الله بن عمر» وجابر”"» وعبد الله بن الزبير» 
ورافع بن خديج» وزينب بنت أبي سلمة ول إلى أنه لا يقع التحريم بلبن 
الفحل”'. وهو قول سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمنء وعطاء بن يسار" وأخيه سليمان بن يسارء والنخعي» وأبي قلابة" 
وداودء وإياس بن معاوية”” » وربيعة الرأي» وإسماعيل ابن عُلَيَّة وكان عبد الملك 
بن مروان يقضي بذلك”*. 

5 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : يئڪم الى ارصفتكم وآخرئڪم يرت 
الرصلعَةَ»# [التساء: الآية ]۲٣‏ . وجه الدلالة: ذكر الله ك التحريم بالرضاعة ما كان من 


)١(‏ هى عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» نشأت فى حجر عائشة» وأكثرت الرواية عنها. قال ابن معين: ثقة 
حجة» ودُكرت عنده ففخم أمرهاء وقال: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها. وقال العجلي: 
مدنية تابعية ثقة . توفيت سنة (۹۸ه) . انظر ترجمتها فى : «تهذيب التهذيب» »)1757/1١7(‏ «شذرات الذهب» 


۷0/). 
(۲) أخرجه البخاري (25049) »)١57/5(‏ ومسلم )١455(‏ «شرح النووي» /٠١(‏ ۱۷). 
(۳) «المحلى» (۱۰/ ۱۷۹)ء «الاستذکار» (5/ .)۲٤١‏ )€( «فتح الباري» (9/ ۱۸۳). 


)0( «المغني» (51/9ه» «زاد المعاد» ,.)٥٦١/١(‏ 

(5) هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني الفقيه» مولى ميمونة أم المؤمنين» روى عن كبار الصحابة» ثقة 
فاضل صاحب مواعظ وعبادة» وكان قاضيًا بالمدينة» توفي سنة (۳٠٠ه).‏ انظر ترجمته في: «تقريب 
التهذيب» (۱/ ۳۹۲)» «شذرات الذهب» .)٠١١ /١(‏ 

(۷) «الإشراف» »)۹٥ /١(‏ «المغني» .)27١/9(‏ «زاد المعاد» (053/6). 

(۸) هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري» قاضي البصرة» ولجده صحبة» قال ابن معين 
والنسائي: ثقة. وكان فقيهًا عفيماء مات سنة (۲۲١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب511/11)» 
«شذرات الذهب» .)٠١١ /١(‏ 


(9) «الاستذكار» (5/ »)۲٤١‏ «فتح الباري» (۱۸۳/۹). 
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جهة الأم» ولم يذكره من جهة الأب“ . 

۲- اللبن ينفصل من المرأة» ولا ينفصل من الرجلء» فلا تلحق به الحرمة . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بلبن الفحل؛ للأسباب 
التالية : 

-١‏ وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة» والتابعين» وكثير من الفقهاء» يقضي 
بعدم التحريم بلبن الفحل . 

۲- نفى ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال: «ولا يمكن دعوى 
الإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب . . .)ء ثم ذكر الخلاف عن السلف 
ذلك 

ثانيًا: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى“. 
]٤١١ - 17[ 5‏ رضاع الكبير لا نّم : 


الكبير هو: من تجاوز الحولين» فلو أن امرأة أرضعت كبيرًا فلا يتعلق بذلك 
الرضاع تحريم» فلا يعد المرتضع ابنّا للمرأة» ولا يكون أبناؤها إخوة لهء ونحو ذلك» 
ونقل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن العربي (517ه) حيث قال: «اتفق الفقهاء على أن لا 
يحرم رضاع | 

۲- ابن هبيرة (070ه) حيث قال: «واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرّم». 

- العيني (8564ه) حيث قال: «الحرمة مبنية على وجود اللبن» . . . والحرمة لا 
تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير بالإجماع» بل تتعلق باعتبار إنشاز 


العظم 3 وإنبات الل“ 5 


)۱( «بدائع الصنائع» (577/4» «زاد المعاد» (۵/ 050). )۲( «فتح الباري» (9/ ۱۸۳). 
(؟) «زاد المعاد» (ه/ .)۵٥١١ - ٥٦١‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 89)» «زاد المعاد) /١(‏ ۹۸)» «عارضة الأحوذي» (5/ 0071 . 

(0) «عارضة الأحوذي» (0/ 07/8 . (5) «الإفصاح» .)١517/5(‏ 
(۷) «البناية شرح الهداية» (0/ .)۲۷١‏ 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن رضاع الكبير لا 
يحرم وافق عليه : الشافعية". وهو قول عمر» وعلي فيما صح عنه'''» وابن مسعود» 
وابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسائر أمهات 
المؤمنين» غير عائشة ور . وقال به سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 
والشعبي» وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعي» وداود“ . 

0 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة ويا قالت: دخل علي رسول الله بي وعندي 
رجل قاعدء فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول 
اللهداء إنه أخي من الرّضاعة» قالت: فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة. فإنما 
الرضاعة من المجاعة» . 

[] وجه الدلالة: -١‏ جعل النبي ية الرضاعة المحرّمة ما استعمل لطرد الجوع. ولا 
يندفع الجوع بالرضاع إلا في حق الصغيرء أما في حق الكبير فلا يدفعه الرضاء" . 

۲- عن أم سلمة ويا قالت: قال رسول الله كيا : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء من الثدي» وكان قبل الفطام»”" . وهذا نص في المسألة. 

۳- عن ابن مسعود وا قال : قال رسول الله ية : «الرضاع ما أنبت اللحمء وأنشز 
العظم)”” . 

وجه الدلالة: الذي ينبت اللحم وينشز العظم هو رضاع الصغير دون الكبير" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم" إلى أن رضاع الكبير يُحرّم كما يحرم رضاع 
الصغير ولا فرق . وهو قول عائشة يتا من بين أزواج النبي بلا" والليث بن سعدء 


)١(‏ «الحاوي» »)577/١5(‏ «العزيز شرح الوجیز» (071/9). (۲) «الاستذكار» (5/ 560؟). 

(۳) «الاستذكار» (5557/5؟7)؛ «المحلی» (١١1/؟١5).‏ 

(:) «المحلی» (۲۰۲/۱۰- .)۲٠۵‏ (0) سبق تخریجه . 

(5) «بدائع الصنائع» (0/ 075 . (۷) سبق تخریجه . 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۰۵۹) (۲/ 20777 والبيهقي في «الکبری» (۷/ 5004) . قال ابن حجر : ماذكره أبو داود فيه 
أبو موسى» وأبوه» وهما مجهولان. وقال الألباني: ضعيف» والصواب وقفه. انظر : «التلخيص الحبير» 
٠)٤ /(‏ «ضعيف سنن أبي داودا (ص٠١۲)»‏ «ضعيف الجامع الصغيرا (ص908). 

(9) «بدائع الصنائع» (5/ 075 . )٠١(‏ «المحلی» (۲۰۲/۱۰). وقال: ولو أنه شيخ كبير. 

)١١(‏ «الاستذکار» (5505/5؟). 
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O Eg E Sa "114 ا‎ e Es 
قال تعالى: راڪم آل رسعت راترئڪم يرت‎ -١ أدلة هذا القول:‎ 7 
وجه الدلالة : جعل الله 0 الرضاع محر ما من غير فصل‎ .]٣۳ الرضَلعَةٍ»# [النساء: الآية‎ 

بيخ حال الصضغر وال :الك : 

- عن عائشة ووا قالت : إن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في 
بيتهم › فأتت سهلة النبي بلا فقالت: إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء 
وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. فقال لها النبي با : 
الأرضعيه تحرمي عليه » ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة) » فرجعت فقالت: إني قد 
أرضعته فذهب الذي فى تسن أبن خد 

[] وجه الدلالة: حمل أصحاب هذا القول حديث سالم مولى أبى حذيفة على 

30 : : ET E : 

العموم» وليست حالة خاصة به» فيستوي في تحريم الرضاع الصغير والكبير : 


عاد 
03 
اد 
Aş‏ 
اد 
3 


.)/8/0( «عارضة الأحوذي»‎ .)٠٠١ /5( «الاستذكار»‎ )١( 
الذين يقولون: إن رضاع الكبير يحرّم» أن يحلب له اللبن في إناء ثم يشربه» وليس له أن يلقم الثدي كما يفعل‎ 
.)٠٠٠١ /5( الصغير ؛ لأن ذلك لا ينبغي . انظر : «الاستذكار»‎ 

(؟) «مجموع الفتاوى» ۰)٦۰ /۳٤(‏ «الإنصاف» (9/ 0794 . 

() «نيل الأوطار» .)١۱١۳/۷(‏ (5) «بدائع الصنائع» (37/0) . 

(۵) سبق تخريجه . 

(5) «الاستذكار» (5/ 2)765 «بدائع الصنائع» (ه/ :7 ). 
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الفصل السادس: مسائل الإجماع ي النفقات 
]٤۳۷ -١[‏ وجوب نفقة الزوجات: 


تجب النفقة“ للزوجة على زوجهاء ونّقل الإجماع على ذلك. 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
للزوجة نفقتهاء وكسوتها بالمعروف». وقال أيضًا: «وقد اتفق أهل العلم على 
وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين» إلا الناشز منهن الممتنعة» فنفقة 
الزوجة ثابتة في الكتاب والسنة والاتفاق» . 


-١‏ ابن حزم (4157ه) حيث قال: «واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال» البالغ 
العاقل غير المحجور عليه» فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًاء إذا دخل 
بهاء وهي ممن تُوطأء وهي غير ناشزء وسواء كان لها مال أو لم یکن»““ . 

۳- ابن هبيرة (055ه) حيث قال : «واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه 
نفقته» كالزوجة» والولد الصغيرء والأب* . 

4- الكاساني (/081ه) حيث قال : «نفقة الزوجات» فالكلام فيها يقع في مواضع: 


)١(‏ النفقة في اللغة : قال ابن فارس : النون» والفاء» والقاف» أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيءء 
والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه. ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا. فالأول من نفقت الدابة نفوقًا؛ أي : 
ماتت. ونفقت البضاعة؛ مضت فلم تكسد. وسّميت النفقة نفقة لمضيها لوجهها. وأنفق المال: صرفهء 
. والتفقة: ما أنفق» والجمع: نفاق» ونفقات. ورجل مِنْقَاقُ؛ أي: كثير النفقة. 
انظر : «معجم مقاييس اللغة؛ (ص78١٠)»‏ «لسان العرب» (١٠/۸١۴)ء‏ «الصحاح) (58/5©). 
النفقة في الاصطلاح : عند الحنفية :. هي الطعام والكسوة والسكنى» وعرقًا هي الطعام . عند المالكية: نان 
قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. عند الشافعية: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج» ولغيرها من 
أصل» وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. عند الحنابلة: كفاية من يمونه خبرًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا 
وتوابعها. 
انظر : «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» «حاشية ابن عابدين» /٥(‏ ۲۷۸)ء «الخرشي على مختصر خليل؛ 
.)۲١١ /٥(‏ «حاشية الشرقاوي» .)٠۷ /٤(‏ «الإقناع» للحجاوي /٤(‏ 45)» «منتهی الإرادات» )٤۳۹ /٤(‏ . 

(۲) «الإشراف» .)۱١١/١(‏ () «الإشراف» (۱۱۹/۱). 

() «مراتب الإجماع» (ص١5١).‏ (5) «الإفصاح)» .)۱٤۹/۲(‏ 
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في بيان وجوبها... أما وجوبها: فقد دل عليه الكتاب» والسنةء والإجماع» 
والمعقول» . . . أما الإجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على هذا»*“. 

-٥‏ ابن رشد (۹۵٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج 
لوال 

5- ابن قدامة (550ه) حيث قال: «نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع» . . . وأما الإجماع» فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن)”" . 

۷- الرافعي (577ه) حيث قال: «لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح»› 
وملك اليمين» وقرابة البعضية» . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع» فلا خلاف 
في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة»“ . 

8- النووي (717ه) حيث قال: «وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت 
بالإجماع»“. وقال أيضًا: «أما نفقة الزوجة؛ فواجبة بالنصوصء والإجماع»©. 

۹- ابن أبي عمر (547ه) حيث قال : «اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات 
على أزواجهنء إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهم»”” . 

-٠‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «يجب على الرجل أن ينفق على ولده. 
وبهائمه» وزوجته» بإجماع المسلمين» . 

-١‏ الزركشى (۷۷۲ه) حيث قال: «نفقة الزوجة واجبة فى الجملة. 
ا 1 : 
لق 


7- ابن حجر (807ه) حيث قال: «النفقة على الأهل واجبة» بالإجماع”' 


إجماع العلماء)”"". 


.)4١ /۲( ش (؟) «بداية المجتهد»‎ (NIT — ٠١9 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۴/٠١( «العزيز شرح الوجيز؛‎ )( .)۳٤۸ - ۳٤۷ /۱۱( «المغني»‎ )( 


(5) اشرح مسلم» (161/۸(. (5) «روضة الطالبين» (۸/ ۳). (۷) «الشرح الکبیر» /۲٤(‏ ۲۸۹). 
)۸( «مجموع الفتاوی» (۸/ هخاه). (9) ااشرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ 60(. 
)٠١(‏ «فتح الباري» (۹/ )١١( .)٠٠٠‏ «فتح القدیر» /٤(‏ ۳۷۹ - ۳۸۰). 
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ابن ج ۹۷ حت قال "تعن الشعة الروسة على روا والكرة 
بقدر حالهماء . . . وعليه إجماع الأمة». 

6- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال : «نفقة الزوجات. . . . ويلزم ذلك المذكور - 
وهو الكفاية من الخبزء والأدم» والكسوة» وتوابعها - الزوج لزوجتهء إجماعًا» . 

5- الصنعاني (۱۱۸۲ھ) حيث قال: «أما نفقة الزوجة فهي واجبةء لاجماع 
الصحابة على عدم سقوطها»”". وقال أيضًا: «وجوب النفقة والكسوة للزوجة» كما 
دلت عليه الآية» وهو مجمع ا 

۷ الشوعاني ١۲١١٠‏ يث قال انعفد الأجماع .على: وجوب نفقة 
الزو 0 

۸- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «يلزم الزوج نفقة زوجتهء بالكتاب» والسنةء 
اد 


و 


یں 


010 روم 


ف كا ٤ار‏ ام كي : 6 نكا إلا ما الهأ سنل ۲د SOC‏ 
۷]. وجه الدلالة: في هذه الآية دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء ووجوب 
نفقة الأولاد على آبائهم بحسب قدرتهه”" 

۲- قال تعالى: أكون مِنْ حي سَكثر ين وُر (الطلاق: الآية 5] وجه الدلالة: 
يجب على الرجل أن يسكن امرأته على قدر ما يجده من السعةء والأمر بالإسكان أمر 
0 


-٣‏ عن عائشة وا أن هند بنت عتبة“ قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل 


.)٤۱۸/۳( سبل السلام»‎ )( .)47١ /0( «كشاف القناع»‎ )۲( .)١۱۸۸/٤( «البحر الرائق»‎ )١١ 

(5) «سبل السلام» .)٤۱۹/۳(‏ (6) «نيل الأوطار» .)١71/9(‏ 

(5) «حاشية الروض المريع» .)٠١۷/۷(‏ 

(۷) انظر : «تفسير الطبري» (۲۸/ »)١44‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)158/١14(‏ 

(8) «بدائع الصنائع» (5/ .)١١9‏ 

(9) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية» امرأة أبي سفيان» وأم معاوية» أسلمت عام الفتح بعد 
إسلام زوجهاء وحسن إسلامهاء وشهدت اليرموك؛ وحرّضت المسلمين على قتال الروم» توفيت في = 
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دی يجان جا کیو ر لايد نفان ی 
يكفيك وولدك بالمعروف»""' . 

4- ما روى جابر بن عبدالله وا أن رسول الله ية خطب الناس في حجة الوداع 
في يوم عرفةء فكان مما قال: «اتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان اللهء 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح › ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”". 

ه- أن المرأة محبوسة على الزوج بحبس النكاح» وممنوعة من الاكتساب حمًا 
للزوج» فكان نفع حبسها عائدا إليه» فكانت كفايتها عليه» ولا بد له من الإنفاق 
i‏ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود 
]٤۳۸ - ۲[ 5‏ وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن : 

الكسوة تجب للزوجة على زوجهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

[) من تقل الإجماع: -١‏ ابن او د «وقد أجمع أهل العلم على 
أن ووچا نيلها و كسوتها بالمعروف»””) 

؟- ابن حزم (4557ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه يلزم الرجل من التفقات التي 
ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز 
فيه الصلاة» . وقال أيضًا: «واتفقوا أن من لزمته نفقتهء فقد لزمته كسوة الْمُئْمّق 
عليهء وإسكانه)9؟2 


= خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: في خلافة عثمان. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١۲۸)ء‏ «الإصابة» 
(5/4:؟). 

.07/١7( «شرح النووي»‎ )۱۷١١( أخرجه البخاري (01747) (1/ ۲۳۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) «شرح النووي» (۸/ .)۱۳١‏ ۰ 

)۳( «المغني» (58/11”*)» «تبيين الحقائق» (۳/ .)٥١‏ (5) «الإشراف» .)١١١/١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» (ص١٤١).‏ () «مراتب الإجماع؟ (ص١٤١).‏ 
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۳- ابن رشد (596ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج 
الوا 

. ابن قدامة (١57ه) حيث قال : «وتجب عليه كسوتهاء بإجماع أهل العلم»””‎ -٤ 

0- النووي (5/ا5ه) حيث قال: «وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت 

-٦‏ ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة“. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة 
للزوجة وافق عليه الحنفية . 

لا مستند الإجماع: ما اسُدِلٌ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء 
قن وجوب الكسوة أيضّاء ومن هذه الأدلة : 

. قوله تعالى: وغل للود لَه ع وسو ن بِالمصروف 6 [البقّرة: الآية 78؟]‎ -١ 

-١‏ قوله كَِةٍ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمغروف)2©0. 

۳- أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام» ولا يقوم دونهاء فوجبت على الزوج 


کالقوت". 
0 الننيجة: تحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود 





1 





E‏ [م - [é4‏ الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها: 

إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية» أو زوجات مسلمات وذميات» فإنهن في وجوب 
النفقة سواء» وتُفَى الخلاف فى ذلك . 

1 من نفى الخلاف: ابن عبد البر (577ه) حيث قال : «ولا خلاف أن الزوجة الذمية 
في النفقة والعدة» وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة»”” . 


.)١55/4( «شرح مسلم»‎ )©( .)7014/1١1( «المغني»‎ )( .)۹١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


(5) «الشرح الکبیر» .)۲۹٦/۲۲(‏ (0)«الاختيار) /٤(‏ ۳)ء «تبيين الحقائق» (۳/ .)٠١١‏ 
(5) سبق تخريجه. (۷) «البيان» (١۸/۱٠۲)ء‏ «نهاية المحتاج» (۱۸۳/۷). 


(۸) «التمهيد» (۳۱۹/۱۷). 
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0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف فى أن الزوجة 
الدع" كالمتلية E‏ التفقة سوا زافق عله :الح والشافعية"» 
EG‏ ل 

] مستند نفي الخلاف: ما ذُكر من أدلة في مستند الإجماع في المسألة الأولى من 
مسائل النفقات يستدل بها هناء وذلك لعمومهاء وأنها لم ثفرق بين الزوجات إن كن 
امات دیات 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن الزوجة الذمية كالمسلمة فى 
وجوب النفقة . 1 1 





E‏ [؛ - ]٤٤١‏ وجوب النفقة للزوجة المريضة: 





إذا كانت الزوجة مريضة؛ فقد يفوت على الزوج بعض حقوقه من الاستمتاع بها؛ 
لأن الفقهاء جعلوا النفقة في مقابل الاستمتاع» ومع هذا فلا تسقط نفقة الزوجة 
المريضة» وتُفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «لو مرضت في بيت الزوج 
مرضًا لا تستطيع معه الجماع» لم تبطل نفقتها بلا خلاف)”" . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من أنه لا خلاف في 
وجوب نفقة الزوجة المريضة وافق عليه المالكية» والشافعية. والحنابلة”', 
وابن حزم . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الاستمتاع بالمريضة ممكن»› ولا تفريط من جهتهاء 


.)569/6( «البناية شرح الهداية»‎ ١ /١( «الهداية»‎ )١( 

(۲) «مغني المحتاج» (0/ 22١67‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ ۳۷۸). 

)۳( «الإقناع» للحجاوي (4/ »)٤٥‏ «كشاف القناع» (ه/ ١‏ 5ة). 

(:) «المحلی» )٥( .)۲٤۹/۹٩(‏ «المغني» .)۳٠١ /۱١(‏ (5) «البحر الرائق» /٤(‏ ۱۹۸). 
(۷) «المعونة» (۲/ ۹٨٥)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص 556). 

(8) «الحاوي» /1١١(‏ ۳۲) «البيان» (۱۹۳/۱۱). 

(9) «الإنصاف» (۹/ »)۳۷۹١‏ «الشرح الکبیر» .)۳٤۳/۲٤(‏ 

.)۲٤۹/۹( «المحلی»‎ )۱۰( 
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وإن منع الوط . 

۲- أن ما يوجب النفقة هو تمكين الاستمتاع» وذلك بتسليم نفسها إلى زوجهاء وقد 
حصل» فتجب النفقة”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة. 
8 [ه - ]٤٤١‏ لا نفقة للزوجة الناشز: 

إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لهاء ويسقط وجوبها عن زوجها بسبب نشوزهاء وثقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على إسقاط 
النفقة من زوج الناشز»”". ونقله عنه القرطبي“ . 

- ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال» البالغ 
العاقل غير المحجور عليه» فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًاء إذا دخل 
بهاء وهي ممن تُوطأء وهي غير ناشزء وسواء كان لها مال أو لم يكن»”” . 

۳- أبن هبيرة (059ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها»" . 

5- ابن رشد (5940ه) حيث قال: «أما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها 
تجب للحرة غير الناشز»”" . 

اها لزنو لوزي بان ع قانهة O E CRE E‏ 

والإجماعء... وأما الإجماع» فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن» إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن». 

5- ابن أبي عمر (1487ه) فذكره كما قال ابن قدامة”" . 


۷- المواق (۸۹۷ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها2*0. 


(۱) «المغني» (۱۱/ ۳۹۹)ء «البيان» (۱۹۳/۱۱). (۲) «البحر الرائق» .)۱۹۸/٤(‏ 
(۳) «الإجماع» (ص۲٠).‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ «مراتب الإجماع» (ص١5١).‏ (5) «الإفصاح» (۲/ .)٠١١‏ (۷) «بداية المجتهد» (۲/ ۹۲). 


(8) «المغني» .)۳٤۸ - ۳V/۱0)‏ (4) «الشرح الکبیر» (5 ؟589/5). 
)20000 «التاج والإكليل» .)601١/5(‏ 


2« مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على سقوط نفقة الزوجة 
الناشز وافق عليه الحنفية'''.وهو قول الحسن البصري» والنخعي» والشعبي» 
والزهري› وحماد بن 5 سليمان» وأبي ور والأوزاعي” . 

لا مستند الإجماع: -١‏ أن النفقة تجب فى مقابلة التمكين من الاستمتاع» .فإذا سقط 
التمكين من الاستمتاع؛ سقط استحقاق النفقة» كما لو لم تسلّم نفسها؟, 

؟- أن الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليهاء كان لها أن تمتنع من تمكينه من الاستمتاع 
بهاء فإذا نشزت سقط ما يقابل التمكين» وهى النفقة . ْ 

1 الخلاف في المسألة: ذهب ابن عبد الحكم”'» وابن القاسم من المالكية"» وابن 
حزم" - وهو قول الحكم بن عتيبة” - إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على 
زوجها. والغريب في الأمر أن ابن حزم نقل الاتفاق على سقوط النفقة عن الزوجة 
الناشز» ثم تجده يخالف ذلك في المحلى» ويرى أن النفقة لا تسقط عن الزوجة الناشز 
بحال من الأحوال. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قوله ية : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”" . 

[] وجه الدلالة: تجب النفقة للزوجة» صغيرة أو كبيرة » ناشرًا أو غير ناشزء غنية 
كانت أو فقيرة» ولم يرد فى الحديث استثناء للروجة الا 

-١‏ أن القول بعدم وجوب النفقة للناشز قول لم يأت به قرآن» ولا سنة» ولا قول 
صاحب» ولا قياس» ولا رأي له وجهء ولو أراد الله يله استثناء الناشز لما أغفله حتى 
ا كر 
۳- عن ابن عمر وا قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من 


.)577/4( «البناية شرح الهداية»‎ ٠٤١ /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(١؟)‏ «الإشراف» (177/1)» «المغني» »)504/1١(‏ «المحلی» .)٠٠١/۹(‏ 

(*) البنيان /١١(‏ ١۱۹)ء‏ «بدائع الصنائع» (5/ .)١4٠+‏ (5) «العزيز شرح الوجيز» .)١/٠١(‏ 
(۵) «المعونة» (۲/ 279): وشكك القاضي عبد الوهاب في صحة ما نسب إلى ابن عبد الحكم في هذه المسألة . 
69 «الكافي» لابن عبد الير (ص 500؟)2, «مواهب الجليل» (ه/ 0). (۷) «المحلى؛ .)۲٤۹/۹(‏ 

(8) «الإشراف» (۱/ ۱۲۳)» «الحاوي» 2)58/١0(‏ «المغني) (۱۱/ © «المحلی» (9/ .)56١‏ 

(9) سبق تخريجه» من حديث جابر طف . 


.)۲٤۹/۹( «المحلی»‎ )١1١( .)۹۲ /۲( «المحلی» (۹/ ۹٤۲)ء «بداية المجتهد»‎ )٠١( 
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طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق 
من يوم غاب»"“. وجه الدلالة: لم يخص عمر ناشرًا من غيرهاء وما نعلم لعمر في 
هذا مخالقًا من الصحابة» ولا يحفظ أن أحد الصحابة منع الناشز من النفقة . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة الزوجة الناشز تسقط بسبب نشوزها؛ 
وذلك لوجود خلاف عن ابن عبد الحكم» وابن القاسم من المالكية» والحكم بن 
عتيبة» وابن حزم الظاهري - يقضي بوجوب نفقة الزوجة الناشز. 


3 - 445] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجهاء فلا نفقة لها : 


من شروط وجوب النفقة على الزوج أن تسلم المرأة نفسها لزوجهاء فإن أبت 
التسليم والدخول فلا نفقة لهاء وتُقل الإجماع على ذلك. 

وهذه المسألة تختلف عن التي قبلهاء ففي هذه المسألة والحال أن الزوج لم يدخل 
بامرأته بعد» وفي السابقة: أن المرأة في عصمة زوجهاء وقد دخل بها. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (1١7ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا تزوج المرأة فلم يدخل بهاء فإن كان الحبس من قبلها؛ فلا نفقة عليها»”" . 

۲- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال : «تسليمها نفسها شرط في وجوب النفقة» ولا خلاف 
ل 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني» وابن المنذرء من الإجماع على أن غير 
المدخول بها لا نفقة لها حتى تسلّم نفسها وافق عليه المالكية“» والشافعية في 
الجديد» والحنابلة في الصحيح شخ" المذهن”" وهو قول البحبين ٠‏ وبكر .يق 
عبد الله المزني» والنخعي» والشعبي» والثوري» وإسحاق» وأبي ثور“ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۷۷۳)ء وعبد الرزاق في «المصتّف» (11745) (۷/ ۹۳)» وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغليل» .)١۲۸/۷(‏ 

(۲) «المخحلی» (9/ .)55١‏ () «الإجماع) (ص۲٦)‏ . 

(5) «البناية شرح الهداية» (0/ 509). )٥(‏ «الذخيرة» (5/ 575)» «القوانين الفقهية» (ص١77).‏ 

(1) «العزيز شرح الوجيز) »)757/١١(‏ «روضة الطالبين» .)53١/8(‏ 

(۷) «الإنصاف» (۹/ »)۳۷١‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (017/5). 

(۸) «الإشراف» (۱۲۲/۱)»› «المغني» (47/11(. 
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ي 
[] مستند الإجماع: -١‏ أن النبي ييا تزوج عائشة» ودخل بها بعد سنتين من العقدء 
فما أنفق عليها حتى دخلت عليه ولو أنفق عليها ليل إلين . 
- أن النفقة لا تجب بمجرد العقد» بدليل سقوطها بالنشوز”" . 
- أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح» فإذا وچد استحقت 
النفقةء وإذا لم يوجد لم تستحق شيئ" . 
7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديو”*'»؛ والإمام أحمد في رواية 
عنه وابن حزم إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد. 
0 أدلة هذا القول: -١‏ قوله بيا: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”") 
وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد”” . 
- أن القول بغير هذا القول ليس عليه دليل من قرآن» أو سنة» ولا قول صاحب» 
0 0 
#ك أن المي يدن و ا يسدر ا ا 
0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الزوجة غير المدخول بها لا نفقة لها حتى 
تسلّم نفسها لزوجهاء وذلك لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم» والإمام 
أحمد في رواية عنه» وابن حزم بوجوبها بمجرّد العقد. 








>]] [۷ - 445] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماعء فلا نفقة لها: 


من شروط استحقاق ا تكون ممن يوطأ مثلهاء والصغيرة التي لا 
تطيق الجماع لا يوطأ مثلهاء فلا تستحق النفقة» وتقل الإجماع على ذلك . 


)01( انظر قصة تزوج النبي ية بعائشة في البخاري (o۱)‏ 1۳/0( . 

وانظر : «الحاوي» (7594/15)» 7المغني» 2)747/1١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (015/5). 
(؟) «الحاوي» (59/16). (©) «المغني» (۳۹۷/۱۱). 
(6) «العزيز شرح الوجيز» »)55/1١١‏ «روضة الطالبين» .)5١/(‏ 
(6) «الإنصاف» (۹/ »)۳۷٦‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» (9/١ه).‏ (5)«المحلى» .)۲٤۹/۹(‏ 
(۷) سبق تخریجه . (۸) «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ (4) «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 
)٠١(‏ «العزيز شرح الوجيز١٠٠/٦۲)ء‏ «روضة الطالبين؛ (۸/ .)٠١‏ 
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ل من نقل الإجماع: العيني (855ه) حيث قال: «وإن كانت صغيرة لا تطيق 
الجماع» لا نفقة لها بالإجماع)""' . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة 
للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية”''» والشافعية في أصح القولين”"› 
والحنابلة في الصحيح من المذهب””*'. وهو قول الحسن» وبكر بن عبد الله المزني» 
والنخعي» والشعبي» وإسحاق» وأبي ثور . 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع» ولا استمتاع 
بالصغيرة» فلا نفقة لهاء لكون المنع جاء من جهتها" . 

-١‏ أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعنى فيهاء فأشبهت الناشزء فلا نفقة 
ا 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد القولين» والإمام أحمد في رواية 
عنه"» وابن حزم" إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد» صغيرة كانت أو 
كبيرة» وإن كانت في المهدء وهو قول الثوري”''“. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قوله يَكِِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”"''. 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد» وتستوي فيه 
الف وا 

-١‏ أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج» وفوات الاستمتاع بها 


.)551//0( «البناية شرح الهداية»‎ )١١( 

(۲) «المعونة» (079/5)» «الكافي» لابن عبد البر (ص 500؟). 

() «العزیز شرح الوجیز» (۱۰/ ۳۳)ء «روضة الطالبين» (1/4؟). 

() «الإنصاف» (۹/ ۳۸۸)» «الفروع» (4/ ۹4). 

.)1١۷ /٠( «المغني» (۳۹1/۱۱). (5) «البناية شرح الهداية»‎ 2)١77/١( «الإشراف»‎ )٥( 
.)١197/11( «العزيز شرح الوجیز» (۱۰/ ۴۳). «البيان»‎ )۷( 

(8) «العزيز شرح الوجيز» /١٠١(‏ 77)» «روضة الطالبين» (۸/ .)١١‏ 

(9) «الإنصاف» (۳۸۸/۹). «الفروع» (۹/ ۲۹۹) . (۱۰) «المحلى)» (559/9). 
(۱۱) «المغني» .)۳۹٦/۱۱(‏ (۱۲) سبق تخريجه. () «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 
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كان بسبب هي معذورة فيه» فأشبهت المريضة» والرتقاء . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على عدم وجوب النفقة للصغيرة التي لا 
يوطأ مثلها؛ لوجود خلاف عن الشافعية في القديم» ورواية عن الامام أحمد» وابن 
حزم» وهو قول الثوري بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد صغيرة كانت أو كبيرة. 

ثانيًا: يحمل ما ذكره العيني من الإجماع على أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا نفقة 
لهاء على أنه قول الحنفية» فإنه لا خلاف لديهم في ذلك . 

]٤٤٤ - ۸[‏ وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلمًا: 


إذا غاب رجل عن امرأته بعد دخوله بهاء فإن غيبته لا تسقط وجوب النفقة عليه» بل 
تجب النفقة لامرأته» سواء عَلِم مكانه أم لاء ولا يحتاج الأمر إلى فرض السلطان لهاء 
ولها أن تأخذ من ماله ما يكفيها حتى يعودء ونقل الإجماع على ذلك. 

ا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (4١1ه)‏ حيث قال: «جعل رسول الله إلا على 
الزوج نفقة امرأته» وحكم الله كك بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان» والظهارء 
والإيلاءء ووقوع الطلاق» فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة 
على كل زوج غائب وحاضر)"”" . 

۲- ابن المنذر (4١1ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق 
عليه من ماله في العدة»“. 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة 
الغائب وافق عليه المالكية» والحنابلة في المذهب"""'» وابن حزم" . وهو قول 
الحسن البصري» وأبي ثورء وإسحاق” . 


.)۱۹۲ /۱۱( «العزيز شرح الوجيز؛ (۱۰/ ۳۳). «البیان»‎ )١( 
.)١ /٤( ۳۸۳)ء «الاختيار»‎ /٤( انظر: «المبسوط» (0/ ۱۸۷)ء «فتح القدير»‎ )۲( 


)۳( «الأم» (ە/ ٤‏ ). () «الإجماع) (ص١5).‏ 
)١(‏ «الذخيرة» /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص590؟). 
() «الإنصاف» /٩(‏ ۳۹۱)ء «الكافي» (5/ )۹١‏ . (۷) «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 


(۸) «الإشراف» (۱۲۳/۱). 
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مستند الإجماع: -١‏ قوله ية لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”" . 

3 وجه الدلالة: إذن النبي ييه لهند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من النفقة 
بالمعروف» وزوجها حاضر دليل على وجوب النفقة» فلأن تجب مع غيبة الزوج أولى. 

-١‏ عن ابن عمر وا قال : «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من 
طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق 
من يوم غاب . 

7 لخلاف في المسألة: ذهب الحنفية. والإمام أحمد في رواية عنه”*' إلى أن النفقة 
لا تجب إلا بأن يفرضها الحاكم؛ فقالوا: لا تجب على الغائب إلا بفرض القاضي» أو 
يقر الزوج بالنكاح» أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طب منه أن يُنفِق. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن الإقرار بالزوجية إقرار بثبوت الحق عليه» واعتراف من 
وجب عليه الحق في حق نفسه صحيح» فيقضي القاضي عليه باعترافه”” . 

؟- إذا جحد الزوج الزوجية» فلا تسمع البينة عليه؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية» 
وإن جحد المال؛ فالمرأة ليست بخصم في إثباته" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النفقة تجب لامرأة الغائب مطلقًا؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الحنفية» والامام أحمد في رواية عنه» بأنها لا تجب إلا بفرض 
القاضي» أو إقرار الزوج بالنكاح» أو وكيله بالنفقة. 


| 








12 [1 - 5ة4] إذا أبى الزوج النفقةء لزمته نفقة ما مضى: 


إذا كان الزوج غائبّاء أو حاضرًا فأبى النفقة على زوجتهء فإنه يُلزم نفقة ما مضى› 
ونقل الإجماع على ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. ْ 

(۳) «الاختيار» /٤(‏ ۷). «البحر الرائق» (5/ 17؟). 

.)۲۳۳ /۲( «الشرح الكبير» (4؟/ ۳۳۹)ء «المحرر»‎ )٤( 
.)۷ /٤( «الاختیار»‎ )٥( 

(0) «الاختیار» (7/5) . 
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3 من نقل الإجماع: ابن قاسم (97١ه)‏ حيث قال: «وإذا غاب الزوج» أو كان 
وحُكي إجماع الصحابة عليه» ولو لم يفرضها الحاكم» فإن فرضها لزمت اتفاقًا»'“. 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وا قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء 
الأجناد أن انظروا من طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق 
فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب)”" . 

۲- أن النفقة حق يجب في حال اليسار والإعسارء فلم تسقط بمضي الزمان» 
كأجرة العقار» وكسائر ال + 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على أن الزوج 
إذا أبى النفقة فإنها تلزمه لما مضى إذا فرضها الحاكم عند الحنفية“» ومطلقًا عند 
المالكية”'؛ والشافعية" وابن حزم" وهو قول الحسن» وإسحاق”". 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية ٠‏ والإمام أحمد في رواية عنه”'" إلى أن 
النفقة إذا لم يفرضها الحاكم فلا تجب. 

3 أدلة هذا القول: يضاف لما سبق ذكره من أدلة فى المسألة السابقة ما يلى: 

-١‏ أن النفقة تجب يومًا فيومًاء فتسقط ما لم يفرضها الحاك'“. 

O۲) 


0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن النفقة إذا فرضها الحاكم فإنها تلزم. 
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على لزوم النفقة بغير فرض الحاكم لها؛ لخلاف 


؟- أن نفقة الماضى قد استّغْنىَ عنها بمضى وقتها فلا تجب 


)١(‏ «حاشية الروض المربع» (۷/ .)١5١‏ (۲) سبق تخريجه. 

(©) «المغني» (١3571//11)ء‏ «البيان» (1577/11). 

(:) «الاختيار» /٤(‏ ۷)» «البحر الرائق» (4/ ١5؟).‏ 

(5) «الذخيرة؟ (4/ ۷۳٤)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص5855). 

(5) «الأم» /٥(‏ هغ ")» «البيان» (۲۲۹/۱۱). (۷) «المحلى» .)۲٤۹/۹(‏ 
(8) «المغني» (۱۱/ 7717 ), (9) «الاختيار» /٤(‏ ۷)» «البحر الرائق» (5/ .)7١7‏ 

.)777* /۲( «الشرح الکبیر» (14؟7/ ۳۳۹). «المحرر»‎ )١١( 

.)۳۹۷ /۱۱( «المغني»‎ )١1١( .)۳۹۷ /۱۱( «المغني»‎ )١١( 
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الحنفية» والامام أحمد فى رواية عله . 


541-٠١1 15‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائبء ثم تبين أنه قد ماتء حسب من 
ميراثها : 

تلزم الزوج الغائب نفقة امرأته» فإن كان له مال حاضر وأنفقت منه الزوجة» ثم تبين 
أن الزوج قد مات في غيبته» فإن ما أنفقته بعد موته يحسب من ميراثهاء ونُفي الخلاف 
ولت 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «وإذا أنفقت المرأة على نفسها 
من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقهاء حسب عليها ما أنفقته من 
ميراثها سواء أنفقته بنفسهاء أو بأمر الحاكم» وبهذا قال أبو العالية'''» ومحمد بن 
سيرين» والشافعي» وابن المنذرء ولا أعلم عن غيرهم خلافهم)”” . 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من أنه لا خلاف أن 
المرأة إذا أنفقت من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» فإنه يحسب من ميراثها 
- وافق عليه الحنفية» والمالكية“ والشافعية”*'» وابن حزم . وهو قول أبي 
العالية الرياحي» وابن سيرين . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن المرأة تستحق النفقة بسبب الاحتباس على الزوج» 
وقد بطل الاستحقاق بموته» فيبطل العوض الذي أخذته» ويحسب عليها ما أنفقته من 
مزرائها بخين تين أنها لا ته : 
ات اآن المرأة أصسحت وارثة بمرت زوجها فلا قاخد مالين هن سقها" . 


)١(‏ هو رفي بن مهران - بالتصغير - أبو العالية الرياحي» سل : أأدر كت النبي بل4؟ قال : لاء جئت بعده بسنتين 
أو ثلاث» وهو من كبار التابعين» وتقه العجلي» وابن حبان» قال أبو داود: ذهب علم أبي العالية ؛ لم يكن 
له رواة. توفي سنة (40ه). انظر ترجمته في : «الإصابة؛ (۲/ ۲۷٤)ء‏ «أسد الغابة» (۲/ ۲۹۱). 

(۲) «المغني» (1۸/۱۱(. )۳( «بدائع الصنائع» (0/ 154» «الهداية» (۳۲۳/۱). 

(5) «المدونة» (۲/ ۳۲)ء «الكافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۸). 

(0) «مغني المحتاج» (4/ /1١)ء‏ «نهاية المحتاج» )۱۹٤/۷(‏ . () «المحلی» (567/9؟). 

(۷) «المغني» (1۸/۱۱1(. (۸) «الهداية» 2)3717/١(‏ «تبيين الحقائق» (05/7). 

(9) «المدونة» (؟/ ۴۲). 


٠ 2‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


5ای مح فا دک شو اه الأ وف أن مرا العاقث إذا أنفقك هن رمال 
زوجهاء ثم بان أنه قد مات فإنه يحسب من ميراثها ما أنفقته بعد موته. 


1447-١111 12‏ السكن حق واجب للزوجة على زوجها: 


يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة» ونمل الإجماع على 
ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ النووي (5795ه) حيث قال: «فيجب لها مسكن. . . . وله 
إسكانها في المملوك» والمستأجرء والمستعار بلا خلاف». 

۲- ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث قال: «قوله تغالى : «#أسَكوض من حَيْتْ سكثر ين ویک 
[الطلاق: الآية 5]» أي : ORD‏ أو عار أى غارية لمانو 

[) الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية» والنووي من الشافعية من 
الإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه المالكية”"» والحنابلة”؟ » وابن 
ر 

الا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : اتک من حن سگ ين یکر رلطلاه: اک 
]. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب الطاقة”" . 

۲- قال تعالى: #وعاشروهن بِالْمَعْرَوفٍ» [لنّساء: الآية 15]. ومن المعروف أن يسكنها 
0 

*- إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية» فللتي في صلب النكاح أولى”” . 

-٤‏ أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع» 
ويقيها من الحر والبرد» فوجب لها كالكسوة . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب السكنى للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم 


.)5١١ /5( «البحر الرائق»)‎ )۲( .)١4/8( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.) 1/١ «التفريع»‎ »٤۷١/6( «الذخيرة»‎ )۳( 


() «الانصاف» (۹/ »)۳٥۲‏ «الشرح الکبیر» (5”/ ۲۸۹). )٥(‏ «المحلی» (9/ .)۲٥۳‏ 
0) «البحر الرائق» (5/ ۲۱١‏ «المحلی» .)۲١۳/۹(‏ (۷) «البيان» (۱۱/ .)537١‏ 


(۸) «المغنی» (١6/11ه70).‏ (9) «البيان» »)5١١ /١١(‏ «المغني» (00/۱۱"(. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 
وجود مخالف. 
15 [؟1 - 1448 النفقة تكون بقدر المعروف: 


النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تكون بقدر المعروف» ولا تكون مقدرة بمقدار 
بحيث لا يصح أن تكون أقل من ذلك المقدار» وتُقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: ابن حزم (54557ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يلزم الرجل من 
النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيهء ومن الكسوة ما يطرد 
البرد» وتجوز فيه الصلدة»؟ , 

[) الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من أن النفقة تكون بقدر المعروف وافق 
عليه الحنفية» والمالكية”": والحنابلة“ . وقال به أبو عبيد» وأبو ثور . 


Ar 


مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : وول الود لم رهن وكسوم بألْعروف 4 [البقرة: الآية 
..٣‏ والمعروف قدر الكفاية» ولأن الله 8 أوجبها باسم الرزق» ورزق الإنسان 
كفايته في العرف والعادة . 

-١‏ عن عائشة وبا أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل 
شحيح »› وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم» فقال: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

۳- ما روى جابر بن عبدالله وَقينا» أن رسول الله ية خطب الناس في حجة الوداع 
في يوم عرفةء فكان مما قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللهء 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”” . 


.)١5؟ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(1) «بدائع الصنائع» (5/ 42١56‏ «البناية شرح الهداية» (5/ 137). 

(۳) «المعونة؛ (079/5)» «القوانين الفقهية؛ (ص١؟5). ٠‏ 

() «الإنصاف» (4/ 5ه" - لاه ), «الكافي» (5/ )٥( . )۸٥‏ «اللاشراف» .)١5١ /١(‏ 
)03 «الكافي» (ه/همى)ء اابدائع الصنائع» /٥(‏ 4 ۱). 

(۷) سبق تخريجه . 


(۸) سبق تخريجه. 
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-٤‏ عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه''' قال: أتيت رسول الله َيه فقلت : ما 
تقول في نساتنا؟ قال : «أطعموهن مما تأكلون» واكسوهن مما تکتسون» ولا تضربوهن 
ولا تقبحوهن» . 

(] وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة الزوجات غير 
مقدرة بقدرء ومردها إلى العرف» فقد ذكر الإنفاق من غير تحديد ولا تقييد» فوجب 
EY‏ الف 

الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحسب حال 
الزوج؛ فإن كان موسرًا: فعليه مدان» والمعسر: مدء والمتوسط: مد ونصف. 
والاعتبار في ذلك بمد النبي اة وهو يساوي: مائة وثلاثة وسبعين درهمًا“» وثلث 
7 

3 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: لفق ذو سَعَوَ ين سَعَيَو 4 [الطلاق: الآية ۷] . وجه 
الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج» وتختلف بيسار الزوج 
وإعساره» فإن الغني ينفق حسب حاله» والفقير ينفق حسب حاله”" . 

؟- قال تعالى : مأوَعل الَوَلُود له رهن وكسوم عرض [البقرة: الآية 00 . وجه الدلالة : 
دلت الآية على أن النفقة تكون بالمعروف عند الناس» والعرف والعادة عند الناس: أن 
نفقة الغني تختلف عن نفقة الفقير”" . 

ثانيًا : ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أن النفقة مقدرة بمقدار لا يختلف في 


(1) حكيم بن معاوية من التابعين» وأبوه معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» وهو جد بهز بن حكيم» عداده في 
أهل البصرة» غزا خراسان» وبها مات» وحيدة والد معاوية له ولابنه صحبة» وكان حيدة من المعمرين. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (ه/ ١٠٠٠ء‏ «الإصابة» (؟/ ۱۲۷) .)١١8/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )7١45(‏ (۲/ 42545 وابن ماجه .)٥۸١ /١( )۱۸٠١(‏ وصححه الألباني. انظر: «صحيح 
سنن أبي داود» (507/5). 

(۳) «زاد المعاد» (ه/ 259٠٠‏ 597). 

(4) الدرهم يساوي :۳,۱۷۱غرامًا. وعلى هذا المد يساوي: ۱۷۳,۳۳ درهمًا ط ١٠١‏ ,اغرامًا 045,559147 
غرامًا. انظر: «معجم لغة الفقهاء» ص08١237‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» .)۷١ /١(‏ 

(5) «الحاوي» »)٠١ /١5(‏ «روضة الطالبين» (۳/۸). 

.)5١ 6/١١١ «البيان» (۲۰۳/۱۱). (۷) «البيان»‎ »)١4 /16( «الحاوي»‎ 03 
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القلة» والكثرة» والواجب رطلان”' من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسرء 
اعتبارًا بالكفارات7" . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن النفقة مقدرة بالعرف؛ وذلك 
لخلاف الشافعية القائل بتعلقها بيسار الزوج وإعساره» وخلاف أبي يعلى من الحنابلةء 
الذي حددها برطلين من الخبز في كل يوم» دون النظر لحال الزوج من يسار أو إعسار. 


٠١1 18‏ - 1444 الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان: 





تجب النفقة للزوجة كل يوم» وإن اتفق الزوجان على تأخيرها أو تقديمها جاز ذلك 
اعم وني الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١75ه)‏ حيث قال: «ويجب عليه دفع نفقتها إليها 
في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس. . . . فإن اتفقا على تأخيرها جازء . . . . وإن 
اتفقا على تعجيل نفقة عام» أو شهرء أو أقل من ذلك» أو أكثرء أو تأخيره» جازء 
وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه»” " . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين العلماء في أن 
وقت النفقة ما اتفق عليه الزوجان - وافق عليه الحنفية”؟“» والمالكية“» 
I‏ وابن حزم الظاهري”" . 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن وجوب النفقة في أول اليوم؛ لأنه أول وقت 
الحاجة“. 

)١(‏ الرطل يساوي: ٤٨۸‏ غرام» وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على الأوزان غير الفضة. وعلى هذا 

فالمقدار عند أبي يعلى هو: ٤۰۸‏ غرام ط ؟ = 8١5‏ غرامًا. 

انظر : (معجم لغة الفقهاء» (ص577)» «الفقه الإسلامي وأدلته؛ 070/1١‏ . 
(؟) «المغني» »)۳٥۴۳ /1١1(‏ «الإنصاف» (9/ ١٠۴)ء‏ «زاد المعاد» (0/ .)٤۹۳‏ وأنكر هذا القول من أبي يعلى ؛ 

لمخالفته قوله تعالى : لفق ڈو سو ين سعد ومن فر عله رركم فق يمآ مالل أذ [الطلاق : الآية ۷] » 

وقوله كَكِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». انظر: المصادر السابقة. 


)۳( «المغتني» .(o^/۱1)‏ (5) «المبسوط» (5/ »)١84‏ «البحر الرائق» .)١91١/5(‏ 
)2 «الكافي» لابن عبد البر (ص2)598 «التاج والإكليل» .)56١ /٥(‏ 
(5) «روضة الطالبين» (۸/ ١1)ء‏ «المهذب» (۳/ .)٠١۴۳‏ (۷) «المحلى» (۹/ .)۲٥۱‏ 


)۸( «المغني» (۳۰۸/۱۱) «المهذب» (۳/ 169). 
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؟- إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرهاء جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا 
يخرج عنهماء فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه» قياسا على الدَّين"" . 
*- أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة» فتجب على ما يتفقان" . 
0 النقهجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما 
يتفق الزوجان عليه. 
١4[ 5‏ - .ه:ة] وجوب نفقة الزوجة الرجعية: 
سبق بحث هذه المسألة. 
]45١ - ٠[‏ وجوب نفقة المبتوتة الحامل: 
سبق بحث هذه المسألة. 
[11 - 405] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها: 


با نف عله المييا ل 


أ 








1 


]٤٥١ - ۱۷[ 1‏ تحب نفقة زوجة العبد عليه : 


تجب نفقة الزوجة على زوجهاء فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه» 
وتُقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن على العبد 
نفقة زوجته)”". وقال أيضًا: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على 
العبد نفقة زوجته» . ونقله عنه ابن رشد””'» وابن قدامة'''» وابن قاس . 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة 
العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة» وآبن حزم في الحرة والأمة . وهو قول 


. )٦۲ص( «الإجماع»‎ (۳) .)۱۸٤ /0( «المبسوط»‎ )۲( .)۴٥۸/۱۱( «المغني»‎ )١( 
.)۳۹۰ /۱۱( «بداية المجتهد» (۲/ 97). (3) «المغني»‎ )٥( .)١1؟ا//1( «الإشراف»‎ )5( 
١ .)١١۷/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )۷( 

(۸) «الاختيار» (5/5)» «الهداية» (۱/ ۳۲۴۳). 

(9) «المحلى)» (59/9؟). 
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الشعبيء والحكم بن عتيبة'"" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ النصوص الدالة على وجوب النفقة للزوجات على 
أزواجهن» فيدخل الزوج العبد في عموم هذه النصوص"" . 

؟- أن النفقة عوض واجب في النكاح» فتجب على العبد كالمهر”” . 

7 الخلاف في المسألة: أولا: لم يقع خلاف في وجوب النفقة للزوجة الحرة. 

ثانيًا: وقع الخلاف في الزوجة الأمة» وهذا الخلاف على قولين: 

القول الأول: إن كانت الزوجة أمة؛ ينظر إن بوأها بيا لزمته نفقتهاء وإن لم 
يبوئها بينًا فالنفقة على السيدء فإن كانت تبيت معه بالليل دون النهارء فعليه نصف 
الف رهي قرلا "الما في . 


دليل هذا القول: أن النفقة كانت لغرض احتباس المرأة لزوجها في منزله» وعدم 
التبوئة في المنزل يفقد هذا الاحتباس» فتدور النفقة مع الشتوكة وغدمه . 

3 القول الثاني: ذهب المالكية في قول - واختاره أبو مصعب”" منهه', 
والحنابلة فى رواية”؟ - إلى أن النفقة لا تجب على العبد لزوجته الأمةء بوأها بينًا أم 
لا. 


2 دليل هذا القول: -١‏ أن النفقة على الزوجة على سبيل المعاوضة» والعبد ليس 
من أهل الندعا قاف 


(4°7۱) «المغني»‎ ›»)۱۲۷ /۱١( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (۹/ 555).» «المغني» »)۳۹١ /۱١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (7/ 017). 

(۳) «الحاوي» /٠١(‏ 57)» «المغني» .))40/1١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (؟/ 517). 

(:) «الاختيار» (75/5)» «الهداية» (۳۲۳/۱). (08) «الحاوي» »)57/١6(‏ «البيان» .)5١5/١11١(‏ 

(5) «الاختيار» (5/5)» «الهداية» (۳۲۳/۱). 

(۷) هو أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري» قاضي المدينةء حالما الفقيه الثبت» روى عن 
مالك «الموطأ»» وله مختصر في قول مالك المشهورء أخذ عنه البخاري» ومسلمء والذهلي» مات 
بالمدينة سنة (7417ه)ء وعمره (١۹سنة)‏ . انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص۸)ء «شجرة النور 
الزكية» (85/1). 

(۸) «القوانين الفقهية» (ص75؟)2 «بداية المجتهد» (۲/ 97). 

.)٤١/٠١( «الحاوي»‎ )٠١( .)٠٤١/۲( «الإنصاف» (۹/ ٤٦۳)ء «المحرر»‎ )9( 
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؟- أن النفقة من العبد لا تجب لأقاربه؛ لأن نفقة الأقارب على سبيل المواساةء 
والغبد ليس من "اهل 'المواساف قلا قجب عليه ازوج 

۳- أن الولد من زوجة العبد مملوك لسيد الأمة» فتجب النفقة على السيد" . 

0 الفقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن النفقة تجب على العبد إذا كانت زوجته 
حرة. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على وجوب نفقة الزوجة الأمة على زوجها العبد؛ وذلك 
لوجود خلاف في المسألة» بين من فرق فيما إذا كانت مع زوجها في بيت أم لاء ومن 
منع وجوب النفقة على العبد مطلقًا لزوجته الأمة. 
15 [18 - 404] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيهء حتى يبلغ: 

نفقة الولد الصغير حق واجب له على أبيه» حتى يبلغ» وتُقل الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم»” " . ونقله عنه 
ابن شدامة “.و الزو کش کوان فال" . 

- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «تلزم الرجل نفقة ولده الصغير» . . . 
ولا خلاف في ذلك»" . 

-٣‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «نفقة الأولاد على الآباءء بدليل: الكتاب 
والسنةء والإجماع». 

5- ابن حزم (407ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه يلزم الرجل نفقة ولده» وابنته» 
اللذين لم يبلغاء ولا لهما مال حتى يبلغا». 

4- الكاساني (80هه) حيث قال: «ولو كان للصغير أبوان فتفقته على الأب لا 


.)755/49( 49)ء «الإنصاف»‎ /١6( «الحاوي»‎ )١( 


(۲) «الإنصاف» (۹/ .)۳٣٤‏ () «الإشراف» (۱۲۹/۱). () «المغني» (۳۷۴۳/۱۱). 
)٥(‏ شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ 009). (5) «حاشية الروض المربع» .)۱١۸/۷(‏ 
(۷) «المعونة» (۲/ 589). (۸) «الحاوي» .)۷٦/۱٥(‏ 


(9) «مراتب الإجماع» (ص١٤٠).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه : 7 


على الأ بالإجماع»”' . 

1- ابن قدامة (0٠37ه)‏ حيث قال : «الأصل في وجوب نفقة الوالدين» والمولدين: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» . ونقله عنه ابن قاس . وقال أيضًا: «ومن كان له 
أب من أهل الإنفاق» لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه» . 

۷- القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده 
الأطفال الذين لا مال لهم)”* . 

8- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «يجب على الرجل أن ينفق على ولده» وبهائمه» 
وزوجته» بإجماع المسلمين»”" . 

9- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «فيه دليل”" على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا 
تشاركه فيها الأمء وهذا إجماع من العلماء)”" . 


-٠١‏ ابن نجيم 5 حيف. قآل : و اقا عل ان :الاب “رسيو عل ف 
مطلقًا»' “۰ 
1~ الشوكانى (a1۲0۰)‏ حيث قال: «يلزم الأب نفقة ولده المعسر» فإن كان 


صغيرًا فذلك إجماع» 0 : 


الموافقون على الإجماع : 
أولًا: يلاحظ أن حكاية الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون 
لجميع المذاهب الفقهية. 


ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغيرء ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ 
وافق غلية الان 


. )۳۷۳/۱۱( «المغني»‎ )( .)۱۷۷ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۳) «حاشية الروض المربع» (۱۲۷/۷). (:) «المغني» (۳۷۸/۱۱). 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١6١‏ (5) «مجموع الفتاوی» (۸/ 0 0). 

(۷) أي في حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

(۸) «زاد المعاد» ,.)٥١۲ /٥(‏ (9) أي : نفقة الصغير . )٠١(‏ «البحر الرائق» (54/ .)۱۸١‏ 
(۱۱) «نيل الأوطار» .)۱١١/۷(‏ 

(۱۲) «مختصر المزني» ملحق ب«الأم» (۸/۹١۲)ء‏ «الحاوي» .)۸٤ /٠١(‏ 





0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


3 مستند الإجماع؛١-‏ أن الله 4ل خص الأب بتسميته مولودا له» وأضاف الولد إليه 
بلام الملك» وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه» بقوله : وکل الولو م رز و 
البَقَرَة: الآية YEE‏ ا رزق الوالدات المرضعات» فسمى الأم والدة والأب فولودا 
ل 

5 2 ِن سنن 2 0 ع الآية جع E e‏ 

۳ قول النبي 5 ية لهند : دخذي ما يفيك وولدكه بالمعروف)”” 5 '. فيه دلالة على 
وجوب نفقة ا 

5- أن ولد الإنسان بعضه»› والولد بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه 
وأهلةع كذلك يجب على ا ب 

3 الخلاف في المسألة: الخلاف فى هذه المسألة على قسمين 

3 القسم الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه» إلى أن النفقة الواجبة للولد 
تكون على الأب والأم بقدر ميراثهما 0006 

[] دليل هذا القول: قال تعالى: «#وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك [الجقّرة: الآية 7ع . وجه 
الدلالة: الأم وارثة» فيقتضي أن تشارك الأب في النفقة» كسائر الورثة . 

[) القسم الثاني: قال ابن حزم: إن الأب ينفق على ابنه وابنته حتى يبلغاء وهذا ليس 
على إطلاقه؛ فإن الخلاف فى هذه المسألة على قولين: 

7 القول الأول: ذهب الحنفية. والمالكية" إلى القول بأن الأب ينفق على 
أبنائه الذكور إلى البلوغ» وعلى الإناث إلى أن يتزوجن . 


.)۷٦/٠١( «بدائع الصنائع» (5/ ۱۷۷)ء «الحاوي»‎ )١( 
.)/5/1١6( «بدائع الصنائع» (5/ ۱۷۷). «الحاوي»‎ (۲) 


(۳) سبق تخريجه . (5) «الحاوي» .)۷٦/٠١(‏ 
)2( «المغني» )7/1 .(TVT‏ () (المبسوط) (7577/60). «البناية شرح الهداية» (40/ 595). 


(۷( «بدائم الصنائع» ره .(1V¥‏ (۸) «المبسوط) (ه/ ۲۲۳)» «فتح القدير» .)5١١ /٤(‏ 
(9) «المدونة» (۲/ .)٠٠١‏ «القوائين الفقهية» (ص۲۲۴). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه AY‏ 


3 دليل هذا القول: أن الأولاد الذكور يقدرون على الكسب ببلوغهم» بخلاف 
النساءء فلا يقدرن على الكسب» فينفق عليها أبوها حتى تتزوج» ثم ينفق عليها 
)1( 
زوجها . 

القول الثاني: لم يشترط الحنابلة بلوغ الأبناء حتى تنقطع النفقة عنهم» بل وقع 
الخلاف لديهم على روايتين فيمن كان صحيسًا ولا حرفة له وهو يقدر على الكسب”"' : 

الرواية الأولى: إذا بلغ الابن فقيرًا لزمت نفقته على أبيه. 

ل الرواية الثانية: إن كان يستطيع الكسب فلا نفقة له. 


أما من لا يستطيع الكسب» كالصغيرء والمجنون» والزمن» فتلزمه نفقته رواية 


واحدة. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قول النبي بي لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 

7 وجه الدلالة: جعل النبي َة النفقة للولد على الوالد» ولم يستثن منهم بالعًّا ولا 

١ . 

؟- أن الولد الفقير يستحق النفقة على والده الغنى» كما لو كان زمنّاء أو 
ند ٠‏ 


0 النقيجة: أولّا: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الولد الصغير على والده» ولا 
ينظر لما ورد عن أبي حنيفة من الخلاف في رواية عنه أن الأم تنفق على الولد بقدر 
ميراثها؛ للأسباب التالية : 

-١‏ أن ما ورد عن أبي حنيفة ليس هو القول المعتمد عند الحنفية» بل اعتبر العيني 
القول بوجوب نفقة الابن الصغير على أبيه هو إجماع الأئمة الأربعة" . 

- أن هذا الخلاف وصف بالشذوذ" . 

ثانيًا: ذكر ابن حزم في ثنايا عبارته حكاية الاتفاق على وجوب النفقة على الصغير أن 
)١(‏ «المبسوط» (۲۲۳/۵). )۲( «الشرح الكبير) (5 ؟/ ۳۹۲)» «كشاف القناع» )0/ (A)‏ . 


(۳) سبق تخريجه. () «المغني» (۳۷۸/۱۱). )٥(‏ «المغني» (۳۷۸/۱۱). 
() «البناية شرح الهداية» (40/ 44). (۷) «زاد المعاد) .)٥١١ /١(‏ 








02 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ذلك ببلوغ الذكر والأنثى من الأبناء» وفي هذا خلاف بين الفقهاء؛ فقد رأى الحنفيةء 
والمالكية أن النفقة تكون على الأبناء الذكور إلى البلوغ» وعلى الإناث إلى أن تتزوج 
إحداهن» ورأى الحنابلة أن الابن إن بلغ فقيرًا لا يستطع الكسب فإن النفقة تلزم والده. 





8 141 - 400] نفقة الصغير إذا مات والدهء تكون في ماله إن كان له مال: 


إذا توفي الأب وله ولد صغير» فإن كان للولد مال فإن نفقته تكون من ماله» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (8١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن نفقة 
الصبي إذا توفي والده وله مالء أن ذلك في ماله . 

- القاضي عبد الوهاب (؟47ه) حيث قال: «تلزم الأب نفقة ولده الصغير إذا كان 
فقيرًا» . . . وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان له مال لم يلزم أحد أن ينفق 
عليهم»" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن المنذر من 
الشافعية من الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال وافق عليه 
الحنفية” ٠"‏ والحنابلة“» وابن حزم . وهو قول الحسن البصري» وشريح» وعطاءء 
وقبيصة بن ذؤيب» والنخعي» والزهري» وأبي الزناد» وربيعة” . 

ا مستند الإجاع: قال تعالی : کر للود لم ر4 [البقرة: الآية 5808ع]. والمولود له 
هو الأب وهذا في الفقير من الأبناءء فإن كان له مال فالأصل أن نفقة الإنسان في ماله 
O‏ أ 6 , 

0 الننيجة: تحقق الإجماع على أن نفقة الصغير تكون في ماله» إن مات والدهء 
وكان له مال؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)589 «الإجماع» (ص575). (؟) «المعونة» (؟/‎ )١( 
.)51١4/4( «الهداية» (۱/ ۳۲۷)ء «فتح القدير»‎ )( 

.)٦۳ /٤( «الإقناع» للحجاوي‎ ء)٠١١‎ /١( «الكافي»‎ )( 

(5) «المحلی» (۹/ .)۲٠١‏ () «الإشراف» (۱/ .)٠۳١‏ 
(۷) «المحلی» (۲۹1/۹)ء «الهداية» /۱١(‏ ۳۲۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 2 


۲١[ 5‏ -401] يباع عروض الصغير للنفقة عليه: 


إذا كان للصغير عروض» ورثها من أمه إن ماتت - مثلا - فللأب بيعها من أجل 
النفقة عليه من ماله» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: ابن نجيم (١91ه)‏ حيث قال: «أما الصغير فللاب بيع عرضه 
للنفقة إجماعًا)7 2 . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من الإجماع على أن للأب 
أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه وافق عليه المالكية””'»: والشافعية"", 
والحنابلة) وال ا 

1 مستند الإجماع: -١‏ لا تجب نفقة أحد الموسرين على الآخرء والابن له مال فهو 
موسرء فلا تجب نفقته على أبيه”"" . 

؟- أن نفقة الولد تجب على الأب للحاجة» فإذا كان لدى الابن عروض وعقارء" 
القعت لاح فاو ت ال 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


15 51 /امع] تجبر الام على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها: 
إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمه» أولم يوجد غير أمه» لزمها أن ترضعهء 
ونُفى الخلاف فى ذلك . 
3 من نفى الخلاف: -١‏ العينى (8605ه) حيث قال : «لا تجبر الشريفة التى لا عادة 
لها بإرضاع الولدء وإن كانت ممن ترضع تجبر؛ فإن لم يوجد غيرهاء أو لم يأخذ ثدي 


)١(‏ «البحر الرائق» (5/ .)7١7‏ (؟) «المعونة» (؟/ 1۸٠‏ «القوانين الفقهية» (ص”7؟؟). 
(۳) «مختصر المزني» (4/ (۸٤۲)ء‏ «الحاوي» .)۸٤/٠١(‏ 

)€( «الشرح الکبیر» (5 ؟/ ۳۹۲)» «الإقناع» للحجاوي 0/(. 

(5) «المحلى! (555/9). 

30( «فتح القدير» »)5١5 /٤(‏ العناية على الهداية» .)5١5/4(‏ 

(۷) «فتح القدير»:/ »))5١5‏ «البناية شرح الهداية» (5948/4)» «الحاوي» /٠١(‏ 80). 


2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ھا ا حو و ن 

۲- ابن الهمام (١87ه)‏ فذكره كما قال العيني” . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنفية من أنه لا خلاف في أن الأم 
تلزم إرضاع ابنها ذا لم يوجد غيرهاء أد أبى a‏ 

والشافعية”* »2 والحنابلة” . ويرى ابن حزم وابن أبي ليلى» وأبو ثور» والحسن 
5 أن الرضاع يجب على الأم مطلقًا" ؛ فكيف إذا لم يجد الطفل غير ثديها؟ أو 
لم يرض بغيره؟ . 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: وولا رْضِعَنَ أَوْلدَهْنَّ حولي مين 4 
[البقّرة: الآية ]۲٣٣‏ . وجه الدلالة: الظاهر من هذه الآية الخبرء والمراد به الأمر على أن 
ترضع المرأة ابنها حولين”” . 

۲- جرى العرف في غالب أحوال النساء أنهن يرضعن أبناءهن» وأن الأم تلي أمر 
ذلك بنفسهاء وهو لا يأبى ثدي غيرهاء ومع رفضه لندي غير ثديها يكون أولى" . 
- أن في عدم إرضاع الأم لولدها مع رفضه لغيرها إتلاًا وضياعًا له" '. 

0 النقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الأم تجبر على إرضاع ولدهاء إذا 
لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها. 

5 [؟؟ -448] إذا لم يكن للرضيع أمء أولم يكن لها لبنء لزم الأب إرضاعهء إن لم يكن 

للابن مال: 

إذا ماتت أم الطفل» أو لم تمت» ولكن ليس لها لبن لترضع ابنهاء فإن الأب يلزم 
البحث عمن يرضع ابنهء وأن يستأجر له من ترضعه» وتُقل الاتفاق على ذلك. 








1 


.)۳٣۸ /٤( (؟) «فتح القدیر»‎ .)٠٤١/١( «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)٦۷۹/۲( «المعونة»‎ »)9"١ 5 /7( «المدونة»‎ )۳( 

(5) «الحاوي» (١١1//ا9)»‏ «الوسيط» (5/ ۲۳۳). 

(5) «الإنصاف» (۹/ ۷٠٤)ء‏ «المحرر» (51/5؟). (0) «المحلى» .)١56 /۱١(‏ 
(۷) «الإشراف» »)۱۳١/١(‏ «فتح القدير» (758/5). (6) «المعونة» (51/4/5). 
(9) «المعونة» (۲/ )٠١( .)٦۷۹‏ «المعونة» (۲/ 1۷۹). 
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3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: «واتفقوا أن من كان بهذه 
الصفة» فعليه القيام برضاع ولده» إن لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لأمه لبن» ولم 
يكن للرضيع مال»“ , 

؟- ابن قاسم (۳۹۲ه) حيث قال: «ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا 


عد مث هه ا امتنعت» بلا خلاف» 7 . 


[] الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم» وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق 
على أن على الأب أن يسترضع لابنه إذا لم يكن له أم» أو ليس لها لبن - وافق عليه 
ال PNG‏ والشاىة . 

ا مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : «ولولدت وضع أوْلَدَهْنَّ حول کان [البقرة: الآية 
08]. وجه الدلالة: الرضاع على الأم مستحق بنص الآيةء إلا أنها غذرت لاحتمال 
عجزهاء فيلزم الأب القيام بالبحث عمن يرضعه" . 

-١‏ قال تعالى: موقن OE‏ ون ا [الطلاق: الآية 4). وهذا نص في 
وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها”" . 

0 النقيجة: صحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرضيع إذا لم يكن له أم» أو لم يكن 
لها لبن» لزم الأب إرضاع ولده» إن لم يكن للابن مال» ولا خلاف في ذلك. 
YF]‏ - £04[ لا جير الام المطلّقة على إرضاع ابنها : 

لا يملك الرجل إجبار مطلقته على إرضاع ابنه منهاء وثُفي الخلاف في ذلك . 

3] من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: «رضاع الولد على الأب 
وحده» وليس له إجبار أمه على رضاعة» سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة» ولا 
نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافًا» . ونقله عنه ابن قاس . 


.)١15/1( «مراتب الإجماع» (ص١5١). (؟) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(۳) «البناية شرح الهداية» (4/ 2594)» «البحر الرائق» (54/ .)5١١‏ 

(5) «الذخيرة» /٤(‏ ۲۷۱)» «مواهب الجليل» /٥(‏ 097). 

(0) «البيان» /۱١(‏ ١٠۲)ء‏ «مغني المحتاج» .)۱۸۸/٥(‏ (5) «البحر الرائق» (5/ .)77١‏ 
(۷) انظر : «الذخيرة» (5/ ۲۷۱)ء «البيان» /١1١(‏ 555؟). (8) «المغني» .)٤۳١/۱۱(‏ 
(9) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)١١۸‏ 
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۲- ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة. 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن الأب لا 
يجبر مطلقته على رضاع ابنها وافق عليه الحتفية والشافعية”"» وابن حزم . 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : «#وإن اسم فسارضع له رى [الطلاق: الآية 
د]. وجه الدلالة: إذا اختلف الزوجان فقد تعاسرت المرأة من رضاعة ابنهاء فلا تجبر 
على ذلك» فيسترضع الأب له امرأة أخرى” . 

. لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة“‎ -١ 

۳- أن الرضاع ليس من حق الزوج؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يجبرها عليه وهي في 
عصمتهء فبعد الفرقة أولى”" . 

7 الخلاف في المسألة: أولًّا: وافق المالكية الجمهور في أن المطلقة البائن لا تجبر 
برضاع ولدها. ْ 

ثانيًا: خالفوا الجمهور في المطلقة الرجعية» فقالوا: إن كان مثلها يرضع فإنها تجبر 
ما دامت في العدةء فإن انتهت العدة» ولم يراجعها؛ فقد بانت منه. 


وإن كانت شريفة لا يرضع مثلهاء فلا تجبر» سواء في صلب النكاح» أو بعده . 


0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «وَالوَِدَتُ إن أَوْلَدَهُنَّ حولين ملين 6 [البقرة: الآية 
+م0. وجه الدلالة: جاءت هذه الآية بصيغة الخبرء إلا أن المراد بها الأمرء والعرف 
جار على أن الأم تلي رضاع ابنهاء فتجبر عليه . 

۲- أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها - لشرفها - فإن العرف جار بذلك» وقد تعاقد 
الزوجان على هذاء فلم يلزمها سواء كانت في عصمته» أو معتدة من طلاق رجعي”” “2 . 


(1) «الشرح الکبیر» .)٤۲۹/۲٤(‏ (9) «بدائع الصنائع» (05/ ٠١:‏ «الاختيار» (5/ .)٠١‏ 

(۳) «الحاوي» /٠٥(‏ 98).» «البيان» (573/11). 

(4) «المحلی» (9/ هلا؟). .)156/1١(‏ 

.)٠١١ /١١( «المحلى»‎ »)٤۳١ /۱١( «الحاوي» (١٠/۹۸)ء «المغني»‎ )5( 

(5) «المغني» .)٤۳۱/۱۱(‏ (۷) «المغني» .)٤۳۱/۱۱(‏ «البيان» (۲۹۹/۱۱). 

(۸) «المدونة» (۲/ 05)» «التاج والإكليل» /٥(‏ 097). (9) «المعؤنة» (؟51/94/1). 
)٠١(‏ «المعونة» (۲/ .)٦۷4۹‏ 





0 الفقيجة: أولا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة طلاقًا بائئًا لا تجبر 
على إرضاع ابنها. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة الرجعية لا تجبر على 
إرضاع ابنها؛ لخلاف المالكية» فيمن كان مثلها يرضع» فإنها تجبر في صلب النكاح» 
وبعده» ما دامت في العدة. 


© 41؟ - ]47١‏ أم الرضيع المطلّقة لها أجرة الرضاعء إن طلبت ذلك: 





إذا طلقت المرأة» ولها ابن رضيع» فلا تجبر على إرضاعهء فإن أرضعته بأجرة 
فلهاء وثقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ قاضي خان" (597ه) حيث قال: «وأجمعوا على أن مدة 
الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين» حتى إن المطلقة إذا طالبته بعد 
الحولين بأجرة الرضاع» فأبى الأب أن يعطي» لا يجبرء ويجبر في الحولين»”". 

؟- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال عندما سئل عن امرأة مطلقة» ولها بنت ترضع»ء 
وقد ألزموه النفقة: «... وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء»””" . 

۳- البابرتي (87/اه) حيث قال: «لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين 

بالاجماء» . 

4- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل» 
حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعًاء وتستحق في الحولين إجماعًا» . 

7 الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الحنفية» وابن تيمية من الحنابلة من الإجماع على أن المطلقة لها أن 


)١(‏ هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني» المعروف بقاضي خان» مفتي”' 
الشرق» من المجتهدين في المذهب» أخذ عن إسماعيل الصفاري» وعلي المرغيناني» وغيرهماء له 
«الفتاوى»» و «شرح الجامع الصغير»» توفي سنة (547ه). انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» (؟/977)» 
«تاج التراجم» (ص85). 

(؟) «فتاوى قاضي خان» بهامش «الفتاوى الهندية» (١1//ا١ .)٤‏ () «مجموع الفتاوی» .)۷٥ /۳٤(‏ 

(:) «العناية على الهداية» (۳/ .)٤٤٤‏ (6) «البحر الرائق» .)۲۲۳/۲٤(‏ 
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CE OL 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ٠ون‏ ارعن لک فاوهن أجوره َه [الطلاق: الآية جم . 
وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها“ . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت 
ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
أ [0؟ - 151١‏ لزوم نفقة الوالدين على الولدء إن كانا فقيرين: 

تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهماء ونقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمع أهل العلم على أن 
E‏ اللذين لا كسب لهما ولا مال» واجبة في مال “. ونقله عنه ابن 
قدائة 6 وابق أي مر که والشرنيق + والهرتی اران قا 

؟- ابن حزم (407ه) حيث قال : «واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرناء 
نفقة أبويه» إذا كانا فقيرين زمنين*''. 

۳- ابن هبيرة (550ه) حيث قال : «واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه 
نفقته» كالزوجة» والولد الصغيرء والأب»"'. 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: 
الكتاب» والسنةء والإجماع»"'. 


- ابن أبي عمر (1۸۲ه) فذكره كما قال ابن قدامة'. 


5- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على 


.)097 /5( «مواهب الجليل»‎ »)۳٠٠١ /۲( «المدونة»‎ )١( 


(۲) «الحاوي» ».)98/1١5(‏ «البيان» (55717/11). (؟) «المحلى» .)١158 /١٠١(‏ 
(:) انظر : «الذخيرة» /٤(‏ ١۲۷)ء‏ «البیان» )٥( .)5514/1١1١(‏ «الإشراف» .)۱۳۸/۱١(‏ 
) «المغني» (11/ ۳۷۳). (۷) «الشرح الكبير؟ (۳۸۸/۲۲). (۸) «مغني المحتاج» (5/ 188). 


(9) «كشاف القناع» (/ )٠١( ٠ .)٤۸٠‏ «حاشية الروض المربع» (۷/ .)١١۷‏ 
)١١(‏ «مراتب الإجماع» (ص57١). )١6(‏ «الإفصاح» .)۱٤۹/۲(‏ (۱۳) «المغني» (۳۷۳/۱۱). 
)١5(‏ «الشرح الکبیر» (5 ؟7/ ۳۸۷). 
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اللا نه الأ نوي المعو . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على 
الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية» والمالكية . وهو قول الثوري» 
والحسن بن حي» وإسحاق» وأبي و 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «ووقسی دك ألا بدأ إل لاء ولون خسنا » 
[الإسراء: الآية *5]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما . 


ص بر 


!- قال تعالى: وَصَاحِيْهُمَا في الدَنيًا عرو القعان: الآية .]٠١‏ ومن المعروف القيام 
بكفايتهما عند حاجتهما”"' . | 

-٣‏ عن عائشة وتا قالت : قال رسول الله بي : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم › وإن 
أولادكم من کسبکم» . 

7 الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا 
لوده افا وطق فلن ا ان فق لذ عل الي 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا 
يُنظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي : 

. أن ما ذكر من خلاف الإمام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية”"‎ -١ 


۲- أن الإمام مالكا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما 


.0557/4( (؟) «بدائع الصنائع» (0/ ۷١۱)ء «البحر الرائق»‎ .)١717/90( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۳) «المدونة» (۲/ 577؟)2 (المعونة» (581/5). (5) «الإشراف» .)١178/1١(‏ 

(ه) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۷ «المغني» )11/ «(TV‏ «(كشاف القناع» (ه/ ١8م:ة).‏ 

(5) «البيان» (۱۱/ »)۲٤۷‏ «كشاف القناع» (65/ .)48٠١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (87*) (588/5)» والترمذي (۱۳۹۳) 2077/50 والنسائي »)١19/7 /۷( )٤٤٤۹(‏ وابن 
ماجه (۲۲۹۰) .)77١/1(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر : صححه أبو حاتم» 
وأبو ززعة. انظر: «التلخيص الحبير» .)۹/٤(‏ 

. )410//١65( «الحاوي»‎ )۸( 

(9) انظر : «المعونة» (۲/ »)541١‏ «التفريع» (۲/ »)١١5‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۸)» «القوانين الفقهية» 
(ص۲۲۳)» «مواهب الجليل» /٥(‏ 585)» «التاج والإكليل» (0/ 2)086 «حاشية الدسوقي» .(A1/۲)‏ 
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الصغير؟ فقال: «قال مالك: نعمء ينفق عليهما من مال الولد صغيرًا كان أو كبيرًا»'“. 

۳- أن الإمام مالكا يرى وجوب النفقة على الأب وعلى زوجته» غير الأم؛ جاء في 
المدونة: «قلت: وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيهاء ولكنه تزوج غير أمهاء أينفق 
على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها؟ قال: نعم . فكيف يوجب الإمام مالك النفقة 
لزوجة الأب» ولا يوجبها للأم؟. 


18 [1؟ - 1519 إذا كان أحد القريبين رقيمًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه: 


لا تجب النفقة لأحد الرقيقين على قريبه؛ لأنه لا توارث بينهماء وتُفى الخلاف فى 
ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «وإن امتنع الميراث مع وجود 
القرابة» لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون أحدهما رقيقاء فلا نفقة لأحدهما 
ENE E‏ 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن القريبين إذا 
كان أحدهما رقيقاء: فلا تجب غلن أحدهما ثفقة لصاحيه 'وافق عله الي 
والمالكية”'؛ والشافعية” » وابن حزم . 

0 مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى : «لوَعَلَ لوَارثِ مل ذَلِكَ © [البقرة: الآية 995 . 
ونه الذلآلة :أن الشفة لا تعث إل أن کون الق وار اوا كان احدهما رهما قد 
امت اللا AN,‏ 
e‏ ۾ رت ۰ 

-١‏ أن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة» وكسبه لسيده» ونفقته على سيده» 
J) . wu, E‏ 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيمًاء فلا 


.)۳۷۵ /۱۱( «المدونة» (۲/ ۲۹۳). () «المغني»‎ )۲( .)۲٣۹۳/۲( «المدونة»‎ )١١ 
. )١۳ /۳( «تبيين الحقائق»‎ »)١99 /5( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

)2 «الشرح الصغير» (۲/ »54٠‏ لاحاشية الدسوقي» 251/5 ). 

(5) «العزيز شرح الوجيز؛ »)۸٠ /١١(‏ «روضة الطالبين» (۸/ .)5١‏ 

.)7170/١١( «المغني»‎ )9( .)۳۷١ /۱١( (المغني»‎ (۸A) .)55 5 /9( «المحلی»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 22 


5 [۲۷ - 478] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم: 
إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته» وثقل الإجماع على ذلك . 


من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال : «واتفقوا أن على الرجل الحر 
والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهماء إذا لم يكن للرقيق صنعة 
بان 0 

؟- العمرانى (۸١٠ه)‏ حيث قال: «ويجب على السيد نفقة عبده» وأمتهء 
و كمي رهما ب وهو إجماع لا خلاف فيه)”" . 

۳- الكاسانى (/5417ه) حيث قال : «نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب» والسئة» 
والإجماع» 5 وعليه إجماع الكأمة ان ف انلو التو ج77 

-٤‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال : «وجملة ذلك أن نفقة المملو كين على ملاكهم 
ثابتة بالسنةء والإجماع» . .. أجمع العلماء ع وتعري نفقة الفملله على م" 
وذكره عت ابن قا 


. ابن أبي عمر (187ه) فذكره كما قال ابن قدامة‎ -٥ 


25 الو كشي (الالاه) حيث قال: «وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم» 
ويكسوهم بالمعروف» وهذا إجماع والحمد لله)”" . 

۷- العيني (805ه) حيث قال: «وعلى المولى أن ينفق على عبده» وأمته» وعليه 
إجماع العلماء0© . 

۸- ابن الهمام (871ه) فذكره كما قال العيني”" . 

4- المرداوي (880ه) حيث قال: «وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم» 


.)۲۹۸/۱۱( «مراتب الإجماع» (ص57١). ١؟) «البيان»‎ )١( 
.)٤١١ - 595 /1١( «بدائع الصنائع» (5/ 194 -194). (4) «المغني»‎ )۳( 
.)474 /75( «الشرح الكبير؟‎ )5( .)١5٠١ /۷( «حاشية الروض المربع»‎ )4( 


(۷) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٠١۴‏ (۸) «البناية شرح الهداية» /٥(‏ 0715 . 
(9) «فتح القدير؛ (577/54). 
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وكسوتهمء بلا نزاع». 


- ابن نجيم (ا9ه) حيث قال: (وتجب النفقة» والكسوة» والسكنى» 
لمملوكه على سيده». . . وعليه إجماع العلماء)"" . 


-1١١‏ الشوكاني (١٠۲٠ه)‏ حيث قال : ال وجوب نفقة المملوك وكسوته» وهو 
مجمع عليه) : 

ل الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه 
ا 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة طل عن رسول الله اة أنه قال : «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)”" . 

-١‏ عن أبي ذر طب قال: قال رسول الله بل : «إن إخوانكم خولكم جعلهم الله 
تحت أیدیکم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولا 
ا : 000 5 م 00 
تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» . 

3 وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه» مما لا غنى له 
ع و 

۳- أن منافع المملوك لسيده» وهو أخص الناس بهء فوجبت نفقته عليه" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم ؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 


.)۱۳۳ /۷( «الإنصاف» (508/9). (؟) «البحر الرائق» (775/5). (9) «نيل الأوطار»‎ )١( 

(5) «الكافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۹)ء «مواهب الجليل» (0/ .)08٠١‏ 

.)١١١/11( «شرح النووي»‎ )١15737( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(3) خَوَلكم: واحدهم خائل» ويقع على العبد والأمة» والخَوّل: حشم الرجل وأتياعه» وهو مأخوذ من 
التخويل» أي : التمليك» وقيل: من الرعاية. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۲/ ۸۳). 

(۷) أخرجه البخاري )٠٠٤٥(‏ (۸/۳٦۱)ء‏ ومسلم )١1771(‏ اشرح النووي» .)۱١١/١١(‏ 

(۸) «شرح مسلم» للنووي (۱۱۲/۱۱). (9) «المغني» (۱۱/ .)٤۳١‏ 
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3 [۲۸ - 1414 لا يكلف الرقيق أكثر ما يطيقون من الأعمال: 


يكلف الرقيق من العمل بقدر طاقته» ولا يكلفون أكثر من ذلك» ونمل الإجماع على 
ذلك . 





3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: «واتفقوا أن من كسا رقيقه 
مما يلبس» وأطعمهم مما يأكل» أي شيء كان ذلك» ولم يكلفهم ما لا يطيقون» ولا 
لطمء ولا ضرب» ولا سب بغير حق› فقد أدّى ا 

۲- النووي (51/5ه) حيث قال : «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من 
العمل ATO‏ 

۳- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه 


من الأعمال» وهذا مجمع ا 


0 الموافقون على الإجماع : ما ذكره النووي» وابن حزم والشوكاني من الإجماع 
على أنه لا يكلفت الرقيق أكثر هما يقر ن من «الأعمال :زافق عليه الختفة : 
والمالكية ا رالا :2 


7 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ول عن رسول الله بيا أنه قال: «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق»”" . 

-١‏ عن أبي ذر ونه قال: قال رسول الله يَك: «إن إخوانكم خولكم» جعلهم الله 
تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت بده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)”” . 

7 وجه الدلالة من الحديثين: تحريم تكليف الرقيق أكثر مما يطيقونه من 
لاماك 


.)٠١١ /۷( «مراتب الإجماع» (ص57١). (۲) «شرح مسلم» (۱۱۲/۱۱). (9) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)57557/5( «البناية شرح الهداية» (0/ ۲ «فتح القدير»‎ )5( 

.)875١/5( «التاج والاكليل» (0/ ۸۳٥)ء «حاشية الدسوقي»‎ )٥( 

(0) «الكافي» (/ 1۲۱( «المحرر» (۲/ .)۲٤١‏ (۷) سبق تخريجه. 

(۸) سبق تخريجه. (9) اشرح مسلم» للنووي (۱۱۲/۱۱)» «نيل الأوطار» (۷/ .)١۳١‏ 
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0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك 


5 [1؟ - 410] لا تلزم السيد نفقة مكائبه: 


إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه» فينال حريته» فإن 
نفقته لا تلزم سيده» وتفى الخلاف فى ذلك . 1 
لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال : «لا خلاف أن المكاتب لا تلزم 


١ 3‏ 
سيدهة نفقته)7 3 


7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن نفقة 
المكاتب لا تلزم سيده وافق عليه اا الال والشافعة*“) وابن 
(o)‏ 

3 مستند نفى الخلاف: ١-أن‏ المكاتب مع سيده كا لأجنبى فى النفقة. والكسب» 
رالا 

؟- أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه» ومنع السيد من التصرف فيهاء فلا 
يشلك من کسه شیا فی ندل على فد“ . 

0 النقيجة: صحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتب لا تلزم سيده نفقته. 
]٤11 - [‏ وجوب النفقة للحيوان: 


يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه» وتُقل الإجماع على ذلك . 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: «واتفقوا أن من كان له 
حيوان» فحرام عليه أن حيط أ كله نيا لز برطي أن قله OL‏ 


ء)۱۹۹/٥( (؟) «بدائع الصنائع»‎ .)٤۳۹/۱۱( «المغني»‎ )١( 

(؟) «المدونة» 2)857/1١(‏ «التاج والإكليل» (9/ .)5١5‏ 

(4) «روضة الطالبين» (۸/ ۸۳)ء «البيان» .)۲۷١/٠١(‏ 

.)٥٠١١ /۳( «المحلی» (۲۹۳/۹). () «شرح الزر كشي على الخرقي»‎ )٥( 
.)١575ص( «مراتب الإجماع»‎ )8( .)55١ /1١١( «المغني»‎ )۷( 
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- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «يجب على الرجل أن ينفق على ولده» وبهائمه» 
وزوجته» بإجماع المسلميوة” 7 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وعليه إطعام بهائمه» وسقيهاء بلا نزاع»””" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة» وابن حزم من الإجماع على 
وشو شنة او وائع عليه الفط "ون لوكي اا 2 

3 مستند الإجماع: عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ية : «عذبت امرأة في هِرّة 
حبستهاء حتى ماتت جوعاء فلا هى أطعمتهاء ولا هى أرسلتها تأكل من ES‏ 
الأرض)”" . 

3 وجه الدلالة : دل الحديث على وجوب النفقة للبهائم » وتحريم حبسها بلا 
OR‏ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للحيوان على أربابها؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 


3 
0 
د 
38 


. )0175 /۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)4١4/9( «الإنصاف»‎ )۲( 

(() «بدائع الصنائع» (0/ 5٠٠١١‏ «الهداية») (۱/ .)۳۳١‏ 

(5) «التاج والإكليل» (5/ ١۸٥)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص4١5).‏ 

(۵) «الحاوي» (۱۳۹/۱۵)» «البیان» (۱۱/ ۲۷۲). 

(1) خشاش الأرض أي : هوامّها وحشراتهاء الواحدة خشاشة . انظر: «النهاية» (۲/ ۳). 
(۷) أخرجه البخاري »)۱۸۳/٤( )۳٤۸۲(‏ ومسلم (5147) «شرح النووي» .)۱۹۸/۱٤(‏ 
(۸) «المغني» (۳۳۹/۱۱) «البيان» (۱۱/ ۲۷۲). 
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الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة 
8 3_1 ۷ إذا افترق الزوجان فالآم أحق بحضانة ابنها: 


إذا طلق الرجل امرأته» أو توفي عنهاء ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته» 
وثقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 

من آمل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل» أن الأم أحق به ما لم 
تنکح» . وذكره عنه ا والشتعاتي”*. قال ايا «واحسدوا عن أن لا 
حق للأم في الولد إذا تزوجت» . ونقله عنه القرطبي” . 

؟- الخطابي (۳۸۸ه) حيث قال: «ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب 
ما لم تتزوج)”" . 

۳- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء 


)١(‏ الحضانة في اللغة: الحضانة بفتح الحاء وكسرها؛ مصدر الحاضن» والحاضنة. يقال : حضن الطائر بيضه 
إذا ضمه تحت جناحيه » وحضنت المرأة طفلها إذا ضمته إليها. وحضّن الصبي يحضنه حضئًا إذا رئاه» وامرأة 
حاضن وحاضنة: موكلة بتربية الصبي وحفظه. 
انظر : «لسان العرب» »)۱۲۳/١۱۳(‏ «الصحاح» (ه/ «(oY‏ «القاموس المحيط» (ص/87١).‏ 
الحضانة في الاصطلاح : عند الحنفية : تربية الطفل ورعايته» والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له حق 
الحضانة . 
عند المالكية : حفظ الولد في مبيته» ومؤونة طعامه» ولباسهء ومضجعهء وتنظيف جسمه. عند الشافعية: 
هي حفظ من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره» ولو كبيرًا مجنونًا. عند الحنابلة : حفظ صغير 
ومعتوه ومجنون عما يضرهم» وتربيتهم بعمل مصالحهم. 
انظر: «حاشية ابن عابدين» (6/ ؟86؟)2 «مواهب الجليل» (0/ 097). «حاشية الخرشي» (۳/ 410 )2 
«العزيز شرح الوجيز» 2)85/٠١(‏ الروضة الطالبين» »)6١/4(‏ «شرح منتهى الإرادات» »)۲٤۸/۳(‏ 
«كشاف القناع» (ە/ £40). 

(۲) «الإشراف» (۱۳۲/۱). () «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٠١١‏ 

() «سبل السلام» (۳/ .)٤۳١١‏ (5) «الإجماع» (ص۳٦).‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٠١١‏ 

)¥( «معالم السنن» (۳/ .)۲٤١‏ 
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والخلف. في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرًا 
لا يميز شيئّاء إذا كان عندها في حرز وكفاية» ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج»'. 
ونقله عنه القرطبي”" . 

. ابن هبيرة (055ه) حيث قال : «واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج»"‎ -٤ 
. وقال أيضًا: «واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها»“‎ 
ونقله عنه ابن فاش ج ش‎ 

ه- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «إن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد طفل أو 
معتوه» فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكرًا كان أو أنشى» وهذا قول 
يحيى الأنصاري» والزهري» والثوري» ومالك» والشافعي» وأبي ثور» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحدًا خالفهم)”"'. ونقله عنه ابن قاسه”" . 

1- ابن القيم (١5/اه)‏ حيث قال: «وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» 
وبينهما ولد فالأم أحق به» . . . وقد قضى به خليفة رسول الله َيه أبو بكر على عمر 
بن الخطاب» ولم ينكر عليه منكرء فلما وَليَ عمر قضى بمثله» . . .ولا مخالف لهما 
ال 

۷- الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «إذا افترق الزوجان وبينهما ولدء فالأم أحق به 
في الجملة» إن كان طفلاء بلا خلاف نعلمه» . 

۸- العيني (855ه) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: 
«ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر» فدعه عندهاء وقضى به بحضرة من 
الصحابة ويا ولم ينكر عليه أحدء فحل محل الإجماع»''. 

4- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: «الأم أحق بالولد بالإجما»'. 


.)١61 /۳( «الاستذكار» (۷/ ۲۹۰). (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(۳) «الإفصاح» (۲/ 161). (:) «الافصاح» (؟/65١).‏ 
(0) «حاشية الروض المربع» .)١494/1(‏ (5) «المغني» .)٤۱۳/۱۱(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» .)١59/90(‏ (۸) «زاد المعاد» /٥(‏ ه"غ --5"5). 


(0) «شرح الزركشي على الخرقي» (5/ 015). )٠١١(‏ «البناية شرح الهداية» (5/ 4ه54). 
01١‏ «فتح القدير» (51//5”) . 
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- المرداوي (١٠۸۸ه)‏ حيث قال: «وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه» 
بلا نزاع»'. 

-١‏ الصنعانى (87١١ه)‏ حيث قال بعد ذكره لحديث النبى ييا : «أنت أحق به ما 
لم تنتكحي»”" لكك الذي دل عليه الحديث لا خلاف فی" , 

- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل. 
مانع من ذلك كالنكاح» . . . وهو مجمع على ذلك». 

) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة 
ابنها وافق عليه ابن حزم . وهو قول أبي بكرء وعمر وَ#اء ويحيى الأنصاري» 
والزهري» والثوري» وإسحاق» وأبي ثور . 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول 
اللهء إن ابني هذا كان بطنى له وعاءء وثديى له سقاءء وحجري له حواءء وإن أباه 
طلقني» وأراد أن ينتزعه 1 فقال لها رسول الله ككل : «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي» . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم 
تتزوج . 

- ما رواه مالك عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب ويه امرأة 
من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمر”" ثم إنه فارقهاء فجاء عمر قباءء فوجد ابنه 
عاصمًا يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدر كته جدة 
الغلام» فنازعته إياهء حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: 


.)51١57/94( «الانصاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (71/5؟) (۲/ ۲۸۳)ء والحاكم في «المستدرك» (؟/77١2»)5‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۳) «سبل السلام» (۳/ .)٤١١‏ () «نيل الأوطار» (۷/ .)٠١١‏ (۵) «المحلی» .)١47/1١١(‏ 

.)٤١۳( /١١( «المغني»‎ .)١۳١ /١( «الإشراف»‎ )١( 

(۷) هو عاصم بن عمر بن الخطاب» ولد قبل وفاة النبي بيا بسنتين» وخاصمت أمه أباه إلى أبي بكر الصديق» 
وعمره أربع سنين» وقيل: ثمان سنين» وكان طويلًا جسيماء خيّرًا فاضلاء وكان شاعرًا حسن الشعرء وهو 
جد عمر بن عبد العزيز لأمهء توفي سنة (١۷ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ١١١)ء‏ «الإصابة»(0/ 
۳(. 


ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام'"' . 

۳- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم»ء ثم أتاهاء وفي 
حجرها عاصم» فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام» فانطلقا إلى 
أبي بكر» فقال له أبو بكر: يا عمر» مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب 
ال 0 

-٤‏ أنها أقرب إليه» وأشفق عليه» ولا يشار كها في القرب إلا أبوه» وليس له مثل 
شفقتهاء ولا يتولى الحضانة بنفسه» وإنما يدفعه إلى امرأته» وأمه أولى به من امرأة 
اا 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الزوجين إذا افترقا فالأم أحق بحضانة ابنها؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 

[۲ -418] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت: 

إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ وليس لها المطالبة بذلك» وتُقل الإجماع 
على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد طفلء أن الأم أحق به ما لم 
تنكح»“. وذكره عنه ابن قدامة والقرطبي” ٠‏ والصنعاني”". وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت» . ونقله عنه القرطبي”"' . 

۲- الخطابي (۳۸۸ه) حيث قال: «ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب 
ما لم تتزوج)””"©. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص088). 
قال ابن عبد البر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية؛ ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلهء تلقاه 
أهل العلم بالقبول والعمل. انظر : «الاستذكار» (/584/1). 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)1۸١‏ (۳) «المغني»  .)4١4/١١(‏ (4)«الإشراف» .)17/١(‏ 

(5) «المغني» (۱۱/ .)٤۲١‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١6١‏ 

(۷) «سبل السلام» (9/ 8170). (8) «الإجماع» (ص517) . 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٠١١‏ (۱۰) «معالم السئن» .)۲٤۲/۳(‏ 
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۳- ابن عبد البر (477ه) حيث قال: «لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء 
والخلف. في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلًا صغيرًا 
لا يميز شيئاء إذا كان عندها في حرز وكفاية» ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج» . 
ونقله عنه القرطبي”" . 

4- ابن هبيرة (070ه) حيث قال : «واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوي» . 
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها» . 
ونقله عنه ابن قا 

-٥‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال عند الحديث عن سقوط الحضانة بالتزوج : «اتفاق 
الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة 
عمر له على ذلك» ولا مخالف لهما من الصحابة البتة» وقضى به شريح» والقضاة 
بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار»”. 


5- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل 
مانع من ذلك كالتكاح»... وهو مجمع على ذلك)”" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة 
ابنهاء فإذا تزوجت سقطتء وافق عليه الحنفية”” . وهو قول أبي بکر» وعمر وء 
وإبراهيم النخعي”*'؛ وشريح» ويحيى الأنصاري» والزهري» والثوري» وإسحاق» 
وأبي ثورء والأوزاعي» والليث '“. 

0 ف الماع عن عا اله بن هرو بن العام أن مراد فال با زسول الله 
إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقني» 


3 


.)٠١١/۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( .)۲۹۰ /۷( «الاستذكار»‎ )١( 

.)6١4/( «الإفصاح»‎ )4( . )٠١۳ /۲( «الإفصاح»‎ (۳) 

.)٤٥٥١ «حاشية الروض المربع» (4/۷). (5) «زاد المعاد» (ه/‎ )٥( 

(۷) «نيل الأوطار» (۷/ .)٠۳١‏ (8) «الهداية» .)۳١۸/١(‏ «البناية شرح الهداية» (5141//0). 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۱۸۹). 

»)٤٥٤/١( «زاد المعاد)‎ .)١6 /١٠١( «المحلى»‎ .)41۳( /1١١( «الإشراف» (۱۳۲/۱)» «المغني»‎ )٠١( 
.)۲۹۲/۷( «الاستذكار»‎ 
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وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله كَلِِ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» . 

7 وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم 
تتزوج . 

0 الخلاف في المسألة: أولّا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حق الأم في 
حضانة البنت خاصة لا يسقطء وإن تزوجت أما في الغلام فيسقط . 

ثم اختلفت الرواية عنه في الجارية فقال في رواية: حتى تبلغ سبع سنين» وفي رواية 
ثانية : حتى تبلغ بحيض» أو غيره”"". 

3 دليل هذا القول: عن علي بن أبي طالب يه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكةء 
فقدم بابنة حمزة» فقال جعفر: أنا آخذهاء أنا أحق بها؛ ابنة عمي» وعندي خالتهاء 
وإنما الخالة أم. فقال علي : أنا أحق بهاء ابنة عمي» وعندي ابنة رسول الله ية؛ وهي 
أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليهاء وسافرت» وقدمت بهاء فخرج 
النبي بيا فقال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم»”" . 

[] وجه الدلالة: قضى النبى ية ببنت حمزة لجعفرء لكون خالتها عنده» بقوله عله : 
«الخالة أم»» فدل على أن الأم لا يسقط حقها في حضانة الجارية إن تزوجت” . 

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بتزوج الأم» سواء كان الطفل ذكرًا 
أم أنثى. وهو قول الحسن البصري"'. 

3 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : مو وَالْوددَثٌ ارعن وهن حولي کان 4 البقّرَة: الآية 
.]"٣‏ وجه الدلالة: جاءت هذه الآية تبين أن للأم أن ترضع طفلها الصغير» ولم يأت 
نص يبين أن حقها في الحضانة يسقط إن تزوجت”” . 

- حديث علي المتقدم في حضانة بنت حمزة؛ فقد قالوا: فيه دليل على أن النكاح 


.)۲٤۳/۲( سبق تخريجه. (؟) «الإنصاف» (575/9)» «المحرر»‎ )١( 

() أصل القصة في البخاري (۲۲۳) (۳/ ۲۲۳)ء وأخرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود (۲۲۷۸) (۲/ »)۲۸٤‏ 
وصححه الألباني . انظر : «صحيح سنن أبي داود» (۲/ .)٤١١‏ 

.)۱٤۳/١١( «المحلى»‎ )5( .)٤٥۸/٥( «زاد المعاد»‎ )٤( 

() «مصنف ابن أبي شيبة» ٠)۷۹ /٤(‏ «زاد المعاد» (0/ ١٠٠)ء‏ «البناية شرح الهداية» .)٦٤۷ /٥(‏ 


.)١57 /1١( «المحلى»‎ )۷( 
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له سقط الكفيانة . 

۳- عن أبي هريرة ديه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»., قال: ثم من؟ قال: «أمك)» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك)”"'. 

[] وجه الدلالة: هذا نص جلي على إيجاب الحضانة» وبقاء الطفل مع أمه لأنها 

()« 

O‏ النزيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الأم إن تزوجت فإن حقها في الحضانة 
يسقط ؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف عن الإمام أحمد في عدم سقوط الحضانة عن الجارية إن تزوجت أمها. 
ذكرًا كان أو أنثى - إن تزوجت أمه. 

18 [؟ -411] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه: 


إذا تزوجت المرأة» ولها طفل ممن طلقهاء ولم يطالب زوجها بأن تترك حضانته» 
ولم يطالب أب الطفل بحضانته» فلها أن تقوم بحضانته وتربيته» ونمل الاتفاق على 
ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ الصنعاني (87١١ه)‏ حيث قال: «وأما مع عدم طلبه فلا 
نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها»“ . 

۲- ابن قاسم (؟9١ه)‏ حيث قال: «وأنها إذا نكحت سقط حقها فى الحضانةء 
وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته» وإلا فللأم المزوجة أن تقوم بولدها 
YU‏ 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الصنعانى» وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق 


.)508/0( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (041/1) (۷/ »)٩۱‏ ومسلم )١014(‏ «شرح النووي» (87/17). 
(۳) «المحلى» .)١٤٤/۱١(‏ (:) تسبل السلام» (۳/ .)٤۳١١‏ 

(0) «حاشية الروض المربع» .)٠٤۹/۷(‏ 
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على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به أو أن لا يرضى زوج 
المرأة بحضانتها - وافق عليه الحنفية. والمالكية» والشافعية في أحد 
الوجهين"» وابن حزم“ . وهو قول الحسن البصري”” . 

7 مستند الاتفاق: -١‏ عن أنس بن مالك ول قال: قدم رسول الله اة المدينة» 
ليس له خادم» فأخذ أبو طلحة”'' بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله كك فقال: يا 
رسول اللهء إن أنسًا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضرء ما قال 
لشيء صنعته : لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لِم لم تصنع هذا هكذا؟”" . 

0 وجه الدلالة: هذا أنس بن مالك عند أبي طلحة زوج أمه» فبقي حق الأم في 
حضانته؛ لأن أحدًا من أقارب أنس لم ينازع فيه" . 

-١‏ أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج» فإنه يتنخص عليه الاستمتاع 
المالوتو يق المراة اهاه لولد غير وفع عليه مع ار ا فقا لا رمن 
وقوع الخلاف بينه وبين امرأته بسبب الطفل”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه إلى أن الأم إذا تزوجت سقط حقها في 
الحضانة» وإن مكنها الزوج من ذلك ؛ إلا أن يكون عصبة للولد. 

2 دليل هذا القول: -١‏ قوله ب : «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»”” 2 . 

وجه الدلالة: هذا نص في سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت» دون تبيين 
لرضا الزوج اوغ 


.)٠٠۷ /4( «المبسوط» (0/ ١٠۲)ء «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «القوانين الفقهية» (ص٠۲۲)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ )۸۳١‏ . 

زفف «الحاوي» /۱٥(‏ ۱۰۸( «الوسيط» .)۲۳۹/٦(‏ (5) «المحلى» .)۱٤۳/۱١(‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۱۷۹)ء «زاد المعاد» (4/ 508)» «البناية شرح الهداية» .)٦٤۷ /٥(‏ 

(5) هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة» وبدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله بء وهو زوج آم 
سليم» أم أنس» اختلف في وفاته» والراجح أنه توفي سنة (١5ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 
 ) ۸‏ «الإصابة» (؟/0:07). 

(۷) أخرجه البخاري (174؟) (۳/ ۲۵۷)» ومسلم (۲۳۰۹) «شرح النووي» .)01/1١6(‏ 

(۸) «زاد المعاد» (ه/ لاة5). (4) «زاد المعاد» (ه4/ .)٤۸٤‏ 


(1) سيق اتختريضية. )١١(‏ «الحاوي» »)3١8/10(‏ «العزيز شرح الوجيز؛ .)40/1١(‏ 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


؟- أن طبع المرأة يجذبها إلى النفور من الزوج» ومراعاة أولادهاء وهي مأمورة 
بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت”“. 

۳- أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل» ويجب تقديم حقوق الزوج 
على الطفل . 

0 الفقيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا 
لم يطالب أب الطفل بحضانته» أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بسقوط حق المرأة في الحضانة» وإن أذن 
الزوج لها. ٠‏ 
[؛ - ]٤۷١‏ تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين: 

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى يبلغ سبع سنين» فإن بلغ سبع سنين خْيّر بين أبيه 
وأمه» فيكون عند من اختار منهماء ونمل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إن الغلام إذا بلغ سبعاء 
وليس بمعتوه» خير بين أبويه» إذا تنازعا فيه» فمن اختار منهما فهو أولى به . 
ولأنه إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه» وروي عن علي» 
ونحو ذلك عن أبي هريرة» وهذه قصص في مظنة الشهرة» ولم تنكرء فكانت 
ا Ss‏ 0-0-6 

؟- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «قد ثبت التخيير عن النبي ييه في الغلام». من 
حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يُعرف لهم مخالف 
في الصحابة الا ولا انکر ةك 

۳ الررکشی (۷۷۲ه)» حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمر» وعلي» وأبي 
هريرة وا : «ولا نعلم لهم مخالفا» . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير 


.)49 /1١١( «العزيز شرح الوجیز»‎ )۲( .)1١8/16( «الحاوي»‎ )١( 
.)١69//( (؟) «حاشية الروض المربع»‎ .)4١5- 41١9 /۱١( «المغني»‎ (۳ 
.)٥۲۷ /۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( .)554/0( «زاد المعاد»‎ )٥( 
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إذا بلغ سبع سنين» هو قول الشافعية» بشرط أن يعقل ويميزء وعلى هذا فلو لم يعقل 
ويميز بعد السبع يبقى عند أمه"» وهو قول الليث”"' . 

3 مستند الإجماع: -١‏ ما رواه أبو هريرة َيه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 
يكلهء وأنا قاعد عندهء فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى» وقد 
سقانى من بئر أبى عنبة” "2 فقال رسول الله ية : «استهما عليه» فقال زوجها: من 
يحاقنى فى ولدي؟ فقال النبى مد : «هذا أبوك, وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شئٹ) ۰ 
فاخ ك عد “فاط امس 7 

؟- عن عمر بن الخطاب طلا : أنه خير غلاما بين أبيه ا 

5 5 5 ٤ f .(» 3 3 

- عن عمارة بن ربيعة الجرمي : أن علي بن ابي طالب ڪي خيره بين أمه 
وعمهء فاختار أمهء فقال له: أنت مع أمكء وأخوك هذا إذا بلغ ما بلخت» خير كما 
خيرت. قال: وأنا غلاه”” . | 

4- قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر 
با اليا 

ه- أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله» وتباشر خدمته» وهي 
أعرف بذلك» وأقوم به» فإذا استغنى عن ذلك» تساوى والداه؛ لقربهما منه» فرجح 


.)158/١١( ()«المحلی»‎ .)٠٠٤/٠١( «الأم» (ه/ ١١۳١)ء «الحاوي»‎ )١( 

(۳) بئر تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل » على طريق بدر» وعندها التقى النبي اة أصحابه عند مسيره إلى بدر. 
انظر : «معجم البلدان» /١(‏ /اه”7) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۷ ) (۲۸۳/۲). والترمذي (۱۳۹۲) (۳/ »)۷١‏ والنسائي )۳٤۹٩(‏ (5/ 10)» وابن 
ماجه (551) /١(‏ ۷۳۹). قال التر مذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وصححه ابن القطان. 
انظر : «التلخيص الحبير» (5/ .)١7‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)٤/۷(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 2)1١97/19( )١5105(‏ وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغليل» 7/97 ١61؟).‏ 

(7) هو عمارة بن ربيعة الجر مي» يروي عن علي بن أبي طالب» روى عنه يونس بن عبد الله» وذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحا. انظر ترجمته في : «تعجيل المنفعة» /١(‏ 207965 «تهذيب التهذيب» (/ا/9515). 

(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ 2»)4 وعبد الرزاق في «المصنف» (15509) (157/10). 

.)415/١1١( «المغني»‎ (۸) 
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باختیاره". ) 

3 الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة 
ف 

0 أولاء ذهب الحنفية”"» والمالكية في قول والإمام أحمد في رواية عن 
إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه» بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل 
وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده» ويتوضأ وحده. 

3 دليل هذا القول: أن الأم لها حق الحضانة» وينتهي ذلك الحق إذا استغنى الولد 
بنفسه؛ لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق 
بأخلاقهم» والأب أقدر على التأديب والحفظ" . 


ثانيًا: ذهب المالكية في قول آخر» وابن حزم إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ . 
دليل هذا القول: أن الغلام لا قول له» ولا يعرف حظه» وربما اختار من يلعب عنده 
ويترك تأديبه» ويمكنه من شهواته» فيؤدي إلى فاد 


.)417/١11١( «المغني»‎ )١( 

(۲) أيضًا وقع الخلاف في السن التي تبقى فيها الجارية عند أمها؛ فقالوا: 
أولّا: ذهب الحنفية» والا ام أحمد في رواية عنه» وابن حزمء إلى أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ . 
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند أمها حتى تنكح» ويدخل بها زوجها. 
ثالنًا: ذهب الشافعية إلى القول بأن الجارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا سن التمييز. 
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق بها حتى تحتاج إلى التزويج» ثم تنتقل للأب . 
خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق بها بلا تخيير. 
انظر : «المبسوط» (0/ .)۲٠۷‏ بدائع الصنائع» (5/ »)۲٠١‏ (المدونة» (۲/ .)۲١۸‏ «المعونة) (؟/ 1۸۳)ء 
«الحاوي» (6١/*١٠)ء‏ «روضة الطالبين» (1۸/۸)ء «الإنصاف» (۲۹/۹٤)ء‏ «شرح الزركشي على 
الخرقي» (۳/ ۲۷٥)ء‏ «المحلى» .)١47/1١(‏ 

(۳) «المبسوط» .)۲٠۷ /١(‏ «البناية شرح الهداية» (549/0). 

(:) «المدونة» (۲/ 557)» «القوانين الفقهية» (ص90١5).‏ 

(5) «الإنصاف» (۹/ .)٤۲۹‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ /071). 

(5) «المبسوط» »)۲۰۷/٥(‏ «بدائع الصنائع» (ه/ ١١‏ ؟). 

(۷) «المدونة» »)۲١۸/۲(‏ «المعونة» (؟/ 1۸۳). (4) «المحلی» .)۱٤۳/۱۰(‏ 

(9) «المعونة» (۲/ 1۸۳)»› «المغني» (60/11). 


E 
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الزركشي هذه الرواية”'2. دليل هذا القول: الأب أحق بالابن؛ لأنه يحتاج إلى التعليم 
والتأديب» والأب أخص بذك , 


7 رابعا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الأم أحق؛ وضعّف المرداوي هذه 
الرواية نقلا عن الزركشي”". والصحيح أن الزركشي ضعّف الرواية السابقة. 

9 دليل هذا القول: قوله ية : «أنتٍ أحق به ما لم تنکحي»““ . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الغلام إذا بلغ سبع سنين أنه يخير بين أبويه 
بعد الحضانة؛ وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ وجود خلاف في المسألة بين من يرى التخيير وبين من لا يراه. 

3 لم يرد في الحديث التقييد بسبع سنین ؟ ولا يقتضي الحديث دل 


0 4 4 
د عاد 


)١(‏ «الإنصاف» (۹/ ۲۹٤)ء‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (07107/5). قال الزركشي : وهذه الرواية هي أضعف 
الروايات؛ لمخالفتها الحديثين معًا. أي حديث : أنه يله خير غلامًا بين أبيه وأمه» وحديث: «أنتٍ أحق به ما 
لم تتكحي». 

(؟) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٥۲۷‏ 

(*) «الإنصاف» (۹/ 22579 «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٥۲۷‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)٤۷۸ /٥( «زاد المعاد»‎ )۵( 
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الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط 


م 


]٤۷١ -1١[ ©‏ اللقيط""' خر: 

إذا ود طفل صغير مطروح في مكان عام» أو عند باب مسجدء فإنه يشرع”" لمن 
وجده أن يلتقطه» ويحكم بحرية ذلك اللقيط» ونقل الإجماع على ذلك. 
لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14١"ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن اللقيط 
16" وذكرةعنه اين دام + والشر يي : 
-١‏ الجصاص (١۷ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين الفقهاء فى أن ولد الزنىء 
واللقظ ران ۰ 


حر 


)١(‏ اللقيط في اللغة: اللَقَطٌ : أخذ الشيء من الأرضء يقال: لقَطَّه يَلْقُطه لقْطًَا والتقّطّه: أخذه من الأرض. 
واللقيط : الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأخذه» واللقيط بمعنى الملقوط» فعيل بمعنى مفعول. 
انظر: «لسان العرب» (۷/ ۳۹۲)ء «الصحاح» (/ 5 »)5١‏ «القاموس المحيط» (ص885). 
اللقيط في الاصطلاح : عند الحنفية: اسم لحي مولودء طرحه أهله خوفًا من العيلةء أو فرارًا من تهمة 
الزنى. 
عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه» ولا رقه. عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارع» أو مسجدء لا 
يُعرف له مدع» وقد يكون صغيرًا مميرًا. عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبهء ل أو ضل عن 
ا يها مين و مو ال 
انظر : «بدائع الصنائع» «(T1۷/۸)‏ «فتح القدير؛ (5/ »١١١‏ «التاج والإكليل» (۸/ »)٥۳‏ «حاشية 
الدسوقي» /٤(‏ ۱۹۳)ء «مغني المحتاج» (۳/ ۹۸٥)ء‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ »)٠۷١‏ «منتهى 
الإرادات» (9/ 815 «کشاف القناع» (575/4). 
(۲) اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط» على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب. إلا أن يُحْسى عليه الضياع فالتقاطه واجب. 
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات. 
انظر : «فتح القدير» (5/ ١٠١٠ء‏ «البحر الرائق» (5/ »)١50‏ «الاستذكار» (۷/ ١١٠)ء‏ «القوانين الفقهية» 
(ص9ه").» «البيان» (// 010 «مغني المحتاج» (598/9). «منتهى الإرادات) (9/ 20715 «كشاف القناع» 
(25237/5, «المحلى» (0/ .)١177‏ 
(۳) «الاجماع» (ص١9).‏ (5) «المغني» (۸/ )٥( .)096٠‏ «مغني المحتاج» (9/ 25١9‏ . 
(5) «أحكام القرآن» (۳/ ۲۱۹). 
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“#- ابه حزم (565ه) حيث قال: «أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه يته؟ فإنه 
ان حرم - جمعو يط إذا افر بحر 


2000 
حر 0 


. ابن هبيرة (١٦٠ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه حر)”"‎ -٤ 


1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على حرية اللقيط وافق عليه 
المالكية””" . وهو قول عمر»› وعلي وا“ وعمر بن عبد العزيز› والشعبي» والنخعي » 
والحكم بن عتيبة » وحماد بن أي سليمان» والثوري» وإسحاق 640 

ل مستند الإجماع: ١-.عن‏ سين أبي جميلة”' أنه وجد منبودًا في زمان عمر بن 
الخطاب» قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخذ هذه 
التضيمة؟ فال ودا فافة فادها , تقال المغريفة””" :يا أمير المومتن؛ إن 
رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم . . فقال عمر: اذهب فهو حرء ولك 
ولاؤه. وعلينا ف 20 


- الأصل في الآدميين الحرية» فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارّاء وإنما الرق 
لعارض» ولا ينتقل عن حكم الأفئل إل يذلل : 


.)08/5( «الإفصاح»‎ )١( .)٠١5ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(۳) «الذخيرة» »)١377/9(‏ «القوانين الفقهية» (ص509؟). 

.)١75 /۷( «المحلى»‎ »)١77 /۲( «الإشراف»‎ )5( 

(5) هو سين - بالتصغير - أبو جميلة؛ الضمري» وقيل: السُلمي» قيل : اسم أبيه فرقد» واختلف في صحبته؛ 
فزعم أنه أدرك النبي بي وأنه كان معه يوم الفتح» وعده بعضهم في التابعين» فقال العجلي : تابعي ثقة. 
ورجح ابن حجر صحبته» فقال: هو صحابي معروف. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ »)٥٦۷‏ 
«الإصابة» 2)١71/7(‏ وانظر: «فتح الباري» (0/ 07190 , 

(7) قال ابن عبد البر : الذي دعا عمر إلى سؤاله أن عمر كان يفرض للمنبوذ» فظن أنه أخذه ليلي أمره» ويأخذ ما 
يفرض لهء فيصلح فيه ما يشاء - كأنه اتهمه - » ولهذا قال عريفه: إنه رجل صالح» فترك عمر ظنه» وأخبره 
بالحكم» بأنه حرء وأن النفقة على بيت المال. انظر: «الاستذكار» (۷/ .)٠١١‏ 

(۷) قال ابن حجر: قيل : اسمه سنان الضمري . انظر : «فتح الباري» (785/5) . 

(۸) أخرجه البخاري معلقًا .)7١١/5(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (ص277)» والبيهقي في «الكبرى» (7/ 
۱/) وعبد الرزاق (۱۳۸۳۸) (۷/ .)٤٤۹‏ 
قال الألباني: هذا إسناد صحيح . انظر: «إرواء الغليل» (37/5) . 

(9) «المغني» (/) «المحلى» (۷/ ۲ (فتح القدير» (5/ .)١١٠١‏ 
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7 الخلاف في المسألة: ذكر الجصاص”'ء والقرطبي” وابن قدامة”" أن النخعي 
خالف في ذلك فرأى أن الملتقط إن أراد استرقاق اللقيط فله ذلك. 

وذكر ابن جزي الخلاف عن قوم أنه عبد لمن التقطهء ولم ينسبه لقائله“ . ولعله 
يقصد النخعي . 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإاجماع على أن اللقيط حر. 

ثانا : لا ينظر لما ورد من الخلاف في المسألة؛ لما يأتي : 

-١‏ أن عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن حزم نقلوا خلاف ذلك» فقد نقلوا عن 
النخعي أن اللقيط حر . 

-١‏ أن عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن حزم أثبتوا القول بأن النخعي يقول: إن 
اللقيط حرء وغيرهم نفى ذلك» والمثبتِ مقدم على النافي. 


12 [؟ - ]٤۷۲‏ إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم: 





إذا وجد اللقيط في أرض الإسلام فإنه يحكم بإسلامهء ونمل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا وجد 
لقيط في بلاد الإسلام فهو ل 

۲- المرداوي (8485ه) حيث قال: «ويحكم بإسلامه بلا نزاع» إلا أن يوجد في بلد 
الکفاں" , 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط في دار 
الإسلام مسلم وافق عليه الحنفية في رواية» - فيما إذا وجده مسلم في كنيسة أو بيعة 
9 دار الإسلام - (OO‏ ا 5 ده 


)001 «أحكام القرآن» (۳/ ۲۱۹). (1) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١97/9(‏ 


(۳) «المغني» (۸/ 06٠‏ . (5) «القوانين الفقهية؛ (ص09ه9). 
(5) انظر : «المصتف» (۷/ .)٤٥١‏ «الإشراف» (۲/ ,.)١71*‏ «المحلى» (۷/ 5 .)١7‏ 
3 «الإفصاح» (؟/08). (۷) «اللإنصاف» .)٤۳٤/١(‏ 


(۸) «الذخيرة» (۹/ »)١75‏ «مواهب الجليل» (۸/ 06). 
(9) «الحاوي» (9/١4ىغ)ء‏ «البيان» (۸/ ؟١). )٠١(‏ «المحلى» (۷/ .)٠۳١‏ 
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مستند الاتفاق: -١‏ أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة» أي: على دين 
الإسلام» ولا يكون كافرًا إلا بما ينقله إلى الكفر”''؛ لقوله ية : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو يمجسانه»'. 

؟- أن العبرة بالدار التي يسكنها المسلمون» ولا يضر أن يكون فيها لأهل الذمة 
مكان من بيعة ونحوهاء فيحكم بإسلامه تغليبًا لحكم الدار”” . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس بمسلم إذا 
ادعاه ذمي ببينة» أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام» فيحكم بأنه ذمي“ . 

أدلة هذا القول: -١‏ إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بثبوت نسبه”” . 

-١‏ أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط. فمتى وجد في بيعة أو كنيسة فهو من 
أهل الذمة» ومتى وجد في مسجد فهو من أهل الإسلام”'' . 

0 النقيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إن وجد في دار 
الإسلام» أو وجده مسلم في كنيسة أو بيعة» وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض 
الإسلام . 

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وجد في بيعة أو كنيسة 
في دار الإسلام إذا كان واجده ذميًا؛ لخلاف الحنفية. 

5 [5 - 4078] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه: 


إذا كان أب الصغير وأمه مسلمين» فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لهماء ونمل الاتفاق على 
ذلك. ش 


.)1١1ه‎ /۷( «المحلى)»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (08؟1١)‏ (۱۱۹/۲)» ومسلم (۲) «اشرح النووي» (178/15). 
(۳) انظر: «المغني» .)7"01١/8(‏ «البيان» (۷/ »)١7‏ «الحاوي» (9/١8ة).‏ 

(5) «العناية على الهداية» 2)١١1/5(‏ «فتح القدير» (5/ .)١١7‏ 

(5) «بدائع الصنائع؟ ».)"5١/8(‏ «العناية على الهداية» .)١١4/5(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (۸/ 5٠0‏ *)» «العناية على الهداية» .)١١5/5(‏ 
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7 من نقل الاتفاق: -١‏ العمراني (508ه) حيث قال: «إن أسلم الأب وحده» تبعه 
في الإسلام بلا خلاف»' . 

؟- ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام 
أبيه» واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه» كأبيه»”" . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة 
من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية» والمالكية في 
الأب خاصة دون لقي . ووافق أشهب» وابن وهب من المالكية» وابن حزه”) 
الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي» والحسن بن 
حي» والأوزاعي»› والليك بن د“ 

1 مستند الاتفاق: -١‏ عن أبى هريرة تله قال : قال رسول الله ية : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه و يتضرانةة أو تسان . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير» وأنه يبقى مسلمًا ما لم 
يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفرا”" . ظ 

-١‏ أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث 
الي ان 

۳- أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة 
العلوق» فهو جزء من مسلم''" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية"'» وداود الظاهري”"" إلى القول بأنه لا 
يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه. 


(۱) «البيان» .)١١/4(‏ (۲) «الإفصاح» (08/5). 
)۳( بدائع الصنائع» (9//ا١5)»‏ «حاشية ابن عابدين» .)5٠09/5(‏ 
(6) «الذخيرة» 2)١75/9(‏ «التاج والاکلیل» (۳۷۸/۸). 


(6) «الذخيرة» (۹/ 5 »)١7‏ «المعونة» (۲/ ۹۲۹). () «المحلى)» (5/ ۳۸۲). 
(۷) «المحلی» (0/ 085 . (۸) سبق تخريجه. (؟) انظر : «المحلی» (۷/ .)۱۳١‏ 
)٠١(‏ «البيان» (۱۲/۸). )١١(‏ «العزیز شرح الوجیز» (57/ ۳۹۷). 


(۱۲) (الذخيرة» (۹/ »)۱۳٤١‏ «التاج والاكليل» (۸/ ۳۷۸). )١(‏ «المحلی» (0/ ۳۸۲). 
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3 أدلة هذا القول: -١‏ أن الدين بالنصرةء والأب ذكر مظنتها دون الأم''2. 

؟- أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة» فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد 
الذمةء ولا تلي الأم ذلك" . 

۳- أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب فلا يتبعهاء كما لا يتبع 
الأخ . 

0 النقيجة: أولا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أبيهء أو 
والديه جميعًا. 

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف 
المالكية» وداود الظاهري. 





٤[ 5‏ - 47/4] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له: 

إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه» أو موضوع في فراشه» فهذا المال له» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (18١"اه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن ما وجد معه 
DEE‏ ل 

۲- ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: (إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه» أو دابة 
هو مشدود عليهاء فالكل لهء بلا خلاف)0* . 

۳- المرداوي (885ه) حيث قال: «وما وجد معه من فراش تحته» أو ثياب» أو 
مال في جيبه» أو تحت فراشهء أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له» بلا و 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط 
من مال فهو له وافق عليه المالكية» وابن حزم . 

[] مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك» وكل من كان من أهل الملك» فكل 


(۱) «الذخيرة» .)١175/9(‏ (۲) «المعونة» (479/5). «الذخيرة» (9/ 5 .)١7‏ 
() «الذخيرة» (175/9). (5) «الإجماع» (ص۹۲). (4) «فتح القدير» .)١١5/5(‏ 
(5) «الانصاف» (5/ ه"ا؟). )¥( «التاج والاكليل» )۸/ «(or‏ «القوانين الفقهية» (ص09ه”") . 


(۸) «المحلی» (۷/ ۱۳۵). 
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01 فيو‎ Eb 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 


ألا 





[6 - 14070 إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطا لحقه نسبه بلا بينة: 
إذا ادعى اللقيعاً رجلٌ مسلمٌ حر بمفرده» فإن نسبه يلحق به» وني الخلاف في 
ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: «أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه, 
فينظر؛ فان كان العدط رخا مسا كك لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل 
العلم)”" . 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن اللقيط إن 
ادعاه رجل حر مسلم فإنه يلحق به وافق عليه الحنفية”"» وأشهب من المالكية“› 

35 . س(ه (V) 3 1 0. (W0‏ 
والشافعية ٤‏ وابن حزم" 5 وهو قول أبي ا 1 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الاقرار بنسب اللقيط فيه نفع للطفل ؛ لاتصال نسبه» 
ر فر هل فة ف ل ر کا لو اق مال 

۲- أن المدعى أخبر عن أمر محتمل الثبوت» وكل من أخبر عن أمر محتمل الثبوت 
وجب دق سانا الل المت 

*- أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات» وهكذا أنساب الناس 
کا 
-٤‏ أنه لا منازع له في دعواه» فوجب أن تقبل' . 
- أن نسب اللقيط من المدعى يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأنه مجهول النسب» فوجب 


(۱) «المحلی» (۷/ .)۱۳١‏ «المغني» (۹۹/۸١۳)ء‏ «الحاوي» (54/9:). (۲) «المغنی» (5/8/ا”7). 


(”) «مختصر الطحاوي» (ص۱٤۱)»‏ البدائع الصنائع» .(TY"/۸)‏ (6) «الذخيرة» (9/ .)٠۳١‏ 
(5) «الحاوي» (555/9). «البيان» (8/ 7؟). (5) «المحلی» (۷/ ه7١).‏ 
(۷) «الاشراف» (۲/ (۸A) .)۱١٤‏ «المخني» .(1V/۸)‏ )4( «بدائع الصنائع» .(TYT/۸)‏ 


.)444/9( «الحاوي»‎ )1١( .)170 /۷( «المحلى»‎ )٠١( 
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E 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط - 
NOTE TET‏ بريه 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أنه ربما يأتي آخر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول» 
قلا يذ عن ب : 

۲- ربما طرح الناس أولادهم من فقرء فيأتي الغريب عنهم فيدعي نسب“ 

3 اليج نادغر ين انه لخدف أن اللقيظ إذا اذعاه رجل عسل الحو يه بلا 
بينة» غير صحيح؛ لوجود خلاف عن المالكية» يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا 


سئهة . 


م 


© 11 - 1475 إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قولها إلا ببينة: 


لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة» وتُقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن المنذر (11ه) حيث قال: «وأجمعوا أن المرأة لو ادعت 
اللقيط أنه ابنهاء لم يقبل قولها»”” . وقال أيضًا: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل». ونقله عنه ابن 


ا 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع» ونقله عنه ابن قدامة» 
على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة - وافق عليه الحنفية!*, 
EKE‏ والإمام خمد في رواية وا وابن حزه”1". وهو قول الثوري» 


.)٥۹/۸( «الذخيرة» (9/ ١۱۳)ء «التاج والاكليل»‎ )١( .)۳/۵( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۳) «الذخيرة» (9/ ه17). (5) «الذخيرة» (۹/ .)٠۳١‏ (5) «الاجماع» (ص١41).‏ 
(5) «الإشراف» (۲/ .)١156‏ (۷) «المغني» (۸/ .)۳۷١‏ 

(8) «بدائع الصنائع» (۸/ 21705 «البحر الرائق» .)١801//0(‏ 

(9) «الذخيرة» (9/ »)۱۳١‏ «التاج والاكليل» )01/۸(. 

, )”91/15( «الشرح الکبیر»‎ »)٤٥۳ /5( «الإنصاف»‎ )٠١( 

.)١7ه‎ /۷( «المحلى)»‎ )١١( 
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ل ا 9 ور . 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن المرأة يمكنها إقامة بينة بتصديق الزوج لهاء أو بشهادة 
القوابل لهاء فلا تسمع دعواها إلا ببينة”"". 

۲- أن في دعوى المرأة حمل النسب على الغير» فتدخل على الرجل ما ليس بابنه» 
قلا كل لوليا ل ا 

7 الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية» وبعض الشافعية”"'"2. والإمام 
أحمد في رواية عنه هي المذهب”'' إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها 

ل أدلة هذا القول: -١‏ عن أبى هريرة وط قال: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
الذفه تدعب وان اد و ا اناف رفانت الاجر 
إنما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود ل فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن 
داود 4 فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى . قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
فل ميك وما كنا تقول إلا اد 

7 وجه الدلالة: هذا نبي الله داود حكم به للمرأة الكبرى» ونبي الله سليمان حكم 
به للصغرى بمجرد الدعوى”" . 

-١‏ أن الأم أحد الوالدين» فيثبت النسب بدعواها كالأب”'''. 


(۱) هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء» الكوفي المقرئ» الحافظ الفقيه» كان بعد الثوري في 
زمانه» روى عنه أحمد» وإسحاق وغيرهماء كان إمامًا علامة» ثقة» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ انظر ترجمته في : 
«الكاشف» للذهبي (/0”, «شذرات الذهب» (۸/۲). 

.)٠١١ /۲( «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) «بدائع الصنائم (8/ ۳۲۵). «البيان» (۸/ ۲۷)ء «المخني» (۸/ ۳۹۹). 

(5) «الذخيرة» (9/ »)٠۳١‏ «بدائع الصنائع» (8/ .)١۲١‏ 


(4) «الذخيرة» (۹/ .)٠۳١‏ (5) «البيان» (۸/ ۲۹)» «الحاوي» (9/ .)٥۰۰‏ 
(۷) «الإنصاف» »)٤٥۳/١(‏ «الشرح الکبیر» .)۳۳١/١١(‏ 
(۸) أخرجه النخاري .)٠١ /۸( )1۷٦۹(‏ (9) «المخني» (۸/ ۳۹۹)ء «الذخيرة» (9/ 17"5). 


.)٠١١ /9( «المغني» (۳۹۸/۸)» «الذخيرة»‎ )٠١( 
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۳- أنه يمكن أن يكون منهاء كما يمكن أن يكون من الرجل» بل هو منها أكثر؛ 
لأنها قد تأتي به من زوج» أو من وطء شبهة» أو من زنى» فيلحقها بها ولدها من الزنى 
دون لآب : 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا 
ببينة؛ لخلاف أشهب من المالكية» وبعض الشافعية» ورواية هي المذهب عند 
الحنابلة؛ بقبول قول المرأة بلا بينة. 


]٤۷۷ - ۷[ 5‏ إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو لهما بينتان فتعارضتاء نريه القافة : 


إذا ادعى اللقيط اثنان» وليس لأحدهما بينة» أو كان لكل منهما بينة» لكنهما 
متعارضتان» فتسقط البينتان» ونريه القافة» فمن ألحقته فهو له» وتُّقل الإجماع على 
ذلك . 

7 من نقل الإجماع: ابن قدامة (550ه) حيث قال: «إذا لم تكن به بينةء أو 
تعارضت به البينتان» وسقطتاء فإنا نريه القافة معهماء أو مع عصبتهما عند فقدهماء 
فنلحقه بمن ألحقته به منهماء . . . لأن عمر وله قضى به بحضرة الصحابة» فلم ينكره 
منكر فكان إجماعًا»”" . 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على 
أن اللقيط إذا ادعاه اثنان» ولا بينة لهماء أو كان لهما بينتان فتعارضتاء فإنا نريه القافة - 
وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر» وقال أشهب من المالكية: 
يكون في الحرائر دون الإماء» وهو اختيار ابن عبد البر"» والعمل بالقافة في الإماء 
والحرائر هو قول الشافعية“ . وهو قول عمر في إحدى الروايتين عنه» وابن عباس» 
وأنس وء وعطاءء والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبي ثور . 

03 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وبا قالت : إن رسول الله ية دخل عليها مسرورًا 
تبرق أسارير وجههء فقال: «ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة - ورأى 


)1( «المغني» .(1A/۸)‏ (۲) «المغنى)» (۸/ ۳۷۱ - ۳۷۲). 
(۳) «المدونة» (۲/ ».)051١‏ «الاستذكار» AEN‏ 

() «البيان» (۸/ ۲۷)» «العزيز شرح الوجيز) (5/ .)81١8‏ 

(5) «الاستذكار» (۷/ ۱۷۳)» «البيان» (۲۸/۸)ء «المغني» (۳۷۱/۸). 
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أقدامهما -: إن بعض هذه الأقدام من بعض»”. 


ا وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الاعتماد على القافة» وإلا ما سر النبى كلا 
ولا اعتمد عليه ْ 

۲- كان عمر بن الخطاب يليط”" أولاد الجاهلية““ بمن يدعيهم في الإسلام» فأتى 
عمر رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة» فدعا عمر قائفاء فنظر إليهماء فقال: لقد اشتركا 
فيه . ا ع ا ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك» فقالت: كان هذا - 
لأحد الرجلين - يأتيني» وهي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتى تظن» ويظن أنه قد 
استمر بها حبل» ثم انصرف عنهاء فأهريقت عليه دمّاء ثم خلف عليها هذا - تعني 
الآخر - فلا أدري من أيهما هو؟ فكبر القائف . فقال عمر للغلام: وال أيهما شعت . 

3 وجه الدلالة: هذا عمر قضى بالقافة بمحضر من الصحابة» ولو لم يكن العمل 
نقول القائقه لها اعد ف 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى القول بعدم اعتبار القافة هناء فإن قدم 
أحدهما علامة على جسدهء وكانا مسلمين» فهو لصاحب العلامة» وإن لم يقدم 
أحدهما علامة» واستويا في الدعوى ولا مرجح فيهاء فهو ابنهما جميعًا''. وهو قول 
عمر في الرواية الأخرى» وعلي و#باء والنخعي» والثوري» وإسحاق بن راهويه . 

3 أدلة هذا القول: -١‏ عن أبى قلابة أن رجلين وقعا على امرأة فى طهر واحد» 
فحملت» فنفست غلاماء أبس اا فقال عمر: هذا رل افش نه 
شيئّاء ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شعت" . 


.070/١١( «شرح النووي»‎ )١504( ومسلم‎ »)5٠١ /4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «المغني» (۸/ ۳۷۲). (۳) يليط. أي : يلحق في النسب . انظر : «الاستذكار»لا/ .)١١١‏ 

(5) قال ابن عبد البر : كان عمر بن الخطاب يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» وهذا كان خاصًا في 
ولادة الجاهلية» وأما في الإسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنى . انظر: «الاستذكار» 


.(۷/۷( 

(5) أخرجه مالك في «الموطاً» (ص078)» والبيهقي في «الكبرى» »)۲٠۳/٠١(‏ وصححه الألباني . انظر : 
«إرواء الغليل» (56/5). 

(5) «المغني» )۸/ (TV‏ )۷( «بدائع الصنائع» ٤ /۸N)‏ «فتح القدير» (5/ .)١١‏ 


(۸) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ")2 «شرح مسلم» (۳۹/۱۰). 
(۹) أخرجه عبد الرزاق في «المصئّف» .)۴١١ /۷( )۱۳٤۷۸(‏ 
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7 وجه الدلالة: هذا عمر لم ير العمل بالقافة» ولو رأى العمل بهاء لم يتوقف في 
القضاء بما قالوا. ك 

؟- عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعًا شبه الغلام في رجلين ادعياهء فقال 
عمر: هو بينكماء ترثانه ویرٹکما" . 

*- أتى عليًا وه رجلان وقعا على امرأة في طهرء فقال: الولد لكماء وهو للباقي 
وي . 

3 وجه الدلالة من الأثرين: هذا عمرء وعلي» لم يعملا بالقافة» ولما استوت البينتان 
أشركا بينهما في نسب الغلام. 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على العمل بالقافة إذا تعارضت البينات في 
دعوى الولد؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. 

ثانيًا: هناك خلاف فى العمل بالقافة» هل يعمل بها أصلّاء وهل تستوي فيه الحرة 
والأمةء أم تختلفان؟ خلاف على أقوال: ٠‏ 

-١‏ ذهب الحنفية إلى عدم العمل بالقافة. 

؟- يرى المالكية أن يعمل بها في الاماء دون الحرائر. 

-١‏ يرى أشهب من المالكية العمل بها في الحرائر دون الإماء. 

۳- يرى الشافعية» والحنابلة العمل بها في الحرائر والاماء على حد سواء. 


]ا [۸ - ]٤۷۸‏ نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط : 








إذا وجد لقيط فلا تجب نفقته على من وجدهء ونقل الإجماع على ذلك. 
3 من نقل الإجماع: أ - ابن المنذر (۳۱۸ھ) حيث قال : «أجمع كل من تحفظ عنه 


من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط» كوجوب نفقة ولده إن كان 
له وذكر مثله في كتاب الاجماع“» ونقله عنه ابن قدامة . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصّف» ٠ /۷( )۱۳٤۷٤(‏ وصححه الألباني . انظر : «إرواء الغليل» (57/5). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (۷ ۴ (۷/ ١٠۳)ء‏ قال الألباني : سنده ضعيف ؛ لجهالة المخزومي 
أحد رواته. انظر: «إرواء الغليل» (717/5). 

(؟) «الإشراف» (۱۹۳/۲). (:) «الإجماع» (ص١9).‏ () «المغني» (۸/ 704) . 
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۲- ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال: «وأتة تفقوا على أنه حر» وأن ولاءه لجميع 
المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه» وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت 
المال»”. 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة وابن هبيرة 
السقة A‏ 

0 مستند الإجماع: -١‏ أن أسباب وجوب النفقة - من القرابة» والزوجية» 
والملك» وال ر اوك فة فا :قله تقب" النفقة: يشير هذه الور 

-١‏ أن الالتقاط تخليص للقيط من الهلاك» وتبرّع بحفظهء فلا يوجب ذلك 
ا 

3 الخلاف فق المسألة: ذهب ابن حزم ا مر" بوجوب نفقة اللقيط على 
الملتقط”"' . 

د أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: ومن أَعَيامًا ابا ايا الاس جميعا» 
[المائدة: الآية 859 

؟- بناءً على الآية السابقة : من ترك اللقيطء ولم يأخذه» وتر كه حتى مات فهو قاتل 
ل 

0 النقيجة: أولًّا: يحمل ما ذكر من الإجماع على أنه عند المذاهب الأربعة؛ لعدم 
وجود خلاف لديهم . 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ؛ لخلاف ابن 


حزم الذي يرى وجوبها. 





]ا [409-9] نفقة اللقيط في بيت المال: 





إذا وُجِدَ اللقيط» ولا مال لهء فإن نفقته تجب في بيت المال» وثقل الاتفاق على 


.)١١5/5( «الإفصاح» (08/5). (؟) «بدائع الصنائع» (۸/ ١۳۲)ء «فتح القدير»‎ )١( 
. )" 00 /۸( «المدونة» (؟/ لالاه)» «التاج والإكليل» (2/ 09). () «المغني»‎ )۳( 
.)۱۳۲ /۷( «المغني» (ملهده؟). (0) «المحلی» (۷/ ۱۳۲). (۷) «المحلى»‎ )0( 
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ذلك. 


من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (570ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه حرء وأن 
ولاءه لجميع المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه› وإن لم يوجد معه نفقة أنفق 
عليه من ا 

- ابن الهمام (851ه) حيث قال: «ونفقته في بيت المال» أي: إذا لم يكن له 
فال وعدا باد وو 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال : «ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق 
عليه بلا نزاع»”" . 

[الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية» وابن هبيرة» والمرداوي 
من الحنابلة من الاتفاق على أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال - وافق عليه المالكية 
إن تبين أن أباه لم يلقه عمد“ والشافعية في الأص 

3 ف اع تك أرق ا لتر الف زهان عمر ين 
الخطاب» قال: فجئت به الخ ون ات فقال : Ee‏ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين؛ إنه رجل 
صالح . فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حرء ولك ولاؤه» 
وعلينا فته 60 

- أن اللقيظ ولاو للمسلمين» كرون فة في بيك الال" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى أن الأب إن طرح ابنه عمدًا فالنفقة عليه 
واجبة» تكون ديئًا يرجع به عليه . 

وذهب الشافعية في قول إلى أن نفقة اللقيط لا تجب في بيت المال» لكن الإمام 
يقترض له ما ينفق عليه» إما من بيت المال» أو من أحد من المسلمين» ويكون ديئًا 


.)٤۳۳/7( «الانصاف»‎ )( .)١٠١ /5( «الإفصاح» (؟/08). )۲( «فتح القدير»‎ )١( 
.)04 /8( «القوانين الفقهية» (ص۹٥)ء «التاج والإكليل»‎ )5( 

(5) «الحاوي» (49/ 85)» «البيان» .)۱٤/۸(‏ (5) سبق تخريجه. 

(۷) «بدائع الصنائع» (۳/۵). (8)«التاج والاكليل» (8/ 5 5)» «مواهب الجليل» )٥٤/۸(‏ . 
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على اللقيطء أو وليه إن ظهر له ولي . 

3 دليل هذا القول : -١‏ يجوز أن يكون اللقيط عبدّاء فتكون نفقته على سیده» 
ويجور أن يكون حرّاء وله أب غنى» فتجب نفقته على ابه . 

؟- أن بيت المال لا يجب فيه إلا ما كان له وجهء ونفقة اللقيط لا وجه لها في بيت 
الال“ . ١‏ 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن نفقة اللقيط في بيت المال إن لم 
يكن له مال؛ لخلاف المالكية أن النفقة على أبيه إن طرحه عمدّاء والشافعية في أحد 
القولين بعدم وجوبها في بيت المال أصلا. 

]48١ - ٠١1 15‏ ولاء اللقيط لجميع المسلمين: 

ولاء اللقيط - أي : ات - لجميع المسلمين» فيكون ما يتركه من مال في بيت 
مال المسلمين» ونقل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (570ه) حيث قال : «واتفقوا على أنه حر» وأن ولاءه 
لجميع المسلمين»*. 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط 
ولاؤه لجميع المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جنى 
جناية”"2» والمالكية”"'. والشافعية ٠‏ وابن حزمء وداود"“ . وهو قول الحسن 
البصري””'2» وأكثر العلماء كما قال ابن قدامة"'. 


3 مستند الاتفاق: -١‏ عن عائشة وا قالت : قال رسول الله بي : «إنما الولاء لمن 


أعتق ىر 
)١(‏ «الحاوي» (4/ 7غ )»ء «البيان» (8/ .)١4‏ (؟) «الحاوي» (9/ 5/اغ). 
(۳) «الحاوي» .)٤۷٤ /٩(‏ )4( «المغني» )0۸/۸( . (ه) «الافصاح» (؟08/5). 


5( «بدائع الصنائع» (۸/ ؟؟*) «المبسوط» (۱۰/ .)5١١‏ 

(۷) «المدونة» (7/ لالاه)» «المعونة» (4۲۹/۲). 

.)۱۳۲ /۷( «الحاوي» (454/9). (9) «المحلی»‎ .)۸۷ /٤( «الأم»‎ )8( 
.)۳٥۹/۸( «المغني»‎ )١١( .)١5٠9 /۷( «الاستذكار»‎ )٠١( 


(۱۲) سبق تخريجه . 
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- أنه لم يثبت على اللقيط رق» ولا على آبائه» فلم يثبت عليه الولاء لأحد”"© 

- أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له» ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيطء 
فكذلك اللقيط”'' . 

د أن اللقيط لو ع اجتاية كانت على يدك مال المسلفين ) ذلك ولاو“ 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه» فله أن 
يوالي من يشاءء إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه» فيكون ولاؤه لبيت 
المال“. وهو قول علي ذه وابن جريج» وعطاءء والزهري” . 

3 أدلة هذا القول: ما ورد عن علي به أنه قال : المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي 
الذي التقطه والاهء وإن أحب أن يوالي غيره والاه"؟. 

ثانيًا: ذهب شريح» وإسحاق”" إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه. 

أدلة هذا القول: -١‏ عن واثلة بن الأسقع”" ولي قال: قال رسول الله كَل : 
«المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه)”"' . 

.' قول عمر لأبي جميلة: هو حرء ولك ولاؤهء وعلينا نفقته‎ -١ 


.)۳۵۸( «المغني» (۸/ 759). )۲( «الأم» (78/5)» «المغني»‎ )١( 

(۳) «المدونة» (۲/ لالاة)» «المبسوط» .)5١١/١١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (۸/ ۳۲۲)ء «المبسوط) .)5١١/١١(‏ 

(5) «الاستذكار» (۷/ ١١٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١١9/9(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۲۹۵). 

(۷) «الإشراف» (۱۹۳/۲)» «المغني» (/ ۹). «المحلی» (۱۳۲/۷). 

(۸) هو أبو شدادء وقيل : أبو الأسقع واثلة بن الأسقع بن عبد العزى» وقيل : ابن عبد الله الكناني الليثي» أسلم 
والنبي بيا يتجهز لتبوك» وقيل: إنه خدم النبي بل ثلاث سنين» وكان من أهل الصفة» سكن البصرةء ثم 
دمشق» وشهد فتوح الشام» توفي سنة (۸۳)» وقيل : (87ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٥(‏ ۳۹۹)ء 
«الاصابة» (851/5). 

(9) أخرجه أبو داود (59405؟) (۳/ »)١785‏ والترمذي (۲۱۲۲) /٤(‏ ۳۹)ء وابن ماجه )۲۷٤۲(‏ (۲/ 18١)»ء‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
قال ابن عبد البر : هذا حديث ليس بالقوي ؛ انفرد به عمر بن رؤبة» وهو شامي ضعيف . انظر: «الاستذكار» 
(157/0). 


0 يلين ريد 
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0 النفيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح ؛ 
لما يأتي : 
-١‏ خلاف الحنفية أنه يوالى من شاءء إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية . 
-١‏ خلاف شريح» وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه. 


144١ -١١[ 3‏ إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين: 


إذا وجد طفل ميت لقيط فى بلاد المسلمين» فإنه يدفن فى مقابر المسلمين» وتُقل 
الإجماع على ذلك . 





3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الطفل إذا وجد 
في بلاد المسلمين ميئًا أن غسله» ودفنه يجب في مقابر المسلمين»"'". ونقله عنه ابن 
(Id 5‏ 
قدامة © . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة من الحنابلة 
من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر 
المسلمين - وافق عليه الحنفية" والمالكية“ وابن حزم . 

3 مستند الإجماع : إذا وجد اللقيط فى بلاد المسلمين يحكم بإسلامه» فإن وجد 
مينًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميئًا فى بلاد المسلمين» فإنه 
يدفن في مقابر المسلمين ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


. 0701 /8( »ينغملا١‎ )( .)9١ص( «الإجماع»‎ )١( 

(۳) «بدائع الصنائع» (۸/ ١۳۲)ء‏ «الفتاوى الهندية» (۱/ .)٠١۹‏ 

(5) «الذخيرة» (۲/ .)٤۷١١‏ «القوانين الفقهية» (ص١4).‏ 

() «المحلی» (5/ ١١‏ 5). )3( «المغني» )۸/ «(o01‏ «بدائع الصنائع» 15/4" ). 
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الباب الرابع 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك 
-١[‏ 487] مشروعية العتق: 


العتق”' من الأمور التي يُتقرب بها إلى الله يله وهو مندوب إليه ابتداة؛ إلا أن 
يلزم المكلف عتق بسبب قتل خطأء أو كفارة ظهارء أو يمين» أو إفطار في نهار 
رمضان» فيجب عندئذٍء وثقل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (4557ه) حيث قال: (واتفقوا أن عِتق المسلم 
الحر البالغ العاقل» الذي ليس بسكران - للمسلم الذي ليس بولد زنى» ولا جناية - 
فعل خير). وقال أيضًا: (العتق فعل حسن» لا خلاف في ذلك)”" . 

؟- الغزالى (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: (ولا يخفى أن العتق قربة» ويشهد لنفوذه الكتاب» 
وا ااا 

*- العمرانى (558ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول 
القربة به)(“. 1 

4- ابن هبيرة (0570ه) حيث قال: (واتفقوا على أن العتق من القرب المندوب 
ال 1 


- العتق في اللغة : العتق خلاف الرق» وهو الحرية» وكذلك العَتاق» والعَتاقة بالفتح . ومنه عتق العبد يعْيق‎ )١( 
: بالكسر - عتقًا وعتافًا وعتاقة» فهو عتيق وعاتق . وهو الحلوص» ومنه عتاق الخيل» وعتاق الطيرء أي‎ 
. خالصتهاء والبيت العتيق هو : البيت الحرام؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. وعتيق : اسم للصديق ذلك‎ 
.)١١7١0ص( «القاموس المحيط»‎ ء)۲۷١‎ /٤( «الصحاح)»‎ ء)۲١١‎ /٠١( انظر : «لسان العرب»‎ 
العتق في الاصطلاح : عند الحنفية : خروج الرقيق عن الملك لله تعالى . والمالكية : خلوص الرقبة من الرق‎ 
: بصيغه . وعند الشافعية : إزالة الرق عن الآدمي . والحنابلة: تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق» و ائظر‎ 
/٤( ۲۳۸)ء «مواهب الجليل» (5577/48)» «بلغة السالك»‎ /٤( «تبيين الحقائق» (577/7)» «البحر الرائق»‎ 
.)1۵۲ /۲( (امغني المحتاج» (5/ 14 5). «الاقناع في حل ألفاظ آي شجاع»‎ ©» 

(۲) «مراتب الإجماع» (ص١5؟).‏ (") «المحلى) .)١57/8(‏ (5) «الوسيط» (۷/ .)٤٥۹‏ 

(0) «البيان» (۸/ ۳۲۲). (5) «الإفصاح) .)۳۰٤/۲(‏ _ 
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فان قا 9ى ج فال اال هه الات :زالمة 
والإجماع» . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول القربة به). 
- الرافعي (577ه) حيث قال : (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق» وعلى أنه من 
القر انت" 
۷- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال : (والعتق من المندوبات إجماعًا) . 
- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك» وأنه 
قربة في الجملة)“ . 
- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات 
0 إليها)”” . 
-٠١‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع)”" . 
-١‏ ابن قاسم (97١ه)‏ حيث قال: (كتاب العتق : . . . وهو من أفضل القرب». 
بالكتاب» والسنة» والاجماع)”” . 
7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق» وأنه 
من القربات التي يتقرب بها إلى الله يه وافق عليه الحنفية'” . 
ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: دك َّد © للد: الآبة 0٠١‏ أي: عتقها 
وخلاصها من الرق”"'. 
-١‏ عن أبي هريرة نه عن النبي ب قال: «من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل 
ل ا 


.)7014/17( «العزيز شرح الوجيز؛‎ )۲( .)۳٤٤/۱٤( «المغني»‎ )١( 


(۳) «الذخيرة» .)۸١/١١(‏ () شرح الزر كشي على الخرقي» (049/5). 
(۵) «الميزان» .)٤۳۹/۳(‏ 0) «مغني المحتاج» .(/Y‏ 


(۷) «حاشية الروض المربع» ۳/0( 

(8) «بدائع الصنائع» (0/ ۲۲۳)ء «البحر الرائق» .)۲۳۸/٤(‏ 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» )٦۱/۲۰(‏ . 

.)17؟/١١( «شرح النووي»‎ )١15059( ومسلم‎ :)١7١ /۳( )59511/( أخرجه البخاري‎ )٠١( 
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“- عن أبي نجيح السلمي”' وك قال: كنا مع رسول الله ية بالطائف» فسمعته 
يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. ومن شاب شيبة في الإسلام 
كانت له نورًا يوم القيامة» وأيما رجل أعتق رجلا مسلمّاء كان به وقاء كل عظم من عظامه 
عظمًا من عظام محرره من النار» وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة. فإن الله جاعل وقاء كل 
عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار يوم القيامة»". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على مشروعية العتق» وأنه من الأعمال التي يتقرب بها 
إلى الله ل وذلك لعدم وجود مخالف. 


15 [۲- 487] جواز عتق المشرك تطوعًا : 

إذا كانت الرقبة المراد عتقها مشركة؛ فإنه يجوز عتقها تطوعًاء ونل الإجماع على 
ذلك» ووقع الخلاف في عتق الرقبة المشركة في الكفارات» كالظهار ونحوه. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (471ه) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على 
جواز عتق الكافر تطوعًا)”” . 

۲- ابن حجر (851ه) حيث قال: (لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعًا)“ . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية» وابن حجر من 
الشافعية من الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا - وافق عليه الحنفية”*', 
والحنابلة”"2. وابن حزم" . 


[] مستند الإجماع: يستدل لهذه المسألة بما استدل به في المسألة الأولى من 


)١(‏ هو عمرو بن عبسة بن خالد السلمي» ترك عبادة الأوثان من قبل أن يسلم» أسلم قديمًا في أول الاسلام» حتى 
قيل: هو ربع الإسلام» ثم عاد إلى بلاده ولم يهاجر إلا بعد خيبر» وقبل الفتح» فشهد فتح مكة» سكن 
المدينةء ثم نزل بالشام» مات في أواخر خلافة عثمان وك . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ ۲۳۹)» 
«الإصابة» .)٥٤٥ /٤(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (474") .)۲۹/٤(‏ والترمذي )١544(‏ (۳/ ۲۳۹). والنسائي .)۲۰/٨( )۳۱٤۲(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) «الاستذكار» (۷/ .)۳٤۷‏ (5) «فتح الباري» (5/ .)5١5‏ 

2020( «بدائع الصنائع 41/0(« «فتح القدیر» (559/5). 

(5) «الإنصاف» (۷/ ۳۹۲)» «الفروع» (4۷/۸). (۷) «المحلى)» (۱۹۸/۸). 
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الترغيب في العتق دون أن يخص مومئًا من كافر”") 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف. 








ع [- 585] الألفاظ الصريحة فى العتق : 


يقع العتق بكل لفظ يطلق عليه فقد يقع بالألفاظ الصريحة» وقد يقع بألفاظ 
الكناية ؛ نحو : لا سبيل لى عليك» لا ملك لى عليك. خرجت من ملكى» حَبَلِكِ على 
غاربك» فهذه الألفاظ لا تقع بغير نية. 

ومن الألفاظ الصريحة التي يقع العتق بها: أنت حرء أو محرر» أو عتيق» أو 
معتق › أو حررتك» أو أعتقتك» فهذه ألفاظ صريحة يقع العتق ل وثقل الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال لعبده: أنت حر» أو قد أعتقتك» أو أنت عتيق» أو نت معتق › ينوي عتقه ؛ أن 
مملوكه ذلك يعتق عليه» الال لل 

- ابن عبد البر 50 8ه) حيث قال : (وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر أو أنت 
عتيق» أو أنت محرر؛ عتق عليه» وخرج عن ملكه» لا خلاف في ذلك)”*'. 

۳ ابن قاسم (a1۳4۲)‏ حيث قال : (وصريحه نحو : أنت حر ا محررء أو 
عتيق » أو معتق » أو حررتك» أو أعتقتك › فهذه الألفاظ تلزم السيك بإجماع 
ال 

3) الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وقوع العتق بالألفاظ 


.)١190 /4( «المعونة» (۳/ 755 ١٠)ء «المحلی»‎ )١( 

(1) انظر : «بدائع الصنائع» (0/ ١١۲)ء‏ «الهداية» /١(‏ ١١۳۳)ء‏ «التاج والإكليل» (۸/ 42557 «القوانين الفقهية» 
( ص٣ »)٤١‏ «المهذب» (۲/ ۳۹۷). «البيان» (۸/ ۳۲۲). «الإنصاف» (۷/ ۰۳۹۵ (۳۹۷)ء «كشاف القناع» 
(/011(. 

() «الإجماع» (ص7١١).‏ (5) «الكافي» (ص١١0).‏ 

(4) «حاشية الروض المربع' .)5١6/5(‏ 
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الصريحة فيه وافق عليه الحنفية”. : 

01 مستند الإجماع: -١‏ أن «العتق». و«التحرير» لفظان وردا في الكتاب والسنة» 
وهنا تتعيلان عرفا تكانا سر 11 

-١‏ أن هذه الألفاظ صريحة في العتق» فلا تستعمل إلا فيهء ولا تحتاج إلى 
نية» كصريح الطلاق؛ لأن النية لتعيين المحتمل» ولا احتمال في هذه الألفاظ لغير 
الق“ : 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وقوع العتق باللفظ الصريح الدال عليه؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 

5 [4- 86م 4] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف : 

لا يصح العتق إلا ممن يجوز تصرفه» وهم البالغون» العقلاء» مسلمين كانوا أو غير 
مسلمين» فلا يصح من صغير» ولا مجنون» وثُّقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمع كل من أحفظ عنه 
على أن عتق الصبي لا يجوز) . (ولا يجوز عتق المجنون» . .. ولا أعلم فيه اختلانًا 

بين أهل ا 

۲- ابن عبد البر (8577ه) حيث قال: (وقد 5 المسلهون: على أن عن 
النصراني» أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ. جائز عليه)" . (لا أعلم خلافًا أن 
الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه)”" . 

“- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال : (أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك؛ 
الصحيح الرشيد القوي) . 

5- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ومن أعتق عبده» وهو جائز التصرف» صح 
عتقه بإجماع أهل العلم)”'2. (ويصح العتق من كل من يجوز تصرّفه في المال» وهو 


(۱) «بدائع الصنائع» (ه/ ه؟١5).‏ «الهداية» (۳۳۱/۱). )۲( «المغني) (0/۱1(. 


(۳) «بدائع الصنائع» /٥(‏ 04؟5) . () «الإجماع» (ص7١١).‏ 
)٥(‏ «الإشراف» (۳/ ۱۹۲). (5) «الاستذكار» (۷/ ۳۹۹). (۷) «الاستذكار» (۷/ .)۳۳٣‏ 


(8) «بداية المجتهد» (؟/١561).‏ (9) «المغني» ..)755/١5(‏ 
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البالغ العاقل الرشيدء سواء كان مسلمّاء أو ذميّاء ولا نعلم في هذا خلاقًا)”''. 

ه- ابن حجر (8657ه) حيث قال: (قوله: «من أعتق» ظاهره العموم؛ لكنه 
مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» ولا من المحجور عليه لسفهه)”"'. 

5- ابن قاسم (797١ه)‏ حيث قال: (ومتى أعتق عبده» وهو صحيح جائز 
التصرف» عتق بلا نزاع)”" . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العتق لا يصح إلا 
من جائز التصرف» فلا يصح من صغيرء ولا مجنون وافق عليه الحنفية”؟ » وابن 
حزم . 

وهو قول الحسن البصري» والشعبي» والزهري› والأوزاعي . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قوله ية : «رفع القلم عن ثلائة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ»”". 

؟- أن العتق تبرع بالمال» فلا يصح من صغير ولا مجنون» كالهبة" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية» اشارا ایو نک د ال 
إلى أن عق الضمى"الممير يفيه" 

0 دليل هذا القول: أنه كما يصح طلاقه ووصيته» يصح عتقه”' '" . 

© النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن العتق لآ يصح من مجنون» ولا صبي غير 
مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن عتق الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن الإمام 


.)١86 /5( ()«فتح الباري»‎ .)۳٤۸/۱٤( «المغني»‎ )١( 

(۳) «حاشية الروض المربع» (5/ .)5١85-7١8‏ 

.)١195/8( «المحلى)»‎ )6( .)۳۳١/۱( «بدائع الصنائع» (557/6)» «الهداية»‎ )٤( 
«الإشراف» (۱۹۲/۳). (۷) سبق تخريجه.‎ )5( 

(8) «البيان» (۸/ ۳۲۲)ء (المغني» .)۳٤۹/۱٤(‏ 

(9) هو غلام الخلال» وقد سبقت ترجمته . 

6 «شرح الزركشي على الخرقي» (5/١6ه).‏ «الإانصاف» (۷/ .)۳۹٤‏ 

.)086١/5( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 
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أحمد في رواية عنه أن عتقه يصح. 


17 [ه- 485] من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه : 


۶ ء 


إذا ملك رجل أحدًا من والديه أو أجداده وإن علواء أو أبنائه أو أبناء أبنائه وإن 
نزلواء فإنهم يعتقون عليه وتُقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا ملك 
أبويه أو ولد أنهم يعتقون عليه ساعة يملكهم”''. (وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه» أو 
جداته لأبيه أو أمهء أو جداته لأمه» أنهم يعتقون عليه)”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من اللإجماع على أن رجلا 
لو ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء فإنهم يعتقون عليه» وافق عليه 
ا الك وال وابن حز ه۳ 


Set >‏ ود رد 


1 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: «إوَقَالُوا اد اسمن 3 سبحم بل عاد 
IG‏ © 6 [الأنبياء: الآية 95 . 

-١‏ وقال تعالى: ظوَقَالُوا اَعَد لن ا © لَقَد جنغ سیا إا © تَكَادُ 
المعروات :ن .ولق الاس ور سال هدا 4 0 ۸ - 30]. 

0 وجه الدلالة من هاتين الآيتين: نفى الله ي8 عن نفسه اتخاذ الولد؛ لأن الكل 
عبيد لله» وذلك ينفي كون الولد عبدًا؛ فإن البنوة والعبادة متنافيان» فلا يجتمعان له» 


فمن ملك من يعتق عليه وجب أن ي 2:2 


- أن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة» لا تعتق ى بالملك» > قياسًا على بني العم طرداء 
وغ ادو و البو لوسر 


)١(‏ «الإجماع» (ص۱۱۲) . (؟) «الإجماع» (ص‌۱۱۲). 

() «البناية شرح الهداية» (5/ »)۲١‏ «فتح القديرا (149/54). 

.)١6١ /١١( «الذخيرة»‎ 25١5 /۳( «المعونة»‎ )5( 

.)5/7( «المحرر»‎ »)5 ١1 /۷( «الإنصاف»‎ )١( 

() «المحلى» (187/48). 

(۷) «المعونة» (۳/ .)٠٠۳۳‏ «الذخيرة» (۱۱/ ١١٠)ء‏ «البیان» .)36١/8(‏ 
(8) «الحاوي» (۲۲/ ۸۳) . 
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1 الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بأن من ملك والديه وإن علواء أو أبثاءه 
وإن نزلوا فلا يعتقون عليهء إلا الوالد فقط . 

ل دليل هذا القول: عن أبي هريرة لبه قال : قال رسول الله كلاد : «لا يجزي ولد 
والده إلا أن يحدة تعلو كا فيشتريه › فيعتقه)0") : 

[] وجه الدلالة: خص النبى ية الوالد بوجوب ابتياعه وإعتاقه بعد ملكه. فدل على 
لا 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن من ملك والده فإنه يعتق عليه ؛ وذلك لعدم 
و جود مخالف . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك أبناءه وإن نزلوا أنهم يعتقون عليه؛ 
لخلاف داود الظاهري. 





]٤۸۷ -5[ 2‏ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه : 


جاء في المسألة السابقة أن من ملك والديه» وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء عتقوا 
عليه» وتبين خلاف داود في أنه لا يعتق إلا الوالد فقط. 

ومن ملك رحمه المحرم» وهم أرحامه الذين يحرم عليه نكاحهم بسبب قرابة» 
كالاخوة» وأبنائهم» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» فإنهم يعتقون عليه 
ساعة يملكهم» ونُفي الخلاف في ذلك. 

[] من نفى الخلاف: ابن الهمام (١871ه)‏ حيث قال: (من ملك ذا رحم محرم عتق 
عليه . . . روي ذلك عن عمر»ء وابن مسعودء ولا مخالف لهما من الصحابة) . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أن من ملك 
ذا رحم محرم منه» فإنه يعتق عليه وافق عليه المالكية في رواية”*» والحنابلة في 
الو ي وا 07 


.)559/5( «فتح القدير»‎ «(1۷A /۸) «الحاوي» (۲۲/ ۸1) «المحلى»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١51١١(‏ «شرح النووي» .)١14/1١١(‏ 

(۳) «الحاوي» (۲۲/ ۸۱). () «فتح القدير» .)٤٤۹ -٤٤۸/٤(‏ 

.)5١ ٤ص‎ ( «القوانين الفقهية»‎ )٠٠١ /١١( «الذخيرة»‎ )5( 

(5) «الإنصاف» »)5٠1/90(‏ .«المحرر» (؟5/5). (۷) «المحلى)» (1857/8). 
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وهو قول عمر بن الخطاب» وابن مسعود را » وجابر بن زيد» والحسن البصري› 
وعطاء والشعبي» والزهري» وحماد» والثوري» وابن شبرمة» والحسن بن حي » 


والليث بن سعد وإسحاق» والأوزاعي”' . 


03 مستند تفي الخلاف: -١‏ عن سمرة بن جندب وه أن رسول الله يا قال : «من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر" . 

۲- روي ذلك عن عمر» وابن مسعود» ولا مخالف لهما من الصحابة . 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في رواية”' إلى أن الذين يعتقون هم 
الآباءء وإن علواء والأبناءء وإن نزلواء والإخوة والأخوات» دون أبنائهم» ودون 
الأعمام رالات والأخوال والخالات > وهو قول يى الأنصاري ”7 . 


.)549/5( افتح القدير»‎ ›)۱۸١ /۳( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (449”) (751/54)» والترمذي (۱۳۷۰) (۳/ »)8١‏ والنسائي في «الكبرى» (5441) (1/ 
۳ ) وابن ماجه (5675) (۲/ 10). 
قال أبو داود: لم يحدث بذلك الحديث إلا حمّاد بن سلمةء وقد شك فيه . وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه مسندّاء إلا من حديث حمّادء ورواه بعضهم عن عمر . وقال أيضًا: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث» 
وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: وهو حديث منكر. 
قال ابن حجر : رواه شعبة عن الحسن مرسلاء وشعبة أحفظ من حمّادء وقال علي بن المديني : هو حديث 
منكر . وقال ابن قدامة: وسئل الإمام أحمد عن ضمرة» فقال: ثقة؛ إلا أنه روى حديئين ليس لهما أصل» 
أحدهما هذا الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (4/7١5؟).‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
قال ابن حجر : صححه ابن حزم» وعبد الحق» وابن القطان. وقال الزيلعي عن عبد الحق: ضمرة ثقة» 
والحديث إذا أسنده ثقة كان صحيحًاء فلا يضر انفراده به» ولا إرسال من أرسلهء ولا وقف من وقفه. 
انظر : «التلخيص الحبير؛ »)7١7 /٤(‏ «نصب الراية» (۳/ 515).» «المغني» .)717/4/١4(‏ 

(۳) أخرجه عن عمر أبو داود )۳۹٤۹(‏ (11/4). قال الزيلعي: أعل هذا الحديث بأن قتادة لم يسمع من عمرء 
فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة . انظر : «التلخيص الحبير» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ «نصب الراية» (۳/ 
۷( 

.)184/9( )۱۹۸٦۱( أخرجه عن ابن مسعود البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۲۹۰)» وعبد الرزاق‎ )٤( 

(0) «فتح القدیر» (558/5- 559). 

.)٠١١/١١( «الذخيرة»‎ »)١٠١* 5 /۳( «المعونة»‎ )5( 

.)۱۸١/۳( «الإشراف»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
n‏ 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن الإخوة أشبهوا الولد؛ لأنهم يرثون بالفرض» ويرثون مع 
ا 

بك إن لخر ايحجوف الام O ahe EE‏ 

-١‏ بالنسبة للأعمام والأخوال لا يعتقون؛ لأن من حلت ابنته بعقد نكاح» أو ملك 
يمين» لم يعتق عليه بالملك”" . 

؟- أن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم» فلا يعتقون بالملك» كبني الع . 

ثانيًا: ذهب المالكية في رواية ٠‏ والشافعية”» والإامام أحمد في رواية”" إلى أن 
العتق لا يكون إلا في عمود النسب» فلا يُعتق إلا الوالدان وإن علواء والأبناء وإن نزلوا 
فقط . 

ثالفًا: سبق ذكر خلاف داود» إذ یری أن من يعتق هو الوالد فقط دون غيره من سائر 
القرابات . 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه» 
لخلاف داود» والمالكية في رواية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية. 





غ1 [/ا- £4۸[ إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق : 


إذا ا العبد من سيده» وأراد أن يعتقه» وقد أبق» جاز له ذلك ووقع العتق » 
ونُقل الإجماع على ذلك . 
7 من نقل الإجماع: ابن المنذر (714ه) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق 


عبده الآبق أن العتق يقع عليه)”"' . 
3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من وقوع العتق على البق 


.)٠١۳۳ /9( «المعونة»‎ )۳( .)1١77 /9( «المعونة»‎ )۲( .)٠١١/١١( «الذخيرة»‎ )١( 
.)5٠١٠ «القوانين الفقهية» (ص؛‎ »)١5١ /١١( «الذخيرة»‎ )0( .)٠١۳١۳/۳( «المعونة»‎ ):( 

(0) «المهذب» (۲/ ١۳۷)ء‏ «الحاوي» (81/97). ش 

(۷) «اللإنصاف» (۷/ »)٤١١‏ «المحرر» (؟5/5). 

(۸) أبق العبد: إذا هرب» وعبد آبق أي : هارب من سيده. انظر: «لسان العرب» .)۴/٠١(‏ 

(9) «الإجماع» (ص؟97). 
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إن اعتم دمن واف عليه لبقا" 7 ب EC‏ الجا بل 7 
1 مستند الإجماع: أن السيد إذا أعتق عبده الآبق» فكأنه قبضه. فيقع الاعتاق؛ لأن 
الاعتاق إتلاف للمال» كما لو عق المشعري! العنّد المشتر 27 : 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق وقع العتق؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 


[4- 4894] الولاء لمن أعتق : 


قد يقع العتق كفارة عن ارتكاب منهي عنه» وقد يقع قربة لله يل فإذا أعتق رجل 
مملو كه قاذ و وإن أعتق المملوك شر كازه فولاؤه لهم › ونمل الإجماع على 
ذلك. 


3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (0٠50ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على 
اتاق الو لاه لن اة بالق )7 

۲- ابن حزم (407ه) حيث قال : (واتفقوا أن من أعتق عبده» أو أمته- كما قدمنا- 
عتقًا صحيحًا غير سائبة» ولم يكن للمعتق أب أعتقه» غير الذي أعتقه هوء أن ولاءه 
006 

- الكاساني (041ه) حيث قال : (ولاء العتاقة» فلا خلاف في ثبوته شرعًاء عرفنا 
ذلك بالسنة اناغ ا 


4- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدّاء أو 
عب عليه. . . أن له الولاء)"؟. (وجملته أن العبد متى كان بين ثلاثة فأعتقوه معا . 


.)١178/5( «العناية على الهداية»‎ »)١178/5( «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «التاج والإكليل» (۸/ »)5١‏ «مواهب الجليل» (۸/ .)٠١‏ 

() «الشرح الكبير» (١۱۸۳/۱)ء‏ «الإنصاف» (07910/5. 

- (5) «العناية على الهداية» .)۱١۸/١(‏ 

(0) فيثبت لمن أعتقه ميراثه» ويعقل عنه في دية الخطأء والولاية في عقد النكاح . انظر: «بدائع الصنائع» (0/ 
۸ ) «الحاوي» (۲۲/ ۹۱- 4۲). 

(5) «الحاوي» (4۱/۲۲). (۷) «مراتب الإجماع» (ص١55).‏ 

(6) «بدائع الصنائع» .)٤۷٦/٥(‏ (4) «المغني) .)5١9/4(‏ 
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فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهم» . . . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلانًا)”". 

-٥‏ النووي (5177ه) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق 
عبده أو أمته عن نفسه» وأنه يرث 1 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعيّق 
إن وقع العتق عن النفس» أو أعتقه الشركاء - وافق عليه المالكية”" . 

3 مستند الإجماع: عن عائشة وب قالت: قال رسول الله كيةِ: «الولاء لمن 
أعنق) 9 , 

0 النقيجة: تحقق الإجماع أن الولاء للمعيّق إن وقع العتق عن النفس» ويكون 
للشركاء إن أعتقوا شر كهم في المملوك. 
1549٠ -9[‏ ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره: 

إذا أعتق رجل مملوكه عن آخرء فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه» وإن 
لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسهء وثقل الإجماع على ذلك. 

[ا من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق 
عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعيق)“ . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق 
إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتّق - وافق عليه الحنفية" والحنابلة . 

ل] مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يا: «الولاء لمن 
أعتق» . وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل . 

؟- أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثمن» ولا ملك 


.)١1١5/١١( اشرح مسلم»‎ )۲( .)٠١١/١۱٤( «المغنى»‎ )١( 


(۳) «المعونة» (۳/ ه7١21‏ «الذخيرة» .)۱۸١/١١(‏ 
(6) سبق تخريجه. )٥(‏ «الإجماع» (ص۱۱۳) . 


(5) «المبسوط» (2)19/8 «بدائع الصنائع» (ه/ .)]8٠١‏ 
(۷) «الشرح الكبير» (۱۸/ 777 4)» «الإنصاف» (۷/ 081 . 
(۸) سبق تخريجه . (9) «بدائع الصنائع» (5/ .)٤۸١‏ 
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للآمرء فيقع العتق عن المعتّق''". 

7 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية"» والمالكية”" إلى أن الولاء 
يكون للمعّق عنه» سواء وقع بأمره أم لاء وسواء كان عن حي» أو عن ميت. وهو قول 
ابن عباس راء والحسن» وأبي عبيد“ 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن سعد بن عبادة” ليسي الله ة: إن أمي 
هلکت» فهل ينفعها أن أعتق يا انعم 3 

؟- أن عبد الرحمن بن أبي بكر”" e‏ رقابًا 
کا 

7 وجه الدلالة ما سبق: هذا سعد بن عبادة أعتق عن أمه» وعائشة أعتقت عن 
اھ رات ای لمن ای عتق عنه» فيكون له ولاؤ." . 

#ند أنه ]ذا ع ع ن الف .نقد ملكه اه برط ال فان كا ك : 

قدأ الول يجرى مجر الشنب٠‏ فلا يفتقر تحضولة إلى إذن لمن يحضل له" 

0 النتيجة: عدم تحقق تحقق الإجماع أن العتق إن وقع عن الغير ولم يكن بأمره أن الولاء 
للمعتّق؛ لخلاف أبي يوسف من الحنفية» والمالكية بأن الولاء للمعتق عنه» سواء وقع 


.)48٠١ /0( «بدائع الصنائع»‎ )١( .)48٠١ /( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(") «الذخيرة» (١١/١۱۸)ء‏ «مواهب الجليل» (۸/ 0:0:5). )4( «المغني» (۷/۹). 

() هو أبو ثابت» وقيل : أبو قيس سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاري» كان أحد النقباء في العقبة» وشهد 
بدرّاء وكان سيدًا جوادّاء وجيهًا في قومه» صاحب راية الأنصار في المشاهد كلهاء وكان غيورًا شديد 
الغيرة» توفي سنة »)١١(‏ وقيل: :»)١5(‏ وقيل: (١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (؟/ »)55١‏ «الإصابة» (۳/ 00). 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص۷۹٥).‏ والبيهقي في «الكبرى» /٦(‏ ۲۷۹)ء وقال البيهقي : هذا مرسل . 

(۷) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» أخ شقيق لعائشة» وكان شجاعًاء راميًا حسن الرمي» أسلم في هدنة 
الحديبية» وشهد اليمامة مع خالد بن الوليد» سكن المدينة» وخرج إلى مكة قبل البيعة ليزيد» فمات بها 


فجأة سنة (7هه). 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة! (۳/ 571)» «الإصابة» (174/4؟). 
(۸) أخرجه مالك ذ في «الموطأ» (ص۷۹٥)‏ . (9) انظر : «الذخيرة» .)۱۸١ /١1١(‏ 


.)۱١۳۷ /۳( «المعونة»‎ )١١( .)١ ۴۷ /۳( «المعونة»‎ )٠١( 
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بأمره أم لاء وهو قول ابن عباس وء والحس» وأبي عبيد. 
[٤4١ -1[ 8‏ من قال: أعتق عبدك عنى وعلى ثمنهء فالولاء للمعتق عنه: 

من قال لآخر: أعتق عبدك عنى بألف - مثلا - لزمه الثمن» وكان الولاء له» وثفى 
الخلاف فى ذلك . 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (ومن قال: أعتق عبدك عنى» 
وعلي ثمنه؛ فالثمن عليه» والولاء للمعئّق عنهء لا نعلم في هذه المسألة خلاقً)”" . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال: أعتق 
عله عي و مني الى توليك بو الو لام للق E‏ 
SS‏ نو الي 

مستند نفى الخلاف: أن الرجل إذا قال: أعتق عنى عبدك بألف - مثلا - فقد 
ملّكه إياه» ويجوز للرجل أن يعتق من يملك” . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن من قال: أعتق عبدك عنى وعلى 
ثمنه أن الولاء له. 

5 [495-11] إذا قال لعبده: أنت حر» في وقت سماه. لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. 
من قال لعبده: أنت حر إذا جاء رأس الشهرء أو إن قدم فلان؛ فلا يقع العتق حتى 
يأتى الوقت الذي عُلّق العتق عليه» وتُّفي الخلاف في ذلك. 

1 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (وإذا قال لعبده: أنت حرء في 
وقت سماهء لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت» فإن جاء الوقت» وهو في ملكه» عتق» 
بغير خللاف ا 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: 


.)٤۸١ /5( «المغني» (۹/ ۲۲۷). (؟) «المبسوط» (99/8)» «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)ه١04‎ /۸( «مواهب الجليل»‎ ء)۱۸١‎ /١١( «الذخيرة»‎ )۳( 

. )٥۳۳ /۸( «البیان»‎ »)٠١7 /۲۲( «الحاوي»‎ ):( 

() «المبسوط» (۸/ ٩۹)ء‏ «الحاوي» .)٠١۳/۲۲(‏ 

.)۳۹۹ -۳۹۸/۱٤( «المغني»‎ )5( 
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أنك جهو فى اوقت سات فاه ن إا اه ذلك القت جدواقق عليه ال 
والمالكة” OL‏ 000 را 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوع؛ فإذا جاء 
ذلك الوقت» فقد وقع العتق”" . 

؟- أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة بالعتق”" . 

0 النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أنت حرء فى وقت 
سماه» لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. 

12 [17- 498] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحملء دون الأم. 

إذا قال الرجل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون الآم» 
وتقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: ابن المنذر (816ه) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولادًاء أنهم 
أحرار)”" . ونقله عنه ابن قدامة . والشربيني '. (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته» فولدت ولدا حيًا مكانهاء أن الولد حر 
دون إلأم)'. 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن العتق يقع على حمل الأمة 





5 «بدائع الصنائع» (0/ 11(« ادایت (1/ وعم‎ )١( 

(۲) «المدونة» (559/7)» «الذخيرة» (117//11). يختلف قول المالكية هنا عن مسألة مشابهة لهذه المسألة في 
الطلاق» فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان» وقع الطلاق في الحال. انظر: (ص”457) من هذه الرسالة. 
أما في العتق فيختلف الحكم» فا مايأتي: (أرأيت إذا قال الرجل لعبده: أنت حر إذا قدم 
فلانء أهو في قول مالك مثل قول الرجل لأمرأته: أنت طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا). انظر: «المدونة» 


(€4/۲). 
(۳) «التهذيب» (۸/ 20801 «مغني المحتاج» 50 2)2. () «المحلی» .)١95/8(‏ 
(ه) «المغني» 44/1١5١‏ )). () انظر : «بدائع الصنائع» (ه/ ١‏ ). 
(۷) «مغني المحتاج» .)٤٤1/7(‏ (8) «الإشراف» (۳/٦۱۸)ء‏ و انظر: «الإجماع» (ص7١١).‏ 
(9) «المغني» )٠١( .)٤۰۹/۱٤(‏ «مغني المحتاج» %/91(. 


.)١١؟ص( «الإشراف» (۳/ ٤۱۸)ء وانظر: «الإجماع»‎ )١١( 
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رقيات افق عله العف الها ل 


وهو قول ابن عمرء وأبي هريرة وء والنخعي» والأوزاعي» والثوري» والليث 
نفك و اماق 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن القصد في العتق توجه فيه إلى الحمل» فوجب حمله 
E‏ 

7- أن مِنْ شَرْط البيع والهبة القدرة غلى:السليم) ولا يشترط ذلك في العتق”*". 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دونهاء فإن العتق 
يقع على الجنين» وعلى أمهء وإن لم يرد عتق أمه”" . 

1 دليل هذا القول: -١‏ أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائهاء ومن اعتق 
البعض» وجب عليه عتق الكل» فتعتق الأم ووليدها”” . 

۲- أن الجنين في بطن أمه مجهول» فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى» أبيض آم أسودء 


شقي أم سعيد» فاد حو ذلك لا تجوز هينه ولا عه ووی 


0 النتيجة: أولًا : عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ 
لخلاف ابن حزم. ثائيًا: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد 
قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: (ولو أعتق الحمل 
خاصة» عتق دونهاء بإجماع الأربعة)" . 

ا [9- 454 إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه : 


إذا أ عتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهماء > وكان موسرّاء فإن نصيبه 
يعتق » وتقل الإجماع على ذلك . 
3) من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (170ه) حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا 


)۱( «بدائع الصنائع») (4/ .)۲٦۷‏ «الهداية» .)۳۳٣/۱(‏ 

.)۱١۷/١١( «الذخيرة»‎ .)٤۳١ /۲( «المدونة»‎ )۲( 

(۳) «الإشراف» (۳/ ٤۱۸)ء‏ (۱۸7)› «المغني» /١5(‏ 008). 

(5) «الهداية» (957/1). )٥(‏ «الهداية» (۳۳۹/۱) . (0) «المحلى» (۱۹۷/۸). 
(۷) «المحلی» (۱۹۹/۸). (۸) «المحلى» (۸/ ۱۹۹). (9) «فتح القدير» (524/5). 
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مص ني ا ل 0 يه 


- النووي (515ه) حيث قال : 0 العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس 
0 
الإعتاق) 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي» وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك 
الخو إن ادق ته من الغية غ ته واف عله اة لماي 


1 ,)0( 
وان جرم ١‏ 
7 مستند الإجماع: -١‏ الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق» والتي سبق 


ذكرها. 

-١‏ عن ابن عمر و قال: قال رسول الله بي : «من أعتق شركًا له في مملوك» فعليه 
عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنهء فان لم يكن له مال؛ يقوم عليه قيمة عدل على 
المعتق» فأعتق منه ما عتق» . 

“- عن أبي هريرة وليه عن النبي ية قال في المملوك بين الرجلين» فيعتق 
أحدهماء قال: «يضمن)”" . 

-٤‏ أن العتق وقع من جائز التصرف» فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لغيره» فنفذ 
عتقه فيه» كمن يعتق جميع العبد المملوك له" . 

الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من 


عبد بينه وبين آخر أن عتقه لا ينفذ" . 


3 دليل هذا القول: أن لكل من الشريكين نصيبًا فى العبد» وعتق أحدهما لنصيبه 
دون عتق الآخر فيه إفساد لنصيب الآخر م 


0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه» فإن نصيبه يعتق 


.)١١7؟/1١١( «شرح مسلم»‎ )۲( .)۳٠١۱/۱٤( «المغني»‎ )١( 

() «الهداية» /١(‏ ۳۳۷)ء «البناية شرح الهداية» .)۳١/١(‏ 

(5) «المعونة» (۳/ »)٠٠١۲١١‏ «التفريع» .)١١/۲(‏ (5) «المحلى» (۸/ ۱۷۲). 

(5) أخرجه البخاري )۲٥۲۳(‏ (۱۹۱/۳). 

(۷) أخرجه مسلم )٠١١۲(‏ «شرح النووي» .)١١١/1١١(‏ 

.)١١ 15 /"( «المغني» (١/١1ه”7)» «المعونة»‎ (^A) 

(9) «المحلى» (۸/ ۱۷۳)ء «البناية شرح الهداية» )٠١( . )۳۷/١(‏ انظر : «البيان» (۳۲۳/۸). 
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مطلقًا؛ ولا ينظر لخلاف ربيعة بن عبد الرحمن أن العتق لا يقع أذن الشريك أم لاء لما 
ا قال النووي : (هذا مذهب باطل › مخالف للأحاديث الصحيحة»› والإجماع)“. 
]٤۹١ -14[ 17‏ تحريم وطء الجارية المشتركة» وتعزير الواطئ : 

إذا كانت جارية مشتر كه بين اثنين» حرم على أحدهما وطؤهاء فإن فعل عَزّْره ولم 
يبلغ بتعزيره الحدء ونفي الخلاف في ذلك . 

7 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم 
في تحريم وطء الجارية المشتركة» . . . ولا خلاف في أنه يعزر)”"' . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم وطء 
لار الم كه وري ١‏ الوناطم سه ضر افق" له 0 17 و الما ل 
و 

لا مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: ولزن هُمْ ووم یط © إا عد عل 
وحم او ما مککت ايشم ام عي لویب © من ابت واه دك ت اوک هُمُ ف الاد 
© € [المؤمنون: ه - ۷]. والوطء هنا صادف ملك غيره بلا نكاح» إن لل 88 لم يحل 
الوطء إلا بنكاح» أو ملك تام”" . 

- أن حل الوطء ينبني على ملك المتعة» ويستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة”" . 

IES‏ “لان الوطء عنادف ملكا كه EE‏ ار 

9 الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى القول بوجوب الحد على واطئ الجارية 
الشركة : 

3 دليل هذا القول: أنه وطء محرّم؛ لكونه وقع في ملك غيره» فأشبه ما لو لم يكن 


.)١١؟/1١١( «شرح مسلم)‎ )١( 
.)١؟ا//؟( «تحفة الفقهاء»‎ .)۱۳۷ /۲٤١( «المغني» 1/1و ۷۲). (9) «المبسوط)‎ (۲( 


() «المعونة» (۳/ ١٠44)ء‏ «التاج والاکلیل» (۸/ ۳۹۲). 

(5) «المهذب» (۳/ ۳۳۹)ء «البیان» /١7(‏ 5576 . 1 (5) «المغني» (۳۷۱/۱۶). 
(۷) «المبسوط» (؟١؟1757/5١).‏ (8) «شرح الزركشي على الخرقي» (017/5). 

(9) «المهذب» (۳/ ۳۳۹)» «المغني» (YID‏ 


لها لك تج الح : 

0 النقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه لا يلزم الواطئ الحد؛ وينتقل إلى 
التعزير ؛ لخلاف أبى ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتر كة. 

[٤۹١ -٠١[ 2‏ إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة : 
إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه» وأنكر سيده ذلك» فلا يقبل قول العبد إلا 
ببينة تثبت صدق ما يقوله» ونفى الخلاف فى ذلك . 

3 من نفى الخلاف: الکاسانی (۸۷٥ه)‏ حيث قال : (أما البينة : فجملة الكلام فيها 
أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى» 
سوا كات المملوك عبد أو ار )7 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية أن المملوك إذا ادعى 
التق انكر يدهع فاد يقي فول الك الا ج واف عليه اا 
العاف 1 انال 

7 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أبي هريرة َه أن رسول الله كيا قال : «البينة على 
من ادعى » واليمين على من أنكر)”" . 

0 إلك‎ < 0 5 a > . 

؟- إذا لم تكن للعبد بينة» فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العتق”" . 

0 النتهجة:. صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه 
وأنكره سيد فلا يقبل قوله إلا ببينة . 


(VI 10 «المهذب» (۳/ ۳۳۹)» «المغني»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» .)۳٣٤/۵(‏ (۳) «المدونة» (۲/ ۷٤٤)ء‏ «الذخيرة» .)۸۹/۱١(‏ 

(4) «العزيز شرح الوجيز» »)5١4 /1١7(‏ «البیان» (۱۳/ ۳۸۵). 

(o)‏ «الكافي» 10۸/0(« «شرح الزركشي على الخرقي» (5/؟5ه). 

0) أخرجه الدارقطني (5451) /٤(‏ ۱۳۹)ء والبيهقي في «الکبری» (177/8). 
ضعّفه ابن حجرء وقال : وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي إسناده لين» وابن جريج لم يسمع 
من عمرو بن شعيب» وروي عن عمر مرسلًا. انظر : «التلخيص الحبير» (99/5). 

.)17١/١50/ينغملا«‎ (۷) 
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الفصل الثاني: مسائل الإجماع ق التدبير 





: مشروعية التدبير‎ ]٤۹۷ -١[ 15 

التدبير”'' من الأمور المشروعة» وتُقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم- 
على الصفات التي قدمنا- مباح)”” . 

؟- ابن رشد (5446ه) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير» وهو أن 
يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني» أو يُطلِق فيقول: أنت مدبر)”". 

۳- ابن قدامة (170ه) حيث قال: (والأصل فيه: السنة» والإجماع)”'. 

-٤‏ القرافى (585ه) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياةء . . . وأصله 
الكتاب» ا والإجماعء»... وانعقد الإجماع على أنه قربة) . 


- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : (التدبير : والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر 
الصحيحين) » ثم ذكر ال 
25 اوا ٠ه‏ يت قال (مشروعنة ار وذللف ا لأ خلاف ف 


)١(‏ العدبير في اللغة: الدَّبْر: الموت وأدبر الرجل: إذا ماتء والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه 
العاقبة» والتدبير: عتق العبد عن ذُبْر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. 
انظر : «لسان العرب» »)۲۷۴٤ /٤(‏ «الصحاح» (۳۱۸/۲)» «القاموس المحيط» (ص948 5). 
التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي» وألفاظ الفقهاء في 
ذلك متقاربة» والتدبير هوعند الحنفية : تعليق العتق بالموت على الإطلاق. 
عند المالكية : عتق معلق على الموت من غير وصية . وعند الشافعية : تعليق عتق المملوك بدبر الحياة» وهو 
الموت . عند الحنابلة : تعليق العتق بالموت بلا وصية . انظر : «الاختيار» /٤(‏ ۲۸)»› «بدائع الصنائع» (0/ 
١‏ ) «التاج والاكليل» (۸/ ۷۳٤)ء‏ «مواهب الجليل» (۸/ ۷۳٤)ء‏ «التهذيب» (۸/ ١١٤)ء‏ «العزيز شرح 
الوجيز» 2)5٠1//11(‏ «منتهى الإرادات» .)۲١ /٤(‏ «كشاف القناع» /٤(‏ 0757). 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص١15؟).‏ (") «بداية المجتهد» (۲/ 5804). () «المغني» .)417/1١5(‏ 

,.)5١9/1١( «الذخيرة»‎ )٥( 

(0) «مغني المحتاج» (4177/1). الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع . 

(۷) «نیل الأوطار» .)١99/5(‏ 
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- ابن قاسم (1747١ه)‏ حيث قال : (ويصح تعليق العتق بموت» وهو التدبير» وقد 
أجمع العلماء على صحته في الجملة)”" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية التدبير وافق 
عليه الخفة 1 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «يتأيها ATA‏ نوأ آرڪڪمو وأسْججدوا واعبذوأ 
6 وأفمسلواً لماز َلك يخوت 4 69ج رالع: لای بوم 0 

۲- عن جابر َيه قال: أعتق رجل من بني عذرة”" عبدًا له عن ذُبّرء فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقال : «ألك مال غيره؟»» فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني؟2؛ فاشتراه 
نعيم النحام بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله م فدفعها إليه» ثم قال: «ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك› 
فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذاء وهکذ!). ٠‏ 

ا عق هان ل فار ال على رادار 

. أن التدبير وصية للعبد برقبته» فصار كسائر الوصايا‎ -٤ 

0 الننيجة: : تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع» ولا مخالف في ذلك. 








8 [؟-448] من ملك الرقيق ملكا تامّاء وكان جائز التصرف »غير محجور عليه » فله حق 
التدبير : 


الذي له حق التدبير : هو السيد الذي يملك رقيقه ملكا تامّاء ويكون جائز التصرف»ء 
غير محجور عليه» وتقل الإجماع على ذلك . 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر 


.)5١8/5( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(؟) «الاختيار» (٤/۲۸)ء‏ «بدائع الصنائع» (0/ 07107١‏ . 

(۳) بنوعذرة: بطن من قضاعة من القحطانية» وهو بنو عذرة بن سعد هذيم» وإليهم ينسب الحب العذري» منهم 
جماعة بدمياط من أرض مصر . انظر : «جمهرة أنساب العرب» (ص4٤٤)ء‏ «نهاية الأرب» (ص755). 

. 017١ /۷( ومسلم (4۹۷)ء «شرح النووي»‎ 2)” /۳( )۲۱٤۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)758/54( «الاختيار»‎ )5( .)۲۸/٤( «الاختيار»‎ )٥( 
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عبده» أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات» فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الدين» إن كان عليهء وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بهاء وكان السيد بالعّاء جائز 
ا كاله إن كات ا اليا إن كات امف انعد وقلة و 
عنه ابن قذامة , 

۲- ابن حزم (4057ه) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما 
347 صحيحًا: أنت مدبر» أو أنتِ مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح)”" . 

۳- ابن رشد (5940ه) حيث قال : (شرط السيد المدبر : اتفقوا على أن من شرطه أن 
يكون مالكًا تام الملك» غير محجور عليه» سواء كان صحيحًا أو مريضًا)9؟. 

4- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذكره كما قال ابن رشد . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيد الذي له حق 
التدبير هو الذي يملك عبده ملكا تامّاء ويكون جائز التصرف» غير محجور عليه 
وافق عليه الحنفية"'. 

3 مستند الإجماع: -١‏ قوله بيا : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» . 

1- أن التدبير تبرع بالمال» فلا يصح من صغير ولا مجنون» كالهبة . 

۳- أن الصبي ليس من أهل العقودء فلم يصح تدبيره» كالمجئون . 

3 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب المالكية في رواية"'» والشافعية في أحد 
القولين"''2» والحنابلة في رواية'"'' إلى أن تدبير الصبي المميز يصح. وهو قول 


.)5"5١>ص( «مراتب الإجماع»‎ )۳( .)1١7/١5( «الإجماع» (ص۹۳). (۲) «المغني»‎ )١( 
.)6١؟/5( «بداية المجتهد» (؟5485/5). (6) «حاشية الروض المربع»‎ )4( 

0( «بدائع الصنائع» (ه/ ۳۷۷) «الاختیار» .)۱۸/٤(‏ (۷) سبق تخريجه. 

(8) «البيان» (۸/ ۳۲۲)ء «المغني» .)۳٤۹/۱٤(‏ (9) «المهذب» (۲/ .)۳۷١‏ 


.)۲۷١ /۷( «الذخيرة» (۱۱/ ۲۱۷)ء «الاستذكار»‎ )٠١( 
.)۳۸٤ /۸( «المهذب» (۲/ 746 «البيان»‎ )١١( 
.)۳۹٤ /۷( «الإنصاف»‎ 2.205١ /4( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )۱۲( 
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ا 
عمر وليه » وشريح› وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١‏ 


7 دليل هذا القول: -١‏ أن غلامًا من غسان”' حضرته الوفاة بالمدينة» ووارثه 
بالشام» فذكر ذلك لعمرء فقيل له: إن فلانًا يموت» أفيوصى ي؟ قال: فليوص» وكان 
عمر الغلام عشر سنين» وقيل: اثنتي عشرة سنة. 

- أنه كما يصح طلاقه ووصیته› يصح عتقه“ . 

۳- أن وصية غير البالغ » وتدبيره أنفع له؛ لأنه ما دام حًا فلا تلز مه» فإن مات كان 
e‏ 

ثانيًا: ذهب الشافعية في أحد القولين إلى أن تدبير السفيه يقع”" . 

7 دليل هذا القول: أن السفيه منع من التصرف في مالهء حتى لا يضيع ماله فيفتقرء 
وبالتدبير لا يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكه» وإن مات استغنى عن المال» وحصل له 
القوات: 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن التدبير لا يصح من مجنون» ولا صبي غير 
مميز ؛ ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

ثانا : عدم تحقق الإجماع على أن تدبير الصبي المميز لا يصح؛ ا 
المالكية في رواية» والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في رواية أن تدبيره يصح . 

ثالنًا: عدم تحقق الإجماع على أن المحجور عليه بسبب السفه لا يصح تدبيره؛ 
لخلاف عن الشافعية في أحد القولين أن تدبيره صحيح . 


(۱) «المغني» )5*5/١(‏ «الاستذكار» (۷/ 559). 

(؟) غسان: حي من الأزد من القحطانية» نزلوا الشام بعد انهيار سد مأرب» نزلوا على ماء يقال له: غسان» 
فنسبوا إليه. انظر : «جمهرة أنساب العرب» (ص557).» «نهاية الأرب» (ص۸٤).‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص084). والبيهقي في «الكبرى» (5/ ۲۸۲). 
قال ابن حجر : قال البيهقي : علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؟ لأنه 
منقطع » وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت : ذكر ابن حبان في «ثقاته» أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم» 
وكأنه أخذه من قول الواقدي: إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام. انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ 44). 

(5) «شرح الزركشي على الخرقي» .)00١/5(‏ (0) «المغني» /١5(‏ 470). 

(5) «المهذب» (۲/ ٤۳۷)ء‏ «البيان» (۸/ ۳۸۵). (۷) «المهذب» (۲/ .)۳۷٤‏ 
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[- 444] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده: 

الذي يقع عليه التدبير: هو كل عبد صحيح العبودية› لا يعتق على سيده» سواء 
ملكه كله أو بعضهء وثقل الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : (واتفقوا على أن الذي يقبل 
العتق هو كل عبد صحيح العبودية» ليس يعتق على سيدهء سواء ملكه كله أو 


7 : 





۲- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذكره كما قال ابن رشد”"' . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قاسم من الحنابلةء 
من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على الرقيق الذي يملكه سيده» كله أو بعضه - 
انو شل NG E‏ 

0 مستند الاتفاق: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبى ية قال: «لا 
طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك“ . 

0 النقيجة: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على العبد الذي 
يملكه سيده» أو له شرك في الملك» وذلك لعدم وجود مخالف. 


[٠٠١ -4[ 117‏ تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرّاء فلا يعتق إلا بعد الموت : 
القداير هو تعلق الق «الموتك + فإذا قال السيل لعيدةة أنية: خر أو فى بعد 

موتى؛ فلا يعتق إلا بعد موت سيده» وقل الإجماع على ذلك . 

عدا له ع د أنه الا يعتق إلا بعد مرت السبين)ة , 


؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما 
(Vv)‏ 
OS‏ 


ا ا أن مدبر» أو انت مدبرة بعد موتى؛ أنه تدبير 
)١(‏ «بداية المجتهد» (5877/5). )١(‏ «حاشية الروض المربع» .)5١8/5(‏ 
)۳( «بدائع الصنائع» (ه/ .)۳۷۱١‏ «الاختیار» .)۱۸/٤(‏ 

(5) «البيان» (۸/ »)۳١۱‏ «المهذب» (۲/ ۳۷۱). (0) سبق تخريجه. 


(5) «الإجماع» (ص٤۹).‏ (۷) «مراتب الإجماع» (ص١55).‏ 
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۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (إذا علق صريح العتق بالموت» فقال: أنت 
حرء أو محررء أو عتيق» أو معتق» بعد موتي؛ صار مدبرًاء بلا خلاف ا 

-٤‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : : (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: 
حر بعد موتي؛ صار العبد مدبرّاء يعتق بموت سيده)"" . 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت - بألفاظ تدل 
علق آنه له يعي إل بعلا المولقة - وافق عة التحنفية7: رالالكة : 

0 مستند الإجماع: أن لف انح أو خر أو غق وتر ها من الألفاظء 
ألفاظ موضوعة لعقد التدبير» وهي صريحة فيه» وعلقت بالموت» فتقع في الوقت 
الذي أراده السيد”” . 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته» فإنه يصبح مدبرًا 
لا يعتق إلا بعد موت سيده؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





عا ره- د.ه] من دبر عبده أو أمتهء ولم يرجع حتى مات» أخرج من ثلث ماله : 

إذا دبر السيد عبده» أو أمته» ولم يرجع في تدبيره حتى مات» فإن العبد يُخرج من 
ثلث المال بعد قضاء الدين» وتُقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: اك ابو انكلو ا مانن سيف قال + (ولجضوا على أنامن دار 
عبده» أو أمته» ولم يرجع عن ذلك حتى مات› فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الد .وله عتا دام 

؟- ابن حزم (54557ه) حيث قال : (واتة مرج اميت زد ماس O‏ 
ولا أخرجهء ولا خرج عن ملکه» وله مال» يُخرج من ثلثه)”" . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من 





.)٤٤١ /۳( «الميزان»‎ )۲( .)٤۱۳/۱٤( «المغني»‎ )١( 
.)3"09/1( «الهداية»‎ .)۳۷١ «بدائع الصنائع» (ه/‎ )۳( 

(5) «الذخيرة» ٠ ٠ /١١(‏ «القوانين الفقهية» (ص١١5).‏ (5) «المغني» .)411/1١5(‏ 
(5) «الإجماع» (ص۹۳) . 027 «المغني» .)5117/١5(‏ 
(۸) «مراتب الإجماع» (ص١55).‏ 
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ثلث المال» إن مات سيده» ولم يرجع کو ووا وه 
قول علي » وابن عمر کا“ وشریح › وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز› 
والزهري» والحسن البصري» وابن سيرين» ومكحول» وقتادة» وحماد بن اي 
سليمان» والثوري» وإسحاق» وأبي سد 


[] مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر و أن النبي بيا قال: «المدبر لا يباع. ولا 
يوهب» وهو حر من الثلث» . 

؟- أن التدبير تبرع مضاف لما بعد الموت» والحكم غير ثابت في الحال» فينفذ من 
ذلك المال 2 

1 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد ی رواية عنه إلى أنه يعتق من رأس 
2/000 وهو قول ابن مسعود ا“ ومسروق» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
والنخعى» TY‏ 

2 دليل هذا القول: أن التدبير عتق» فينفذ من رأس المال» كالعتق في الصحةء 

25) i 


.)٠٠ /٥( «فتح القدير»‎ »)٠١ /١( «الهداية»‎ )١( 

(۲) «المعونة» (۳/ 8ه 2)١١‏ «التفريع» (۲/ .)٩‏ (۳) «اللاشراف» (؟7/ 4 .)5١‏ 

(:) أخرجه الدارقطني /٤( )477١(‏ ۷۸). والبيهقي في «الكبرى» .)۴١٤/١١(‏ . 
قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنماهو عن ابن عمر موقوف من قوله. وقال 
ابن حجر: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًاء وفيه عبيدة» وهو منكر الحديث» والموقوف أصحء 
والمرفوع ضعيف . انظر : «التلخيص الحبيرا .)1١19/5(‏ 

(0) «المغني» ۳/0 ) «الهداية» (١/9ه").‏ 

() «الكافي» (17/5» «الإنصاف» (۷/ )٤۳۲‏ . 

(۷) قال ابن قدامة : وليس على هذه الرواية عمل» وهذا قول قديم» رجع عنه الإمام أحمد إلى قول الجماعة. 
انظر : «المغني» »)٤۱۳/١٤(‏ «الكافي» ۳/0(. 

(۸) سنن سعيد بن منصور» /١(‏ ۲{ «الاشراف» (۲/ 5 .)5١‏ «المعونة» (۳/ .)٠٠١١‏ 
قلت : ثمرة الخلاف- والله أعلم- على قول إنه يخرج من الثلث بعد قضاء الدين» إن كانت قيمته أكثر من 
الثلث فلا يعتق إلا قدر الثلث» ويسعى في الباقي للورثة» وعلى قول إنه يخرج من رأس المال؛ فإنه يعتق» 
وإن كانت قيمته أكثر من الثلث. 

(9) «المغني» (5١1/؟11).‏ 
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0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال» لخلاف من 


5 [- ۲ ] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها : 


إذا دبر الرجل أمته» وهي حامل”"» دخل في التدبير حملهاء سواء حملت بعد 
التدبير أو قبله. فيستق بعتقهاء 'وثقل الاجماع على ذلك: 

3 من نقل الإجماع: -١‏ المرغيناني (”59ه) حيث قال: (وولد المدبرة مدبرء 
وعلى ذلك إجماع الصحابة ن)”"' . 

؟- ابن قدامة (570ه) حيث قال : (الولد الحادث من المدبرة بعد تدبيرهاء . 
أن يكون موجودًا حال تدبيرهاء... فهذا يدخل معها في التدبيرء بلا خلاف 
نعلمه)؟. (ما روي عن عمرء وابن عمرء وجابر أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتهاء 
5 نعرف لهم من الصحابة مخالفاء فكان إجماعًا)“ . 

۳- ابن الهمام (871ه) حيث قال: (أما الذي كان حملاء فبالإجماع كما لو أعتقها 
وهي حامل» . . . وعلى هذا إجماع الصحابة» يعني الإجماع السكوتي) . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» وابن قدامة من الحنابلة من إجماع 
الصحابة على أن الرجل إذا دبر أمته دخل في التدبير حملهاء سواء وقع الحمل قبل 
التدبير أو بعده - وافق عليه المالكية”. والشافعية إلا في الحمل الذي وقع بعد التدبير 
فلهم فيه قولان: أحدهما كقول الجمهور”"' . وقال به عمر» وعثمان» وابن عمرء وابن 
مسعودء وجابر ونء وابن المسيب» والحسن» والقاسم بن محمدء والزهري» 
الور : 


)١(‏ إذا كانت حاملا من غيره» فإنه يجوز أن يكون له أمة مزوجة» فيدبرهاء أما إن كان الحمل من السيدء فإنها 
تصبح أم ولدء تعتق بموت سيدهاء كما سيأتي في أمهات الأولاد. 

.)4757/١5( «المغني»‎ )5( .)٤١١ /۱٤( «المغني»‎ )۳( .)٠٠١ /١( (؟) «الهداية»‎ 

(۵) «فتح القدير» (777/65). 

(1) «الاستذكار» (۷/ ۳۹٤)ء‏ «المعونة» (۳/ لاه ..)١٠١‏ 

(NEV /YY) «الحاوي»‎ 279٠0 /۸( «البيان»‎ )۷( 

() «المغني» »)557/1١4(‏ «البیان» (۸/ 20145 «فتح القدير» .)۲١/٥(‏ 


4 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وا قال : أولاد المدبرة بمنزلة ا 

. عن جابر َه قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهه””‎ -١ 

"- أن الحمل في بطن أمه بمنزلة عضو من أعضائها؛ فيتبعه" . 

-٤‏ أن الأم استحقت الحرية بموت سيدهاء فيتبعها ولدها©؟. 

0 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الشافعية في أحد القولين - وهو اختيار الم:: (“ 
- إلى أن المديرة إن حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق بموت المنيد. وهو 
قول زيد بن ثابت وَه» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء” . 

ل أدلة هذا القول: -١‏ عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت وله رخص في بيع ولد 
المعتقة عن دير" . 

”- أنه يجوز أن يلحق الفسخ العقدء فلا يلحق الولد بأمه عندئز“ . 

”- أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه» وحق الأم في عتقه» وكان 
حق السيد فيه عن ملك مستقر» وحق الأم فيه عن تدبير غير مستقرء كان تغليب ما 
استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه" . 


5- أن جابر بن زيد يرى أنه كالبستان الذي يتصدق به إن مات» فتكون له الثمرة ما 
2)6١(‏ 


ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بأن ما حملت به الأمة المدبرة» سواء قبل التدبير أو 
بعده. لا يلحق بأمه فو التدبير بل يبقى عبدًا IE‏ 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱٤٤/۹( )١5585(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)7١5/٠١(‏ قال 
الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . انظر : «إرواء الغليل» .)۱۷۸/١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)7١5/1١(‏ قال الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: «إرواء 
الغليل» .)١9/9/5(‏ 

.)155/١5( «المغني! (456/15). (4) «المغني»‎ (f) 

() «مختصر المزني» (9/ »)۳٤١‏ «الحاوي» (۲۲/ .)۱٤١‏ 

(5) «مصنف عبد الرزاق» 0/0( «سئن البيهقي» (' 10/1(« «الحاوي» (۲۲/ .)۱٤۹‏ 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۱۳۲). (8) «الحاؤي» .)۱٤۸/۲۲(‏ 

.)0757/0( «المحلى»‎ )١١( .)۲۰۸/۲( «الإشراف»‎ )١( .)۱٤۸/۲۲( «الحاوي»‎ )9( 
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ا 

لانت اتدل أنضًا قزل عكر ما وغطا وساب دو ید : 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير 
لخلاف زيد بن ثابت» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاءء والشافعية فى أحد القولين- 
إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبلهء أنه لا 
يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أمه. 

13 [۷- 50] ولد المدبر حكمه حكم أمه. 


إذا دبر السيد عبده المملوك» فلا يلحق به أبناؤه في التدبيرء بل يكون حكمهم حكم 
أمهم. وثُّفي الخلاف في ذلك . 

3) من نفى الخلاف: ابن قدامة (570ه) حيث قال: (فأما ولد المدبر فحكمه حكم 
أ لآ فطلم فيه خلا : 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر 
لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم - وافق عليه الحنفية“» 
والمالكية» إن كانت الأم حرّة””* » والشافعية". وهو قول ابن عمر وء وعطاء 
والزهري». والأوزاعي» وللت - 

مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق» والحرية”” . | 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته» 
وليسوا بمنزلة أمهه”"'. 


.)1 1 «المخني»‎ (۳) .)٥۳۹/۷( «المحلى)»‎ )۲( .)٥۳۹/۷( «المحلى»‎ )١( 
.)55١/5( «فتح القدير» (56/5)» «البحر الرائق»‎ )٤( 

(5) «التفريع» (۲/ 4)ء «المعونة» (۳/ لاه .)١1١‏ 

(5) «الحاوي» (۲۲/ .)٠١٤‏ «روضة الطالبين» .)۲۷۸/٠١(‏ 

.)4717/1١5( «المغني»‎ )۷( 

(8) «الاستذكار» (۷/ »)٤۳۹‏ «المغني» ۷ «الحاوي» (؟5/ .)١55‏ 

(9) «التفريع» (4/۲) «المعونة» .)٠٠١۷/۳(‏ 
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لا دليل هذا القول: : أن كل ولد حدث في ملك اليمين يتبع أباه ذ في الحرية والرق» 
كالسن إذا شى افد فار دا , 

0 النتيجة: أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم 
صحيح ؛ إن كانت الأم حرّة. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير» وأن 
حكمهم حكم أمهمء لخلاف المالكية أنهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم 
أمة . 
15 [۸- 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة: 


إذا دبر الرجل جاريتهء فإنه يجوز له أن يطأهاء وتُقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل 
أن يصيب وليدته إذا دبرها)”" . 
صحيح» نص عليهء ولا أعلم فيه خلانًا)”" . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» والمرداوي من الحنابلة 
من الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته إذا دبرها - وافق عليه الحنفية“› 
الما لكي وهو قول ابن عباس ٠.‏ وابن عمر وا وإشتخيك بن المسيب» وعطاى 
والنخعي» والأوزاعي في قول» والليث» والثوري› وإسحاق» والحسن بن حي» وأبي 
3 قف 
دور» وداود» والطبري 0 

3 مستند الإجماع: أنها مملوكتهء لم تشتر نفسها منهء فحل له وطؤها؛ لقوله 
: وین هُمْ لفروجهم حشر © إل ع اتتيموم ارتا مَلَكتْ أَيَمْمْبُمْ م يمهم فام عير 55 

ھچ [المؤمنون: م كاء 


.)541/7( «المعونة» (۳/ /اه١٠١). () «الإجماع» (ص94). (۳) «الإنصاف»‎ )١( 
.)58٠١/ه( «مختصر الطحاوي» (ص 2)7170 «بدائع الصنائع»‎ )٤( 

(5) «الذخيرة» /١١(‏ ١٤۲)ء‏ «المعونة» (۳/ لاه .)١١‏ 

(1) «الإشراف» (۲/ ۲۰۹)ء «المغني» .)٤۲۹/۱٤(‏ «الاستذكار» (7/ 41 4). 
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؟- أن عمر ويه أعتق وليدة له عن دبر» ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين» ثم أعتقهاء 
)0 
وهي حبلى . 
۳- عن عطاء أن ابن عباس وابن عمرء وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا 


دبرها إن اا 


-٤‏ قد تحمل الأمة من سيدهاء فتزداد خيرّاء فتصبح أم ولدء فتعتق من رأس 
اال 

7 الخلاف في المسألة: أولا: كره الزهري أن يطأ الرجل جاريته إذا دبرها“ . 

ثانيًا: روي عن الأوزاعي قول ثان له: إن كان السيد يطؤها قبل تدبيره» فلا بأس 
بوطئها بعد تدبيره إياهاء وإن كان لم يطأها قبل التدبير؛ فلا يطؤها بعده* . 

07 دليل هذين القولين: -١‏ قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول فى ذلك- والله 
اددعو لهي SA‏ زلا ويام E EA‏ 
وإن شاء صنع بها ما شاء»» لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته”" . 

؟- أن من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آتٍ لا محالة» والمعتقة إلى 
أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أجل . 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته المدبرة؛ لما 
ا لخلاف الأوزاعي في أحد القولين عنه» بمنع وطء الجارية المدبرة. 

ثانيًا : لو لم يكن من الخلاف إلا خلاف الزهري» لكان الإجماع متحققًا؛ لأن القول 
بالكراهة لا ينافي القول بالجواز. 


.)١٤۸/۹( )151/01( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١٤١ /٩( )١11797(‏ 

(۳) «الذخيرة» (517/11). 

(5) «الإشراف» (۲/ .)۲٠۹‏ قال ابن المنذر: قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك إلا الزهري» قال: وصدق 
أحمدء لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري . 

() «الإشراف» (۲۰۹/۲)» «المغني» (5١59/1؟:1).‏ 

.)٤٤۷ /۷( «الاستذكار»‎ )١( 

.)٤٤۷ /۷( «الاستذكار»‎ )۷( 
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يبد سس م 


8 [- 505 ] يجوز بيع المدبر المقيد: 





(0D. 3 5 0 8 1 2 


فالعين المطلق أن قر ك اليد لد انث مدي "أو إن مت فاتك خرو والتديير 
المقيد أن يقول السيد لعبده: أنت حر إن مت فى هذه السنة» أو فى هذا الشهر» ونحو 
ذلك. ۰ ۰ 

وعلى هذا فقد تقل الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال : (ويجوز بيع المدبر المقيدء 
ا 

؟- البابرتي (١۷۸ه)ء‏ حيث قال في بيع المدبر: (وكما في المدبر المقيد» فإن 
ذلك جائز فيه» بلا خلاف) . 

2 العيني (865ه) حيث قال: (وكما في الف ال ا جر نالا تاف‎ -٣ 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على جواز بيع المدبر 
المقيد» لم يوافقهم عليه أحد من العلماء في تخصيص البيع بالمدبر المقيد فقطء ولعله 
يُحمل على إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم كثيرًا ما يستخدمون هذه العبارات. 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وها أن النبي ييه قال: «المدبر لا يباع. ولا 
توشب ولا يورت وهو حر مق تلك المال .يحمل هذا الحدية على المشير 
المطلق» فإن النهي جاء عن بيع المدبر المطلق" . 

-١‏ أن التدبير وصية» بدليل أنه يعتق من ثلث المال» والوصية غير مانعة من البيع› 
والهبة» وغيرهما””" . 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (ه/ ١‏ ) «البناية شرح الهداية» (84/5)» «الذخيرة» 2)5١١ /١١(‏ «بداية 
المجتهد» (؟/2»)786 «المهذب» (۲/ هلا”ا). «البيان» (۸/ ١۳۸)ء‏ «الإنصاف» (۳۳/۷٤)ء‏ «شرح 
الزر كشي على الخرقي» )٥۷٦ /٤(‏ . 

(؟) «بدائع الصنائع» (ه/ (۳A۵‏ . (*) «العناية على الهداية» (ه/ ١؟).‏ 

(5) «البناية شرح الهداية» (۸۸/7). (0) سبق تخريجه. 

(1) «فتح القدير» (ه/ .)7١‏ (۷) «الهداية» .)٠١ /١(‏ 
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۳- أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب 
زوال الرق"" . 

7 الخلاف في المسألة: أولًّا: ذهب المالكية" والإمام أحمد في رواية عنه”" إلى 
القول بمنع بيع المدبر» سواء كان مطلقّاء أو مقيدًا. 


وهو قول ابن عمر اء وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» 

1 5 ً۶ 2 
والزهري» والثوري» والاوزاعي . 

أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر ؤي أن البى ي قال : «المدبر لا يباع. ولا 
يوهب ». ولا يورث» وهو حر من ثلث المال)20 . 

اه الد يتمق العاف دوت الموليء افليس ال ةة كام لرل + 

ثانيًا: ذهب المالكية والإمام أحمد في رواية عنه” إلى جواز بيع المدبر في 
الدين فقط. 

0 دليل هذا القول: عن جابر ل قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن ذُبّرء 
فلغ ذلك رسول الله كل فقال: «ألك مال غيره؟»»2 فقال: لا. فقال: «من يشتريه 
: سو س عير من اسر 
منى ؟)» فاشتراه تعيم النخام بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله د فدفعها 
ال :4 العرية9 : وف يعض طرف اقفن دينك وانفق على حبالك 17 

0 وجه الدلالة: أجاز النبي يي بيع المدبر في الذَّيْنَء فجاز بيع المدبر في ذلك 
الموضع» ويبقى ما عداه على المنع''" . 

05) O۳) 5 5 E. ا ا‎ . 

ثالثا : ذهب الشافعية > والحنابلة في رواية هي المذهب » وابن حزم » 


)001( افتح القدیر» (۲۱/۰- ۲۲). () «الذخيرة» (۲۲۸/۱۱)»› «التفريع» (/). 

)۳( الشرح الزر كشي على الخرقي» (5/8لاهة). «الانصاف» (۷/ )٤۳۸‏ . 

() «الإشراف» (۲/ 225١0‏ «المغني» .)17١ /١5(‏ (0) سبق تخريجه. 

(5) «الذخيرة» (۲۲۸/۱۱)ء «الروايتين والوجهين» لأبى يعلى (۳/ .)١١١‏ 

(۷) «المعونة» »)٠٠١٦/۳(‏ «التفريع» (9/5). ۰ 

)۸( شرح الزر كشي على الخرقي» (5:/”لام)ء «الإانصاف» (۷/ 6۳۸) . 

(9) سبق تخريجه. )۱١(‏ أخرجه النسائي )٥٤۱۸(‏ (۱۷۹/۸). 

. 095 /۸( «المهذب» (۲/ ٦۳۷)ء «البيان»‎ )١6( .)١١89 /۳( «الروايتين والوجهين»‎ )١١( 
.)079/19( «المحلى»‎ )١5( .)٤۳۷ /۷( «الإنصاف»‎ ء)٥۷۷‎ /٤( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )۱۳( 
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إلى جواز بيع المدبر» سواء كان مدبرًا مطلقاء أم مقيدا. وهو قول عائشة ياء وعمر 
بن عبد العزيز» وطاوس» ومجاهد”"' . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن جابر ويه قال : أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دبرء 
فبلغ ذلك رسول الله كك فقال: «ألك مال غيره؟». فقال: لا. فقال: امن يشتريه مني ؟) 
فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله ية فدفعها إليه. . . الحديث”" . 


-١‏ أن التدبير عطية تعلقت بالموت» فتعتبر من الثلث»ء فكان له الرجوعء 


گالوضة . 
۳- أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قول» فلم يمنع البيع مع الحاجة 
و 
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يباع المدبر» ولا تباع الأمة 
ا 


1 دليل هذه الرواية: أن بيع الجارية يقتضي إباحة فرجهاء والفقهاء مختلفون في 
جواز بيع المدبرة» فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه فدخلته شبهة»› فكان 
المنع أولى”''. 

خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه- وهي أصم”"- إلى أذ الام المدياة 
كالعبد في جواز البیع . 

0 دليل هذه الرواية: أن عائشة و باعت مدبرة لها ا وفى هذا دليل 
على جواز بيع المدبرة» كالمدبر'. 


)١(‏ «المغني» .)47١/١5(‏ (؟) سبق تخريجه. 

(۳) «الروايتين والوجهين» (۳/ .)١١8‏ 

(5) «الروايتين والوجهين» (*/ ١٠٠)ء‏ «الحاوي» .)۱١١/۲۲(‏ 

.)٤۳۸ /۷( «الروايتين والوجهين» (07/8١1١)ء «الإنصاف»‎ )٥( 

(0) «الروايتين والوجهين» .)۱١۱١/۳(‏ (۷) «الروايتين والوجهين» (۳/ ۱۱۷). 

(۸) «الروايتين والوجهين» (۳/ ١١١)ء‏ «الإنصاف» (۷/ )٤۳۸‏ . 

(9) أخرجه الدارقطني /٤( )٤۲۳۳(‏ ۷۸)» وعبد الرزاق »)٠١١ /۹( )١57571/(‏ والبيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 
۳.). قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح . انظر: «مجمع الزوائد» (14/4؟9). 

.)۱۱۷ /۳( «الروايتين والوجهين»‎ )٠١( 
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سادسًا: لا يباع المدبر إلا من نفسهء وهذا قول ابن 000007 


0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المدبر لا يجوز إلا في المدبر 
المقيد؛ للخلاف في ذلك بين من يرى جواز بيع المدبر مطلقّاء وبين من يرى منع بيع 
المدبر مطلقّاء سواء كان مدبرًا تدبيرًا مقيدّاء أو مطلمًا. 

ثانيًا: يُحمل ما ذكر من الإجماع على أنه قول الحنفية» فإن مثل هذه التعبيرات تكثر 
لديهم. 

[-505] إذا ادعى العبد التدبير » وأنكره سيده» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة : 
إذا ادعى العبد التدبير» وأنكر السيدء فلا يقبل قول العبد إلا ببينة على صدق 
دعواه» وني الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: -١‏ الكاسانى (۸۷٠ه)‏ حيث قال : (إذا ادعى المملوك التدبير» 
وأنكر المولى» فأقام النةه E E‏ 

ا سيف قال ن کات للعيد ريده حك ها اوقل فيه 
شاهدان عدلان بلا خلاف)”” . 

2 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية» وابن قدامة من 
الا ا ی اما اک العديير اكه سه قلا فقيل قول 
المملوك إلا ببينةء وافق عليه المالكية. والشافعية . 

1 مستند نفى الخلاف: -١‏ عن أبى هريرة ذَِبه أن رسول الله كا قال : «البينة على 
من ادعی» واليمين على من أنكر»©. 

؟- إذا لم تكن للعبد بيئة» فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التدبير؟" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد دبره» فلا 
يقبل قوله إلا ببينة . 


.)٤١١ /۱٤( «المغني»‎ )( .)۳۹۲/٥( «بدائع الصنائم»‎ )۲( .)5١6 /۲( «الاشراف»‎ )١( 
.)۲٤١/١١( «الذخيرة»‎ .)٤٤۷ /۲( «المدونة»‎ )٤( 

.)48١ /5( «مغني المحتاج»‎ »)5٠7 /۸( «البيان»‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه. (۷) «المغني» .)٤۳١ /۱٤(‏ 





CT‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة 
]٠١۷ -١[ 112‏ مشروعية الكتابة: 


الكتابة من الأمور المشروعة» وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب» ونقل 


3 من نقل الإجماع: -١‏ البغوي (7١5ه)‏ حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل 
العلم)”"' . 

؟- العمراني (554ه) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة)”” . 

۳- ابن هبيرة (079ه) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب» 
مستحبة مندوب إليها)“ . 

-٤‏ الكاسانى (/81/ه0ه) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب» 
والسئةء راء ال 

ه- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة)" . 


)١(‏ الكتابة في اللغة: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه» وسّميت كتابة بمصدر كتَّبّ؛ لأنه 
يكتب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مكاتبةء والعبد مُكائب؛ والسيد 
انظر: «لسان العرب» )۷٠١ /١(‏ «الصحاح» .)٠١ /١(‏ «القاموس المحيط» (ص6١١).‏ 
الكتابة في الاصطلاح : عند الحنفية : تحرير المملوك يدا حالاء ورقبة مآلّا. عند المالكية : عتق على مال 
مؤجل من العبدء موقوف على أدائه . عند الشافعية : عقد عتق بلفظهاء بعوض» منجم بنجمين فأكثر . عند 
الحنابلة : إعتاق السيد عبده على مال في ذمته» يؤدى في نجوم. 
انظر : «اللباب شرح الكتاب» (۳/ »)1١‏ «الدر المختار» (۹/ »)١5‏ «التاج والاكليل» (۸/ ۷۹٤)ء‏ «مواهب 
الجليل» (۸/ ١۸٤)ء‏ «البيان» (۸/ 228٠9‏ «مغني المحتاج» (5/ »)٤۸۳‏ «شرح الزركشي على الخرقي» /٤(‏ 
۳). «حاشية الروض المربع» (5/ .)5١١‏ 


(۲) «شرح السنة» (558/6). (؟) «البيان» (۸/ .)٤۱۰‏ 
(4) «الإفصاح» .(V/Y)‏ )2( «بدائع الصنائع» (/414): 


.)447/١4( «المغني»‎ )1( 
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1- الرافعي (571ه) سحيث قال: (الأصل فيها""“ : الإجماع)”" . 
¥ این مودود الموصلى(587ه) حيثث قال : (الكتابة مستحبة مندوبة» والمراد 


الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع» . .. وهي مشروعة» . . . وعلى جوازها 
ا 

۸- القرافي (584ه) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» . . . وأجمعت الأمة على جوازها)' . 

9- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال : (كتاب المكاتّب: وهي مشروعة بالإجماع) . 

-٠١‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (كتاب الكتابة:... والأصل فيها قبل 
الإجماع. . .)ء ثم ذكر الأدلة على جوازها"'' . 

-١‏ البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (الكتابة... وأجمع المسلمون على 


مشر وغه 

۲- ابن قاسم (97١1١ه)‏ حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب. والسنةء 
الم 

ت الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة» 


57 زفي 
وافق عليه ابن حزم . 


. وال - > e‏ لين کک مك ملكت اک کک د 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ودين بون الكنب مما ملكت أيمنكم فكتوهم 
إن لمم فيم خارا 4# [الثُور: الآية ملاع , وأدنى درجات الأمر الندب» فضلا عن ا 
-١‏ عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله بيا : «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: 
الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد التعفف»""" . 


.)7"8/5( «الاختيار»‎ )9( .)٤٤١/١۳( أي: الكتابة. (؟) «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 


.)٥۸۳ /٤( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )5( .)۲٤۷/۱۱١( «الذخيرة»‎ )٤( 
. )٥۳۹ /٤( «كشاف القناع»‎ )۷( .)٤۸۳ /5( «مغني المحتاج»‎ )5( 
.)۲۱۹/۸( «المحلى»‎ )9( .)5١١ /5( «حاشية الروض المربع»‎ )8( 


.)614۹ /( بدائع الصنائع»)‎ ١١ 
قال‎ .)٤۳/۲( )5514( وابن ماجه‎ »)١7/5( )۳۱۲۰( والنسائي‎ ء)۲٤۷‎ /۳( )١1551( أخرجه الترمذي‎ )١١( 


الترمذي: حديث حسن. 
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- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ية : «المكاتب عبد 
ما بقى عليه من مكاتبته درهم)""' . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الكتابة مشروعة» وأنها على سبيل الندب» وذلك 
لعدم وجود مخالف. 





5 [508-5] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير : 

إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؛ لعتق رقبته من الرق» استحب للسيد إجابته» إن 
كان فيه خير" ولا تجب عليه» وني الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن من لا خير 
فيه لا تجب إجابته)”" . 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في عدم وجوب 
إجابة المملوك إذا دعا سيده للكتابة» إن لم يكن فيه خير» وافق عليه الحنفية› 


(۱) أخرجه أبو داود (9477”) (4/ .)۲١‏ والنسائي في «الکبری» )٥۰۲۵(‏ (۳/ ۱۹۷). 
قال ابن حجر : قال الشافعي : لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو بن شعيب» ولم أرّ من رضيت من أهل العلم 
يثبته» وعلى هذا فتيا المفتين» غير أن الألباني حسّنه فقال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن 
شعيب فيه الخلاف المشهور . انظر : «التلخيص الحبیر» (57/5١5؟)»2‏ (إرواء الغليل» .)١١9/5(‏ 
وأخرجه مالك في «الموطأ» موقوفًا على ابن عمر (ص۴٠٠).‏ ْ 

(؟) اختلف العلماء في المراد بالخير المذكور في قوله تعالى: «فَكَتوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيم عَم [النور: الآية ]٣٣‏ 
على أقوال: 
القول الأول: الخير هو : القدرة على الاحتراف والكسبء وهو قول ابن عمرء وابن عباس في قول عنهء 
وأنس» وزيد بن ثابت» والامام مالك» والإمام الشافعي» واختاره الطبري. 
القول الثاني : الخير هو : الصدق. والأمانة» والوفاء في الأداءء وهو قول الحسن» وطاوسء والنخعي» 
وعطاء» والثوري»ء وهو قول عند الحنفية» والامام أحمد. 
القول الثالث: الخير هو: المالء وهو قول ابن عباس» ومجاهد»ء وعطاء في قول عنهء وهو قول عند 
الحنفية . 
القول الرابع : الخير هو : الدين» وهو قول عبيدة السلماني» وابن حزم. انظر: «تفسير الطبري» /١۸(‏ 
۱۲۹-۷)ء «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ١۳۷)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (۹/ ۷١۱۳)ء‏ «المغني» »)٤٤۳ /١5(‏ 
«الاستذكار» (۷/ ۳۷۹)» «البيان» »)5١١/8(‏ «الحاوي» (۲۲/ »)۱٦۱‏ «المحلی» .)5١9/8(‏ 

.):١9/0( «بدائع الصنائع»‎ u) ۳ /۸( «المبسوط»‎ )٤( (E0 «المغني»‎ (۳) 
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والمالكية” والشافعية في المشهور )وهو قول الحسن والشعبي».والفووي””*: 
مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالى: کول سو الكتبٌ مِنا ملت ینک 
: 3 
تنوه إن عل ف حبرا ه [اثور: الآية 0م. فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب”؟' . 
-١‏ أن الأمة من لدن رسول الله بي إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد موتهم 
ميرانًا لورثتهم» من غير نكير» فَعُلِم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة الوجوب” . 
-١‏ أن الكتابة إعتاق بعوض» فلم تجب؛ لأن العتق مندوب إليه غير واجب" . 
7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول" والإمام أحمد في رواية عنه› 
وابن حزم وداود”''“: إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد» وهو قول ابن 
اندلق 8 )1۲( 
عباس وا وعطاء» وعمرو بن دينار ؛ واختيار الطبري 8 
57 وأأااتا . ts‏ “ السك اس سير ل ا ل سكمس مو رد و > 
[] أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ودين ون الْكنبَ هما ملكت أيمنتكم فكاتوشم 
ه ولد . ل مود > ع 
إن َلثم فم َا [الثور: الآية *0]. وظاهر الأمر الوجوب""" . 
؟- أن سيرين- أبا محمد- سأل أنسًا المكاتبة» فأبى» فانطلق إلى عمر فلي 
فقال: کاتبه» فأبى» فضربه بالدرة» ويتلو عمر : وين يون لتب يبًا مَل 
KE)‏ يوشم إن لمم فيم را # [التور: الآية ry‏ 


.)١۷۲ /۱۱( «المعونة» (۳/ ۲٤١٠)ء «الذخيرة»‎ )١( 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» (۱۳/ ١٤٤)ء‏ «روضة الطالبين» .)۲۸١ /٠١(‏ 

.)::5/١1( «المغني»‎ 2)1١7/4/7( «الإشراف»‎ )۳( 

.)5١9/ه( «بدائع الصنائع»‎ »)٤٤۳ /١5( «المغني»‎ c<(1¥/۱۸) «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(0) «بدائع الصنائع» )١( .)٤١١ /١(‏ «المغني» /١5(‏ 547)» «الذخيرة» (۲۷۲/۱۱). 
(۷) «العزيز شرح الوجيز» (۱۳/ »)٤٤١‏ «روضة الطالبين» .)۲۸١ /۱١(‏ 

(8) «الإنصاف» (۷/ ٩٤٤)ء‏ «المحرر» .)١۱۳/۲(‏ (4) «المحلی» (۲۱۹/۸). 
)٠١(‏ «بدائع الصنائع» »)57١ /٥(‏ «الذخيرة» (۱۱/ ۲۷۲)ء «التهذيب» (419/8). 

.)19/7/9( «صحيح البخاري»‎ 2)١7/4 /۲( «تفسير الطبري» (۱۸/ ۱۲۷)ء «الإشراف»‎ )١١( 

.)١١؟ا//١148( الطبري»‎ ريسفت١‎ )١١( 

.)147/١5( «تفسير الطبري» 14م اكلم «المغني)‎ )١( 

)١4(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۱۷۲)ء وأخرجه البيهقي موصولا في «الكبرى» /٠١(‏ 203319 وقال الألباني: إستاده 


> صحيح . «الارواء» (5/ .)۱۸١‏ 
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7 وجه الدلالة: لم يكن عمر ليرفع الدرة على أنس؛ إلا لأن الكتابة واجبة”"' . 

*- أن الخير المراد في الآية هو الدين» فلا خير في كافرء فإن دعا العبد المملوك 
المسلم سيده للكتابة وجبت عليه" . 

0 النقيجة: ما ذكر من نفي الخلاف أن العبد إذا لم يكن فيه خير لا تجب إجابته إلى 
الكتابة غير صحيح ؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عباس ويا وبعض التابعين» وقول 
عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» وقول داود» وابن حزم» بوجوب الكتابة إذا 
سألها العبد. 


[- 004] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه. ما لم يعجز المكاتب. 


الكتابة من العقود اللازمة» تقوم على استمرار العبد في أداء أنجم”" الكتابة» فإن 
عجز عن الأداء» فللسيد فسخ الكتابة» وثُّفي الخلاف في ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال: (الكتابة عقد لازم لا يملك 
السك فا هم قل عند الات رت خلا ف لل 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن السيد لا يملك 
فسح عقد الكتابة قبل عجز المكاتب عن الأداءء وافق عليه الحنفية”©» والمالكية”» 
والشافعية" . وهو قول علي» وجابر راء وابن أبي ليلى» والحكم بن عتيبة» 
والحسن بن حيء وداود , ا 

ل مستند نفي الخلاف: -١‏ أنجم الكتابة ثبتت في العقد مؤجلاء فإذا حل النجم 
فللسيد المطالبة؛ لأنه دين حلّ» فأشبه الدين على الأجنبي” . 


(۱) اتظر : «المحلى» (۸/ ۲۲۲). (۲) «المحلى» .)5١9/8(‏ 

(۳) أنجم» جمع مفرده نجم» وهو الوقت الذي يؤدى فيه المال نجومّاء أي : دفعات متتالية » بالشهرء أو بالسنةء 
ومنه تنجيم المكائّب» ونجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت 
حلول ديونهاء وغيرها. انظر: «لسان العرب» (؟١/‏ ٠/ادء‏ «النهاية» .)١١٠/١(‏ 

:5 «المغني» ١/1١85‏ لهة). )٥(‏ «مختصر الطحاوي» (ص۹٦۳۸)ء‏ «بدائع الصنائع» (ه/ر١اهغ).‏ 

(5) «المدونة» (؟558/5)» «الذخيرة» .)5159/1١1١(‏ 

(۷) «روضة الطالبين» /٠١(‏ ١٠)ء‏ «مغني المحتاج» كر ٠هة).‏ 

(۸) «المحلی» (155/4؟7). (9) «المغني» .)01١ /١5(‏ 
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. أن المشتري لو أعسر ببعض ثمن المبيع فللبائع الفسخ» فكذلك في الكتابة'""‎ -١ 
أن الكتابة عقدت لحظ المملوك» وفي فسخ السيد الكتابة دون عجز المكاتب‎ - 
إضرار بے‎ 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد لا يملك فسخ عقد 
الكتابة» وإن تأخر المكاتّب في ذا ها الل ل 

[] أدلة هذا القول: -١‏ أن الكتابة دين واجب» يسقط منه بقدر ما أدى» وإذا كانت 
كذلك فإن الله يله يقول : «#وإن کات ذو عرز فط لک مسر [البقرة: الآية .مج470 , 

؟- وقال تعالى : یانما الَدت ءَامَنُوَا أَوْهُوأْ بالمفودي [الائدة: الآية .]١‏ فوجب الوفاء 
بعقد الكتابة» وأنه لا يجوز الرجوع فيه» ووجبت النظرة إلى الميسرة ولا بد“ 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن السيد يملك فسخ الكتابة إذا 
عجز المكاتب عن أداء نجوم الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في أن السيد لا يملك فسخ 
الكتابة» وإن عجز المكاتب» فلا بد من أن يُنظر إلى وقت ميسرة. 

18 [4- ۰ كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة . 


إذا كاتب السيد عبده» جاز أن يكون الثمن الذي يؤدى في الكتابة كل ما يجوز 
بيعه» من معدودء وموزون» ونحوهاء وتُقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (14ه) حيث قال: (وأجمعوا على أن سيد 
العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة» بمال تجوز الكتابة به» في أوقات معلومة من شهور 
العرب» وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك» فأنت حر؛ أن الحرية تقع عليه 
إذا أدى ذلك» على ما شرط عليه)”". (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا كاتب عبده» على ما يجوز أن يملك» مما له عددء أو وزنء أو كيل» على 
نجوم معروفة معلومة من شهور العرب» ووصف ما يكاتب عليه من ذلك» كما 
يوصف في أبواب السلم: أن ذلك جائز)”" . 


.)٠٠١ /١( «شرح الزركشي على الخرقي» (091//5). 1 (۲) «مغني المحتاج»‎ )١( 


.)۲٤۷ /۸( «المحلى»‎ )5( .)۲٤۷ /۸( «المحلى»‎ )۳( 
.)۲٤۷ /۸( «المحلی»‎ )5( 


(5) «الإجماع» (ص4۳). (۷) «الإشراف» (۱۷۸/۲- ۱۷۹). 
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۲- ابن حزم (5407ه) حيث قال : (واتفقوا أن العبد والأمة» المسلمينء» البالغين» 
العاقلين» . . . إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه» وكاتبه كله» بما يحل 
بيعه من مال محدود معلوم» . . . أنها كتابة ل 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر. وابن حزم من الإجماع على أن كل 
ما يجوز بيعه) يجوز أن يكون ثمئًا فى الكتابة» وافق عليه الف والمالكية0" 2 

20 
وال 

0 مستند الإجماع: أن الكتابة عقد معاوضة» فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على 

2) . 

عوض معلوم . 

3 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعه» كالكلب» 
والسنورء والثمرة التي لم يب صلاحهاء والسنبل الذي لم يشتدء فقال: يجوز أن تكون 
هذه الأشياء تمتا فى الكا 0 

3 دليل هذا القول : أن الكتابة لمشت بيغا وهذه الأشياء يجوز تملكهاء وهبتهاء 
والتصدق بهاء فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة . 

0 النتيجة: أولًّا: تحقق الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمئًا في 
الكتابة» وذلك لعدم وجود مخالف : 


]01١ -٠[‏ تصح مكاتبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبد. 
الكتابة تصح من كل مملوك عبدًا كان أو أمةء وني الخلاف في ذلك . 
3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (إن بريرة لما كاتبها 


.)١59/9( «تكملة فتح القدیر»‎ .)٠١۸ /۹( «مراتب الإجماع» (ص7؟). (۲) «العناية على الهداية»‎ )١( 
.)؟9ا//1١1١( «المدونة» (؟/ 5080)» «الذخيرة»‎ )۳( 

(5) «الإنصاف» (5597/90)» «الكافي» (:/ 77 .)١‏ 

.)۲٤۹/۸( «المحلی»‎ )5( .)۱۷۲ /٤( «الحاوي» (؟؟/57١2)1 «الكافي»‎ )٥( 
.)۲٤۹/۸( «المحلی»‎ )۷( 
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أهلهاء دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإماء داخلون في عموم قوله تعالى: 
ودی بِبَعْوْنَ الكتب یا ملكت ینک اوشم (لثور: الآية +00 لا خلاف فيه)70 . 

؟- ابن قدامة (57ه) حيث قال: (يصح مكاتبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبد؛ لا 
خلاف بين أهل العلم فيه)”” . 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر» وابن قدامة من نفى الخلاف 
أن الأمة كالعبد في صحة المكاتبةء وافق عليه الحنفية" والشافعية”؟'» وابن 
)2 

1 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: «#وَالدِنَ یسون الْكتب مسا مکگت یسیک 
کوش 9 لتم فم حيرا چ [الثُور: الآية {TT‏ فالعبيد والاماء داخلون تحت عموم هذه 
اکر 

يه . 

- عن عروة أن عائشة ويا أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء 
ولم تكن قضت من كتابتها شيئًاء فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا أن 
أقضى عنك كاتبتك› ويكون ولاؤك لئ فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فقأبواء وقالوا: 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله كلا 
فقال لها رسول الله كَل : «ابتاعىء فأعتقى» فإنما الولاء لمن أعتق»”" . 

*- أن جويرية بنت الحارث وة“ كاتبها ثابت بن قيس الأنصاري» فأتت 
النبي بيا تستعينه في كتابتهاء فأدى عنها النبي بل كتابتهاء وتزوجها"''. 


.(o1/۱0 «المغني»‎ )۲( .)٥۰ /۷( «الاستذكار»‎ )١( 
٠ .(£1/0) «مختصر الطحاوي» (ص 22784 «بدائع الصنائع؟‎ )*( 
.)۲۱۹ /۸( «المحلى»‎ )5( .)1١١5/1١١( «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


(5) «المغني» (51/15)» «الاستذکار» (۷/ 0709 . 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقيةء كانت من سبايا غزوة بني المصطلق» سنة 
خمس» وقيل: سنة ست» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فكاتبهاء واستعانت بالنبي» فأدى 
عنها وتزوجهاء توفيت سنة »)٥١(‏ وقيل : سنة (05ه) . 
انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (۷/ لاه)» «الإصابة» (0/7/4). 

(4) أخرجه أبو داود (۳۹۳۱) (5/ 0011 قال الألباني : إسناده حسن. انظر: «إرواء الغليل؛ (078/0. 
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1 وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة» وهذه جويرية» قد كاتبتا أسيادهماء مما 
يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبدء وكان ذلك بحضرة 
النبي يياو . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة» كما تصح من 
العبد. 1 


ا 





[- ؟7١5]‏ أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيدها: 
إذا كان للمكاتب زوجة حرةء فإن أولاده منها أحرارء وإن كان له أمةء فأولادها 
مماليك لسيدهاء وتُقل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن ولد 
المكاتب من الحرة» أحرار)“. (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين» مملوك 
eR‏ 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك» 
وال 

۳- ابن رشد (040ه) حيث قال : (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع 
لأمه في الرق والحرية) . 

4- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة» وعلم أنها مملوكةء 
فزن ولخا م ك ليذ قا تاتفاق الا : 

ه- ابن الهمام (871ه) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد» حيث أقدم على 
تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع)”” . 

5- ابن نجيم (۹۷۰ه) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك» والحريةء 
والرق» .. لإجماع الأمة)'" . 


(۱) انظر : «المغني» «(o1 /١5(‏ «بدائع الصنائع» (ه/ ١؟:).‏ 

)۲( «الإجماع» (ص۹۲). إ[فة «الإجماع) (ص۹۲٩). )٤(‏ «الاستذكار» (۷/ .)٤۳۹‏ 
(0) «بداية المجتهد» (۲/ .)59١‏ 

0( مجموع الفتاوری .)۳۷٦/۳۱(‏ (/7) «فتح القدير» (505/5). (8) «البحر الرائق» (5/١55؟).‏ 
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۷- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية» 
فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع)"" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد المكاتب من 
زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيد الأمَة» هو قول النخعي» وعطاءء 
رغ رون دار وإسحاق””. 1 

7 مستند الإجماع: -١‏ أن ولد المكاتب منفصل عنه» فلا تسري إليه الكتابة» 
كالتكاتبة الخامل ‏ : 

؟- أن الجنين يخلق من ماءين» ماء الزوج الحرء وماء الأمة المملوكة للسيدء 
فتتحقق المعارضة بينهماء فيترجح جانب الأم» بيقين» بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه 
الأب» ويثبت النسب منهاء بالزنى» وبعد الملاعنة» فترث الأم ابنهاء ويرثهاء دون 
الأ . 

7 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهورء فذهب إلى أن ولد المكاتب 
اراز سواء ولدوا قبل الكتابة أو بعدهاء وسواء كانت أمهم أمة» أو حرة . 

ا دليل هذا القول: أن الحرية تسري في المكاتب بالأداء» وتكون الحرية بقدر ما 
أدى» فيتبعه ولده في الحرية”؛ لما رواه ابن عباس وق أن النبي بيا قال : «المكاتب 


يعتقى منه بقدر ما أدی» ويقام عليه الحد بقدر ما أدى» ويرث نقدر ما يعتق من . 


0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الحرة أحرار. 
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الأمة مماليك لسيد 
الأمة؛ وذلك لخلاف ابن حزم في أن ولد الجكاتن احرزار سواه كانت أمهج خرة أو 





أمة. 
)١(‏ «مغني المحتاج» (5/لااه). (١)«الإشراف»‏ (۱۷۷/۲). (۳) «المغني» .)٥۳٤ /۱٤(‏ 
)٤(‏ «فتح القدير» (557/4)» «البحر الرائق» )٥( .)٠١١/٤(‏ «المحلی» (۸/ .)56٠١‏ 


(5) انظر : «المحلی» (۲۳۹/۸). 
(۷) أخرجه أبو داود 2)١95 /54( )٤٥۸۲(‏ والترمذي (؟1) (8/ 1*)ء والنسائى )٤۸۱۱(‏ (۳۳/۸). قال 


الترمذي: هذا حديث حسن » وصححه الألباني. انظر : ااصحيح الجامع الصغير» .)١1١78/5(‏ 


22 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


5 [۷- 8٠١ه]‏ أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. 





ورد فى المسألة السابقة أن أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار» وأن أولاده من 
زوه a‏ لعي الأمةه نان كانس لسن سيره قله ويه الخد من توه 
الأمة في الكتابة» ما لم يكونوا ولدوا بعد الكتابة» أو اشترطهم عند العقدء وثقل 
الاتفاق على ذلك . 

3 من نقل الاتفاق : -١‏ ابن عبد البر (575ه) حيث قال : (لا أعلم خلافًا أن أولاده 
عبيد لسيده» ليسوا تبعًا له عند عقد الكتابة) . 

؟- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (اتفقوا على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة 
المكائّب» إلا بالشرط» واتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها)”" . 

[ الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على أن أولاد المكاتب 
الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعون أباهم في عقد الكتابة» إلا بالشرط» وافق عليه 
الف ١‏ رالاق الايا ي وي فول ادن أبن معان وان 
البتي» وعطاء» وعمرو بن دينارء والليث بن سعد" . ۰ 

7 مستند الاتفاق: أن أولاد المكاتب رقيق لسيدهم» فلا تقع عليهم الكتابة إلا بعقد 
مستقل» أو بشرط مع أبيهه”" . 

7 الخلاف في المسألة : ذهب ابن حزم إلى القول: إن أولاد المكاتّب أحرار 
بمكاتبة أبيهم» فيتبعون أبيهم في الحرية» سواء كانوا موجودين قبل عقد الكتابة أو 
عا هد قرول ال 

0 الننيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا 
يتبعونه فيها؛ لخلاف الحسن» وابن حزم في أنهم أحرار بحرية والدهم المكاتب. 


.)1۷۷ /۲( «الاستذكار» (۳۸۹/۷). () «بداية المجتهد»‎ )١١ 

() «مختصر الطحاوي» (ص۳۹۲)» «بدائع الصنائع» (5/ )٤٦٥‏ . 

(4) «الوسيط» (۷/ .)٥۳١‏ «العزيز شرح الوجيز» .)٥٥١٤/١۳(‏ 

(5) «الإنصاف» (۷/ »)٤٦٤‏ الشرح منتهى الإرادات» (۲/ 5 .)5١‏ 

() «اللاشراف» (۲/ ۱۷۷) (الاستذكار» .)۳۸١/۷(‏ (۷) انظر: «بداية المجتهد» (۲/ 1۷۷). 
(۸) انظر خلاف ابن حزم في المسألة السابقة. (9) «المحلی» (۸/ .)۲٠١‏ 

.)۳۸٤ /۸( )۱٥٦۲۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٠١( 
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2 [- 015] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه. 

إذا اتفق المكائب وسيده على أنجم الكتابة» فإن تأخر المكاتب في الأداءء فإن 
الكتابة لا تنفسخ إذا لم يطالب السيد بالأداء» وتُقل الإجماع على ذلك. 

ل] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا على أن المكاتب 
إذا دخل عليه نجمان من نجومه» أو نجومه كلهاء فوقف السيد عن مطالبته» فيتركه 
بحاله» أن الكتابة لا تنفسخ» ما داما ثابتين على العقد الأول)”'2. ونقله عنه ابن 


: 0 


۲- ابن قدامة (٠57ه)‏ حيث قال : (فإن اختار الصبر عليه» فلا يملك العبد الفسخ› 
كن كلاف دلي 7 

۳- القرطبي (11/1ه) فذكره كما قال ابن المنذر . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتّب إذا تأخر 
في أداء ما عليه» لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيدء وافق عليه الحنفية” . 

مستند الإجماع: أن نجم الكتابة دين حل على المكائّب» وللسيد مطالبته بما حل 
من نجومه» وله الصبر عليه وتأخيره؛ لأنه حق له سمح بتأخيره» كالدين على 
ال ١‏ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن المكاتّب إذا تأخر في أداء ما عليه» لا تنفسخ 
الكتابة إذا لم يطالب السيد؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
١٠6 -9[ 5‏ ه] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد: 

إذا مات السيد قبل أن يؤدي المكاتّب ما عليهء فإن الكتابة قائمة» ولا تنفسخ» 
ونل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال: (هل تنفسخ بالموت؟ أما 


.(0۹ 0 «المغني»‎ (۳) .)01١ /۱٤( «الإجماع» (ص۹۳) ۔ (۲) «المغني»‎ )١( 
.)۲۳۱/۱۲( «الجامع لأحكام الق ر آن»‎ ):( 
.)01٠١ /١5( «مختصر الطحاوي» (ص۸٦۳)ء «الهداية» (۲/ ۲۹۹). (5) «المغنى)‎ )4( 
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بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع)""'. 

- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (الكتابة لا تنفسخ بموت السيد» لا نعلم فيه بين 
أهل العلم خلاقًا)”"' . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على أن 
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد» وافق عليه المالكية" والشافعية . 

[] مستند الإجماع: -١‏ أن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا يملك فسخهء فلا 
تنفسخ بموته» كالبيع» والإجارة . 

؟- أن فى بقاء عقد الكتابة فائدة للمكاتب» فيتكسب ويؤدي إلى ورثة سيده» كما 
وا ال 

1 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد إن مات انفسخت 
الكتابة" . 

1 دليل هذا القول: عن ابن عباس و أن النبي يي قال : «المكاتب يعتق منه بقدر ما 
أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما أدى» ويرث بقدر ما يعتق منه» . 

3] وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله ية في المكاتب» فإنه يُعتق منه بقدر ما أدى» 
ويرق منه ما لم يؤدٍء ويكون للورثة» والموصى لهمء والغرماءء فتبطل الكتابة" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد؛ لخلاف ابن 
حزم» إذ يرى أنها تنفسخ بموت السيد» فيعتق من المكاتب بقدر ما أدى» ويبقى رقيقًا 
منه ما لم يؤدٍ. 
]015-1١[ 18‏ إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه » مات رقيقًا : 


إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا من مال الكتابة» انفسخت الكتابة» ومات 


(۱) «بدائع الصنائع» (5/ .)٤۷٤‏ ش (۲) «المغني» .)159/١5(‏ 
(۳) «المدونة» (۸/۲١٥)ء‏ (الذخيرة» .)۳۲١/١۱۱(‏ 

(5) «الحاوي» c(*1/YY)‏ «مغني المحتاج» ١ * /5١‏ ه). 

(ه( «بدائع الصنائع» (ه/ 4۷€(« «المغني» (/44). 

.)۲۳١/۸( «المحلى)‎ )۷( .)٤۷٤ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )3( 

(۸) سبق تخريجه. (9) «المحلی» .)۲٤١/۸(‏ 
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رقيمًاء ونقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (477ه) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وأنه إن مات في حياة سيده» أو بعد وفاته, ولم يترك 
وفاء الكتابة» أنه مات عبدً20)1 . 

؟- الكاسانى (/041ه) حيث قال: (وأما بموت المكائّب» فإن مات لا عَنّ وفاءء 
ا 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن عبد البرء من الإجماع على أن 
المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه مات رقيقّاء وافق عليه الشافعية'", 
الا واب ا 

قال ابن قدامة: (وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار)” . 

3 مستند الإجماع: أن المكاتب مات عاجرّاء ومورد العقد هي الرقبة» وقد فاتت» 
فلا فائدة في بقاء العقدء فينفسخ ضرورة”" . 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه» 
مات رقيقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





ٍ1 [١١1-لاله]ولاء‏ المكاتب لسيده : 


إذا أدى المكاتب أنجم الكتابة لسيده» أصبح حرًا» ويكون ولاؤه لسيده» إن مات 
ورثه سيده عند عدم وجود وارث للمكاتب» وني الخلاف في ذلك . 

7 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم 
في أن ولاء المكاتب لسيدهء إذا أدى إليه)”" . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتب 


.)€۷٥ «الاستذكار» (۷/ ۳۹۷). (؟) «بدائع الصنائع» (ه/‎ )١( 

(۳) «روضة الطالبين» /1١١(‏ 2757 «مغني المحتاج» (5/ 08 ). 

(5) «الإنصاف» (۷/ »)٤٥۲‏ الشرح الكبير») .)5١9/1١9(‏ 

() «المحلى)» (8/ 5 737) . زفق «المغني» (171//114). 

(۷) «بدائع الصنائع» )0/ «(6V0‏ «مغني المحتاج) (08/5ه2). (A)‏ «المغني» (8ك/لاهة). 
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اث 
لسيده» وافق عليه الحنفية'''» والمالكية”'"ء والشافعية ٠"‏ وابن حزم . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة 
لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» 
فذكرت ذلك لرسول الله بيا فقال لها رسول الله يا : «ابتاعي» فأعتقي, فإنما الولاء 
لمن أعتق» . 

3 وجه الدلالة: هذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتب لسيده الذي أدى إليه 
كان متقررًا ع 

؟- أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد» وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه» وأعتق السيد 
عبده عوضًا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل» فكان معتقًا له منعمًا عليه» فاستحق 
و 

0 النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتب لسيده الذي أدى إليه. 
15 [؟018-1] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاءء فالشرط باطل : 

إذا كاتب سيد عبده» واشترط العبد أن يكون ولاؤه لغير سيده» فالولاء لمن أعتق» 
والشرط باطلء وني الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (وإذا شرط في كتابته أن يوالي 
من شاءء فالولاء لمن أعتق» والشرط باطل» لا نعلم في بطلانه خلاقًا)" . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه إذا شرط في 
عقد الكتابة أن يوالي المكاتّب من يشاءء أنه شرط باطل» والولاء لمن ا وافق 


0( «بدائع الصنائع» (0/١٠58)»ء‏ «الميسوط) (49/48). 

)۲( «التفريع» 1۷/0(« «الكافي» لابن عبد البر (ص١؟05).‏ 

(؟) «الحاوي» (۲۲/ 4۱)ء «البیان» (۸/ .)٥۳۲‏ (5) «المحلی» (۸/ .)5١١‏ 
(۵) سبق تخريجه. (5) «المغني» .)٤٥۸/۱٤(‏ 
)۷( «المغني» .)٤٥۷ /٠٤(‏ )۸( «المغني» 4 /64). 
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عليه ال LOS‏ ا وان 1 

3 مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك 
لرسول الله ية فقال رسول الله ب : «ابتاعي» فأعتقي » فإنما الولاء لمن أعتق» . 

0 وجه الدلالة: أن النبي بيا أمر عائشة بشراء بريرة» مع وجود هذا الشرط» وبين 
آنا الولاء لمن اصق" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه إذا شرط في عقد الكتابة أن يوالي 
المكاتب من يشاءء أن الولاء لمن أعتق» والشرط باطل . 

7 [1- 014] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا : 

إذا عقد المكاتّب عقد الكتابة مع سيدهء فله أن يسعى لتحصيل ثمن الكتابة» من 
فعله لكل مباح من بيع وشراء» وتُقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن للمكاتب أن 
يبيع ويشتري» ويأخذ ويعطي» ويتصرّف فيما فيه الصلاح لماله» والتوفير عليه» على ما 
يجوز بين المسلمين من أحكامهم)”" . 

؟- ابن حزم (457ه) حيث قال: (واتفقوا أن للمكائّب أن يبيع ويشتري» ما يرجو 
ف بعتن قن )7 

۳- ابن عبد البر (5577ه) حيث قال : (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبهء 
في كل ما يحتاج إليه من كسوته وقوته بالمعروف. وأنه في تصرفه في البيع 


.)٤١/٤( «بدائع الصنائع» (4/ 494)» «الاختيار»‎ )١( 

(۲) «الموطأ) ص (2044). «الاستذکار» (۷/ .)۳٤۹‏ 

. () «الحاوي» (۲۲/ 4۱)» الشرح مسلم» للنووي 7/١ ٠(‏ 1). 

0 «المحلی» (۷/ ۳۲۷). (6) سبق تخريجه.‎ )٤( 

(>) «الاستذكار» (۷/ ٤‏ ه2097 «المغني» /٤(‏ 0۷۰) «المحلی» (۷/ ۳۲۷). 
(۷) «الإجماع! (ص4۲). (4) «مراتب الإجماع» (ص1١5).‏ 
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والقر الو الا 0 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (وللمکاتب أن يبيع ويشتري» بإجماع أهل 
العلم)" . (لا خلاف في أن المكاتّب يصح شراؤه للعبيد» والمكاتب يجوز بيعه» على 
مادک 

[ الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتب أن يبيع 
ويشتري » EE‏ الع ا 

ل مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتق. ولا يحصل العتق إلا 


بأداء العوض» ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب» والبيع والشراء من أقوى جهات 
كتاف 7 


0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري» وأنه مأذون له شرعًا في 
البيع والشراء ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
]57١ -1١4[ 2‏ للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف: 

للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف» فيما لا غنى له عنه» ونقل الإجماع على 
ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق 
عل تقهه" a a ka n‏ علو لقف A ER‏ 

؟- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبهء 
في كل ما يحتاج إليه» من كسوته» وقُويّه بالمعروف) . 


© الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن المنذرء من الإجماع على أن 
للمكات أن فى على سه بالمعووفن رافق عليه اللحيفية ب والستابلة7. 


مستند الإجماع: أن المكاتب له حق التملك» فله حق النفقة على نفسه بما لا 


.)051/١5( «المغني»‎ (۳) .)٤۸٤ /۱٤( «المغني»‎ )( .)٤۲۸/۷( «الاستذكار»‎ )١( 


() «الهداية» (۲/ ۲۸۷)ء «بدائع الصنائع» (ه/ "::). 
)٥(‏ «المغني» 8/1١5‏ :). 50( «الإجماع) (ص85). (۷) «الاستذكار» .)٤۲۸/۷(‏ 


(8) «الاختيار» /٤(‏ ١۳)ء‏ «بدائع الصنائع» (5/ 444). 
(9) «الشرح الكبير» /١9(‏ +5 ”2ك «الفروع» .)١514/4(‏ 
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يضره من تأخير أنجم الكتارة"؟. 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن للمكاتّب أن ينفق على نفسه بالمعروف؛ وذلك 
[٥۲۱ -۱۰[ ©‏ المكائّب محجور عليه فى ماله : 


المكاتب يمنع من التصرف في ماله مما يؤدي إلى ضرر به أو بسيده» من هبة» أو 
كفالة» أو فرض » ونحوه» ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (لم يختلفوا أن المكاتب 
ليس له أن يهلك مالهء ویتلفه» ولا شيئًا منهء إلا بالمعروف» وأن هبته» وصدقته بغير 
التافه» اليسيرء وعتقه» كل ذلك باطل» مردودء إذا كان بغير إذن سيده)”" . 

-١‏ ابن رشد (90ده) حيث قال: (أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس 
للمكاتب أن يهب من ماله شيئًا له قدر. ولا يعتق. ولا يتصدق.» بغير إذن سيده» فإنه 
محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها) . 

۳- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (والمكاتب محجور عليه في ماله» فليس له 
استهلا که » ولا هبه » وبهذا قال الحسن» ومالك» والثوري› والشافعى» وأصحاب 
الرأي» ولا أعلم فيه مخالقًا)“ . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الاجماع على أن 
المكاتن” محجون عله فى ماله فا يضر نه أذ سيد زافق عليه اة 
NS‏ 

1 مستند الإحماء: -١‏ أن حق السيد لم ينة المكاتت؛ لأنه قد يعجز ع 

لإجماع حق السي عن ١‏ يعجز عن 

(VD « . <‏ 
الأداء فيعود فى الرق '. 

؟- أن هبة المكاتب لماله فيه تفويت لتحصيل العتق بالأداء؛ لأن القصد من الكتابة 


)١(‏ انظر : «المغني) 9 .)A‏ () «الاستذکار» .)٤۲۸/۷(‏ (۳) «بداية المجتهد» (۲/ /الا5). 
0( «المغني» ۱0/ .(EAY EAI‏ 

(5) «بدائع الصنائع» /٥(‏ ٤٤٤)ء‏ «الهداية» (۲/ ۲۸۸). 

) «البيان» (۸/ »)٤۲۹‏ «الحاوي» (۲۲/ ۲۷۰). )۷( «المغني» )10 (EAT‏ 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ا 

“- أن هبة المكاتّب» وقرضه» وكفالتة هي تبرع» وليس من أهل التبرع» وهذه 
الأشياء لست عو ضدرورات الا كات : 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى صحة تصرفات العبيد والاماء المملو كين 
ملكا تامّاء من بيع وشراء» وصدقة» وهبة» ونحو ذلك» فكيف إذا كان مكاتبًا قد عتق 


منه بقدر ما ا" 


3] أدلة هذا القول: استدل ابن حزم بالنصوص الدالة على الإنفاق» والحث على 
الصدقة» وأن جميع المسلمين مخاطبون بما فيها من التكاليف. ويستوي في ذلك 
الحر» والعبد» والذكرء والأنثى؛ لأن الجميع مخاطبون بشرائع الاسلام» فالكل ملزم 
بتخليص نفسهء والتقرب إلى الله جل بالأعمال الصالحة» موعود بالجنةء متوعد 
بالنار» ولا فرق بين حر وعبد“؛ ومن هذه النصوص: 

. ]۲۷١ قال تعالى: وال 1 ألْسَيَ َحَرَمٌ برا َالبقّوة: الآية‎ -١ 

-١‏ وقال تعالى : ااا اَن امثوأ لا لهك اولك ول او کڪ عن زكر اه ومن 
شل كلك ازنك نه الكيؤوة و اھا عن كا رفخ ين قل ن يلوت ا المزث 
قول َب ول اَن إل أجل ویپ ادف وا کن ين ألمَلِحِينَ 9 6 [المنافقون: 4 .]1١-‏ 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتب محجور عليه في ماله؛ لخلاف 
ابن حزم في ذلك. 

1- 577] لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق : 

الزكاة لا تجب على المكاتب قبل أن يعتق» فإذا عتق صار ممن تجب عليه الزكاة» 
ونُقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (714ه) حيث قال : (وأجمعوا على أن لا زكاة 
في مال المكاتب قبل العتق)”* . 

.)۲۸۸ /۲( (؟) «الهداية»‎ .)487/١5( «المغني»‎ )١( 


(۳) انظر : «المحلى) (۷/ ۱۹۵)»› (۲۲۷/۸). (5) «المحلى) (۷/ .)١95-198‏ 
(5) «الاجماع» (ص٤۲).‏ 
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کک ابرق قدامة(58م) حبق فال : '(إن المكانت لا زكاة عله بلا خلاف تل : 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على أنه لا 
زكاة على المكاتّب قبل العتق» وافق عليه الحنفية"» والمالكية" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن جابر كه قال: قال رسول الله ككِةِ: «ليس في مال 
المکاتب زكاة حتى يعتق» . ش 

- أن المكاتب ليس له ملك تام» فلا تجب عليه الزكاة . 
- أنه ليس من أهل الزكاة ابتداء» فإذا عتق صار من أهل الزكاة» فيبتدئ حولا من 

حين عتق» فإذا تم الحول» وملك نصابًاء. وجبت الزكاة”" . 

ل الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب الزكاة على المكاتب قبل 
العتق وبعده”". وهو قول الحسنء وأبي ثور“ 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: لاوَأَقِيمُوا ألصَّلَءَ واوا الدكده وأركموا مم الك 
لبقّرة: الآية «4]. وجه الدلالة: الصلاة واجبة على الحر والعبد» فالزكاة كذلك9' . 

-١‏ القول بأن هناك إجماعًا على أنه لا زكاة على المكاتّب» غير صحيح؛ لأنه قد 
صح عن عدد من الصحابة والتابعين أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» والعبد تجب 
ليه ال 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المكاتب زكاة قبل العتق؛ 
لخلاف ابن حزم» ومن سبقه من السلف» بوجوبها عليه. 


]٥۲۳ -۱۷[ 13‏ لا يجوز بيع المكائب إلا برضاه: 


إذا اتة تفق السيد والمملوك على الكتابة» يمنع السيد من بيع المكاتب بغير رضاهء 


.)٠١١ /۲( «فتح القدير»‎ 22٠١4 /1( (؟) «الهداية»‎ .)0094/١15( «المغني»‎ )١( 

(۳) «الذخيرة» (۳/ »)5١‏ «القوانين الفقهية» (ص٤۹).‏ 

(5) أخرجه الدارقطني )۱۹٤۱(‏ (۲/ ۳٩)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» .)۱۰۸/٤(‏ قال ابن حجر : فيه ضعيفان» 
ومدلس» و قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر. انظر : «التلخيص الحبير» .)٠١۹/۲(‏ 

(5) «العناية على الهداية» (۲/ .)١7٠‏ (1) «المغني» .)0094/١5(‏ (۷) «المحلى» (5/ .)٥‏ 

(۸) «المحلى» (5/4). (8)«المحلى) ۷/0). )٠١(‏ «المحلى» (2/5). 
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ىم و لل تي كرت 


وثفى الخلاف فى ذلك . 

لا من نفى الخلاف: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : (ولا يجوز له بيع المكاتب بغير 
رضاه» بلا خلاف)'' . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من أنه لا خلاف أنه لا يجوز بيع 
المكاتب إلا برضاه وافق عليه المالكية ٠‏ والشافعية في الجديد”", والإمام أحمد في 
رواية خنه . وهو قول الزهري» وأبي الزناد» وربيعة . 

مستند نفى الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
فى كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا› فقالت لها عائشة : ارجعى إلى أهلك› 
فإن أحبوا أن أقضى عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لى» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
6 الله لك فقال رسول الله كله : «ابتاعي , فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق»” . 

[] وجه الدلالة: -١‏ هذه عائشة اشترت بريرة» وهذا محمول على رضى بريرة 
بالبيع ؛ لأنها هي التي ذهبت إلى عائشة”" . 

- افع يم لمكا قير ر لكالا کک ي ار فا رک 


0 


0 الخلاف في المسألة: أولا: يرى الإمام الشافعي في القديم”'» والحنابلة في 


| اله جو از المكاتب مطلقّاء ر ضا أو ضاه» و 
بح من : جوار بيع ِ 5 پیر ر هو 
اخنان ابن ال 


.)4١٠١ص( «بدائع الصنائع» (5/ 408). (5) «الذخيرة» (۱۱/ ۲۹۲)ء «القوانين الفقهية»‎ )١( 

(۳) «الحاوي» (۲۲/ 2)780 «روضة الطالبين» .)796/1١(‏ 

(5) «الروايتين والوجهين» ("/ ١١٠)ء‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤١١‏ 

(0) «الإشراف» (۲/ 189)» «الحاوي» (۲۲/ 586). (1) سبق تخريجه . 

(۷) «بدائع الصنائع» (5594/0). (۸) «بدائع الصنائم» (5/  .)158‏ (4) «المغني) .)578/١5(‏ 
)٠١(‏ «الحاوي» (۲۲/ »)۲۸٤‏ «روضة الطالبين» /١١(‏ 09"), 

.)۱۸۹ /۲( «الإشراف»‎ )١١( .)٤۷١ /۷( (الإنصاف»‎ ».)١١65 /۳( «الروايتين والوجهين»‎ ١ 
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أدلة هذا القول: -١‏ شراء عائشة لبريرة» فإن النبي ية قال لها : «ابتاعي » فأعتقي» 
فإنما الولاء لمن أعتق» ا 
[] وجه الدلالة: -١‏ أن النبي ييه أجاز بيع المكاتب. قال الماوردي: وهذا 
الحديث نص في جواز بيع المكاتّب”"' . 
د وليه دين اع لوكا بده لوطت اشيكوة المنااى لد ا 
[ ثانيًا: یری ابن حزم جواز بيع المكاتّب قبل أن يؤدي شيئّاء فإن شرع في الأداءء 
فقد أعتق منه بقدر ما أدى» وما بقي فهو رقيق فيه» فيجوز بيع ما بقي» وتبطل الكتابة 
. (5) 
فيه . 

3 دليل هذا القول: استدل بحديث بريرة» إذ قال: «فهذه بريرة لم تكن أدت شيئًا 
من مال الكتابة» وجاءت تستعين على أدائهاء فدل على جواز بيع المكاتب الذي لم 
يۇ شينًا»”” . 

0 النقيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم صحة بيع المكاتّب بغير رضاه» غير 
صحيح؛ لخلاف الشافعية في القديم» والحنابلة في المذهب» وابن حزم. 

[14- 5175] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكائّب : 

إذا كاتب السيد عبده» فله بيعه بعد عقد الكتابة» على أن عقد الكتابة لا يبطل بعد 
البيع» ويستمر العبد في أداء نجوم الكتابة للمشتري» ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن بيع 
السيد مكاتبه» غير جائز على أن يبطل كتابته بيعه؛ إذا كان ماضيًا فيهاء مؤديًا ما يجب 
عليه من نجومه في أوقاتها)" . ونقله عنه ابن قدامة”" . 

۲- ابن قدامة (١57ه)‏ حيث قال الراك اصح الي ريخو إبطالهاء لا 
نعلم في هذا خلای) . 


239 «الروايتين والوجهين» 1/١‏ «الحاوي» )۲ (YAO‏ . )۲( «الحاوي» )۲ (YAO‏ 


(۳) «الحاوي» (۲۲/ .)۲۸٩‏ () «المحلى) .)۲۳٤ /۸( »)٥۲۹/۷(‏ 
(0) «المحلى» (۸/ ۲۳۵). () «اللإجماع» (ص؟9). 


.)0717/1١4( «المغني»‎ (۸) .)٥۳۷ /٠١( «المغني»‎ (۷) 
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AAA‏ 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة» من الإجماع على أن 
الكتابة لا تنفسخ بالبيع » وافق عليه المالكية» بشرط أن يعتقه المشتري”» والإمام 
الشافعي في القديم" والحنابلة في المذهب”. وهو قول عطاءء والنخعي» 
ال 

لا مستند الإجماع: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أقضى عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لى» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأبواء وقالوا: ات أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك 
لرسول الله ية فقال رسول الله بي : «ابتاعي» فأعتقي » فإنما الولاء لمن أعتق»* . 

3 وجه الدلالة: أن النبي بيا أجاز بيع المكاتب» فإن بريرة جاءت تستعين على أداء 
كتابتهاء ولو كان عقد الكتابة انفسخ. لم يكن للاستعانة فائدة . 

-١‏ أن الكتابة عقد لازم» لا تبطل ببيع العبدء كإجارته» ونكاحه» ويبقى على 
كتابته» وعلى نجومه عند المشتريء كما كان عند الباق . 

“- أن المكاتب عبد في جميع أحكامه» فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه 


(A) 


)4( . 1 00 ا‎ x 
أن الكتابة عتق بصفة»› وهذا لا يمنع من جواز البيع‎ -: 


2 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية''“» والشافعية في الجديد"'. وابن 
حزم" إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكائّب. 


7 أدلة هذا القول: -١‏ أن بيع المكاتب» دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة» فيكون 


.)۲۹۲/۱۱( «المدونة» (؟87/8/5)» «الذخيرة»‎ )١( 

(۲) «الحاوي» (۲۲/ »)۲۸٤‏ «العزيز شرح الوجيز» (۱۳/ .)٥۳١‏ 

(۳) «الروايتين والوجهين» (۳/ »)٠١١‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤١١‏ 

(5) «الإشراف» (۲/ 1۸۸). «الحاوي» (۲۲/ .)۲۸٤‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(5) «الروايتين والوجهين» »)۱۲١/۳(‏ «الحاوي» (۲۲/ 586). 

)۷( «المغني» .(ov/۱5)‏ (8) «الحاوي» YY)‏ / ه86 ). (9) «الحاوي» .(YA0 /YY)‏ 
)٠١(‏ «بدائع الصنائع» (459/0)» «الهداية» (595/5). 

.)۲۳٤١/۸( «المحلی»‎ )۱۲( .)٣٠ /٠١( «روضة الطالبين»‎ .)٤۷۹ /۸( «البيان»‎ )١١( 
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البيع إقالة» والكتابة تدخلها الإاقالة . 

؟- أن المشتري إذا قبض أنجم الكتابة» كان قبضه لنفسه» وهذا القبض بمقتضى 
البيع» والبيع فاسدء فكان القبض فاسدًا"" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المكاتب لا يفسخ الكتابة؛ لخلاف 
الحنفية» والشافعية في الجديد» وابن حزم. 





]٥٠١ -19[ ]5‏ صحة تدبير المكاتب: 


إذا تم عقد الكتابة بين السيد وعبده» ثم قال السيد لمكاتبه : أنت حر عن دبر مِنّي؛ 
فقد أصبح العبد مكاتبًا ومدبّرّاء فإن مات السيد قبل إتمام عقد الكتابة» أصبح العبد 
حرًا بالتدبير» وإن أتم أنجم الكتابة قبل موت السيدء أصبح حرًا بالأداءء ونفي 
الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (0٠57ه)‏ حيث قال : (إن تدبير المكاتب صحيح› لا 
لل افيه خلاف) , 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة تدبير 
المكاتب وافق عليه الحنفية“ والمالكية” والشافعية"' . 

0 مستند نفى الخلاف: -١‏ أن التدبير عتق معلق بصفة» ويملك السيد تدبير عبده» 
کا ك 

؟- أن الحرية غير ثابتة بعد على المكاتّب أو المدبر» فجاز تدبير المكاتب» كما 
وو ا 


0 النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى صحة تدبير المكاتب. 


.)079/١5( «المغني»‎ (۳) .)٤۷۹ /۸( (؟) «البيان»‎ .)٤٥۹ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۲۹۲ /۲( «الهداية»‎ »)١95 «المبسوط» (لا/‎ )5( 

.)۲۳٤/١۱( (الذخيرة»‎ .»)٥۲١ /۲( «المدونة»‎ )0( 

(5) «المهذب» (۲/ ۳۷۵). «البيان» (۸/ ۳۸۹). 

(۷) «المغني» .)0186/١15(‏ (۸) «الهداية» (۲/ ۲۹۲). 
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دم 3 سی 


]٥۲١ -۲١[ 12‏ يحرم على السيد وطء جارية المكاتّب. أو المكاتبة فإن فعل فلا حد 

عليه » ولسيدها المهر : 

يجوز للمكاتب أن يبيع ويشتري ويتملك» ومن وجوه التملك تملكه للاماءء فإن 
وطئ السيد جارية مكاتبه فقد فعل ما يحرّم عليه» وليس عليه الحد» ولسيد الأمة 
المهرء ونقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق : ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : (وليس له وطء جارية مكائبته 
ولا مكاتبه» اتفاقًاء فإن فعل» أثم؛ وعُزّره ولا حد عليه» وعليه المهر لسيدها)“. 

7 الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من العلماء نص على هذه المسألة سوى ابن 
فام والشتريض مت الشافية"" . هن أن النقياء جا عمو على الد وط 
جاريته ا بات أولى تحويم وطء جارية المكاتّب”". 

1 مستند الاتفاق: -١‏ يسقط الحد عن سيد المكاتب لوطئه جاريته ؛ لشبهة الملك. 
اا 

؟- أن ملك السيد على مكاتبته قد ضعف فلها مكاسبهاء وأرش جنايتهاء فمن باب 
أولى تحريم جاريتها" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يحرم على السيد وطء جارية 
المكاتب» أو المكاتبة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 





]٥۲۷ -۲١[ 2‏ حرية المكاتب بأداء ما عليه وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء : 


إذا أدى المكاتب ما عليه من مال الكتابة» أصبح حرّاء فإن بقي عليه شيء» فلا 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 
)١(‏ «المغني» .)489/١5(‏ (0) «مغني المحتاج» (5/ "491)» لكنه لم يحك الاتفاق في المسألة. 
(۳) اتظر : «مختصر الطحاوي» (ص٦۳۸)»‏ «بدائع الصنائع» (559/0). «المدونة» (559/5).» «الذخيرة» 
)۱11/ 4°(« «التهذیب) (۸/ »)٤١٤‏ «مغني المحتاج» (5/ .)٤۹۳‏ «الإنصاف» (2)5557/19 «المحرر» (؟/ 
4 «المحلى» (۸/ ۲۳۹). غير أن الحنابلة» وابن حزم قالوا: إن اشترط أن يطأ جاريته أثناء الكتابة جاز 
الشرط› وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي ثورء فإن وطئها بلا شرط حرم . 
(8) «المغني» .)589/١4(‏ () «البيان» (۸/ 6 87) . 
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المكاتب كتابة صحيحة» إذا أدى نجومه في أوقاتهاء على ما شرط عليه أنه يعتق)”"' . 
۲- ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته - كما 
ذكرنا- وأديا في نجومهماء لا قبلها ولا بعدهاء ما كاتبهما إليه نفسه» وال وکل 
في حياة السيدء على الصفة التي تعاقداها »انما تدان ذا إذا أدئ ذلك نهم : 
۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي عليه 


00 
درهم 7 
-٤‏ ابن هبيرة (055ه) حيث قال: (واتة E‏ ا 


24) 


درهمء أو نحوها؛ فإنه متى أداها عتق . ونقله عنه ابن قاس(“ 


E‏ ل (اتفقوا على أنه يخرج من من الرق إذا أدى جميع 

1 الموافقون على الإجماع: ماذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتب لا يصبح 
حرًا إلا بأداء جميع ما عليه» وافق عليه الحنفية" . 

وهو قول عمر في رواية عله » وابن عمر » وزيد» وعائشة » وأم سلمة وق » وسعيد 
ابن المسيب» والزهري› والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله وسليمان ابن يسار»› 
وعطاء» وقتادة» والثوري» وابن شبرمة» وإسحاق» والأوذاض 40 

لا مستند الإجماع: -١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ية : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم»”") 

۲- عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: من هذا؟ فقلت: 
سليمان. قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق. قالت:. ادخل فإنك 


.)515 «الإجماع» (ص۹۳). (؟) «مراتب الإجماع» (ص7717-‎ )١( 
. )۳۰۸ /۲( «الاستذكار» (۷/ ۳۹۷). (5) «الإافصاح»‎ )۳( 
.)1۷۲ /۲( «حاشية الروض المربع» (117/3). (5) «بداية المجتهد»‎ )0( 


(۷) «الهداية» (؟/ 74817). «العناية على الهداية» .)١95/9(‏ 
(8) «السنن الكبرى» للبيهقي )۳۲١ - ۱ ٠(‏ «مصنف عبد الرزاق» (8/ (/501- 5:094)» «الإشراف» (۲/ 
)2 «المغني» .)570/١5(‏ 


(9) سبق تخريجه. 
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عبد ما بقي عليك درهه'''. 

۳- عن أبي قلابة قال: كن أزواج رسول الله بي لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه 
ا 

3 الخلاف في المسألة: أولا: لم يختلف الفقهاء في أن المكاتب يُعتق بأداء كل ما 
عليه من دين الكتابة . 

3 ثانيًا: ذكر ابن عبد البر الاجماع على أن المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم» وهذا 
غير صحيح؛ فقد وقع خلاف في المسألة» وهذا الخلاف على أقوال: 

3] القول الأول: ذهب ابن حزم" إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويرق 
منه بقدر ما بقي» وهو قول علي» وابن عباس وي“ . 

0 دليل هذا القول: عن ابن عباس وي أن النبي بي قال : «المكاتب يعتق منه بقدر ما 


أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما أدى» ويرث بقدر ما يعتق 00000 


3 وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله ية في المكاتب» فإنه يعتق منه بقدر ما أدى» 
ويرق منه ما لم يُوَدّء ويكون للورثة» والموصى لهمء والغرماءء فتبطل الكتابة”" . 

3 القول الثاني: إذا أدى المكاتب النصف» فلا يرق» وهو غريم» يسعى في تأدية ما 
بقي» وهو قول عن عمرء وعلي راء والنخعي”" . 

0 القول الثالث: إذا أدى الثلث فلا يرق» وهو غريم» وهو قول ابن مسعود وئاء 


M4 
. وشریحج‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ ١۳۲)ء‏ وعبد الرزاق )٠١۷۲۷(‏ (۸/۸١٤)ء‏ قال الألباني: صحيح 
الإسناد. انظر: «إرواء الغليل» (5/ 185). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۱۰/ ۳۲۵)ء وعبد الرزاق- 186لا6١)‏ (508/8). 

.)٥۲۹/۷( «المحلى»‎ )۳( 

(؟) البيهقي في «الكبرى» .)۳۲١ /٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )٠١۷۳١(‏ (۸/ ۹٠٤)ء‏ «المحلى» (۷/ 
۷). قال البيهقي : وفي ثبوته عن علي نظرء والله أعلم. وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. 
انظر : «السنن الكبرى» للبيهقي (۱۰/ ۳۲۷). (المحلى) (/079/1). 

(0) سبق تخريجه . (5) «المحلی» .)551١/8(‏ 

(۷) «الإشراف» (۲/ 2)١95‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱۰/ »)۴۲١‏ وضعًف هذا القول عن عمر. 

(۸) البيهقي في «الكبرى» (۱۰/ 073785 «الإشراف» .)۱۹٤/۲(‏ 
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3 القول الرايع : إذا أدى المكاتب الربع» فلا يرق» وهو غريم» روي عن ابن 
د ا 
مسعو :' 5 
3 القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته» فلا يرق» وهو غريم» روي عن ابن 
O.‏ 
مسعود وا . 
دين الكتابة» ولا مخالف فى هذا. 
0 ثانيًاه عدم تحقق الإجماع على أن المكاتب يبقى رقيقًاء وإن بقي عليه درهم» 
للأسباب التالية : 
-١‏ خلاف عن علي» وابن عباس » وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من 
كتابته . 
؟- خلاف يروى عن عمرء وعليء والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من 
كتابته . 
۳~ وقيل : الثلث» فيما يروى عن ابن مسعود» وشريح. 
-٤‏ وقيل: الربع» فيما يروى عن ابن مسعود. 
0 ع وقيل : بقدر قيمته › فيما يروى عن ابن مسعود. 
قال انه المندد رف أقاويل سو ل 
]٥۲۸ -۲۲[ 12‏ ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له: 
كَسْبٌ المكاتب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة» وهو له بعد الكتابة؛ 
لأنه أصبح حرا وشل الإجماع على ذلك . 
2 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على 


فسخ الكتابة» يعجز المكائّب» وما لم يبعه سيده» أنه له انتزاع ماله الذى 
فسح به» ولم يعجر : پبعه سي 2 بتراع ي 
اكتسب بعد الكتابة) . 


.)۱۹٤/۲( «الإشراف»‎ )۴( .)۱۹٤/۲( البيهقي في «الكبرى» (۳۲۷/۱۰). (۲) «الإشراف)‎ )١( 
«مراتب الإجماع» (ص7514).‎ )4( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
ا ينيدهي يه 

؟- الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (وما اكتسب بعد الأداء فهو للمكاتئب» 
بالإجماع» ولیس للمولى فيه شيء)'. 


الموافقون على الإجماع : ما ذكره الكاسانى» وابن حرم من الإجماع على أن كسب 
المكاتت يحل الاد هو اله واقق عليه المالكة > والشافهة e‏ والسنا ل 


0 مستند الإجماع: -١‏ أن المكاتب أصبح حرًا بأداء دين الكتابة» فبرئت ذمته» 
وأصبح ماله كله له . 
ك أن الكتابة معارفة عن النفس بالمال "فلما أغتق فة تبه ماله" : 
0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن ما اكتسب المكائب بعد الأداء فهو له؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
الفصل الرابع: مسائل الإجماع قي أمهات الأولاد 


وفيه إحدى عشرة مسألة : 





]٥۲۹ -١[ 3‏ إباحة التسرى» ووطء الاماء : 


للرجل أن يَتَسرّى » وأن يتخذ أمة للوطء» وثقل الإجماع على ذلك» فإذا وطئع 
الرجل أَمَته» فأتت بولد بعد وطته لهاء أصبحت أم ولد" . 


ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (090ه) حيث قال: (وقد انعقد الإجماع على أن 


)00( «بدائع الصنائع» (ه/ ؟ه:). (۲) «المدونة» (۲/ ١۷٤)ء‏ «المعونة» ("/ 55 .)١٠١‏ 

(۳) «العزيز شرح الوجيز» (۳١/۷۹٤)ء‏ «روضة الطالبين» )١٠١ /٠١(‏ . 

(5) «الإقناع للحجاوي» (۳/ ١۲۸)ء‏ «كشاف القناع» (/ 0). 

.)١١ 55 /"( «المعونة»‎ )5( .)٤٥١ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

(۷) أمهات الأولاد في اللغة : الأ وال : الوالدة. وأصل الأمء أمهةء فتجمع على أمهات» وتجمع الأم من 
غير الآدميات على أمات. انظر: لسان العرب١٠/۲۹)ء‏ (الصحاح» »)١14/0(‏ «القاموس المحيط» 
(ص۱۳۹۱). 
أمهات الأولاد في الاصطلاح : لا تختلف عبارات الفقهاء في المراد بأمهات الأولادء فقالوا: هي الأمة التي 
ولدت من سيدها في ملكه. انظر: «فتح القدير» (0/ ١‏ «البناية شرح الهداية» (5/ ۹۳). «المعونة» (7/ 
٠١‏ «مواهب الجليل» (۸/ 4۸٤)ء‏ «مغني المحتاج» (5/ 015)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» 
)۲/ 4 «المغني» (1/١مم)ء‏ «الشرح الكبير» .)5١6/19(‏ 
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له أن يطأ جاريته» ويحبلها)"" . 

؟- ابن قدامة (55م) حيث قال: رولا خلاف فی إباحة التسري» ووطء 
ا 

۳- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال : (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام 
المصنئف في الياب بجواز التسري› ووطء الاإماءء وهر إجماع لا ریب : 

-٤‏ البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (... وقد أشعر كلامه بجواز التسري» وهو 

[] الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على إباحة التسري ووطء الاإماءء وافق عليه الحنفية””'» والشافعية"» وابن 

)ع0 
حزم" 8 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ورين هُمْ رجهم حَفِظونٌ © إلا ع 
روجهم أو ما مككت أيهم فم عير موي [المؤمنون: ه 5]. وجه الدلالة: اقتضت 
الآية إباحة وطء الزوجةء وملك اليمين» وتحريم ما عدا هذين الصنفين . 

-١‏ كان للنبي ية أم ولدء وهي مارية القبطية» أم إبراهيم ابن رسول الله ئلا التي 
قال فيها النبى يله : «أعتقها ولدها»“ . 

0 النتيجة: تحفق الإجماع على إباحة التسري» ووطء الإماءء» وذلك لعدم وجود 
1٠ ~۲]‏ بم تصبح الأمة آم ولد؟. 

تصبح الآأمة أم ولد إذا حملت من سيدها» وولدت» ووضعته»› متيقًا أنه ولده» 
وادعاه» وثقل الاتفاق على ذلك: 


(1) «بداية المجتهد» (؟/ .)٠٥١‏ (۲) «المغني» .)08٠0/١5(‏ 


(۳) «شرح الز ركشي على الخرقي» (5117/5). )٤(‏ «كشاف القناع» )٥٦۷ /٤(‏ . 
)٥(‏ «المبسوط» (۲۹/ .)۲۸١‏ «حاشية ابن عابدين» )۱۳۸/٤(‏ . 
3( «الأم» (0/ .)35١6‏ «التهذيب» (۸/ 586). (۷) «المحلى» (۳/۹). 


(۸) «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ .)۳۳١‏ (9) سبق تخريجه. 
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۸۹٦‏ 


3 من نقل الاتفاق : ابن حزم (505ه) حيث قال : (واتفقوا أن من حملت منه أمته 
التي يحل له وطؤهاء بملكه لها ملكا صحيحًا» أو سائر ما يبيح الوطء» من الأحوال 
التي لا يحرم معها النظر إلى عورتهاء وهو حر تام الحرية» مسلمء فولدت متيقئًا أنه 
ولدهء أنها أم ولد له)""© . 


3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد 
إذا حملت من سيدهاء فولدت وادعاه سيدهاء وكان المولود متخلقًا وافق عليه 
الحفيةا © والكنافعية فن أحدا القولي © #والعابلة فى الذى , 


3 مستند الاتفاق: -١‏ عن ابن عباس ويا عن النبي يي قال : «من وطئ أمته فولدت 
له فهى معتقة عن دبر منه)7؟ . 


-١‏ ذكرت أم إبراهيم ابن رسول الله ياء عند رسول الله ياء فقال: «أعتقها 
ولدها)»”" . 

2 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية” » والشافعية في القول الآخر*', 
والحنابلة في رواية”''"» إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من سيدهاء من علقة» 
أو مضغةء وما فوق ذلك. وهو قول النخعي» وحمّاد بن أبي سليمان» 
والأوزاعي"""'. 

.)5١7ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 
قال ابن حزم: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئًا يدرى أنه ولدء فقد حرم بيعهاء وهبتهاء‎ )۲( 

ورهنهاء ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته» فإذا مات فهي حرة من رأس ماله . انظر : «المحلى» (۸/ 

۲( 
)۳( «بدائع الصنائع» (ه/ ۳40( افتتح القدير» .)٠١ /٥(‏ 

(5) «البیان» (۸/ »)٥۱۹‏ «الحاوي» (۲۲/ .)۳٦۰ ~۳۵٩۹‏ 
)٥(‏ «الإنصاف» (۷/ »)٤۹۰‏ «المحرر» (۲۳/۲). 
(1) أخرجه ابن ماجه .)٤١ /۲( )۲٠۱۵(‏ وفيه حسين بن عبد الله» ضعيف جدًا. انظر : «التلخيص الحبير» /٤(‏ 

1۸(. 
(۷) سبق تخريجه. )۸( «التفريع» (۲/ 0). «المعونة» (۳/ .)1١5٠‏ 

(9) «الحاوي» (۲۲/ 5٠١‏ 7» «التهذيب» (۸/ 586). 
)٠١(‏ «الإنصاف» (۷/ 591), «المحرر» (؟/ 777). 
)١١(‏ «الإشراف» (۲/ »)5١4‏ «المغني» (097/15). 
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9 أدلة هذا القول: عن ابن مسعود ويا قال: حدثنا رسول الله اء وهو 
الصادق المصدوق: « اي ا يك 
مل ذلك قم بكرن نة مل الك ارايت اللا ملكا بؤمر يأريع لات بوا 0 
اكتب عمله» ورزقه» وشقي » أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح...»" “. فهذا نص على أن من 
أطوار خلق الجنين» العلقة» ثم المضغة» فيحكم بذلك . 

- أن الدم المجتمع في الرحم إذا صار علقة خرج عن كونه من الدم الذي يلقيه 
اج ول 

0 ثانيا: ذهب الحنابلة في رواية“» إلى أن الأمة لا تصبح أم ولد لسيدها إلا إذا 
نفخت في الجنين الروح»ء وذلك بعد أن يكون للحمل أربعة أشهرء وقال به 
ال 


17 أدلة هذا القول: -١‏ حديث عبد الله بن مسعود المتقدم. 
ا - أن ما دون أربعة أشهرء لا يغسل» ولا يصلى عليه» فلا 7 تعتق بما دون أربعة 


3 زفق 
س ۰۰ 
7 ثالًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه”" » إلى أنها تصبح أم ولد إذا تبين حملهاء 
ag‏ 
0 


ق رابعا : يحكم للأمة بأنها أم ولدء ولو طرحت سقطًا لم يتب يتبين منه شيء» وهو قول 
ال الع ران ور وال 
7 دليل هذا القول: عن ابن عباس ول قال : قال رسول الله بيا : «أم الولد حرةء 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) »)٩٤ /٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ «شرح النووي» (177/15). 

(؟) «الذخيرة» (۳۳۹/۱۱). (۳) «الذخيرة» (۳۳۹/۱۱). 

(:) «الإنصاف» (۷/ »)59٠١‏ «الروايتين والوجهين» (9/7؟١). )٥(‏ «الإشراف» .)5١4/7(‏ 
(5) «الروايتين والوجهين» (۱۲۹/۳). (۷) «الإنصاف» (۷/  .)59١‏ (8)«(الإنصاف» (۷/ .)19٠‏ 
(۹) «الإشراف» .)۲۱٤/۲(‏ 
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وق کان شقطة : 

©0 النقيجة: أولا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا 
حملت من سيدهاء وولدت» ووضعته» متخلقًا؛ لخلاف من يعتد بمجرد العلقةء 
والمضغةء تضعها الأمة» فتصبح بها أم ولدء ومن يرى أنها لا تعد أم ولد إلا إذا اكتمل 
الحمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح. 

3 ثانيًا: لو لم يكن في المسألة من الخلاف إلا خلاف من يرى أن الأمة تعد أم ولد 
بمجرد العلقة والمضغة» لكان الاتفاق متحققًا؛ لأن من يرى أنها تصبح أم ولد إذا 
وضعت علقة أو مضغة» من باب أولى أن يقول أنه تصبح أم ولد إذا وضعته مالقا : 
5 [*- ١"ه]‏ إذا اشترى الرجل أمة» ووطئهاء فأتت بولد» تبقى على أحكام الاماء : 

تبقى أم الولد في كثير من أمورها في حكم الإماء» وتُقل الإجماع على ذلك. 

[] من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا على أن الرجل 
إذا اشترى جارية شراء صحيحًاء ووطئها. وأولدهاء أن أحكامها فق أكثر أمورها 
أحكام الإماء)”" . 

۲- ابن حزم (1057ه) حيث قال: (واتفقوا أن حكم أم الولد - ما لم يمت سيدهاء 
أو يعتقها - حكم الأمة في جميع أحكامها)”” . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن حرم من الإجماع 
على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورهاء وافق عليه الحنفية“» 
والعالكة بز I‏ 


3 مستند الإجماع: أنها مملوكة ينتفع بهاء فلسيدها الانتفاع بها في سائر وجوه 
الانتفاع» فله أن يطأهاء وله ملك كسبهاء وعتقهاء ونحو ذلك . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4187) /٤(‏ 2077 والبيهقي في «الكبرى» .)7157/١١(‏ قال الألباني: وفيه الحسين بن 
عيسى الحنفي» ضعَفه ابن حجر في «التقريب». انظر: «إرواء الغليل» (1857/57). 

(۲) «الإجماع» (ص 90). (۳) «مراتب الإجماع؛ (ص۳٦۲).‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (5/ ۷١٤)ء‏ «الهداية» .)۴١١/١(‏ 

(5) «المعونة» (۳/ »2)١١7٠‏ «القوانين الفقهية»؛ (ص7١5).‏ 

(0) «الإنصاف» (۷/ ›»)٤۹٤‏ «الشرح الكبير» (۱۹/ .)٤١١‏ 0372 «المغني» (١85/1ه).‏ 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورهاء فتبقى 

كذلك إلى موت سيدها”" . 

85 [:- ؟"5] للسيد وطء أم الولد: 
جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماء» فلسيدها أن يستمتع بها من 

وطى وغيره» وثقل الإجماع على أن له أن يطأها. 
( من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أن لسيدها وطأهاء 

حاملا أو غير حامل) . 

-١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (ما للسيد في أم ولده:... الإجماع على أنه 
: 22 

يجوز له وطؤها) '". 

۳- ابن جزي (١5لاه)‏ حيث قال: (في أحكام أم الولدء... وللسيد وطؤها 
€ ~~ السشوسئ (910ه) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منه» بالإجماع) ° . 
[ الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السك 

بأم ولده» وأن له أن يطأهاء وافق عليه الحنفية”"2» والحنابلة”" . 
[] مستند الإجماع: عن ابن عمر وها أن النبي يي نهى عن بيع أمهات الأولادء 

وقال: «لا يبعن» ولا يوهبن, ولا يورثن» يستمتع بها سيدها ما دام حيّاء فإذا مات فهي 

حر . 

)١(‏ يرى الفقهاء أن أم الولد تبقى في حكم الأمة في أمور؛ منها: أنه يجوز للسيد أن يطأهاء وأن يؤجرهاء وأن 
يأخذ كسبهاء وأن يعتقهاء وأن يزوجهاء وليس له بيعهاء أوهبتهاء ونحو ذلك من أمور. منها ما افق عليه» 
ومنها ما اختُّلِف فيه» وستّعرف بعض هذه الأمور في ثنايا هذا الفصل . 

(؟) «مراتب الإجماع» (ص؟7؟). (۳) «بداية المجتهد» (؟595/5). 

(5) «القوانين الفقهية» (ص7١5).‏ (0) «مغني المحتاج» (514/7). 

() «الهداية» (۱/ »)۴٥۱١‏ «فتح القدير» (0/ )٠١‏ . 

(۷) «الانصاف» (۷/ 2)595 «الشرح الکبیر» .)٤١١ /1١9(‏ 

(۸) أخرجه الدارقطني )47١7(‏ (4/ ١۷)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» .)۳٤١/٠١(‏ قال البيهقي: وقد وهم من 
رفعه» وأخرجه الدارقطني موقوفًا على عمر - .)۷٥ /5( )45١8‏ قال الألباني : والمرفوع ضعيف . انظر: 
«إرواء الغليل» /١(‏ ۱۸۷). 





2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يجوز للسيد أن يطأ أم ولده؛ وذلك لعدم وجود 


[٥۳۳ -[‏ أم الولد تعتق من رأس المالء وإن لم يملك سيدها غيرها: 


إذا مات الرجل» وله مماليك» فإن أوصى بعتقهم» ينظر: إن كانوا أكثر من ثلث ما 
يملك» فلا يعتق منهم إلا بقدر الثلث» أما أم الولد فإنها تفارق الإماء في هذا الحكمء 
فإن مات سيدهاء أو أعتقها في حياته» عتقت وإن لم يملك غيرهاء ولا تكون من ثلث 
المال» بل من رأس المال» ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا 
أعتق أم ولده في مرضهء ولا مال له أو له مال؛ فسواء» وتعتق من رأس المال)“. 

- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (إذا مات فقد صارت حرة» وإن لم يملك 
غيرهاء يعني : أن أم الولد تعتق من رأس المالء وهذا قول كل من رأى عتقهن. لا 
نعلم بينهم فيه خلاقًا)”" . 

۳- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذكره كما قال ابن قدامة”" . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال» وإن لم يملك السيد غيرهاء وافق عليه 
ا وال وابن حزم . 

ق مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وا أن النبي كَل نهى عن بيع أمهات الأولادء 
وقال: «لا يبعن» ولا يوهبن» ولا يورڻن» يستمتع بها سيدها ما دام حيّاء فإذا مات فهي 
حرة»”" . 

-١‏ أنه لم يبق للسيد في أم ولده إلا الاستمتاع بالوطء» وهو لا يورث عنه» ولا 
يملك بعده» ولا قيمة لها يراعى دخولها في الثلث». فلم يبق إلا العتق من رأس 


.)091//1١5( «الإجماع» (ص40). (؟) «المغني»‎ )١( 

(") «حاشية الروض المربع» ١ 7/5١‏ ؟). 

.)4۱۸/0( «مختصر الطحاوي» (ص٦۳۷)» «بدائع الصنائع»‎ )٤( 

(5) «المعونة» (/ 51 2)١١‏ «التاج والاكليل» (/ ؟؟ة:). (5) «المحلی» (۲۱۲/۸). 


(۷) سبق تخريجه. 
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ا 

1 الخلاف في المسألة: ذهب ابن فتعوةة وا اعباس وزد ين ابت :زاين الزيير 
ور إلى أن أم الولد تجعل في نصيب ولدهاء فإذا ملكها عتقت عليه بحكم 
ا 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق بموت سيدها. 

ل ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال» لوجود خلاف 
عن بعض الصحابة أنها تجعل في نصيب ابنهاء فتعتق عليه بالقرابة . 

2 [5- 4 "ه] حرية ولد أم الولد من سيدها: 

إذا وطيع السيد الحر أمته» فولدت منه» أصبح ولدها منه حرّاء ونقل الإجماع على 
ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن ولد أم الولد 
م اندها ا 








؟- ابن حزم (407ه) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك لسيد 
أمه» إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك» فإنه حر)”*؟؟. (واتفقوا أن 
إبراهيم ابن رسول الله ية خُلِق حرّاء وأمه مارية أم ولد لرسؤل الله )9 . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من 
سريته» تبع له لا لأمهء وأنه حر مثله)". (وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته 
بمنزلته» وأن ولد الخر من سيزيتة حر مفله) . 

-٤‏ ابن رشد (۹۵٠ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع 
لأبيه» إن حرا فحرء وإن عبدًا فعبد)””. 





.)1١597/7( «المعونة»‎ )١( 

(۲) انظر : البيهقي في «السنن الكبرى) 2١ ٠(‏ «الاشراف» (7/ 1١5؟)2‏ «المحلی» (515-171/8). قال 
الهيثمي: قول ابن مسعود؛ رجاله رجال الصحيح. انظر: «مجمع الزوائد» 205/8 ٠‏ 

(۳) «الإجماع» (ص40). (:) «المحلى» .)7١1//8(‏ (0) «مراتب الاجماع» (ص507). 

(5) «الاستذكار» (۷/ .)٤۳۹‏ (۷) «الاستذكار» (۷/ .)٤٤١‏ (۸) «بداية المجتهد» (۲/ 599). 
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0- العيني (ههمم) حيث قال : (وولد الأمة من مولاها حرء... بإجماع 
الأئمة)“. 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من 
يدها هر افق ا 

3 مستند الإجماع: أن الولد مخلوق من ماء أبيه : وهو حرء فيكون الولد حرا 
مغل 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حرء وذلك لعدم وجود 


2 ۷1- هلاه] أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم آمهم : 

إذا أصبحت الأمة أم ولد من سيدهاء ثم نكحت غيره» فأنجبت أولادًاء فإنها تعتق 
بموت سيدهاء فيعتق أبناؤها من غير سيدها بعتقهاء ويبقون مماليك ما بقيت أمهم. 
وتقلن الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن أولادها من 
غير سيدها بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها)“ . 

؟- ابن عبد البر ("4571ه) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك. 
والحرية)“. (عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتهاء ولا أعلم له من الصحابة 
مخالقًض)9 . 

۳- ابن الهمام (851ه) حيث قال : (فإن زوجها المولى فجاءت بولد» فهو في حكم 
أنه رهد جما م ش 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد آم الولد من 
غير سيدها حكمهم حكم أمهم» يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء وافق عليه الحنابلة» 


.)٦۱۸/۲( (؟) «كشاف القناع» (4/ ١۷٥)ء «شرح منتهى الارادات»‎ .)١/5( «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)٤۳۹ /۷( «الإجماع» (ص٥۹). (۵) «الاستذکار»‎ )5( .)۳۳١/۱١( «الهداية»‎ )۳( 
.)٤١ -٤١ /٥( «فتح القدير»‎ )۷( .)٤۳۸/۷( «الاستذکار»‎ )5( 

)۸( الشرح الزركشي على الخرقي» (/ 1). «الإنصاف» (۷/ .)٤4٥‏ 
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5 3 WD. 
وابن حزم . وهو قول ابن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» وشريح» وسعيد بن‎ 
المسيب» والشعبى» وقتادة» والنخعى› او‎ 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر ول قال: «إذا ولدت الأمة من سيدهاء 
فنكحت بعد ذلك»› فولدت أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتهاء عبيدًا ما عاش سيدهاء فإن 
مات فهم أحرار». 

؟- أن ولد الآمة تبع لأمه في الرق والحريةء وحكم أم الولد مشترك بين الرق 
والحرية» فاقتضى أن يكون ولدها تبعًا لها فى الحالي- © . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب عمر بن عبد العزيز» والزهري» إلى أنهم مملوكون”* . 
ووجّه ابن قدامة هذا الخلاف فقال: يحتمل أنه لا يثبت لهم حكم أمهم؛ لأن الاستيلاد 
مختص بهاء» فتختص بحكمه» و يحتمل أنهم عبيدء حكمهم حكم آمهم فيعتقون 
بعتقهاء فيكون مثل قول الجماعة؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية” . 

0 النتيجة: أولّا: إذا حمل خلاف عمر بن عبد العزيز» والزهري على أن ولد الأمة 
من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم فيبقون مماليك ما بقيت» فإن أعتقت عتقواء يكون 
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[] ثانيًاه إن حمل الخلاف على أنهم يبقون عبيدًا؛ لاختصاص حكم الاستيلاد 
بأمهم دونهم» فلا يُحكم بتحقق الإجماع . 
[4- 1585 لا يجوز بيع أمهات الأولاد: 


ق من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (407ه) حيث قال: (واتفقوا أن الأمة إذا حملت 
- كما ذكرنا - لا يحل بيعهاء ولا إنكاحهاء ولا إخراجها عن ملكه ما لم تضع)”" . 


.)٥۹4 /۱٤( «المحلی» (8/؟5١5). (۲) «الاشراف» (۲/ ۲۱۶)ء «المغني»‎ )١( 
.)۳٤۹ /۱۰( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ )*( 

)4( «الحاوي» (۲۲/ ۳۹۲)» «البيان» (8/ .)٥۲٤‏ 

.)٥۹4/۱٤( «المغني»‎ »)5١5/5( «الإشراف»‎ )( 

(5) «المغني» (0194/15). (۷) «مراتب الإجماع» (ص587). ` 
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- ابن عبد البر (45717ه) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعهاء وهي 
خا 

. ابن هبيرة (570ه) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد)”"‎ -٣ 
022 0 2 

-٤‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم 
ال 

ه- ابن قدامة (570ه) حيث قال: (وأحكام أمهات الأولادء أحكام الإماء» في 
جميع أمورهن» إلا أنهن لا يبعن» . . . لأنه إجماع الصحابة و#ن)”” . 

5- العينى (8565ه) حيث قال : (إذا ولدت الأمة من مولاهاء فقد صارت أم ولد لا 
مخالفة الحد لع خيرة اف به وأمرء فانعقد إجماع الصحابة على عدم س 

(A) 1 2 0 . 2. ٠. = 

۸~ الشربيني (۷۷ھ) حيث قال : (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات 
الأولادء هو قول عمر» وعثمان وا“ وعمر بن عبد العزيز» وعطاء توا رباح› 
ومجاهدء وسالم بن عبد الله» والحسن» والنخعي» وسفيان الثوري» والحسن بن 
صالح» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور" . قال ابن المنذر: وعلى هذا 
أذر اعا لادا ا 

[] مستند الإجماع: -١‏ عن عطاء عن جابر وط قال : «بعنا أمهات الأولاد على عهد 
زرل الله فق وان كر ع هلما كات عون نيان الي 


"1/١ «الإفصاح»‎ 2» .)۳۳۲ /۷( )راكذتسالا«)١(‎ - 


(۳) «حاشية الروض المربع» 4/0(. )6( «بدائع الصنائع» (ه/؟ ١:‏ :). 
)0( «المغني» (:١/44ه-لامه).‏ (5) «البناية شرح الهداية» (97/5). 

)۷( «افتح القدیر» (A) .)۳۲ /٥(‏ «مغني المحتاج» ١/5‏ ه), 

(9) «الإشراف» (۲/ ۲۱۳)ء «الاستذکار» (۷/ )٠١( .)١۳١‏ «الإشراف» (۲/ ۲۱۳). 


)1۱( أخرجه أبو داود (59605) /٤(‏ ۲۷)» وصححه الألبانى : انظر : «إرواء الغليل» 894/5 ). 
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؟- عن ابن عمر وها أن النبي بی نهى عن بيع أمهات الأرلادء وقال: «لا يبعن. ولا 
يوهبن؛ ولا يورثئن» يستمتع بها سيدها ما دام حيّاء فإذا مات فهي حرة)”" . 


۳- عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتهن» فأتت 
امرأة منهن عليّاء أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه» فقال: «اذهبي فقد أعتقكن 
عمر» . وفي هذا دليل على أن عليًًا رجع عن قوله بجواز البيع إلى عدم جوازه”'". 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية“» وابن حزم إلى أنه يجوز بيع 
أم الولد مع الكراهة عند الحنابلة"» وهو اختيار ابن تيمية”" . 


وذهب داودء وبشر المريسي» والشيعة”" » إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. 
وهو قول أبي بكرء وعلي» وجابر» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
الزبير وو . 

9 أدلة هذا القول: -١‏ عن عبيدة السلماني عن علي و قال: اجتمع رأيي ورأي 
عمر على عتق أمهات الأولادء ثم رأيت بعد ارين في كذا وكذاء قال: قلت له: 
رأيك ورأي عمر في الجماعة» أحب إلي من رأيك وحدك» فضحك علي" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۳۱) (۷/ ۲۹۳). قال ابن حجر: سنده صحيح . انظر: «التلخيص الحبير» (5/ 
4 

.)041//١5( «المغني»‎ (۳) 

() «اللإنصاف» (۷/ .)٤۹٥‏ «الشرح الكبير» (19/ .)٤١١‏ قالوا: وليس العمل على هذه الرواية. 

(5) «المحلى» (۸/ ١٠١)ء‏ وإن كان ابن حزم حكى «الإجماع؛ (على منع بيعهن» إلا أنه قيده قبل الوضعء أما 
بعده فقد قال: واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها. انظر: «مراتب الإجماع» (ص7555). 

(7) «الإنصاف» (۷/ 540)» «الشرح الكبير» (19/ 65 47). قال ابن قدامة: والصحيح أن هذه ليست برواية 
مخالفة لقوله إنهن لا يبعن؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرّاء ومتى كان التحريم 
والمنع مصرّحًا به في سائر الروايات عنه» وجب حمل هذا اللفظ المحتمل» على المصرّح به» ولا يجعل 
ذلك اختلافا. انظر : «المغني» /١5(‏ 085-644). 

(۷) «الإنصاف» (۷/ 496). (8) «بدائع الصنائع» (0/ ٠۷‏ 5)» «البيان» (۸/ ».)091١‏ (المحلى)» (5/48١5؟).‏ 

() انظر: «الإشراف» (۲/ .)۲٠۳‏ «السنن الكبرى» للبيهقي »)۳٤۸/٠١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲۸۷)ء 
«البيان» (۸/ .)٥۹۱‏ «الاستذكار» (۷/ ۳۳۰). 

= وعبد الرزاق (۱۳۲۲۲) (۲۹۱/۷). قال ابن حجر:‎ »)۳٤۸/۱۰( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )٠١( 
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۲- عن أبى الْوسين ام جار يو عبد الله ر «كنا نبيع سراریناء وأمهات 
أولادناء والنبي ية فينا حي» لا نرى بذلك بأسًا»'. 
00 

. أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد””‎ -٤ 

قال البيهقي : ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي ية علم بذلك وأقرهم 

وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم 
الرفع» وما ذكر البيهقى احتمال بعيد» يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة . 

-٥‏ أن ما کان جائرًا في عهد رسول الله َي وعهد أبي بكرء لم يجز نسخه بقول 
عمر › DT‏ 

5- أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولدء فوجب أن تباع بعد ذلك إذ 
الأصل في كل ثابت دوامه اليا 

0 النتيجة: عدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لآن عددًا من 
العلماء أنكر دعوى الإجماع: 


-١‏ حكى الإمام الشافعى أن أمهات الأولاد يعتقن فى بعض كتبه» وتوقف فى 


= وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: «التلخيص الحبير» (519/5). 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۵۱۷) (۲/ 57). والإمام أحمد في «المسند) .)۳٤١ /۲۲( )۱٤٤٤٩(‏ صححه ابن حزم 
والألباني: انظر: «المحلى» (۸/ »)۲۱٤‏ صحيح ابن ماجه (۷۳/۲). 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (05051) (۱۹۹/۳)ء والإمام أحمد في «المسند» 2)5507/11()1١1١75(‏ 
والدارقطني )٤۲۰۸(‏ (0975/4. 
قال النسائي: فيه زيد العمي» وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير» 
.)01١8/:(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۸/۱۰٤۳)ء‏ وعبد الرزاق (۱۳۲۲۹) (۷/ ۲۹۲). 

(4) «السنن الكبرى» .)۳٤۸/٠١(‏ (08) انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (۳/ .)۱۹٩‏ 

(5) «المغني» (Vv) .)087/1١5(‏ «فتح القدير» (0/ *9”) . 
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بعضها الآخرء قال أصحابه : لينبه على الخلاف في بيعهن» وإفسادًا لدعوى الإجماعء 
ردًّا على الإمام مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيعهن» بناة على أصله في أن 
الإجماع إجماع أهل المدينة؛ لأن عليًًا كه استجد خلافا في جواز بيعهن بالكوفة» 
بعد أن استقر الأمر على عدم بيعهن» وهو في المدينة". 

؟- قال ابن حجر قال عند قول البخاري : اباب أم الولد» : أورد فيه حديثين» وليس 
فيهما ما يفصح بالحكم عنده» وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف”" . 

۳- قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأخرين الاجماع على تحريم بيع أم الولدء 
وهو مجازفة ظاهرة” . القطع بالتحريم» إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت» 
وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك» والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوم؟. 





]٥۳۷ -۹[ 3‏ ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها: 

يجوز للرجل إذا عدم الطول أن يتزوج أمة مملوكة» فإن أنجبت منه أولادًا فإنهم 
رقيق لسيد الأمة» ونقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (157ه) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد 
الأمة مملوك لسيد أمهء إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك» فإنه 
چ 

1- ابن عبد البر (*4757ه) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك» 
والحرية). 

۳- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه» 
في الرق والحرية)”" . 


-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأةء وعلم أنها مملوكة» 
قاذ لفقا ته دلوك دا ا 


.)۱۹۹ /5( «فتح الباري»‎ (۲) .)٥۲۱/۸( «الحاوي» (۲/ ۰ ۷) «البيان»‎ )١( 
.)۲۰۷ /۸( «المحلی»‎ )5( .)5١87/5( «نيل الأوطار»‎ )5( .)5١8/5( «نيل الأوطار»‎ )۳( 
.)1۹١ /۲( «بداية المجتهد)‎ )۷( .)٤۳۹ /۷( «الاستذكار»‎ )( 


() «مجموع الفتاوی» .)۳۷٣/۳۱(‏ 
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وه 

ه- ابن الهمام (871ه) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد» حيث أقدم على 
تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع)""'. 

1- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك» والحريةء 
والرق».. لإجماع الأمة)”" . 

لات لري (۹۷۷ه) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنکاح» لا غرور فيه بحرية» 
فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع)”" . 

[] مستند الإجماع: أن الجنين يخلق من ماءين» ماء الزوج الحرء وماء الأمة 
المملوكة للسيد» فتتحقق المعارضة بينهماء فيترجح جانب الأم بيقين» بحيث لا ينتفي 
عنها لو نفاه الأب ويثبت النسب منها بالزناء وبعد الملاعنة» فترث الأم ابنهاء 
ويرثهاء دون الأب . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن ولد الأمة من زوجهاء مملوك لسيدها؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. 
2 [١88-1ه]‏ صحة الوصية لأم الولد: 

إذا أوصى الرجل لأم ولدهء فإن الوصية صحيحة» إذا كان يحتملها الثلث» وثُفي 
الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (570ه) حيث قال: (الوصية لأم الولد تصحء 
لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم). ونقله عنه الزركشي”" . 

-١‏ المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (تصح الوصية لكل من يصح 
تمليكه؛ . . . وتصح لأم ولده بلا نزاع)”" . 

[] الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في صحة 


الوصية لأم الولدء وافق عليه الحنفية”) TY‏ 0 
)١(‏ «فتح القدير» (407/4). (۲) «البحر الرائق» .)759١/5(‏ 

)۳( (مغني المحتاج» (5/لااه). 0©( «فتح القدير» (555/4).» «البحر الرائق» .)٠١١ /٤(‏ 

(5) «المغني» .)507/١5(‏ (0) «شرح الزركشي على الخرقي» (578/5). 


(۷) «الإنصاف» (۷/ ۲۲۲). (۸) «مختصر الطحاوي» (ص۳۷۷)» «حاشية ابن عابدين» /١١(‏ 0717 . 
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والمالكية والشافعية”"2» وابن حزم . وهو قول عمرء وعمران بن الحصين» » 
وميموة نرات والتهزى > ريعي الاتفنازي »و ساق : 

0 مستند نفى الخلاف: -١‏ عن الحسن أن عمر بن الخطاب كه أوصى لأمهات 
أولاقه اة آلاف» أزبغة لاف لكل امرأة متهن . 

؟- أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتنجز 
بموته» فتأخذ الوصية في حريتها"" . 


0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد. 





2 [9-11"ه] أرش جناية أم الولد على سيدها : 


إذا جنت أم الولد جناية» فإن أرش جنايتها على سيدهاء وتُقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: ابن عبد البر (4717ه) حيث قال: (الإجماع قد انعقد أنها لا 
تعتق قبل موت سيدهاء وأنها في أرش جنايتها كالأمة)”" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن 
أرش جناية أم الولد على سيدهاء وافق عليه الحنفية » والشافعية"» والحنابلة”"'". 
وهو قول الزهري» وقتادة» والنخعي» والأوزاعي» ا 

لا مستند الإجماع: -١‏ أن أم الولد مملوكة لسيدهاء له كسبهاء فلزمه أرش 
ا 1 


-١‏ أن السيد أحدث في أمته ما يمنع من بيعهاء وهي كونها أم ولدء فلزمه أرش 


.)۳٠۰١/۱۵( «التفريع (؟/57» «التمهید»‎ )١( 

(۲) «مختصر المزني» /٩(‏ ۹٤۳)ء‏ «الحاوي» (۲۲/ .)۴٠٤‏ 

(۳) «المحلی» (۳۷۱/۸). (5) «المغني» مل 0°(« .(*Y/16)‏ 

(۵) أخرجه الدارمي (77177) »)۲۸٦/۲(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» (۱۲۸/۱). 

(0) «المغني» (٠/9‏ «الشرح الكبير» .)٤٦۷ /١۷(‏ «حاشية ابن عابدين» .)۳٤١ /۱١(‏ 


(۷) «الاستذكار» (۷/ ۳۳۲). (8) «نتائج الأفكار» »)۳١۳ /٠١(‏ «تكملة البحر الرائق» (۸/ .)٤١٤‏ 
(4) «الحاوي» (۲۲/ 20816 «البیان» (//055). 
)٠١(‏ «الإنصاف» (۷/ »)٤۹۸‏ «الشرح الکبیر» (555/19). (١)«الإشراف»‏ (۲/ .)۲٠١‏ 


.)٠٠۳/٠٤( «المغني»‎ (۳) 
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جنايتها"'' . 
2 الخلاف في المسألة'"2: ذهب ابن حزم إلى أن جنايتها تتعلق برقبتهاء وليست 
على اسن الو او 
7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : ولا كيب كل کفیں لہ علا ولا زر وا ود 
رى [الأنعام: الآية 14 ]١‏ . وجه الدلالة : لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء» بل كل نمس مأخوذة 
ا 0 
بجر مهال ومعاقبة بإثمها 


ا أن العبد مال من مال سيده » والمسلم على المسلم حرام» دمه» وماله» 
اريتك 
وعرضه" . 


- أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد فإذا عتقت و 
0 النتيجة: عدم تحقَو تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد.ء لخلاف 
أي ثورء وابن حزم أن جنايتها في رقبتها. 


.)556 /۲۲( «الحاوي»‎ )١( 

(۲) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولدء وأرش 
جنايتهاء أم أنه يلزمه قيمة الجناية» بالغة ما بلغت؟ 
القول الأول: ذهب الحنفية » والمالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية» إلى أنه يلزم الأقل من 
قيمتهاء وأرش جنايتها . 
القول الثاني : ذهب الامام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت . انظر : «تحفة الفقهاء» 
/١(‏ ۳۸۳). «الهداية» (؟/ ١٦٠٥)ء‏ «المعونة» (۳/ .)١١55‏ «الذخيرة» (١١/۳۷۸)ء‏ «الحاوي» (۲۲/ 
*)» «البيان» (۸/ 0۲۹)ء «الإنصاف» (۷/ 2)198 «الشرح الكبير» .)٤٤۹/١۹(‏ 

(۳) «المحلى» (8517/5). () «المغني» .)5١7/١5(‏ 

(6) «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ .)١557‏ (5) «المحلى» (5/ لاهة:). 

.)107/١5( «المغني»‎ )۷( 
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الخاتمة 





13 تبين لي من خلال دراسة مسائل البحث ما يلي : 

-١‏ بلغت مسائل هذه الرسالة ٥۳۹‏ مسألة. 

-١‏ المسائل التي تحقق فيها الإجماع "0١‏ مسألة. 

۳- المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع ٨۸‏ مسألة. 

: أن المصطلحات التي تدل على الإجماع هي‎ -٤ 

أ- لفظ «الإجماع» وما تفرع منه من مصطلحات» مثل: أجمعواء بالإاجماع» 
بإجماع العلماء» أجمعت الأمة» ونحو ذلك. 

ب- لفظ «الاتفاق» وما تفرع منه من مصطلحات, مثل : بالاتفاق» اتفقواء باتفاق 
ابونجو ذلك: 

ت- نفي الخلاف وما تفرع منه من مصطلحات» مثل: لم أجد فيه خلافًاء بلا 
خلاف» لم يختلف فيه أحدء ونحو ذلك. 

ه- أن هناك من العلماء من عبر بلفظ الإجماع في مسألة في موضعء وعبر بنفي 
الخلاف في المسألة ذاتها في موضع آخرء ومنهم من عبر بالإجماع» وعبر في موضع 
آخر بالاتفاق في نفس المسألة. 

1- يمكن تقسيم العلماء - من خلال الثلاثين كتابًا محل الدراسة - الذين نقلوا 
الإجماع إلى قسمين : 

قسم يحكي الإجماع ابتداء؛ وهم: الإمام الشافعي» والطبري» وابن المنذرء وابن 
حزمء وابن عبد البرء والبغوي» وابن العربي» وابن هبيرة» والكاساني» وابن قدامة» 
والنووئ» وابن تيمية» وابن حجرء وابن الهمام رحمهم الله تعالى. 

وقسم يحكي الإجماع نقلاً عمن سبقه من العلماء؛ وهم من عدا المذكورين في 
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القسم الأول . 

۷- هناك من العلماء من تفرد بنقل الإجماع من غير الثلاثين كتابًا التي هي محل 
الدراسة» والذين جاء ذكرهم في الكتب المساعدة الأخرى» وهم: الطحاوي» 
والقاضي عبد الوهات» والماوردي» والسرخسي» والقاضي عياض › والعمراني» 
والمرغينانى» والرافعى» وقاضي صفد رحمهم الله تعالى. 

۸- أن أكثر العلماء دقة في حكاية الإجماع» أو الاتفاق» أو نفي الخلاف هو ابن 


4- هناك من العلماء من يعبر بالإجماع في مسألة ما كابن المنذر» وابن عبد البرء 
وابن قدامة» ويكون الخلاف قائمًا في مذهبهم» فضلاً عن بقية المذاهب. 

-٠‏ يذكر علماء الحنفية الإجماع»› أو الاتفاق» أو نفي الخلاف في مسألة ماء 
ويقصدون به في المذهب لديهم في الغالب. 

-۱١‏ أن ا الاتفاق في كتابه مراتب الإجماع» ويخالف ذلك في كتابه 
الححلق“ كيدا , 


2 2 
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فهرس المراجع 





3 أولاء كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم: 

-١‏ «أحكام القرآن للإمام الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. [ط ١ء‏ دتء 
دار القلمء بيروت» لبنان]. 

؟- «أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص . [ط١ء.‏ 6١41١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۳- «أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق عبد الرزاق المهدي . 
[طاء 6؟5١ههء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

€ «أحكام القرآن» لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهرّاسي. [ط۲»› 
٠٥‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

ه- «تفسير الثعلبى» = «الكشف والبيان فى تفسير القرآن» لأبى إسحاق أحمد بن محمد 
العا وفعت بيا كتير وى يسو | ج611 206 اهو ر الك العلمية »روت 
E‏ 

1- «تفسير الطبري» = «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دت. [دط» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة]. 

۷- «تفسير ابن كثير» = «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. [دط» 
دت» دار التراث العربى» القاهرة]. 

۸- «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق 
صدقي محمد جميل. [دطء 4١5١هء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

4- «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي. [دط» 19197١م,‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

-٠‏ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري. [دط» دت دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

١-«المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
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الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد. [طاء ”587١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان]. 

-١‏ «معانى القرآن» لأبى جعفر النحاس» تحقيق محمد على الصابونى. [ط1اء 
4 ارت ات امه آم االقر ٠ . RE‏ 

۳- «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» لأبى الحسن على بن أحمد الواحدي 
الفاتررق ي غدل عة ار جود رد ا وا داز الک 
العلمية» بيروتء لبنان]. 


2و ثانياً: كتب الحديث وعلومه: 


ه١‎ 5٠9 «آداب الزفاف في السنة المطهرة» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط1ك.‎ -٤ 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان].‎ 

6- «الاستذكار» الجاع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار» لأبي عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البرء تحقيق إبراهيم شمس الدين. [ط؟» 477١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

57- (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط۲» 
65 ه. المكتب الاسلامي» بيروت» لبنان]. 

-١١/‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض » تحقيق د. يحيى إسماعيل . [دط› 
6 دار الوفاءء المنصورة» مصر]. 

۸- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد حامد الفقي . [دط دت» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 

4- «التحقيق في أحاديث الخلاف» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي› 
تحقيق مسعد عبد الحميد. [ط١»‏ 6١5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

٠‏ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. [دطء 
دت» دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «التلخيص على مستدرك الحاكم» لأبي عبد الله الذهبي» بهامش «مستدرك 
الحاكم». 


-١‏ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
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عبد البرء تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد البكري. [دط»› ۱۳۸۷ه دار 
المؤيد. الرياض]. 

۳- «جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق 
عبد الكريم الخطيب. [دط 7460١ه»‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة]. 

4- «الجوهر النقي» لابن التركماني» تحقيق يوسف مرعشلي . [دط» دت دار 
المعرفة» بيروتء لبنان]. 

6- «حاشية السندي على سنن النسائي» [ مطبوع بهامش «سنن النسائي»]. 

5- «سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني . [ط۲» ؟577١اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۷- «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط١.‏ ١١٤٠هى‏ 
مكتبة المعارف» الرياض]. 

۸- «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة» لمحمد ناصر 
الدين الآلبانى. [ط١»؛‏ ١57١هء‏ مكتبة المعارف» الرياض]. 

4- ااسئن الترمذي» اي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. [دطء 5١5١ه»ء‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

٠‏ سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق مجدي بن منصور الشورى. 
[طدء 7١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي. [دط. 4١5١هء‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

7- «سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. [دطء دت» دار الفكرء بيروت لبنان]. 

77- «سئن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى المكى» تحقيق 
الف حت الجن الاعظمي اد دته دار الكت العلفية ٠‏ روت ا 

4"- «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق يوسف مرعشلي . 
[دطء دتء دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

«السئن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار 
البنداري. [ط١.‏ ١١5١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

5 «سنن أبن ماجه» 5 عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق صدقى جميل 
Ee Sra‏ 1 
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۷- «سئن النسائي المجتبى » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
تحقيق عبد الوارث محمد علي . [ط١».‏ 5١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
انآ 

۸- «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» لسيدي محمد الزرقاني . [دط» 1748١هء‏ 
دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

4" «شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق علي معوض» وعادل 
عيذ المرجوه. [طاع +415اهء :داز الكثن العلمية».بيرؤت»' لبنان]: 

-4٠‏ «شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال» تحقيق أبو تميم ياسر 
إبراهيم. [ط۲» 477١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض]. 

-+١‏ «شرح صحيح مسلم» = «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي» تحقيق صدقي جميل العطار. [دط» 5١5‏ ١هء‏ دار الفكرء 
بيروت» لبنان]. 

۲- «شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي› 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . [طلاء 4*8١هء.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبداث]: 
۳- «شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 

تحقيق محمد زهري النجار. [ط١»‏ 799١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-٤‏ «شعب الايمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد 
سيو د رن 1 ASS‏ » مارت لقان 

-٥‏ «صحیح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . [دط؛ 4 ١5١هء‏ دار 
الفكرء بيروت» لينان]. 

- «صحيح الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألايء [طه. ؟”5١اه2‏ مكتبة 
المعارف» الرياض]. 

5 - «صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط ۲ء ١١٤٠هء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت]. 

- لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي› تحقيق 
شعيت الارتؤوظ .1 ط 81١141160‏ موسسة الرسالة» روت لينان]: 

4- «صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط7. ١57١هه‏ مكتبة 
المعارف» الرياض]. 

- «ضمحيح سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألباني. [طاء ٠51١هء‏ مكتبة 
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المعارف» الرياض]. 

-0١‏ «صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني. [طا 519١ه2ء‏ مكتبة 
اغارف الرياضن]؛ 

۲- «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني . [ط۳» ١٠5١اهء‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت]. 

۳- «(ضعيف سنن الترمذي» لماص الدين الألباقى:: ط0 ١١2ف‏ مكتية 
المغارقه ‏ الرياضن]: ٠‏ 

4- «ضعيف سنن أبي داود) لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط؟» ١87١هء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض]. 

-٥‏ اضعيف سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألبانى. [طا» !1١4١ه»‏ مكتبة 
المعارف» الرياض]. 1 
0- - «عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» لأبي بكر محمد بن عبد الله ؛ بن العربي» 
تحقيق جمال المرعشلي . [ط١ء‏ 514١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
۷-«علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ب بن أبي حاتم» تحقيق 
محب الدين الخطيب . [دطء 65٠5١هء‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

- «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. تحقيق خليل الميس. [ط١ء‏ ١١٠٠٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . 

4- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني . [دط» دت» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان]. 

-٠‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
محمد عبد الرحمن عثمان. [ط۲» 789١ه»ء‏ المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة]. 

-١‏ «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدين الألباني. 
[ط". 0٠5١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

5- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. [ط١ء‏ 519١هء‏ دار الحديث, القاهرة]. 

۳-«الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق محمد 
السعيد بسيونى . 1[ط١اء‏ 5٠4١هء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان]. 

4- (فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي. [دط» دت» دار 
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الحديث القاهرة]. 1 

٥-«القبس‏ شرح موطأ مالك بن أنس» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق 
محمد عبد الله ولد كريم . [ط١»‏ 1137١م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

5- «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح أحمد 
القلاش . [دط. دت نشر مكتبة التراث الإسلامى» حلب» سوريا]. 

م اروا ر ار رر الديق ع ين أبن بك ی ف م 
عبد القادر عطا. [ط ١ء‏ ”57١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق عبد العزيز 
السيروان. [ط اء 5٠١5١هء‏ دار القلم» بيروت» لبنان]. 

4- «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا. [ط ا١ء‏ ١١5١ههء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان]. 

-١‏ «المسند» للامام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق عبد الله التركي» وشعيب 
الآرنؤوط. [ط؟» ١٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

١ا-‏ «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . [ط؟2 
86ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

"ا- «مصباح الزجاجة» لأحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري» تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي . [ط۲» 7٠5١هء‏ الدار العربية» بيروت» لبنان] . 

- «مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمى. [ط۲» ”7٠1١هء‏ المكتب الإسلامىء بيروتء لبنان]. 

EFS ENES الالعاديق رالا ناز لعل الله رن سمه بن أ‎ EYE 
٠ ٠ هه كان ا و‎ 

-٥‏ «معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق محمد راغب 
الطباخ . [ط١ء 2١4٠7‏ المطبعة العلمية» حلب» سوريا]. 

7 «المعجم الأوسط» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق د. محمود الطحان. [ط١ء‏ 
٠٥‏ ه»ء مكتبة المعارف» الرياض]. 

لالا- «المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
[دطء دت مكتبة ابن تيمية» القاهرة]. 

١معرفة‏ السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د . عبد المعطي 


أمين قلعجى. [ط۱» ”7١5١هه‏ دار قتيبة» دمشق»› سوريا]. 
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8- «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر . [ط؟» 149475م, دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

٠م-‏ «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) لاض الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق أشرف عبد المقصود. [طاء 5١5١هء‏ مكتبة طبرية» 
الرياض] . 

-١‏ «المفهم شرح صحيح مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق 
الأحمدي أبو النور» وآخرون. [دط. دت» دار الكتاب المصري» القاهرة]. 

7- ١موسوعة‏ أطراف الحديث النبوي» لأبي هاجر محمد السعيد بسيوني . [دط» دت» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

47- «الموطأ» للامام مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. [دطء 
دت دار الحديث» القاهرة]. 

4- ١نصب‏ الراية في تخريج أحاديث الهداية» لأيي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي» 
تحقيق أحمد شمس الدين. 1[ط١»‏ 5١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

٥-«نيل‏ الأوطار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق صدقي جميل 
العطار. [دط.ء 5١5١هء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. 


& ثالثاً: كتب العقيدة: 





5- (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقى. [دط» دتء دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

#لك اجام الزائل والمسائلة كح اباسا ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم . 
[طكء ۳۸۹١ه»‏ دار المدنى» القاهرة]. 

أت ارق نين الفرق» ليد العام الخد ادق ط١‏ ۳اه دار الآفاق الجديدة 
القاهرة]. 

١ -4‏ مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية . [دط› دت» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح › القاهرة]. 

۰- «منهاج السنة النبوية») لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
3ط ١٠اه‏ نشر جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية]. 

رابعاً: كتب الفقه: 


-١‏ «الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. [ط١ء‏ 54١5١هء‏ دار الكتب 
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العلمية» بيروتء» لبنان]. 

5- (الإجماع» لابن عبد البر» جمع وترتيب فؤاد الشلهوب؛ وعبد الوهاب الشهري. . 
[طاء 518١هه‏ دار القاسم» الرياض]. 

4- «إجماعات ابن عبد البر في العبادات» للدكتور عبد الله بن مبارك البوصي. [ط١.‏ 
هه دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض]. ٠‏ 

4- «إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الخزالي . [دط» دت» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان]. 

-٥‏ «اختلاف العلماء» لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق صبحي 
اراي 1 غا ا وت ا ۰ 

7- «الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى . [دط» 
Ss‏ وي ارا 0 
۷- «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي الحسن علي البعلي» 
تصحيح الشيخ عبد الرحمن حسن. [دط» دت» المؤسسة السعيدية بالرياض]. 
4- «أسنى المطالب شرح روض الطالب» لأبي يحيى زكريا الأنصاري. [دطء دتء 
المكتبة الإسلامية للحاج رياض الشيخ» دون بيانات]. 

8- «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. [دط» 
دت» المكتبة التجارية» مكة المكرمة]. 

- (إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تعليق الشيخ محمد جمال الدين القاسمي . [دطء دتء» مطبعة الإمام, 
القاهرة]. 
-١‏ «الإفصاح عن معاني الصحاح» لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» تحقيق 
محمد حسن إسماعيل . [ط١»‏ 517١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
- «الإقناع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق محمد حسن إسماعيل . 
851 اي دان الكتب العلمية» بيروث» لببان]: 

- «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب 
الشربيني» تحقيق علي معوض»ء وعادل عبد الموجود. [ط١..‏ 5١5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

-٤‏ «الاقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي» 
تحقيق د. عبد الله التركي . [ط١»‏ ۸١١٤١ه.‏ دار هجرء القاهرة]. 
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6- «الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق محمود مطرجي . [ط١ء‏ 
۳ 5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

7- «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» لعلاء الدين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي . [ط١اء‏ دت»ء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان]. 

ا فيضا الماك إلى "نواعت اا اه لأ العاين ايده بن يعن 
الونشريسىء تحقيق أحمد بو طاهر البغدادي» ٠٠5١ه.‏ [مطبعة فضالة» 
ال ا 

۸-«البحر الرائق شرح كنز الدقائق! لزين الدين إبراهيم بن نجيم . [ط۳» 51 ١اهء‏ 
دار المعرفةء بيروت» لبنان]. 

8- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني . 
[ط ١ء‏ 8١5١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

- «بدائع الفوائد» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق هشام عبد العزيز عطا وآخرون. [ط١ء‏ 5١5١هء‏ مكتبة نزار البازء مكة 
المكرمة]. 

. «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد) لابن رشد القرطبي» تحقيق حازم القاضي‎ -١ 
[دطء 5١5١ههء مكتبة نزار البازء مكة المكرمة].‎ 

- «بلغة السالك لأقرب المسالك» للشيخ أحمد الصاوي. [ط١.‏ 5١4١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

ءا١ط[ «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني» تحقيق أيمن صالح شعبان.‎ -١11 
هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان].‎ ٠١ 

٤-«البيان‏ في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين بحيى بن أبي الخير العمراني» 
تحقيق قاسم النوري. [ط”ء 575١هء‏ دار المنهاج» جدة. المملكة العربية 
السعودية]. 

65- «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد. [دط» 5 هه دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان]. 

57- «التاج والإكليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق. 
[طاء 5١5١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان]. 

۷- «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي. [ط ۲ء دت» دار 


7 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الكتاب الإسلامىء» القاهرة]. 

ننسنة | لغلا الدين ال قدي ا 5 أنه دان الب اة 
بيروت» لبنان]. 

848- «التفريع» ا القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب» تحقيق د. حسين 
الدهمانى. [ط1ك3ء 8٠5١هء‏ دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان]. 

56 اتقيلة ا ارات کا بن ج بن فلي ارو 1 ماز 
المعرفة» بيروت. لبنان]. 

١-«تكملة‏ فتح القدير» = «نتائج الأفكار في كشف الرموز الأسرار» لشمس الدين 
أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي . [دط» دت دار الفکر» بيروت» 
لبنان]. 

١‏ «التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق الشيخ 
زكريا عميرات. [ط١اء.‏ ١٠57١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبتان]. 

7 - «التنبيه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق علي معوض» وعادل 
عبد الموجود. [ط١اء‏ 8١51١ههء‏ دار الأرقم» بيروت» لبنان]. 

٤‏ -«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق 
عادل عبد الموجود» وعلي معوض . [ط١ء‏ 1518١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 

65- «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر عبد الله بن محمد الحداد 
اليمنى. [دط. دت» مكتبة امدادية» ملتان» باكستان]. 

5- «حاشية ابن عابدين» = «رد المحتار إلى الدر المختار» لمحمد أمين الشهير بابن 
عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود» وعلي معوض . [ط١.‏ 6١5١ه»ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

۷- «حاشية الخرشي على مختصر خليل» لمحمد بن عبد الله الخرشي» تحقيق زكريا 
عميرات. [طاء ٠411١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۸-«حاشية الدسوقي» لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي. [دطء 477١هء‏ دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

- «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 
رمزلا ۳ له دون انات للتاشير] ؛ 

- «حاشية الشرقاوي على التحرير» لعبد الله حجازي» الشهير بالشرقاوي. [دط» 
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دت دار إحياء الكتب العربية») لعيسى البابي الحلبي» القاهرة]. 

١-«حاشية‏ العدوي» بهامش حاشية الخرشي» لعلى بن أحمد العدوي» تحقيق زكريا 
عمیرات . [ط ۱ء /ا١5١هء‏ دار الكتب ا ار لبنان] . 

۲- «الحاوي الكبير» لأبى الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق د. محمود 
مارم الوط الس يهان O‏ وديف انان 

187 اة العلماة فى مر داهب اها لای بكر ممت يق احمد الاي 
القفال» تحقيق د. ياسين أحمد دراركه. [ط١ء‏ 1988١م2‏ مكتبة الرسالة الحديثة» 
عمّانء الأردن]. 

4- «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد بن علي الحصكفي» تحقيق عادل 
عبد الموجودء وعلي معوض. [ط١ء‏ 50١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 

ه- «الذخيرة» لأبى العباس أحمد بن إدريس الصنهاجى القرافى» تحقيق د. محمد 
حجي » واخريف اط 15مم.ء دار الغرب الإسلامي» 8 لبنان]. 

7- «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الدمشقي 
العثماني . [ط١»؛‏ ٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۷-«الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق محمد 
عد الوحمن وض [9 #5 اهو دان الاب الغرى + يروت لبنان]: 

8- «روضة الطالبين وعمدة ال الذي عن ب شوك النووي. [دط› 
دت دار الفكر» بيروت» لبنان]. ٠‏ 

4- «الزواج والطلاق في الإسلام» لبدران أبو العينين. [دط» دت» مؤسسة شباب 
العامة ر 

-١‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشى» تحقيق عبد الملك بن دهيش . [طا١ء‏ ١١١٤٠١ه»‏ مكتبة ومطبعة 
الف الد ةا 

١‏ «الشرح الكبير) لأبي البركات سيدي أحمد الدردير. [دط» 577١هء‏ دار الفكرء 
بيروتء» لبنان]. 

1 - «الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسي» تحقيق د. عبد الله التر كي . [ط١».‏ 5١5١ه»‏ دار هجر القاهرة]. 

۳~ شرح منتهى الارادات» ا يونس البهوتي. [ط اء 5١5١هء‏ عالم 
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الكتب» بيروت» لبنان]. 

٤‏ -«العزيز شرح الوجيز» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق علي 
معوض» وعادل عبد الموجود. [ط١اء.‏ 7١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا 

٥‏ - اعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين عبد الله بن نجم ابن 
شاس» تحقيق د. حميد بن محمد لحمر . [ط١»‏ 577 ١اهء‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان]. 

57 - «العناية على الهداية» لأكمل الدين محمود بن محمد البابرتي. [دط» دت» دار 
الفكرء بيروت» لبنان]. 

۷ - «عيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق امباي بن كيبا 
SEALS‏ مكف ALE E‏ 

4- «الخرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية» لأبي يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر عطا. [ط١ء‏ 8١5١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان]. 

۹ -«الفتاوى الخانية» لفخر الدين حسن بن منصور الفرغانى المعروف بقاضى خان . 
O E RENE ES Î‏ ۰ 
٠‏ - «الفتاوى الهندية» للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند. [ط٤»‏ 5١5١هء‏ 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان]. 

١0-«فتح‏ القدير» لمحمد بن علي السيواسي المعروف بكمال الدين بن الهمام. [دط» 
دتء دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

7- «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري . [دطء 
دت»› مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة]. 

۳ - «الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» ت تحقيق د. عبد الله التر كي . 
ANE FEE]‏ موستة SO‏ بيروت» لكان ]د 

-٤‏ «الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق خليل 
المنصور. [ط١اء‏ 8١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

هه «الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي. [ط". ۹١١٠ه‏ دار الفكرء 
دمشق]. ش 

- «الفواكه الدواني شرح رسالة آي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم الأزهري, 
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تحقيق عبد الوارث محمد علي . [طاء 8١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . 

۷- «قوانين الأحكام الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» تحقيق عبد 
الرحمن حسن محمود. [طاء ١١٠٠ء‏ دار الأقصرء القاهرة]. 

8 - «الكافى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق 
قم فيد الله A E‏ دار هجرء القاهرة]. ۰ 

«الكانى فى :نمه آهل N‏ لان عبر موشف و ا وخ تعبت ا 
E‏ عه تدان الكت سلجن TES‏ 

- (كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق الشيخ هلال 
مصيلحى هلال . [دط› ”٠5١ههء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

۱- «اللباب شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الميداني. [ط١اء‏ 5١5اهء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. لبنان]. 

5- «اللباب فى الفقه الان الخ عفادي ما الام تى عيد 
الزن مكاة اعدو 4350181 اه راا المدينة الور 
۳-«المبدع شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح» تحقيق محمد 

حسن إسماعيل . [ط١اء‏ 518١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «المبسوط» لأبى بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي . [دطء 9٠5١هء‏ دار 
المعرفة. روف لات 00 

0- «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر؛ لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» 
المعروف بشيخ زاده. [ط١ء‏ 1419١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
5- «المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. [دط» دت» دار 

الفكر» بيروت» لبنان]. 

۷-«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. [دطء 7١51١هء‏ دار عالم الكتب» الرياض]. 

4- «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر. [ط”؛» ١57١هء‏ نشر رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية]. 

48- «المحرر في الفقه» لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل . [ط١اء‏ 4١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
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- «المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق د. عبد الغفار 
البنداري . [دط» دت» دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

١-«مختصر‏ خليل» لخليل بن إسحاق المالكي» تحقيق الشيخ طاهر الزواوي . [دط› 
دت» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة]. 

- ١مختصر‏ الطحاوي» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني. [ط١ء‏ 5٠4١هء‏ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان]. 

-١١1‏ «مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لبدر الدين محمد بن علي البعلي . [دط» 
دت دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. ا 

5- «مختصر كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر» لأبي الحسن علي بن محمد 
ابن القطان» تحقيق محمد أبو الأجفان. [ط١.‏ ۸١١٤٠ه.‏ مكتبة التوبة» الرياض]. 

-٥‏ ١مختصر‏ المزني على كتاب الأم» لإسماعيل بن يحيى المزني» تحقيق محمود 
مطرجى . [طاء ١41١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ادر انااروائة ون غر ابن الما عن ال ناء مالك . 1ط ۱ء ١١٤۱ھ‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۷-«مراتب الإجماع» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري . [ط ۱ء 519١اهء‏ 
دار ابن حزمء بيروت» لبنان]. 

- «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى» تحقيق د. 
عبد الكريم اللاحم. [ط١ء‏ 5٠5١هء‏ مكتبة المعارف» اا 

۹- «المعونة» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق حميش عبد الحق. 
TO SEE ANS LÎ‏ 

- «معين الحكام في القضايا والأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم بن حسين المعروف 
بقاضي الجماعة بتونس . [دط› ۹ م› دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

-0١‏ «المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق د. 
عبد الله التركي» و د. عبد الفتاح الحلو. [ط۲» 7١4١هء‏ دار هجرء القاهرة]. 

- «مغني المحتاج» لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني» تحقيق علي 
معورضء. وعادل عبد الموجود. [ط١..‏ 65١5١اههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان] . 

-١8‏ «مقدمات ابن رشد في بيان ما اقتضته المدونة من الأحكام» لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد» تحقيق أحمد عبد السلام. [طاء 6١4١ههء‏ دار الكتب العلميةء 
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بيروتء» لبنان]. 

4- «الملخص الفقهي» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. [ط ا١ء‏ ”577١ه»ء‏ نشر رئاسة 
إدارة البحوث بالمملكة العربية السعودية]. 

6- «منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي» تحقيق د. عبد الله التركي. [ط١اء‏ 94١51١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان]. 

5- «المنح الشافيات شرح المفردات» لمنصور بن يونس البهوتي . [دط» 57 اهء 
المطبعة السلفية» القاهرة]. 

۷-«منحة الخالق على البحر الرائق» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» - مطبوع 
هان البح رالراق ست [ ۳ 1۴خ :دان المعرفة»«ييرنوت > لبثان]: 

۸-«المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق 
زكريا عميرات. [ط اء 5١5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

8- «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لاني عبد الله محمد بن محمد بن 
غب المح الخطاتع تحقيق زكرا يرات 111 ١ه‏ دان الب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

- ١موسوعة‏ الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي أبو جیب . [ط”؛ 519١هء‏ دار 
الفكر» دمشق»› سوريا]. 

١-«موسوعة‏ الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية)» جمع وترتيب عبد الله بن مبارك 
البوصي . [ط١ء‏ ١57١هء‏ مكتبة دار البيان الحديثة» الطائف]. 

5- «الموسوعة الفقهية الكويتية». [ط؟. 5١5١ه»ء‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت]. 

57- «الميزان» لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. [طا 
۹ ۹ه عالم الكتب» بيروت» لبئان]. 

14- نقد مراتب الإجماع» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع مع «مراتب الإجماع» 
لابن حزم . 

-٥‏ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
الرملي. [دطء 5١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

5- «نوادر الفقهاء» لمحمد بن الحسين التميمى الجوهري» تحقيق د. فضل 
عبد العزيز المراد. [ط١.‏ 5١5١ه.‏ دار القلمء 0 سوريا]. 
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۷-«الهداية شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . [ط١»‏ 
٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان]. ' 

4 - «الوسيط فى المذهب» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى» تحقيق أحمد 
مو وا [ط١›‏ ۷ه دار السلام» القاهرة]. ۰ 

خامساً: كتب أصول الفقهء والقواعد الفقهية: 

4 «الابهاج في شرح المنهاج» لعلي السبكي وولده تاج الدين. [طاء هءدار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

- (إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبد المجيد 
تركى. [ط١اء‏ 5٠5١ههء‏ دار الغرب الإسلامىء بيروتء» لبنان]. 

۱ «الإحكام في أصول الأحكام» لأبي و علي بن أحمد بن حزم. [طاء 
5 هه دار الحديث. القاهرة]. 

. (الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» تحقيق د. سيد الجميلي‎ -١ 
[طاء 4٠5١ههء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان].‎ 

”- «إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق أبو 
مصعب البدري . [ط٤»‏ 5١5١هء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان]. 

٤‏ - «الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل عبد 
الموجود» وعلي معوض . [ط١.‏ ١١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

٠‏ -«الأشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان» لزين الدين إبراهيم ابن نجيم» 
تحقيق محمد مطيع الحافظ . [ط اء ”٠5١ه»ء‏ دار الفكر» دمشق]. 

7 - «الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر. السيوطي» تحقيق محمد المعتصم البغدادي. [طاء ٠٠5١هء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان]. 

۹۷ را السرخسي» لمتحمد بن أحمد الس رخسي » تحقيق أبو الوفا الأفغاني . 
[دط» دت دار المعرفة» بيروتء لبنان]. 

۸-«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي . [ط؟ › 7١5١هء‏ دار الفكرء 
دمشق» سوريا]. 

۹-«إعلام الموقعين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية». 
تحقيق بشير محمد عيون. [ط١.‏ ١١٤٠ء‏ مكتبة دار البيان» دمشق. سوريا]. 
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«البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشي . [ط۲› ١١١٤٠ه»‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت]. 

-١‏ «بذل النظر فى الأصول» لمحمد بن أحمد الأسمندي» تحقيق د. محمد زكي 
عبد البر. [طاء ١١١٤١هء‏ مكتبة دار التراث» القاهرة]. ٠‏ 

- «البرهان في أصول الفقه» لامام الحرمين أبي المعالي الجويني» تحقيق د. 
عبد العظيم الديب. [ط۳ 517١ههء‏ دار الوفاء» المنصورة» مصر]. 
۳- «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لمحمود بن عبد الرحمن 
الأصفهانى» تحقيق د. محمد مظهر بقا. [طاء 5٠5١هء‏ دار المدنى» جدة]. 
4 «التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق محمد 
حسن هيتو. [دطء ٠٠5١ههء‏ دار الفكرء دمشق] 

6- «التحرير في أصول الفقه» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. [ط”. 
5٠‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان]. 

7 «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج. [ط۲» 7٠4١هء‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبئان]. 

19 اتلم ف انتوق افع مام الخ انر تحقيق د . عبد الله النيبالي» 
وشبير العمري . [ط١»‏ ١۷١١٤٠ه»‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبئان]. 

۸-«التمهيد فى أصول الفقه» لأبى الخطاب الكلوذاني» تحقيق مفيد أبو عمشة. 
٠ ece N ea Î‏ 

1 جين ار ل كنات التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه. [دط» 
دتء دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان]. 

- «الرسالة» للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر. [دط› 
۸ه القاهرة]. 

-0١‏ «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لأبي محمد عبد الله بن قدامة. 
[دط» دت دار الزاحم» الرياض]. 

- (شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين أبو العباس القرافي› تحقيق طه عبد الرءوف 
سعد . اط 18 اهء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة]. 

0 «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» للقاضي عضد الملة عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي . [دطء ۳۹۳١هء‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة]. 

4- «شرح الكو كب المنير» لمحمد بن أحمد الفتوحي ي المعروف بابن النجار» تحقيق 
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د. محمد الزحيلى › ود. نزیه حماد. [دط ۳١٤۱ه‏ مكتبة العبيكان» الرياض]. 


0- اشرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق د . 
على عبد العزيز العميرينى . [دط»ء ١١٤٠ه»‏ دار البخاري» بريدة» المملكة العربية 
ا ١:‏ 

5- اشرح مختصر الروضة» لنجم الدين سليمان الطوفي » تحقيق د . عبد الله التر كي . 
1ه مؤسسة الرشالة» زوت لبنان]: 

7- «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلي» تحقيق د. أحمد سير مبار كي . [ط١»‏ 
٠ه‏ الرياض]. ۰ ْ 

۸-«علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف . [دطء 5١51١هء‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة]. 

49- «الفصول في الأصول» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق د. 
عجيل النشمي. [دطء ١٠٠٠ه»‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت]. 

:اللي والسطفة لأبن بكر اعد رن علج ات التقدادق 8 ن الد 
إسماعيل الأنصاري . [ط؟». ٠٠4١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

١‏ «(فواتح الرحموت شرح مسلّم الشبوت» لعبد العلي محمد الأنصاري. [طاى 
ق الك العلمية وروت لبتانا: 

7- (قواطع الأدلة» لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد حسن 
الشافعى . [ط١اء‏ 8١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

سم «کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري. [ط١اء‏ 
هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «اللمع في أصول الفقه» لابراهيم بن علي الشيرازي . [ط١»‏ 5٠4١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان]. 

٥-«المحصول‏ من علم الأصول» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق عادل 
عبد الموجود. [طاء 7١5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

ننه ن الو اف اول سمت نه احيد بو عة ال الف ي 
المعروف بابن ا د. محمد مصطفى محمد. [طا» ١55١اه.‏ 3 
الزاحم» الرياض]. 

۷- «المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي . [ط۲» دتء دار الكتب 
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العلميةء بيروت» لبان سصور عن المطبعة الا ميرية سنة 19؟؟١ه]:‏ 

- «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
ا المدنى» القاهرة]. 

9- «معالم أصول الفقه د آهل السنة والجماعة» لمحمد بن حسين الجيزاني . 
[طاء 5١5١ههء‏ دار ابن الجوزي» الرياض]. 

ء١ط[ «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي البصري.‎ -4٠ 
. هھ دار الب العلمية» 50 لبنان]‎ ۳ 

-١‏ «المنثور في قواعد الفقه» لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي› 
قي د عر فاق e‏ مسر كدر ااه ف SNES‏ 
السا الا ا 

7 - «المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق 
محمد حسن هیتو . [ط۳» ۱۹٤۱ء‏ دار الفكرء دمشق 

*74- (الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق الشيخ 
عبد الله دراز. [ط١اء‏ ١١5١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

4 - «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء بن عقيل» تحقيق د. عبد الله التركي. 
[ط 47-١‏ اه هؤسشة الرسالة برو تة لبنان]: 

«الوصول إلى الأصول» لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق د. 
عبد الحميد علي أبو زنيد. [ط١»‏ 54٠4١هء‏ مكتبة المعارف» الرياض]. 

اك سادساً: اللغة وآدابها: 


7- لإصلاح المنطق» لأبي يوسف يعقوب بن السكيت» تحقيق أحمد شاكرء 
وعبد السلام هارون. [ط:. دت دار المعارف» القاهرة]. 

-1١‏ «الأغاني» لعلي بن الحسين بن محمد المشهور بأبي الفرج الأصبهاني . [دط› 
6 دار الثقافة» بيروت» لبنان]. 

4- «تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى ادى تحني 
عبد السلام هارون. [دطء 784١ه»‏ مطبعة حكومة الكويت]. 

49- «تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق عبد الغني 
الدقر. [ط ا 8/٠5١هء‏ دار القلم» دمشق]. 1 

-٠١‏ «التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الا بيارئ: [ط۲› 
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۳ هھ دار الكتاب العربي» بيروتء لبئان]. 

-0١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» لاب دا کي بن شرف النووي . [دط» دت» دار 
الكت العلمة ‏ يروت ا : 

۲- «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد الكريم 
العزباوي» ومحمد النجار. [دط» دت» الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 

۴۳ 7- «شرح حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق محمد أبو 
الأجفان» والطاهر المعموري. [ط١ء‏ 1997١م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان] . 

4- «حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين محمد بن موسى الدميري. [ط١»‏ 
6 هه دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان]. 

06- «ديوان الأعشى»» شرح د. يوسف فرحات. [ط١ء‏ 51١هء‏ دار الجيل» 
بيروت» لبئان]. 

5 - «ديوان امرئىٌ القيس». [دط»› دت» دار صادرء بيروت» لبنان]. 

۷ - «ديوان عمر د بن ي ربيعة»). [دط. ۱۳۹۸ه» دار بيروت للطباعة» بيروت» 
لبنان] . 

8 - «ديوان الفرزدق»› شرح د. علي مهدي زيتون. [ط ۱ء ا١5١هء‏ دار الجيل» 
بیروت. لبنان]. 

۹ - «ديوان المتنبى». [ط”. 575١هء‏ دار صادرء بيروت» لبنان]. 

+ اذيل كشف الطنوق) لاسماعيل البقدادي'أدط»- 414 ى دار الفكن» يروت 
لبنان] . 

0١‏ «الزاهر في غريب ألفاظ الحادس) لي اعيرر تحمة بن ا . [دظطء 
14 ههء دار الفكرء بيروت» لبئان]. 

- «الشعر والشعراء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . [ طا 6٠:اضص‏ دار 
إحياء العلوم» بيروت» لبنان]. 

«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) لابق نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق د. محمد نبيل طريفي. [طاء ١47١ههء‏ دار الكتب: العلمية» بيروت» 
لبنان] . 

4- اطلبة الطلبة» لنجم الدين بن حفص النسفي» تحقيق الشيخ خليل الميس. [ط١»‏ 


هه دار القلم» بيروت» لبنان]. 
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6- «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. محمد خان. [ط١ء‏ 
5ه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

7- اغريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق د. 
عبد الله الجبوري. 1[ط١اء‏ 791١ه»‏ مطبعة العاني» بغداد]. 

۷-«الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق علي محمد البجاوي» و محمد أبو الفضل إبراهيم. [ط۲» دت» مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» القاهرة]. 

4+ «فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق د. 
فائز محمد. [ط۳» ۱۷٤۱ھ‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

6- «(القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز ابادي . [ط؟» ۷١١٤٠١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان]. 

١٠-«كتاب‏ الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 
[دطء 1415هء دار الجيل؛ بیروت» لبئان]. 

١-«كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة. [دط» 5١5١هء‏ دار 
الفكر» بيروت» لبنان]. 

- ١كفاية‏ المتحفظ» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المشهور بابن الأجدابي» 
تحقيق السائح علي حسين . [دار اقرأء طرابلس» ليبيا]. 

۳- «لسان العرب» 5 الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور. [ط١اء‏ 
هھ دار صادر» بیروت» لبنان]. 

٤-«المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي . 
[دط» دت مكتبة لبنان للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان]. 

-٥‏ «معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق فريد عبد 
العزيز الجندي . [دطء دت دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

- «معجم الشعراء» لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني» تحقيق د. ف. 
كرنكو. [ط۲» ”5٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

۷-«معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
هارون. [طاء 757١ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة]. 

- لمعجم لغة الفقهاء» للدكتور محمد رواس قلعه جي . [ط؟. ۰۱٤١۸‏ دار 
الفا روت انا ْ 
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84- «المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 
تحقيق محمد فاخوري» وعبد الحميد مختار. [ط١اء‏ 94١7١هء‏ مكتبة أسامة» 
حلب» سوريا]. 

- «المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد الشهير بالراغب 
الأصفهاني. [ط١ء‏ 417١ههء‏ دار القلم» دمشق]. 

» «النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» لمحمد بن أحمد بن بطال اليمني‎ 8١ 
تحقيق زكريا عميرات. [ط١» 5١451١هء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان].‎ 
۲-«النهاية في غريب الحديث والأثر) لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد‎ 
ابن الأثير» تحقيق صلاح عويضة. [ط١ء 5١4١ههء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 

لبنان ]. 


أ سابعاً: كتب الرجال والتراجم والسيرة: 


788 «أسد الغابة ف فى معرفة ة الصحابة» لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري» 
اورت يابن الاك تحقيق علي معوض » وعادل عبد الموجود. [ط١ا»‏ ٥ه‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

4- «(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن عمر بن عبد البر» تحقيق 
على محمد البجاوي . [ط ١‏ ۲ه دار الجيل» بيروت» لبنان]. 

6- «(الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة» لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق 
على معوض » وعادل عبد الموجود. [ط١.».‏ 0١5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان] . 

7- «الأعلام» قاموس تراجم لخير الدين الزركلي. [ط١١,‏ 19910م» دار العلم 
للملايين» بيروت » لبنان]. 
البارودي . [طا› ۹ اه دار الفكر» بيروت» لبنان]. 

۸- «البداية والنهاية» لأبى الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق على شيري. [طاء 
۸ه دار إخياء التراث العربى» بيروت > لبنان]. 
۸اه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان].. 

- «تاج التراجم» لزين الدين قاسم بن قطلوبغاء تحقيق إبراهيم صالح . [طا» 


HH 
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5 هه دار المأمون. دمشق]. 

0١‏ «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق بن حسن بن علي 
القنرجي. [ط١ء‏ ١١١٤٠ه»‏ مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض]. 

57- «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . [دط» ١197م»2‏ مطبعة 
ليدن» بريل]. 

19- "تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. [دط» دت» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

٤-«تاریخ‏ الجبرتي» = «عجائب الآثار في التراجم والأشارة E‏ ا 
الجبرتى . [دطء دت» دار الجيل» بيروت» لبنان]. 

6 «التاريع الكتير» لاي عبد الله محمد بن إسماعيل البتعازي؛ تميق اليد هاف 
الندوي . [دطء دتء دار الفكر» بيروت» لبنان]. 

157- «تذكرة الحفاظ» لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبی . [دط» ۳۳۳١ه»‏ حيدر 
أباد» الهند]. ۰ ٠‏ 

۷-«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض » 
تحقيق د. أحمد بكير محمود. [دط» ۳۸۷١ه.‏ دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان]. 

۸-«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني . [دط» دت» دار الكتاب العربي› بيروت» لبئان]. 

8- «تقريب التهذيب» لبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد عوامة. [ط١ا3ء‏ 5٠5١ه»ء‏ دار الرشيد» دمشق]. 
"٠‏ «تهذيب التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
[طا ٤١٤١ه‏ دان ال بيروت» لبنان] . ٠‏ 
"١‏ «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق د. بشار 
روف الات :هه # اسه موسية الزسالة وت لنان]: 

7" «الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين أحمد. 
[طاء 7960١اه»‏ دار الفكرء بيروتء» لبنان]. 

۴۳ - «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. [ط١»‏ ١77١هء‏ دائرة 
المعارف العثمانية» الهند]. 

84 ”- «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين عبد القادر بن محمد 
القرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلو. [دط. ۳۹۸٠ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
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القاهرة]. 

٠‏ -«جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم . [دط» 57١‏ ١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان]. 

1" «جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة مكناس» لأحمد بن القاضي 
المكناسي . [دطء 1917م» دار المنصور للطباعة» الرباط» المغرب]. 

7 - «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . [ط١».‏ 7817١ه»‏ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة]. 

۸ "- «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» للمولى محمد المحبي . [دط؛ دث» 
دار صادر» 56 لبنان]. ٠‏ 

4 «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
از جو لقي اد ۴اد هة مجلس دان الاوك الا يدر 
أبادء الهند]. 

٠‏ «الدر المنضد في ذكر أصحاب الإامام أحمد» لمحيي الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين. [ط١.‏ ”١5١هء‏ مكتبة التوبة» 
اا 

»١ط[ «الديباج المذهب» لا برقيو ا مأمون الجئان.‎ ١ 
۷ه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان].‎ 

«ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق محمد 
حامد الفقى. [دط. ؟177١ه»‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة]. 

۴ و الأ فى تفسير الشيرة الغرية لابخ تنام لأبي القاس فة الر حن بن 
عبد الله الخ السميلىء تحتيق عد الحم لر كل د ةا 414 اه فكنية 
ابن تيمية» القاهرة]. ۰ 

64 «روضات الجنات» لمحمد باقر الموسوي. [دط› دت» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان] . 

6 «زاد المعاد فى هدي خير العباد» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قبع الجوزية» تحفيق عيبت الأرتووط: 161 4اه مؤسسية الرتبالة؛ 
بيروت» لبنان]. 

5 «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد الله النجدي» تحقيق بكر 
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أبو زيد» ود. عبد الرحمن العثيمين. [ط١»‏ 7١5١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ان ٠‏ 

۷- (سير أعلام النبلاء) ا عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط . [ط۹ء ١51١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

۸- «السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري. [دط» دتء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة]. 

8" «شجرة النور الزكية» لمحمد بن محمد بن عمر مخلوف» تحقيق عبد المجيد 
خيالى. [ط١»‏ 75؟57١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۹ اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» 5 الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 
[دطء ت دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «صفة الصفوة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق محمد 
فاخوري . [ط۲» 179494١ه»ء‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

«الصلة» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. [دطء 1157١م»‏ الدار 
المصرية للتأليف القاهرة]. 

7" (الضوء اللامع» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي . [دط» دت» مكتبة الحياة» 
بيروت» لبنان]. 

1" «الطبقات» لخليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري» تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري. [ط ۲ ١١٠٤٠ه»‏ دار طيبة» الرياض]. 
6 «طبقات الحنابلة» لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى» تحقيق محمد حامد الفقى . 
I E E NT‏ ۰ 
57- (الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي› 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. [ط١»‏ 7٠5١هء‏ دار الرفاعي» الرياض]. 

۷ - («طبقات الشافعية» ا بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه»› تحقيق د. 
الحافظ عبد الحليم خان. [دطء ١١٤٠ه»‏ دار الندوة الحديثة» بيروت» لبنان]. 

۸-«طبقات الشافعية» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري . 
[دطء ٠٤٠٠١‏ دار العلوم»ء الرياض]. 

۹- (طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. [ط١ء‏ ١57١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان]. 
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“٠‏ «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . [دط» دت» دار القلمء 
بيروت» لبنان]. 

١‏ (اطبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن» لعمر بن على بن سمرة 
ادي« os‏ 

۲“ س «الطبقات الكبرى» لاي عبد الله محمد بن سعد. [دط» دت» دار صادرء 
بيروت» لبنان]. 

۳- «طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي. [ط١ء‏ ۱۹۹۷م» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة]. 

4 ”- (علماء نجد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. [طا» 
4هء مطبعة ومكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة]. 

”د «الفهرست» لابن النديم» تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان. [ط ۲ ۱۷٤۱ھ‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان]. 

7 «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي . 
[دطء دت دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

۷-«الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق محمد عوامة. [ط ۳ه دار القبلة جدة]. 

۸ «الكامل في التاريخ» لعز الدين 5 الحسن علي ا بكر بن الأثير. [ط٤»‏ 
ههه دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان]. 

۹“-«الكامل فى ضعفاء الرجال» ١‏ أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
الجرجاني» تحقيق يحبى مختار از [ط". ۹١٤۱ه.‏ دار الفكر»ء بيروت› 
لبنان]. 

ءا١ط[ «كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد باب التنبكتي.‎ ٠ 
هه دار ابن حزم» بيروت» لبنان].‎ 5 

١‏ -«لسان الميزان» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
[دط» ١۳۳١ھ‏ حيدر أبادء الهند]. 

۲- «مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي. [دط. ٤٠۱۹ء‏ مطبعة نهضة مصرء 
القاهرة]. 

۳ - «مشاهير علماء الأمصار» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي . [دط» ۹٥۱۹ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
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5 5 - «معجم الأدباء» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. [طاء ١١54١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

٥‏ -«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. [ط١»‏ 514١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ا 

7 «المقتنى في سرد الكنى» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق محمد صالح 
المراد. [ط١ء‏ ۸١٤٠ء‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة]. 

ENV‏ المع الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لمحيي الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمى». تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. [طا ١57١ههء‏ دار الكتب 
iS‏ 

۸-«المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأحمد بن محمد القسطلاني» تحقيق صالح 
أحمد الشامي . [ط١»‏ 7١5١ه»ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان]. 

48" «ميزان الاعتدال» لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق على محمد 
الاو اغ امه ندا ا الب اترا اقام ١‏ 

-٠١‏ «نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لأبى البر كات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» 
تحقيق محمد أبن الفا إبراهيم . تدك العو المكية العصوية TT‏ 
لبنان] . 

0١‏ «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد 
القلقشندي . [دطء. دت» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۲- «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي. [دطء 5١5١ه»ء‏ دار الفكر» بيروت» 
a‏ 

51 - «الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق جماعة من 
المستشرقین . [دط» دت» دار صادرء بيروت» لبنان]. 

٤‏ "- «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان» 
تحقيق إحسان عباس . [دط» دتء» دار ا بيروت» لبنان]. 


5] ثامناً: المجلات العلمية 
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الموضوع الصفحة 
- المقدمة شمو وي و وم السو ال ودح كا PDE Cea Aes‏ 98-0202020 
- ثانيًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره قيب Masses aA‏ له 
- ثالثًا: الدراسات السابقة و او NS DE‏ 
- رابعا: أهداف البحث ON‏ لوو م NIN ASSES‏ 
تخامسا: أسيعلة" النحث يم ا OR‏ ا 
- سادسًا: حدود الدراسة ا OO ESR NS‏ ل 
- سابعًا: منهج البحث o‏ تاوداو اط N eGR‏ 
- ثامئًا: إجراءات الدراسة ا A. SARS‏ 
- تاسعًا: خطة البحث اي ا ااا ا E ORE SEAS AS‏ 
التمهيد 
وفيه فصلاة 
الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع 

- المبحث الأول: تعريف الإجماع 3 ا AE‏ 
- المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة 000052517 CER‏ اا 
- المطلب الثاني : تعريف الإجماع في الاصطلاح 00 O‏ ا 
- المبحث الثاني : مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية» وأهميته e SEE‏ 
- المبحث الثالث: أنواع الإجماع» وحجية كل نوع E Sa‏ 
- المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته E SRS‏ 
- المطلب الثاني : الإجماع السكوتي وحجيته E eres a‏ 
- المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع I OA TE‏ ا E‏ 
- المبحث الخامس: شروط الإجماع DY‏ مسن و مسي 57 
- المبحث السادس: ألفاظ الإجماع O ISDS ASAS‏ 

۱ 


- المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع 








- المسألة الأولى: 
- المسألة الثانية: 


- المسألة الثالثة : 


- المسألة الرابعة: 


- المبحث الأول: 
- المطلب الأول: 
- المطلب الثاني: 
- المبحث الثاني: 
- المطلب الأول: 
- المطلب الثاني: 
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- مشروعية النكاح 


الإجماع على أحد القولين» هل يرفع الخلاف المتقدم؟ E‏ 
إذا أدرك العا الصحابة. وكان مر أها الاجتهادء ذ 
إذا أدر بعي عصر بةء وكان من اهل الاجتهاد» فهل 


هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع؟ 006 
ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته وتو وب وك ومن ا ف RA‏ 
الفصل الثاني ش 
تعريف النكاح وحقيقته 
تعريف النكاح e‏ اموا سد بر وال ادو و باد ل AE‏ 
تعريف النكاح في اللغة RAE ASSES AES‏ 
تعريف النكاح في الاصطلاح E TEY‏ 
حقيقة النكاح AS ARES DE‏ 
حقيقة النكاح في اللغة DEA SEES AS‏ 
حقيقة النكاح عند الفقهاء A‏ ا 


- وجوب النكاح عند خوف العنت فيو Ê‏ نف هلم شين SAA E‏ نويع نام ee‏ 


_- النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى ار و E ET‏ ا RE‏ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الخطبة 


- حكم خطبة التكاح AR‏ ا 000 
E‏ ا E AEs‏ 
- خطبة الخلية عن زوج أو عدة ERE‏ اوكا ER AEE E E SED Ê‏ 


- خطبة ذات الزوج كع كه EMSRS EASE RSE‏ ران ما 
- التصريح بخطبة المعتدة معابة لاست نوكه اساي اسوك اده 
- التعريض بخطية المعتدة من وفاة ارا وود اط فارة ‏ لقنم وم ما لوطي احج كه 
- التعريض بخطبة المعتدة البائن الاش طن تك RS‏ جف وا وا تق وا ااه 
- التعريض بخطبة الرجعية. ا ا ااا EEO‏ 
- تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق مقس م سمح انط RANGES‏ 


عل الكل إلى چ ا اا OE‏ 
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النظر إلى المرأة الأجنبية NE SR ON‏ 
الخلوة بالمرأة الأجنبية ا O‏ 0 
نظر المرأة إلى الرجل ECTS‏ ا ل ا ال لو 
النظر بين الزوجين ES‏ امج إن اس ا ا SS‏ 
النظر إلى الأمرد اجنين تينم السو مكب جد لوا نزام ناا را 
ما يحرم النظر إليه من المحارم O‏ 
الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه 
انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج ا ا روف ا 
عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال 5 الاح SG‏ 
لا خيار في عقد النكاح ا AINE‏ 
تعيين الزوجين عند عقد النكاح ETE TTC EEE‏ 
رضى الزوج الكبير e SRS SERS eS‏ 
تزويج الصغير اموي 1خ امت توح نل لاوطا ا ا E RE‏ 
استئذان البكر البالغة في التكاح se‏ ممعم جد تبه اوسا 
استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها ل و ل STS A‏ 
تزويج الثيب الكبيرة نك وكوك a SSE ATED ELA‏ 
تزويج الصغيرة يماي جز قو سان +المت ETE ASA SERS SN‏ 
إذن الثيب والبكر في النكاح ER‏ 0 
النكاح بلا ولي n OES‏ 
يشترط في الولي أن يكون مسلمًا E EE e AR‏ 
يشترط في الولي أن يكون عاقلا eA AAAS e‏ 
يشترط في الولي أن يكون بالعًا ل ا 
يشترط في الولي أن يكون حرًا ل 0 
يشترظ فن الولي أن يكوك ذكرًا BEES DS RE‏ 
العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح E‏ كمف ركم :نهم 
يكون الأخ وليّا بعد عمودي النسب سس و e‏ 
ولاية المولى المنعم 1 E O‏ 
إذا عضل الولي المرأة» لها أن ترفع أمرها للسلطان» ليزوجها 0 
إذا زوج المرأة وليّان E‏ ل سرس 
يكون السلطان ولا لمن لا ولي له E ET NS‏ 


ولى الآمة سيدها A SARE SAA‏ عا نئي علو لابن كا 
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- إذن السيد في نكاح العبد VA ee Ans E‏ 
- إعلان النكاح» واشتراط الشهود فيه VAY EEE SSE‏ 
- يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين Me alle‏ 
- يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين VAN. rge‏ 
- لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين AVS ASAS Se‏ 
- يشترط تكافؤ الزوجين في الدين م رابك بابساو AR SRS ASS‏ 
الفصل الرابح 
مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة 
- المحرمات بالنسب SRS RES ES‏ ووذ اس م اوور ا ب VIE‏ 
- تحريم أمهات الزوجات AE MRSC‏ 
- تحريم بنات الزوجات NRE eee Saa‏ روم مد AV‏ 
- تحريم حلائل الآباء والأبناء 00 ااا EE‏ 
- المُلاعِنَةٌ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا 11 ا OST‏ 
- تحريم الجمع بين الأختين E‏ م ام ا 
- تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها AF eS‏ 
- إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها ا ال ا ف ما وي - U‏ 
- إباحة الجمع بين بنات العمء أو بنات الخال TS SSAA SA‏ 
- ما يجمعه الحر من النساء O‏ 
- ما يجمعه العبد من النساء ل INE ME O Oe SAS‏ 
- تحريم نكاح زوجة الغير ااا I ANT‏ 
- تحريم نكاح المعتدة I, ASSL OS Sa‏ 
- تحريم نكاح المستبرأة EES tees ERROR Rese‏ 
- تحريم نكاح الحامل من الغير NEE. eR CLD‏ 
- إباحة نكاح الزانية» لمن زنى بها بعد الاستبراء EV ae eae‏ 
- تحريم نكاح الكافر للمسلمة ES es MEE a‏ 
- إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية E ESSE MEST SSS‏ 
- إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين 9 EN, iS‏ 
- تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح» أو ملك يمين fe ESSA‏ 
- إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة» عند عدم السعة» وخوف الزنى ل oV‏ 
- نكاح العبد للحرة beaks CEASE he‏ ووو ا مو YO‏ 
- نكاح العبد سيدته وق امو SRS ASAS‏ ب N ML ON‏ 
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- ملك أحد الزوجين للآخر ا لاس امون الور او تسيا AE‏ 
- تحريم نكاح ذات المحرم اس اس ا وشو خط ORL SS A‏ الام الي 5587 
- الوطء الفاسد تثيت به حرمة المصاهرة سول و لكا و مفو لبه A‏ جوج اول ا VN.‏ 
- تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك. كالوطء في النكاح الصحيح eile‏ اليف 
- زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهماء سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده ۲۷١  ...‏ 
- نكاح خامسة في عدة الرابعة» والأخت في عدة أختها eS ESAS‏ وا 
الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في الشروط في النكاح 
- تحريم نکاح الشغار وبطلانه VO o SASS SDSS AAR e‏ 
- تحريم نكاح التحليل لكوي م قرف لجو انا اماو ا اولي ا ا م VVE‏ 
- لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء ا اا ا ل 
- المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه 000 0 0 0ن 
- تحريم نكاح المتعة YAY  .es.. O TOE I ROO HEE EP‏ 
- اشتراط الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان FAV ee gsr Sa‏ 
- اشتراط المرأة طلاق أختها 4 4 SSE‏ سطس يه عرق 
- إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدهاء أو ألا يتزوج عليها  ....‏ 514 
- إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها CL IR REET‏ انم 
- ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد PE xelesa‏ 
- يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء FE SERS aE OES SS‏ 
الفصل السادس 
مسائل الإجماع في العيوب في النكاح 
- تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة NV es ae e‏ 
- التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها Es‏ وو ووو تع EV.‏ 
- ما تبطل به عنة الرجل Sa‏ ا BIN als SARS OED‏ 
- لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة NEL. 0 000 es EE N‏ 
- حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر leta Rats‏ ان 
- العرج» والعمى» والقرع» عيوب لا يثبت بها خيار الل مم 
- لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة AOE ASEM‏ لخر 
- الرّئق عيب ترد به الزوجة ا ا ا PIN RSS‏ 
- العقم ليس عيبًا يرد به النكاح 5 00331373 0 1 E ee‏ 


GE‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


- علم أحد الزوجين بعيب الآخرء يسقط حقه في الخيار 8ب 000000 
- نكاح العبد الحرة على أنه حر SAS ae‏ 1 ا IE‏ 
- فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق انج افج كنا عا فاط بار او وال ول ف لله ا Yere‏ 
الفصل السابع 
مسائل الإجماع في أنكحة الكفار 
- حكم أنكحة الكفار EGC Co‏ اا ا IV‏ 
- إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على تكاحهما EI EAN MS‏ 
- إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية 0 0 0 0 ااا ا 
- إسلام أحد الزوجين قبل الدخول EY‏ ا عرض 
- إسلام أحد الزوجين بعد الدخول ES Sea‏ اا EON‏ 
- إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة NAL. aS SSS aa A‏ 
- إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه» ثم أسلم FEN’ esed‏ 
- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول E gids gag‏ 
- سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما EE EEE E‏ 
الفصل الثامن 
مسائل الإجماع في الصداق 
- وجوب الصداق في النكاح ا a‏ او ل ا وات EV e a e‏ 
- لا حَدَّ لأكثر الصداق ESR SE N‏ ا TONS‏ 
- صحة النكاح من غير تسمية صداق ا ا OR‏ ل ON‏ 
- تملك المرأة الصداق بمجرد العقد 000 00 Ol AH A‏ 
ه تخ المرأة المهر كاملا الد رل FON ANAS‏ 
- حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجهاء حتى تقبض صداقها ا YON‏ 
- إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد. استقر عليه المهرء ووجبت عليها العدة .... وهم 
- الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول e‏ ل لي A‏ 
- عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول .. 5420م 
- الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر لل ا ع وه الا لا Mes‏ 
- الصداق لا يكون إلا معيئًا موصوفا AV SESE‏ 
- رد الصداق بالعيب الكثير HA ste ER Sa RE ESR‏ 
- فساد الصداق بسبب جهالته» أو عدمهء أو العجز عن تسليمهء لا يفسد التكاح ۳٣۹‏ 
- إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرّم؛ء صح النكاح» وفسد الصداق ا VI‏ 


- تستحق المرأة المتعة بالطلاق» قبل فرض المهرء وقبل الدخول EA cee‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


- المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهرء لا متعة .لها E SSA‏ 
- جواز عفو المرأة عن صداقها ل EEE‏ 
- جواز عفو السيد عن صداق أَمَتّه OSS‏ ا ا اي لقم 
- لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته» بغير صداق مم اس ا 
- يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية 1000000 
- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول» وقبل تسمية الصداق» فإن الآخر يرث 
صاحبه aa,‏ كر اع بان جا SA‏ في امبف لطر لطتو ارس لطي أن يام ما ا ا 
- مهر البغي محرم ا nese e E SESE‏ 
الفصل التاسع 
مسائل الإجماع في وليمة العرس 
- وليمة العرس مستحبة RASER‏ قط مت SERRA Sma‏ 
- الإجابة إلى وليمة العرس واجبة E O‏ 
- لا حد لأكثر ما يولم به» ولا حد لأقله A Se‏ 
- لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس طون قا ا SSE‏ 
- من علم بالمنكر في الوليمة فلا يجيب مجك ساو اق ELE BANE‏ 
- إباحة أخذ النثار في العرس eA‏ و ار نا املق مرت و ا 
الفصل العاشر 
مسائل الإجماع في عشرة النساء 
- تحريم وطء الحائض ملقم سا م ا a‏ ول شال مرو مسو لو لا ا RSE DONE‏ ااا 
- تحريم وطء الزوجة في الدبر لجف ا ين تاي انم فون وار تابثو الج وو لون ESE‏ 
- العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها ل ا ل ل ا 
- العزل عن الزوجة الأمّة لا يكون إلا بإذن مولاها ل A‏ 
- العزل عن الأمّة المملوكة 00011 E EE EDS‏ 
- وجوب العدل بين الزوجات في المبيت OEY‏ اط و مسو الحم 
- انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها RN RES A E ESSE‏ 
- لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه مي م 
- وقت القسُم بين الزوجات هو الليل ERS‏ 
- القَسُْم يكون للزوجة المريضة وغيرها ا 
- استواء المسلمة والكتابية في القشم 9 OS SAAR‏ 
- يقسم الزوج يومين للحرة» ويومًا للامَة RR A RE‏ 


- لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته الل O‏ ل 0 
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للزوج منع زوجته من الخروج من منزله e SA‏ وماق ESSE a A‏ 
للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها ESS as‏ 
ا خلاف بين الزوجين SES SSE E‏ 

شتراط كون الحكمين من أهل الزوجين واي انمه تا عران لمم فقن اده 
وم قوله تعالى: َوَن حِفْسُمَ قاق بَنْهِمَا فَأَبعَتأ» هم الحكام والأمراء 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في فرق النكاح 
الفصل الأول مسائل الإجماع في الخلج 


مشروعية الخلع» وأنه مستمر الحكم غير منسوخ DI NT ENR OE‏ 
جواز الخلع مع استقامة الحال 33000ب 000000 
جواز الخلع دون إذن السلطان لالم ادوج ونا و عاسو و 
إذا أضر الرجل بزوجتهء فلا يأخذ منها شيئًا؛ ليخالعها ار م م و 
جواز الخلع بمقدار الصداق» ولا تجوز الزيادة عليه E ETE‏ 
كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلا في الخلع SESS‏ 
جواز خلع المرأة على رضاع ابنها ل ا ا RO‏ 
صحة المخالعة في المرض ا RT‏ 
صحة التوكيل في الخلع ا لا الس م مب رما متيو اا 
إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلامًا ا E‏ 1 11111 
إذا قالت طلقني ثلانًا بألف» فطلقها واحدة. لزم الطلاق 1111112 
صحة الخلع من الأجنبي REIS RESEN‏ 


لا رجعة في الخلع 0-7-7 N‏ 


للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى» إن كانت حاملا 1000000008 
صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها 111001 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الطلاق 


مشروعية الطلاق تنج ED SE‏ تسد يا وا جح ون اج عو د اد جات جح ea SARA‏ 
كراهية الطلاق في حال استقامة الحال ب بين الزوجين A‏ وو ا ل N E‏ 
ما يشترط في المطلّق حتى يقع طلاقه م 0 ل ا A‏ 
الطلاق الموافق للسنة سناع نا Se ARA‏ جد بو مسو ل د 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
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مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ١ ٠‏ 0 


- الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه es‏ لبوق متو واه الخو ا VE eR‏ 
- استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه EVN ccs‏ 
- طلاق الحامل طلاق للسنة Vb Amelie en Re RS‏ 
- طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه A ORA ES‏ 
- إذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعات» وقعت ثلانًا RE aS AD‏ 
- طلاق الواحدةء أو الثلاث يقع بغير المدخول بهاء وتبین به aa‏ اسن EAN cee‏ 
- جد الطلاق وهزله سواء ل AF TL CCE‏ 
- طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع وموس بوم كر وم اممو لمعته بعنب  Io‏ 
- طلاق الصبي لايقع AAs‏ انس متو فت مقي يد اي ا وخ ب لاسن CIN?‏ 
- طلاق السفيه لازم له و ا EA ie AS‏ 
- طلاق الغضبان لا يقع SS‏ ل N‏ 
- طلاق المريض يقع ENE AINE PO OEE OTE‏ ا ا ES‏ 
]ذا طني اى اماف ا ور ا 2 يرثها إن ماتت oF ss.‏ 
- طلاق الأخرس صحيح OES, DL SAS ADR A‏ 
- الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق OAV eas‏ 
- صريح الطلاق يلزم نواه المطلّقء أم لم ينوه ل ل e‏ 
- ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية ا A‏ ل وااو الا ONE‏ 
- مجرد النية لا يقع بها طلاق مدي Saal‏ ووو م مانت وت OO‏ 
- عدم وقوع الطلاق قبل النكاح 008 ا ال 
- تكرار الطلاق» لا يقع منه إلا ما نواه N A E RS‏ 
- الإشارة بالطلاق ا دب- 01 ا O‏ 
- الشك في الطلاق يا ل ل oN NIC‏ 
- الشك في عدد الطلاق ORS SE‏ ا ON‏ 
- طلاق الحر ثلاث». وطلاق العبد طلقتان ا ووس ا OVE ame‏ 
- طلاق العبد بيده لا بيد سيده ال الت OSTA‏ ال د عا وف 6010/7 
- إذا طلق الرجل امرأته ثلانّاء فلا تحل له إلا من بعد زوج E esad‏ 


- إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غيره؛ ثم تزوجها الأول» فترجع إليه على ثلاث طلقات oY‏ 
- إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث» تعود إليه برجعة» أو بعقد جديد بعد 


العدة» وبما بقى عليها من الطلاق ا ا ا OE e‏ 
- إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدةء فلا تحل له إلا بعقد جديد .... هذاه 
- من طلق زوجته طلاقًا رجعيّاء فمات أحدهما فى العدةء فإنهما يتوارثان 000 الاسام 


- من طلق زوجته فى صحته طلاقًا بائنّاء فلا يتوارثان» سواء مات أحدهما فى 


العدة أو بعدها ESSE CSOSA tes‏ 10 7 #07 
- الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي AEA NE LD E‏ 
- لا يلزم الإشهاد على الطلاق AR E ES‏ 
- متعة الطلاق غير مقدرة» بل هى بالمعروف Se‏ 000 
- صحة التوكيل في الطلاق 7 ا ل OE‏ 1 
- تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح TESTS‏ باد اقب ابو 


- إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور 


- إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك AROSE RL‏ 
- تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع RES Res‏ 
- تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع RR E‏ 
- تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط EE‏ 


- إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة» وقعت طلقتان 
ا فال ف إو ا و قات واحدة 
- إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانّاء وقعت ثلاث 


- تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه .... 
- إذا قال لامرأته: شعرك طالق» أو ظفرك طالق؛ فإن الطلاق يقع 00-0 
- إذا قال لامرأته: دمعك طالق» أو ريقك طالقء فلا يقع الطلاق PTE‏ 
- من طلق امرأته جزءًا من الطلقة» وقعت طلقة كاملة EER‏ 
- من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء وقع واحدة إن لم ينو أكثر e‏ 
- من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف» وقعت طلقة بائنة E‏ 
- تعليق الطلاق بالحيض يقع ا ا N‏ 
- إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق» وقع على التراخي E‏ 
- إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم» وقع الطلاق TEE E‏ 
- إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك. أو متى لم أطلقك» وسكت» طلقت 
في الحال مي E PAA‏ ا ا RSE‏ ا ASE‏ 
- لا كفارة في يمين الطلاق» ويلزم الطلاق إن حنث 000 
- إضافة الطلاق إلى الزوج لايقع به طلاق بلا نية ....... OEY‏ 4 
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مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


الباب الثالث 
مسائل الإجماع في توابج النكاح ولوازمة 
الفصل الأول مسائل الإجماع في الرجعة 


مشروعية الرجعة اسم EEE‏ وان د ماله SOE E A‏ لظ م راان ا a‏ 3 
المراد بقوله تعالى: 250 معو : الرجعة اننوك بروج ا نا 


110001 


المراد بقوله تعالى : ادا بَلَعْنَ جهن : مقاربة بلوغ انقضاء العدة E SO AS‏ 
OE OUT‏ 0 


الرجعة لا تكون إلا في العدة مد ويه عكر موتو لاسو ب ووو مو اط القت ds‏ 
صحة الرجعة بالقول ا ا SS SS O‏ 
صحة الرجعة وإن كرهت المرأة SAS E ARE.‏ 
الرجعة تصح بلا علم المرأة لان انا وقوه ارو ال ان SSS‏ مر نم 
الرجعة تصح بلا ولي E ROSAS‏ ع ع ا اوج عم بحو LEE‏ لمع ا CE‏ 
تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر ie mha ERR EEA‏ 
الرجعة تكون للمدخول بها ERS 44 as SRS‏ 
تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة O MS ESS‏ 
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق. والظهارء والإيلاء» واللعان 200 
إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتهاء فلا رجعة عليها و ع و 
الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق ل 
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره e‏ 
إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان ا SE‏ 
وجوب النفقة والسكنى للرجعية ا E eA‏ 
لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية STE‏ 00 
للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى و فو و 
إذا تزوج المملوك المطلقة ثلانًا أحلها لزوجها الأول آز ز ز AS‏ 
إذا راجع امرأته ثم دخل بهاء ثم طلقهاء لزمها عدة جديدة 001 e E‏ 


إذا خالع امرأته» أو فسخ نكاحهاء ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فعليها العدة e‏ 


- إذا تزوج رجل الرجعية»ء وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني أن زوجها الأول 
راجعها؛ فالتكاح باطل» وحكمه حكم الؤلى :2 کے جيه ا بدك متأم تون نا سأك د يي 


إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعهء فلا يقبل قولها e‏ 
للرجعية أن تتزين لزوجها 0 0 a‏ 
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GoD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في العدة 


- وجوب العدة على النساء SE‏ و م ني نه فق نان لحي رتب ال ب سوام E‏ 
- أسباب العدة سد جلو لمعه يه سكيس عل طون ارس ارم ERR‏ 
- تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو الوفاة N‏ ما eS‏ 
- انتهاء العدة Sa E‏ ا EAE‏ ا EDS‏ 
- انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة ب 00 0 0 1000 
- لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها ........ لا ووو مده لمم 
- وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول بود مط ودين مذ ع fe Ene A‏ 
- عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء E RA SE‏ 
- عدة اليائسات من المحيض› والصغيرات» ثلاثة أشهر A A‏ 
- إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها a‏ 
- عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل A‏ مه الم ا ise‏ 
- عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر Som‏ 
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل AS E SS ER‏ 
- إذا اذّعتٍ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدَّقتَ ل 


- إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث؛ تستأنف العدة 
بالحيض ا ا A EDO‏ 
- إذا اعتدت المسنّة بالحيض» ثم ارتفع عنهاء اعتدت بالأشهر 0 
- وجوب العدة بالخلوة اماك جنب وو كيت ادو كا مسجل eA‏ 
- وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد تان لاسا يه الكو د لس ا 
- فسخ النكاح إذا وقع في العدة بيه كس عن التو جيعد و وردان eget Se‏ 
- إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني» أتمت عدتها من الأولء ثم استأنفت 
عدتها من الثاني اجاج ا بو ا و تسافا نل الل SS E‏ اوم و ار Se‏ 
- تحريم نكاح الحامل وني سس نو تسج كاتس لوطا واج ال تسل RO‏ 
- عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض و ا اما له 
- من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي علتها حتى تتم ثلاث حيضء» وإن طالت 

- العدة تعتبر بالنساء مح انكف جك جد ال اج SARA‏ فا Sree‏ ب 
- عدة الأمة المطلقة حيضتان RSS E SAAS SRA‏ 
- عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال AD EAS‏ 
- عدة الأمة الحامل كالحرة؛ تنقضي بوضع الحمل a GET‏ 
- انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي ل قم ا Ses‏ 
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مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


- وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء دخل بها أم لا ا ر 


- وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًا ae ASS‏ 
- المطلقة طلاقًا رجعيًا لا تُخرّج من بيتها SSE SA‏ ب E EDA‏ 


- تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية ASAR NE‏ 
- المعتدة من طلاق بائن؛ لا تلزمها عدة وفاة؛ إن مات زوجها وهي في عدة 


الطلاق a‏ لوطو ا ارون ل ب ASAE RE‏ اح عا NENT ee‏ 
- إذا طلقت المرأة وهى نفساء؛ فلا تعتبر بذلك النفاس فى العدة معو e‏ ا 
- وجوب العدة على امرأة الخصي TEI a.‏ 
- تعتد المختلعة بحيضة واحدة e EAR ASAE SARO‏ 


- إذا خالع الرجل زوجتهء وهي حاملء» ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها حاملاء 
انقضت عدتها بوضع الحمل عقيل اتنا وو السام جم تمن لاجد واج 
- وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي e‏ شد مجح لز وال لم e‏ 
- لا نفقة للمعتدة من وفاةء حاملا أو غير حامل ل" 
- المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا AED‏ 
- نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر RSS‏ 
- أقل مدة الحمل ستة أشهر مأ ب لوتيد وهم و الي دناه ماسب حو واوا 
- الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة ةزب ةد زد د12 20011111 
- زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته ام ا ارو e‏ 
- إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته ARR‏ مو كن REA‏ 
- إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك؛ تربصت امرأته أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تتزوج REE SK a ESS‏ 
- إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته» شير في أن تعود إليه» أو يأخذ الصداق 
- وجوب النفقة لامرأة المفقود» حتى تخرج من العدة set‏ 
- لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما؛ ما لم يأتٍ يقين وفاته 1 
الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في الحدود 
- وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها .......: ا م 
لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب EES RS‏ 
لا تلبس الحادة الحلي INET‏ ا مأو فو ارد و ا 9 ش15 


1 


- منع الحادة من الطيب والزينة RE ASSESSES SS‏ 
- جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها ene‏ 


لا إحداد على غير الزوجة ا N N‏ 3 
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لا إحداد على غير زوج ب وه امسو خم ات مي ام ا 
لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا بسبب الطلاق .... 
سقوط الإحداد عن المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل IEE‏ 
المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها 2111111111 
إياحة الإحداد للمطلقة البائن 1[1515151311[ز[ز[ز[زذ[ز[ ET‏ 
الفصل الرايع 
مسائل الإجماع في الإسبتراء 
من ملك أَمَة حَرّم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ 5035 
المسبية تستبرأ قبل وطئها NSR‏ 
سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما 7 ES‏ 
لا يجب استبراء الأمة المحرّمة» والمرهونة 0 
لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة e‏ 
إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطءء قبل الاستبراء ITT‏ 


لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك» بل لا بد من الوطء 
الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في الرضاع 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب REARS MOS:‏ 
التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء 0 
إذا لاعن الرجل امرأته؛ حرّمت عليه ابنتها من الرضاع 0 
رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم A‏ 
اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن 200 
الرّضاع المحرّم ما كان في الحولين لقت سر ال 
قليل الرضاع وكثيره يحرم SSS‏ حا اوعاب وبا قار لقن 
الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم ak‏ ا م كا 
كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرّضاع يثبت به التحريم .... 
إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرّم ما لم يستويا 1 


إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها 


إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول» فلا يسقط المهر .. 
۷ يشت الرضاع إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامراتين 200 


إذا تزوجت المرأةء وكانت مرضعاء فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع 
الزوج الثاني ما لم تلد اوم مف دا ا 
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€ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه‎ ٠ 


- رضاع الكبير لا يحرم جامد نمت الهج ا أي ا ل اب بن ا TIT ECT‏ 
الفصل السادس 
مسائل الإجماع في النفقات 
a E e ASS EE aE‏ 
- وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن EE E‏ 
- الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها ا ا ا 
- وجوب النفقة للزوجة المريضة و بدو RENT aA‏ 
- لا نفقة للزوجة الناشز SAL‏ ا LOO‏ 
- إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجهاء فلا نفقة لها 0000000 
- إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع» فلا نفقة لها ار اج فو 
- وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا ا ا EE A‏ 
- إذا أبى الزوج النفقة» لزمته نفقة ما مضى ORES AR‏ 


- إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» حُسب من ميراثها 


چ السكن حق واجب للزوجة على زوجها 1 1 10 1 10 101 1[ E A SAA‏ 


- النفقة تكون بقدر المعروف ET PIE‏ 
- الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان SSA e‏ 
- وجوب نفقة الزوجة الرجعية ÊU eres hee‏ 
- لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها ا ا مجاه اباي واج وسو OE EEE‏ 
- تجب نفقة زوجة العبد عليه اماس تس E‏ مرا اجر es REESE‏ هد 
- وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه» حتى يبلغ E O‏ 
- نفقة الصغير إذا مات والدهء تكون في ماله إن كان له مال E SN‏ 
- يباع عروض الصغير للنفقة عليه A‏ ا ES‏ 


- تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها 
- إذا لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لها لبن» لزم الأب إرضاعهء إن لم يكن 


للابن مال ب لو ب بوط ا مواقي سا تاد ARES‏ جو م قم اج تي م 
- لا تجبر الأم المطلّقة على إرضاع ابنها و00 111011 
- أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاعء إن طلبت ذلك 10000 
- لزوم نفقة الوالدين على الولدء إن كانا فقيرين 7 0 0111 
- إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه ......... e‏ 
- وجوب نفقة المماليك على أسيادهم . NASR SAR‏ 


- لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال ا اي 
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لا تلزم السيد نفقة مكاتبه 0000" ب ل ل ا e‏ 
وجوب النفقة للحيوان EEO‏ 
الفصل السايع 
مسائل الإجماع في الحضانة 
إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها RE A‏ 
سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت 11001 12117111011 
لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه E‏ 
تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين 25300 
الفصل الثامن 
مسائل الإجماع في اللقيط 
اللقيط خر CDE‏ ميان ااي ا لوس 
إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم ا EA‏ 
الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه OE NEO‏ 
ما وجد مع اللقيط من مال فهو له : RS SSS‏ 
إذا ادعى رجل مسلم حر لقيظًا لحقه نسبه بلا بينة 0 
إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قولها إلا ببينة ا 
إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو لهما بينتان فتعارضتاء نريه القافة 
نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ES‏ 
نفقة اللقيط في بيت المال a E ea‏ 


ولاء اللقيط لجميع المسلمين e Se‏ 
إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين aA‏ 


الباب الرايع 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك 


مشروعية العتق افك تمظن سات لاحب ار EAA‏ نمبو واه اوري" لها الج و TE‏ حير الول ود أ لوعي اماك 
جواز عتق المشرك تطوعًا نكم مر وار a ge‏ مأك السو ين جا ارين لماجا د r‏ 
الألفاظ الصريحة فى العتق SES Ra‏ 


لا يصح العتق إلا من جائز التصرف دام سنن اس موده اماس ف ف ف 
من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه 1 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه TE ERO‏ |[ [ز [ز[ [ز ز 1 10100 


إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق 0 SE‏ 
الولاء لمن أعتق 0 انج مل IE CENO‏ 


داع وود وا * 
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- ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره ل SR‏ 


1 


من قال: أعتق عبدك عنى وعلى ثمنهء فالولاء للمعتق عنه و 
إذا قال لعبده: أنت حرء في وقت سماه» لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. 


وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل» دون الأم. ”ش21 


إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه AE‏ ا سام 
تحريم وطء الجارية المشتركة. وتعزير الواطئ كم ر لاو ا 


إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولى» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة E‏ 
الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في التدبير 


مشروعية التدبير 0 f OEE OE AE EE E CSN SS TE a A‏ 
من ملك الرقيق ملكا تامّاء وکال جائز التصرف› غير محجور عليه فله حق 


التدبير ا N E‏ ا 


يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده 007 
تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مديرًاء قا يعدن ل بعد الموت STE‏ 
من دبر عبده أو أمته» ولم يرجع حتى مات» أخرج من ثلث ماله لوطي خوخ ا يه 
إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها ا اما سا الا ا ا 
ولد المدبر حكمه حكم أمه. E SN ae CLES‏ 
للرجل أن يطأ جاريته المدبرة O SDE SS SS‏ 
يجوز بيع المدبر المقيد اماو اتساج رطان مالحا وسو SENET‏ 
إذا ادعى العبد التدبيرء وأنكره سيدهء فلا يقبل قول العبد إلا ببينة شع E‏ 
الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في الكتابة 
مشروعية الكتابة NOTRE SOS Res‏ 
إذا دعا العبد سيده لمكاتبته» لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير E SS‏ 
الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه» ما لم يعجز المكاتب. 0 
كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمتا في الكتابة. e ESSER‏ 
تصح مكاتبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبد. 1 SSE‏ 
أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيدها a:‏ 
أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. SS AS‏ 
لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكائب بأداء ما عليه. 0 0 
لا تنفسخ الكتابة بموت السيد 0 
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- إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه» مات رقيقًا AVA: Sess rs‏ 
- ولاء المكاتب لسيده MSE Eee‏ لواو AV‏ 
- إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاءء فالشرط باطل ا NRE AS ME‏ 
- تصرف المكائّب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا ا AAS,‏ 
- للمكائب أن ينفق على نفسه بالمعروف AAT mes dne se aa‏ 
- المكائّب محجور عليه في ماله ا ا ا E CE‏ لله 
- لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق 00 ANE Rss els‏ 
- لا يجوز بيع المكاتّب إلا برضاه عبن سمو سف وبق نسي واو ARE iss‏ 
- لا تنفسخ الكتابة ببيع المكائّب م اام 
- صحة تدبير المكاتب مدع حوري ا مشاه م دق ANY adete EEE‏ 
- يحرم على السيد وطء جارية المكاتب. أو المكاتبة فإن فعل فلا حد عليه 

ولسيدها المهر مدنا وج امسو جا ار سكن ee‏ لمعته مارم علط وميد ا AA‏ 
- حرية المكاتب بأداء ما عليه» وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء A eld‏ 
- ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له 1101100018 AA ay SE‏ 

الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في أمهات الأولاد 

- إباحة التسري» ووطء الإماء RAs‏ ور حك وك تلظ AI, iets‏ 
- بم تصبح الأمة أم ولد؟. ةي ةزةز زذز 0000202 0 Nê,‏ 
- إذا اشترى الرجل أمةء ووطئهاء فأتت بولد» تبقى على أحكام الإماء ل AAA‏ 
- للسيد وطء أم الولد N‏ 1[ ا RA A‏ 
- أم الولد تعتق من رأس المال» وإن لم يملك سيدها غيرها i ed‏ 
- حرية ولد أم الولد من سيدها a‏ ا Nl. sal‏ 
- أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم م ا بع N O‏ 
- لا يجوز بيع أمهات الأولاد 01012121212121 0 QE.‏ 
- ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها 0 VS‏ 
- صحة الوصية لأم الولد وتوا مهن اه EASES ERE‏ لذو 
- أرش جناية أم الولد على سيدها 200 N RDS‏ 
ت الحاتمة ا ل مي لح ا ا ا E‏ 
- تبين لي من خلال دراسة مسائل البحث ما يلي ا ا اللا رم IK‏ 
E ee E‏ 
- أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم و ITD SE A RO‏ 


- ثانياً : كتب الحديث وعلومه E, Sasa aaa‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


ثالثاً: كتب العقيدة 10 1 1 1 O,‏ 
- رابعاً: كتب الفقه د ايلب تر ان اح NS NENE E N‏ 
- خامساً: كتب أصول الفقه» والقواعد الفقهية و تر لا اواك ارو A lL‏ 
- سادساً : اللغة وآدابها E O Te SAAS‏ 
- سابعاً: كتب الرجال والتراجم والسيرة . E. N AT:‏ 
- ثامناً: المجلات العلمية اب بل RS esa‏ وق وم عا ل E‏ 
- فهرس الموضوعات SA‏ جو اج VE ALN SAA‏ 
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